الجائحة والجوائح 


من مصننات المالكية 


ووس ركو لكرياة 


5 آه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 


عينم الله الرجمري الرصتيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 


فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل بواسطة 
المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها وهي 
ادال يدي 


وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 


يوسف بن حمود الحوشان 


5200126٠.‏ الا 
ممقطدهطاة ل /عم .غ//:دمغغاط تليجرام 


ان .250005 .الا 


"ومن كتاب ابن المواز: ومن ارتهن زرعا قبل يبدو صلاحه فأصابته جائحة: فقال له صاحب الزرع: زدني ما أصلح 
به زرعي» فأبى فتسلف لذلك من غيره» قال: الأول من الثاني» ثم الثاني» ثم الثالث» وقد ذكرنا الاختلاف في هذا في 
كتاب التفليس. 


في الراهن والمرتهن يختلفان في الدين وقد هلك الرهن بيد المرتهن أو لم يهلك 
من العتبية من سماع أشهب عن مالكء ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: ومن ارتهن ثوبا بعشرة بمحضر بينة» ثم اختلفا 
عند الأجل» فقال المرتهن: ازددت مني خمسة أخرى سرا والرهن يسوى خمسة عشرء وأنكر الراهن؛ فإن قامت بينة وإلا 
حلف الراهن وصدقء وهو بخلاف ما لم تكن فيه بينة في أصل المعاملة [والرهن. 
قال ابن المواز: وإنما يصدق المرتهن فيما ادعي فيما بينه وبين قيمة الرهن] إذا كان الرهن قائماء كان الرهن يغاب عليه 
أو لا يغاب عليه كان مما يضمن أو مما لا يضمنء كان على يديه أو على يدي أمين غيره. 
قال أصبغ في العتبية: إذا كان الرهن بيد أمين ثم اختلفا فيما رهن به» فالقول قول الراهن مع يمينه؛ لأنه لم يبله في يده. 
فال ابن المواز: ونحوه رواه يحيى بن يحيى عن ابن القاسم» ولكن لو تلف الرهن لاختلف القول فيه» فإن كان مما يضمن 
فتكون قيمته مكانه» وإن كان من 
وعم "00 

"القلع وهي متشابهة فليس له ذلك ولا للشفيع بخلاف من تنقض مدته بكراء أو عارية أو كان غاصباً لأن الأول 
مشترط للقلع في شرائه بعينه فله شرطه (محمد) ولعله يرد في القيمة أكثر من الثمن» ولو كان الثمن عوضاً فكان البائع 
مخيراً بين تسليم ذلك أو يعطيه قيمةً مجهولةٌ تستأنف لكان أمراً غير جائز. 
في الشفعة في الزرع وحده أو مع الأرض 
وفي شراء الثمر أو الزرع بعد شراء الأرض 
أو قبله وذكر الجائحة في ذلك 
من كتاب ابن المواز قال: وإذا قسما ثمر الحائط بينهما بعد طيبة ثم باع أحدهما نصيبه من الأصل مع ما صار له من 
الثمر بالشفعة في الأصل دون الثمرء ويقضي الثمن ولو قسما الأصل بلا ثمر ثم باع حظه من الثمرة بعد الطياب أو قبله 
بالأصل فلا شفعة في أصل ولا ثمرء والثمر ها هنا كالبئر بعد قسم الأصل لا شفعة فيهاء هذا قول أشهب, وخالفه ابن 
القاسم ورأى فيه الشفعة قال: ولا شفعة في الزرع الأخضر إلا أن ي باع مع الأرض فإن بيع بعد يبسه مع الأرض فالشفعة 
في الأرض دونه ويقضي الثمن على قيمته وقيمة الأرض كان الشفيع/ شريكاً في الزرع أو لم يكن؛ وكذلك بيع الأصول 
مع الثمرة بعد يبسهاء قال في موضع آخر: ولو اشترى الأرض أولاً دون زرعها ثم اشترى الزرع أخضر فذلك جائز وفيه 
مع الأرض الشفعة وكأنهما معاء ثم قال: وإن اشترى أرضاً بزرعها الأخضر فاستحق نصف الأرض والزرع وهو بعد أخضر 


579/١١ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات»ء ابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 


و 


فله الشفعة في الأرض دون الزرع» ويقضي نصف الثمن عليه وعلى نصف الأرض ثم قال بعد ذلك: ومن اشترى أرضاً 
بزرعها الأخضر فاستحق رجل نصف الأرض ونصف الزرع فله الشفعة في الأرض و«الزرع بل ليس له أن يأخذها إلا بزرعها 
فإن كره المشتري التماسك ببقية الصفقة لكثرة ما استحق فابن القاسم يبدأ بتخيير الشفيع فإن لم يستشفع فالخيار 
للمشتري في الرد أو الس اماف "10/7 

"والأرض ويكون البائع شريكاً له في الزرع وحده والمستحق شريكاً له في الأرض وحدهاء ثم إن أخذ نصف 
الأرض بالشفعة انفسخ بقية الزرع ورجع الزرع كله إلى البائع فيرجع المشتري عليه بجميع الثمن إلا ما قابل ما أخذ الشفيع 
من الأرض خاصة وعلى البائع الكراء في النصف المستحق من الأرض فقطء قال سحنون: تنفسخ جميع الصفقة لأنها 
صفقة جمعت حلالاً وحراماً لبقاء نصف الزرع الأخضر بلا أرض. 
ومن المجموعة قال أشهب: لا شفعة في جريد النخل وسقفها لأنه لا يصلح بيعه قبل أوان قطعهء قال ابن المواز: إذا 
اشترى أصولاً فيها ثمر يعني أبرت بغير ثمرتها جاز شراؤه الثمرة قبل طيبها وكأنهما في صفقة والصفقة فيهما جميعاً وليس 
له أخذ أحدهما دون الآخرء وإِن اشترى نصف الأصل ثم اشترى نصف الثمرة بعد طيبها فها هنا له أن يأخذ أحدهما 
بالشفعة كليهما »)١(‏ فأما إن اشتراهما بعد الطياب في صفقة فلا يأخذهما إلا جميعاً قياس 5١‏ على قول ابن القاسم في 
لئاق نه إذ شه بعد الطاب في صفقة ذلا لل ها وإن اشترى الأصل قبل ثم اشترى الشرة يا 3 
عنده» وأما إن اشترى الثمرة قبل طيابها بعد شراء الأصل أو معه فلا جائحة فيهاء قال محمد في موضع آخر عن أشهب: 
إذا اشترى الأصل وقد أبرت الثمرة أو طابت ولم يشترك/ ففي الأصل الشفعة ولا شفعة في الثمرة بعد ذلك ولو لم يسلم 
الشفيع في الأصل ولا أخذ حتى باع البائع نصيبه من الثمرة من أجنبي بعد ان أزهت لم يكن فيها شفعة وله الشفعة في 
الأصل عند أشهبء ولو باع الثمر قبل وهوهاً أو بعد من مُشتري نصف الحائط فلشريكه الشفعة في الأصل والحائط 
وكأنهما في صفقة. 
قال أشهب: ولو باع حائطهما وفيه ثمرة ثم باع أحدهما نصيبه منها بعد ذلك فلا شفعة لشريكه لأنه لا شركة بينهما في 
الأصل ولو لم يبيعا الأصل وباعا الثمرة من رجلين فباع أحدهما نصيبه من رجل من الثمرة ففيها الشفعة عند ابن 


)5( في الأصلء كلاهما.."‎ )١( 

"ومن الكتابين قال ابن القاسم: وإن ترك أحدهما نصيبه من صبرة القمح واقتسما صبرة الشعير جزافاً لم يجزء 
ويجوز كيلا وكأنه في الجُزاف خاطره فيها بما ترك له في القمح. 
قال أشهب: وإن قال له: خحُذ هذا الشعير ونصف القمح أو وثلثي القمح جازء وفي الصبرة بينهما إن قال له: خُذ ثلاثة 
أرباعها فجائرٌ. قال هو وابن القاسم: أو على أن يأخذ أحدهما منها كذا وكذا ويترك باقيها للآخر فإن كان لا يشك أن 
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ما أخذ أقل من حقه قال أشهب: أو أكثر لا شك فجائزء وقاله ابن حبيب. 

ومن المجموعة قال أشهب: في الدنانير والدراهم والفلوس لا تقسم ولا يشتري به كيلاً وهو في الفلوس أخف منه في 
البيع» ولا تُقسم الفلوس موازنة. 

قال ابن الماجشون: في قسم الرطب والتين والعنب أنه يُقسم على الأكثر من شأنه في البلد من وزن أو كيلٍ وكذلك بيع 
بعضه ببعض مما لا يصلح فيه التفاضل. 

قال محمد بن عبد الحكم: ولا بأس أن يقسم القاضي الزيت كيلاً أو وزناً أي ذلك شاء فعل. 


في قسم الشجر لثمرها والحُلي بما فيه وفي سقي الأصول 
/ومن المجموعة قال ابن القاسم: وإذا اقتسموا الأصول وفيها ثمرة قد أزهت فلا يقتسموا الثمرة معها ثم إن قسموها كان 
على كل واحد سَقَمْ نخله وإن كان ثمرتها لغيره كبائع ثمر نخله. وأنكر هذا سحنون وقال: القسمُ تمييز حق والسقي 
على من له التمرة كمن أوصى بالأصل لرجل وهي مُزهية أو مأبورة فالسقي على ورثة الموصي بخلاف البيع؛ ولو كان 
حكم القسم ها هنا كالبيع لم يكن عليه أن يسقي من التمر إلا نصف ما في نخله ونصف ما في نخل صاحبه؛ ولأن 
التمرة قد تختلف في الخرص فيكون تمر عشر نخلات خرص نخلة واحدة فيختلف السقي والخرص سواء وفرقٌ آخر 
أنه لا لجافحة في القسم وهي في البيع.." )١(‏ 

'منه مصيبته من المشترى له وحده يرجع الأخ الطارئ بثُمن ما يستحقه من هذا النصف المباع على أخيه الذي 
باع ثم يكون بالخيار في العبد الحي» فإن شاء أخذ ثلثه كله سدس وقع عليه بيع وسدس لم يقع عليه بيع فيرجع هذا 
على الذي مات العبد بيده ثلث ما كان دفع إليه 5 ثمن العبد القائم. 
ومن الواضحة قال: وإذا طرأ وارثٌ على ورئة بعد القسم فخلاف الدين يطرأ أو موصى له يطرأ عليهم» فإن كان ما قسموا 
عيناً أو ماشية قسموها عداً لم يُنقض القسمٌ بقدوم الوارث وليرجع على كل وارث بما ينوبه مما أخذ لو كان هذا حاضراً 


وما هلك بأيديهم بفعل منه أو بموت أو بجائحة فذلك سواء وهو ممن كان في يده ويضمن للقادم حصته منهء لأن 
القسم لم يُنقض ولا يتبع الملي بما على المعدم؛ وإن كان ما قسموا داراً أو دوراً أو شجراً أو أرضاً أو عروضاً ما كانت 
فإن القسم يُنقض لأنه لا يلزمه أن يأخذ من كل وارث حصته مما في يديه فيتفرق عليه سهمه ويجتمع لهم ولكن يُنتقضٌ 
أن يقع بالقسم الثاني في سهم البائع له أو المتصدق به فيمضي للمشتري وللمتصدق عليه. واحتج بمسألة مالك في 
الثلاثة أعبد يُستحق أحدهم ويموت الآخر وقد ذكرناها وضمنه القيمة فيما لم ينتقض فيه القسم وهي مما لا يعاب عليه. 


في الميت يدع زوجة حاملاً هل يتعجل القسم؟ 
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ست 


أو له ربع قد عقد فيه كراءً 
من العتبية )١(‏ قال ابن القاسم عن مالك: في الميت يدع زوجته حاملاً هل يُقِسمٌ م ماله؟ قال: لا تقسم تركتّه نه حتى تضعء 
قيل: فإن لم يعلم هل بها حمل أيتريص بها حتى تحيض؟ قال: ما سمعث. ثم سُّئل عن امرأةٍ أبطأت حيضتها 


)١( "..١١6 :١ البيان والتحصيلء»‎ )١( 

"ألا يكونَ عليه غيرهاء ولو أخرجها حينَ وجبث فتلفت, أجزأته. ثم إن ذهب ماله ولَحِمّه دَيْنّ» ثم وجدها فلينقذها 
ولا شيء عليه فيها لأهل الدين» وكذلك روى أبو زيدٍء عن ابن القاسم في 'العْتْبيّة". 
قال اين المكاذ: قال ابن القاسم: قال مالكٌ: وإن خرص الكرم والثمر للركاة» ثم اجتيح» فإِنْ بقي بعد الجائحة خمسة 
أوسق فأكثر رَكَاهُ إلا فلا شيء عليه وكذلك ما هلك في الأندرٍ والجرين» إلا أنْ يهلكَ بعد أن يدخل المخازن. 
قال ابن سحنونٍ: قال المغيرة: وإذا عزل عشرةً 7 استقرضه أو أكله أو باعه فقد ضمنه؛ فإِنَ فَِسَ لم يحاصّ بها السلطان 
غرماءه» لأنَّه لو مات لم يلزم إخراجها إلا بوصيّة من ثلثه. 
ومن "المَجَمُوعَة" 4 قال ابن وهب عن مالك: ومن اخرج ركاته حين لزمته فتلفت» قال: د ثهُ. وإن كان بعد محلها 
بأيام» فهو ضامنٌ. قال ابن القاسم: وكذلك ركاة الفطر. قال عليئٌ» عن مالكِ: وكذلك 0 بعث بها عند محلها إلى 
الأمام مع مَن يثق به أو ذهب هو بها فذهبت» فلا يضمن؛ لنّ سنتها أن يأتي بها الناس إلى الإمام. قال ابن نافع: ما 
رسول» لضمتء إذ الشأنُ فيها مجيءٌ المصدقٍ لأخذهاء وكذلك في "كتاب" ابن الْمَوَاز ومثله في "كتاب" ابن سحنونٍ» 


وزاد عن ابن نافع» عن مالكُ: فَأمّا لو أخرج." 00( 

"راد أل لقعو وإفاكاف زان المسورء والبندري علق ,درا ويدة .زا الى الاعلاص ل لضن » 
ورَوّى عليئٌ وابن متاق عن مالكِ» قال: إن خرّصه عالمٌ» فلا شيء عليه فيما زاد» وإن خرّصّه غيرٌ عالم» » فليْركَ الزيادة» 
وعامة كن يخرص الوم 7 يعرنرة كصرنة من مضىء ونحزه تي المتترع ,وتان ابي نافع ا بيزدي 2 الزيادة حايه 
عالم أو غير عالم. ورَوَى أشهبث» وابق ثاقع» عن ساللق: أنه عندي أَنْ يؤدي على الزيادة» ومن الخُرّاصُ من بْتّهَمْ 
بالتخفيف على الناس. وأما من وجد أقكَ. فليس عليه إلا زكاة ما وجدء إِنَْ صَدَفُوه ولو أطاعوني لم يأخذوا منه إلا ما 


عي 1 


وجدوا. ونحؤه في "المَجَمُوعَة : 

قال عنه ابنُ نافع في "الكتابين": ولا يُقبل قوله في الخرص: إِنَّه نقص عليه. 

ومن "المَجْمُوعَة"» قال عنه أشهب: وإن خرص عليه كرمةً خمسة أوسقٍ ففسدء فلا شيء عليه» فإن بيع ما فسد أدَّى 
500000 فإن بقي بعد الجائحة أربعة أوسقء فلا شيء عليه. لالنارة اسرد تعبت علدنا كل 
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من حائطه بلحاًء بخلاف الفريك الأخضر وشبهه. 

وقال مالكٌ: وما أكل من المُطنيّة أخض أو بيع كذلكء فليتحرّه؛ فإن بلع خرصّه على التيبيس خمسة أوسق كاه 
وأخرج عقه خا يايسا مع ذللف الصعق: 

قال في "كتاب" ابن الْمَوّاز: وإن شاء أخرج من ثمنه. قال أشهب في "المَجْمُوعَة": إن غلبه معرفة ذلك ثم يؤدي من 


ثمنه. 
قال ابن حبيب: فيما يُفَادُ من الركاة في الخضر والفواكه: يُخْرَصُ منها." )١(‏ 

"'يُتبع المبتاع وإن كان الطعام بيده كعبد الب يبيعه أبوه فيأكل ثمنَهُ فلا قيام للصيب فيه. 
ومن ا ؛ روى عنه ابن القاسم فِي مَنْ باع زرعاً بأرضه قبل طِيبه» أو اصول نخلٍ بثمرهاء قبل طيبها. قال مالكٌ: ولا 
يجورٌ أَنْ يشترط الركاةً على البائع» وهي على المبتاع» ولو طاب ذلك كانت الركاة على البائع» إلا أَنّْ يشترطها على 
المبتاع. قال ابن حبيب: وله ليغ مالاب مرو ذلك وإخراجٌ ركاته من غيره. 1 
قال العتبينٌ عن يحبى بن يحيى» عن ابن القاسمء في من باع زرعاً قد أفرك» أو فولاً أخضرٌ قد امتلاً حَبّه أو جمّصاً أو 
عدساً قبل يُبسهء فسخ ذلك» وقد اختلف في , بيع الزرع» فقيل: إنَّما يُاع بعد أنْ يُفركٌ. وقبل: بزة حتى يييس» واسفخية 
مالك إذا يبسن. 
ومن "كتاب" ابن الْمَوَا قال ابن القاسم؛ وأشهثء عن مالكِ: ومن باع أرضه بزرعها الأخضرء أو نخلةٌ مع ثمرهاء ولم 
يَرْهُ فالركاة على المبتاع» ولو كان قد بدا صلاحٌ ذلك كانت على البائع» والنكاح بذلك كالبيع 


قال ابن المَوّاز: قال مالك: ومّن باع زرعه اليابس نأجيح فلا جائحة فيه, والركاة على البائع» فإن أجيح يابساً قبل بيعه» 
فلا رّكاة عليه» إلذّ أن يبقى منه خمسةٌ أوسقٍ فَيِرَقِيَ منه ما بق منه. 


ومن "كتاب" ابن سحنونٍ» قال سحنونٌ: قا ماللكٌ: مما قرأناه على نافع» فأجازه» في م مَنْ باع عنبه قبل أَنْ يخرّص عليه: 
فلمُخرحْ زكاته من ثمنه عُشرا أو نصف عشر وإن خرّص فيه خمسة أوسقٍ فأكثر فبيعٌ عنباً فليُخرخ." (5) 
"في وضع الجوائح فيما ينتاع من ثمر أو حب 
قال ابن حبيب وغيره: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. وفي بعض الحديث: توقيت الثلث. 
قال غيره: ولو لم يأت توقيت الثلث» واستحال وضع ما لا بال له إذ لا بد من سقوط شيء منها انبغى أن يوضع ما له 
بال. والثلث عدل مما له بال. وحد فيما بين القلة والكثرة في الأصول. 
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: ويقضى بوضع الجائحة ولا ينتفع البائع بشرط البراء من الجائحة. 
كال فى الميخهر: ولا ينجي البائع من اللجائحة أن يدعو إلى الإقالة أو يغلو الفمر فيربح المبتاع. 
ومن كتاب محمدء ومن الواضحة؛ قال ابن حبيب: وهي في ضمان البائع لما بقي فيها من الاستيضاع والمصلحة؛ كما 
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يكون في ضمانه ما بقي فيه الكيل والوزن فيما بيع على ذلك. 
قال ابن حبيب: فوضع الجوائح على ثلاثة أوجه: فوجه يوضع فيه قليل ذلك وكثيره» وذلك في الخضر من جميع البقول 
وما ناسبهاء فيوضع ذلك فيها وإن قلء إلا التافه الذي لا باله له» فلا يوضع. قال ابن المواز: واختلف فيها 
01 

"عن مالكء وقال علي بن زياد عن مالك في المدونة: إنه لا يوضع فيها إلا ما بلغ الثلث. 
قال ابن حبيب: والوجه الثاني ما يجنى بطنًا بعد بطن من البحائر والموز والرياحين من الورد والياسمين والخيري وشبهه 
وما لا يدخر من الفواكه من الخوخ؛ والفرسكء والكمثرى, والسفرجلء والأترنج» والرمان» والقراسي» وما لا يدخر من 
التين وهو أول بطن منهء فهذه الأشياء إنما تطيب شيئًا بعد شيء» وتجنى بطنًا بعد بطن» فهذا يقوم ما جنى وما أجيح 
وما بقي ينتظر فيجمع. فما وقع للمجاح من تلك القيم وضع مثله من الثمن كان عشر الثمن أو تسعة أعشاره إذا كان 
ذلك من الثمرة في التقدير ثلث جميعها فأكثر» وكذلك قال في كتاب ابن المواز في كل ما لا يدخر ولا يحبس أوله 
على آخره كالمقائي والموز والورد والرمان وشبهه. ويقوم بقدر نفاقه في اختلاف أزمنته. قال أصبغ: فإن تقارب ذلك» 
حمل على أنه متفق كله. وقال أشهب: إنما يراعى م١‏ بلغ ثلث الثمن في ذلك فهو جائحة؛ وإلا لم بره جائحة» وإن بلغ 
ثلث الثمرة. قال ابن المواز: وقول مالك وابن القاسم وابن عبد الحكم وعبد الملك: إنما يراعى ثلث الثمرة» لا ثلث 
الثمن في هذا. 


قال ابن حبيب: والوجه الثالث مثل ما ييبس ويدخر من الثمار من نخل وعنب وتين مدخر وزيتون ولوز وجوز وجلوز 


وفستق» فإذا أجيح ثلثه فأكثر» وضع بقدره من الثمن لا تقويم فيه. اشتري ذلك وقد حل بيعه» أو بلحّاء على أن يجذء 
ثم أجيح. قال ابن المواز: فأما التين» فقال مالك فيه: يسأل عنه؛ لأنه مما يدخر ويطعم بطنًا بعد بطنج وقد كان جعله 
مثل القرط والقضب يشترط خلفته وكالمقائي» وهذا أحب إلينا. 

افو 


"قال ابن المواز: قال ابن القاسم: والزيتون كالنخل والعنب في ذلك. قال ابن المواز وابن حبيب: وكذلك ما اشتري 
جزة واحدة من قضب وقرط وقصيلء فأما إن اشترى منه جزرًا أو شيئًا وخلفته» فكالمقائي والورد وشبهه, ينظر» فإن كان 
البطن المجاح قدر ثلث النبات في النبات وضع عنه من الثمن بقدره في التقويم. وقال أشهب: إنما أنظر إلى قيمة 
المجاح لا إلى كيلهء قما بلغ ثلث الثمرة فهو جائحة. قال: وذلك في المقثاة وغيرهاء لا ينظر إلى ثلث النبات. 
قال: وإذا اشترى ثمرة حائط فيه اصناف من الثمرء فيجاح صنف منهاء فلينظر إلى قيمته من قيمة الأصنافء فإن كان 
ثلث قيمة الجميعز وضع عنه. وقال أصبغ: إذا كانت متفاوتة غير متقاربة وكذلك الحائط فيه أصناف من نخل وكرم ورمان 


وخوخ أو حوائط في صفقة» حائط نخلء وحائط رمان وحائط كرمء فيجاح صنف منها فينظر إلى قيمته من قيمة جميع 
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الأصناف» فإن كان ثلث الجميع وضع عنه. 

قال محمد: وهذا خلاف مالك ومن ذكرنا من أصحابه» والذي نأخذ به إن كان الحائط تمرًا كله أو كرما كله؛ إلا أنه 
اصناف منه؛ فلينظر إلى الثلث فأكثر في المقدار فيكون جائحة. يريد محمد: فيحط ما قابل ذلك الصنف منه من الثمن 
بالقيمة. 


قال أصبغ في موضع آخر: إنما استعمل قول أشهب في أصناف من الفاكهة في صفقة» يجاح صنف منهاء فينظر في 
ذلك إلى القيمة» لا إلى المقدار. وإن أجيح بعض صنف منهاء وهي أصناف» نخلء وكرمء ورمان» وغيره» 
٠٠6 /5[‏ ]." 4 

"فالقياس أن ينظرء فإن كان جميع ذلك الصنف لا يبلغ قيمة ثلث قيمة الجميع؛ فلا جائحة فيهء سواء أجيح كله 
أو بعضه. وإن بلغ ثلث القيمة» نظر ما أجيح منه» فإن كان قدر ثلث ثمرته» وضع قدر ثلث قيمة ذلك» يريد من الثمن» 


وإن كان أقل من ثلث ثمرته» لم يوضع منه شيء. 
وهو كقول ابن القاسم فيمن اكترى دارًا مع ثمرة فيها قد طابت. محمد: وقال أصبغ بخلاف ذلك. يريد محمد: ما 
استحسن أولاً أصبغ. وقال: إن كان المجاح ثلث القيمة» وضعء ولم يراع ثلث الثمرة ورواه عن ابن القاسمء قال: وقاله 
أشهب وابن عبد الحكمء وراعى في النخيل المختلفة مبلغ ثلث الثمرة. قال ابن حبيب في أصناف من الثمر تباع في 
صفقة واحدة» بعضها أبرع في الثنمن من بعض كالصيحاني والبرني والعجوة, فأجيح صنف منهاء» فإن كان قدر ثلث جميع 
الأصناف في الثمرة» فإنه يوضع بقدر ما يصيبه بالتقويم في تفاضله» وكذلك في أصناف التين واصناف العنب وغيره مم | 
ييبس ويدخرء وهو أجناس» هذا قول مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ. 
وكان ابن القاسم لا يفرق بين ما تفاضلت قيمته في ذلك من النوع الواحد ويقول قولاً مجملاً: إذا بلغت الجائحة ثلث 
الثمرة كلها وضع عنه؛ رجع بثلث الثمن بلا تقويم» والذي قاله ابن حبيب عنه شيء تأوله عليه وهو قد غلط في تأويله 
لأن هذا الذي حكاه بعيد من مذهب ابن القاسم. 
الي ا 

"قال ابن حبيب: وإن كان الزيتون أجناساء فكما قلنا في أجناس التمر وغيره» وما ذكرنا فيه من الاختلاف. وإن 
كان جنسًا واحدّاء فلا تقويم فيه. قال: وإذا بلغ منتهى يمكن فيه جمعه كله فلا جائحة فيه. مثل ما بيبس من الثمر. 
قال: ومن قول مالك في من ابتاع بستانًاء فيه تمر وتين وعنب ورمان وغيره» وقد حل بيع كل صنف منه. وهو في موضع 
واحدء أو افترقت أماكنه. وجمعته الصفقة» فأجيح صنف منها كله أو بعضه. فإن جائحة كل ثمرة منها على حدة لا 
تضم إلى غيرهاء فإذا بلغت ثلث ذلك النوع حط عنه ثلث حصته من الثمن بالقيمة. 
ومن كتاب ابن الموازء والمختصرء والعتبية» قال مالك: ومن اشترى حوائط فأجيح أحدهاء فإن كان ذلك في صفقات 
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شتى روعي بالحائجة ثلث كل صفقة» وإن جمعتهم صفقة» فلا وضيعة حتى يكون المجاح قدر ثلث جميع الحوائط. 
ومن العتبية» قال سحنون: قال ابن القاسم: في الفحل والإسفنارية والورد والياسمين وشبهه والعصفر وقصب السكر أن 
ذلك في الجائحة سواءء لا يوضع حتى تبلغ الفلث. قال: وهو تجوز فيه المساقاة» فكل ما جازت فيه فالجائحة فيه 
موضوعة إذا بلغ القلك» ]لا الغوزه فإن المساقاة لذ مجو فيهه ولا توضع افيه الجائحة حتى تبلغ الثلث. 
0 

"قال: وأما الزعفران والريحان والبقل والقرط والقضب وقصب السكرء فإن الجوائح توضع في قليله وكثيره» ولا 
تصلح فيه المساقاة» وأما الكمون فتجوز فيه المساقاة كالزرع» وإنما يراد حبه لا شجره. 
وأما الموز والمقاثي والباذنجان» فهي ثمار» فلا توضع فيها الجائحة حتى تبلغ الثلث. 
وما بيع أخضر من فول وجلبان وما يشبهه» فلا يوضع فيه حتى يبلغ الثلث» ويرد إلى أصلهء هكذا في العتبية قول مختلف 
في قصب السكر. 
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: وكل ما بيع قبل طيبه على أن يجد من البلح والحصرم والجوز والتين والقطاني وغيرهاء 

إذا بلغ الثلث. 

وقال ابن القاسم: لا في قصب السكر. وقال ابن عبد الحكم: فيه الجائحة: وقاله أصبغ. 
قال أصبغ: قيل لابن القاسم: أفيه جائحة؟ قال: لا هو لا يباع حتى يتم. قيل: فإن تم ما بيع أتوضع فيه الجائحة؟ 
قال: عسى به. وكأنه لم يوجبها. وقال بعد ذلك: لا جائحة فيه» والأول أحب إلىّ. 
قال ابن عبد الحكم: وإنه إنما يقطع شيئًا بعد شيء» بخلاف الزرع. 
ومن الواضحة قال: ومن قول مالك: إن في قصب السكر الجائحة, وإن بيع بعدما يطيب؛ لأنه يتأخر قطعه لما يزيد من 
استنضاج وحلاوة» كمدخر 
افو 

"التمر» فإذا بلغ الثلث» وضع فيه بلا تقويم» كالقصيل تباع منه جزة واحدة» إلا أن يكون القصب متفاضلاً» بعضه 
أعظم من بعض وأفخرء فيقوم كأصناف التمر يجاح صنف منه. قال: وجائحة القصب غير الحاو كجائحة الحلو؛ لأنه 
يجوز بيعه إذا بلغ مبلغ الانتفاع به أو ببعضه. كالبقل» ثم يستأخر جمعه ليزداد ريا وعظمّاء فإذا بلغ تمامه انقطعت 

فيه كيبس القمرة. 
ورق التوت الذي يباع ليجمع أخضر لعلف دود الحرير كجائحة البلح وشبهه. الثلث فصاعدًاء وليس 

كالبقل. وروى أبو زيد في ورق التوت عن ابن القاسم في العتبية أنه كالبقل يوضع ما قل منه وكثر. 
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ومن كتاب ابن المواز» قال أشهب: في المقائي توضع الجائحة فيما قل منها وكثر كالبقل. قال أصبغ: وهذا خلاف 
مالك وأصحابه» وليس بشيء. 
مالك: ومن اشترى عريته بخرصها ففيها الجائحة كغيره. وقاله ابن القاسم وابن وهب. وقال أشهب: لا جائحة فيها. وفي 
الواضحة مثل قول مالك. 
وروى أبو زيد في العتبية عن ابن القاسم في من نكح بثمرة أنه لا جائحة فيهاء والمصيبة من المرأة. وقال ابن الماجشون: 
كالبيع. ومن الواضحة» وفي كتاب محمد نحوه. 
فيما بيع بعد يبسه من جميع الثمارء أو بيع قبل يبسه فأجيح بعد يبسهء ولا فيما بيع بأصله؛ كان تبعًا 

للأصلء أو الأصل تبعًا لهء أبر أو لم يؤبر» طاب أو لم يطبء وهذا قول مالك. 
اناك 

"قال ابن حبيب: إلا أن أصبغ قال: إلا فيما يعظم خطره من الثمرة ففيها الجائحة بعد أن يقيض الثمن على 
الأصل وعلى الثمرة» لأنه زيد من أجلها في الثمرة زيادة عظيمة. وأما كل ثمرة لا يعظم قدرهاء فلا جائحة فيها مع الأصل. 
وقال في كماتدانى الموارة إن للك كلد مبم ولا تحضةاله من التمرن كنال الفيده لا جائحة 7 
ومن العتبية: روى سحنون عن ابن القاسم في من ابتاع زرعًا بعد طيبه ويبسه بثمن فاسدء فأصابته عاهة قبل أن يحصده 
فمصيبته من المشتري؛ وهو قابض له؛ بخلاف مشتريه قبل بدو صلاحه على أن يتركه» فيصاب هذا بعد يبسه» فمصيبته 
من البائع؛ لأنه لم يكن المبتاع قبض ما اشترى حتى يحصده. يريد لفساد البيع» ولو كان البيع صحيحًا لم ييبس, لم 
عب بق 
قال ابن القاسم عن مالك في من اشترى ثمرة» فأجيح؛ فطلب الوضيعة» فقال له رب الحائط: أنا أقيلك ولا أضع عنك. 
قال: يلزمه أن يضع عنه؛ دعاه إلى ال إقالة أو إلى ربح في بقية الثمرة» إذ لو حبس أكثر من ذلك لم يرجع بشيءء 
فوضيعة الجائحة له ثابعة. 
قال ابن حبيب: ومن قول مالك: إن كل ثمرة اشترطت في كراء دار أو أرضء» وهي تبع؛ فلا جائحة فيهاء أبرت أو لم 
تؤبر» طابت أو لم تطب» يبست أو لم تيبس» فإن لم تكن تبعّاء لم يجز اشتراطهاء إلا أن تطيب» ثم تكون فيها 
اشالن 

'الجائحة: وإن كانت مثل نصف الصفقة أو ثلثهاء ففي ذلك الجزء تكون الجائحة: إن بلغت ثلثه فأكثر» وكذلك 
في كتاب ابن المواز. وقال: وكذلك الأرض فيها شجر يشترط. 
قال ابن القاسم: ومن اشترى رقاب النخل دون الثمرة» ثم اشترى الثمرة بعدهاء فإن كانت مزهية» ففيها الجائحة: وإن لم 


٠٠١9/5 النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات, ابن أبى زيد القيروانى‎ )١( 
5١١/5 (؟) النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات, ابن أبى زيد القيروانى‎ 


١١ 


تزه فلا جائحة فيهاء وكذلك روى عنه أبو زيد في العتبية. 
قال ابن المواز في من اشترى الأصول ثم الثمرة بعد ذلك» فقال ابن القاسم في الأسدية: لا فيهاء وكذلك روى 
عنه يحيى بن يحيى» قال: وإن اشترى الثمرة - يريد: مزهية - ثم الأصل بعدهاء ففيها 
قال سحنون: هو إذا باع الأصلء ثم باع الثمرة» لم يكن على البائع سقي. ولو باع الثمرة وحدهاء كان عليه السقي» يحتج 
بهذا في الجائحة. يريد سحنون أن مشتريها بعد الأصول يصير كالقابض» إذ لم يبق له على البائع سقي ينتظره منه فتسقط 
العا ندا 
ومن العتبية: قال أصبغ: ق ال ابن القاسم: من ابتاع نصف ثمرة الحائط أو ثلثهاء فأجيح أقل من الثلث» فذلك عليهاء 
ولا يوضع من الثمن شيء. وإن بلغ الثلث» وضع عنه ثلث الثمن» وإن أجيح النصف» وضع عنه النصفء ولو كانت 
صبرة ابتاع نصفهاء فالمصيبة منهماء ولا جائحة فيها. 
ومن كتاب محمدء قال مالط: ومن باع ثمرة واستثنى منها آصعًا أو أوسمًا قدر الثلث فأقل» فإن أجيح منها قدر الثلث 
فأكثر» وضع بقدره مما استثنى 
د روم "00 

"البائع. رواه ابن القاسم» وأشهبء وعبد الله. وإِن أجيح أقل من الثلثء» أخذ البائع مما سلم جميع ما استثنى. 
وروى عنه ابن وهب أنه يأخذ ذلك الذي استثنى كاملا» أجيح ثلنها أو أكثر أو أقل. ولا جائحة على البائع حتى يستثنى 
جزءًا شائعًا. وقال به ابن عبد الحكمء وقال بالأول ابن القاسم وأصبغ. وما استثنى» فكالثمن. 


ومن الواضحة: ومن باع ثمر حائطه وقد يبسء وا ستثن منه كيلاً ما يجوز له؛ فأجيح قدر ثلثها فأكثر» فلا يوضع عنه من 
الثمن ولا من الكيل المستثنى» كالصبرة. وإن أجيح منها جميع الثمرة» سقط عن المبتاع ما استثنى البائع وتكون» والمصيبة 


ذكر ما يمد من الحوادث جائحة ومن شرط رفع الجائحة 

من كتاب ابن المواز» قال مالك في الثمرة يصيبها الجيش: إنه 

قال ابن القاسم: والسارق جائحة. ولم ير أصبغ أن السارق » وقال: إنما الجائحة ما لو علم» لم يقدر على دفعه. 
يكو قول ابن اتاقم اق المدوتتد بقال :ابن تحيبية ولم ير مطرقه واين الماسشوة اليش وغلية اللصوصض جائحة. قال 
ابن القاسم وابن عبد الحكم وأصبغ: إن ذلك جائحة: وبه أقول» وهو قول عطاءء والأول قول سهل بن أبي حتمة. 

افو 


51١1/5 النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات» ابن أبى زيد القيروانى‎ )١( 
؟١7/ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, ابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 


١7 


"ومن كتاب ابن المواز: قال مالك في الثمرة يصيبها غبار وتراب حتى تبيض وتصير ملحا وتتفتت: إنه جائحة. 
وإن أصابها ريح كسر أصول النخل» فهو جائحة. 
قال مالك: وما جاء من فساد الثمرة من قبل العطش وضع قليله وكثيره في جميع الثمار. قال ابن القاسم: وإن كان يشرب 
بمطر أو عيون. وكذلك قال مالك في الواضحة. 
ومن الواضحة: قال ابن الماجشون: عفن الثمرة جائحة. والفغا - وهو يبس الثمرة - جائحة. تقول: أفغت» إذا يبست. 
ومن اليبس أيضًا القشام» تقول: استقشمت. ومنه الجرسء والترز: ضمران الثمرة. والشريان تساقطها. والشمرخة إذا لم 
يجد في الشمراخ الماء لم تطب ولم ترطب حسًا. وكل أمر غالب من مطر وسيل وبرد وطير وجراد وسموم ونار وريح. 
وقاله مطرفء وابن عبد الحكم, وأصبغ. 
زد ام]." 00 

"ومن كتاب محمد: قال مالك: ومن باع ماء يوم من عين» فنقص ماء ذلك اليوم ثدر الفلث» وضع عنه. وقال 
ابن القاسم فيه: إنه يوضع قليله وكثيره إلا ما لا يضره كالبعل. 
قال مالك: ومن باع ثمرة وشرط البراءة من الجائحة, لم ينفعه ذلك وقضي عليه بها. وكذلك في العتبية من سماع ابن 
القاسم. 
تم الكتاب بحمد الله وعونه 
وصلى الله على محمد نبيه وسلم 
لين" 

"بقيمة ذلكء فإن رد الموزون أو المكيل بعيب» أو استحق وثمنه عيب أو عرض حال سوقه, فليرد قيمته, إلا فيما 
يكال أو يوزن» فيرد مثله ما لم يكن جزافًاء فيرد قيمته» وإن كان المعيب عرضًا مضموئاء رجع بمثله» ولم ينقض البيع» 


ولو استحق ما أخذ في الثمن» أو رده بعيب» رجع بالثمن ماكان» فات أو لم يفت. 


قال ابن القاسم في العتبية» عن مالك في من باع سلعة بدنانير» ثم أخذها دراهم» ثم استحقت السلعة» وحال الصرف» 
فليرجع بالدراهم؛ بخلاف العرض يأخذه في الثمن» فإن أخذ به عرضاء فذكر مثل ما ذكر ابن المواز. 


باب فى مال العبد وغلته 

وغلة النخل في الرد بالعيب والبيع الفاسد 

من كتاب محمد: ومن رد عبدّاء أو نخلاً بعيب» وقد استثنى مال العبد» والثمرة المأبورة في النخل» فليرد المال والثمرة» 
وإن كان أكثر ثمناء فإن هلك ذلك إبجائحة» أو تلفء لم ينقص ذلك من الثمن. 


؟١/ النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, ابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
؟١‎ 4/5 (؟) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, ابن أبي زيد القيرواني‎ 


١7١ 


وقال مالك: إذا تلف المال عند المشتري» فلا يضمنه» ويأخذ جميع الثمن, إلا أن يكون أكله. بخلاف الغلة المؤتنفة. 
قال محمد: ما لم تجذ الثمرة» فإن جذها حتى يفيتهاء لرد مثلهاء ولو قبض مال العبد» ثم تلفء لرد مثله» وما لم يؤبر 
يوم البيع) فهو كغلة مؤتنفة. 
وقال فيمن ابتاع نخلاً لا تمر فيها بيعًا حرامّاء ففسخ وقد أثمرت» فإن طابت» فهي للمبتاع» جذها أو لم يجذهاء وإن 
لم تطب» ردت مع الأصل» ورجع بما أنفق» وكذلك إن ردت بعيب» وليس فيها تمر يوم الشراءء وهي الآن فيها. 
لك 

"ومن اشترى عبدَاء واستثنى ماله» وله جارية رهنها البائع؛ فإن افتكهاء فهي للعبد. قال محمد: عليه أن يفتكها 
فزن غالةر 
ومن اشترى عبدّاء واشترط ماله وله جارية حامل منه. فجاريته تبع له» وولدها للبائع؛ لأنه ليس بماله. ولا أفسخ به البيع؛ 
لأنه لو اشترط ماله» وللعبد جمل شارد وعبد أبق» فلا بأس بذلك. قال محمد: وأظنها لابن القاسم» من رواية أبي زيد 


وأنا أتوقف عنها. 


في الثمرة أو الصبرة تباع ويستثني البائع منها 


لاني دده 


من الواضحة: ومن باع ثمرة حائطه؛ واستثنى ثمر أربع نخلات بأعيانها» جاز ذلك» قلت أو كثرت. 
رالقق نستي من ادر ولصرة منع في بل إل 
ومن كتاب ابن المواز» والواضحة: ومن باع ثمرة يابسة» أو صبرة» فله أن يستثنى منها كيلا قدر الثلث فأقلء ويجوز أن 
يشتري منها جزءًا شائعًاء كان أكثر من الثلث أو أقل. 
ومن الواضحة : وإن باعه ذلك بثمن إلى أجلء فلا بأس أن يشتري شيئًا منه بنقد وله أن يشتري منه مقاصة مثل ما يجوز 
أن يستثنيه» ولو باعه بنقد فله أن يشتري منه مثل ما ذكرنا بنقد إلا من أهل العينة» ولا يشتريه منه إلى أجل» فيصير بيع 
وسلف وإن لم يكونا من أهل العينة» وأما بعرض» فيجوز نقدّاء ولا يجوز إلى أجل» فيصير الدين بالدين» إلا أن يكون 
الثمر الأول بنقد» فيجوز شراؤه منه بعرض نقدًا أو إلى أجل. 
00 

"ومن باع دارًا واستثنى سكناها سنة» فانهدمت في السنة» فهي من المبتاع» ولا يرجع عليه البائع بشيء من ثنياه 
كالصبرة» إلا أن يصلحها المبتاع في بقية السنة» ولا يجبر على إصلاحها. قال أصبغ: لا يعجبني» وليس كالصبرة؛ لأن 


١19/5 النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, ابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
7717/5 النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, ابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 


١ 


الصبرة قبض للمبتاع؛ والسكنى لم يقبض البائع ما استثنى؛ وثنيا السكنى لزيادة باع منها فتقوم» فيطرح مسكنه؛ ويرجع 
مما معها وكذلك ركوب الدابة إلا شيء لا بال له. مثل الأيام القلية في الدار» والبريد في الدابة» فهو لهو وسيع. 
قال محمد: قول ابن القاسم أصوب»ء وما وجدت بقول أصبغ معنى. وهذا الباب قد تقدم أكثره في أبواب الاستثناء من 
اسن ,رب ات 
ومن باع ثمرة واستثنى منها أقل من الثلث» فأجيحت أقل من الثلثء» فلا يوضع عن المبتاع مما استثنى البائع شيء» كما 
لا يوضع عنه من الثمن. قاله مالك» كالصبرة» ولو أصيب الثلث فأكثرء يوضع عنه بقدر ما يوضع من الثمن. قاله مالك, 
وقاله أصبغ. 
وروي عن مالك أنه لا يوضع عن المشتري مما استثناء البائع شيء» وإن ذهب أكثر من الثلث» ويكون ما استثنى فيما 
بقي. وبه أخذ ابن عبد الحكم. قال محمد: ورواية ابن القاسم أحب إلينا؛ لأن الصبرة لا جائحة فيهاء وهذا فيه الجائحة؛ 
وما استثنى فهو كالثمن. وقاله أصبغ. 
زد لوع] "00 

"فيمن اكترى دارا أو أرضا وفيها شجر مثمر فاشترطها 
وكيف إن انهدمت الدار أو استحقت؟ 
من كتاب ابن المواز: ومن اكترى دارا أو أراضاء وفيها نخل أو شجر أو دوال» فاشترط ثمرهاء وليس فيها ثمر أو فيها 
ثمر لم تطب, فذلك جائز إن كانت تبعاء تكون قيمتها فيما عرف من نباتها بعد طرح موقاتها الثلث فأقل. قاله مالك؛ 
وروي عنه أنه لم تبلغ به الثلث» فكذلك في اشتراط البياض في المساقاة. 
قال ابن المواز» وحبء وقاله أصبغ, في العتبية» وإنما يجوز استثناء الثمر بالبيع في الكراء إذا كانت تطيب قبل انقضاء 
أجل الكراء» وإن كان طيبها بعد أجل الكراءء لم يجزء ويفسخ قال ابن حبيب: فإن كان الكراء سنة أو سنتين» فاشترط 
الثمر وهي تبع» فلا بأس به وإن انقضى أجل الكراء وفيها ثمرة طابت أو لم تطب. فهي للمكتري» وإن رجع الدار إلى 
المكري. 
ومن كتاب ابن المواز» قال ابن القاسم: قال مالك: وإن شرطا أن الثمرة بينهماء دم يجزء ولا على أن يكون لربها شيء 
من ثمرتها. محمد: وإن كانت أكثر من الثلث» فاشترط منها الثلث أو أقل» لم يجز. ابن القاسم: وكذلك حلبة السيف» 
وهي تبع فلا يجوز اشتراط نصفهاء بخلاف بياض النخل / في المساقاة» وإن طابت الثمرة وهي أكثر من الثلث» جاز 
اشتراطها. يريد في عامة من هذه الجائحة: وإن كانت الثلث, فأقل» فلا جائحة فيهاء وإن كانت أكثر من الثلث وهي 
لم تطبء فاشترطهاء لم يجزء ويفسخ, وعليه قيمة كراء ما سكنء ويرد أخذ من الثمرة» وله قيمة مها سقى وعالج. 


ابن حبيب: ومن باع أرضا وفيها شجر فاسداء ففسخ البيع وفي الشجر ثمرة» فهي للبائع) أبرت أم لاء طابت أم لاء ما 


*/.1/5 النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتء ابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 


١ ه‎ 


لم تجن, وأما في الشفعة والتفليس» 
0 ."00 

"طرح مؤقته فيها إلى وقت بيعهاء فيكلف أن يخرج ذلك معجلاء وينفقه / إن كان كافياء فإن أعدم» قيل للعامل: 
أخرج مثله من عندك» ويكون مصابته من الثمرة رهنا بيدك حتى يدفع إليك ما أنفقت» وإلا فسلم الحائط إلى ربه» ولا 
شيء لك عليه ولا له عليهاء وإِن كان ذلك قبل يعمل العامل شيئاء فتبرع وأنفق» فلا شيء له فيما أنفق» إلا ما للمتعدى 
من النقص» وله حصته من الثمرة» قال: ولو كان أكرى الأرض منه ثلاث سنين» فعطبت البئر بعد أن زرع قائماء يخرج 
كراء الفلاث سنين» وإن كان أكراها بالذهب والورق» وإن كان ذلك أجرا ولا تقوم العين وإن كان العروض»ء فإنما يخرج 
قيمته كراء تلك السنة من الصفقة على أن يقبض إلى أجله. كما لو بيع. قال مالك: وإن أحب الزارع أن يدع زرعهء ولا 
ينفق» ويسقط الكراء عنه» فذلك له وإن أحب أن ينفق فيها إلى مبلغ كراء سنة» على أن تبقى منافع البئر لربهاء فذلك 
لى وإن أنفق ذلك؛ فلم ي أت من الماء ما يكفيه؛ فحصد زرعه» فحصل جائحة, لم يكن فيه شيء ولا شيء على رب 
البئر من النفقة» ولا شيء له من الكراء قال مالك: ومن اكترى أرضا فزرعهاء فلم يخرج زرعه شيئا؛ لإصابة العطشء فلا 
كراء عليه؛ وكل ما أصابه بعد أن نبت زرعه من جميع الجوائح من غير سبب الماءء فلا يوضح عنه شيء من | 4 
وكذلك لو لم ينبت أصلاء بخلاف ما يصيبه من العطش أو الغرق قال: ولو أن المكتري لم يزرع؛ لأنه لم يجد بذراء أو 
لأن سلطانا حبسه» فهذا لا عذر له بهذاء وعليه جميع الكراء. 
ومن العتبية» من سماع ابن القاسم: ومن تكارى أرضاء فزرعهاء / وبنت الزرع» ثم جاء سيل فأذهبه؛ فلا حجة للمكتري» 


له سس ع.ر قط 


ومن العتبية» وكتاب و: قال أشهبء عن مالك: ومن اكترى بثرا سنة» فسقى بها زرعه أو احتواه حتى يحصد زرعه» 


فأسقى به بعض السنة» 
ار اه ".]١‏ () 

"فيؤخذ منه خمسة وعشرون» ويقال للآخر: أنت مقر أن رأس المال خمسون ومائة» فكل ما حصل من الربح 
ينبغي أن يكون بينك وبين رب المال أثلاثاء بعد أن تتم له ما أقررت أنه رأس المال» وتصير جائحة ما يزيده الخارج 
عنكما عليكما في الربح» ولا يحسب في رأس المال جائحة: فالذي حصل بعد زوال المنكر مائة وخمسة وسبعون» 
فمائة وخمسون رأس مال القراض» الفاصل خمسة وعشرون» بينك وبين رب المال على ثلاثة؛ فثلثهما لك» وله الثلثان» 
لأن في قولك خمسة وعشرين» وذلك اثنا عشر ونصف. قال محمد: ولا تقبل ها هنا شهادة الآخر؛ لأنها إن قبلت» 
جرت إليه نفعا. 


وقال أشهب: وإن قال واحد» رأس المال مائة» وربحنا مائة وقال الآخر: رأس المال مائة» ومائة هي إلي. فإنه يصدق 


١ 50/1 النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهاتء ابن أبى زيد القيروانى‎ )١( 
١1/1 (؟) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات, ابن أبي زيد القيرواني‎ 


١ 


مدعي المائة لنفسه؛ ولا شيء لصاحبه ولا لرب المال فيهاء وكل / واحد من العاملين حائز لما بيده» وعلى هذا اليمين 
فيما حاز لنفسه. وقال ابن القاسم: للذي ادعى المائة ربح أربعة دنانير» وسدسء ولرب المال مائة وثمانية وثلث؛ لأنهما 
مقران في مائة لرب المال» فيأخذهاء وتبقى مائة يدعيها أحدهماء والآخر يقول: ليس لي فيها إلا ربعهاء ونصفها لرب 
المال» فيقال له: دعواك لغيرك لا يعبأ به» فسلم لصاحبك ثلاثة أرباعها التي لا تدعي فيها شيئا لنفسكء والخمسة 
وعشرون الباقية أنت وصاحبك تدعيانهاء فتقسم بينهماء فإذا أخذ منها اثنى عشر ونصفاء قال رب المال: كل ما حصل 
من الربح» فحظي مثل حظكء فاقسمها بيني وبينهم على ثلاثة؛ لك ثلثها أربعة وسدسء ولي ثلثاها ثمانية وثلث. 
قال محمد: إن كانت المائتان بيد أحدهماء كان القول قوله مع يمينه» وإن كانت بيد كل واحد مائة» قال: فمن أقر 
منهما أن بيده رأس المالء إلا أنا أخلطنا الجميع تحرياء وأخذ كل واحد منا من الجملة مائة. فقد أقر أن نصف ما 
ل 

"أوله: قال ابن القاسم: وزيتون البعل إنما فيه الحرثء» ولا يسقى» فمساقاته جائزة» وكذلك النخل والكرم. 
ومن الواضحة» وتجوز مساقاة قصب الحلوء والمقاتي» والبصلء ما لم يطب حتى يحل بيعه» كالزرع يعجز عنه ربه عن 
سقيه إن كان يسقى» أو عن عمله إن كان بعلا وله عمل ومؤنة مما إن ترك» خيف عليه التلف» وحينئذ تجوز مساقاته؛ 
فأما شجر البعل» فتجوز مساقاته. وإن لم يكن فيها عمل ولا مؤنة» ولا لها / جراية وحداذ وثمر. وقد أجاز العلماء مساقاة 
نخلة أو نخلتين» ولا تجوز مساقاة البقول كلهاء لأنه يجوز بيعها إذا بدا أولهاء كالموز» وليس كالمقاتي؛ لأن ذلك نبات 
واحد» كالتين يتفاوت طيبه» وليس كشيء يأتي بعد شيء كالقصب. 


ومن العتبية» قال سحنون» في الفجلء والإسفنارية» والعصفرء وقصب السكرء والورد» والياسمين: [تجوز فيه] المساقاة» 
وإنما توضع منه الجائحة إذا بلغت الثلث, وكذلك الجائحة في الموزء إلا أنه لا تجوز مساقاته. وأما الرعفران» والريحان» 
والقصب. والقرط» فتوضع في قليله وكثيره» ولا توضع فيه المساقاة» وجعل قصب السكر كذلك. وإن أراد اختلافا من 
قوله فيه. 

قال: وكره المساقاة في الكمونء كالزرع؛ وإنما يراد حبه لا شجرة. قال ابن حبيب: وتجوز المساقاة سنتين؛ وثلاثاء وأربعاء 
إلا أن المساقاة بالأجر من الغلة» وفي الكراء في أرض السقي بالأهلة ليس بالأجرة. 


في مساقاة الأصول مع البياض»؛ ومع ما لا يساقى 

من كتاب ابن المواز» قال مالك في البياض التبع للأصولء مثل الثلث فأدنى: فلا بأس أن يشترط في المساقاة إذا كان 
على مثل ما أخذ الأصول؛ وأحب إلي أن يلقى للعامل» فإن شرطاه بينهماء فجائز إن كان البذر والمونة من عند العامل. 
الاك ]ا 
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"فكيف إن لم يعجز عنه» وكل ما ذكرت من أول الباب» فقول / من لقيت من أصحاب مالك. قال مالك: ولا 
بأس أن يشارك العامل رب الحائط بغير جعل. 
قال ابن حبيب: وإن تشاركا بجعل دفعه العامل إلى رب الحائط» فعثر عليه قبل الجزء» رد الجعل؛ ورجع العامل إلى 
مساقاته» وغرم لرب الحائط أجر ما عمل بعد رده إليه» وكذلك إن عثر عليه بعد الجزاء» فللعامل نصف التمرة» ويودي 


قيمة العمل» وأخذ ماكان أدى. 


في الجائحة في المساقاة 
وفي البئر تهور 
من كتاب محمدء» قال أشهبء عن مالك: ولا جائحة في المساقاة» ولا للعامل أن يخرجء ولا يفسخ السقاءء وهما 
شريكان في النماء والنقص. وروي عنه؛ إن أجيح الثلث, فهما مخيران» يسقي الحائط كله أو يخرج. محمد: ثم لا شيء 
له من علاجه ونفقته. وهذا إن كانت الجائحة شائعة في الحائط لا يقدر على سقي ما سلم منهء وأما إن أجيح ناحية 
منه» فعليه سقي ما سلم منه» إلا أن يكون ما سلم منه يسيرا جدا؛ الثلث فأقل. 
قال مالك: وإذا غار ماء العين في المساقاة» فللعامل أن ينفق فيها إلى مبلغ حصة ربها من الثمرة في تمامه ذلك» وتكون 
الثمرة تترك له» فإن أبى» قيل لرب الحائط: أنفق» فإن أبى» فللعامل تسليمه لربه» ولا شيء له من نفقته ولا كراء. وهذا 
مذكور في كتاب كراء الأرض. 
ومن العتبية» من سماع ابن القاسم نحوهن وفي باب: البئر تهورء في الكراء والمساقاة تمام هذا المعنى مستوعبا في 
كتاب الأكرية» وقال فيه: إن كان ذلك قبل أن يعمل» فلا شيء على رب الحائط» وإن كان / بعد أن عمل؛ كلف رب 
مارم" 0 

"في قرية بين قوم ومنهم من يضعف عن 
الحرث والعمارة أو يغيب في بلد فيزرع أحدهما ويغرس 
من كتاب ابن سحنون عن أبيه وعن قرية بين قوم مشاع أحدهم له البقر والعبيد يقوى على الحرث وباقيهم لا يقوى فدعوه 
إلى القسم فأبى وحرث لنفسه قال فلشركائه كراء نصيبهم وكذلك لو حرث قدر نصيبه منها فقط وله النصف فعليه لشركائه 
كراء نصف ما حرث فيه» ولو كانت أرض بعل لا يجوز فيها النقد يجاد زرع الحارث في هذه السنة؛ لتوالي المطر فيها 
أكثر من غيرها فللشريك كراء نصيبه على ما جاد فيها الآن أو على ما تدنى فيها قال: ولو طولت في القسم وروفع فلد 
وتغيب / حتى حرث فإنما عليه الكراء وكذلك لو أشهد عليه بطلب القسم ورافعه إلى الإمام وقد حرث يريد: وقد فات 


إبان الزرع . فعليه الكراء ويحلف الشريك أنه ما أذن له أن يزرع ولا رضي. ولو بنى بعض الورثة أو زرع أو عرس وواحد 


منهم غائب أو حاضر لم ياذن قال: تقسم الأرضء ف إن وقع مقسمه فيما غرس وبنى فهو له. وإن وقع فيما لم يعمر 
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فله قيمة ما بنى أو غرس مقلوعا وعليه مكيلة أو اغتل من الشرج. اقل أبو محمد: هذا على قول أشهب أنه يقسم قبل تم 
ينفاصلا. وقال غيره: بل يبدأ بالتفاصل فيما عمر قبل القسم وأما قوله: وعليه مكيلة التمر الذي اغتل. فأعرف لأصحابنا 
فيما غرس الغاصب واغتل أن التمرة فيما مضى له وعليه كراء ما شغل الأرض قبل هذا. 
في زرع المتزارعين أو المكتري يهلك ثم يخلف 
في عام ثان في الزرع يجره السيل إلى 
أرض آخر وفي الفدان يختلط من بذره 
بفدان جارك وفي خلفة الأرض 
ومن العتبية من سماع أبي زيد قال بعض أهل العلم في المتزارعين يهلك زرعهما إبجائحة من يرد أو غيره ثم نبت في عام 
قابل فقام فيه رب الأرض وقد كان 
0 

"إذا اعتبرت اضطراب لأنه قال فيها إنه لا ينظر إلى الذين شهدوا لهذا ولا لهذا وأرى أن يرسل ويدس في ذلك 
الصلاح في السر . وقوله فيها إنه لا ينظر إلى الذين شهدوا لهذا ولا لشهدا » يريد إذا تكافأت البينتان في العدالة فوجب 
أن يبقى مسجوناً على الأصل في أنه محمول على الملا حتى ينبت عدمه » وهو قد قال إنه يرسل » فيقوم من الرواية 
قولان : أحدهما أنه ينظر إلى أعدل البينتين » فإن استوتا في العدالة سقطا وبقي مسجوناً على حاله فكانت بينة الملإ 
أعمل عند تكافئ البينتين » والثاني أنه ينظر إلى أعدل البينتين » فإن استوتا في العدالة سقطتا أيضاً وأرسل من السجن 
حتى يسأل عنه في السر فينكشف من حاله ما يوجب أن يعاد إليه » فكانت بينة العدم على هذا أعمل عند تكافئ 
البينتين . وفي المسألة قولان آخران : أحدهما أن بينة المل أعمل وإن كانت أقل عدالة » وقع هذا القول في أحكام ابن 
زياد لمحمد بن غالب وغيره من معاصيره » قالوا : إن شهادة الذين شهدوا على اليسار أعمل ويحبس بشهادتهم حتى 
تقوم بينة أنه أعدم بعد ذلك إبجائحة أصابته . ووجه ما ذهبوا إليه أنم رأوا أن الذين شهدوا بملائه علموا من حاله ما 
جهلته البينة الأخرى التي شهدت بعدمه » فجعلوا ذلك من باب الزيادة في الشهادة . 
والقول الثاني أن شهادة العدم أعمل وإن كانت أقل عدالة وهذا القول يتركب على قياس قوله في هذه الرواية إنه ينظر إلى 
أعدل البينتين » لأنه لا ينظر إلى أعدل البينتين إلا عند استوائهما جميعاً في ألا مزية عند أحدهما في زيادة معرفة أو علم 
على الآخر أو إذا لم يجعل للذين شهدوا بالمل لم يزد في العلم والمعرفة على الذين شهدوا بالعم على مذهبه في هذه 
الرواية » وهو الصحيح في المعنى إذ لم يثبتوا الشهادة بأنهم يعرفون له مالا أخفاه وإنما شهدوا أنهم يعلمونه ملياً في ظاهر 
حاله كما شهدت البينة الأخرى أنهم يعلمونه عديماً فيظاهر حاله » وجب أن تكون بينة العدم أعمل من بينة الملا لأن 


بينة العدم أوجبت حكماً وهو إطلاقه من السجن إن كان قد سجن أو ارتفاع السجن عنه فيما ثبت عليه من الدين إن 
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كان لم يسجن » وبينة الملإ لم توجب حكماً لأنها أبقته على حكم الأصل من كونه محمولاً على الملإ الذي يوجب 
سف وذ خريف 1 10 

"الذي انهدم هو وجه ما اكترى » والأظهر أنه ليس له أن يرد الباقي » قياساً على ما أجمعوا عليه » في الذي 
يشتري الثمرة فتذهب الجائحة بجلها , إنما ليس له أن يرد الباقي منها » وقول ابن القاسم : إنه لا يكون شريكاً معه في 
الدابة بقدر ما استحق منها » ويكون عليه قيمة ذلك » هو استحسان على غير قياس » وإن كان المشهور من قول ابن 
القاسم » والأظهر على طرد هذا القول . أن تكون القيمة في ذلك يوم الحكم » لا يوم البيع » وظاهر ما في كتاب 
الاستحقاق من المذونة إنه إنما يكون عليه قيمة النوب المستحق + إذا كان يسيراً » لأ قيمة ما ينوبه من قيمة الدابة ؛ 
وهو بعيد » فهو قول خامس في المسألة ووجود العيب بأحد الثوبين فيما يجب لمشتريهما بالدابة من الرجوع فيها , أو 
في قيمتها . إن أراد رده بالعيب » كالاستحقاق سواء » فإن كان أحدهما أرفع من الآخر » مثل أن كون قيمة أحدهما 
عشرة » وقيمة الثاني عشربين » فاشتراها بدابة » ثم وجد بأحدهما عيباً » فلا يخلو من أن يجد العيب بالأرفع منهما , 
أو بالأدنى » والعبد قائم أو فائت » فإن وجده بالأدنى منهما والعبد قائم لم يفت » فسواء كان القائم قائماً أو فائتاً » وفي 
ذلك من الاختلاف ما قد ذكرته في استحقاق أحد الثوبين » وذلك قولان : أحدهما أن من حق المشتري للدابة بالثوبين 
ألا يرجع في عين الدابة » للضرر الداخل عليه بالشركة » ويختلف على هذا القول هل يكون عليه ما ناب المردود بالعيب 
من قيمة الدابة » وهو الثلث على ما نزلناه من أن قيمة الأدنى عشرة » وقيمة الأربع عشرون يوم البيع أو يوم الحكم ؟ 
والثاني أن من حق المشتري للثوبين بالدابة أن يرجع بما ناب المردود بالبيع بالعيب في عين الدابة » ويختلف 
على هذا القول هل يكون من حقه رد الباقي من الدابة » وينفسخ البيع إذا شاركه البائع فيها , أم لا ؟ وإن وجده بالأرفع 
منهما » والعبد أيضاً قائم لم يفت بوجه من وجوه الفوت » وكان الأدنى قد تلف أو فات بالعيوب المفسدة » رد قيمته 


مع العبد الأرفع الذي وجد له العيب » وأخذ دابته » وإن كان الأدنى قائماً لم يفت » أو فات بحوالة سوق » أو نقص » 


ردهما جميعاً وأخذ عبده » وإن وجد." (5) 
"مسألة 
قال وسئل عن الذي يشتري البقعة فيبين فيها ويعمر فيأتي من يستحقها بشفعة فيقول الثاني أعطني ما انفقت » فقال : 
ليس إلا قيمة ما بني يوم يأخذ الرجل بالشفعة بني بنيانها فانهدام أو فسده المطر أو مال أو انكسر أو خرب . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفي في سماع أشهب من كتاب الاستحقاق فلا معنى لإعادته 
وبالله التوفيق . 
ومن كتاب البيوع الأول 
وسئل عن رجل كانت له أرض مشتركة مع قوم فأفلس وعليه دين فبيعت الأرض فيه يريد الأمر السلطان هل فيها شفعة ؟ 


هه1١/١١ البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
١7١/١١ (؟) البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ 


قال : نعم » وليس السلطان يقطع الشفعة . 
قال محمد بن رشد : أشهب يستحسن إلا يكون في هذا شفعة وقد مضى القول على هذا في رسم الذي قبل هذا وبالله 
التوفيق . 
من سماع عيسى من ابن القاسم من كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده 
قال عيسى سألت ابن القاسم عن الثمرة هل فيها شفعة؟ قال : نعم قلت فإن أصابت الثمرة جائحة هل يرجع آخذ 
الشفعة على بائع الثمرة بشئع؟قال : نعم » قلت فعلي من يرجع أعلى شريكه الذي باع منه أو على آخذ الشفعة من يديه 
؟ قال : على الذي أخذها من يديه » قال عيسى : ويرجع المشتري على البائع .." )١(‏ 
"قال محمد بن رشد : قوله في الثمرة إن فيها الشفعة يريد ما لم تيبس فهو نص قوله في المدونة ودليل قوله ها 
هنا إذا قال أن الجائحة فيها إذ لوككان من مذهبه أن الشفعة فيها وإن يبست ما لم تجد ما أطلق القول بوجوب 
الجائحة فيها » ولقال أن الجائحة تجب فيها إذا استشفعها قبل أن تيبس وقد قال ابن القاسم أن فيها الشفعة وإن يست 
ما لم تجد إذا اشتراها مع الأصول بعد الطياب » ولا فرق بين المسألتين فهو اختلاف من قوله مرة رأى في الثمرة الشفعة 
ما لم تيبس ومرة رآها فيها ما لم تجد قوله عندي ما لم تجد أو ما لم يزبب على ما قاله في المدونة معناه ما لم تبلغ حد 
جدادها للتيبيس أو التزييب إذ لا تيبس الثمرة في أصولها حتى تجد منها » فالمعنى على ذلك في هذا القول أن الشفعة 
فيها ما لم يجد جدادها للتييس أن كانت مما ييبس أو للأكل خضراء أن كانت مما لا ييبس وكذلك قال ابن كنانة في 
المدنية أن الشفعة في الثمرة ما لم تيبس » وقوله الثاني أن الشفعة فيها وإن حان جدادها ما لم تجد . 
وقوله في الرواية أن الجائحة فيها صحيح على المشهور في المذهب من أن الأخذ بالشفعة ينزل منزلة البيع فيما يختص 
به من الأحكام ويأتي على مذهب من ينزله في ذلك منزلة الإستحقاق . أن جائحة فيها . 
وأما قوله إنه يرجع بالجائحة في الثمرة على المشتري الذي أخذها من يديه فهو صحيح على المنصوص في أن عهدته 
عليه » وقد وقع في كتاب الشفعة من المدونة ما يدل على أنه مخير في كتاب عهدته على من يشاء منهما » وهو بعيد 
في النظر لا يحمله القياس », لأن الشفعة لا تخلو من أن يحكم لها بحكم البيع أو بحكم الاستحقاق . فإن حكم لها 
بحكم البيع وهو الأظهر كانت العهدة على المشتري » والرجوع بالجائحة عليه » وهو مذهب ابن أبي ليلي » وقال أبو 
حنيفة أن أخذ الشفيع الشفص من يد البائع فالعهدة عليه وإن أخذه من يد المبتاع فالعهدة عليه » وقول مالك أظهر 
الأقوال » لأن البيع لمي ينفسخ فيما بين البائع والمشتري فالحق إنما هو واجب للشفيع على المشتري بإيجاب النبي 
عليه السلام ذلك له عليه ووجه قول ابن أبي ليلى أن الأخذ بالشفعة استحقاق فينتقض البيع ويأخذ الشقص من." (") 
"البائع بما باع به » فيدفع إليه أن كان لم يقبضه من المشتري » وإن كان قد قبضه منه دفعه إلى المشتري » لأن 
الواجب أن يرد إليه إذا انتقص البيع » ووجه ما وقع في كتاب الشفعة من الدليل على أن الشفيع مخير في كتاب عهدته 


59/1١5 البيان والتتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
٠7٠/1١7 (؟) البيان والتتحصيلء ابن رشد الجد‎ 


على ما شاء منهما أنه بالخيار بين أن يجيز البيع فتكون عهدته على المشتري على حكم البيع وبين أن ينقض البيع 
فتكون عهدته على البائع على حكم الاستحقاق » وقول عيسى ابن دينار إن المشتري يرجع على البائع بما يرجع به 
الشفيع عليه من الجائحة صحيح مفسر لقول ابن القاسم . لأنه حق لكل واحد منهما على صاحبه ولو وجد الشفيع 
المشتري عديماً لكان من حقه أن يرجع على البائع لأنه غريمه وبالله التوفيق . 

وسئل عن الرجل يكون له شريك في أرض مبهمة فيغيب عنه فيبيع شريكه سهمه ثم يبيع الشريك الغائب وهو لا يعلم 
ببيع صاحبه هل يكون له أن يأخذ بالشفعة؟ قال : ذلك له ويكتب عهدته على الذي يعطيه الدنانير ويأخذها من يديه 


قال محمد بن رشد : قوله في أرض مبهمة يريد غير معينة ولا محوزة إلا أنها معروفة بالتسمية قد رآها المشتري أو 
وصفت له إذ لو كانت غير معينة ولا محوزة ولا معروفة بالتسمية لما جاز بيعها ولا بيع جزء منها وفي قوله وهو لا يعلم 
ببيع صاحبه دليل على أنه لو علم ببيع صاحبه لم تكن له شفعة وإن كان دليل فيه ضعف إذ لم يقع ذلك الجواب وإنما 
وقع في السؤال فالمعنى يؤيده لأنه إذا باع حقه بعد أن علمي ببيع شريكه حظه فقد رغب عن المبيع » وأما إذا باع حظه 
قبل أن يعلم ببيع شريكه حظه فمن حجته أن يقول إنما بعت حظي لزهادتي فيه لقلته » ولو علمت أن شريكي باع لما 
بعت حظي ولأخذت." (1) 

'"ثمن الانقاض من جنس الثمن الذي اشترى به المشتري النقض فاصه منه بثمن النقض ودفع إليه البقية » والقول 
الثالث أنه ليس للشفيع إلا الأقل من قيمة النقض أو الثمن الذي بيع به »هو اختيار محمد بن المواز » وهذان القولان 
على قياس القول بأنه بحكم للآخذ بالشفعة بحكم الاستحقاق » وقد رأيت لسحنون أنه قال في هذه المسألة لمالك 
ثلاثة أقوال » وقد قستها فلم يعتدل عندي منها شيء » وأشهب يقول فيها أيضاً قولاً وفيها تنازع شديد » ولا أذكر في 
وقتي هذا قول أشهب » ويحتمل أن يريد سحنون أن النقض تفوت بالهدم » وهذا الذي يأتي في المسألة على حقيقة 
القياس بأن الأخذ بالشفعة بيع من البيوع وبالله التوفيق . 
مسألة 
وسئل عن القوم يشترون الثمرة في رؤوس النخيل فباع بعضهم قبل أن يقتسموها هل لشركائه الشفعة أيضاً أم لا ؟ أن 
يكونوا شركاء في الزرع فباع بعضهم بعد ما حل بيع الزرع هل فيه شفعة ؟ وفي المقاتي وال بقول كلها أو ما تنبثه الأرض 
هل فيه شفعة أو جائحة ؟ 
قال : قال مالك في الثمرة في النخل والعنب وما أشبهها من الأضول : لشركائه فيه شفعة إذا باع أحد منهم » والمساقاة 
كذلك » وقال لي مالك في الزرع : لا شفعة فيه » قال : وقال مالك والجوائح توضع في هذه كلها الثلث فصاعداً إلا 
لزرع فإنه لا جائحة فيه وذلك إنما يباع بعدما بيس . 


٠7١/1١7 البيان والتتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 


قال محمد بن رشد : المشهور من الأقوال في الثمرة أن فيها الشفعة ما لم تيبس وقد قيل أن الشفعة فيها وإن يبست ما 
لم تجد حسبما ذكرناه في أول مسألة من سماع عيسى » والمشهور في الزرع أنه لا شفعة فيه » ويتخرج وجوب الشفعة 
فيه وإن يبس ما لم يحصد » وعلى قياس القول بوجوب الشفعة." )١(‏ 

"في الثمرة ما لم تجد . وهو ظاهر قوله في أول رسم من سماع أشهب إن الشفعة في الأرض وفي كل ما أنبتت 
الأرض . 
وأما البقول فالمنصوص أنه لا شفعة فيها ويتخرج وجوب الشفعة فيها أيضاً على قياس القول بوجوب الشفعة في الثمرة 
ما لم تجد في الزرع ما لم يحصد وعلى ظهر ما في سماع أشهب أيضاً من قوله إن الشفعة في الأرض وفي كل ما أنبتت 
الأرض » وقد مضي قولنا في آخر أول رسم من سماع أشهب وفي أول رسم من سماع عيسى ما فيه بيان لهذا . 
وأما الجائحة فلا اختلاف في وجوب وضعها في البيع إذا بيعت بعد أن أزهت وقبل أن تيبس أن يحين جدادها واختلف 
في وجوب وضعها في الشفعة على الاختلاف في الأخذ بالشفعة هل يحكم له بحكم البيع أو بحكم الاستحقاق حسبما 
مضى القول فيه في أول رسم من سماع عيسى » واختلف في وجوب وضعها في البيع إذا بيعت وأجيحت بعد أن يبست 
وحان جدادها واختلف على القول بأنها توضع في البيع هل توضع في الشفعة أم لا ؟ على الاختلاف الذي ذكرناه في 
الآخذ بالشفعة هل يحكم لها بحكم البيع أو بحكم الاستحقاق . 
وحكم البقول في وجوب وضع الجائحة فيها في الببع حكم الزرع إذ لا يباع حتى بيبس ويمكن حصاده » وحكم الشمرة 
إذا بيعت وأجيحت بعد تناهي طيبها وإمكان جدادها قيل إنها توضع وقيل إنها لا توضع » وفي البقول قول ثالث إنه 
يوضع فيها القليل والكثير » واختلف أيضاً على القول بأنها توضع في البيع هل توضع في الشفعة أم لا على الاختلاف 
الذي ذكرناه في الأخذ بالشفعة هل يحكم له بحكم البيع أو بحكم الاستحقاق وبالله التوفيق . 
مبسألة 
وقال أشهب في الغائب إذا كان له شفعة فقدم من سفره إن له." (5) 

"كتاب الجوائح والمساقاة 
من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب الرطب باليابس 
قال سحنون أخبرني ابن القاسم عن مالك في الرجل يشتري الثمرة فتصيبه الجائحة فيريد أن يوضع عنه » فيقول رب 
الحائط أنا أقيلك ولا أضع عنك » أو يربحه في بقية الثمر قال الوضيعة له دين قد ثبت له إذ دعاه إلى الإقالة أو إلى 
الربح في بقية الثمر» لأنه لو خسر أكثر مما أصبب في التجائحَةٌ لم يرد عليه شيء , ولو لم ير رب المال أن فيما بقي 
فضلاً أو وفاء لم يقله والوضيعة له ثابتة ولا ينظر في غلاء السعر ورخصه . 
قال محمد بن رشد : وهذا كما ذكر » وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه لأن ما أجيح من الثمرة إذا بلغ ما يجب وضعه 


٠١7/١7 البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
١٠١/١7 (؟) البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ 


عن المشتري مصيبته من البائع فلا حجة له في ذلك على المشتري بما رضي به من الإقالة » لأنه إنما رضي بالإقالة 
لسبب غلاء الثمرة » ولا حجة للبائع على المشتري في غلاء الثمرة » لأن الربح له كما أنه لا حجة للمشدري على البائع 
برخصها , لأن الخسارة عليه ولو خسر على ما وزن لم يكن له بذلك على البائع رجوع , ولا له أيضاً إن." )١7‏ 

"أجيح الجل أن يرد الباقي ويأخذ جميع ثمنه إذ لا سبب للبائع في الجائحة ففارق ذلك حكم الاستحقاق والرد 
بالعيب » ووجب للمشتري الرجوع بقدر الجائحة بحكم ما أوجب الشرع لما بقي على البائع من التوفية في ذلك حسبما 
بيناه في غير هذا الكتاب وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال مالك ولا بأس أن يشترط الداخل في المال على صاحب الحائط الغلام أو الدابة إذا كان شيئاً ثابتاً لا يزول » فإن 
اغتل الغلام أو هلكت الدابة أخلف مكانها أخرى وإلا كان الغرر لا ينبغي » وإنما هذا إذا كان الحائط كثير المؤنة والدابة 
فيه يسيرة قال سحنون مثله ولا يجوز هذه في القراض أن يدفع الرجل إلى الرجل المال القراض فيشترط العامل على رب 
المال عون غلامه أو دابته أو يشترط إن مات الغلام أو هلكت الدابة أن على رب المال خلفها أن ذلك مكروه وزيادة 
يزدادها العامل » وذلك في المساقاة جائز ولو لم يشترط ضمانها في المساقاة لما جاز . 
قال محمد بن رشد : قوله في اشتراط الداخل على صاحب الحائط الغلام أو الدابة إن ذلك لا بأس به إذا كان شيئاً 
ثابتاً لا يزول يدل على أن ذلك لا يجوز إلا بشرط الخلف » وقد روى ذلك عن سحنون نصاً » وقد قيل أن الحكم 
يوجب الخلف وإن لم يشترطه » وهو ظاهر ما في الواضحة » وما في المدونة محتمل الوجهين » والذي أقول به على 
التفسير للروايات جميعاً أنه أن كان عين الغلام أو الدابة في اشتراطه إياهما بإشارة إليهما أو تسمية لهما فلا تجوز 
المساقاة على ذلك إلا بشرط الخلف , وإن كان ليم يعنيهما فالحكم يوجب." (5) 

"الموكل مع يمينه أنه ما قبض » وإن بعد بمثل الشهر أو نحوه كان القول قول الوكيل مع يمينه على الدفع » وإن 
بعد الأمر جداًكان القول قوله دون يمين وقيل أن كان بحضرة ذلك وقربه بالأيام اليسيرة صدق الوكيل مع يمينه وإن طال 
صدق دون يمين » وأما إن مات المساقي فادعى صاحب الحائط أنه لم يقبض حظه من الثمن فإن كان بقرب الجذاذ 
كان ذلك في ماله » وإن بعد الأمر لم يكن ذلك في ماله » ولا خلاف عندي في هذا الوجه وبالله التوفيق . 
ومن كتاب طلق ابن حبيب 
وسثل مالك عن رجل اشترى ثمر حوائط في صفقة واحدة فيصاب منها حائط ثمرته كلها أو بعضها أترى أن يوضع عنه؟ 
قال : أن كان ذلك الحائط أو ما أصيب منه ثلث الثمرة من جميع الحوائط وضع عنه وإلا لم يوضع عنه من كل حائط 
ثلث ثمرته لما أصابته الجائحة . 


قال محمد بن رشد : أما الحوائط إذا اشتريت في صفقة واحدة فحكمها في الجائحة حكم الحائط الواحد أن تلفت 


١9/1١7 البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
١50/١7 (؟) البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ 


كل حائط + هذا إذا كان القمر من صنق واحد متساوياً فى الطيب أو قريباً بعضه من بعض + واختلق إذا كان بعضه 


أفضل وأطيب من بعض على ثلاثة أقوال » أحدها أنه لا قيمة في ذلك » ويكون ثلث الثمر بثلث الثمن » وهو قول ابن 
القاسم في رواية أصبغ عنه » بخلاف ما يجني بطناً بعد بطن والثاني أنه أن بلغت الجائحة ثلث الثمن أو أكثر وضع 
عن المشتري ما ينوب." (1) 

"ذلك من الثمن » وإن أجيح أقل من الثلث لم يوضع عنه شيء » وإن ناب ذلك من الثمن أكثر من الثلث » وهو 
قول أصبغ والثالث أنه إن أجيح ما قيمته من ذلك الثلث فصاعداً وضع عنه وإن كان عشر الثمرة وإن كان قيمة الذ أجيح 
أقل من الثلث لم يوضع عنه وإن كان تسعة أعشار الثمرة مثل تين وعنب ورمان على ثلاثة أقوال أحدها أنه يفض الثمن 
على الأصناف كلها فتعتبر الجائحة في كل صنف على حدته بما ينوبه من الثمن كما لو اشتراه وحده ء والثاني أنه إذا 
بلغ ما أجيح من ذلك ثلث الثمن فأكثر وضع ذلك عن المشتري من غير إعتبار بقدر الجائحة من الثمر » وهو قول 
أشهب . وذهب ابن المواز إلى أنه إذا كان أحد الأصناف من الثلث لم يوضع منه شيء وإن أنت الجائحة على جميعه 
وبالله تعالي التوفيق . 
ومن كتاب أوله سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسثل مالك عن رجل ساقى نخلاً فجذه إلا نحوا من عشرين نخلة تخلفت أعليه سقي الحائط كله ؟ قال : نعم » قال 
عيسى في روايته قيل له وإِن كانت عدائم ؟ والعدائم التي يتأخر طيبها . 
قال محمد بن رشد : العدائم صغار النخل التي يتأخر طيبها » قاله بعض أهل اللغة » وقال الخليل » هي صنف من 
الرطب بالمدنية تأتي في آخر السنة » وهو الأظهر » فعلى قوله إن العدائم صنف من أصناف التمر يتأخر طيبه يدخل 
فيه من الاختلاف ما في الحائط يكون فيه أصناف من الثمار مثل عنب وتين ورمان ويتعجل طيب ذلك قبل بعض » 
ويتحصل فيها ثلاثة أقوال أحدها أنه يلزم المساقى سقي الحائط كله ما بقي من العدائم شيء لم يجذ." (5) 

"أن الداخل عجز » قال له صاحب الحائط : أنا أعطيك عشرة دنانير ولا تخرج منه » قال لا خير فيه . 
قال محمد بن رشد : هذا بين على ما قاله لأنه إذا عجز فلم يقدر على العمل ولا على الاستيجار عليه ولا وجد من 
بساقيه فيه فقد وجب أن يرجع الحائط إلى ربه ويخسر هو عمله » فإذا أعطاه عشرة دنانير وذلك ما لا يحل ولا يجوز 
وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 
وسئل مالك عمن باع ثمراً واشترط البراءة من الجائحة قال : لا أرى البراءة تنفعه من الجائحة وأراها لازمة له إذا نزلت 


١ 54/١7 البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
١ 45/١7 (؟) البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ 


قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة ء والوجه فيها أن الجائحة لو أسقطها بعد وجوب البيع لم يلزمه ذلك » لأنه 
أسقط حقاً قبل وجوبه » فلما اشترط إسقاطها في عق البيع لم يسقط ولا أثر ذلك عنده في صحته إذا أرى أن الشرط لم 
يقع له حصة من الثمن من أجل أن الجائحة أمر نادر والسلامة منها أغلب » فوجب أن يثبت البيع ويسقط الشرط وهو 
أحد الأقسام في الشروط المقترنة بالبيوع » وهي أربعة أقسام القسم الثاني ما يفسخ فيه البيع والشرط وهو ما كان الشرط 
فيه يودي إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع » والقسم الثالث ما يجوز فيه البيع والشرط وهو ما 
كان الشرط فيه جائزاً لا يؤدي إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع والقسم الرابع ما يفسخ فيه البيع 
ما دام مشترط الشرط متمسكاً بشرطه فإن ترك الشرط صح البيع » وهي بيوع فعلى هذا لا تتعارض الآثار الواردة عن." 
00 

"ثلاثون نصفه سقط عن المشتري نصف الثمن » وهو نصف العشرة دنائير ونصف العشرة الأرادب المستثناه » 
لأنها من ثمر الحائط » وكذلك على هذا القياس أن أجيح الثلثان أو الثلث سقط عن المشتري ثلثا الثمن وهو ثلث 
العشرة دنانير وثلث العشرة أرادب المستثناة » وإن أجيح أقل من الثلث لم يسقط عن المشتري شئ من الثمن وهو العشرة 
الدنانير والعشرة الأرادب وقد روى ابن وهب عن مالك أنه يأخذ جميع ما استثني كاملاً أجيح الثلث أو أقل أو أكثر ولا 
جائحة على البائع حتى يستنني جزعاً شائعاً » قال ابن عبد الحكم : وهذا كله صحيح أيضاً على القول بأن المستثني 
مبقي على ملك البائع لأنه على هذا القول إذا باع من حائطه ما بقي منه بعدما استثنى لأن الذي استثناه أبقاه على ملكه 


لنفسه لم يبعه » فإن كان ثمن الحائط في التمثيل على هذا ثلاثين فباعه بعشرة دنانير واستثنى منه عشرة أرادب فإنما باع 


عشرين إردباً بعشرة دنانير » فإن ذهب من ثمر الحائط بالجائحة عشرة أرادب كانت الجائحة قد أذهبت نصف ما 
اشترى المشتري » فوجب أن يسقط عن المشتري نصف العشرة دنانير ويأخذ البائع ما استثناه » وإن أنت الجائحة على 
جميع الثمرة حاشى العشرة الأرادب التي استثناها البائع كانت للبائع وسقط عن المشتري جميع الثمن » ولو أجيح 


وبالقول الأول يقول ابن القاسم وأصبغ فيما ذكر ابن المواز في الواضحة » قال ومن باع ثمر حائطه وقد يبس واستثني 
منها كيلاً ما يجوز له » فأجيح قدر الثلث أو أكثر فلا يوضع عن الثمن ولا من الكيل المستثني شيء كالصبرة » وهذا 
كما قال » لأنه ما بقي للبائع ما استثني بمصيبته ما استثنى من المبتاع » ويلزمه أداء جميع الثمن على كلا القولين وأما 
إن تلف الجميع فعلي القول بأن المستثني مبقي على ملك البائع لا رجوع له على الم بتاع » لأنه." (5) 

"الركاة على رب الحائط » 
وإنما يكون إذا كان رب الحائط هو مشترط الرّكاة على العامل » وذلك على القول بأن الجزء المشترط في الرّكاة إذا لم 
يكن في الحائط ركاة تكون للمشترط عليه ذلك الجزء في الرّكاة لا لمشترط . 


١50/١7 البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
١5/١7 (؟) البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ 


فيتحصل على هذا في المسألة أربعة أقوال أحدها جواز اشتراط الرّكاة من كل واحد منهما على صاحبه » وهو الذي في 
المدونة والثاني لا يجوز وذلك من واحد منهما على صاحبه وهو الذي في أصل الأسدية » والثالث رواية أشهب هذه أنه 
يجوز لرب الحائط على العامل ولا يجوز للعامل على رب الحائط وهو الذي يتخرج على ما بيناه من سقوط الغرر في 
اشتراط العامل الرّكاة على رب الحائط على القول بأن الحائط إذا لم يبلغ ما تجب فيه الرّكاة يرجع الجزء المشترط في 
الّكاة على من اشترطه عليه منهما » والقول الذي في المدونة أظهر أن كان الحائط كثيراً يعلم أنه يجب في ثمرة الركاة 
إلا أن يخلف عمل جرت به العادة في الغالب أو يأتي عليه جائحة » والذي في أصل الأسدية أظهر أن كان الحائط 
صغيراً يشبه أن تجب فيه الرّكاة وألا تجب من غير جائحه تصيبه ولا اختلاف عما جرت به العادة في الحمل ويحتمل 
أن يحمل ما في المدونة على الحائط الكبير الذي يؤمن أن يقصر ثمرة عما تجب فيه الركاة إلا بما يطرأ عليه من الجوائح 
؛ لأن الطوارئ النادرة لا يعتبر بها في إحالة الأحكام عن وجوبها » وما في أصل الأسدية على الحائط الصغير الذي 
يشبه أن تجب فيه الرّكاة وألا تجب فلا يكون ذلك اختلافاً من القول وبالله التوفيق . 

ومن سماع سحيون بن سعيد 

قال : وقال ابن القاسم الفجل والإسفنارية والورد والياسمين والعصفر وقلب السكر عندي في الجوائح سواء لا يوضع 
قليل ذلك ولا كثيره حتى يبلغ الثلث والمساقاة فيه جائزة » وكل ما جاز فيه المساقاة." )١(‏ 


1 


في ثلث ذلك » ولا توضع في أدني من ذلك إلا الموز فإنه لا توضع فيه المساقاة ولا توضع فيه 
حتى تبلغ الثلث » وأما الزعفران والبقل والريحان والقرط والقصب والكسبر فإن الجوائح في قليله وفي كثيره » 


ولا تصلح المساقاة » وأما الكمون فإنه تجب فيه المساقاة بمنزلة الزرع » وإنما يراد منه حبه ولا يراد منه شجره » وأما 
الموز,والمقاق :والبالإفجان + فهقه عار أوكل ما كان .من القمار من الفاكية وغنيفنا فذلاك لا جائحة فيه ع بين 
النلث . 

وماكان يباع من الفول أخضر والجلبان وما كان من صنف هذه فأصابته جائحة فلا يوضع حتى تبلغ الثلث لأنه يرجع 
إلى أصله وهو ثمره » وهذه الأشياء لا تجوز فيها المساقاة إلا أن يخاف صاحبها العجز . 

قال محمد بن رشد : هذا الأصل الذي أصله ابن القاسم في رواية سحنون هذه عنه على مذهبه فيما عدى الأصول من 
أن ما جازت فيه المساقاة من ذلك لم توضع الجائحة فيه إلا أن تبلغ الثلث فصاعداً » وما لم تجز فيه المساقاة من 
ذلك وضعف الجائحة في قليله وفي كثيره إلا الموز فإنه لا تجوز فيه المساقاة ولا توضع الجائحة فيه إلا أن تبلغ القلث 
فصاعداً وجهه أن المساقاة ولا توضع الجائحة فيه إلا أن تبلغ الثلث فصاعدا وجهه أن المساقاة لا تجوز فيما يحل بيعه 
لأنها إنما أجيزت للضرورة فيما لا يحل بيعه أن لم يقدر على الاستيجار عليه باعه وانتفع بثمنه » وما لا يحل بيعه لم 
يقدر على الاستيجار عليه هلك وضاع » وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال لأنه سبب للحياة 


١7/١7 البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 


وعون على الطاعة وان البقول إنما وضعت فيها الجوائح في القليل والكثير لأن المشتري لها لم يدخل مع البائع على 
تلف شيء منها إذا ليست بثمرة توكل خضراء وهو يقدر على جذها حين ابتياعه لها إذ لا يجوز ابتياعها إلا بعد أن ينتفع 
بها ويمكن جذاذها بخلاف الثمار التي لا يقدر على جذها حين اشتراها حتى يتناهي طيبها فقد دخل مع البائع على 
أنه لاين." (1) 

"أن يسقط منها وأكل الطير منها والعامة من الناس وغيرهم » فاستقام على هذا الأصل الذي أصله فيما عدى 
الأصول وخرج الموز عن ذلك لأنه لما كان مما يجوز بيعه وما يأتي من بطونه لأمد معلوم من أجل أن ذلك فيه معروف 
لم تجز فيه المساقاة » ولما كان ثمره توكل خضراً علم أنه لا بد أن يذهب شيء منها قبل أن تجد لما لربها من عامية 
الناس وغيرهم » لأن المشتري قد دخل على ذلك مع البائع فوجب إلا توضع الجائحة فيه إلا أن تبلغ الثلث فصاعداً . 
ووجه قوله أن المساقاة لا تجوز في هذه الأشياء إلا أن يخاف صاحبها العجز هو أن المساقاة إنما جوزت مع ما فيها 
من الغرر وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلف أيضاً للسنة الواردة عن النبي عليه السلام في مساقاة النبي عليه 
السلام يهود خبير في نخلها على سطر ما يخرج منها » فجازت المساقاة في الأصول وإِن لم يعجز صاحبها عن عملها 
إتباعاً للسنة في موضعها » ولم يقو عنده ما عدى الأصول من الأشياء التي يجوز بيعها ويحتاج إلى الاستيجار عليها 
قوتها في القياس عليها فلم تجز المساقاة فيها إلا مع العجز عن عملها على الأصول » وهو ابن نافع في كتاب ابن 
سحنوك . 
وقيل أن المساقاة لا تجوز في شيء من ذلك أصلاً لأن المساقاة في الأصول رخثة فلا يقاس عليها . 
وقال ابن المواز أكره المساقاة عليها مع العجز عن عملها » وكان أبو عمر ابن القطان يقول المساقاة جائزة على ما في 
المدونة في الياسمين والورد والقطن." (5) 

"نبت حتى يستقل » لأن البقل إذا استقل فقد حل بيعه » وما حل بيعه فلا يجوز مساقاته » وقوله في الفجل أو 
الإسفنارية أن المساقاة فيها جائزة معناه قبل أن يحل بيعهما » إذ لا تجوز المساقاة فيما يحل بيعه . 
وأما قوله إن الجائحة لا توضع في قليل ذلك حتى يبلغ الثلث فبعيد » وما في المدونة من أن 
ذلك وكثيره أصح » لأن بيعه لا يحل حتى يبلغ مبلغ القلع » فله حكم البقول في وضع 
القليل والكثير » وقيل أنه لا يوضع القليل و لا الكثير » وقيل إنه لا يوضع إلا الكثير الثلث فصاعداً وبالله التوفيق . 
مسألة 
قال وقال سحنون : لا بأس بمساقاة النخل بعد أن يبدو صلاحها . 
قال محمد بن رشد : قول سحنون هذا خلاف مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة » لأنه نص فيها على 
أن ذلك لا يجوز لأن فيه منفعة لرب الحائط » والمنفعة التي له في ذلك سقوط الجائحة عنه أن الثمرة إذا أجبحت 


١514/١7 البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
١55/1١7 (؟) البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ 


في المساقاة لم يكن له قيام بالجائحة وكان بالخيار بين أن يتمادى على مساقاته أو يخرج عنه » بخلاف الإجارة التي 
له أن يرجع فيها إذا أجيحت الثمرة بإجارة مثله فيما عمل » »وإنما أجاز ذلك سحنون لأنه رآها إجارة أخطأ في تسميتها 
مساقاة » فأجازها على حكم الإجارة من وجوب الرجوع بحكم الجائحة فيها » ولم يجزها ابن القاسم لأنه راعي تسميتها 
إياها مساقاة إذ حكم المساقاة لا يرجع فيها بالجائحة فرآها اسار لا ةا 

"ومن كتاب أن أمكنتني 
قال : وقال محمد أبن القاسم : لا بأس أن يساقي الرجل الحائطين مساقاة واحدة على النصف أو على الثلث إذا كانا 
مستويين فإن لم يستويا فلا خير فيه إذا كان لا يأخذ أحدهما إلا لمكان الآخر . 
قال محمد بن رشد : قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في أول سماع أشهب فلا معنى فلا معنى لإعادته وبالله 
التوفيق . 
من سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب البيوع 
قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول إذا باع رجل من رجل نصف ثمر حائطه أو ثلثه فأصيب من الحائط أقل من الثلث 
بجائحه كانت المصيبة بينهما على قدر ما لهما فيه ولم يوضع عنه من الثمر شيء » وإن أصيب ثلثه أو نصفه وضع عنه 
نصف الثمن أو ثلئه » قال : ولا يوضع عنه من الثمن شيء حتى يكون الذي بلغت الجائحة ثلث جميع الثمرة فيكون 
ثلث ما اشترى المشتري وهو شريك له في المصيبة فيما قل أو كثر . 
قال : وقال مالك : وأن تباع نصف سبرته أو ثلثها أو جزء منها فأصابها سيل أو شيء ذهب بها أو بعضها فإنهما 
بخاصاة على قدر حتظوظهها فيها» والعصيبة متهنها بجميعاً على اللتحظوظ + ولبس في" (1) 

"من سماع أبي زيد بن أبي الغمر 
قال أبو زيد سكل ابن القاسم عن الرجل اشترى أصل حائط قد أبر ثم اشتري الثمر قل أن تزهي » قال : فلا جائحة فيها 
» ولوكان إنما اشتري بعد أن أزهت ففيها جائحة قال محمد بن رشد : أما إذا اشترى الثمر قبل أن تزهي بعد أن اشترى 
الأصل فلا إشكال فيه إنه لا جائحة فيها كما لو استثناها في ابتياعه الأصل قبل أن تزهي لأنها في حين البيع لا يقع 
عليها حصة من الثمن » ولا يجوز بيعها منفردة عن الأصول فأما إذا اشتراها بعد أن اشترى الأصول أو هي قد أزهت 
فقوله في هذه الرواية إن فيها الجائحة خلاف مذهبه في المدونة أنه لا حائجه فيها إذا اشتريت مع الأصول صفقة واحدة 
بعد الطياب لأنه لا يلزم على هذه الرواية إذا اشتراها مع الأصول صفقة واحدة قد طابت وحل بيعها أن تكون فيها 
الجائحة بما ينوبها من الثمن إذا قبض عليها وعلى الأصل إذ لا فرق بين شرائها بعد الطياب في صفقة أخرى أو في 
صفقة واحدة » لأنه إذا اشتراها مع الأصل في صفقة واحدة فقد وقع لها صحة من الثمن » وهو منصوص عليه لأصبغ 


١517/١7 البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
١75/١7 (؟) البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ 


في الواضحة » والصحيح ما في المدونة أنه لا جائحة فيها لأنها بالعقد تدخل في ضمانه لكونها في أصولها , فهذه هي 
العلة في ذلك لا ما علل به في المدونة من أنها تبع للأصول فالجواب في المدونة صحيح والتعليل ضعيف وبالله التوفيق 


مسألة 
قال ابن القاسم الحبس جائحة . 
قال محمد بن رشد : وكذلك السلطان والغاصب الذي لا تأخذه الأحكام هو جائحه على مذهب ابن القاسم وروايته 
عن مالك لأنه أمر غالب وكذلك السارق عند ابن القاسم جائحه لأنه لا يستطاع الاحتراس منه » وقال ابن." )١(‏ 

"نافع ليس السارق بجائحه » وذهب مطرف وابن الماجشون إلى أنه ليس شبئ من ذلك كله جائحة ‏ لأنه من 
صنع آدمي ولا اختلاف فيما كان من غير صنع آدمي كالسموم يحرق الثمر والطير الغالب يأكلها والريح يسقطها أن 
ذلك كله جائحة والأول أظهر إلا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك لما على البائع في الثمرة من حق التوفية » وقد 
اختلف إذا غابت الجافحة الثمرة ولم تذهب بها ولا أفسدتها جملة كالغبار يعيبها والربح يسقطها قبل أن يتناهى طيبها 
فيقصها ذلك من قيمتها فقيل وهو المشهور إن ذلك جائحة ينظر إلى ما نقص العيب منها » فإن كان الثلث فأكثر وضع 
عن المبتاع » وقيل ليس ذلك إبجائحة , وله حكم العيب يكون المبتاع فيه بالخيار بين أن يمسك ولا شيء له » أو يرد 
ويرجع بجميع الثمن » والى هذا ذهب ابن شعبان وقاله ابن الماجشون في أحد أقواله فإن ذهب على قولهما من الثمرة 
ثلئها إبجائحة عابت البقية من الثمر ورجع بثرث الثمن لما ذهب من الثمر وكان بالخيار في الباقي بين أن يتمسك به 


أو يرد ويرجع بجميع الثمن وبالله التوفيق . 
مسألة 


وسئل عن ورق التوت يباع في شجره ثم يصيبها جائحة أترى أن يوضع عنه الثلث فصاعداً لأن الغرر في أصله ؟ قال بل 
يوضع عنه ما أصابه من الجائحة من قليل أو كثير » قيل له مثل البقل؟ قال : نعم . 

قال محمد بن رشد : في الواضحة لابن حبيب خلاف هذا أن الجائحة في ذلك لا توضع في اقل من الثلث وأنها 
ليست كالبقول » وقول ابن القاسم أظهر بدليل ما ذكرناه من سماع سحنون من المعنى الذي من اجله وضعت في البقول 
الجائحة في القليل والكثير وبالله التوفيق . 

ميألة 

قال ابن الماجشون في الذي يتزوج المرأة بثمرة قد بدا صلاحها كلها فأجيحت : عن مصيبتها من الزوج وترجع عليه 
المرأة ينيمة النسرة .وزنما حمل بالقمرة إذا أصابتها الجائحة محمل البيع » وابن. " 00( 


١79/17 البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
١7١/١7 (؟) البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ 


"القاسم يقول لا جائحة فيها والمصببة من المرأة ولا ترجع على الزوج بشيء . 
قال محمد بن رشد : قول ابن الماجشون هو القياس على أن الصدق ثمن للبضع » وقد قال مالك رحمه الله : أشبه 
شيء بالبيوع النكاح فوجب الرجوع فيه بالجائحة » فقوله أن الثمرة إذا أجيحت كلها رجعت المرأة على الزوج بقيمة الثمرة 
وهو المشهور في المذهب » ووجهه أن الثمرة لما كانت عوضاً عن البضع وهو مجهول رجعت يقيمتها كما يرجع الزوج 
على المرأة إذا استحق من يده ما خالعت به عن نفسها بقيمته للبضع الذي أخرجه عن يده عوضاً عنه والقياس في النكاح 
إذا أجيحت الثمرة كلها أن ترجع المرأة بصداق مثلها لأن العوض عن المرأة هو البضع » وقد فات بالعقد أو الدخول » 
فوجب أن يرجع بقيمته وهو صداق مثلها دخل أو لم يدخل على القول بأنها تفوت بالعقد » وهو قول مالك في رواية 
أشهب عنه في العتيبة وعلى القول بأنها لا تفوت بالعقد إن أجيحت الشمرة قبل البناء انفسخ النكاح » وهذا القول قائم 
من مسألة وقعت في العشيرة ليحي » ووجه فواته بالعقد ما يوجبه من الحرمة » فهو بخلاف البيوع ووجه ما ذهب إليه 
ابن القاسم من أن المصيبة في النكاح إذا أجيحت الثمرة من المرأة ولا رجوع لها على الزوج في ذلك » هو أن النكاح 
طريقه المكارمة بخلاف البيوع التي طريقها المكايسة » وأيضاً فإن الصداق على الحقيقة ليس بعوض عن البضع لأن 
المباضعة فيما بين الزوجين سواء تستمتع به » وإنما هو نخلة من الله فرضها عز وجل للزوجات على أزواجهن فقال تعالى 
: ( وأتوا النساء صدقاتهن نحلة ) فأشبه الصداق على هذا الهبة » فوجب إلا برجع فيه بالجاحة وبالله التوفيق .." )١(‏ 

"قال محمد بن رشد : قوله فقال أبو الرجال يريد فقال لمالك أبو الرجال لأنه حديث مالك عن أبي الرجال أدخله 
في موطأه في باب الجائحة في بيع الثمار والزروع ليبين أن الوضيعة إذا دخلت على المشتري من غير حاجة جرت عليه 
في الثمن لا رجوع له على البائع » لأن النبي عليه السلام إنما ندب البائع إلى الوضع ولم يوجب ذلك عليه . 
ولا اختلاف في أن ذلك لا يجب عليه » ولذلك أبى عبد الله بن عمر أن يقيل الذي باع منه ثمر حائطه أو يضع عنه » 
وأما إذا جرت على الشمر جائحة قبل تناهي طيبها وإمكان جذاذها فمذهبه وجوب وضع الجائحة إذا بلغت الثلث فأكثر 
» لما جاء من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الحوائج بهذا بحديثه هذا » وقال : أدخله في موطأه 
في باب وضع الجائحة , وليس فيه الأمر بالوضع وإنما فيه الندب إلى ذلك » ولم يدخله مالك فيه إلا ليبين أن الوضيعة 
إذا دخلت على المشتري بغلة الاصداق أو إنحطاط الأسواق فلا حجة له بذلك على البائع » بخلاف إذا أجيحت الثمرة 
وبالله التوفيق . 
في ما يحكى من فضائل عمر بن عبد العزيز 
قال مالك : قال ابن حبان وكان عاملاً لعمر بن عبد العزيز على المدينة ما جاءني رسول لعمر بن عبد العزيز إلا بخبر 
خير » قال مالك : بلغني أنه قال لعمر بن عبد العزيز : أوص » فقال : مالي من مال أوصى فيه صغار ولدي إلى كبارهم 
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قال محمد بن رشد : ليس في هذا إلا ما هو معلوم من فضائل عمر بن عبد العزيز وبالله التوفيق .." )١(‏ 

"لسيده » يوجب الركاة عليه في الزرع والغنم » وهو مذهب الشافعي » وأبي حنيفة ؛ وفي المدنية - لابن كنانة 
نحوه . قال يخرج الرّكاة من جميع ذلك ثم يصنع هو مع عبده ما أحب . 
ومن كتاب العرية 
قال ابن القاسم في رجل باع أرضاً وفيها زرع لم يطب » فاشترط المشتري الرّكاة على البائع قبل أن يطيب الزرع » أو يكون 
قد طاب ؛ قال : قال مالك هو على المشتري ولا يجوز أن يشترط الرّكاة على البائع قبل أن يطيب الزرع » فإذا طاب 
فهي على البائع » إلا أن يشترطها على المشتري . 
قال محمد بن رشد : هذه مسألة صحيحة بينة » أما إذا اشترى الأرض وفيها الزرع لم يطب فاشترطه » فالبع جائز » 
والّكاة عليه ؛ فإن اشترط الرّكاة على البائع » فسد البيع » لأنه اشترط عليه مجهولاً لا يعلم قدره ولا مبلغه ؛ وأما إذا طاب 
الزرع فاشترى الأرض بزرعها »فالركاة على البائع » فإن اشترطها البائع على المشتري » فذلك أجوز للبيع ؛ إذ قد قيل إنه 
إذا باع جميع الزرع ولم يشترط جزء الرّكاة - فسد البيع » لأنه باع ما ليس له - وهو مذهب الشافعي » وقد مضى ذلك 
في أول سماع ابن القاسم . 
ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم 
من كتاب الصبرة 
قال يحبى : وسثل ابن القاسم عن ثمر نخل بيع وفيه خمسة أوسق » وقد وجبت الرّكاة فيها على البائع » فأصابتها جائحة 
تنقصها من الخمسة الأوسق التي كانت الرّكاة إنما وجبت على البائع من." (5) 

"أجلها ؛ أتوضع الركاة على رب الثمرة للجائحة التي نقصتها مما يجب الركاة في مثله ؟ فقال إن بلغ ما أصاب 
لشمرة من الجائحة الثلث فأكثر حتى يلزم البائع أن يضع ذلك عن المشتري » سقطت عنه الركاة بذلك » لأن الثمرة قد 
صارت في البيع إلى ما لا يجب فيه الركاة ؛ وإن كان ما أصاب الثمرة من الجائحة أقل من الثلث , لم يوضع ذلك عن 
المشتري » ولم تسقط الركاة عن البائع ؛ لأنه قد باع خمسة أوسق تجب فيها الركاة »ثم لم يرد من الثمن شيئاً 
؛ فإذ الم يسقط ثمن الجائحة عنه , فالركاة واجبة عليه . 
قال محمد بن رشد : وهذا كما قال » لأن ما أجيح من الثمرة إذا لم يبلغ ذلك الثلث » فالمصيبة فيه من المبتاع ؛ لأنه 
تلف على ملكه بعد وجوب الرّكاة على البائع » وما أجيح منها فبلغ الثلث » فإنما تلف على ملك البائع » فالمصيبة منه 
؛ فوجب أن يعتبر ذلك في النصاب » وهذا على مذهب من يجيز البيع ويرى الحكم بالجائحة . وهو قول مالك » 
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وجميع أصحابه ؛ وأما على مذهب من يجيز البيع ولا يرى لحكم بلا ؛ فالركاة واجبة على البائع - وإن أذهبت 
الجائحة الثمرة كلها ؛ وأما على مذهب من لا يجيز البيع » وإن قلت تسقط الرّكاة إذا صارت الثمرة بها إلى 
أقل مما تجب فيه الرّكاة » ويفسخ البيع » وهو مذهب الشافعي - وبالله تعالى التوفيق . 
ومن كتاب 
أوله يشتري الدور والمزارع 
وسثئل عن الرجل يأكل من حائطه بلحاً » ثم يأتي الخارص » أيحسب على نفسه فيما يخرص عليه ما أكل بلحاً ؛ فقال 
ليس ذلك عليه » وليس هو مثل الفريك يأكله من زرعه ؛ ولا مثل الفول يأكله أخضر » أو الحمص » وما أشبه ذلك .." 
00 

"على نفسه من قضائه قبل أن يشتريه » إذ لا يجوز لمن عليه طعام من سلم أن يقضيه من طعام اشتراه قبل أن 
يستوفيه » هذا إذا أجاز صاحب الطعام للوكيل أن يبيعه ممن له عليه طعام على أن يقضيه إياه » لأن من حقه أن لا يجيز 
ذلك » لأنه يقول : سامحه في البيع ليقضيه إياه » فالحكم في ذلك إذا أجاز البيع أن يجوز البيع ويفسخ الشرط » لأنه 
شرط فاسد لا تأثير له في الثمن » فوجب أن يفسخ » ويجوز البيع كما قالوا فيمن باع ثمرة واشترط البراءة من المجائحة 
على حديث بريرة في قوله عليه السلام فيه : "من اشترط شرطا ليس في كتاب الله » فهو باطل وإن كان مائة شرط . . 
. " الحديث . فلا يحكم عليه أن يقضيه إياه بالشرط » ولا يجوز له هو أن يتعجل ذلك وإن اكتاله » لأن اكتياله لغو لا 
معنى له من أجل الشرط , وإن قضاه رد إليه واتبعه بطعامه على وجهه » ولو كان الطعام الذي للوكيل عليه من قرض » 
لجاز البيع والشرط لأنه جائز » فوجب أن يجوز على حديث جابر . 
وأما إذا لم يجز صاحب الطعام البيع » فالحكم في ذلك أن يأخذ طعامه إن أدركه بعينه بيد المشتري أو يد الوكيل بعد 
إن رده إليه » ويفسخ البيع ويطلب الوكيل المبتاع بطعامه الذي له عليه ؛ وإن لم يدرك طعامه بعينه وكان قد فات في يد 
الوكيل » رجع على الوكيل بمثله ونفذ البيع بين الوكيل والمشتري » يأخذ منه لنفسه الثمن الذي باعه به منه وفسخ القضاء 
في الطعام » فرد إليه مثله واتبعه بطعامه الذي كان له عليه » لأنه إن ترك الوكيل على ما كان قضاه إياه » دخل ذلك بيع 
الطعام قبل أن يستوفى » لأنا." إفة 

"ولأن الخيار يختلف », يختار ما لا يوافق الثاني » وليس للآخر أن يختار ما لم يجب الأول حتى يختار للأول 
ولا يجوز أيضا ؛ وإن قال ( له ) اختر فأنا أشتري ما تختار أنت » لأنه غرر ؛ وهو خلاف لو مات المشتري الأول قبل 
أن يختار » كان لورثته أن يختاروا لأنهم كأنهم هو . 


قال محمد بن رشد : قد مضى القول على هذه المسألة مستوفى في رسم استأذن من سماع عيسى » فلا معنى لإعادته 
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ع 


مسألة 
قال ابن القاسم : في الرجل يشتري الزرع بعدما طاب ويبس بثمن فاسد » فتصيبه عاهة فيتلف قبل أن يحصد » إن مصيبته 
من المشتري وهو قابض ؛ وهو خلاف الذي يشتري الزرع قبل أن يبدو صلاحه على أن يتركه فيصاب بعدما يبس » إن 
مصيبته من البائع » لأنه لم يكن قبض ما اشترى حتى يحصد . 
قال محمد بن رشد : هذا كما قال » لأنه إذا اشترى الزرع بعد أن طاب ويبس بثمن فاسد , دخل بالعقد في ضمانه ؛ 
إذ لا توفية فيه على البائع » من أجل أنه جزاف ؛ ألا ترى أنه لو اشتراه شراء صحيحا » لكانت مصيبته منه بالعقد ؛ 
لأن حصاده عليه ولا جائحة فيه فهو كالصبرة من الطعام تشترى جزافا ؛ وإذا اشترى الزرع قبل أن يبدو صلاحه على 
أن يتركه » لم يدخل في ضمانه حتى يقبضه » لأنه إنما اشتراه على أن يتركه » وقبضه إنما يكون بحصاده » وهذا ما لا 
اختلاف فيه أعلمه » أعني في أن مصيبته من البائع » ما لم يقبضه المشتري بحصاده ؛ ولو باعه على الجد بيعا صحيحا 
» أو تصدق به ؛ أو وهبه ؛ لجرى ذلك على الاختلاف في الذي." )1١(‏ 

"أصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه يحكم به عليه ما لم يمت أو يفلس » وسواء قال ذلك له قبل أن ينتقد أو 
بعد ما انتقد » إلا أن يقول له قبل أن ينتقد أنقدني وبع ولا نقصان عليك فلا يجوز ذلك لأنه يدخله بيع وسلف » وقال 
في سماع عيسى من كتاب العدة إن ذلك لا خير فيه لأنه يكون فيه عيوب وخصومات » فإن باع بنقصان لزمه أن يرد 
عليه النقصان إن كان قد انتقد وألا يأخذ منه أكثر مما باع إن كان لم ينقد . وهذا إذا لم يغبن في البيع غبنا بينا وياع 


بالقرب ولم يؤخر حتى تحول الأسواق » فإن وخر حتى حالت الأسواق فلا شيء له لأنه قد فرط » والقول قوله مع يمينه 


في النقصان إلا أن يأتي بما يستنكر فلا يصدق . وقاله ابن نافع » واختلف إذا كان عبدا فأبق أو مات فقيل : إنه لا 


شيء له » وقيل : إنه موضوع عن المشتري » وهو اختيار ابن القاسم في سماع عيسى من الكتاب المذكور » وأما إن 
كان ثوبا أو مما يغاب عليه فلا يصدق في تلفه إلا ببينة » وأما إذا باع منه على أن لا نقصان عليه فلا يجوز » واختلف 
إذا وقع » فقيل : إنه بيع فاسد يحكم فيه بحكم البيع الفاسد . وقيل : إنه ليس ببيع فاسد وإنما هي إجارة فاسدة وسيأتي 
القول على هذا في موضعه من كتاب العدة إن شاء الله . 

مسألة 

قال أصبغ : وسألت أشهب عن المقاثي في جائجتها فقال لي : يوضع القليل منه والكثير ما أصيب منه من شيء » 
قلت : وإن كان أقل من الثلث بطن منها ؟ قال : نعم » وأراها بمنزلة البقلة » قال أصبغ : ليس هذا من قوله عندنا بشيء 
» وهو خلاف قول مالك وأصحابه كلهم . 

قال محمد بن رشد : هذا كما قال أصبغ إن قوله شاذ في المذهب . ومعناه في مقاثي الفقوس لا في مقائي البطيخ » 
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ووجهه أن الفقوس لما لم يكن له بقاء في أصوله وكانت تجنى صغارا وكبارا أشبهت البقول في استعجال جدها » فوضعت 
الجائحة في القليل والكثير منها." )١(‏ 

"بخلاف الثمار التي يحتاج إلى بقائها في الأصول إلا أن يتناهى طيبها أي لا يوضع في الحائجة فيها اليسير » 
إذ قد علم المشتري أنه لا بد أن يذهب منها اليسير بالطير والعافية والسقوط وما أشبه ذلك » فدخل على ذلك » وبالله 


قال أصبغ : وسألت أشهب عن صلاح مقائي البطيخ التي يحل بيعها به أهو أن يوكل فقوسا أو بطيخا ؟ فقال : بل هو 
أن يؤكل فقوسا . قال أصبغ : فقوسا بطيخا قد انتهى للبطيخ » فأما الصغار فلا . 
قال محمد بن رشد : قول أصبغ خلاف لقول أشهب ., جائز على مذهب أشهب اشتراء المقاثي إذا عقدت وصلح 
بيعها وإن كان يريد أن يتركها حتى تصير بطيخا كما يجوز شراء الثمار إذا بدا صلاحها وإن كان يريد أن يتركها حتى 
تيبس . وقد قيل : إنه لا يجوز شراء الثمار بعد طيبها على أن تترك حتى تيبس » والقولان قائمان من المدونة لأنه لم 
يجز فيها شراء الفول أخضر على أن يترك حتى يببس » وذلك معارض لقوله في النخل والعنب إذا اشتراه وهو أخضر ثم 
أصيب بعد أن يبس إنه لا أجائحة فيه , لأن الظاهر منه إجازته على أن يتركه حتى بيبس » وهو المشهور في المذهب 
من القولين » وعلى الثاني يأتي قول أصبغ . 
ومن كتاب المدبر والعتق 
قال أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول في الذي يبتاع العبد على أن يعتقه فلا يعتقه حتى يفوت العبد عند المشتري والبائع 
يظن أن قد كان أعتقه ثم يعلم ذلك وفات العبد بموت أو نقصان أو نماء دخله مما هو فوت », قال : أرى أن يغرم 
المشتري للبائع ما نقص من قيمته يوم اشتراه وقاله أصبغ » ويكون العبد للمشتري يصنع به ما شاء إذا ضمنه للبائع بقيمته 
؛ ويبلغ في القيمة قيمته." (5) 

'يفرغ السمن ويزنه» وإن شاء أن يزنه بجراره ثم يزن الجرار فيطرح وزنها من وزن الجميع فيعلم بذلك وزن السمن 
كل ذلك جائز» وهو مثل ما في كتاب الغرر من المدونة. 
وقوله : إنه إن وزن السمن بجراره على أن يزن الجرار فيطرح وزنها من وزن الجميع جاز أن يبيعه مرابحة أو غير مرابحة 
قبل أن يزن الظروف»ء يريد ولا يكون ذلك بيعا له قبل استيفائه؛ لأنه قد استوفاه بوزنه بظروفه وصار ضمانه منه. 
وقوله: إن ضمانه منه وإن لم يعلم وزنه حتى توزن الظروف بعد ذلك يأتي على ما في سماع أبي زيد من كتاب جامع 
البيوع في الذي باع عشرة فدادين من قمح زمن زرعه وواجبه» فذهب إلى غد ليقيسه له فأصيب الزرع بنار فاحترق أن 
المصيبة منهماء وعلى ما روى ابن أبي أويس عن مالك في الذي يبتاع الزرع وقد استحصد مزارعة وهو قائم كذا وكذا 
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ذراعا بدينار» وإنما يذارعه بعد أن يحصده. ثم يخلي بينه وبينه فتصيبه جائحة قبل أن يحصده أن المصيبة من المشتري» 
قال: وكذلك روايا الزيت يبتاعها الرجل وزنا فيفرغها حتى يزن الظرف بعد ذلك فيطرح وزنها من وزن الزيت بظروفه» وهو 
خلاف ما في رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب جامع البيوع في الذي يشتري الحائط على عدد نخل تعدله 
أو الدار على أدرع مسماة تدرع له أن ضمانها من البائع» وقعت هذه المسألة على نصها من هذا الرسم بعينها من سماع 
عيسى من كتاب جامع البيوع» وزاد فيها قال أصبغ : ويحلفان جميعا. ومعنى قوله : إنه يحلف المشتري الأول والمشتري 
من المشتري إذا انكسرت الظروف عنده أن الظروف ظروف البائع إذا أنكرها » وقال : إنها ظروفه على ما في المدونة 
أنهما إن اختلفا في الظروف أن القول قول من كانت الظروف عنده, وإذا لم يفت السمن أعيد وزنه على المشتري إن 
كانت الظروف عند البائع» وعلى البائع إن كانت الظروف عند المشتري» لأن من كانت عنده الظروف منهما يقول : أنا 
مصدق أن هذه هي الظروفء فإن كنت تقول أنت إني ابتدلتها فأعد وزن السمن»." )١(‏ 

"وأصبغ وابن عبد الحكم واليه ذهب ابن حبيب » وحكى في ذلك حديثاً من مراسيل سعيد بن المسيب أن رسولا 
الله صلى الله عليه وسلم قال : الشفعة في الكتابة والدين » وحكى عن مالك من رواية ابن القاسم عنه أنه استحسن 
الشفعة في ذلك ولم يرالقضاء بها وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وقال مالك في رجل تكارى أرضاً فزرعها فنبت الزرع فيها 2 ثم حاء سيل فذهب به » قال لا أرى للمتكاري أن يرجع إلى 
صاحب الأرض يأخذ منه كراءه ( وإنما ذلك بمنزلة الزرع تصيبه الجائحة 5 


قال محمد بن رشد : إنما هذا إذا ذهب به السيل بعد إبان الحرث أو في إبان الحرث فانكشف السيل عن الأرض في 
وقت يمكنه فيه إعادة الزرع » وأما لو ذهب به في إبان الحرث فلم ينكشف السيل عنها حتى فاته أن يعيد زرعه لكان 
له أن يرجع بكرائه على صاحب الأرض على معنى ما في المدونة . وبالله التوفيق . 
ومن كتاب البز 
وسئل مالك عن رجل أكرى من رجل داراً له وفيها خراب وأكراها إياه سنين فاشترط المتكاري على صاحب الدار مواضع 
أراها إياه يعمرها من كرائها » فلما وجب ذلك بينهما ندم صاحب الدار » وقال للذي تكارى قد بدا لي لا أريد أن أعمر 
قينا خإندهذا للك أن سكن يكين غمراة اتاسكو ‏ تقال مالف 2 البنين قد ارا 77 

"يقصد بالشرط إلا ألا يحبس عنه الدابة بعد انقضاء الكراء إلى المغاررة فيه فوجب أن يمضي إذ لم يكن للشرط 
الفاسد فيه تأثير » كما قالوا في الذي يبيع الثمرة ويشترط البراءة من الجائحة لأن الشروط المقترنة بالبيوع ( تنقسم ) عند 
مالك على أربعة أقسام : شرط فاسد له تأثير في الثمن يفسخ به البيع » وشرط فاسد لا تأثير له في الثمن » يفسخ دون 
البيع » وشرط صحيح يجوز فيه البيع والشرط » وشرط يقتضي التحجير على المشتري فيما اشترى يفسخ فيه البيع ما دام 
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مشترط الشرط متمسكاً بشرطه » فإن رضي بترك الشرط جاز البيع » وإن فات كان فيه الأقل من الثمن إن كان البائع هو 
مشترط الشرط » وقد فسرنا هذه الوجوه وما فيها من الاختلاف في غير هذا الكتاب وبالله التوفيق . 
مسألة 
وقال مالك في النفر يتكارون السفينة فيحملون فيها طعاماً لهم فإذا بلغوا قال أول من يمر بمنزله منهم أنا آخذ طعامي 
فأخذ طعامه » ثم إن ال سفينة غرقت » قال : ليس عليه تبعة لأصحابه أذنوا في ذلك أو لم يأذنوا » وليس عليه أن يبلغ 
معهم بطعامه ثم يرجع إلا أن يكتالوا فينقص الكيل فيكون عليه بقدر طعامه . 
قال محمد بن رشد : المعنى في هذه المسألة أنهم اكتروا السفينة على أن يحملوا فيها الطعام إلى منازلهم » فوجب كل 
ما مر أحد منهم." 00 

"عند واحد وعلى الآخر العمل جاز) ذلك (إذا تقاربت قيمة ذلك البذر والعمل مفهومه: إذا لم تتقارب لا تجوز 
وهو كذلكء وتكون هذه المسألة هي المكملة للاربعة الممنوعة. (ولا ينقد) بشرط (في كراء أرض غير مأمونة) الري (قبل 
أن تروى) كأرض المطر وأرض العين القليلة الماء» أما لو كانت مأمونة الري كأرض النيل القريبة من البحر الشديدة 
الانخفاض» وكأرض المطر في بلاد المشرق فيجوز عقد الكراء فيها على النقد ولو مع الشرط كما يجوز عقد كرائها ولو 
طالت المدة كالثلاثين سنة. (ومن ابتاع) أي اشترى (ثمرة) من أي الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال طيبها (في 
رؤوس الشجر فأجيح ببرد) بفتح الباء (و) أجيح ب (جراد أو جليد) وهو الماء الجامد في زمان البرد له لمعان كالزجاج 
(أو) أجيح ب (غيره) أي غير ما ذكر كالريح والثلج دخل في عبارته الجيش والسارق (فإن أجيح قدر الثلث) فأكثر (وضع 
عن المشتري قدر ذلك من الئمن) لما رواه ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا باع المرء الثمرة فأصابها 
عاهة فذهبت بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضمان. (و) أما (ما نقص عن الثلث فمن المبتاع) وما ذكره 
من التحديد في وضع الجائحة بالثلث محله 


ا 

"إذا كان سبب الجائحة غير العطش. أما إذا كان سببها العطش فلا تحديد» بل يوضع قليلها وكثيرهاء كانت 
تشرب من العيون أو من السماء» لان السقي لماكان على البائع أشبه ما فيه حق توفية. (ولا جائحة في الزرع) لانه لا 
يباع إلا بعد يبسه. (و) كذا (لا) (فيما اشترى بعد أن يبس من الثمار) لان تأخيره بعد اليبس حض تفريط من 
المشتري فلا أجائحة إذا. (وتوضع جائحة البقول) كالبصل والسلق (وان قلت) لان غالبها من العطش (وقيل: لا يوضع 
إلا) إذاكانت (قدر الثلث). ثم عقب بالعرايا وهي آخر ما ذكره مما شاكل البيوع» وهي جمع عرية بتشديد 
الياء مشتقة من عروته أعروه إذا طلبت معروفة فهي فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية. واصطلاحا أن يمنح الرجل لآخر ثمن 
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نخله أو نخلات العام والعامين يأكلها هو وعياله» ولها شروط أحدها أن تكون بلفظ العرية وأخذ هذا من قوله: (ومن 
أعرى) فلو أعطاه بلفظ الهبة ونحوها لم يجز (ثمر نخلات لرجل) الرجل ليس بشرط بل المرأة وكذلك الصبي والعبد 
(فلا بأس أن يشتريها) إن بدا صلاحها وإليه أشار بقوله: (إذا أنهت) أي بدا صلاح ما هي فيه من ثمر أو غيره» وإذا 
اشتراها فلا اشتريها إلا (بخرصها) بكسر الخاء أي بكيلها. وأما بالفتح فهو الفعل» وصورة ذلك أن يقال: كم في هذه 
النخلة من 


00 
"(وصيته) ويشهد عليهاء فإن لم يشهد عليها فهي باطلة. ولو وجدت بخطه إلا أن يقول ما وجدتم بخط يدي 
فأنفذوه فإنه ينفذ. وهل أراد بقوله: (ولا وصيه لوارث) نفي الصحة أو أراد النهي المذهب أنها ليست بصحيحة ولو بأقل 
من الثلث» وإن أجازها الوارث كانت ابتداء عطية منه وانظر هل أراد بقوله: (والوصايا خارجة من الثلث) أن مصرفها إنما 
هو في الثلث أو إنما أراد لا يجوز للموصي أن يوصي إلا بالثلث فأقل (ويرد ما زاد عليه) أي على الثلث ولو كانت الزيادة 
يسيرة (إلا أن يجيزه الورثة) إذا كانوا بالغين رشداء ويعتبر ثلث مال الميت يوم موته لا يوم الوصية» على ما في ابن 
الحاجب. وتعقبه ابن عبد السلام أنه خلاف المذهب فإن ١‏ لمعتبر على المذهب في الوصية أن تخرج من الثلث يوم 
فق الوطية لاريم اللعرسم عضي لو كانه اأوصية مببديا كلك بوذ الموت فطرأ على المال بجائحة أذهبت يعظيه اقعرار 
لا يسعها ثلث ما بقي» كان ع كمها يوم القسمة حكم من أوصى بأكثر من الثلث. ولا أعلم في ذلك خلافا في المذهب 
اه. ثم انتقل يتكلم على ما يبدأ بإخراجه من الثلث فقال (والعتق بعينه) سواء كان في ملكه أو ملك غيره مثل أن يقول 
اشتروا عبد فلان وأعتقوه (مبدأ عليها) أي على الوصايا بالمال وإنما قيدناه بهذا لان الرّكاة والكفارات إذا أوصى بها 
الميت مبدأة على العتق أي على الوصية بالعتق لان الكلام ليس في تنجيز العتق» إنما هو في الوصية به فالركاة والكفارة 

مبدأتان على الوصية بالعتق بصوره المذكورة 


00 
'وأما بيعها قبل الزهو مطلقا : فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار » فجمهورهم على أنه لا يجوز : مالك » والشافعي 
» وأحمد » وإسحاق » والليث » والثوري » وغيرهم . وقال أبو حنيفة : يجوز ذلك إلا أنه يلزم المشتري عنده فيه القطع 
لا من جهة ما هو بيع ما لم يره بل من جهة أن ذلك شرط عنده في بيع الثمر على ما سيأتي بعد . أما دليل الجمهور 
على منع بيعها مطلقا قبل الزهو » فالحديث الثابت عن ابن عمر " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحها » نهى البائع والمشتري " فعلم أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية » وأن هذا النهي يتناول 
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البيع المطلق بشرط التبقية » ولما ظهر للجمهور أن المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمار الجائحة غالبا قبل أن تزهي 
لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو " أرأيت إن منع الله الثمرة فبم 
يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق ( أعني : النهي عن البيع قبل الإزهاء ) بل 
رأى أن معنى النهي هو ببعه بشرط التبقية إلى الإزهاء » فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع . واختلفوا إذا ورد البيع 
مطلقا في هذه الحال : هل يحمل على القطع وهو الجائز » أو على التبقية الممنوعة ؟ فمن حمل الإطلاق على التبقية 
» أو رأى أن النهي يتناوله بعمومه قال : لا يجوزء ومن حمله على القطع قال : يجوز » والمشهور عن مالك أن الإطلاق 
محمول على التبقية » وقد قيل عنه إنه محمول على القطع . وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار مطلقا قبل أن تزهي 
حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترطها المبتاع " » قالوا : فلما جاز أن يشترطه المبتاع جاز بيعه مفردا » وحملوا الحديث الوارد بالنهي عن بيع الثمار 
قبل أن تزهي على الندب » واحتجوا لذلك بما روي عن زيد بن ثابت قال : " كان الناس في عهد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها » فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع : أصاب الثمر الزمان 
» أصابه ما أضر به قشام ومراض ( لعاهات يذكرونها ) » فلما كثرت خصومتهم عند النبي قال كالمشورة يشير بها عليهم 
: لا تبيعوا الثنمر حتى يبدو صلاحها ' » وربما قالوا : إن المعنى الذي دل عليه الحديث في قوله : " حتى يبدو صلاحه 
" هو ظهور الثمرة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : " أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " . وقد 
كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول » ولم يكن يرى رأي أبي حنيفة في أن من ضرورة بيع الثمار القطع أن 
يجيز بيع الثمر قبل بدو صلاحها على شرط التبقية » فالجمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الإزهاء على 
الخصوص ( أعني : إذا بيع الثمر مع الأصل ( . وأما شراء الثمر مطلقا بعد الزهو فلا خلاف فيه » والإطلاق فيه عند 
جمهور فقهاء الأمصار يقتضي التبقية » بدليل قوله عليه الصلاة والسلام : " أرأيت إن منع الله الثمرة " الحديث . ووجه 
الدليل منه أن الجوائح إنما تطرأ في الأكثر على الثمار قبل بدو الصلاح » وأما بعد بدو الصلاح فلا تظهر إلا قليلا » 
ولو لم يجب في المبيع بشرط التبقية لم يكن هنالك جائحة تتوقع , وكان هذا الشرط باطلا . وأما الحنفية فلا يجوز 
عندهم بيع الثمر بشرط التبقية » والإطلاق عندهم كما قلنا محمول على القطع ؛." )١(‏ 

"والثالثة : الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان والمأكولات » وبين ما هو مأمون البقاء 
. والخلاف في هذه المسألة مبني هل على القبض شرط من شروط العقد » أو حكم من أحكام العقد » والعقد لازم 
دون القبض ؟ فمن قال القبض من شروط صحة العقد في البيع » أو لزومه » أو كيفما شئت أن تعبر في هذا المعنى كان 
الضمان عنده من البائع حتى يقبضه المشتري . ومن قال : هو حكم لازم من أحكام المبيع » والبيع وقد انعقد , ولزم 
قال : العقد يدخل في ضمان المشتري . وتفريق مالك بين الغائب والحاضرء والذي فيه حق توفية » والذي ليس فيه 
حق توفية استحسان » ومعنى الاستحسان في أكثر الأحوال هو التفات إلى المصلحة » والعدل . وذهب أهل الظاهر 
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إلى أن بالعقد يدخل في ضمان المشتري وفيما أحسب » وعمدة من رأى ذلك اتفاقهم على أن الخراج قبل القبض 
للمشتري » وقد قال عليه الصلاة والسلام : " الخراج بالفرمان " . وعمدة المخالف : حديث عتاب بن أسيد أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى مكة قال له : " انههم عن بيع ما لم يقبضوا وربح ما لم يضمنوا " . وقد تكلمنا 
في شرط القبض في المبيع فيما سلف » ولا خلاف بين المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة ‏ 
والجوائح . وإذ قد ذكرنا العهدة فينبغي أن نذكر هاهنا الجوائح . القول في الجوائح . اختلف العلماء في وضع الجوائح 
في الثمار : فال بالقضاء بها مالك وأصحابه » ومنعها أبو حنيفة » والثوري » والشافعي في قوله الجديد » والليث . 
فعمدة من قال بوضعها : حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ 
من أخيه شيئا » على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " خرجه مسلم » عن جابر . وما روي عنه أنه قال : " أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح " . فعمدة من أجاز الجوائح : حديثا جابر «ذان » وقياس الشبه أيضا » وذلك 
أنهم قالوا : إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية » بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل » فوجب أن يكون ضمانه 
منه أصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفية » والفرق عندهم بين هذا المبيع » وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع 
في الشرع » والمبيع لم يكمل بعد » فكأنه مستثنى من النهي عن بيع ما لم يخلق » فوجب أن يكون في ضمانه مخالفا 
لسائر المبيعات . وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها : فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات وأن التخلية في هذا المبيع هو 
القبض . وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري . ومن طريق السماع أيضا حديث أبي سعيد 
الخدري قال : " أجيح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تصدقوا عليه » فتصدق 
عليه فلم يبلغ وفاء دينه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " » ق الوا : فلم 
-> 1 ..'” 

"فسبب الخلاف في هذه المسألة : هو تعارض الآثار فيهما وتعارض مقاييس الشبه » وقد رام كل واحد من 
الفريقين صرف الحديث المعارض للحديث الذي هو الأصل عنده بالتأويل : فقال من منع الجائحة : يشبه أن يكون 
الأمر بها إنما ورد من قبل النهي عن بيع النمار حتى يبدو صلاحها , قالوا : ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح 
أمروا أن لا يبيعوا الثمر إلا بعد أن يبدو صلاحه » وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهور . وقال من أجازها في حديث 
أبي سعيد : يمكن أن يكون البائع عديما » فلم يقض عليه إبجائحة » أو أن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر مقدارا 
لا يازم فيه أجائحة . أو أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة , مثل أن يصاب بعد الجذاذ أو بعد 
الطيب . وأما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق » عن جابر » وكان يضعفه » ويقول : إنه اضطرب في 
ذكر وضع الجوائح فيه , ولكنه قال : إن ثبت الحديث وجب وضعها في القليل والكثير . ولا خلاف بينهم في القضاء 
بالجائحة بالعطش » وقد جعل القائلون بها اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها . والكلام في أصول الجوائح على مذهب 
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مالك ينحصر في أربعة فصول : الأول : في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح . الثاني : في محل الجوائح من المبيعات 
. الثالث : في مقدار ما يوضع منه فيه . الرابع : في الوقت الذي توضع فيه . 
الفصل الأول في معرفة الأسباب الفاعلة 
وأما ما أصاب الثمرة من السماء مثل البرد » والقحط » وضده والعفن : فلا خلاف في المذهب أنه جائحة . وأما العطش 
كما قلنا فلا خلاف بين الجميع أنه جائحة . وأما ما أصاب من صنع الآدميين فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة , 
وبعض لم يره جائحة . والذين رأوه جائحة انقسموا إلى قسمين : فبعضهم رأى منه جائحة ماكان غالبا كالجيش ولم ير 
ما كان منه بمغافصة جائحة ( مغافصة : أخذه على غرة ) مثل السرقة . وبعضهم عل كل ما يصيب الثمرة من جهة 
الآدمبين جائحة بأي وجه كان . فمن جعلها في الأمور السماوية فقط اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام : " أرأيت 
إن منع الله الثمرة ؟ " . ومن جعلها في أفعال الآدميين شبهها بالأمور السماوية » ومن استثنى اللص قال : يمكن أن 
يتحفظ منه . 
الفصل الثاني في محل الجوائح من المبيعات 
ومحل الجوائح هي الثمار » والبقول : فأما الثمار : فلا خلاف فيها في المذهب . وأما اقول + كيين" 37 

"خلاف , والأشهر فيها الجائحة . وإنما اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبيهها بالأصل الذي هو الثمر . 
الفصل الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه 
وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة : أما في الثمار : فالثلث » وأما في البقول : فقيل : في القليل والكثير » وقيل : 
في الثلث » وابن القاسم يعتبر ثلث الثمر بالكيل » وأشهب يعتبر الثلث في القيمة » فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما 
قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من الثمن » وسواء كان ثلثا في الكيل أو لم يكن . وأما ابن القاسم : فإنه إذا 
ذهب من الثمر الثلث من الكيل » فإن كان نوعا واحدا ليس تختلف قيمة بطونه حط عنه من الثمن الفلث » وإن كان 
الثمر أنواعا كثيرة مختلفة القيم » أو كان بطونا مختلفة القيم أيضا اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب من قيمة الجميع » فما 
كان قدره حط بذلك القدر من الثمن » ففي موضع يعتبر المكيلة فقط, حيث تستوي القيمة في أجزاء الثمرة وبطونها 
وفي موضع يعتبر أمرين جميعا حيث تختلف القيمة . والمالكية يحتجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع الجوائح: 
وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقا بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير» إذ كان معلوما أن القليل 
يذهب من كل ثمر ؛ فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة » وإن لم يدخل بالنطق . وأيضا فإن الجائحة التي 
علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير . قالوا : وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه الثلث» إذ قد اعتبره الشرع 
في مواضع كثيرة » وإن كان المذهب يضطرب في هذا الأصل » فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله إياه هاهنا » 
ومرة يجعله في حيز القليل ولم يضطرب في أنه الفرق بين القليل والكثير » والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس عند جمهور 
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الفقهاء » ولذلك قال الشافعي : لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل , والكثير » وكون الثلث فرقا بين القليل والكثير 
هو نص في الوصية في قوله عليه الصلاة والسلام : " الثلث » والثلث كثير " . 
الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه 
وأما زمان القضاء بالجائحة , فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذي يحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رءوس الشجر 
حيث يستوفي طيبه . واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النضارة » وشيئا شيئا : فقيل : فيه . 
بالزمان المتفق عليه » وقيل : ليس فيه لجائحة تفريقا بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء 
أن هذا الزمان يشبه الزمان المتفق عليه من جهة ويخالفه من جهة» فمن غلب الاتفاق أوجب فيه 
الاختلاف لم يوجب فيه جائحة ( أعني دهم راقن أن الاق تطلوية بالشراد كما الظبيه مطلوب + قال بوجوب 
فيه » ومن لم ير الأمر فيهما واحدا قال : ليس فب إللل) » ومن." (0) 

"وقال آخرون : يجوز كراء الأرض بما عدا الطعام فقط . وقال آخرون : يجوز كراء الأرض بكل العروض والطعام 
وغير ذلك » ما لم يكن بجزء مما يخرج منها من الطعام » وممن قال بهذا القول سالم بن عبد الله » وغيره من المتقدمين 
» وهو قول الشافعي » وظاهر قول مالك في الموطا . وقال قوم : يجوز كراؤها بكل شيء وبجزء مما يخرج منها . وبه 
قال أحمد , والثوري » والليث » وأبو يوسف » ومحمد صاحبا أبي حنيفة » وابن أبي ليلى » والأوزاعي » وجماعة . 
وعمدة من لم يجز كراءها بحال : ما رواه مالك بسنده عن رافع بن خديج : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى 
عن كراء المزارع " » قالوا : وهذا عام » وهؤلاء لم يلتفتوا إلى ما روى مالك من تخصيص الراوي له حين روى عنه » قال 


حنظلة : فسألت رافع بن خديج » عن كرائها بالذهب والورق » فقال : لا بأس به . وروي هذا عن رافع ابن عمر » وأخذ 


وروي عن رافع ابن خديج ؛ عن أبيه قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إجارة الأرضين " . قال أبو عمر 
بن عبد البر : واحتجوا أيضا بحديث ضمرة » عن ابن شوذب » عن مطرف », عن عطاء » عن جابر قال : خطبنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال : " من كانت له أرض فليزرعها » أو ليزرعها » ولا يؤاجرها " . فهذه هي جملة الأحاديث 
التي تمسك بها من لم يجز كراء الأرض . وقالوا أيضا من جهة المعنى : إنه لم يجز كراؤها لما في ذلك من الغرر» لأنه 
ممكن أن يصيب الزرع بجائحة من نار » أو قحط » أو غرق » فيكون قد لزمه كراؤها من غير أن ينتفع من ذلك بشيء . 
قال القاضي : ويشبه أن يقال في هذا إن المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الأرض كما نهي عن بيع الماء 
» ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا الخلقة . وأما عمدة من لم يجز دراءها إلا بالدراهم » والدنانير : فحديث طارق بن 
عبد الرحمن » عن سعيد بن المسيب » عن رافع بن خديج » عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " إنما يزرع ثلاثة 
: رجل له أرض فيزرعها » ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح » ورجل اكترى بذهب أو فضة " . قالوا : فلا يجوز أن 
يتعدى ما فى هذا الحديث » والأحاديث الأخر مطلقة وهذا مقيد » ومن الواجب حمل المطلق على المقيد . وعمدة 
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من أجاز كراءها بكل شيء ما عدا الطعام الأرض » وسواء كان الطعام مدخرا أو لم يكن : حديث يعلى بن حكيم » عن 
سليمان بن يسار » عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من كانت له أرض فليزرعها » أو 
ليزرعها أخاه ‏ ولا يكرها بثلث » ولا ربع » ولا بطعام معين " . قالوا : وهذا هو معنى المحاقلة التي نهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عنها » وذكروا حديث سعيد بن المسيب مرفوعا » وفيه : والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة . قالوا : 
وأيضا فإنه من باب بيع الطعام بالطعام نسيئة . وعمدة من لم يجز كراءها بالطعام ولا بشيء مما يخرج منها : أما بالطعام 
: فحجته حجة من لم يجز كراءها بالطعام . وأما حجته على منع كرائها مما تنبت : فهو ما ورد من نهيه صلى الله عليه 
وسلم عن المخابرة . قالوا : وهي كراء الأرض بما يخرج منها وهذا هو قول مالك وكل أصحابه .." )١(‏ 

"يجوز قبل الصرام» فلا يخلو أن تكون بعد أن تزهى أو قبل أن تزهى. 
وقد قلنا إن ذلك لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بيعا بشرط القطع أو بشرط التبقية. 
فأما بيعها قبل الزهو بشرط القطع فلا خلاف في جوازه إلا ما روي عن الثوري وابن أبي ليلى من منع ذلك. 
وهي رواية ضعيفة. 
وأما بيعها قبل الزهو بشرط التبقية فلا خلاف في أنه لا يجوز إلا ما ذكره اللخمي من جوازه تخريجا على المذهب. 
وأما بيعها قبل الزهو مطلقاء فاختلف في ذلك فقهاء الامصار. 
فجمهورهم على أنه لا يجوز: مالك والشافعي وأحمد وإسحاق والليث والثوري وغيرهم. 
وقال أبو حنيفة: يجوز ذلك إلا أنه يلزم المشتري عنده فيه القطع لا من جهة ما هو بيع ما لم يره بل من جهة أن ذلك 
شرط عنده في بيع الثمر على ما سيأتي بعد. 
أما دليل الجمهور على منع بيعها مطلقا قبل الزهوء فالحديث الثابت عن ابن عمر أن رسول الله (ص) نهى عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحهاء نهى البائع والمشتري فعلم أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية» وأن هذا النهي يتناو البيع 
المطلق بشرط التبقية» ولما 
ظهر للجمهور أن المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل أن تزهى لقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ لم يحمل 
العلماء النهي في هذا على الاطلاق: أعني النهي عن البيع قبل الازهاء بل رأى أن معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى 
الازهاء» فأجازوا بيعها قبل الازهاء بشرط القطع. 
واختلفوا إذا ورد البيع مطلقا في هذه الحال: هل يحمل على القطع وهو الجائز» أو على التبقية الممنوعة؟ فمن حمل 
الاطلاق على التبقية» أو رأى أن النهي يتناوله بعمومه قال: لا يجوز ومن حمله على القطع قال: يجوز» والمشهور عن 
مالك أن الاطلاق محمول على التبقية» وقد قيل عنه إنه محمول على القطع . 


وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار مطلقا قبل أن تزهى حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله (ص) قال: من باع نخلا 
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قد أبرت» فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع قالوا: فلما جاز أن يشترطه المبتاع جاز بيعه مفرداء وحملوا الحديث 
الوارد بالنهي عن بيع الثمار قبل أن تزهى على الندب» واحتجوا لذلك بما روي عن زيد بن ثابت قال: كان الناس في 
عهد رسول الله (ص) يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب الثمر 
الزمان» أصابه ما أضر به قشام ومراض - لعاهات يذكرونها - فلما كثرت خصومتهم عند النبي قال كالمشورة يشير بها 
عليهم: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها وربما قالوا: إن المعنى الذي دل عليه الحديث في قوله حتى يبدو صلاحه هو 
ظهور الثمرة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟ وقد كان يجب على 
من قال من الكوفوين بهذا القول ولم يكن يرى رأي أبي حنيفة في أن من ضرورة بيع الثمار القطع أن يجيز بيع الثمار 
قبل بدو :صاتحيا على شرط النبفيف:" 07) 

"فالجمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الازهاء على الخصوص: أعني إذا بيع الثمر مع الاصل. 
وأما شراء الثمر مطلقا بعد الزهو فلا خلاف فيه والاطلاق فيه عند 
جمهور فقهاء الامصار يقتضي التبقية» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن منع الله الثمرة...الحديث. 
ووجه الدليل منه أن الجوائح إنما تطرأ في الاكثر على الثمار قبل بدو الصلاحء وأما بعد بدو الصلاح فلا تظهر إلا 
قليلاء ولو لم يجب في المبيع بشرط التبقية لم يكن هنالك جائحة تتوقع؛ وكان هذا الشرط باطلا. 
وأما الحنفية فلا يجوز عندهم بيع الثمر بشرط التبقية» والاطلاق عندهم كما قلنا محمول على القطع» وهو خلاف مفهوم 
الحديث» وحجتهم أن نفس بيع الشئ يقتضي تسليمه وإلا لحقه الغرر» ولذلك لم يجز أن تباع الاعيان إلى أجل. 
والجمهور على أن بيع الثمار مستثنى من بيع الاعيان إلى أجل لكون الثمر ليس يمكن أن ييبس كله دفعة» فالكوفيون 
خ الفوا الجمهور في بيع الثمار في موضعين: أحدهما: في جواز بيعها قبل أن تزهى. 
والثاني: في منع تبقيتها بالشرط بعد الازهاء أو بمطلق العقدء وخلافهم في الموضع الاول أقوى من خلافهم في الموضع 
الثاني: أعني في شرط القطع وإن أزهى» وإنما كان خلافهم في الموضع الاول أقرب لانه من باب الجمع بين حديثي 
ابن عمر المتقدمين؛ لان ذلك أيضا مروي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير» وأما بدو الصلاح الذي جوز رسول الله 
(ص) البيع بعده» فهو أن يصفر فيه البسر ويسود فيه العنب إن كان مما يسود» وبالجملة أن تظهر في الثمر صفة الطيب» 
هذا هو قول جماعة فقهاء الامصار» لما رواه مالك عن حميد عن أنس أنه (ص) سثل عن قوله حتى يزهى» فقال: حتى 
يحمر وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود» والحب حتى يشتد. 
وكان زيد بن ثابت في رواية مالك عنه لا يبيع ثماره حتى تطلع الثرياء وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من أيار وهو مايو 


وهو قول ابن عمر أيضا سئل عن قول رسول الله (ص) إنه نهى عن بيع الشمار حتى تنجو من العاهاتء فقال عبد الله 


وأما الانواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده." (5) 


١١١/7” بداية المجتهد»‎ )١( 
١١7/9 بداية المجتهدء»‎ )١( 


"المشكري إلذ بعد القبضن. 
وأما مالك فله في ذلك تفصيل» وذلك أن المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة أقسام: بيع يجب على البائع فيه حق توفية 
من وزن أو كيل أو عدد. 
وهو الجزاف أو ما لا يوزن ولا يكال ولا يعد. 
فأما ماكان فيه فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض. 
وأما ما ليس فيه حق توفية وهو حاضر فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من المشتري وإن لم يقبضه. 
وأما المبيع» فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: أشهرها: أن الضمان من البائع إلا أن يشترطه على المبتاع. 
والثانية: أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع. 
والثالثة: الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان والمأكولات» وبين ما هو مضمون البقاء. 
والخلاف في 
هذه المسألة: مبني على هل القبض شرط من شروط العقد» أو حكم من أحكام العقد» والعقد لازم دون القبض؟ فمن 
قال القبض من شروط صحة العقد أو لزومه أو ديفما شئت أن تعبر في هذا المعنى كان الضمان عنده من البائع حتيقبضه 
المشتري» ومن قال هو حكم لازم من أحكام المبيع والبيع؛ وقد انعقد ولزم قال: العقد يدخل في ضمان المشتري. 
وتفريق مالك بين الغائب والحاضرء والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان» ومعنى الاستحسان في 
أكثر الاحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل. 
وذهب أهل الظاهر إلى أن بالعقد يدخل في ضمان المشتري فيما أحسبء وعمدة من رأى ذلك اتفاقهم على أن الخراج 
قبل القبض للمشتريء وقد قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان وعمدة المخالف حديث عتاب بن أسيد أن رسول 
الله (ص) لما بعثه إلى مكة قال له انههم عن بيع ما لم يقبضو وربح ما لم يضمنوا وقد تكلمنا في شرط القبض في المبيع 
فيما سلف, ولا خلاف بين المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة 
وإذ قد ذكرنا العهدة فينبغي أن نذكر ههنا 
القول ذي الجوائح اختلف الدنداولق روطي في الثمار. 
فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه. 
ومنعها أبو حنيفة والثور والشافعي - في قوله الجديد - والليث. 
فعمدة من قال بوضعها حديث جابر أن رسول الله (ص) قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا. 
على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه؟ خرجه مسلم عن جابر. 
وما روي عنه أنه قال أمر رسول الله (ص) بوضع الجوائح. 


فعمدلة من أجاز الجوائح حديثا جابر هذان» وقياس الشبه أيضا. 


وذلك أنهم قالوا: إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية» بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكملء فوجب أن يكون ضمانه 
منه أصله سائر المبيعات التي بقي لها حق توفية» والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في 
الشرع والمبيع لم يكمل بعد. 
فكأنه مستثنى من النهي عن بيع ما لم يخلق»." )١(‏ 

"فوجب أن يكون في ضمانه مخالفا لسائر المبيعات. 
وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات وأن التخلية في هذا المبيع هو القبض. 
وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري» ومن طريق السماع أيضا حديث أبي سعيد الخدري قال 
أجيح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه» فقال رسول الله (ص): تصدقوا عليه» فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه. 
فقال رسول الله (ص): خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك قالوا: فلم يحكم بالجائحة. 
فسبب الخلاف: في هذه المسألة هو تعارض الآثار فيها وتعارض مقايبس الشبه» وقد رام كل واحد من الفريقين صرف 
الحديث المعارض للحديث الذي هو الاصل عنده بالتأويل» فقال من منع الجائحة: يشبه أن يكون الامر بها إنما ورد 
من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء قالوا: ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح أمروا أن لا ببيعوا 
الثمر إلا بعد أن يبدو صلاحه» وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهورء وقال من أجازها في حديث أبي سعيد: يمكن 
أن يكون لبائع عديما فلم يقض عليه إبجائحة أو أن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر مقدارا لا يلزم فيه جائحةء أو 
أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة. مثل أن يصاب بعد الجذاذ أو بعد الطيب. 
وأما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن جابر» وكان يضعفه ويقول: إنه اضطرب في ذكر وضع 
الجوائح فيه ولكنه قال: إن ثبت الحديث وجب وضعها في القليل والكثير, ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة 
بالعطشء وقد جعل القائلون بها اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها. 
والكلام في أصول على مذهب مالك ينحصر في أربعة فصول: الاول: في معرفة الاسباب الفاعلة للجوائح. 
الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه. 
الرابع: في الوقت الذي توضع فيه. 
الفصل الاول: في معرفة الاسباب الفاعلة للجوائح وأما ما أصاب الثمرة من السماء مثل البرد والقحط وضده والعفن» 
فلا خلاف في المذهب أنه جائحة. 
وأما العطش - كما قلنا - فلا خلاف بين الجميع أنه جائحة. 
وأما ما أصاب من صنع الآدميين فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة؛ وبعض ليره جائحة. 


١149/7 بداية المجتهد»‎ )١( 


والذين رأوه جائحة اتقسموا قسمين: فبعضهم رأى منه جائحة ماكان غالبا كالجيش ولم ير ماكان منه بمغافصة جائحة 
مثل السرقة» وبعضهم عل كان بها ارضييية لق اهن عي 00 

"الآدميين جائحة بأي وجه كان» فمن جعلها في الامور السماوية فقط اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام 
أرأيت إن منع الله الثمرة؟ ومن جعلها في أفعال الآدميين شبهها بالامور السماوية» ومن استثني اللص قال: يمكن أن 
يتحفظ منه. 
الفصل الثاني في محل الجوائج من المبيعات ومحل الجوائح هي الثمار والبقول. 
فأما الثمار فلا خلاف فيها في المذهبء وأما البقول ففيها خلافء والاشهر فيها الجائحة. 
وإنما اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبيهها بالاصل الذي هو الثمر. 
الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة؛ أما في الثمار فالثلثء وأما في البقول 
فقيل في القليل والكثير وقيل في الثلث. 
وابن القاسم يعتبر ثلث الثمر بالكيل وأشهب يعتبر الثلث في القيمة. 
فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من الثمن. 
وسواء كان ثلئا في الكيل أو لم يكن. 
وأما ابن القاسم فإنه إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل» فإن كان نوعا واحدا ليس تختلف قيمة بطونه حط عنه من 
الثمن الثلث» 
وإن كان الثمر أنواعا كثيرة مختلفة القيم» أو كان بطونا مختلفة القيم أيضا اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب من قيمة 
الجميع؛ فما كان قدره حط بذلك القدر من الثمن» ففي موضع يعتبر المكيلة فقط. حيث تستوي القيمة في أجزاء الثمرة 
وبطونهاء وفي موضع يعتبر الامرين جميعا حيث تختلف القيمة» والمالكية يحتجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع 
الحوائج - وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقا - بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير إذ كان 
معلوما أن القليل يذهب من كل ثمرء فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق» وأيضا فإن 
الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير. 
قالوا: وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه» إذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة. وأن كان المذهب يضطرب في هذا 
الاصل» فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله إياه ههناء ومرة يجعله في حيز القليل. 
ولم يضطرب في أنه الفرق بين القليل والكثير» والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء» ولذلك قال الشافعي: 
لو قلت إالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير» وكون الثلث فرقا بين القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله عليه 
الصلاة والسلام: الثلثء والثلث كفير.." (5) 


١١٠١/7 بداية المجتهد.»‎ )١( 
١5١/5 بداية المجتهدء»‎ )١( 


"الفصل الرابع: في الوقت الذي توضع فيه وأما زمان القضاء بالجائحة: فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان 
الذي يحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رؤوس الشجر حيث يستوفى طيبه. 
واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النضارة وشيئا شيئاء فقيل فيه الجائحة تشبيها بالزمان المتفق عليه» وقيل 
ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء فيه» وذلك أن هذا الزمان يشبه المتفق عليه 
من جهة ويخالفه من جهة» فمن غلب الاتفاق أوجب فيه 
من رأى أن النضارة مطلوبة بالشراء كما الطيب مطلوب قال بوجوب 
واحدا قال: ليس فيه الجائحة: ومن ههنا اختلفوا في وجوب 
الجملة الثالثة من جمل النظر في الاحكام وهو في تابعات المبيعات. 
ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان: الاولى: بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الاصل ومتى لا يتبعه؟ فجمهور 
الفقهاء على أن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر فإن الثمر للمشتري» وإذا كان البيع بعد الابار فالثمر للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاع» والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل» وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر أن رسول الله (ص) 
قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع قالوا: فلما حكم (ص) بالثمن للبائع بعد الابار علمنا 
بدليل الخطاب أنها للمشتري قبل الابار بلا شرطء وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي للبائع قبل الابار وبعده» ولم يجعل 
المفهوم ههنا من باب دليل الخطاب بل من باب مفهوم الاحرى والاولى» قالوا: وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الابار 
فهي أحرى أن تجب له قبل الابار. 
وشبهوا خروج الثمر بالولادة وكما أن من باع أمة لها ولد فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع كذلك الامر في الثمن. 
وقال ابن أبي ليلى: سواء أبر أو لم يؤبر إذا بيع الاصل فهو للمشتري اشترطها أو لم يشترطهاء فرد الحديث بالقياس؛ 
لانه رأى أن الثمر جزء من المبيع» ولا معنى لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث. 
وأما أبو حنيفة فلم يرد الحديثء؛ وإنما خالف مفهوم الدليل فيه. 


فإذا سبب الخلاف: في هذه المسألة بين أبي حنيفة والشافعي ومالك ومن قال بقولهم معارضة دليل الخطاب لدليل 


مفهوم الاحرى والاولى. 

وهو الذي يسمى فحوى الخطاب لكنه ههنا ضعيف» وإن كان في الاصل أقوى من دليل الخطاب. 

وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلى فمعارضة القياس للسماعء» وهو كما قلنا ضعيف. 

والابار عند العلماء أن يجعل طلع ذكور النخل في طلع إناثهاء وفي سائر الشجر أن تنور وتعقد» والتذكير في شجر التين 
التي تذكر في معنى الابار» وإبار الزرع مختلف فيه في المذهبء فروى ابن القاسم عن مالك أن إباره أن يفرك قياسا على 
سائر الثمرء وهل الموجب لهذا الحكم هو الابار أو وقت الابار؟ قيل الوقت» وقيل الابار»." (1) 


١٠7/7 بداية المجتهدء»‎ )١( 


2 7 


وأما المنفعة فينبغي أن تكون من جنس ما لم ينه الشرع عنه» وفي كل هذه المسائل اتفقوا عليها واختلفوا فيهاء 
فما اجتمعوا على إبطال إجارته: كل منفعة كانت لشئ محرم العين» كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع» مثل أجر 
النوائح وأجر المغنيات» وكذلك كل منفعة كانت فرض عين على الانسان بالشرع مثل الصلاة وغيرهاء واتفقوا على إجارة 
الدور والدواب والناس على الافعال المباحة» وكذلك الثياب والبسط. 

واختلفوا في إجارة الارضين وفي إجارة المياه وفي إجارة المؤذن وفي الاجارة على تعليم القرآن» وفي إجارة نزو الفحول» 
فأما كراء الارضين فاختلفوا فيها اختلافا كثيراء فقوم لم يجيزوا ذلك بتة وهم الاقل» وبه قال طاو س وأبو بكر بن عبد 
البحمن» وقال الجمهور بجواز ذلك. 

واختلف هؤلاء فيما يجوز به كراؤهاء فقال قوم: لا يجوز كراؤها إلا بالدراهم والدنانير فقط. وهو مذهب ربيعة وسعيد بن 
المسيبء وقال قوم: يجوز كراء الارض بكل شئ ما عدا الطعام» وسواء كان ذلك بالطعام الخارج منها أو لم يكن, وما 
عدا ما ينبت فيها كان طعاما أو غيره» وإلى هذا ذهب مالك وأكثر أصحابه. 

وقال آخرون: يجوز كراء الارض بما عدا الطعام فقط» وقال آخرون: يجوز كراء الارض بكل العروض والطعام وغير ذلك 
ما لم يكن بجزء مما يخرج منها من الطعام» وممن قال بهذا القول سالم بن عبد الله وغيره من المتقدمين» وهو قول 
الشافعي وظاهر قول مالك في الموطأء وقال قوم: يجوز كراؤها بكل شئ وبجزء مما يخرج منهاء وبه قال أحمد والثوري 
والليث وأبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة وابن أبي ليلى والاوزاعي وجماعة. 

وعمدة من لم يجز كراءها بحال ما رواه مالك بسنده عن رافع بن خديج: أن رسول الله (ص) نهى عن كراء المزارع قالوا: 
وهذا عامء وهؤلاء لم يلتفتوا إلى ما روى مالك من تخصيص الراوي له حين روى عنه» قال حنظلة» فسألت رافع بن 
خديج عن كرائها بالذهب والورق فقال: لا بأس به. 

وروى هذا عن رافع ابن عمر وأخذ بعمومه؛ وكان ابن عمر قبل يكري أرضه فترك ذلكء» وهذا بناء على رأي من يرى أنه 
لا يخص العموم بقول الراوي. 

وروي عن رافع بن خديج عن أبيه قال: نهى رسول الله (ص) عن إجارة الارضين قال أبو عمر بن عبد البر: واحتجوا 
أيضا بحديث ضمرة عن ابن شوذب عمطرف عن عطاء عن جابر قال: خطبنا رسول الله (ص) فقال: من كانت له أرض 
فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها فهذه هي جملة الاحاديث التي تمسك بها من لم يجز كراء الارض. 

وقالوا أيضا من جهة المعنى: إنه لم يجز كراؤها لما في ذلك من الغررء لانه ممكن أن يصيب الزرع جائحة من نار أو 
قحط أو غرق» فيكون قد لزم كراؤها من غير أن ينتفع من ذلك بشئ. 

قال القاضي: ويشبه أن يقال في هذا المعنى في ذلك قصد الرفق بالناس لكثرة وجود الارض كما نهى عن بيع الماع 
ووجه الشبه بينهما أنهما أصلا الخلقة» وأما عمدة من لم يجز كراءها إلا بالدراهم والدنانير فحديث طارق بن عبد 


الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن النبي (ص) أنه قال:." )١(‏ 


١79/7 بداية المجتهد»‎ )١( 


اي ل ا ا 
أن يَرعَى فيه وَأَنْ يَسْقِيَهُ لَهُ سَهْرًا أو سَهْرَئْنِ إِلَى أَنْ يبْلْعَ قَصِيلَه قلا يَجُورُ لِأنّهُ قَدْ اشْتَرَطَ زِيَادَةً في النَبَاتِ فَكَأَنهُ |' 
امترى ينه لسكاقة على أن بدعة إلى لوه نهدا اشترى سيق ييه إلى أجل ثلا تعلخ » وإذ أمتاخة || ات من 
الَْائِع فَكَأَنُّ إِنَمَا ضّمِنَ لَه الْمَصِيل إِلَى أَنْ يَبلُعَ وَلَوْ أَجَرْتُ ١‏ 5ذَا لَأَجَزْنْهُ جين يَكُونُ بَفْلَا م يَسْقِيهِ إِلَى أَنْ يَبْلْمَ الْمَصِيلَ 
ين 

ارقي اللو لكين لجس تاب لم جاء في م ماني كلمت لعب لشن بن الاج : أَرََيْتَ الْمَعَائيَ 
عل فيا جَائحَةٌ ني كَوْلٍ مَالِثِ ؟ قَالَ : نَعَمْ » إِذًا أَصَابَتْ الثُلْتَ فَصَاعِدًا » وْضِع عَنْ الْمُشْتَرِي مَا أَصَابَةُ بن لق . 
قُلْتْ : أرأيْت إن اشتراها وَفبها طبخ وَقِنَاة» فَأَصَابتْ الَْائِحةُ بيع ما في الْمَفئأةٍ من تَمَرتَا تهَا » وَهِي تُطْعَمُ في الْمُسْتَفْبَلٍ 
كينت يعرف ما أَصَابَث الْجَاحَة مِنْها ؟ قَالَ ابن الاسم : تَفْسِيرٌ ذَلِكَ » أنه يَكُونُ مث كراء الْدَرَضِينَ وَالدُور . 
نه ينْظْرٌ إِلَى الْمَفََْةِ » كَمْ كَانَ نََاتُهَا مِنْ أَوّلِ مَا اشْترى إِلَى آخر ما تَنْقَطِعْ ثدمَرنهَا . 
ينظ كم قطف ينها وم أسَابَت الْجَائِحَةُ نا . 
إن كان ما أَصَابَث الْجَائِحَةٌ مها ُلْتَ التَمَرةِ» تطر رَ إِلَى قِيمَةِ مَا قَطّف مِنْهَا » فَإِنْ كَانَتْ قِيمَيُهُ النَضْف أؤ أَقَكَّ من الثُلْثِ 
لم يَكُنْ لَه إِلّا قَدْرُ ذَلِكَ . 
أن حَمْلَهَا وَتِمَاقَهَا في الْأَشْهُّرٍ مُخْتَلِفٌ , ١‏ تقوم وَيُقَومُ مَا بَقِي مِنْ النبَاتِ مما لَمْ يَأْتِ بَعْدُ في كثرة نَبَاتِهِ وَنفَاة قِهِ في 
الْأَسْوَاقٍ » مما يُعْرَفُ مِنْ تَاحِيّة نبَاتِهِ . 


2 


َيَنْظرٌ ِلَى الَّذِي حَدَهُ مَيْمَوَمُ عَلى جِدَتِه : بق وم الذي أَصَابئْهُلْجَائِحةٌ عَلَى حِدَتهِ , ميَنْظٌ ما ملع ذَلِكَ مِنْ جَمِيع 


كر » وَبّمَا كانَ طَعَامُ الْمَفْكََة أَولَهُ 
كَل وأَغْلاة كَمَنًا » 0 الْبطَيِحَةٌ لفقم أو و3 العام ِعَسَرَة بعَسَرَة أَفْلْسِ 33 ِنِصْفٍ درم ك3 ِالدِرْمَم ؛ وَالْبِطَِحَةٌ مِئْله ذَلِكَ . 
وَفِي 7 ل ال اد 
-- رَخْيصِهِ » وَاليَخِيصُ مِنْهُ عَلَى غَا 
نه ا يم الت مساك » تفار نظ إلى ما قبض كُمّ نر إلى الَذِي أسَابَث الْجَائِحَةٌ إن كان الذي 
ل 
مر الي أصَابنْهَا الْجائِحَةُ يَكُونُ حَظُّها من القِيمة تشعة أَغْشَار الْقيِمَةِ » وضع عَنْ 
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ِسْعَةُ أَعْشَارٍ التَمَنِ وَإِنْ َمْ يكن حظ ثُلْثِ التّمرة * من القّمن إِلّا عْشْرَ القّمَنِ الذي اشْتَرى به جَمِيع التُمَرة 


ُظِرَ إِلَى مما كَانَ يُصِيبُ هذا الثْتَ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى حَالٍ مَا وَصَفْتُ لَك مِنْ غَلَائِهِ وَرْخْصِهِ . 
ل ال 00 
إن صاب الْجائِحةُ أن من ثُنْثِ الثم » وكات حَظ ما أَصَابَت الْجائِحَة من امن يبلعُ تلع تشع أَغْشَارٍ النَّمَنِ » ؛ لم يُوضَعْ 
عَنْ الْمُشْتري قَلِيك ولا كيد ولا يُو منغ الشذتري ؤهما تسزث لك » على تلع للق تلت الثم . 
دا بَلََتْ ُلْتَ القُمرةِ » وضع عَنْ الْمُشْكْري حَظّها مِن الثم نِ كان أَكَنْ مِنْ ث: الت الثمن أو أثثر . 
0 


ع0 
'الفشري شو 
وَِنْ كَانَ مِنْ الَّمرةِ تِسْعَةُ أَعْشَارهَا , وَإِنَّمَا يَكُونُ مُصِيبَة إذَا أَذْهَبَتْ مِثْل ثُلْثِ الثَّمَنِ . 
وَلْيّسَ مُلْتَفَتْ إِلَى ثُلْثِ القّمَرَة » لِأَنَهُ رما كأن ثلث التزة عا عله خدد النمن كلا ركو نصينة ع زتها كان شق 
الثَّمََهِ وَيَكُونُ لَهَا مِنْ الَّمَنِ نِضْفُ التَّمَنِ » فُيَكُونُ مُصِيبَةٌ . 
مِدَيِك تُوضع الْجوَائِحْ دا وَتَعث المضاسك 
قَالَ سَحْنُونٌ : وَأَمَا الْبَطْنُ الْوَاحِدُ وَهُوَ صِنْفٌ وَاحِدٌ » فَإِنَّ ثُلْتَ التَّمرة بثُلْثِ الثَّمَنِ إِذَا كَانَ صِنْقًا وَاحِدا مِنْ 
فَاجْتَمَعَتْ الْمُصِيبَةٌ مِنْ الْوَجْهَيْن جَدِيعًا فَلِدَِّكَ وُْضِعٌ . 
َالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَمَاكَانَ مما يُخْرَصُ مِنْ النّخيلٍ وَلْأَعْنَابٍ وَمَا أَشْبَهَهُمَا » أو م 
ُنْظز إلى ثُلْتِ الثَّمَرّةِ » فَيُوضَعْ من الثَّمنِ ثُلنُْ . 
وَلّا يُنْظَدٌ فيه إِلَى الختلافي الْأَسْوَاقٍ عزو ار تر 8 بوالدحي ا يحينها دي بجنا برب ابره 
ان حم بط اج ف لق نه 6 ا 
نا في لت الم ذا أسابئها إل ثلث التّمن سخثوث : وَكَديك مان لتم مينقا واد » مان القت 
أسْتَاً مُحْعَِقةٌ » مث دل الْبرنِيَ وَالْعَجْوةٍ وَعِذْقِ ابن رَيْدٍ اّمم , تأصَابَتْ اِلْجَائِحةٌ من الثم لت فإِنْ كان الي 
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أَصَابَتْ مِن الْبَرنِنَ أ الْعَجْوةٍ » نُظِرَ إِلَى قِيمته وَقِيِمَةِ غَيْرِهِ » فَيِفْسَمُ الّمَنْ عَلَى الْقِيَم لالختلاف الثَّمَرٍ في الْقِء 
َيَصِيرُ حْكُمةُ حكُم الْبُطُونِ فِي الخيلاب أَنْمَانِهَا . 
وَإِنَّ الَْانَ وَالُمَاعَ وَالْحَوْح وَالْأَنريٌ وَالْمَْرَ وَالْمََائي. " )١7‏ 

اومتها إن يُشْتَرَى عَلَى أَنَّ طيب بَعْضِهِ بَعْدَ بَعْضٍ 

رد أله لاجر على تايب مله لكا قساذا لأول .ا 

ا 0300 
وَالْمُشْتَرِي حِينَ يَشْئَرِي ما يَِيب . 
بَعْض بَعْدَ بَعْضٍ » مَلْبَائِعُ يَعْرِفُ » وَالْمُشْتَرِي أَنّهُ نما يَسْتَجْنِيهِ كُلَ مَا طاب يمَنْلَةِ الْمَعَائِي وَغَيْهَا . 
َِنَّ الذي يُخْرَص ليس كَمَيْرهِ م 0 تقد كل انكذ كييفة فقا فهذايناة الى افخرمة يقواة + 
َمَخْمَُهمَا في الْجَائْحَةٍ سوا سكو نَّ : فَكْكُ مَا يُقْدَره عَلَى تَرْكِ أَوَلِهِ عَلَى آخره وَلَا يَكُونُ فَسَادًا حَنَّى يتس » فَهُوَ 
ِمنْلَِ النَخلٍ وَالْعِنَبِ . 
وَكْلٌ مَا لا يُسْتَطَاعٌ ب يك أكله خلى آخره حَتَّى يَبْبَسَ في شَّجَره » فَسْئَقُهُ سه الْمَقَاني 
مميوعاس ريسن كن 


ين 
ان 


0 الْمَهَائي ولا الْيَاسَمِينُ » ِل أَنْ يَشْمَرِيَ الْمَصِيل وَحِلْفَعَهُ الَِي بَعْدَ 

قَتَصَّابُْ الْذُولَى و7 عدت الأخرى :ا أعتانة الى 01 الأول ؛ هَبحْسَبُ كُمَا وَصَّفْتْ لُك . 

يُنظَرٌ كَمْ كان نَبَاتْ الأول من الأخرى في يُخخص آخره أو علخو أذ في رُخخص وله أو غلديه + وكال رَعْبَةِ الثاررت فيه 
وَغَلَائِهِ عِنْدَهُمْ في في أَوَله وَآخِره » إذَا كَانَ الذي أذ 5 |[ مِنْهُ ثُلنًا » فَإِنْ كَانَ الْقَوَلُ هُوَ لي الّمَنِ وَهُوَ في النَّبَاتِ 
لثلْتْ » رُدَ تلن النّمَنِ فَبِقَدْرٍ دَلِكَ يُرَدُ » وَإِنْ كَانَ الْآحَرْ نِضْف التَّمَنِ أَوْ ثَلَانَ أَرْباعه فِي بِقَاقِه عِنْدَ النَّاسِ وَقِيِمَتِهِ » رد 


من الثفن يقذر ذلك "0 
اوتدرك قَالَّ مَالِكُ في الْأَرْضٍ : تُتَكَارى ثَلاتَ سِنِين أَوْ 7 ٠‏ ميَرْرعٌ الكتجاة الكنة 7 و الكتدر قط 1م 


أو وَسْطّْهًا , وَقَدْ تَكارَاهَا أَرْبَعَ سِنِينَ كُلعٌ سَنَةٍ بِِائَةِ ديار ص صَفْفَةَ وَاحِدَةً فَيَعْطْسٌ سَّنَةَ مِنْهًا . 
ل : سَنَةِ يِمَاكَانَتْ تُسَاوِي مِنْ نِقَاقِهَا عِنْدَ النَّاسِ » وَتَشَاحٌ النَامِْ فِيهَا ثم يُحْمَلْ ب+ بَعْضُ ذَلِكَ عَلَى بَعْض 


صفق 
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؛ قَيِقَسَمُ الْكِرَاء عَلَى قَدْرٍ ذَلِكَ » وَيُرَدُ مِنْ الْكرَاءِ عَلَى قَدْرٍ ذَلِكَ ‏ وَيُوضَعْ عَنُّْ ِقَدْرٍ دَلِكَ . 

ولا يُنْظرٌ إِلَى قَدْرٍ البيتيين فَيْقَسمْ الْكرَاءُ عَلَيْهَا » إِنْ كانّث أَرْبَع سِيِينَ لَمْ يُقَسَمْ القّمَنْ عَلَيْهَا أَرَْاعًا وَلَكِنْ عَلَى كَذْربٍ الْكَلَاء 
وَالرخصٍ . 
فِي اليّجْلٍ يَكترِي الدَّارَ سَنَةَ كنْهْدَمُ قَبْلَ مُضِيَ السكئّةِ قَالَ : قَالَ لي مَالِكُ ا و 
٠‏ فَيَكُونٌ فيها أَسْهْرٌ كرافها خَال + وَأَسْهُة كراثها تيص + مثلة كزاء دور مَكَة في بان الْحَجّ وَغَْر 
َالْمََادِقٍ ُتَكَارَى سَنَةٌ » وَلَهَا إِبَان نَِاقُهَا فيه لَبْسَثْ كَميْر دَلِكَ مِن الْإبّانِ » مَيَسْكنُهَا الأشهْرَ ذ 
يرد من الْكرَاء بِقَدْرٍ ذَلِكَ مِنْ الْأَشْهُرٍ . 
َتَّى إن الشّهْرَ ليَعدِلُ الأزَعة الْأشْهْر وَالْحَمْسمَة أو جمِيع السكنَةِ » ولا يُنْظَر فِي ذَلِكَ إِلَى السََةِ . 
عا ميث لك بن هذه 0 فهو تييط ما حلت عن مالك . 
ُلث : ولَّذِي سَبّهَهُ مَالِكُ مِن الْقَاكِهَةٍ في جَائِحته بالنّخْلٍ مما يُخْرَصُ ‏ أَهْوَ مِمًا يَئبَس وَبْدَّحَرُ مكل الْجَوْزٍ واللّو 
واللفتق واليعلون ونا انيه هنو الأنياه؟ قال + تع« 
كلث : والتيخ هوقا تسد أثذ 

'قُلَثُ :أت لا ارت مقا ونا بشخ وه تأت ال + جمِيعَ مَا فِي الْمَفََْةِ م مَنْ التَّمرَة وي 

تُطْعَمْ في المشفعفيا: ؟ قال ابد الْقَاسِمِ : ؛ يُنْظَرٌ إِلَى هذا الْبَطْنٍ الْأوَلٍ الَّذِي أَصَابَبْهُ 9 فَيُعْرَفُ كُمْ نَبَاتُ تَمَرَتِهِ » 
وق با تغرف كن يكل عل خلج وتكعرد وفيا يأ بعذ» كنخرفة خة نا نهُ وَقِبمَتُهُ في كَدْرَة حَمْلِهِ » وَيُنْظَرٌ إِلَى 
قِيمته أَيْضًا . 
هَكُذَا يُقَْمُ بَطنا بَعْدَ بَطْن وَيْضَعٌ بَعْضْهُ إِلَى بَعْضٍ » ود غرف التباث َإث كان البطن اي أَسَابئه الْجائحة هو الت ؛ 


يو_- 
ع 


قت اق أ ات ء لو إى ماحائث نع هذ اط الب أب ٠‏ فيطع عَنْ الْمُشْتري قدا مِنْ 
تمر لك أله لما أسائت اللاي لطن الأول فيَعْرِفُ قَدْرَ نَبَاتِ ثَمَرَتِهِ » عَرَفَ قِيِمَنَهُ في غَلَائِهِ وَْخْصِهِ . 
ولد نادي ل قِيمَتَهُ عَلَى غَلَائِهِ وَبُخْصِهِ » فَضّمّتْ الْقِيمَةُ قِيِمَةُ 


َإِنَ 


2101 ذق لوطا عي ا د لبقا فلن الك اوم أ لزناو قار ء طبع من لعن مر ذلك ؛ 


م 
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في وَسَطٍ نُظِرَ إِلَى مَاكَانَ أكُلَ الْمُشْتَرِي فَعْرف قَذْرُ نَبَاتِهِ وَقِيمَتُهُ في غَلَائه 


كان ابي أسابث لا هو لت تتاب القمو فلكم نيم ابي أسابت لان جبع لقي ؟ تإذ كاد 
للق سنت اليد ا ؤْ تُلَكَيْهَا » وضع عَنْ الْمُشْمَرِي مِنْ النَّمَنِ نِصفُةُ أؤ لو ا ساي لسرا مانت 
الْجَائِحةُ وما جاء بَغْد ذلك » فَلَمَا كَانَ ذَلِكَ ثُلَت الثّمرَة وَقَدْ كُنت أو قنت من دَلِكَ البطن الَّذِي أَصَابَت الْجَائِحَةٌ : 
الذي أَكل الْمُشتري وَآلَّذِي جَاءَ بَعْدَ دَلِكَ » فَعَرَفْتَ قِيمَة ذَلِكَ في قد شر غَلَاءِ أَوَلِهِ وآخره وَبُخْصه وَرَغْبَة النّاسِ فيه 
موَضَعْت عَنْ اْمُشْترِي مِنْ لمن بكر قبمة الْجَائحَة . 

تيز ذلك لؤ أن ولا اطقرى مقت يبائو ديار نيبن دبك » وأسمتت م با ينها اقول أو الأوشط ا 
#أنها إن كافك اول لَ الْبَطْن الَّذِي أَصَابَته 76 : عت كذر تاي أهم . 


فَإِنْ كَانَتْ قِيِمَتهُ مائَةَ د نار وَعَرَفَ تَاحِيَّ نبَاتِهِ » نَظَرَ إِلَى الّذِي يأني : َعْدُ » فَيْمَامُ بَطْنًا بَعْدَ بَطن عَلَى مَا قَستَوْتُ لَك مِنْ 


يت 


َغْبَةِ اناس فِيبهِ وَرُخْصِه وَعَلَائِهِ » فَإنْ كائّث قِيِمَةُ هذا الْبَطْنَ الثاني سَِّينَ دِيتارَا وَقَدْ عَرَفَ نَاحِيَة نَبَاِهِ أيْضًا , نَظَرَ إِلَى 
الْبَطن لتَاِثِ فَأَقِيم 0 


فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ لسر ب م مه بو لاير 
ا خا :اط امو نأل مد لقا 
مِنْ التَّمَرَة و3 هَقَمَثةُ 


أكعد أيتفوة ويتائاء فَذذِك 


سِتوة دارا » والقكد أَزْيَكونٌ ذكانا + للك ماقا دن 


1998 جمِيع قِيمَةٍ الْمَفئَأةٍ البَطْفَ . 
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كلما : كاجغ عَلَى الَْائِع ينِصفٍ الكّمَنِ إِنْ كُنْت تَقَذْتَهُ لثمن » وإِنْ كُنت لُمْ تنْقَُهُ النّمَنَ » فَعَلَى هدًا فُقِمن جميع ما يرد 
اك 00 
"في جَائْحَةٍ الِينٍ وَالْحَوْخْ وَالدُمَانِ و جَمِيع الْقَوَاكِه قَالّ : وَكَذَلِكَ الْمَاكِهَةُ : الّيِنُ وَالْحَوْحُ وَالتُكَانُ وَالتَفَاحُ ؛ وَكْكُ مَا 


_ 


و 


و مك مل إن على اد وام 

ُ قِيمتَهُ وَقَدْرَ تَمَرتِهِ » فَيَنْظُرُ إِلَى الّذِي أَصَابَته نه الْجَائِحَةُ لوم ا 
لذي أمتابئة نه الْجَائحَةُ هو نِصْفُ جَوِيع قِبمةٍ الثم أو تاه » طرع عَنْ الْمُشْمرِي من الثم نِصْئة ثُلْنَاهُ » فَعَلَى هَذًا 
بكرن ذلك 
َال : وَأَخْبَرني ابْنُ وهب عَنْ يرِيدَ بْنِ عِيَاضٍ عَنْ َجْلٍ حَدَّنَهُ عَنْ عَبْد اللّهِ بْنِ عبد اليَحْمَنٍ بْنٍ مَعْمرٍ الْأَنْصَّارِيٍ , 
تله أن لا عل طخ موظل :لاض وعد شر سنا قت بطر 
فَمَدْ وجب عَلَى صَاحِبٍ الْمَالِ الْوَضِيعَةٌ * ابْنُ وَهُب : وَأَخْبَرني يَرِيدُ بْنُ عِيَاضٍ عَنْ عَبْدٍ البَحْمّن بن الْمَاسِمِ وَرَبِعَةَ بْنِ 
الي ل و ا الال ريه 
َال : وَأَخْبَرَنِي أَنْس بْنْ عِيَاضٍ » أن أبَا إِسْحَاق مُقَدّم مَوْلى أَمْ الْحَكّم ائئة عَبْدِ الْمَلِكِ حَدََّهُ : أَنّ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ العزيز 
نضى ف قت حاط نمؤا ساب عر لل عوشي » انث كذ انث عوسي . 


ه 92 


فَقَالَ لي ع 2 لي : افا عَلَى مَوْلَاتِكَ السكلام وَقُْ لَهَا : قَدُ أَعْنَاكِ اللّهُ في الْحَسَب وَالْمَالِ عَنْ 


9 


َب عَر ل 
أبَا : أن 


بن 


كال فقث > قا ان 1 /ب10) 


ًَ 


© امه 


00 
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(؟) المدونة» 54//١١‏ 


ألا نات :لذ ار 1 او و 0 الكجلكه 
هَل اليا َ صا كَل يُوضّعُ َ اوقد 
اك أك أ يع عزن 
كال سشو ول كر عه :2 دكن مالك 
لك أو متخو 
ود ذَكرَهُ ابن أَشْرَس أَيْضًا عَنْ مَالِكِ. " )١(‏ 
لتر كلع : أرابيت فق اشقس الثول الأخضه وغا أشبهة + من الْمُطَييّة النِي وك حَصْرًا 
2 كال مالك + الشرلة جاتر .. 
قُلْتْ : فَإِنْ أَصَابَبْهُ ؟ قَالَ : أرى إن أَصَابث الْجَائِحةُ لدت , وضع عَنْهُ ثلث 
قُلْتْ : فَّإِنْ اشْتَى ا ا ل ان 
تنبو ؟ قال «الاغنة فاك فقو كرو ا 
جائِحةُ ارُونِ قُلْتْ : أَرآَيْت_الرَيُْو ةا لوي مزع أل بق و عه 
مله عِنْدَ مَالِكِ » وَلَكِنْ ما أَصَابَت الْجَاِحَةٌِنُْ يُخمَل مَخْمّل ما يُخرص » لِأَنَّ مُشتَريه يقر عَلَى أَنْ يُْْرَهُ حنّى يجيه 
ايل 


'جَائحَةُ الْمَصّب الْحُلُْو قُلث : أََأيْت الْمَصَب الْحُلْوَ ليس مما هُو يُدَّخْرُ وَيَيْبَس 
ا يوضع من ةل لق د كيو 


فذلك أن نققة اماق بنذ قا 1ه 000 


قَهُوَ عِنْدِي بِمَنْلَة الرَّرِعِ إِذَا يس ء ولا يَجُورُ بَِعْهُ حَتَّى يَطِيبت وَيُؤْكلَ . 
اللا عَنْ مُسَاقَاتِهِ ؟ فَمَالَ + كز بع أ لي و شعلا ا خب ل ملي كال سر 


< مع )> . 0 (ع 
"قَالَ : وَكَالَ مَالِكٌ ل ما أطار من لخل ونب تنه وتص ين أ نط وب ود م قِطَافَهُ 


ن 


7 م ا و 


١١ 
امه"‎ 
"0١ 


0١ 


هَ نَخْلٍ قَدْ حل بَْعْهُ » فُتَرَكتُهُ حنَّى طاب لِلْج1 
قَصَاعِدًَا ؟ فَقَالَ هه قن قر ولق ناراك »أن الحداة قد أفكلة , 
قُلْتْ م مزل رَجُلٍ اشْتَرَاهَا في يُهُوسٍ النَّحْلٍ وَقَدْ أَفكتث لِلْجِدَادٍ ؟ قَالَ : نَعَمْ 


رى تَمَرَةَ قَذُ فك 
فل : وقالَ لى مايل ما اد ِيَ من الْأَصُولٍ وَفِيهِ تمر قَدْ طَابَثْ » مِثْ النّخْلٍ وَالْعِنبِ وءَ غَيْرُ ذَلِكَ » فَاشْتَرِيَ 


لان قل علي فل + قل عا :ل ع ل ع 
كُلْتْ : فَهَدَا قَْلُ مَالِكِ في الّذِي يَسْمرِي رقاب النّخْلٍ وَفِها تمر َم وبر فبَلَعَتْ كَأَصَابَنْهَا جَائحة ْ 
عَنَ المشتري تن : 


ناو لا فى هن :» لِأَنَّ التّمَرةَ تبَعٌ للسَخْلٍ اك نَّهَا لِلْمُشْتري وَإِنْ لَمْ يشتروطة ٠‏ . 


يْت كُلَ تمر انث تون لَِْائِع إِذدَا اسْئَراها المُشتري إلا أنْ يَسْتَرِطهَا الْمُسْئرِي ‏ لِم لا يَكُونُ لَهَا حِصّةٌ مِن النّمنِ وَيُلْمَى 


72 


ف ها مث إذا بَلَث ما أساب البَعة نت التمرة ؟ كال : أن مَليكا جعل حل مر ة أُشْْرِيتْ مَعَ الرقَابِ 
تَبَعَا لِلرَقَابِ قلا فِيهًا . 


َال : وَكَدَلِكَ اليَجْل يكتري دارا وَيَسْئرِطُ ثَمرَةَ تَحلاتٍ فِيها , وَفِي النَخْلٍ تَمَرَةٌ َمْ تَطِب أو طلْعٌ ‏ فَالْكِراهُ جَائرٌ 
اند 1 . مِنْ ذَلِكَ الثّمَر وَإِنْ أَصَابَ بَنهُ كُلّهُ لم : يُوضّمْ عَنْ الْمْتَكَارِي فَلِيك ولا كَِيرٌ » أن التّمَرهَ تبَعْ لِلْكرَاءِ » ولا 
َمَعُ عَلَى الثَّمرَةِ ح وض مِنْ ال رَاعٍ . 
ولحرات دم ادناور ار :ساق قالة مقة : وز 0 فنتزة كاه لجاع تيشريوه وطارط 
مَالَهُ قَيُصَابُ مَالُ الْعَبْدِ » ثم يَ فر جع الْمُشْترِي بالثّمَنِ كُلْه مَيَأُحُدُهُ لا وطخ عَنْ البائع شيو 
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لِمَالٍ الْعَِدِ الذي تَلَفَ . 
ايان يلل 


ا 


تت أو أن اللتريت زعا لم يذ ضلاخة على أن ألخصذة » 3ه اشقرتت الأوضن + بكو 


الع حَمّى ب لغ نل :لك حز ,وخ أشنم ا ,وك دلي زر بي شروب 


يه 
4 0 9 وار 


قذ ير وم شترطة » فم اشقرا اهُ بَعْدَ ذَلِكَ في صَفْفَةٍ أخرى عَلَى جِدَةٍ قَبْل أَنْ تَزقَى وَيَحَِ بَبِعْهُ : أنَّ شِرَاءةُ جَائرٌ . 

قَهَذَا يَدُلّكَ عَلَى مسْألبك أنه جَائة زٌ له أن يَْرْكَ الرَْع . 

7 مَالِكا قَالَ في الثّمَرةِ : كك شَيمْءِ كَانَ يَجُورُ لَكَ أَنْ تَشْتَرِيَهُ مَعَهُ فَلَمْ تَشْتَره َم اسْعَرَِئَه بَعْدَ ذَلِكَ في 
صَفْمَةِ عَلَى جو » فَذَلِكَ جَائِرٌ كُمَا يَجُورُ لَكَ أَوْلّا أن 

ليه ؛ جَائِحةٌ في كاه لضي فها بشّئ 

شْتَرَى النّخْل وَالتّمَرةَ في صفْفَةِ وَاحِدَةٍ » فَأَصَابَتْ 3 

ا 0 نذنا أى تحبا اد كوا يزه اشنا 


0 0 6 


وَقَدث بَدَا صَّلَاحُهًا فِي يُهُوس التّخْل ) 
َإِذّا بَاعَ النَخْلَ بِأَصُولِهَا » وَبَاعَ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ تَمَرَتَهَا » 


ل قُلَتُ : أَرََد بك قن تكله وابحدة + تأصافك 


- ثلث 


يت يجلا أغرى خائطة من جل + فَأَخْدٌ 


"7 و ضَعُ عَنْهُ مِثْلُ مَا يُوضَّعٌ عَنْهُ في الشّرَاءِ 


"الذي يُسْلة في تر خابط يعثيه أصيئة 


2 


الْحَائِطٍ » فَأَصَاب الْكائط وت نت عَلَى ثُلْتِ الخائِط : 7 الْمُسْترِي سَئْء أ 


0/5" 
ده" 
0" 


1/١ 


الْمُسْتَرِيَ شيخ » وَيَكُونُ حم فِيمَا بَقِّىَ مِنْ الْحَائِطٍ . 

قث : ولا ينْمَقَضٌ مِن اللكلم تله , أن تمر الْحَائط كذ دَبَث الْجَائِحةُ ا 
ا 
: وَلَوْ كُنْتُ اشْتَرَيْت تَمَرَةَ هَذًَا الْحَائِطٍِ » فَأَصَابَتْ الْجَائِحَة أله ؛ أَيُوضَعْ ع عي اثلث فِي قَوْلٍ مَالِكِ ؟ قَالَ : نَعَمْ 


وز اتام قبرمل عور الوسيره رون دوع لمعن وجوج انل بلع 


فِي الْحَائْطٍ إِنَّمَا هُوَ اشْتَراُ مكيلةٍ منْة مَعْلُومَةٍ » بمَنْلَةِ مَا لَوْ اشْمَرَيْتَ أَقْسَاطًا مِنْ حَابِيَة يَجْلٍ . 00 

"قلت ا ل ا و صَلَاحْها عَلَى ار » فَصَاَنْهَا جَائِحةٌ كُلّهَا أو أ مَنْ 
تُنِهَا بَعْدَ مَا بَدَا صّلَاحْهَا » أَيَكُونُ عَلَى الْمُشْترٍ ل ا 
وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ ل : 
َهِي مِن الْبَائِع ما لَمْ يَفْيِضْهَا الْمْبَْاعٌ .." (5) 

"اشترق كمه 3 0 0 
َخْلٍ قَبْلَ أنْ يَنِدُوَ صَّلَاحْهَا » عَلَى أَنْ أ 


إن 


3 :: :ون كرك كك مك شل ل قاين كه قَوْلِ مَالِكِ ؟ قَا ل 


شَيْئًا » وَلكِنِي أَرى أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ إِنْ أَصَابَتْ الثُلْتَ » قَصَاعِدًا . 
لْتْ : ولا تراه بِمَنْلَة الْبُقُولٍ ؟ قَالَ : لا أََاهُ بِمنْرِلَةِ الْبقُولٍ » وَلْكِنْ أَرَاهُ بِمَنْرلَة الّمَارٍ . 
: وُكَذَلِلك إن اشترف اده امار لها القن ووز واْجأؤز والشتئي » عَلَى أَنْ يَحِدَّهُ قَبْل أَنْ يَطِيب قَأَصَابَبْهُ 


عو ا ا إن أَصَابَتْ الدُنْتَ مَصَاعِدًا » وَإِنْ َم تب المت 
ضرم 


اراد ويج ولْجيْشٍ وار عير لِك قُلْتْ ُلْث : أَرأئِت الجر أو جائِحةٌ في كول خالك ؟ قال + قال 


لم يُوصَعْ عَنْهُ شئة . 


-_ 


ال 0" 
: وكَدَلِكَ الَْئْدُ وَالْمَطكَ وَالطَيمُ الْعَائِت - يأتي يأك التَّمرَمَ - وَالدُودُ وَعَمَنُ الثَّمَرَِ في يُدُوسٍ الشّجَرٍ » وَالسَّمُومُ - 
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يْصِيبْ التَّمَرَةَ - وَالْعَطَسشُ - يُصِيب الثّمَرَةَ مِْ الْقِطّاع مَائَِا - أَوْ سَّمَاءٌ احْتَبسَث عَنْ القّمرَةِ حَنَّى مَانَتْ » أَتَرَى هَذَا مَنْ 
0 ؟ ذل ميك في .0 لَعَ عَنْ الثَّمرَةَ مَاءٌ َعْيُونِ » وْضِع عَنْ الْمُشْئَرِي مَا ذَهَب ٠,‏ مِنْ الثّمَرَ مِنْ قِبلٍ الْمَاءِ 
قَدَلِيلًا كَانَ أو كَثيًا » وَمَا بَقِي فَهُوَ لِلْمْشْتَرِي بِمَا يُصِيبْةُ من الثَّمَرِ . 
الْمَائ عا الصا سي سيو صم سبَبُ منْ قِبَلٍ الَْائِع قلا ييه 
: وَمَاءٌ السّمَاءِ إِذَا الْقَطَعَ عَنْ التَّمَرَةِ » أَهُوَ عِنْدَ مَالِكِ بِمَنْلَةِ مَاءِ الْغيُونِ ؟ قَالَ : لَمْ أُسْمَمْ مِنْ مَالِكِ فِي مَاءٍ الْمَطْرِ 
إلا أَنُّ قَالَ : مَاكَانَ مِنْ مَسَادٍ الثَّمَرَهِ مِنْ قبل عَطَشٍ الْمَاءِ » وُْضِعَ عَنْ الْمُسْتَرِي مَلِيلًا كان أ كثيرا . 
تاوق قاع النتساق وكاك الفزون نوا 4 إذا كان اتنا غياتها شنيها.: 
َال : وَمّا مَا سَأَلْتَ ع دَنْهُ مِنْ عَمَنٍ الثَمَرَةِ وَالنَارِ ولد وَالعَرقِ وَجَمِيع مَا سَأَلْتَ عَنْهُ » فَكَدَلِكَ كله جَائحَة من الْجَوَائِج 
صَّعُ ع غخ الكري إِنْ اماقة القُلْتَ قَصَاعِدًا . 
: وَهَذَا رَأِي في ججميع ما سَأَلْت عَنْهُ . 


: وَقَالَ مَالِكٌ في الْجَيْشٍ : يَمْدُونَ بالتّخلٍ فَيَأَخُدُونَ 3 : : هو جائِحَةٌ من الْجَوَائِح . 


و العام ان شرق 0 


يلي سسائة » تلا عرل أسانث 7-4 [1] ب 
ل 020000 ؛ سَألْث مالكاغ عَنْ ذَلِكَ فَمَالَ : 


وَذكر كد 34 عبد اللو خخ غاليك قال + إكا كات الذي أصابة 
وَلَرِمَهُ عَمَلْ الْحَائِطٍ كُلّْهِ » وَإِدَا أَصَابَتْ القُلْتَ فَصَاعِدا » كَانَ الجر ؛ إِنْ شَاءَ سَقَى الْحَائِط كُلَّهُ وَإِنْ شَاءَ وْضِع عَنْهُ 
سَفْمْ الْحَائِطٍ كُلّهِ . 
ولَقَدُ تَكَلَّمَ به مَالِكٌ وَأنَا عِنْدَهُ قَاعِدٌ قَلَمْ أُْف6ظ تَفْسِيرَهُ » وَكَانَ سَعْدٌ : 

"الخ يَكْرِي الَْوْضَ وفِيهًا لنَخل مَصِبها جائِحةٌ ثلث : أت إِنْ مرت أَرضًا بَيْضَاء وفِيهَا سَوَادٌ » فَاشْتَرَطْتُ 
السكوَادٌ أَيَكُونُ ذَلِكَ جَائرًا قَالَ : قَالٌ مَالِكٌ : نَعَمْ » إِذَاكَانَ الستَوادُ الثُلْتَ فَأَدْنَى . 


57/١١ المدونة»‎ )١( 
5/١١ (؟) المدونة»‎ 
5514/١١ (؟) المدونة»‎ 


قُلْتُْ : فَإنْ كَانَ السسَوَادٌ الثُلْتَ فَأَدْنَى » فَاكْتَرى الْأَوْضَ وَاشْتَرَط المكَوادٌ , فَأَثْمَرَ الستَوَادُ » صابن جَائِحة أ تت على جَمِيع 
الدّمَرِ ء أَيُوضَعٌ عَنْ الْمْتَكَارِي شسَْءٍ أمْ لا في قَوْلِ مَالِكُ ؟ قَالّ : لا يُوضَعْ عَنْهُ شَئة + لأن القواة نهنا كان 
مُلعّى وَكَانَ تبَعًا لِأَدّوْضٍ . 

كُلْتْ ل ا لت ل ابت التَمَرة ججائحَة اه 
وطخ للمتكاري شئة من لكر ابن الْجَائِحةُ + 00 

قُلْثُ : أَرََيْتَ مَا سَألْقُكَ عَنْهُ من البَجْلٍ الَّذِي يَكُتَرِي الدّارَ » وَاسْتَثْتَى النَخْلَ وَدَلِكَ جَائِرٌ لَهُ » لِأَنَّ النَخْلَ أَقَكُ مِنْ اثلث 


:كرت لشخل » تأسامث لمالا وضع عن ذلك من فا بقن أذ لاقي قزل عايك © كال لانوضة 
من الكراء فَلِيلٌ ولا كيرٌ . 
قُلْتْ : وَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ ؟ قَالَ : نَعَمْ » كَدَلِكَ قَالَ مَالِكُ . 
قُلْتْ : وَلِهَ لا يُوضَع عَنْهُ لِلّجَائحَةِ , وََد وقَعَ أ ِرَاءُ عَلَى نَمَرَة النَخْلٍ وَعَلَى كر: عا الدّار ؟ كال + أن تهرة ةَ النَخْلٍ لم يَمَعْ 
لبها ين أكراء طيخ » وذ أمْغُرطث وَإنُمَا ِي بخ للدار » وى تقرط وكيس فيها قمر يود » فَهدًا يدنك على أََهَا 


: أَرَيْتَ إِنْ اكْتَرَيْت دَارَا وَفِِهَا تَخلك كَِيرٌ » وَلَيس النَّخٌْ تَبَعَا لِلدَّارٍ » فَاكْمَرَيْتُ الدّارَ وَاشْمَرَطْت ما فِي روس النَّخْلٍ 
مِنْ التّمَرَهِ ؟ قَالَ : إِنْ كان مَا في." )١(‏ 

"هوس النَّخْلٍ مِنْ الثَّمَرَِ قَدْ طَاب لِلْبَيْع قَدَلِكَ جَائرٌ » وَإِنْ كانَ مَا في رُهُوسٍ النَخْلٍ مِنْ الثَمَرَة لَمْ يَحِلّ بَبِعْهُ » قلا 
يَجُورُ ذَلِكَ وَالْكرَاءُ بَاطِلٌ . 
قُلْتُ : فَإِنْ كانَ مَا في يُهُوسٍ النَّخْلٍ قَدْ ووش وو سصسوو ين ام لود مدي 
ُلْث : فَإِنْ أصَابَث اَم اَي في زعوس التّْلٍ ججائِحةٌ , ابت الْجَائِحَةَ ثلْتَ تمر الَخْلٍ مَصَاعِدًا ؟ قَالَ : 
دَلِكَ عَنْ الْمتَكَارِي الّذِي اشكرط ثَمَرةَ النَخْلٍ . 
قُلْتُ : وَكَيْف يُوضَعْ ذَلِكَ عَنْ الْمُتَكَارِي ؟ قَالَ : يَنْظْرْ إِلَى قَبِمَةٍ ثَمَرَهِ النَخْلٍ يَوْمَ اكْتَرَى الدَّارَ وَإِلَى مِثْلِ كِرَاءِ الدَّارٍ » 
قِيْقَسَمْ النّمَنه عَلَى ذَلِكَ . 
كَمَا أَصَابَتْ الثَّمَرَةَ مِنْ دَلِكَ فَهُوَ ثَّمَنْ الثَّمَرَهِ » فَإِنْ أَصَّابَتْ ثُلْتَ التَّمرهِ وضع عَنْهُ ثلْتْ النّمَن » مِنْ حِصّةٍ مَا 
أَصَابَتْ التَّمَرَدَ مِنْ جمِيع مَا نَقَدَ الْمْتَكَارِي » وَإِنْ أَصَابَتْ أل من الثْلّثِ + لم يوضع عَنْهُ من ذَلِكَ قلية وله كبي 


بشم الله الحْمن عن الكبنيي. "3 / 


56/١١ المدونة»‎ )١( 
5/١١ المدونة»‎ )١( 


- 


"أن يَجْلّا ابتاع قَمْحَا أو بَْابَا أو عاية » تأكل اقمع ولس ١‏ لتِيّاب مَأَبْلَاهَا وَدَبَحَ الْمَاشِيةَ فَأَكَلَهَا » ثُمّ 

َجْكٌ أَنْ يَغْرمَ الْمشْترِي ثَمَنَ ذَلِكَ كُلّهُ » ولا يُوضَعْ عَنْهُ لاشْترائه في سُوقٍ الْمُسْلِمِينَ ' وَإِنَّمَا يُوضَعْ عَنْهُ مَاكَانَ من الْحيَوَانٍ 
مِمًا هَلَكَ فِي يَدَيْهِ أو دَارَا احْتَرَقتْ أَوْ انْهَدَمَتْ ؛ لِأَنّهُ كان ضَامِئًا لِتَمَِهَا وَمُصِييتِهًا مِنْهُ » وَإِنْ كَانَتْ هَذِوِ الْحِنْطَةُ وَالتْيَابُ 
أ نأا ولغ لقا على أنث حلنها ]من ساد مذيبث بها وله على لك ايا قلا شَيْءٍ عَلَيْهِ 
نكها كان قن اسه ى في سُوقٍ الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا أو ثَْابَا أ م حَاشِيَةٌ فَأَكَلَهَا أو لَيِسَهَا لَمْ يض ل 
تكذرك المؤفوث له حية زهت ا ا ل 
َِمَنِ أَحْرَجَهُ فيه , كان عَلَيْهِ أَنْ يودي مَا اسْتَعَلَ إذَا لَمْ يَكْن لِنْقَاصِبٍ الْوَاهِبٍ مَالُ ل ع لذن أل 
وما يبتك للك ذلك + أن الكلة للذي اشتكق عَذو الأنياء + إن كات فغيها عدا الخاضث . 

ؤ أَذعَيَدًا قل تلذا عق الملداق > قاض أله خلاع. واشتعانة رخ فتن له ذانا أذ + 


ل 


2 5 و تِلْكَ الدَّارِ ليت إِذَا كَانَ ا 1 


1 سَفْى الدَّابّة وَمَا كي 


- 


نِضْفَ الْأَرْضٍ فَأَحَدَّهَا ره ال ال ف لل ل ك1 
الشَّرِكَيْنِ في الرَّْع يبي أَحَدُهُمَا نَصِيبَةُ بَعْدمَا يَئِبَسُ وَيَحِل بَِعْهُ : إِنَّهُ لا شْفْعَةَ شفْعَةَ لَهُ في الرَّرعَ ! 


ل ل : لا أذري 
أنَّهُ قَالَهُ فِي الثَّمَرَة أَحَدٌّ من أَمْلٍ الْعلم مَبْلِي أن 
: الرَوْعٌ 0 
قَالَّ ابْنُ : وَبَلَعَنَى ء: نَهُ قَالَ : م من الثّمَارٍ مما فيه الشّفْعَةُ مثْلٍ الثَمْرٍ وَالْعِنَبِ وَالثّمَارٍ كُلّهَا سِوَى 


الرَّرْعَ مما شد فى دوقن تس ذا عطلة متك ةك راقلا قن ف للك داز 

وك اتا بي من الار بغنعا يس واستجة نا أ[ د , وكيك از 7 6 ما 07 
العطكقلة هرذ ذللق ع ولق ذلك الي لحقة يق ب ا ا يي 

00 عله قذ أنّث جائحةٌ من غ السكَمّاءٍ عَلَى ما فِي يَدَيْهِ فَأََْمَئْهُ » ثم لَحِقَ الدَيْنُ / أو الْوَصِيّةُ 15 فلا يَكُونُ عَلَيْهِ لِدَلِكَ شَيْءٌ . 

قَهَذَا الذي يَدُلْكَ عَلَى إِبُطال الْقِسْمَةِ فِيمَا بَيْتَهُمْ إذَا أي هَذًا لَْاجِدُ وَقَالَ لا أخر حصني , ولا يجوز لاني 

0 الا سي و ل يات 


د 


١١5/1١ المدونق»‎ )١( 
5145/١7 المدونة»‎ )١( 


اه 0 0 اقْنَسَمَتْ لوه . 


2. - 


يَدَيْهُ من ذَلِكَ » قَلَنَا قَالَ مَالِكٌُ هَذًَا 


1 وص في مَالٍ هذا الْمَيْتِء وَقَدْ اقْتَسَمَ الْوَرَنَهُ الور وَالبَقِيقَ وَجَمِيعَ ما تَرَكَ الْمَيْثْ فِيمًا 


ا 22 


َيْنَهُمْ » فَقَامَ وله : تنتقطة الْقِسْمَةُ وَنَبِيعُ مُنُوَنِي هَدًَا الل حَمَّهُ أو وَصِيّئَهُ » وَالْوَصِيّةُ دَرَاِمْ أَوْ كَيٌْ مِنْ الطّعَام 


رس 37 يي 
ا يْنَهُ أو 


قَقَالَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ : لا أَنْفُضُ الْقِسْمَة وَلَكِنْ أَنا أَوَفْي هَذًا الجُل دَيْنَهُ أو وَصِينَهُ ا 0 
ِأَنّهُ مُعْتَِط بِحَظِه مِنْ ذَلِكَ ؟ قَالَّ : لَمْ أَسْمَعْ ٠‏ مِنْ مَالِكِ فيه سَيْكَا أو أَرى ذَلِكَ لَهُ ولا تُنْتَمَضُ الْقِسْمَةُ .." )١(‏ 

"كان مسلما فأن لم يوجد عند البائع شئ كانت الثمرة موجودة بيد المشتري أخذت الركاة منه ورجع بذلك على 
ل امو و ل ا ل ا 
تحصيل المذهب وجائز للبائع تصديق المشتري إذا أخبره بما جذ من التمر أو زبب من الزبيب ليخرج الرّكاة على ذلك 
إذا كان المشتري مسلما وإن كان غير مسلم فليجتهد حتى يقف على صحة ذلك ويخرص النخل والكرم إذا أزهيا فما 
كان منه يفي عند الجذاذ بخمسة أوسق خلى بينه وبين أهله فإن لحقته جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ سقطت الرّكاة 
عنه إلا أن يكون فيما بقي من خمسة اوسق فصاعدا والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارص شيئا في خرصه 
من تمر النخل أو العنب إلا خرصه وقد روى بعض المدنين أنه يخفف في الخرص ويترك للعرايا والصلة ونحوها وذكره 
ابن عبد الحكم أيضا وإن كان التمر والزبيب جيدا كله أخذ منه وإن كان رديئا كله أخذ منه ولا بأس أن ا 
الثمار والحبوب الأعلى من الصنف عن أدناه ولا يخرج الأدنى عن الأعلى ولا يخرج شئ منه بقيمة تكون أكثر من 
المكيلة وما بيع من الثمر أخضر اعتبر وتوخى وخرص يابسا وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا وحبا هذا فيما 
يبقى وما يتناهى بيع قبل تناهيه وقيل إنه يخرج ركاته من ثمنه إن بيع أو قيمته إن استهلك عشرا أو نصف عشر وأما ما 
لا يتدمر من تمر النخل ولا يتزبب من العنب ولا يعصر من الزيتون فإنه يخرج ركاته من ثمنه لا يكلف غير ذلك صاحبه 
ولا يراعى فيه بلوغ ثمنه عشرين مثقالا أو مائتي درهم وإنما يراعى فيه بلوغ مقدار خمسة أوسق فإن بلغها أخذ من الثمن 
العشر في البدل كله وفيما سقته السماء أو سقي بساقية عين أو نهر وأما ما سقي بالنواضح والدوالي فنصف العشر وإذا 
وجد رب الثمرة زيادة على خرص الخارص أخرج ركاتها لقلة إصابة الخارص وقد قيل ل١‏ شئ عليه إلا في الاستحسان 
والأول أولى لأن الخرص ظن ومن وجده." (5) 

"الأرض زرع لم يستحصد ولم يتم ولم يقلع على رب الأرض كراء مثل الأرض من يوم انقضت مدة كرائه إلى أن 
يحصد زرعه كان مثل كرائه الذي انقضت مدته أو أكثر أو أقل ولا بأس بكراء أرض السقي على أن على ربها سقيها إذا 


501/١ المدونة,‎ )١( 
/ الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 


كان ذلك معلوما ومن زرع في أرض غيره بشبهة ملك كان لربها كراؤها إذا استحقها ولم يقلع الزرع منها وإذا اكترى رجل 
ارضا وزرعها ونبت الزرع وقحطت عنها السماء وتلف الزرع فلا كراء لرب الأرض فيها وكذلك لو استحقت أو استخرجت 
بكثرة الماء ولم يوصل إلى زراعتها في وقت الزراعة بطل فيها الكراء وكذلك لو غلب الماء الكثير على الزرع حتى بطل 
سقط الكراء عن مكتريها وما عدا هذه الوجوه فالكراء لازم للزارع فيها إذا نبت زرعه واستقل وقد روي عن مالك أنه إن 
زرعها وأمكنه شربها ولم ينبت زرعها أنها لا تسقط أجرتها وروي عن مالك أنها إذا شرقت بالماء لم يسقط عنه أجرتها 
ولا يسقط كراء الأرض ما اصابها بعد نبات زرعها من جائحة دود أو ريح أو نار أو سيل يكسر الزرع أو برد يفسده أو 
غير ذلك من جوائح الزرع مثل الجليد والجراد وسائر جوائج الزروع غير ما ذكرنا وكره مالك ان يكري الرجل الأرض على 
أن لا يزرع فيها إلا قمحا وإلا شعيرا وإلا فولا وإلا شيئا معلوما يعينه وهو عند غيره خفيف بل من أهل العلم من يتسحب 
أن يسمي ما يزرع فيها ويكرهه ما لم يسم الشيء بجنسه وقد قال مالك من استأجر أرضا ليزرعها شيئا بعينه فزرعها غيره 
مما هو مثله فلا شيء عليه ولا يجوز أن يزرعها ما هو أضر بها منه فإن فعل فعليه الكراء الأول وما بين الكراءين 


اكد 

"باب حكم الجائحة في المساقاة 
وإذا أجيح بعض الحائط سقط ما أجيح منه إذا كان لا يرجى منه ثمرة وما جذ من النخل لم يلزمه سقيها وعليه أن يسقي 
ما لم يجذ حتى يجذ وإن جذ غيره قبله وإن أجيح الحائط كله انفسخت فيه المساقاة وإن أجيح ثلثه فصاعدا فعن مالك 
روايتان إحداهما أن العامل بالخيار بين فسخ المساقاة والإقامة عليها والأخرى أن المساقاة لازمة لهما إلا أن تكون 
الجائحة أنت على قطعة من النخل والشجر بعينها فتنفسخ المساقاة وحدها دون ما سواها وإن أتلفت الجائحة أقل من 
ثلث الحائط فالمساقاة صحيحة لازمة ولو انهارت البئر انفسخت المساقاة إلا أن يريد العامل أن ينفق من ماله في 


صلاح البئر ويكون على مساقاته ويرتهن صاحب الحائط من الثمرة بما أنفق فذلك له 


000 


"باب جامع القراض 


ولا يجوز أن ينضم إلى عقد القراض عقد غيره من بيع ولا إجارة ولا شيء سوى ذلك من العقود كلها ولا يجوز أن يشترط 


احد المتقارضين على الآخر سلفا يسلفه إياه فإن فعل فالقراض فاسد وربح السلف لمن اخذه منهما وما لحق المال من 
جائحة كالسرقة او لصوص قطعوا به او غريم أفلس أو خسارة أو غير ذلك من الوجوه الوضيعة ثم عمل العامل فيه وربح 


/ الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 
/ الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 


فلا شيء له من ذلك الربح حتى يقضي رأس المال أو يتجر أو يرجع إلى مبلغه يوم قبضه ثم يقتسما بعد ذلك ماكان 
بعد ذلك من ربح أن كان وعلى العامل ان يجبر الوضيعة من الربح وليس له أن يجعل رأس المال ما بقي بعد الوضيعة 
إلا أن يكون رب المال قد علم بأصله وحاسبه ثم استأنف العقد معه فيكون رأس المال حينئذ ما بقي بعد الوضيعة الأولى 
وما قبضه العامل من الربح قبل ان يتفاصلا فهو له ضامن ولا يجوز لهما أن يتفاصلا حتى ينض المال ويجتمع فيفوز 
برأس المال وي تسمان ما بقي بينهما على شرطهما فإن تفاصلا بغير حضور المال ثم حصل فيه وضيعة ردا ما أخذاه 
وجبرا به ما نقصهما ولا يجوز للعامل أن يشارك في المال احدا فإن فعل وتلف المال في يد الشريك ضمنه العامل وإن 
سلم فهما على شرطهما ولا بأس بأخذ مالين من رجلين على جزء واحد وعلى جزءين مختلفين وله أن يجمعهما وأن 
يفرقهما ولا بأس أن يأخذ مالا من غيره ويخلطه بماله ويعمل في المالين ويكون له ربح ماله بحسابه وهو في المال الآخر 
على شرطه ولا يجوز أن يأخذ من رجل واحد مالين على جزءين مختلفين في عقد واحد ولا في عقدين ولا بحضرة العقد 
إلا أن يكون قد عمل في المال الأول فيجوز له أن يأخذ مالا آخر على جزء آخر وعلى مثل ذلك الجزء وإذا مات أحد 
المتقارضين قام ورثته مقامه وإذا أخذ مالين قراضا فربح في أحدهما وخسر في الآخر لم تجز الوضيعة في أحدهما بالربح 


في الآخر 


5 6 
"بيع جزء منها مثل النصف والثلث وفي اشتراط نصف الثمرة قولان أحدهما يجوز وهو أقول أشهب وروايته والثاني 
لا يجوز وهو قول ابن القاسم وروايته ولا جائحة فيما يشترطه من الثمرة مع الأصل ولو أنت الجائحة على جميعه وكذلك 


لا جائحة فيما يشترطه المبتاع الذي جاز له ذلك وماله عند الاشتراط تبع له ويكون موقوفا بيده حتى ينزعه منه مشتريه 


وسواء كان عينا أو عرضا أو دينا ويجوز عند مالك شراء العبد وإن كان ماله دراهم بدراهم إلى أجل وكذلك لو كان ماله 
ذهبا أو دينا ولو استحق العبد بعد أن تلف ماله لم يكن في ذلك شيء بخلاف الثمرة المشترطة إلا أن مال العبد لو 
انتزعه سيده المبتاع ثم أراد رده لم يرده إلا مع ماله بخلاف الاستحقاق ولو استحق الأرض التي اشترطت ثمرتها في البيع 
كان للثمرة حصتها من الثمن بخلاف مال العبد المشترط يتلف ماله ثم يستحق العبد وما دخل في الصفقة من الثمرات 
من غير اشتراط المبداع لها فلا حصة لها من الثمن لأنها حدثت في ملك المبتاع وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل 
في البيع كل بناء واصل مثبت ولم يدخل فيه ثمرة ولا زرع إلا باشتراط على ما وصفنا واختلف أصحاب مالك في اشتراط 
نصف الثمرة واشتراط نصف مال العبد على قولين فقال بعضهم لا يجوز ذلك وبعضهم قال ذلك جائز 


/ الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 


00 
"ينظر في ذلك الثلث لأن ذهاب الماء من سبب ما اشتريت عليه الثمرة لا من أمر دخل عليها من غيرها وإن 
أجيحت هذه الثمرة من غير الماء روعي في جائحتها الثلث كسائر الثمار 
ما كان من نار وريح صرير وثلج ومطر وعفن وجراد ومعرة جيوش كل هذا والسرقة عند أكثر أهل العلم 
ليس يقضي بها 


لق 


"باب وضع 
يحكم بوضع فيما بيع من الثمار كلها ومن البقول إلا أن لبقل مخالفة في الحكم لجائحة الثمار والزرع 
على حسب ما تذكره في هذا الباب إن شاء الله وكذلك ما يسقى إذا كان ذلك من قبل الماء مخالفة على 
حسب ما نلكره أيضا فإذا بلغت الجائحة في الثمار الثلث من مكيلة الشمر فصاعدا حكم بذلك للمشتري على البائع 
من حساب ما اشترى ووضع عنه بقدر ذلك من الثمر ولا ينظر فيما بقي من الثمر كان ذلك وفاء لراس ماله أو إضعافه 
وإذا كان ما ذهب إليه من الثمرة أدنى من ثلث مكيلتها فمصيبتها من المشتري ولو لم يكن في ثمن ما بقي إلا درهم 
واحد لم يكن على البائع تبعة هذه رواية ابن القاسم وقوله وقال أشهب إنما ينظر إلى ثلث قيمة الثمر ولا ينظر إلى ثلثها 
بعينها فإذا بلغت الجائحة ثلث القيمة وضع عنه ثلث الثمن ولا ينظر إلى ثلث الثمرة ولا جائحة في ثمر يشترى عند 


جذاذه ولا في زرع يشترى عند حصاده بعد ما يبس واستغنى عن الماء ومصيبة ما أجيح من ذلك على مشتريه قلت 
الجائحة أو كثرت وكذلك كل ما اشتري على القطع لا أجائحة فيه من الثمار والزرع ولا جائحة في ثمر الحائط إذا بيع 
أصله واشترط المشتري ثمرته سواء كان ذلك قبل بدو صلاحها أو بعده وما أجيح به من البقول من قليل أو كثير من 
ظاهره أو مغيبه فمصيبته من البائع ولا يكون على المشتري شيء منه إلا أن تكون يسيرة تافهة لا بال لها فتكون 
من المشتري هذا هو الأشهر عن مالك وقد روى عنه علي بن زياد وغيره أن في البقول حكمها حكم 

في الثمار يوضع منها عن المشتري ما بلغ الثلث فصاعدا كما توضع الثمار وروي عن مالك أيضا أنه لا يوضع من 

البقل شيء قل أو كثر والمقاثي بمنزلة النمار في الجائحة يرعى في ذلك الثلث فصاعدا وكل ثمرة تسقى من بثر أو عين 


/ الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 
/ الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 


أو شرب فغصب ذلك الماء أو غاض أو نقص فدخلت الثمرة في ذلك داخلة وأجيحت من أجل ذهاب الماء فمصيبة 
ذلك كله قليلة أو كثيرة على البائع لا." )١(‏ 

"لا يقبل وإن كان مأذونا له ولسيده ان يفسخ عن العبد ما أدان به بغير إذنه وإن لم يفسخه عنه السيد اتبعت به 
ذمته متى ما عتق ومن زرع زرعا فأصابته جائحة فاستقرض من رجل مالا فأنفقه عليهفلم يكفه ثم استقرض من آخر مالا 
فأنفقه عليه ثم أفلس فالثاني أحق بالزرع من الأول ثم الأول أحق بما بقي من سائر غرماء المفلس ولا يدخل الغرماء على 
من حاز شيئا من مال المفلس وصار بيده كالمكري منه دابته حتى تنقضي اجارته والقصار والصباغ والحمال كل واحد 
من هؤلاء أحق بما بقي في يده من الغرماء في الموت والفلس كالرهن سواء وكذلك الأجير في الزرع والحائط يقوم بأباره 
وتذليل عراجينه وتفجير مياهه وهو بمنزلة الصناع للتأثير الذى له في الزرع والنخل وأما الراعي والدلال فهما في اجرتهما 
اسوة الغرماء ولا سبيل للراعي على الغنم ولا للدلال على السلعة وكذلك من استؤجر على حفظ شيء ليس هو أحق به 

في الموت ولا فلس وه و أسوة الغرماء فيما في يده على ذلك وصاحب الأرض إذا أفلس الزارع أحق بما في أرضه في 

الفلس دون الموت حتى يستوفي كراء أرضه ومن استأجر دارا لسنة ولم ينقد اجرتها وسكنها بعض السنة ثم أفلس أو 
مات فرب الدار أحق بما بقي من مدة الإجارة ويحاص غرماءه باجرة ما مضى وقال ابن القاسم تحاص المرأة غرماء 
زوجها إذا أفلس بصداقها في حياته ولا تحاصصهم بصداقها بعد مماته وسائر أصحاب مالك يرون أنها تحاصهم بصداقها 
في الموت والفلس ومن خلع من ماله لغرمائه ترك له ما يعيش به هو وعياله الشهر ونحوه ولا يباع ما على ظهره من كسوة 
إذا كانت كسوة مثله فإن زاد على كسوة مثله ب بيع الفضل ومن صح عدمه لم يسجن فإن سجن وثبت ذلك أطلق ومن 
أكثر العقود بأموال الناس مرة بعد مرة منع من الجلوس في أسواقهم ونودي عليه ليلا يغتر به وليس للمريض أن يقضي 
بعض غرمائه دون بعض كالمفلس الذي وقف الحاكم ماله 
00 

"الثاني : مَفْهُومُ الْمَاسِدٍ أَنَّ الْمَيْعَ الصّجيح ليس كَذَلِكَ بَلَ فيه تَفْصِيل ؛ لِأَنَّ مِنْهُ مَا يَنْمَقِلُ ضَمَائهُ ! 


عَقْدِهِ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ لَيْسَ فيه حَقُّ تُوفِيهِ وَوَفَعَ بَنَا » وَمِنْهُ ا يَنْتَقِلُ صَمَانُهُ إلا به ا ذا كاة كا 


بشبصة 


أوايْقة + وقبطة يكن مَا كال أو وزن ما يُورَنُ أؤ عد ما بعد + ويثلة ها فيد حر 


مر 


يَضْمَنْهَا الْمُسْتَرِي لا بِقَبْضِهَا ؛ لِأَنّهَا عِنْدَ بَائِعِهَا كَاليمْنٍ د 000 
وطن بسر كي ل 0 ع مي تلا بن ؛ ذه 
من 


/ الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 
/ الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 


4 


نه قَالَ االقيورة : وَمَا ذَكَرْنَاةُ مِنْ أن د الصّمَانَ في اليِمَار في الْببِع المتحبح لذن من الْجَائِحَةٍ حَيْتُ إِنَّ وجب الصّمَانِ 
لق . ركد خر للق تسن . مِنْ الْمُْمَاع بالْعَفّدٍ . 

وأا في ابيع الْمَاسِدٍ فَإِنْ اشْعَريْت بَغض الطبب فَصَمَانُهَا من الْمُشتري باْعَقْدٍ ؛ لأنَّ لتَمَكْنَ مِنْ أَخذِمًا ِمَْزِلَةِ قَبْضِهًا » 
وَإِنْكَانَ الشْرَاءُ قَبْلَ طَيبهًا قَضَمَانْهًا مِنْ الْبَائِع حت يَحِدَهَا المشري : 
الشهق + 1 
وَأَقُولُ فِي هَذًا وَقَْةٌ مَعَ مَا تَقَدّمَ مِنْ أ الْمَاسِدَ لا يَنْعَقُِ ضَمَائْهُ إلى الْمْشْئرِي إِلّا بَِبْضِهِ ِالْفِعْلٍ , ولا ء ِبر بتكن الْمُشْتري 
مِنْ أَخْذِه عَلَى الْقَولٍ الْمُعْتَمَدِ » مَلَعَنَ مَا في الْأَجْهُورِيٍ رَلَهُ قلم ؛ لِأَنَّ الْأُجْهُورِيَ إِمَامٌ عَظِيةٌ. " )١(‏ 

2 نين لك على لأ عن أل عن ماد مذ جو ٠‏ وو اوعضي وب » قن ل 
مَا لا يُسْتَطَاعٌْ دَفْعْهُ كَسَمَاوِيٌ و ' جَيْشٍ ‏ وَعَرَقَهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِمَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ هذا حَيْتُ قَالَ : لزنا أبن من مغخوز 
عن قفي عاد ذا بن مر أو تبات بغة ينهد » فقزة : مِنْ مَعْجْوزٍ مِنْ لِبَيَانِ الْجِدْسٍ وَقَدْرَا مفْعُولُ أثلف وَأَطلَقَ في 
الْقَدْرِ لِيَتتَاوَلَ الْكَثِيرَ وَالْمَلِيلَ ؛ لِأنَّ كلام شَامِلٌ لِِثْمَارٍ وَغَيهَا » وَإِنْ كَانَ يُشْتَرَطُ فيه الثّْثْ فِي الثِّمَارٍ بخْلّافٍ أنُواع 
لنََاتِ وَالْبقُولٍ مَعُوضَعْ مُطلَقًا وَلِوَضْعِهَا شروط أزتعة 0 ا ل 
ا 00 

ا 
يَكُونَ الذَاحِبْ الثُنْتَ فَأَكْكَرَ فِي الثَمَارٍ . 

قَقَالَ : ( وَمَنْ ابْمَاعَ تَمَرَة في رُمُوسٍ الشَّجَرٍ ) سَوَا هْكَانث تَمرةَ نَخل أو غَيْر » وَوَقَعَ الشْرَاءُ َعْدَ بُدُوْ الصّلاح وَقَبْلَ تاي 
طِببهًا » أو يبعث قَبْلَ بُدُوَ صَلَاجِهًا عَلَى شَرْطٍ الْجَلّ . 

( أجيح ) ما ذَكَرَ مِن القَمَره ( يِبَردٍ ) » وَهُوَ الْحَجَرُ الَازلُ مع الْمَطرِ » وَهُوَ مُحَبَكُ الا . 

( أو ) أجيح بِأَكْل ( جَرَادٍ ) جَمْعْ جَرَادةٍ تَمَعْ عَلَى الذَّكرِ والأثقى كالبمرة » سْيِي جَرَادًا ؛ لِأَنّهُ َجْْدُ الْأَرْض بِأَكْلٍ مَا 
(3 ) أجيح يسبب حُلُولٍ ( جَلِيدٍ ) » وَهُوَ النّدَا المكاقط مِن السَمَاء فيَجْمْدُ عَلَى الْأَرْضٍ . 

( أو غَيْيِ ) أ غَيْرِ ما كر من ريح أَو دُودٍ أو طبر" (5) 

"أو غَرَقٍ َو سْمُوع أَو عبَارٍ أو غَيْرِ ذلِكَ مِنْكُلَ ما لا يُسْمَطاع دَفْعْهُ . 
َال خَلِيل : وَعَل هِيَ مَا لا يُسْمَطَاعٌ دَفْعْهُ كُسَمَاوِيَ وَجَيْشٍ أَوْ سَارِقٍ خلاف مَحَلَّه ما لَمْ يُعْلَمْ السَارِقُ » وَإِلّا قلا وَيَمْبَعْهُ 
للمشتري ول مغدمًا » وَقَالَ ان عرئة : َالأْهَرُ في عَدَمِهِ عَيْرُ مزجو يُشره عَنْ قرب أنه جَائِحةٌ , وهو ظاهِر الْمدَوئة . 
َأَصَارَ إلى سَرْطٍ الْوطْع في الثّمَرةِ بَْلِِ : ( فإِنْ أجيح قَدْرْ الثلْثِ ) أي ثُلْثْ مكيل الثّمرة ( فأكثرَ وضع عَنْ الْمُشْتري 


4/١/5 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
57٠١/5 (؟) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ 


جلدَى 


قَدَرُ ) مَا بَخْصصٌ ( ذَلِكَ ) الْمُجَاعَ ع ( من القّمَن ) الَّذِي أَشْترِيتْ به المُعرة وَلَوْ كان الكُلْتْ مُلَمُعًا 
وكين يولك المكيلة لوقا إل 21 لمق لكلا ف ارملا واكاك لعفن الورون للك الو ! 
لح ار ا ابا 

وَيَلرَهُ الْمُشَْرِيَ التَّمَسّْكُ بِالْبَاقِي » وَإِنْ قَكَ » بخلافي الِاسْتَحْمَاقٍ مَإِنَّهُ قَذْ يُكَيّرْ الْمُشْتري مَعَهُ وَقَدْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ النَمَسّْكُْ 
لاقي . 


كُ أن لْجوَائِحَ لتَكدرها يعد عد الْمُشْئَرِي كَالدَّاخْلٍ عَلَى ذَلِكَ وَلِنْدُورٍ الاسْتِحْمَاقٍ لَمْ يَدْخُل عَلَيّْه . 
) و ) مَفْهُومُ قَدرِ الّْثِ أَنَّ ( مَا تمص عَنْ الثَلْثِ قَمِنْ الْمُبْمَاع ) أي مُصِيتْهُ مِنْهُ وَيَنُرحمُة جَمِيغ الّمنِ ؛ لِأَنّهُ مُجَوَرٌ 


2 


لِدَعَابٍ مَا تمص عَنْ الثْلْثِ بأكل طيرٍ أو سْقُوطٍ بغض التَّمَرََ بريح أَوْ عَيْهِكَمَا هُو مَعْلُومٌ بالْعَادة . 
قَالَ خَلِيلٌ : وَتُوضّعٌْ التّمار كالْمَز وَالْمَقَائي » وإِنْ يبعث عَلَى الْجَذٍّ » وَمِنْ عرب لا مَهْر إنْ بَلَمَتْ ثُلْتَ المكيلة 


ولوْ من كُصَبْحَانِيَ وَبَني وَبَقِمَثْ ؛ لِتَذْمَهِيَ طِيئها , كردت أو ألحق. " )١(‏ 

"أملْهًا لا عَكْحْهُ أو عه . 
لديل عَلَى وَضْع الْجوَائِج ما في الصّحيح : < أَنَّ لي صَلّى الله عليه سل أمر بصع الْجَوَائِحَ 4 وفيه أَئضًا : قال 
كل ارم لعي وده حو لو بتري عاك لل ناج لوو لتساك لاعت يه قي 1217 
مَالَ أخِيك بِعَيْرٍ حَقّ 4 وَرُوِي عَنْهُ عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالسسَلَامْ أَنَهُ قَالَ ل : ل إدًا أصِيب ثُلُّ التَمرة فَمَدْوَجَب عَلَى الْبَائِع الوَعية 
4 كَمَا في كذ الروَايَة ميد الإطلاتي الي قبلا . 
( تَنْيهَانٍ ) الْأَوَلُ : ما ذَكرهُ الْمُصَيْفُ مِن التَخْدِيدٍ بِالثُلْثِ فِي غَيْرِ مَا ذهب بسَبب الْعَطَّشٍ » وَإِلَّا وُضِرِعَتْ مُطْلًَا . 
َالَ خَلِيل : وَتُوضَّعْ يسبب الْعَطّشٍ ء وَإِنْ قَلّتْ ؛ لِأَنّ السّْي لَمّا كَانَ عَلَى الْبَائِع أَشْبَهَ مَا فيو حَق تَوْفيَةِ . 
الثاني : مِثْل ذَّهَابٍ ثُلْثِ الْمَكيلة دَهَابْ تُلْثِ الْقِيمَةٍ فِيمَا إِذَا تَعيّنَتْ وَالْعَيْنُ فَائِمَةٌ . 
قال حَلِيلٌ : وَتَعْيينُهَا كَذَلِكَ فَإِنَّ التي في مُطَلَقٍ الذَّهَابٍ لا بِمَيْدِ المكيلة » فَإِنْ أَذْهَب التَعْرِيبُ ثُلْتَ الْقِيِمَةٍ وْضِعَ عَنْ 
لطي للك العو 7 

ولا جَائحَةٌ ني . 
لع ولا فِيمَا أُشترِي بَعْدَ أَنْ يبس مِنْ الثِمَارٍ . 
لعا كان سَرْطُ الْوَضْع كُمَا قَدَّمَْا أَنْ تَكُون التَمَرةُ َي لِمنْتهِيَ طِيبُهَا قَالَ : ( ولا جاح في الررْع ) كالممئح ولُْولٍ 
ا 00 


( ولا فِيمَا أَشْتْرِيَ بَعْدَ أَنْ يس مِنْ الثِّمَارٍ ) وَتَتَامَى طِيِبُهُ وَفَاتَ أَوَانُ قَطْعِهِ عَلَى الْمُْتَادٍ . 
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قَالَ حلي : وَإِنْ تتاهث الثم ملا جائحَة كَالْقصّب الْخْلُو وَتَايسِ ن الْحَت ؛ لِأَنّ تأَخِيرَ ما ذَكرَ بَعْدَ رُعَانِ َطعِدنِ عَلَى 
ادو تحمن تي تيجب على لمشت جبع الم وأ أ | ينا ء ونا لو أن نه الْجَائِحَة في 
اليّمَانِ الَّذِي تُفْطَّمْ فيه فيه عَلَى الْعَادَة لَب عَنْهُ ؛ لأَنَّ تأَخِيرهَا عَلَى هذا الْوَجْهِ بمَنزلَةِ تَأَخِيرهَا لِتَنَاهِي طِيبِهَا . 
( تنبية ) . 
في كلام الْمُصَبْفٍ إِسَارَةٌ إلى جَوَازٍ بيع الْخبُوب في الْأَنْدرِ لَكِنْ عَلَى تَفْصِيلٍ مُحصّلَه 7 
خلاف عِنْدَ أَهُلٍ الْمَذْمَبٍ فِي الْجَوَازِ وَقَعَ الْمَيْعُ على الْكَيْلٍ أؤ الْجُرَافٍ بِشرُوطه , وَأمَا إِنْ وَقَعَ الَْيْعْ قَبْلَ ذل 
بَعْدَ نَفْشِهِ وَقَبْلَ دَرْسِهِ فَفِيهِ خلافٌ والْمَشْهُورُ الْمَنعْ » وما بَعْدَ دَرْسِهِ وَقَبْلَ تَذْرِييه فَالْمَشْهُورُ الْجَوَارُ . 
َال حَلِيلٌ : وَجَارَ بَُْ جنْطَةٍ في سُتْبلٍ وَتِيْنِ » وَإِنْ بِكَيْلٍ وَقْتِ جْرَانًا لا مَنقُوسًا , وَقَالَ الْعَلّامَةُ بهْرَامُ : ولا خلاف عندَنَا 
في خواز نوع الأزع تابنا كن يخرويط الجزاق » ويتترز لفقت يله ون ++ حَب وَعَبْرِ كالْرْسِيم فَرَاجِعُْ إن شِئْت .." )١(‏ 
'وتُوضّع جَائحَة ابول » وَإِنْ قَلّثْ وقِبل لا يُوضَعٌ إِلّا قَدْرُ الث . 
او 
'وَلَمًا كان سَيْطُ التّحْدِيدٍ بِالكُلْثِ مُخْتضًا بالقِّمَارٍ قَالَ : ( وَتُوصَعْ ) عن الُْشتري ( جائِحَة الْبقُولٍ أنائة 
وَنَقُصّتْ عَنْ الثُلْثِ إِلّا أَنْ يَكُونَ الْمْجَاح سَيْمًا فيلا جدًا . 
َال حَلِيل : وَتُوضَعْ من الْقطّشٍ ء وَإِنْ َلّتْ كَالْبقُولٍ تَسْبيٌ في الْوَضْع ء وَإِنْ قلّثْ وَلَوْ من غَبْرِ الْعطّشٍ ء وَلْمُرَاُ الْبقُولٍ 
مَا لا تَطُولُ مُدَّنُ في الْأَرْضِ كَالْحَمن وَالْجَرَرِ وَالسَلْقٍ وَالْكرْبرَة والّْهُنْدبَاوَالعمَرَانِ وَالرِِحَانٍ وَالْمَرَظٍِ ووَرَقِ القُوتِ وَالْبَصَلٍ , 


وَإِنَّمَاكَانَتْ تُوضّعْ مِنْهَاء وَإِنْ َه نَقَصَت عَنْ الثّلْثِ لِعْسْرٍ مَغرمَة تُلَيِهَا ؛ لِأَنّهَا تُقْطُعْ سَيْئًا فَسَيْمَا . 


( وَقِيلَ لا يُوضَعْ إِلّا قَدْرُ التّلدثِ ) قِيَاًا عَلَى الثَّمَرَِ وَهَلَّ هذا خلاف الْمُعَْمَدٍ , 
وَالْمُعْتَمَدُ ما تَقَدَمَ مِنْ وَضْعِهَا مُطلَمَا وَلِذَا افْمَصَرَ عَلَيْهِ حَلِيلٌ , وَقَدّمَهُ اْمُصَيْفُ وَحَكى هذا بِصِيعَة التَمْرِيضٍ . 
( تنيية ) . 
في كلام الْمُصَبْفٍ إِشَارَةٌ إلى جَوَازٍ بَيْع مَغِيب الْأَصْلٍ كَالْجِرَرِ وَالَْصَلٍ وَالْقُجْلٍ ؛ لِأَنَهَا من الْبقُولٍ , وَهْوَ كَدَلِكَ , لَكِنْ 
يُشَْرَطُ في حَالٍ بَيعهَا أن يلع مِنْهَا شَيْء وَيَراهُ الْمُشْمَرِي كما هُوَ ظَاهِرُ كلام ابْنٍ رُسْدٍ وَعَيْ ؛ لأنهُ لا يَكْفِي رَؤْيَهُ ظَاجِرهَا 
وَلَكِنْ ذَكَرَ النّاصِرُ اللََانُِ أن هُ يَكُفِي في جْوَازٍ بيِع مَغِيبٍ الْأَضْلٍ ويه ظاجِرو » أ ؛ لأَنَهُ بؤيَة وَقِهِ مُسْقَدَلُ عَلَى مما في 
لْأَرْضٍ مِنْ كبرٍ وَصِعْرٍ عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوفٌ لِأَْئَابٍ الْحِبْرَةِ بِدَلِكَ 
0 تعر رتوو 

هُوَّ مُنَرَ ل منلة الْجَائحَةٍ عَدَمْ خَصُولٍ الْمَمْصُودٍ » مِنْ دَلِكَ لَوْ اشْتَرى شخص وَرَقَ ثُوتٍ لِيُطْعِمَهُ لِدُودٍ الْحَريرٍ فَيَمُوتَ 
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الذّودُ » وَمِنْ دَلِكَ أَيْضًا لو اكْتَرَى حَمَّامًا أو قُنْدُقَا في بَلدٍ مَحْلِي الَْلَدُ ولو يُوجَدْ مر 
ا 

"اشمرى ثَمَرٌ يها فِي بَلَدٍ مرب الْبَلَدُ » أو اشترى عَلَفًا لَه لِمَافِةِ تَأتّي من طَرِيقٍ مَعْرُوفَةِ فُعَدَآَتْ عَنُْ » وَوَجْهُ 
تل ما كر مئرلة لْجَائِحةٍ باغييار أن الفشتري له الس عَنْ تفسه وَتشقط عن لمن أو الكراة ..' (5) 

لما مرغ بن الكلام على إعأعه رع في الكلام َلَى كم جراء العاتا جنع عرو يتشديد لباو مطكقة 
مِنْ عَرَوْنُُ أَعْرُوةُ إِذَا طَلَبْتُ مَعْرُوفَهُ » فَعَريٌَ فَعِيلةٌ ِمَعْنَى مَفْعُوا وَحقِمعُهَا كما قَالَ بَعْضُ : مِبَة تَمَرَة ئيس لِشّخْصٍ يَأْكُنُهَا 
الا ريت وال و لراك واكك روي الوا ا لطر 
مِمًا تيبس ثَمَرَئهُ بالْفِغْلٍ إِذَا كت ء ولا يَكفِي يِب نَوْعِهَا وَدَلِكَ كتَمَرٍ تخ غَيْرٍ مر وَجَوْزٍ وَلَوْذٍ » كَذَلِكَ لا ثَمَرَ مَا 
ل جد ُمَانٍ ولا تُمّاح ؛ لِأَنَّ 16 لا نْب ( لِرَجُلٍ ) الْمْرادُ ِشَخْص وَلَوْ امرَة ( مِنْ جِنَانِهِ ) 
وَأَكَا لو أَعْنى َجْلّا ثَمَرَ نَل آخْرٌ لَكَانَتْ عَرِيَتُُ بَاطِلَةَ ؛ لأَنَّ تَبدُعَ الْإنْسَانٍ بِمِلّْكِ غَيْرِهِ بَاطِلٌ » وَإِنْ أَجَارٌ الْمَيْرْ كَانَ ابْتدَاءَ 
م الل ا 
عَنْ عَرِيّةٍ جَمِيع ثَمَرٍ الْحَائْطٍِ َإنَهُ يَصِخّ » وَمِنْ شَرْطِيّةِ » وأَعرَى فِغْل الشَرْطٍ وَجَوَابٍ به ( قلا بأ أَنْ يسْتَريهَا ) أي يَجُور 
لِمُعْرِيهًا شِرَاقُهَا ( بِخِرْصِهًا ) بِكسْر الْكَاءٍ أَيْ بكيْلِهَا ( تمْرًا ) قَالَ حَلِيل : وَيُخْص لِمُعْرٍ وَقَائْتِ مَقَامَهُ » وَإِنْ باشْيراءِ الثّمَرَة 
فَقَطْ اشْيَراء كَمَرةِ َنْبَسن كلوز لا كُمَؤزٍ » وَتَلْكَ البُخْصة مُسْتَْتاةٌ مِئْ أَصُولٍ مَمْبُوعَةٍ ربا الْمَضْلٍ ؛ لِأَنُّ يَشَْريهَا بنَوْعِهَا 
وَخِرْصِهًا مِنْ غَيْرٍ كيْلٍ , وَالشَّكُ فِي التَمَائُلٍ كُتَحَققٍ التّمَاضُلٍ وبا النّسَاءِ ؛ لِأَنّهَا تبَاعٌ بخِرْصها إلى أَجلٍ ؛ لِأَنَ الْوقَاءَ عِنْدَ 
الْحِدَاذْ . 
ولَْْابئَةُ » وَهِيَ بَيِعُ الْمَجِهُولٍ.'" (5) 

"بالرَائِدٍ صَرّرَ رَوْجِهَا بخلافب الْمُوصِي » وَبِأنَّ الرّوجَةَ لَوْ رَدّ رَوْجُهَا جَمِيعَ تَبَرُعِهَا يُمْكِنْهَا التبَُعْ دُلِهَا » بخلافٍ 
الْمَرِيضٍ قَدْ يُدْرَكُهُ الْمَوْتُ سَرِيعًا بَعْدَ الْوَصِيّة قلا يُمْكِنُهُ الإيصاءُ بَعْدَ الل ديم 
الَالِثْ : لم يُعْلَمْ مِنْ كلام الْمُصَبّفٍ هل الْمُعَْبَرُ ثُلْتُ الْمُوصّى جين الإيصّاءٍ أ جين الْمَوْتِ ؟ وَبَيَّهُ غَبْرْهُ بأنَّ الْمُعْمَبَرَ 
تله يوْمَ الْمَوْتِ » لِأَنَّ الْوَصِيعَ لَهُ لا يَئْلِكُ الْمُوصّى لَهُ إِلّا بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي لكِنْ لا بُدَّ مِنْ مُرَاعَاةٍ يَوْمِ النَْفِيذٍ » فَإدَا 
كات العال كيبا يوم العو يغكة يخياة ثلثه الال الفوض بد #طر م عليه بَْد الْمَؤتٍ وَتَبَْ لتَِيدٍ تخو جَائحَةٍ 
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حَنَّى قََ قلا يََْم إِلّا ثُلْتْ الْبَاتِّي ١‏ ولا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ وَصِيّة الْمَرَضٍ وَالصّكّة . 
( خَاتِمَةٌ ) الْوَصِيّةُ الث مِنْ حَصائِْصٍ هَذِو الْأَمَةِ وَحِكْمَةُ مَشْرُوءِييهَا التَرَوةُ لِدَارٍ الآخرة .." (1) 

1 
بإسقاط نقصها) أي ما تنقصه على تقدير الجفاف لتسقط ركاته (لا سقطها) أي الساقط بالهواء وما يأكله الطير ونحوه 
فلا يسقط عن المالك تغليبا لحق الفقراء لكن إن حصل بعد التخريص شئ من ذلك اعتبر وينظر للباقي كما سيقول: 
وإن أصابته جائحة اعتبرت (وكفى) الخارص (الواحد) إن كان عدلا عارفا لانه حاكم فلا يتعدد (وإن) تعدد و (اختلفوا 
فالاعرف) منهم هو المعمول بقوله: إن اتحد الزمن وإلا فالاول (وإلا) يكن فيهم أعرف بل استووا (فمن) قول (كل) 
يؤخذ (جزء) بنسبة عددهم, فإن كانوا ثلاثة أخذ من قول كل الثلث وأربعة الربع وهكذاء فإن كانوا ثلاثة قال أحدهم عشرة 
والثاني تسعة والثالث ثمانية رركى عن تسعة (وإن أصابته) أي المخرص (جائحة) قبل إجذاذه (اعتبرت) في جانب 
السقوط, فإن بقي بعدها ما تجب فيه الزكاة ركاه وإلا فلا (وإن زادت) الثمرة بعد جذاذها (على تخريص) عدل (عارف 
فالاحب) كما قال الامام (الاخراج ( عما زاد لقلة إصابة الخراص اليوم (وهل) الاحب (على ظاهره) من الندب (أو) 
محمول على (الوجوب) وهو تأويل الاكثر والارجح (تأويلان) فإن نقصت عن تخريجه فيعمل بالتخريص لا بما وجدت 
لاحتمال كون النقص من أهل الثمرة إلا أن يثبت بالبينة (وأخذ) لو أحب (من الحب كيف كان) طيبا كله أو رديثا أو 
بعضه وبعضه نوعا كان أو نوعين أو أنواعا ويخرج من كل بقدره لا من الوسط (كالتمر نوعا) فقط." (5) 

"إذا كان البيع فاسدا أو إذا بيع العقار مذارعة أو غيره إذا كان غائبا وإلا فالبيع الصحيح يدخل في ضمان المشتري 
بمجرد 
العقد ولا يحتاج لتخلية ولا عرف (وضمن بالعقد) بالبناء للمفعول أي يضمن المشتري المبيع الحاضر إذا لم يكن فيه 
حق توفية ولا عهدة ثلاث بالعقد الصحيح اللازم من الجانبين وأما الفاسد فتقدم في قوله وإنما ينتقل ضمان الفاسد 
بالقبض وتقدم أن ضمان المبيع بالخيار من البائع واستثنى من ذلك خمس مسائل بقوله: (إلا) السلعة (المحبوسة) عند 
بائعها (للشمن) الحال أي لاتيان المشتري به (أو) المحبوسة (للاشهاد) على تسليمها للمشتري (فكالرهن فيهما) أي 
فيضمنها البائع ضمان الرهان وهو مسلم في الثاني وأما في الاولى فعلى المشهور من قولي ابن القاسم وقوله الثاني وهو 
رأي جميع الاصحاب أن ضمانها من البائع وهو الارجح (وإلا) المبيع (الغائب) غير العقار على صفة أو رؤية متقدمة 
(فبالقبض) كالفارد مطلقا عقارا أو غيره (وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة) يضمنها المشتري والمعتمد أنها بمجرد 
رؤية الدم تخرج من ضمان البائع خلافا لظاهر المصنف (وإلا الثمار) المبيعة بيعا صحيحا على أصولها بعد الطيب 


فضمانها على بائعها (للجائحة) ' 0 


” 40/5 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
44/1 (؟) الشرع الكبير للعييخ الدردنره-‎ 
١ 45/* (؟) الشرح الكبير للشيخ الدردير»‎ 


وأمنها بتناهي الطيب كما يأتي وظاهره أن ضمانها من بائعها في كل شئ ولو من 
وليس كذلك وإنما هو بالنسبة لجائحة فقط وأما غيرها فمن المبتاع بمجرد العقد (و) لو 
قال كل من المتبايعين لصاحبه لا أقبضك ما بيدي حتى أقبض ما بيدك (بدئ المشتري) بدفع الثمن النقد جبرا (للتنازع) 
أي عنده إذا كان المبيع عرضا أو مثليا لانه في يد بائعه كالرهن على الثمن فكلامه في بيع عرض أو مثلي بنقد وإلا لم 
يجبر واحد على التبدئة ثم إن كان العقد على نقدين مبادلة أو صرفا قيل لهما إن تأخر قبضكما انتقض العقد وإن كانا 
مثليين غير ما ذكر أو عرضين تركا حتى يصطلحا فإن كانا 
بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك لهما (والتلف) للمبيع ببعا صحيحا لازما الحاصل (وقت ضمان البائع) بأن كان مما 
فيه حق توفية أو ثمارا قبل أمن جائحتها أو مواضعة أو غائبا (بسماوي) أي بأمر من الله تعالى لا بجناية أحد (يفسخ) 
العقد فلا يلزم البائع الاتيان بغير المعين المعقود عليه بخلاف تلف المسلم فيه عند إحضاره وقبل قبض المشتري فيلزم 
مثله لوقوع العقد فيه على ما في الذمة لا على معين وخرج بقولنا لازما بيع الخيار وقد تقدم حكمه وسيذكر إتلاف البائع 
أو المشتري أو الاجنبي بقوله: وإتلاف المشتري قبض الخ وكان الانسب ذكره هنا لانه من تتمته (وخير المشتري) بتا 
بين الفسخ لعدم تمكنه من المبيع والتماسك ويرجع على البائع بالمثل أو القيمة (إن غيب) بغين معجمة أي إن أخفى 
البائع المبيع وادعى هلاكه ولم يغبت." )١7‏ 
"لانه غرر لا يعلم مقداره وتكون الركاة على المبتاع لحدوث سبب الوجوب عنده لانه اشتراه ثمرا لم يبد صلاحه 
أو زرعا أخضر مع أصله واعترض الحطاب على المصنف بأنه لم ير صحة البيع وبطلان الشرط لغير المصنف في مختصره 
وتوضيحه وأن الذي في كلام أهل المذهب فساد البيع أي لانه يؤدي لجهل الثمن إذ لا يدري ما يفضل له منه لو ركى 
اتتهى (و) مشترط (أن لا عهدة) إسلام وهي درك الاستحقاق أو العيب بأن أسقط المشتري حقه من القيام بما ذكر 
فإنه لا يلزم وله القيام به لانه إسقاط للشئ قبل وجوبه وأما التبري من العيب من الرقيق بشرطه المتقدم فصحيح ولا يصح 
أن يراد بالعهدة عهدة الثلاث أو السنة لان لكل من المشتري والبائع إسقاطها عند العقد (و) مشترطان (لا مواضعة) 
فالبيع صحيح والشرط باطل ويحكم بها لانها حق لله تعالى ( 
أو) مشترط أن (لا جائحة) فيبطل الشرط والبيع صحيح وظاهره ولو فيما عادته أن يجاح وقال أب و الحسن إن البيع فيه 
يفسد أي لزيادة الغرر (أو) مشترط (إن لم يأت) المشتري (بالقمن لكذا) كشهر مثلا (فلا بيع) مستمر بينهما فالبيع 
صحيح ويبطل الشرط." (5) 
"(وهل هو) أي الحوز (حوز الاصول) فقط أي تخليته 
بينه وبينها كما تقدم في قوله وقبض العقار بالتخلية (أو) لا بد من زيادة على ذلك من (أن يطلع ثمرها) بضم الياء التحتية 
بوزن يكرم أي يصير طلعا وضع عليه طلع الذكر وهو التأثير أو لا ويجوز فتح الياء من طلع يطلع كينصر ومعناه يظهر فلو 


١ 417/7 الشرح الكبير للشيخ الدردير»‎ )١( 
١75/9 الشرح الكبير للشيخ الدردير»‎ )١( 


حازها ولم يطلع ثمرها بطلت (تأويلان) الراجح الثاني ويجري مثل هذا في هبة الثمرة وصدقتها وتحبيسها (وركاتها) أي 
الثمرة المعراة إن بلغت نصابا (وسقيها) حتى تنتهي (على المعري) بالكسر وسواء أعرى بعد الطيب أو قبله وما عدا 
السقي من تقليم وتنقية وحراسة ونحو ذلك فعلى المعرى بالفتح (و) إن نقصت العرية عن النصاب (كملت) من ثمر 
الحائط وركاها معريها (بخلاف الواهب) والمتصدق لا ركاة عليه ولا سقي إن وهب قبل الطيب وإنما هي على الموهوب 
له إن بلغت نصابا فإن وهب بعد الطيب فعلى الواهب. 
(درس) ولما كانت الجائحة من متعلقات الثمار شرع في بيانها فقال: (وتوضع جائحة الثمار) عن المشتري والمراد بها 
هنا مطلق ما ينبت لا بالمعنى المصطلح عليه فقط فيشمل ما ييبس كالتمر والعنب والجوز واللوز وما لا ييبس كالخوخ 
والموز والاترج وماكان بطونا ولا يحبس أوله على آخره بل يؤخذ شيئا فشيئا كالمقائي والورد والياسمين ولذا مثل بقوله: 
(كالموز والمقائي) المراد بها ما يشمل القثاء والخيار والبطيخ والقرع والباذنجان فالكاف ليست للتشبيه إلا إذا أريد 
بالشمار حقيقتها العرفية (وإن بيعت على الجذ) وأجيحت في مدة تجذ فيها." )١(‏ 

"عادة أو بعدها وقد منع مانع من جذها فيها على عادتها أو شرط أن يأخذ شيئا فشيئا في مدة معينة وأجيحت 
فيها (وإن) كانت الثمرة (من عريته) بأن اشتراها معريها بخرصها فأجيحت فتوضع عنه لانها مبيعة ولا تخرجها الرخصة 
عن ذلك خلافا لاشهب (لا) إن كانت من (مهر) فليس للزوجة قيام 
بجائحتها على الزوج لبناء النكاح على المكارمة هذا قول ابن القاسم ولكن المعتمد الذي به الفتوى أن فيه الجائحة 
فكان على المصنف أن يقول ولو من عرية أو مهر والرد في الاول على أشهب وفي الثاني على ابن القاسم ثم ذكر شروط 
وضع الجائحة الثلاثة بقوله: (إن بلغت) الجائحة (ثلث المكيلة) أي مكيلة المجاح ثمرا أو ثلث الوزن أو العد في موزون 
أو معدود كبطيخ (ولو) كان المجاح (من) أحد صنفي نوع (كصيحاني وبرني) بيعا معا وأجيح أحدهما وكانت ثلث 
المجموع ولا ينظر لثلث المجاح وحده وأشار لثاني الشروط بقوله: (وبقيت) على رؤوس الشجرة ) لينتهي طيبها) فإن 
تركت لا لذلك فلا جائحة فيها." (5) 

"والراجح ثبوت ومن أيام الطيب حكما أيام الجذاذ المعتادة ولثالثها بقوله: (وأفردت) بالشراء عن أصلها 
(أو ألحق أصلها) بها في الشراء (لا عكسه) وهو شراء أصلها ثم شراؤها (أو معه) أي مع أصلها فلا جائحة فيهما (و) 
إذا أجيح بطن مما يطعم بطونا كالمقثأة وجنى بطنين مثلا أو اشترى بطنا واحدة مما لا يحبس أوله على آخره كالعنب 
أو أصنافا كبرني وصيجاني وغير ذلك مما يختلف أسواقه في أول مجناه ووسطه وآخره وأجيح بعضه فإن بلغ ما أجيح 
ثلث المكيلة وضع عن المشتري كما تقدم و (نظر) أي نسب واعتبر قيمة (ما أصيب) الجائحة (من البطون) أو ما في 
حكمها مما ذكرنا (إلى) قيمة (ما بقي) سايما (في زمنه) أي والمعتبر قيمة كل من المصاب والسليم في زمنه فالمجاح 
يوم الجائحة ويستأني بغيره (لا يوم البيع) خلافا لسحنون وابن أبي زمنين بأن يقال ما قيمة ذلك يوم البيع ثم المعتمد 


١87/7 الشرح الكبير للشيخ الدردير»‎ )١( 
١87/7 (؟) الشرح الكبير للشيخ الدردير»‎ 


اعتيان كل نيزم الجائحة (ولا يستعجل) بتقويم السالم يوم الجائحة (على الاصح) بل يستأني به حتى يجني السالم ثم 
يقال ما قيمته على تقدير وجوده زمن الجائحة هذا على ما هو المعتمد وأما على 
ما مشى عليه المصنف فيقال ما قيمته الآن كما يقال في المجاح ما قيمته يوم الجائحة واعلم أن وضع الجائحة إنما 
يكون إذا أصابت الثلث فأكثر وأما الرجوع بقيمة المصاب فيثبت." )١(‏ 

"ولو قلت (وفي) وضع جائحة الثمرة (المزهية) في النخل أو التي بدا صلاحها في غيره فإن لم يبد صلاحها فلا 
جائحة اتفاقا ولو لم تكن تابعة التابعة للدار أو الارض المكتراة فإن لم تكن تابعة فالجائحة اتفاقا والمراد بتبعيتها أن 
تكون الثلث فأقل أي أن تكون قيمتها ثلث قيمة الكراء فأقل واشترط إدخالها بعقد الكراء وعدم وضع جائحتها (تأويلان) 
وإنما يجوز اشتراط غير المزهية التابعة بشروط ثلاثة أن يشترط جملتها وأن يكون طيبها قبل انقضاء مدة الكراء وأن 
يقصد باشتراطها دفع الضرر بالتصرف إليها فإن كانت غير مزهية وغير تابعة فاشتراط إدخالها مفسد للعقد فإن أزهت 
جاز اشتراطها مطلقا (وهل هي) أي الجائحة (ما) أي كل شئ (لا يستطاع دفعه) لو علم به (كسماوي) كالبرد والحر 
أي والسموم والثلج والمطر والجراد والفأرة والغبار والنار ونحو ذلك (وجيش) لا سارق فإنه يستطاع دفعه وهو قول ابن 
القاسم وعليه الاكثر ) أو وسارق) بالرفع عطف على مقدر معطوف على ما (خلاف) ومحل كون السارق جائحة على 
القول به حيث لم يعلم وأما لو علم فيتبعه المشتري (وتعييبها كذلك) أي كذهاب عينها فيوضع عن المشتري إن نقص 
ثلث فأكثر ولا ينظر إلى ثلث المكيلة فالتشبيه في مطلق الوضع لا بقيد المكيلة فإن أصابها غبار أو عفن من غير ذهاب 
عبن إن تقضت للك القيمة اغقريتة وإلا قلا (ورطية) الجائحة الحاصلة (من العطش وإن قلت) لان سقيها على البائع 
فأشهب ما فيه حق توفية ما لم يقل جدا بحيث لا يلتفت إليه عادة فلا يوضع وشبه في قوله وإن قلت قوله: (كالبقول) 
من خس وكزبرة وهندبا وسلق وكراث ولا 
فرق بين كونها من العطش أو لا." (5) 

"ما لم يكن تافها لا بال له (والزعفران والريحان والقرط) بضم القاف حشيش يشبه البرسيم في الخلقة (والقضب) 
بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة ما يرعى (وورق التوت) يشتري لدود الحرير أو لعلفة (ومغيب الاصل كالجزر) 
والبصل والثوم والفجل واللفت ويجوز بيعه بشرط رؤية ظاهره وقلع شئ منه ويرى فإنه يعرف بذلك ولا يكون مجهولا 
(ولزم المشتري باقيها) أي ما بقي بعد الجائحة (وإن قل) وليس له انحلال العقدة عن نفسه بخلاف الاستحقاق فقد 
يخير أو يحرم التمسك بالباقي والفرق كثرة تكرر الجوائح فكان المشتري داخل عليها بخلاف الاستحاق (وإن اشترى 
أجناسا) مختلفة من حائط أو حوائط في صفقة واحدة (فأجيح بعضها) من جنس أو من كل جنس (وضعت) بشرطين 


الأول زاك لفك اقيق أ لزن المسستى الل صخي الجائحة (قلت) قبنه (الجديم) فاسراي جنيع الانطان 


١854/7 الشرح الكبير للشيخ الدردير»‎ )١( 
١5/9 الشرح الكبير للشيخ الدردير»‎ )١( 


التي وقع العقد عليها كأن يكون قيمة الجميع تسعين وقيمة المجاح ثلاثين والشرط الثاني قوله: (وأجيح منه) أي من 
الجنس الذي حصلت فيه الجائحة (ثلث مكيلته) فأكثر فإن عدما أو أحدهما لم توضع (وإن تناهت الثمرة) في طيبها 
(فلا جائحة) لفوات محل الرخصة والمراد بتناهي الطيب بلوغها الحد الذي اشتريت له من تمر أو رطب أو زهو." )١7‏ 
"فتواني المشتري في الجذ وأما لو حصلت الجائحة في مدة جذها على العادة فإنها توضع (كالقصب الحلو) لا 
جائحة فيه على المشهور لانه إنما يباع بعد طيبه بدخول الحلاوة فيه فالظاهر أن مجرد دخول الحلاوة فيه وإن لم يتكامل 
يمنع اعتبار الجائحة فيه (و) ك (إيابس الحب) المبيع بعد يبسه أو قبله على 
القطع وبقي إلى أن بيس فلا جائحة وأما لو اشترى على التبقية أو على الاطلاق فأجيح فإنها توضع قلت أو كثرت بعد 
اليبس أو قبله لانه بيع فاسد لم يقبض فضمانه من بائعه (وخير العامل في المساقاة) إذا أصابت لشمرة جائحة (يين سقي 
الجميع) ما أجيح وما لم يجح بالجزء المساقي عليه (أو تركه) بأن يحل العقد عن نفسه ولا شئ له فيما تقدم (إن أجيح 
الثلث فأكثر) ولم يبلغ الثلثين وكان المجاح شائعا فإن كان معينا في جهة لزمه سقي ما عدا المجاح فإن بلغ الثلثين 
فأكثر خير مطلقا كان المجاح شائعا أو معينا ومفهوم الشرط لو أجيح دون الثلث لزمه سقي الجميع مطلقا فالاقسام 
ثلاثة (و) بائع (مستثنى كيل) معلوم كعشرة أرادب (من الثمرة) المباعة على أصولها بخمسة عشر دينارا مثلا (تجاح) 
تلك الثمرة (بما) أي بالقدر الذي (يوضع) في الجائحة وهو الثلث فأكثر (يضع) البائع من ذلك الكيل المستثنى (عن 
مشتريه) أي مشتري الثمرة (بقدره) أي بقدر المجاح من الثمرة بناء على أن المستثنى مشترى فلو باع ثمرة ثلاثين أردبا 
بخمينة عفر وانعنى عشرة أزآذب فأجيع كلت الفلاتين وضع عن المشتري فلت الفمى وقلة القدر السعني.." 17 
"(فإن) كان حين العقد عليه رطبا لا بسرا و (شرط) في العقد (تتمر الرطب) شرطا صريحا أو التزاما كما لو شرط 
في كيفية قبضه أياما يصير فيها تمرا (مضى بقبضه) ولم يفسخ لانه ليس من الحرام البين قاله في المدونة ومثله إذا يبس 
قبل الاطلاع عليه ومفهوم بقبضه أنه إذا اطلع عليه قبل القبض فسخ وهو كذلك (وهل المزهي) بضم الميم وكسر الهاء 
وهو ما لم يرطب فيشمل البسر إلى شرط تتمره (كذلك) يمضي بقبضه (وعليه الاكثر) وصوب (أو) هو (كالبيع الفاسد) 
يفسخ ولو قبض ما لم يفت (تأويلان). 
ولماكان السلم في تمر الحائط بيعا لا سلما حقيقة وبيع المثلى المعين يفسخ بتلفه أو عدمه قبل قبضه لانه ليس في 
الذمة أشار لذلك بقوله: (فإن انقطع) ثمر الحائط المعين الذي أسلم في كيل معلوم من ثمره بجائحة أو تعيب بعد قبض 
بعضه لزمه ما قبضه منه بحصته من الثمن و (رجع) المسلم (بحصة ما بقي) له من السلم عاجلا اتفاقا ولا يجوز التأخير 
لانه فسخ دين في دين وله أخذ بدله ولو طعاما (وهل) يرجع (على) حسب (القيمة) فينظر لقيمة كل مما قبض ومما لم 


١85/* الشرح الكبير للشيخ الدردير»‎ )١( 
١810/8 (؟) الشرح الكبير للشيخ الدردير»‎ 


يقبض في وقته ويفض الثمن على ذلك فإذا أسلم مائة دينار في مائة وسق من ثمر الحائط 
المعين ثم قبض من ذلك خمسين وسقا." 17) 

"وانقطع فإذا كان قيمة المأخوذ مائة وقيمة الباقي خمسين فنسبة الباقي للمأخوذ الثلث فيرجع بثلث الثمن قل أو 
كثر (وعليه الاكثر أو) يرجع (على) حسب (المكيلة) فيرجع بنسبة ما بقي منها من غير تقويم فيرجع بنصف الثمن في 
المثال (تأويلان) ومحلهما حيث لم يشترط عليه أخذه في نحو اليومين مما لم تختلف فيه القيمة عادة وإلا رجع بحسب 
المكيلة اتفاقا (وهل القرية الصغيرة) وهي ما ينقطع ثمرها في بعض أبانه من السنة (كذلك) يشترط في السلم فيها الشروط 
السابقة في الحائط المعين (أو) هي مثله (إلا في وجوب تعجيل النقد) أي رأس المال (فيها) لان السلم فيها مضمون 
في الذمة لاشتمالها على عدة حوائط بخلاف السلم في المعين فلا يجب تعجيل النقد فيه بل يجوز تأخيره أكثر من 
ثلاثة أيام لانه بيع معين وتسميته سلما مجاز (أو تخالفه فيه) أي في وجوب تعجيل النقد فيها (وفي السلم) فيها (لمن 
لا ملك له) في القرية الصغيرة دون الحائط (تأويلات وإن انقطع ما) أي مسلم فيه (له إبان) أي وقت معين يأتي فيه 
وهذا في السلم الحقيقي (أو من قرية) مأمونة ولو صغيرة قبل قبض شئ منه (خير المشتري في الفسخ) وأخذ رأس ماله 
(و) في (الابقاء) لقابل إلا أن يكون التأخير بسبب المشتري فينبغي عدم تخييره لظلمه البائع بالتأخير فتخييره زيادة ظلم 
قاله ابن عبد السلام فيجب التأخير (وإن قبض البعض) وانقطع بجائحة أو هروب المسلم إليه أو تفريط المشتري حتى 
مضى الا بان." 0( 

"(ولزم الكراء بالتمكن) من التصرف في العين التي اكتراها من دابة أو دار أو أرض أو غير ذلك وإن لم يستعمل» 
ثم محل لزومه بالتمكن ما لم يكن عدم استعماله خوفا على زرعه من أكل فأر ونحوه إبان الزرع لو زرع فلا يلزمه الكراء 
إن امتنع لذلك؛ وبالغ على لزوم الكراء بالتمكن بقوله: (وإن فسد) الزرع (لجائحة) لا دخل للارض فيها كجراد وجليد 
وبرد وجيش وغاصب وعدم نبات حب بخلاف نحو الدود والعطش كما سيأتي بيانه (أو غرق) للارض (بعد) فوات 
(وقت الحرث) واستمر حتى فات إبان ما يزرع فيها مطلقا لا ما حرثت له فقط فيلزم الكراء فأولى لو انكشفت قبل الا 
بان. 
وأما لو غرقت قبله وانكشفت بعده فلا كراء وهو مفهوم قوله: ولزم الكراء بالتمكن (أو) تعطل الزرع (ل) أجل (عدمه) 
أي المكتري (بذرا) لتمكنه من إيجارها لغيره ولذا لو عدم أهل المحل البذر لسقط عنه الكراء؛ فقوله: أو عدمه معطوف 
على جائحة بتضمين فسد معنى تع طل (أو سجنه) بفتح السين لان المراد به الفعل وأما بالكسر فالمكان الذي يسجن 
فيه فيازمه الكراء سجن ظلما أو لا للعلة المتقدمة وهذا ما لم يقصد ن سجنه تفويته الزرع وإلا فالكراء على من سجنه 


(1) الشرخ الكبير للغنيخ الدردي. 1 1؟ 
(؟) الشرح الكبين للشنيخ الدرديرة 114/1 


كما لو أكرهه على عدم زرعه (أو انهدمت شرفات البيت) فيلزم الكراء إلا أن ينقص ذلك من الكراء 
بدليل قوله: لا إن نقص من قيمة الكراء؛ وشرفات بضم الشين المعجمة مع ضم الراء أو فتحها." )١(‏ 
'" ( فصل ) 1 6 
0 الآفات السماوية وفي الجيش قولان فإذا أتت على ثلث الثمرة أو الزرع فصاعدا أوجب وضع ما 
يقابله لا دونها إلا أن يتلفها عطشا فيوضع قليلها وكثيرها كجائحة القول ولا وضع بعد الجفاف ." (5) 
"فأحد النصفين فيه العشر والنصف الآخر فيه نصف العشر 
فإن اختلفت الأجزاء كالثلث والثلثين فقولان مشهوران قبل يجري على كل جزء حكمه الخاص به من العشر أو نصف 
العشر وقيل يغلب الجزءٍ الأكثر فتخرج الرّكاة على حسبه 
س _ ما هي الأشياء التي يضم بعضها لبعض في زكاة الحرث 
ج _ تضم القطاني السبعة لبعضها لأنها جنس واحد في الركاة 
فإذا اجتمع من جميعها أو من اثنين منها مافية الركاة ركاه 
وأخرج من كل صنف منها ما ينوبه 
وأجزأ إخراج الأعلى أو المساوي عن الأدنى لا العكس 
ويضم القمح والشعير والسلت وهو المسمى بشعير النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن الثلاثة جنس واحد والعلس حب 
طويل يشبه البر في اليمن والذرة والدخن والأرز كل واحد منها جنس على حدة فلا تضم لبعضها بل يعتبر كل واحد 
بانفراده وذوات الزيوت الاربع كل منها جنس فلا تضم لبعضها 
والزبيب جنس والتمر جنس فلا يضمان 
وتضم أصناف كل جنس لبعضها ويعتبر الأرز والعلس في الرّكاة بقشره الذي يخزن به كالشعير فإذا كان فيما ذكر 
نصاب بقشره ركاه ولو كان بعد التنقية أقل 
س _ ما هو زمن الوجوب لأداء ركاة الحرث 
ج _ وجوب الرّكاة بإفراك الحب وهو طيبه وبلوغه حد الأكل منه 


الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج11 ض ١551‏ 
واستغناؤه عن السقي 
ويكون في الثمر بطيبه وهو الزهو في بلح النخل وظهور الحلاوة في العنب 
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س _ما الذي يحسب من الأوسق الخمسة 


ج _ يحسب منها ما أكله المركي وما وهبه أو تصدق به أو استأجر به للحصاد وغيره بعد الإفراك أو الطيب ولا يحسب 


ما أكلته الدابة حال درسها وأما ما أكلته حال ربطها فيحسب 
س _ ما هي الأصناف التي يدخلها التخريص وما هو حكم الجائحة بعده 
ج _ التخريص لا يكون إلا في التمر والعنب 
والتخريص هو التحزير 
ويكون بعد الطيب لا قبله 
فيأتي رب الحائط بعارف يخرص ما في حائطه من التمر والعنب كل شجرة على حدة." )١(‏ 
'وإن أصابته بعد التخريص جائحة من أكل طير أو جيش أو نحوهما اعتبرت في السقوط فيزكي ما بقي إن وجبت 
فيه الركاة وإن زادت الثمرة على قول العارف وجب الإخراج عن ذلك الزائد ويؤخذ الواجب من الصئف الوسط للتمر 
والعنب لا من الأعلى ولا من الأدنى ولا من كل نوع للمشقة الحاصلة من ذلك إلا أن يتطوع المرّكي بدفع الأعلى 
وأما غير التمر والعنب من سائر الحبوب فتؤخذ الركاة من كل صنف بحسب قدره قل أو كثر 
س __ كم هو النصاب في ركاة العين وكم هو المخرج وهل فيها وقص 
ج _ النصاب في العين الذهب والفضة مائتا الدراهم شرعي فأكثر أو عشرون دينارا شرعية فأكثر أو ما اجتمع من الدراهم 
والدنانير كمائة درهم وعشرة دنانير سواء كانت مسكوكة أم لا كالسبائك والتبر والأواني والحلي الحرام كالحياصة للذكور 
وعدد الخيل 
ولا قص في العين كالحرث 
والمخرج 
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية ج:١‏ ص: ١7١‏ 
هو ربع العشر 
ففي العشرين دينارا ربع وفي المائتي درهم خمسة دراهم 
والوجوب في الدنانير والدراهم يكون في الخالصة والرديئة المعدن وفي الكاملة الوزن وفي المغشوشة وهي المخلوطة 
بالنحاس وفي الناقصة الوزن نقصا لا يحطها عن الرواج كالكاملة كنقص حبة أو حبتين فإن لم ترج كالكاملة حسب 
الخالص وركي عليه إن بلغ نصابا واعتبر الكمال في الناقصة بزيادة دينار أو أكثر 
ووزن الدرهم الشرعي خمسون حبة وخمسا حبة من الشعير الوسط 


ووز الدينار اثنتان وسبعون حبة من الشعير الوسط 
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فلا ركاة في النحاس والرصاص وغيرهما من المعادن ولو سكت 
س _ هل تركى العين المغصوبة والضائعة والمودعة 
ج _ إن العين المغصوبة والضائعة تزكى بعد قبضها من الغاصب أو وجودها بعد الضياع لعام واحد مضى ولو مكنت 
عند الغاصب أو بقيت ضائعة أعواما كثيرة فلا تركى ما دامت عند الغاصب أو ضائعة 
أما العين المودعة فتركى بعد قبضها لكل عام مضى مدة إقامتها عند الأمين 
س - هل يركى الحلي الجائز." 17) 
" أن الوجوب باليبس ضعيف ( اه . من حاشية الأصل ) . والحق أن اليبس عير الإفراك كما هو معلوم بالمشاهدة 


قوله : ١١‏ ( واستغنائه عن السقي ) : أي ولا يلزم من ذلك أنه أذا قطع لا ينقص » بل المشاهد أنه إذا قطع في 
هذه الحالة قبل يبسه يضمر وينقص . 

قوله : ١١‏ ( لا باليبس ) إلخ : أي ولا يرد عليه قوله تعالى : 5 واتوا حقه يوم حصاده 4# لأن المراد وأخرجوا 
حقه يوم حصاده » ووقت الإخراج متأخر عن وقت الوجوب . 

قوله : ١١‏ ( أو تصدق به ) : أي على الفقراء مالم يقصد به الركاة » أو يتصدق بجميعه فلا يحسب عليه ركاة 


قوله : ١5‏ ( لايحسب أكل دابة ) : أي لمشقة التحرز منه » فنزل منزلة الآفات السماوية » وحيقذ فلا يجب 


عليه تكميمها لأنه يضر بها . وفي حاشية الأجهوري على الرسالة : أنه يعفى عن نجاسة الدواب حال درسها » فلا 
يغسل الحب من بولها النجس . ( اه . من حاشية الأصل ) . 

فرع : قال البرزلي لا ركاة فيما يعطيه لأهل الشرطة وخدمة السلطان » وهو بمنزلة الجائحة . 

قوله : ١١‏ ( إذا حصل له ) إلخ : أي لكونه حصل قبل الوجوب , فهو إنما يركى على ملك الوارث . فإن ورث 
نصاباً » وإن ورث أقل فلا ركاة إلا أن يكون له زرع يضمه له . وقيد عبد الحق كون ركاة الزرع الذي مات مالكه قبل 
الوجوب على ملك الوارث بما إذا لم تستغرق ذمة الميت الديون » وإلا لوجب أن يركي على ملك لأنه باق على ملكه , 


ولا ميراث فيه لتقدم الدين . 
قوله : ١5‏ ( فلا ركاة على الأخ للأم ) : أي ما لم يكن عنده ما يكمل به النصاب من زرع اخر كما تقدم . 
تنبيه : تجب الرّكاة على بائع الزرع بعد الإفراك والطيب » ويصدق المشتري في إخباره بالقدر حيث كان مأموناً 
؛ وإلا احتاط ؛ فإن أعدم البائع فعلى المشتري ركاته نيابة إن بقي المبيع 
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الم 

' فيضمن إن ضاعت وأما لو وجد مستحقيها وأخرها عنهم فإنه يضمن إن ضاعت ولو في حرزها . ومن ذلك 
الذين يكنزون الأموال السنين العديدة ثم تأتيها جائحة فإن زكاة السنين الماضية متعلقة بذممهم لا يخلصون منها إلا 
بأدائها . 

قوله : ١6‏ ( وركى مسافر ) : مفهمومه أن الحاضر يركي ما حضر وما غاب من غير تأخير مطلقاً » ولو دعت 
الضرورة لصرف ما حضر بخلاف المسافر » فإنه لا يزكيهما إلا بالشرطين . 

قوله : ١6‏ ( وما غاب عنه ) : هذا شامل للماشية إذا لم يكن لها ساع » وأما إن كان لها ساع فإنها تركى في 
محلها فلا يشملها كلامه وما ذكره المصنف من أن المسافر يكي ما غاب عنه بالشرطين ولا يؤخر ركاته حتى يرجع له 
» أحد قولي مالك . وقال أيضاً : إنه يؤخر ركاته اعتباراً بموضع المال . ويتفرع على الخلاف في اعتبار موضع المال أو 
المالك : ما لو مات شخص ولا وارث له إلا بيت المال ببلد سلطان وماله ببلد سلطان اخر . والذي في أجوبة ابن رشد 
: أن ماله لمن مات يبلده . 

قوله : ١١‏ ( ولا ضرورة عليه ) : وينفي الضرورة وجود مسلف يمهله لبلده . 

قوله : ١‏ ( وإلا أخر ) : أي وإلا فإن اضطر أخر الإخراج عن الحاضر معه والغائب حتى يرجع لبلده . 

قوله : ١‏ ( وأخذت الرّكاة ) : أي إن كان له مال ظاهر » فإن كان ليس له مال ظاهر وكان معروفاً بالمال فإنه 
يحبس حتى يظهر ماله . فإن ظهر بعض المال واتهم في إخفاء غيره فقال مالك : يصدق ولا يحلف إنه ما أخفي وإن 
اتهم » وأخطأ من يحلف الناس . 

قوله : ١١‏ ( وإن بقتال ) : أي ولا يقصد قتله » فإن اتفق أنه قتل أحداً قتل به وإن قتله أحد كان هدراً . ويؤدب 


الممتنع من أدائها بعد أخذها منه كرهاً إن لم يقاتل حالة الأخذ وإلا كفى في الأدب . 


قوله : ١١‏ ( وتجزىء نية الإمام ) : أي ويجب دفعها له إن كان عدلا في صرفها . وأخذها . وإن كان جائراً 
في غيرها إن كانت ماشية أو حرثاً » بل وإن كانت عيناً . فإن طلبها العدل وادعى إخراجها لم يصدق . وتقدم أنها لا 
تدفع للجائر في صرفها » بل الواجب جحدها والهروب بها » فإن أخذها كرهاً أجزأت . 

قوله : ١١‏ ( بخلاف ما لو سرق مستحق ) إلخ : يؤخذ منه أن الفقراء ليس لهم المقاتلة عليها ‏ إلا بإذن 
السلطان أو نائبه لتوقف الرّكاة على نيته أو نية المالك » ولو جاز لهم المقاتلة عليها بغير إذن السلطان أو نائبه لأدى 
إلى الفساد في الأرض . 

تتمة : إن غر عبد بحرية فدفعت له الركاة فظهر رقه فجناية في رقبته إن لم توجد معه على 


م91/١ بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )١( 


00 
" من أن الفاسد لابد فيه من القبض بالفعل ولا يكفي فيه التمكن فلينظركذا في حاشية الأصل . 
قوله : ١6‏ ( بتمام طيبها ) : أي فمتى تم طيبها سواء جذها المشتري بع ذلك أم لا انتقلت من ضمان البائع 


كما الى + 

قوله : ١‏ ( بالتخلية ) : أي بأن يسلم له المفاتيح إن كان له مفاتيح فإن لم يكن له مفاتيح كفى تمكينه من 
التصرف », وانظر لو مكنه من التصرف ومنعه من المفاتيح كما لو فتح له الدار وأخذ المفاتيح معه » هل يكون ذلك 
قبضاً أو لا ؟ وهو ظاهر كلام بهرام . 

قوله : ١5‏ ( ولا يكفي مجرد التخلية ) : أي بأن يسلم له المفاتيح والحال أن فيها أمتعة البائع » واعترض بأن 
بيان كيفية القبض لا فائدة له هنا لأن البيع صحيح وهويدخل في ضمان المشتري بالعقد وإنما فائدته في الفاسد وفي 
كل ما يحتاج لحوز كالوقف والهبة والرهن فلو أتى المصنف بهذا عند ذكره ضمان البياعات الفاسدة لكان أولى . 
وحاصل الجواب : أنا لا نسلم أن بيان كيفية القبض لا تظهر فائدتها إلا في البيع الفاسد والوقف والهبة والرهن بل تظهر 
في بعض أفراد البيع الصحيح كالعقار إذا بيع مزارعة والغائب إذا بيع على الصفة أو على رؤية سابقة . 

تنبيه : لو قال كل من المتبايعين لصاحبه : لا أدفع لك ما بيدي حتى تدفع لي ما بيدك بديء المشتري بدفع 
الثمن النقد جبراً إذا كان المبيع عرضاً أو مثليّاً لأنه في يد بائعه كالرهن على الثمن ؛ فموضوع الكلام في بيع عرض أو 
مثلى بنقد » وإلا لم يجبر واحد على التبدئة ثم إن كان العقد على نقدين مبادلة أو صرفاً قيل لهما : إن تأخر قبضكما 
انتقض العقد وإن كانا مثليين غير ما ذكر أو عرضين تركا حتى يصطلحا » فإن كان بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك 
لهما . 
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" أبي الحسن : إذا أسقط المشتري حقه من القيام بالعيب بعد العقد وقبل ظهور العيب فإنه يلزمه سواء كان يجوز 
فيه البراءة أم لا كذا في ( بن ) 

قوله : ١7‏ ( فيلغي الشرط والبيع صحيح ) : أي ويحكم بالمواضعة لأنها حق لله تعالى . 

قوله : ١5‏ ( وشرط عدم الجائحة ) : قال الأجهوري وظاهره : ولو اشترط هذا الشرط فيما عادته أن يجاح » 
وفي أبي الحسن : أنه يفسد فيه العقد لزيادة الغرر . وفي حشاية شيخنا الأمير على ( عب ) : أن ابن رشد اقتصر في 


4*14/١ بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )١( 
١١/8 (؟) بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ 


البيان والمقدمات على صحة البيع وبطلان الشرط لكن علل فيهما بقوله : لندرة الجائحة ؛ فمقتضاه ان المبيع إذا كان 
من عادته أن يجاح فلا يكون الحكم كذلك » ولذلك قال أبو الحسن بالفساد في تلك الحالة ( اه ) . وقد مشى في 
المجموع على هذا المنوال حيث قال : وفسد العقد بإسقاط جائحة ما يجاح على الظاهر وفاقاً لأبي الحسن وإلا يكن 
يجاح عادة لغلة الشرط ( اه ) . 
قوله : ١١‏ ( أو شرط إن لم يأت بالثمن لكذا ) إلخ : صورتها كما قال بعضهم : أن يقول البائع : بعتك بكذا 

الوقت كذا . أو على أن تأتيني بالثمن في وقت كذا » فإن لم تأت به في ذلك الوقت فلا بيع بيئنا مستمر . قا في 
التوضيح : ذكر ابن لبابة عن مالك في هذه المسألة ثلاثة أقوال : صحة البيع وبطلان الشرط » وصحتهما » وفسخ البيع 
» والذي اقتصر عليه في المدونة الأول » ونصها آخر البيوع الفاسدة : ومن اشترى سلعة على انه إن لم ينقد ثمنها إلى 
ثلاثة أيام وفي موضع آخر إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما فلا يعجبني ان يعقد على هذا فإن نزل ذلك جاز البيع وبطل 
الشرط وغرم الثمن اه ) . 

: 15 ( وهو ما أدى إلى خلل في شرط ) : أي كشرط عدم الطهارة أو كونه مجهولاً . 

١١ :‏ ( كشرط بيع وسلف ) : أي وشرط ألا يبيعها أو لا يطأها من كل شرط ينافي المقصود من البيع . 

١6 :‏ ( وقسم يمضي فيه البيع ) إلخ : كالمسائل المتقدمة في قوله كشرط ما لا غرض فيه . 


000 


" بدوٌ الصلاح كما أفاده الشارح . 
قوله : ١١‏ ( وركاتها ) : إلخ إنما كانت ركاتها وسقيها على المعري لأن المعروف في العرية أشد منه في بقية 


قوله : ١‏ ( ثابتان على المعرى ) : أي وإن لم يشترها ولو حصلت العرية قبل الطيب بخلاف الهبة والصدقة 
كما يال + 

قوله : 16 ( وتوضع جائحه الثمار ) : الجائحة مأخوذة من الجوح : وهو الهلاك » واصطلاحاً : ما أتلف من 
معجوز عن دفعه عادة قدراً من ثمر أو نبات بعد بيعه ؛ كذا ابن عرفة . 

قوله : ١١‏ ( من معجوز ) : بيان لما . 

قوله : ١5‏ ( قدراً ) : مفعول لأتلف . واطلق في القدر لأجل أن يعم الثمار وغيرها لأن الثمار وإن اشترط فيها 
كون التالف ثلثاً » لكن البقول لايشترط فيها ذلك وإنما وضعت جائحة الثمار عن المشتري لما بقي على البائع في 
الثمرة من حق التوفية . 


١ بلغة السالك لأقرب المسالك» “ره‎ )١( 


قوله : ١‏ ( وإن بيعت على الجذ ) : أي هذا إذا بيعت على التبقية لأجل أن ينتهي طيبها بل وإن بيعت على 
الجذ أي القطع وعدم التأخير لانتهاء طيبها . 

قوله : ١5‏ ( او من عريته ) : أي خلافاً لأشهب القائل بانها لاتوضع جائحتها ؛ لان العرية مبنية على المعروف 
ومحل الحلاف إذا أعراه ثمر نخلات ثم اشترة عربته بخرصها . اما لو اشتراها بعين أو عرض فإن الجائحة تحط عن 
المشتري وهو المعري بالكسر اتفاقاً وإن اعراه أوسقاً من حائطه ثم اشتراها منه ثم اجيح ثمر الحائط فلم يبق إلا مقدار 
تلك الأوسق فلا قيام للمعري بالجائحة ولاتحط عنه اتفاقاً ؛ فالمسألة ذات صور صلاص قد علمتها . 

قوله : ١‏ ( أو كانت الثمرة مهراً لزوجة ) : نص ابن عرفة : وفي لغوها في النكاح لبنائه على المعروف وثبوتها 
لانها عوض قولا العتبي عن ابن القاسم وغير واحد عن ابن الماجشون . وصوبه ابن يونس و اللخمي . ومحل الخلاف 
إذاكان المهر ثمراً . وأما لوكان المهر غير ثمر ثم عوضت فيه ثمراً ففيه الجائحة اتفاقاً . 


تنبيه : لاجائحة في اثمرة المدفوعة خلعاً ولو على القول بثبوتها في المهر وذلك لضعف الخلع عن الصداق 
بجواز الغرر فيه دون الصداق . 

قوله : ١١‏ ( الثلث فأكثر ) : أي ولو من كصيحاني وبرني ؛ فلا فرق بين كون المبيع صنفاً نوع بيعاص فأجيح 
واحد منهما » فإنها توضع إن بلغت ثلث مكيلة الجميع كما رواه ابن المواز و ابن القاسم و عبد الملك خلافاً لأشهب 
القائل باعتبار ثلث القيمة إن تعدد الصنف . 

والحاصل : انه لاخلاف في اعتبار كون ما اتلفته الجائحة من احد الصنفين ثلث المبيع » لكن هل المعتبر ثلث 
قيمته أو ثلث مكيلته ؟ خلاف وموضوعه في صورتين : ما إذا كان المبيع نوعاً لايحبس أوله على آخره كالمقائىء » أو 
مكان صنفي نوع وأما لو كان المبيع نوعا ؟ ص واحداً يحبس أوله على آخره فهذا لاخلاف في اعتبار ثلث مكيلته كذا 
في ( بن ) . 

قوله : ١5‏ ( وإنما اختلفوا ) إلخ : حاصلة أن الأ وال أربعة ؛ قيل : يعتبر قيمة كل وقته ولايستعجل بالتقويم . 
وقبل : يعتبر كل يوم البيع على تقدير وجود البطون السالمة فيه » فإن اجيحت بطن مثلا قيل : ما قيمتها يوم البيع » وما 
قيمة السالم لو كان موجوداً يوم الببع ؟ فيقال : كذا . وقيل : يعتبر قيمة كل يوم الجائحة وعلى هذا القول 
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" فقيل : يتسعجل بالتقويم بحيث يقال : يوم الجائحة ما قيمة المجاح في ذلك الوقت ؟ فيقال : كذا . وما قيمة 
السالم لو كان موجوداً فيه ؟ فيقال : كذا . وقيل : يستعجل بتقويم السالم على الظن والتخمين بل بعد انتهاء البطون 
ينظركم تساوي كل بطن زمن الجائحة على أنها تقبض بعض شهر مثلاً . وهذا القول هو المعتمد . وفي ( بن ) عن أبي 
الحسن أن الأول لم يقل به أحد من أهل المذهب وإنما اختلفوا : هل يراعى في التقويم يوم البيع أو يوم الجائحة ؟ 
وعلى الثاني فقيل : يستعجل بتقويم السالم على الظن والتخمين وقيل لايستعجل بتقويمه وهو الأصح . 

قوله : ١١‏ ( لا ثلث المكيلة ) : إنما لم يعتبر ثلث المكيلة لان عينها موجود لم تذهب ولم يحصل فيها نقص 
من جهة الكيل » قال في التوضيح : فإن لم تهلك الثمار بل تعيبت فقط بكغبار يصيبها أو ريح يسقطها قبل طيبها 
فينقص ثمنها . ففي البيان : أن ذلك بجائحة لما نقص هل ثلث القيمة أم لا » وقال ابن شعبان : ليس ذلك جائحة 
وإنما عيب والمبتاع بالخيار بين ان يتمسك أو يرد ( اه بن ) . 

قوله : 15 ( من العطش مطلقاً ) : محل ذلك ما لم يكن العطش من تفريط المشتري وإلا فلا توضع عنه . 

قوله : ١١‏ ( وسواء أجيحت بعطش أو غيره ) : أي فليس البقول كالثمار وذلك لان البقول لماكانت تجذ 
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" أولا فأول لم ينضبط قدر ما يذهب منها . 

قوله : ١١‏ ( وتقدم ان المقاثىء ) إلخ : الحاصل ان المقائثىء أو الباذنجان والقرع والفجل والجزر والموز 
والياسمين والعصفر والفول الأخضر والجلبان حكمها حكم الثمار يراعي فيها ذهاب الثلث . وروى محمد عن أشهب 
أن المقائئ كالبقول يوضع قليلها وكثيرها . والاول أشهر وبه القضاء . 

قوله : ١5‏ ( وذهب بعضهم إلى أن مغيب الأصل ) إلخ : المراد به المتيطى . والحاصل . أن الثمار لا بد في 
وضع جائحتها من ذهاب الثلث اتفاقاً » والبقول توضع جائحتها وإن قلت اتفاقاً » والمقائئع مذهب المدونة إلحاقها 
بالثمار وإلحاق مغيب الأصل بالبقول وألحقه المتيطي بالثمار وألحق أشهب بالبقول . 

قوله : ١5‏ ( وإن انتهى طيبها ) : لما ذكر ان شرط وضع ان تصيب الثمرة قبل انتهاء طيبها ذكر مفهوم 
ذلك بقوله : وإن انتهى طيبها إلخ . وحاصله ان الثمرة المبيعة إذا أصابتها بعد تناهي طيبها فإنها لاتوضع وسواء 
بيعت بعد بدو الصلاح وتناهي طيبها إن المشتري أو بعد تناهي طيبها على الجذ فأخر جذها لغير عذر فأجيحت و«المراد 
بانتهاء طيبها بلوغها الحد الذي اشتريت له من تمر أورطب أو زهو . 

قوله : ١‏ ( بخلاف ما لو اشتراه على القطع ) : أي بالشروط الثلاثة المتقدمة . 

قوله : ١١‏ ( فقو البائع ) : أي لان الأصل عدمها . 

قوله : ١6‏ ( فالمشتري القول له ) : أي لأنه غارم وهو مصدق فيما غرمه . 


١ بلغة السالك لأقرب المسالك» «/ه‎ )١( 


تتمة : يخير العامل في المساقاة إذا أصابت الجائحة الثمرة وأجيح الثلث فأكثر ولم يبلغ الثلثين وكان المجاح 
شائعاً بين سقي الجميع أو تركه بأن يحل العقد عن نفسه ولاشيء له فيما تقدم » فإن كان معيناً في جهة لزمه سقي 
ماعدا المجاح . وأما إن بلغ المجاح الثلثين فأكثر خيّر مطلقاً كان شائعاً أو معيناً » وأما لو أجيح دون الثلث لزمه سقي 
الجميع مطلقاً . ومن باع ثمرة واستثنى كيلا معلوماً وأجيحت تلك الثمرة فإنه يوضع عن المشتري من ذلك المكيل 
المستثنى بقدر المجاح من الثمرة بناء على أن المستثني مشترى » فلو باع ثمرة ثلاثين إردباً بخحمسة عشر واشتثنى 
عشرة ارادب فأجيح ثلث الثلاثين وضع عن المشتري ثلث الثمن وثلث القدر المستثنى . 

( فصل في اختلاف المتبايعين في الفمن أو المقمن ) 

لما جرى ذكر البائع والمشتري في هذا الفصل وما قبله من اول البيوع إلى هنا كأنّ قائلاً قال له : فما الحكم إذا 
اختلفا في جنس الثمن أو نوعه أو قدره أو غير ذلك ؟ فعقد لذلك فصلاً . 

قوله : ١5‏ ( إن اختلف المتبايعان ) : أي لذات أو منفعة . 

قوله : ١5‏ ( بعته لك بدينار ) : ومثله أكريته . 

قوله : ١‏ ( كبعتك هذا الحمار بدينار ) : ومثله اكريته لك بدينار . 

قوله : 
الثمن فقط » أو المثمن فقط . أو هما . وإن قلت : كان البيع ذاتاً أو منفعة كانت الصور ستاً ومثلها في اختلاف النوع 


قوله : ١١‏ ( وفسخ البيع مطلقاً ) : دخل تحت اللإطلاق ثمان صور تضرب في الثنتي عشرة المتقدمة وهي : 
أشبها أو لم يشبها » أشبه البائع دون المشتري » وعكسه » كان المبيع قائماً أو فائتاً . فجملة الصور ست وتسعون ؛ 
تأمل 

قوله : ١5‏ ( ورد قيمتها في الفوات ) : أي ولو كان الفوات بحوالة سوق وتقاصا إذذا ساورت القيمة الثمن وأما 
لو زاد أحدهما رجع صاحب الزايدة بها على صاحبه . 
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1١ '‏ ( إلا تبعاً لغيرها ) : أي وإذا دخل تبعاًكان لهما ولا يجوز إبقاؤه للعامل ولا لرب الحائط ؛ لأنه زيادة إما 


على رب الحائط أو على العامل يناله بسقيه مشقة » والفرق بينه وبين البياض ورود السنة في البياض . 

قوله : ١١‏ ( وألا يبدو صلاحه ) : أي خلافاً لسحنون فإنه أجاز المساقاة بعد بدوٌ الصلاح على حكم الإجارة 
بناء على مذهبه من انعقاد الإجارة بلفظ المساقاة . وإنما منعت على المذهب المشهورالذي هو مذهب ابن القاسم لأنه 
فيه منفعة لرب الحائط » وهو سقوط الجائحة عنه ؛ لأن الثمرة إذا أجيحت في المساقاة لم يكن له بالجائحة شيء 


وكان له الخيار بين التمادي أو الخروج بخلاف الإجارة » فإن للأجير أن يرجع فيها إذا أجيحت الثمرة بإجارة مثله فيما 


عمل ( اه ) ملخصاً من ( بن ) . 
قوله : ١‏ ( وهو في كل شيء بحبسه ) : أي ففي البلح باحمراره أو اصفراره وفي غيره بظهور الحلاوة فيه ومثله 
البلح الخضراوي . 
قوله : ١5‏ ( ذا ثمر ) : أي شأنه الإثمار . 
قوله : ١١‏ ( أو لم يبلغ حد الإثمار ) : المعنى أو كان ذا ثمر ولم يبلغ حد الإثمار لأن الشارح أدخل تحت 
قوله ذا ثمر شرطين ؛ محترز الأول منهما ألا يكون شأنه الإثمار كالأثل » ومحترز الثاني قوله ولم يبلغ حد الإثمار 
كالودي أي لم يبلغ حد الإثمار في عامه . 
١١ :‏ ( محترز الشروط الثلاثة ) : بل الأربعة كما علمت وكما يأتي في الشارح . 
١7 :‏ ( نبت معلوم ) : أي يشبه البرسيم . 
١15 :‏ (ولا قرط ) : هو نوع من المرعي ومثل القصب والقرط البرسيم وباقي البقول من ملوخية ونحوها . 
: 16 ( مما يثمر ) : أي شأنه يثمر . 
: 15 ( لصغره ) : متعلق بقوله : لم يبلغ حد الإثمار . 
: 16 ( لجميع ما قبله ) : أي محترزات الشروط الأربعة . 
: 16 ( بشجر معين ) : أي كقوله : ساقيتك على العمل في هذا الحائط بثلث ثمر هذه النخلة أو هذه 


١١ :‏ ( ولا بكيل ) : إن عين قدره سواء كان تعيينه باللفظ أو 


00 
" أحواله من كونه بالهوينا أو حذرا أو متوسطا . قوله : ١١‏ ( والمنازل ) : أى المواضع . قوله : ١5‏ ( ما يوضع 
المسافر ) إلخ : حقه حذف الواو للقاعدة التصريفية قال تعالى 9 حَتّى تَضَّعَْ الحرْب أَؤْزَارَهَا # قوله : ١١‏ ( وإلا فسد 
الكراء وفسخ ) : أى لزيادة الغرر فمراده بالفساد عدم الصحة وبالفسخ إبطاله وعدم البقاء عليه . قوله : ١5‏ ( أى رب 
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الدابة ) ؛ أى لايلزمه الإتيان به ولاحمله . قوله : ١١‏ ( فى بدل الطعام المحمول ) : أى بدل نقص الطعام المحمول 
ففى الكلام حذف مضاف . قوله : ١5‏ ( أو طيلسان ) : هو الشال الذى يغطى به الرأس . تنبيه : قال ابن عبد السلام 
: ومما يرجع فيه إلى العرف فى هذا الباب فى المكان كما رجع إليه هنا فى الزمان ما قاله بعض الشيوخ : مَن اكترى 
على متاع دوابٌ إلى موضع » وفى الطريق نهر لا يجاز إلا على المركب » وقد عرف ذلك كالنيل وشبهه فجواز المتاع 
على بكو اللوان عل زوزق كانجيحاض فى شاط فاق رده عمااة ركب لمان الى سيدا كثين لح الجر تفيل 
المتاع على صاحب الدابة وتلك جائحة نزلت به » وكذلك إذاكان النهر شتويًا يحمل بالأمطار إلا أن يكون وقت الكراء 
قد علموا جريه وعلى ذلك دخلوا فيكون كالنهر الدائم . 


والجوائح موضوع إذا أنت على ثلث مكيلة الثمرة فصاعدا ولا توضع فيما قصر عنه وتكون من مشتربها وذلك 
مع الحاجة إلى تبقيتها في رؤورس النخل والشجر والبرد والثلج والريح والجراد والعفن والترتيب كل ذلك جائحة واختلف 
في العسكر والصحيح في القول انبا #الديرة 307 

وإذا استأجر أرضا للزرع فغرقت سقط كراؤها ولا يسقط بأن لا ينبت زرعها أو بأن لا يسلم من جائحة أو ما عدا 


وإذا استأجر دابة ليركبها جاز أن يركبها مثله وكذلك إذا استأجرها ليحمل عليها بزافله أن يحمل عليها ما فى 


وكذلك ليزرع في الأرض نوعا من الزرع وله أن يزرع ما ضرره كضرره فإن زاد على ذلك ضمن قيمة الزيادة 

وفي الدابة يزيد عليها في المسافة فربها مخير بين كراء الزيادة وبين تضمينه قيمتها يوم التعدي والأجرة الأولى 
لازمة على كل حال 

والأجرة كالثمن في وجوب انتفاء الجهالة والغرر عنها إلا أنه رخص في الظثر وللأجير أن يستأجر بطعامه وكسوته 
ويكون له الوسط مما لمثله 

ويجوز أن تكون الأجرة عينا أو منفعة من جنس الشئ المستأجر وغيره مثل أن يستأجر دارا للسكنى دار أخرى 


أو بخدمة عبدا أو بخياطة ثوب 


450/* بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )١( 
(؟) التلقين» ص//ا؟‎ 


وإجارة المشاع جائز من الشريك وغيره ويجب باستيفاء المنافع في الإجارة الفاسدة أجرة المثل ولا يضمن أجير 
ما تلف على يده مما سوى الطعام إلا بتفريط 

ولا يضمن الراعي ما هلك من الغنم ولا صاحب الحمام ولا صاحب السفينة إذا غرقت واختلف في كرائه على 
الراكب إذا عطبت الدابة وقد ضربها أو ساقها على ما يعرف الناس من غير خرق 

ويضمن الصناع الموثرون بصناعتهم كالصائغ والقصار وغيرهما ما سلم إليهم وغابوا عليه عملوه بأجر أو بغير أجر 
والقول قول الصانع إذا خالفه رب السلعة فيما استأجره عليه ." )١(‏ 

لمَمَلّكِه له لَهُ بِالْإِحْيّاءِ ( وحسِب قِشْرْ الْأَرْزِ وَالْعلّسِ ) تَمَدَمَ النّصصّ بِهَدَا عِنْدَ كَوْلِِ : " مُتَقّى " ( وَمَا تَصَدّفَ به 
0 وَقَنا نالا أل دا في تزتها ) مع انن الا ا ل ينا جروة بد يكام القت التي 
تُعْطَى مِنْهَا حَمْل الحِمْل بِمَثَج 
ب وم ل اسْتَجْمَلُوا به فَيُحْسَبْ عَلَيْهِمْ في الْعُشُورِ » وَأَمّا مَا أَكَلَتْ الدَّوَابُ وَالْبَمَُ إذَا كَانَتْ 
فِي الدَّرْسٍ قلا أَرَى فِيهِ شَيْعًا . 
ابْنُ يُشْدٍ : هَذَاكُمَا قَالَ لِأَنَّ الرّْعَ إذَا أَفْرَكَ تُقِدَ وَجَبَثْ فِيه الرَكَاةُ الْعْسْرُ أؤ نِصْفُ الْعْشْرٍ حا مُصَقَّى تَكُونُ النَمَقَهُ في 
ذَّلِكَ مدِنْ مَالِهِ » مَعَلَى صَاحِبٍ الرَّرْع أَنْ يَحْسْب كُلَ مَا أكل مِنْه أو 0000 عقر لغرب كنك فزق 


ه : " إن شقِي بِآلةِ " وانْظُ ما يُعْطِيهِ لِلشرْطَة وَحَدَ 


في ذلك وهو بمثرلة الْجَائِحَةٍ ..' (5) 


د 


لشي الأأضع تن اا ب اليس لىع افاي إذ إذ كان حي 


5:٠ ١/ص التلقين»‎ )١( 
4117/7 (؟) التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ 


من الفشتري.. 


َال ابْنْ بَشِيرٍ : ف جْه الرّضًا أو عَلَى سَبِبلٍ للّجَاجٍ وَهَذَا هُوَ 
لل ا 0 3 اند ل قرو ري ااي عقت ام اين كا يل ل ل ال 

َالْحَرَج كفي فيه كمَّاَةٌ يَمِينِ » وَهَدًَا هُوَ أَحَدُ أَفوَالٍ الشافِعِيَ . 

كان من لقن بن الشبوخ تمل إلى هَذًَا الْمَذْهَبٍ وَيَعُدُونَه ؛ لذ في مغيية قلا يا الْوَقَاءُ انْتَهَى . 

وَقَدْ تَمَدَمَ في الصِّيّام مِنْ هَذَا الْمَعتّى عَنْ شَيْخ الشّيُوخ ابْنٍ نْب وَأَنَّ كُقَاردةَ ذَلِكَ كما يَمِينِ /40 » وَرَشّحَهُ ابْنُ 

عَبْدِ البَرّ قَائلَّا : الْحَالُِ لطأعة لة اجاج لضي عن قد اا يع . 


5 


وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ لِلْمَائِل لِنَاقتِهِ أَنْتِ بَدَئَة أَرَجْرَهَا قَصَدْت ؟ قَالَ : نَعَمْ 


كما كالوا فق بك مشةا عزنا إذ لقلكة كه 
قَالَ ابْنُ الْحَاجّ هذ الكدقة على اللشاعة ةّي في سماع يختى في زشم الأقضية . 
قَالَ التزئلي ويل دك ما في أل كاب اين بن ان ونس إذ دث جاع عل للتتى كذ إل تعب ٠.5‏ 1 


الْوَمَاءُ بدَلِكَ وَأ لا يُحْكُمُ بِهِ عَلَيْهِ » وَلِلْمَازِرِيَ مَا ذَكرْتُةُ مِنْ أن الْحَالِف بالّمشي يُكَقُْ كَمَارة اع لساود السسزو جز 
يَبْقَّى مَطَلُوبَا بالْمَشْي إِذًا وَجَدَ سَبيلًا . 
ا ا ا 
ن أَيْضًا الكجاه وَالْمَوةُ كلاهُمَا إِذًا حَنت بصو الْعَاء." (5) 
) شيع فن ايم : مَنْ اشْكَرَى نِصْفَ لَمَرَة بَعْدَمَا بَدَا صّلَاحْهَا فَلَا أَرَى ِببْعِهَا بَأسّا قَبلَ 


ابن رُشَادٍ : شن فيل يلأ خط من شي ى ع دك مخ ها تا يطل ل 
ل وصور جْهَيْنٍ جَمِيعًا ( وَبُدَّى الْمُشترِي لِتَّارُع ) سَمِعَ أَشْهَبُ 


نك شد ون حت باع أن لا يذقع ها باع بئة ولا تن ل وا يكيلة له نان فكيلا أو مؤثوئا حلى تقيض قعنة . 
هَذًَا متمق عَلَيْه فى الْمَذْمَب وَيُخْتَلّفث فِى غَيْر هَذًا 5 


)١(‏ التاج واللإكليل لمختصر خليل» ؟/4/85؛ 
(؟) التاج والإكليل لمختصر خليل» 5/8/ 


قبل : يُجْبَرْ الَْاُِ علَى دفْع البتلعَة . 
قبل : يُجْبَرْ الْمبمٌَ ولا عَلَى دفْع الثَمَنٍ . 
وَقِيلَ يو لحا لعا عن أحم نع أذ له لا على صاجي بق و ف ذك توق ا 
ابْنُ عَرَقَةَ : إِذَا اخْتَلّفٌ العَاقِدَانِ في التَبْوِئَة الدع قَقَالَ الْمَازريم : لا أَعْرفُ فيه 
ال اتن اأقطار : لني يثوى فى كذبى زد دشري على البذو أو يقال اننا ؟؛ 
ِالْبَدْءِ أو كُوتًا عَلَى ما أَنْكُمَا عَلَيِّْ وآنْ يُجْبَرَ الْمُشْتري أَوْلّا وَهُوَ قَوْلُ أبِي حَنِيقَة . 
"( وَتَتَاوَلَ الْعَبْدُ ثيّاب مِهْتَنهِ ) سَمِعَ ابْنْ الْقَاسِمِ : إِنْ ببِعَث الْجَارِيَةُ وَعَلَيْهَا حُلِئ وَتِيَابٌ لَمْ يَْتَرِطْهَا بَائعٌ ولا مُبِمَاءٌ 
هي لِلْبَائِع إِلّا ما لا تَتَرْينُ به فَهُوَ لَهَا . 
ابْنُ يَُشْدٍ : إِذَا كَانَ الْحُلِينٌ وَاليِيَابُ لِلْبَائِع لَِمَهُ أَنْ يَكْسْوَهَا كِسْوةً مِمْلِهَا البِذْلَةَ وَقِيِلَ : لا يَجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِ ( وَمَل يُوَفَّى 
ِشَرِطٍ عَدَمِهَا وَهُوَ الْأَطْهَرُ أو لا كفشترطٍ , كما لم يلت وأذ لا غفدة ولا موشعة ولا[ أذ إذ لم يأب باقن 


عد - امبرخيه 


لِكَذَا قلا بَيِعَ ) م مه الفدؤثة قَالَ مَالِكُ : إِنْ اسْترط بَيْعَ م الْجَارِيَة طنيانة أو شَرَط في العو ذلك فَالْبَيْعْ جَائِرٌ وَالشَيِطُ بَاطِلك 


وَيُقْضَى عَلَيْدِ يما يُوَارِيهَا من الثْبّاب : 
الْمُتَتِطِيُ : هَذِه الْمَسْألَةُ من الست مَسَائِلَ الَبِي ذَكَرَ مَالِكُ في الْمْدَوَنَةِ أن الْمبْعَ جَائرٌ وَالشّزِطٌ بَاطِلٌ . 


وَهِيَ هده وَمَسْألَةُ مَنْ بَاعَ عَلَى أَنْ لا رَكَاةَ عَلَيْهِ » وَمَنْ بَاعَ عَلَى أَنْ لا عُهْدَةَ عَلَيْهِ » وَمَنْ بَاعَ عَلَى أَنْ لا مُوَاضَعَةٌ عَلَيْهِ ؛ 
ومَنْ باغ على أَنْ لا ججائحَة عليه » ومن باع عَلَى أن المع إن لَمْ أت بالئّمنٍ إلى أجل كذا ولد قلا بِيِعَ له 


و - س0 


قَالَّ فِي الْمُدَوَنَة : فَإِنْ نَرَلَ هَذَا جَارَ الْمَيْعُ وَبَطَّلَ الشَّيْط قَالَ : وَأَمَ بَائِعُ اللَعَةٍ عَلَى على ود لعن هئ له ققاية ل 
// أَنْظْرٌ /307 آخرّ تَبْجَمَةٍ من الْبْيُوعب الْقَاسِدَةِ . 

وَقَالَ مَالِكٌ . 

لا بأ أَنْ يَسْتَرط أَنْ لا يَبِيعَ ولا يَهَب حَتّى يد يلصن التعن . 

نك ون : وهذا ين الأجل القصير الهؤم وليؤمئن وول ذلا يجوط » يلها لؤسحاقت أنة لم يلها . 

وَفِي كِمَابٍ ابْنٍ زيَادٍ : إذا اشْتَرَى عَبْدَا عَلَى أَنْ لا يبع ولا يَهَبِ حَنَّى يَذْهَعَ الثم لِلْبَائِع فَالَْيْمُ جَائِرٌ » وَهُوَ بِمَنْلَةِ يفن 
01 


"التّمن إلى أَجَلٍ مُسَمّى 8 
مُسَمعَ أَشْهَبْ يَبْطُْلْ شَرْطْه وََلَيْهِ أَنْ يُعْطِيَهَا مَا يَُارِيهَا » وَلَمْ يَحْكِ 


”75/1 التاج والإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 
5915/17 التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 


ابْنُ فنُوح عَنْ الْمَذْهَبٍ غَيْرَ هَذًا . 

ان ميث : وهو الذِي جَرَث به المنوى 

وَقَالَ عِيسَى : وَرَوَاهُ عَنْ ابن الْقَاسِم أنه يَلرَمَهُ سَرْطُةُ . 

َال ابْنُ وُشْدٍ : وَهُوَ الْقِيَامنُ وَبِهِ الْمَنْوَى 

وَمِنْ الْمُدَوئَةِ : مَنْ بَاعَ أ 1 ِرَرْعِهَا الْأَخْضَرٍ وَقَنٌ صاب فَرَكَاتُهُ 
الْمْبْمَاعٌ قَقَالَ ف في الْمُسْتَخْرَجَةٍ 

فَإِنْ اسْتَرَط را كانه عَلَى الا ع لَمْ بجر 

ابْنُ يُونن : لِأَنّهُ غَرَرْ ولا غلم عدار . 

الْقَرَافِينُ : إِنّمَا هِيَ عَلَى الماع لِحُدُوثِ سَبَبٍ الْفجُوبٍ عِنْدَهُ . 

ابْنُ عَرَقَةَ : ولَوْ سَرَط إِسْقَاط الْعَهْدَةٍ حَيْتْ الْعَادَةُ بتبُوتِهَا قَفِي سُقُوطِهَا وَلَرُومِهَا ثَلِنَهَا يَفْسْدُ الْمَبِعُ . 


ابْنُ عَرَفَةَ : وَفِي صِحَةٍ إِسْفَاطٍ الْمُوَاضَعَة في الْعَقْدٍ وَبُطْلَانِه تَلِنُهَا يَبَطْلَانِ مُطَلَفًا , وَرَابِعُهَا إِنْ شَرَط نَقْدَ النَّمَن ء وَحَامِسْهَا 
إن تسقك بالشّرط ع وَالْقَوْلُ الثاني هُوَ مَذْهَبْ الْمُدَونَِ . 
ابْنُ رُشْدٍ : إِنْ بَاعَهَا بِشَرْطٍ تَرْكِ الْمُوَاضَعَة فَالْبَيْعُ جائِرٌ وَالشَرْطُ بَاطِلٌ وَيُحْكُمُ بَيْنَهُمَا بِالْمُوَاضَعَةٍ . 


0 ابْنْ الْقَايِعِ : 3 إِسْقَاط 


يم يد : ث4 لو أَسْطها بعد اعفد لم يَأ حَقّ قَبْلَ وُجُوبهِ فَكَذَا في الْعَقْدِ » وَلَا يوَيْرَ فَسَا 


ده زَائْدٍ عَلَيْهِ مَعَهُ بعد بِعَئِنٍ عَلَى الْأَصّحّ ) ابْنُ يُونُس : إذَا أَعَْاهُ أَكْثرَ مِنْ حَمْسَةٍ أَؤْسْقٍ فَاشْئَرَى حَمْسَة 
أَؤْسْقٍ ِالْخَرْصٍ وَالرَائِدَ عَلَيْهَا با اتير وَالدّرَاهِم قَقَالَ بَعْضُ شيو بَلَوِنًا : إِنَّهُ جَائٌ 
وَمَنَعَ + مِنَهُ بَعْضَهُمْ وَالصّوَابُ لا يَجوُ لِأَنّهَا بُخْصّةٌ حَرّجَث عَنْ حَدَّهَا كَمْسَائَاةٍ وبيْع وقِرَاضٍ وَبَيْعْ وَنَخْو ذَلِكَ مِنْ 


ل 


الشخصة أَنَهُ عي مط خنسمة إن كان الفا لا لفط عَلَى الأنجحح 
) حي عن اللابيوي في الرل نتري خوايط لا يخرز 1 أن بشري .. خَنْسَة أَوْسْقٍ من كُلّ حَائِطٍ أَعْرَى الْحَوَ اط لرَجْلٍ 
وَاجِدٍ أَوْ لِرَجْلَيْنِ . 

ََالَ ابن أبي رَيْدٍ : إن أغرى يَلكَ الْحوائِط ِرَجْلٍ واجد قلا يَشتري من ججيع الْحوائِطٍ بالْحرْص إلا خضمة أَوؤْسْيٍ . 


غْرَى ذَلِكَ لِرَجْلٍ وَاحِدٍ في لَفْظٍ وَاجِدٍ وَعَقّدٍ وَاحِدٍ د فَهِيَ عَرِيَةُ وَاحِدَةٌ ولا يَشْئَرِي مِنْ 


2 


قَالَ حاكي الْمَوْلَيْنِ وَيَظْهَرُ لي إِنْ كا 


3 


نًَ 


١5/1 التاج والإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 


ان 
مي كس 5 بي ه 


+ أؤستي فقط » ون أغزة لِك في أوْقَاتٍ مُتَمَرَقَةِ فَيَخْسْنُ هَا هنا أن نَ يَشْتَرِيَ مِنْ كل حائط 


- 
:م 


5-1 


ابن بو لمن ا 00 هذا كَوْلٌ مالك فيمن اشكر ى عون تأسغها [81] 1 لَهُ إِنْ كان شِرًا 
في صَثَمَاتب فَجَائِحَة كُلّ حائط يد عَلَى حِدَةٍ » وَإِنْ كَانَ في ص ميفدة صَفْقَةٍ رُوعِيَ ثُلْتْ الْجَمِيع . 


اه. 


2 
2 


تصن ابن يُونس : ( لِدَفْع الصِرارٍ أ لِلْمَعْرُوفٍ ) تَقَدّمَ أن ان الاي أَجَارٌ شِراءَمَا لِلْوَجْهَيْنٍ : لِلَدْقِ وَلِدَفْ الصّررٍ » ونه 
يَجُورُ لَهُ شِرَاغ عَرِيَيِهِ وَِنْ كانَ قَدْ بَاعَ أَصْلَ حَائْطِهِ وَتَمَرتَهُ » وك وَكُذَّلِكَ يَجُورُ لِهَذَا الْمُسْتَرِي ث شنا العريكه الأولى يخرصها إلى" 
0 

00 وَسَفيها عَلَى الْمُعْرِي وَكمْلَث ) مِن الْمُدَوَئَهِ كَالَ مَالِكُ : كا الْعَريّة وَسَفْيُهَا عَلَى رَبَ الْحَائِطٍ وَإِنْ لَمْ 

إلا مَعَ بَقِيّة حَائِطِه . 

م الام في وَلِكَ أَعْرَاُ جُرْءًا شَائِعًا أو تَخْلَةٌ مُعينَة أؤ جَمِيعَ الْحَائْطٍ . 
٠ 0‏ تيد تعن جبيع الكايط ووكول علد أذ رق عه غَيْرْهُ ( بخلافي الْوَاجِبٍ ) /47 تَقَدَّمَ نَصّهَا بِهَذًا 
عِنْدَ قَوْلِهِ : " إِنْ لَمَظَ بِالْعريّة " //910 . 
( وَتُوسَعْ جائِحةُ امار ) ابن 4 اتقو رِ قَالَ مَالِكُ : وَيَقْضِي بِوَضّع ولا يَنْفَعْ ا 1ن مذ ا ١‏ 
كالمؤز ) ايخ القاسم :كز عا لاحم ال لفشاقاة /ا تكو 


وضع فم الْحائِحة إذ بلق لقت . 

ابن يُوئّسَ : لِأَنّهَا تمر تكانت ذه ع تامار , ول جا يَجُدْ فِيهَا الْمْسَا 

وَالْمَقَائيَ ( قَالَ ابن الْقَاسِِ : وَمَا نمع َم مما يُطْعِمُ بُطُونا كَالْمَقَائيَ َالْوَودٍ واباشييه 

ولا يد لاعرينا با ل 1710م ارتقاوت باكر ول على اجر كال والقا وَالْحَوْخَ و 
َال ابْخ كيت : الْبَطْن الأول مِنة ومثاة الأتئجة ب والقراسيا وَالرّمَانٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ » فَإِنَ 

انع أت ل وى ع تار قل شعة ار له 


. 


4 من قب قِيمَةٍ بَاقِهِ » كَانَ فِي الْقِيمَةٍ أَكَكَ من الثُلْث أو أكثْرَ . 


وَإِنْ كَانَ الم جاع , مِنْ الْجَمِبع أََكَ مِنْ الثُلْثْ في كَيْلٍ أو وَزْنِ. 00 
٠ 0‏ قلا و علا موسو ع سه 


517/17 التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 
"15/17 (؟) التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ 


وَقِيلَ : مَا قِيمَهُ الْمُجَاح في رَمَنهِ ؟ فقيل : ثلَانُونَ » وَالْبَطْنٌ الثاني عِشْرُونَ » وَالئَّالِثُ عَشَرَةٌ في رَمَائَيْهِمَا لَعَا 
رَخْصُ آخْرٌ وَإِنَْ كَثْرَ قير جعوامن. 
وكَدَلِكَ لَوْ كان الْمْجَاحُ تَسْعة أَعْشَارٍ الْقِيمَةِ لَيَحَعَ بِمِثْلِهِ مِنْ النَّمَنِ » وَإِنْ كَانَ أَقَنَ مِنْ الثُلْثِ فِي النَّبَاتِ لَمْ يُوضَعْ مِنْةُ 
الا ادر ا » وَكَذَلِكَ فِيمَا يَتَمَاوَتُ طَيبهُ مما ليس بَطنًا بَعْدَ بَطْنِ . 
لق وك لاحايي شول اللدعك الله عل َيِه وسلُم مر يوضع الْجَوَائِح ؛ وَكَذَِكَ يَقْنَضِي 
مك الك 
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بخ المدوتة كال عاللك + مَنْ ابْعَاعَ كول أخضةه شَيْكا من الْقُطْييّة عَلَى أَنْ يَنْطّعَهَا 
رك 00000 
وَكَذَلِكَ كُلُ مَنْ اشْتَرى بَلْحَ الثْمَارٍكُلْهَا الّينِ وَالَجَوْزِ وَاللَوْزٍ وَالْمُسْتْقٍ وَغَيْرٍ ذَلِكَ عَلَى أنْ يَجِدَهُ قَبْلَ طِيبِهِ قأجيح قَبْلَ الْجَدٍ 


» فَهُوَ كَالثّمَار تو صَعْ فيه الْجَائِحَة إِدا بلعث الكُلْتَ . 


الك لولمه لمروسييه 0 مَرَة فَكَانَتْ فيه 


"( وَمِنْ عَرِييِهِ ) مِنْ الْمُدَونَِ كَالَ مَالِكُ : مَنْ أَعْرَى حائطة رَجْلَا نَم أَحَدَّهُ ٠‏ 
ا 2 
الت :حو )ل اي ةم كع عع ل دوسا ةا 


00 
ائْنُ يُونْسَ : صَوَابٌ . 

(١‏ إن يلكت يعنت العكيلة ) انق القابي <١‏ ما ريغ من القعارانيقا نتتين ونذكة وظرة حل تهذة جبيعة وكا 
يُخْرَصُ أَمْ لا كالنّخْلٍ وَالِْنَب وَلرَيُْونٍ والْجَوٍْ واللَورِ وَالْجلّزِ وَالفُسدُقٍ وَمَا أَشْبَهَهُ » فَأَصَابَتْ مِنْه قَدْرَ ثُلْثِ التّمرةِ فأَكثرَ 
في كَيْلٍ أَوْ مِقْدَارٍ في الْقِيمَةٍ » وضع عَنْ اْمُبْتَاع قَدْرُدَلِكَ مِنْ الثّمَنِ إن أجيح الثُلْتْ رَجَعَ بكُلْثِ الثّمَنِ » وَإنْ كان اليَضْفَ 
بحاس اين امسسيس سف م و 

دوٌئَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ لكاي عر ساد ون اده مر بَرنُِ وَحَجْوَةٌ وشقم وَغَيرهَا فَأُجِيح أَحَدُهَا » فَإِنّ 
اشر دف لكل عومد وك لنَيْهِ مِنْ جَمِيعِهًا » اف عَلَى ثُلْثِ النَّمَنِ أو مص ( 
بقث لِيَدْتَهِيَ طِيِبْهَا ) ابْنْ الْقَاسِم : كُلٌ مَا لا يُبَاعٌ إِلّا بَعْدَ يُنْسِهِ من الْحبُوب مِنْ قمْح أَوْ شَعِيرٍ أَوْ حب ُجْلٍ الزيْتِ 


815/17 التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 
5117/17 (؟) التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ 
517/7 (؟) التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ 


وما بع مث قمر دل وعِْس وعَبره بد أذ تيسن رّ تَمْرَ ر مرا أو ريا لا جَائِحَةَ فيه , ولو اشرى ذَلِكَ جين اليّفو أ جيح 
كد إتكاة جذاذه وتييبه قلا جا : 0 ف انكشها بد إتكان الكذاة : 

قحال سَحْبُونَ : ذا تتاقى الْعِنَبْ الْمُشْتَرَى وَآنَّ قِطَافةُ حَبَّى لا يَنَْكهُ ترَكهُ إلا سوق يَنْجُوهُ أو ِشْغْلٍ يَعْرِضُ لَهُ ا ججائحَة 
فيه ولا سَفْيَ عَلَى بَائِعِهِ بِخِلَافٍ النّخْلٍ . 

المنفئ عَلَى البائع حتّى ينبس لمر وَالْجَاِحةٌ دا يسن سقطث اِلْجَائِحةٌ والمنفئ عَنْه . 

قَالَّ ابْنُ حَييبٍ : وَكَذَّلِكَ الرَيْنُونُ إِدَا بَلَعّ من الطِيّابٍ ال اتناو الذي انك وا 0 


العقفة كله كاله ا 


"( وَأَفْدَثْ ) ابْنُ يُونّسَ : إِذا اشترى الْأَصْل وَالثّمَر معَا وَهُوَ م أ ْم زو » تب أو عَيرُ بع » ملا جَائْحَة في 
تعر ( أو ألجق الأعنل ) ابن ثوثسس : إن اطترى مرا بغد رفوه ثم اشترى الأمئل قنيها الجَائِحة ( لا عكُسه ) ابن 
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الما + إن اشترى 0 » وَكَذَا فِي الْأسَدِ سَدِيَة وَََاهُ يَحْيَى وَسَحْنُونٌ عَنْ ابن الْقَاسِع 
» وَرَوَى 3 رَيْدٍ عَنْ ابْنٍ الْقَاسِعِ أنَّ فيه فيه 
اونمت َأ يفون الشف باق على الاي عله ع التوفية ( أذ هه مَعَهُ ) تَقَدّمَ ا تصن ابْن يونس إِنْ اشْتَرى الْأَصْل وَالثَّمَوَ 
مَك قلا ججائعة .." () 

"( وَفِي الْمُرْهِيَةِ الَّابعَة لِلدَّار تأويلانٍ ) مِنْ الْمُدَوْنَهِ قا قَالَ مَالِكٌ : مَنْ اكترى ذَارَا فيهًا نَخَلَاتٌ يَسِيرَةٌ َك مِنْ الثُلْثْ 
فَاشْتَرَطَهًَا طَهَا الْمُكترِي فأثْمرث ثم أجبع ته ثلا نه » أبيث في جسن الك كو وعابث أو ل تطكد: 
نه أذ بعدكة لها إذاكاتت قيما عا كُمَالٍ الْعَبْدِ » وَإِنْ لَمْ تكن تَبَعَا فَاشْتَرَطََا الْمَكْتَرِي فَإِنْ لَمْ تر يه كَسَدَتْ المكفقة جاع 
وَإِنْ أَنَْتْ جَارَتْ وفبها الْجَائِحَُ . 
اللّحْمِيَ : وَمَنْ اكْتَرَى دَاَا فبها تَمَره قَدْ طَابَتْ » فَإِنْ كَانَ ج الات ريسم 


قَقِيل : لا جَائحَة فِيهَا لج أدَنّهَا تَبَعٌّ » وقِيل : فيه و وَعذا أشفق [آنها تشقرة ولبشث يفلكاة 


'( وَعَلْ حِيَ مَا لا يُسْتَطَاعٌ دَفْعْهُ كُسَمَاوِيّ وَجَيْضٍ َو وَسَارِقٍ خلافٌ 0 مِنْ » الْمُدَوَئَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم : كل مَا 
صاب الثّمَرٌَ مِنْ الْجَرَادٍ والرّيح وَالنَارِ وَالَْْقِ والْمَدِ وَلْمَطَرِ وَالطيّرِ العَالِبٍ وَالدَُودٍ وَعَمَنِ القَّمرَة في الشّجَرٍ وَالسُّمُومٍ » فَذَلِكَ 
نه جَائِحَةٌتُوضنغ عَن المبْمَاع إنْ أَصَابَت الثُلْتَ مصَاعِدًا , وَالْجيْْ يم بالتّخل فَيَأخدُ تعره مَدلِكَ جَائِحةٌ . 


)١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل» 
(؟) التاج والإكليل لمختصر خليل» 
(؟) التاج والإكليل لمختصر خليل» 
(؛) التاج والإكليل لمختصر خليل» 


قَالَ ابْنُ الَْاسِم : وَلَوْ سَرَقَهَا سَارِقٌ كَانَثْ بجَائحَة أيْضًا . 
وَقَالَ اب تاِع : لس السحارقُ جائِحةٌ . 
ع فلن ؟ قزل از القاريي نوك 6 يقلن عشلوق لا بقية علي نير #الجزو ( وتنينها كتيلك. «اللقين + إذ 
عَابَهَا السّمُومُ وَلَمْ يُسْقِطْ مِنْهَا شسَيَئًا َلَهُ اليد بالَْيْبٍ أَوْ يَتَمَسَكُ ولا شَعءِ لَهُ » وَإِنْ كانَ مَعَ إِسْفَاطِهِ تُلْنَهَا يَحُعَّ بِمَنَابٍ 
السَاقِطٍ وَلَهُ في الْبَاقِي حْكُمْ الْعَيْبٍ ١‏ إمَا أَنْ يَتَمَاسَكَ بهِ بجَمِيع مَا يَنُوبْهُ + مِن التّمنِ أَوْ يَبْدُ بالْعئْبٍ . 
كرك لتر إِنْ أَعَابَهَا ابيا ا ل ول ا 

وَلَمْ يَنْقنْ اْنُ يُونْس في هذا إِلّا مَا نَّهُ : قَالَ مَالِكُ في الثّمرَة يُصِيبْهَا عْبَارٌ َو عراب حَتّى تَبِيَضّ وَتَصِيرَ بَلَحَا وَتَتَقَئّتَ 
:يذ لاسي لا نعطت شرا وأنكن لك فى 13 
وَقال 4 اث الماحكون : ليبس إِبجائِحة ولو أعيريث سَائد ها سقط كُلْتْ تَمها والعكيلة فَائِمَة» فَفِي كَونِهَا جائِحة لان 
» انّذِي أراة نه غير ججائحةٍ التّهَى ٠‏ 
رَاجِعْ هذا وَتأَمَلَهُ .." )١(‏ 

"( وَتُوضَعْ مِنْ الْعَطَشٍ وَإِنْ قَلَّتْ ) مِن الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : أمّا إِنْ هَلَكَت الثّمرةُ مِنْ انْقِطّاع مَاءِ الكَمَاءِ 
لْمَطعَ عَنْهَا عي يَسْقِها فَهَذَا يُوصَعْ فلل ما هلك بِسََيه وكبيلة يلاف الْجوَاقح , ولا أن بشراء شب يؤم أو شَهرٍ 
لِسَفْى أَرْضِه دُونَ شِرَاءِ أَضْلٍ الْعَيْنِ . 
َِنْ غَارَ الْمَاءُ تمص كَالَ مَالِكٌ : إن تقص قَدْرُ ثلْثِ اللَِْبٍ الذي اتاع وضع عَنْهُ كُجَوَائِح امار . 
قَالَ ابْيُ الْقَاسِمِ : أن أَرَى أَنَّهُ مدن مَا أَصَاب الثَمَرَة مِنْ قبَلٍ الْمَاءِ . 
التُونِسِيحٌ : /37 أَنْظرٌ /407 لَوْ مَات دُودُ الْحَرر الَّذِي لا يرَادُ وَرَقُ النُوتٍ إِلّا ِأَكْلِهِ » هَل مُشتريه كَمْشْتَرٍ حدمَاما أو قُنْدُقَا 
خلا بَكَدُهُ قلا يَجِدُ من يَعْمُره فَيكُونُ لَه مُتَكلَمْ , أو لا يُشْبهُهُ لِأَنَّ منافِع اربع في صَمَانٍ مُكرِيهِ وَورَقَ القُوتِ سِلْعَةٌ نُضْمَنْ 
بالْعمْدِ كُمَنْ اشْمَرى عَلَمًا لقَافِلَةِ تأيه فَعَدَلَثْ عَنْ مَحَلَّه » أو لئس بِثْلَهُ لإمْكَانٍ تَقْلٍ الطَّعام حَبْتُ يُبَاعٌ وَوَرَقْ النُوتِ لا 
ْمَل ؟ الصّمَلَئُ وكدَا لو اشترى فَوْمّ مار بَلْدَةٍ وَانجَلى أَهلهَا عَنهَا لَِثَِْ أو ِأَجْلٍ حب كان ذَلِكَ جائِحةٌ . 
الْتَهَى نَصن ابْنٍ عَرَقَةَ . 
وَنَصُ ابْنٍ يُونْسَ : وَرَقُ النّوتِ الَذِي يُبَاغُ مَيْجْمَعْ أَخْضَرَ لِعَلَفٍ دُودٍ الْحريرٍ . 
قَالَ ابْنُ الْقَاسِم : إِنَّهُ كَالْبَفْلٍ يُوضَعْ فيه مَا قَنَ مِنْهُ أؤ كَثْرَ . 
/3 وَانْظز /41 لو مات دُودُ الحرير أو أَكْثره وَهذا الَْرقُ لا برد إلا له كل مؤث ذُودٍ الحرير جَائِحَةٌ فالأشيه أذ 
كُون وَلِكَ كَالْجائِحَةٍ كن امترى م 0 


1 
ع 
.8 


او 


"7 4/17 التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 


الك كوي + كد عنيي لق القت كوه قاو يلد فالكلى أله لِِثَةِ أو برها أن جَائِحَة ٠‏ 

اشكراة. " (1) 

وَانْظر /307 أَيْضًا الوكيل يَبِعُ بِالحِيَارٍ مََْادُ قَالَ في رَسْمْ طلق مِنْ كاب الَْضَائْع : رُبّ رَجُلٍ لَوْ رَدَهُ لَمْ يبِعْهُ كر 
مُخَالَطَتُهُ وَخْصُومَثُهُ ام رم تابية الذي د علي ون كان أكَكَ عَطِيّةٌ . 1 


وَتَقَلَ الُِْْيَ عَنْ الشّيخ أَبِي مُحَمَّدٍ بْنٍ أبي رَيْدٍ 


1 


ُ إِذَا احيقة دُودُ د الْحرِيرٍ كَل يَحِد مُشْتَرِي الْوَرَقٍ 0 يَشْتَرِيهًا مِنهُ 


يك لجا » إن وَجد متنا نه يمن ير قلا وضع عله شغ فإ وج شه تشكريًا ينا 5 هال. له ( #البقول ) قَالَ 


مَالِكٌ : مَنْ اشْتَرى شَيِمَا مِنْ بُقُولٍ اليلق وَلْمَصّلٍ وَالْجَرَرٍ واف #خل وكات وَيِبِْ لِك إن ُوضّغ كليل ما أجيح بن 


ابن الْمَوَرِ : اللْتْ وَالْأْصُولُ المْعَيَُّ في الْأَيْضٍ مِمًا لا ُدَحَرْ حي بِمَنْرلة الْبقُولٍ ( واليعْمَرانِ وَالْحَانٍ وَلْقُرٍِ ) سَحْنُونَ : 
كا البَعْمَرَانُ وَالمَيْحَانٌ وَالْبَمْكْ وَالْقُوِطُ وَالْمَصْبْ فَإِنَّ ل . ل في فَلِيلِهَا وَكَنيرهَا ولا يَضصْلْحُ فِيهَا الْمُسَاقَاةٌ ( وَوَرَقِ 
الُوتِ ) /57 تَقدّمَ قَوْلُ ان القاينع : نه كَالْبَمْلٍ / 0 ( ومع مُعيّبٍ الْأَصْلٍ كَالْجَرَرِ ) /37 تَقَدَّمَ نَصنٌّ ابْنِ الْمَوَاز الْأُصُولُ 
الْمعيّبَةُ في الْأَرْضٍ بِمَنَْة الْبُقُولٍ /407 ( وَلَمَ الْمُسْترِي بَاقِهَا وَإِنْ قَنَ ) ابن عَرَفَةَ : الْمَذْهَبْ لُرُومُ مَا سَلِمت مِنْ الثّمَنِ وَلَوْ 
قن » وَعَدَمُ الجُوع يما أجيح إِنْ قن بخِلاف الِاسْتَحْمَاقٍ فِيهِمًا لِدُحْولٍ الْمُشْترِي عَلَى عَدَمِ الْكَمَالٍ لِعَلبةِ .." (5) 

"( وَإِن اتتى أكذاها تابدبع ونطها اضدت إن قث قيمثة كلت الجميع وأجيح مئة ثلث مكيليد ) ابن العؤار 
: إِنْكَانَ فِي الْحَائطٍ أَنْوَاعٌ مُخْتَلِقَةٌ تخ وَكَْهٌ وَيْمَانٌ ن فَأجيحَ بَعْضُ تَؤْع مِنهَا نُظِرَ ؛ فإنْ كَانَ جَمِيعْ ذَلِكَ المنفٍ ل تبِلُ 


ام و :ا أل د » لمع علا رمضم 


وده اود القية ثم لقد ل رحن بن يف فلار قزل ل لناب ليه 500 
وَفِيهًا ثَمَرَةِ قل طَابَتْ فاشك وسسي ا ا إذ امك ار َع لمث كله 
وُضِعَ مَا يَمَعْ عَلَى الْمُجَاح مِنْ جصّة الثَّمَرهِ من ال كِراءِ » وَإِنّ أصِيب مِنْهَا َك مِن ثُلْثِ التَّمَرة أو كانت القَمَرةُ كُلّهَا ينا أَكَك 
بن الدُْثِ ملا ججائحَةٌ فيا ( وَإنْ تََاهث التَمَرُ دلا جائِحَة ) /07* تَقدَمَ عِنْد كوه : ا 0 
كَالْمَصبٍ الْخُلْو ) مِن الْمُدَوَنَة : لا تُوضَع فِي قصب الحاو جَائحَةٌ إِذْ لا يخود بئغه عَنّى عَنَّى يطيب وَيُمْكِنَ فَطْعْهُ وَلَيِس 


ه- 
ع 


"75/17 التاج والإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 
"71/17 (؟) التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ 


ابن يُونْسَ ارتم إن في انقو وقعتب السكر أ ا لشت القت هو ادن إأئ ينك جُ إِلى السفي وَهُوَ 


ُوضَْ إذا بَلَمَت الْجَائْحَة الت ( وتَابس الْحتٍ ) /1+ تَقَدّمَ عِنْدَ قَوْلِهِ : 
00 : لقث تأر ) المتبطة : اد 
الْمُسَائَاةٍ َهُمَا سَريكانٍ في النَّمَاءِ وَالنَفْصٍ وَلَيْس للْعَامِلٍ أن : 


رَوَاهُ أَشْهَبُ مِنْ مَالِكِ . 


الكَالِمّةٍ إِذًا كاتث الْمَجَاحَةٌ يسبيرةٌ الث قأقإه . 


قَالَدُ مُحَمَدٌ اه . 
َقَلّهُ الْمتَبْطِينُ بص 6ت 
ين ان فوشن بن اتوك ال لك : عن أحذ تلا مسظة تلكا غيل أسانث كبز 1 سكف بك 19 


كاه 


وَحَفِظَ سَعْدٌ عَنْ مَالِك بيخ ون الللث لم يطخ عن صقرم شري يخ الحافط ولرمة هلم الحايط كله » إن 
كائث الْجَائِحَةٌ لت فأغتر خْيّرَ ؛ فَإِنْ شَاءَ سَقّى جمِيع الْحَائِطٍ , وَإِنْ شَاءِ تَرَكَ جَمِيعَهُ . 
قَالَ ابْنٌ الْمَوَاز : هدًا إِنْكانَث الْجَائِحَةٌ سَائعَةُ في الْحَائِطٍ , فَأَمًا إنْكَانَث في نَاحمة جيذ هله كيفك فلا سف عله فيها 
وَيَسْفِي الكالم وَحْدَهُ ما لَمْ يَكُنْ الكَالُِ يَسِيرا جذًا الثَلْتَ قَدُونٌ . 
ال :رذحن |1000 شي ِعَةَ فَاخْتَارَ أَنْ يُوضَعَ عَنْهُ سَفْيمْ الْحَائِطٍ قا ٠‏ شَْءِ لَّهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ علاجه وَقِيَامِهِ وَتَمَقَنَه 
ذا 

'( هن سَرَط تََقْرَ الطب مَصَى بِمَبْضِدِ وَهَل الْمزْهِي كَذَلِكَ وَعَلَيْهِ لمر أو كَالْبَِع الْمَاسِدٍ ؟ تَأويلانٍ ) مِن الْمُدَوَة 
: من سَلِمَ في حَائِطٍ بعَئنه ضاس سسااسسصسسم كا 
100-1007[ 21211117111111 


كو ا ؟ 
نه إن 


"7/./17 التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 
"79/1 (؟) التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ 


وقال أب تكقد + إلما بكرة ذللك يذما» إن تزلنوقات ص 

ككك في كاي تكقي نن نرق وكدا غد عرزا : إذا أَسْلَءَ فى الرزع وَهَدْ أَقْرَكَ وشبط أخَدّة حكا فكذ جعلة 
إِذَا فدات مَضَّى فَكَذَلِكَ هَذَا . 

الاق المدزجة وو هيامر جُرَانًا بَعْدَ أَنْ طَابَثْ جَارٌ تَدَكُهَا حَنَّى تَبِبَس وَالسَفْيْ عَلَى الْبَائِع بخلاف مَا اشْتَرى 
ل سيوس م الْجَائِحَةُ ِنْهَا متها وَيَصِيدٌ الفشتري بحيتقدٍ 
قَابِضًا لَهَا فَهُوَ كَالّذِي يَشْتَرِيهَا عَلَى الْكَبْلٍ وَيَشْتَرِطُ أَخْدَهَا رُطَبًا » وَأَمَا إِنْ اشْتََاهَا عَلَى الْكَيْلٍ وَاشْتَرَطَ أَخْدَّهَا ثَمْرا 
3 ندم ف عل ييه لت .قي عي قبل أ( ةولخ يمتنا بت ) 
من الْمُدَوَئَةِ : يّإِنْ اش5ترَطَ أَخْدَهُ رطب وَقَبَضَ سَلَمَهُ ثم الْمَطَعْ ثَمَرَهُ ذَلِكَ الْحَائْطٍ لَِمَهُ مَا أَحَدّ بِحِصّيِه من الثَّمَنِ وَرَجَعَ 


ىه 
ا 


بحِصّة مَا بَقِي مِن الثَّمَنِ مُعَجَلا بالْقَضَاءٍ اي ل ل 


ما بي ربا أ عِتًَا سَْويًا رطلَينٍ ِرطلٍ » وَعهَدَا كله بَغد." )١(‏ 


َه يو 


السَّبْحُ : ذا الْمَطَعَ إِيَانُ الْعِنَبِ كلك ناخد 


"( قل المزيةُ الصف كَدلِك أو إلا في يجوب تغجبل الند أو تحالقة فيه ؤفي يي السسكلّم فيه فِيِمَنْ لا ِلك لَهُ ؟ تأويلانٍ 
اهة النتةة قال غالك + اله كلم في 3ه مد ات تَمَرُهَا فِي بَعْضٍ السّنّةِ كَالستَلَم في حَائْطٍ بِعَيْنهِ 


يه 
0 


ضار ها إلا إِذَا أَْعَى » وَيُسْتَرَط أَخْذَهُ رطب أ بُسرًا ولا يَجُورُ أَنْ يُشْتَرط أَحْدهُ تمرا لِأَنَّ يِلْكَ الْقَربَةَ غَيْرْ 


3 


مُحَمّدٍ : ولا يَجُورٌ ها تأَخِيرُ رَأْسِ مالي الكلّم [6؛ 
قَال ااا لام 0 لَغَالتَ أن .+ 


ل ل 

انك أبن تتزيرة : وَهَذَا هُوَ الذي بي تخي على أل قؤله وَإِلّا كان بِمَنْلّة م مَنْ بَاعَ 5 ب ا 
|9 الكل /7؟ إِذَا نيد ثمَرَ قَبْلَ لخد جميعه قلا يَجُورُ 5ن يَأَخُدَ بَقِيِّتَهُ تَمَْا 2 بَيْعٌُ طب طب بِتَمْرٍ ا او /7اة هُنَا 
أَيْضًا مَتَعُوا مِنْ شِرَاءِ ثَمَرٍ الْحَائِطٍ كَيْلَا عَلَى 7ك عل نميو كف واوا جزة الخويع جُرَاقَا عَلَى ذَلِكَ . 


وَقَدْ تَقَدمَ /907 أَنَّ لْمَْقَ بَِنهُمَا إِنْ كَانَ صَمَاُ الْمَكِلٍ مِنْ بَائعهِ فِيمَا مَل أو كَثرَ وَالْجْرَافْ لا ضّمَانَ عَلَى الْبَائِع 


"07/17 التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 


فيه إلا ضَعَانَ الّجَائْحَة ٠‏ فَكَانَ الَْرَرُ في الْجُرَافِ يَسِيرًا وَفِي الْكَيْلٍ كثيرًا . 


وتعلت ازة غركة عدًا7 (1) 


"( مَكَوكِيلٍ مُمَوْضٍ ) وله أن يَضَع وَيوَجْرَ من الْمدَوَئَةِ َال ابن القَاسِم : وإذا أَخَرَ الْمَأذُونُ عَرِيمَا له بِديْنِ أو حَطة 
َظرًا وَاسْتَفْلاًَا جَارَ ذَلِكَ وَقَالَهُ مَالِكُ . 
َال مَالِكٌ : وَكَدَلِكَ الْوكيل الْمُمَوَضُ إِلنْه 
ابْنُ عَرَقَةَ : بهذا النَصّ يرَدُ تعقّبُ ابْن عَبْدٍ السكلام عَلَى ابْن الْحَاجِبٍ فِي قَوْلِهِ : " حْكُمْ الْمَأَذُونِ لَهُ كم الْوَكيلٍ الْمُمَوَضٍ 
١‏ 
يه ا م عونك 
في أَوَاخِرٍ نَوَازِلٍ ابْنِ سَهْلٍ أَنَّ عَمَلَ الْقُضَاةٍ بَعْدَ وُجُو كر يط مِنهُ لمَسَكّي ال ري الْحسَازة عا د تيس لجَائحَةٍ 
را 

لكان كد تند )عن الهدؤتة قال مالك : أَمّا الرَّْعٌ يبِيعُ أَحَدُهْمْ حِصَّةُ مِنْهُ بَعْدَ يُبْسِهِ فا شْفْعَة فيه ولا يُبَاعُ حَنَّى 
نس ل تان من سا ار ا هالخ لق شر أب ونا من في شخر ب ل في شد 
لا شْفْعَة فيه كالرّْع كُمَا لا جائْحَةٌ ذبه جبتب ود ا 01 

وق سرج اوجن قا تقر للش فوا اشرو القت قافتال 
شفع وأَشْهََ بدَلِكَ كَلَهُ الْقِيَامُ بَْدَ اليراو ؛ أنه سَلّمَ ما لَْ يجت لَه يَفد ٠‏ 7 
ابن يُونْس : لِأنَّ مَْ وَهَب مَا لا يَمْلِكُهُ لَمْ تَصِحّ مِبَُهُ الْنَهَى 
نز هذه المسنلة لها تئر إسشقاط الْجَائْحَةٍ ولْيمينٍ فِي دَعَوى الْمَضَاءِ وإِذْدُ لع لي 
وَعِبَةُ مه وَكَوْلَهُ لا أقْبَلُ وَصِيّةَ مَنْ أَوْصى لي وَلْمَذْفُ قَبْلَ أَنْ يَقِْف وَاليَدُ بلْعيِبٍ قَبْلَ وجويه .." (*) 

"( وَأَمَرَ السُلْطَانُ بإِغْلَاتٍ الْحَوَانِيتِ ) اب حبيب : وَكَدَّلِكَ الحوازيث يَأْمْرْ 0007" 4 عَلَى مُكرِيهًا 
وََالَ سَحْنُونَ : الْجَائِحَة من الْمكترِي . 
لابن حيب في ذَلِكَ فرق . 
ريق :كيبن هذا كله يشو ة لأ ماه مَنعٌ الْمكمَرِي مِنْ السُكْتّى مِن أَثرٍ غَالِبٍ لا يَسْتَطِيعْ دَفْعَهُ مِنْ رد 


95 


غَاصِبٍ ء فَهُوَ بِمَِْلّةِ مَا لَوْ م َنَعَهُ أَمرٌّ مِنْ الله كَانهِدَام الدّارِ أَوْ امِْنَاع مَاءِ السسَمَاءِ حَنَّى مَنَعَهُ حَرْتَ الْأَرْضٍِ » فَلَا كِرَاءَ عَلَيْه 


5/5/7 التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 
٠٠١/7 (؟) التاج والإكليل لمختصر خليل»‎ 
التاج والإكليل لمختصر خليل» 417/9 ؟‎ )*( 
١0/4 التاج والإكليل لمختصر خليل»‎ )4( 


وَكَدَلِكَ الْمَتَادِقُ التي 54 يام المؤم إِذَا أَخْطَمًا سسا 3 عبية بخلاف الدَّارٍ د كرَى ثُ ] تلخلي اله 
لكوي زرفل ارقت حشة وهو هُوَ آمِنّ » فَإِنَّ هَذَا لا يَلَرَمْهُ ال كاه كُلّهُ » وَلَوْ انَْلَى لِلْحَوْفِ سَقْط عَنْهُ كما هذة 


000 3 وام 1 1 

قَْلُ ابن يونس .." (1) 
وذ نسدت (). من الْمَدَوَنَة : أو كلك ال يمد أذ ليد أ جحو الكراء علنه 

( أو غَرِقَ بَعْدَ وَقْتِ الْحَرْثٍ ) مِنْ الْمُدَوَنَةِ : إِنْ أَنى مَطَرْ فَعَرِقَ رَرْعْهُ في إِبَّانِ لَوْ الْكُسَف الْمَاءُ عَنْ الْأَْضٍ أَذْرَكَ رَرْعَهَا 


ل تُرْرَعَ حَبَّى فَاتَ الْحَرْتُ فَلَا كِرَاءَ عَلَيْهِ » وَلَوْ الْكشَفَ 
الغاة فى ايان بد رَكُ فِيهِ الْحَرْتُ لَرِمَهُ الْكِرَاءُ وَإنْ لم يَحدَّتْ . 


- 


وَمِنْ 0 


2 


بخلافي لفقي 5" : 5 
)١(‏ على أنها رخصة لما في الموطأعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "أرخص لصاحب العرية أن 
يبيعها بخرصها" قال القاضى عبد الوهاب العرية عندنا أن يهب رجل نخلة أو نخلات من حائطه لرجل اه. 


الآفات السماوية وفي فى الجيش قولان فإذا أتت على ثلث الثمرة أو الزرع فصاعدا أوجب وضع ما يقابله لا 
دونها إلا أن يتلفها عطشا فيوضع قليلها وكثيرها كجائحة القول ولا وضع بعد الجفاف. 
ونم #كران 


١15/٠١ التاج والإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 
5١١/٠١ (؟) التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ 
١ (؟) إرشاد السالك» ص/7:‎ 


الل ل لاا اللا لاا 


صفحة رقم 7717 
التلف والهلاك لا بالمثلثة لأنه من الإقامة » ومفهوم قوله باقتسام ما في ذمة الخ . أن الصلح باقتسام العرض الحاضر بما 


في الذمة جائز فمن ترك عروضاً حاضرة وديوناً جاز أن يأخذ بعض الورثة العروض والآخر الديون إن حضر الغرماء وأقروا 


» أو جمع بينه وبينهم والأحكام تنالهم وهم أملياء ( خ ) : وجاز أخذ وارث عرضاً وآخر ديناً إن جاز بيعه الخ . 

تنبيه : إذا وقع الصلح باقتسام ما في الذمة أو الذمم على الوجه الفاسد فاقتضى أحدهم حصته فللآخرين الدخول معه » 
كما إذا اقتضى أحدهم حقه من غير قسمة أصلاً أو صالح عنها إلا أن يكون المقتضي أو المصالح أعذر إليهم في 
الخروج أو التوكيل فامتنعوا كما مرّ عن المدونة وهو قول ( خ ) وإن صالح أحد وليبن وارثين وإن عن إنكار فلصاحبه 
الدخول معه الخ . وإذا دخل معه وطلب الشاخص أجرة الاقتضاء من صاحبه وجبت له بعد حلفه أنه ما خرج لذلك 
متطوعاً كما لابن الحاج . قال البرزلي : إلا أن تشهد العادة أن مثله لا يأخذ الأجرة فيما ولى فعله اه . وهذه المسألة 
والتي بعدها لهما تعلق ببابي الصلح والقسمة وفي القسمة ذكرهما أكثرهم . 

والرّرعُ قبل ذَرُوِهِ والثّمَر 

ما دام مُبقَى في قوس الشّجر 

( والزرع ) بالخفض عطف على ما أي لا يجوز الصلح باقتسام ما في الذمة ولا باقتسام الزرع ( قبل ذروه ) والظرف 
يتعلق باقتسام ( والثمر ) معطوف على ما قبله يليه ( ما ) ظرفية مصدرية تتعلق باقتسام ( دام ) صلتها واسم دام يعود 
على الثمر ( مبقي ) بسكون الباء خبرها ( في رؤوس الشجر ) يتعلق بمبقي ومعناه أنه لا يجوز قسم الزرع في الأندر قبل 
تصفيته ولا الثمر في رؤوس الأشجار بعد بدو صلاحه بالتحري لأنهما ربويان والشك في التماثل كتحقق التفاضل بل 
حتى يصفى الزرع ويجنى الثمر ويقسم كل بمعياره فإن وقع واقتسموه جهلاً لم يجز » وكان على الشركة وما أصابه من 
جائحة فبينهم وشمل قوله قبل ذروه قسمه في فدانه بعد بدو صلاحه » ولو قسم بأرضه أو قتاً أو زرعاً للعلة المذكورة » 
وأما قبل البدو فيجوز قسم كل من الزرع والثمر على الجد لا على التبقية » ولا مفهوم لقوله في رؤوس الشجر بل قسمه 
كذلك في جرينه أو غيره بالتحري للعلة السابقة ويستثنى من قوله ما دام مبقي الخ . أما إذا اختلفت حاجة أهله مع بقية 
الشروط المشار لها بقول ( خ ) إلا الثمر والعنب إذا حل بيعهما » واختلفت حاجة أهلهما وإن بكثرة أكل وقل وحل 
بيعه واتحد من بسر ورطب لا تمر وقسم بالقرعة بالتحري . 

ولا باغْطَاءٍ مِنّ الورّاثِ 

( ولا باعطاء ) معطوف على قوله باقتسام في البيت قبله ولا لتأكيد النفي أي : ولا يجوز الصلح باقتسام بما في الذمة 
ولا بإعطاء ( من الوراث ) يتعلق بإعطاء ( للعين في الكالىء ) بالهمز." )١(‏ 


"71/١ البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 


الملل للا لالز 


صفحة رقم ١1‏ 
كما يأتي في الحبس والشرط الحلال الذي لا ينافي العقد بل يعود عليه بمصلحة كالرهن ونحوه يصح فيه البيع والشرط 
؛ فهذه ثلاثة أقسام وبقي قسم رابع فيصح فيه البيع ويبطل الشرط وهو ما أشار له ( خ ) في التناول بقوله : والعبد ثياب 
مهنته . وهل يوفي بشرط عدمها وهو الأظهر أو لا . كمشترط ركاة ما لم يطب وأن لا عهدة أي إسلام من عيب أو 
استحقاق أو لا مواضعة أو لا أجائحة , أو إن لم يأت بالئمن لكذا فلا بيع الخ . أي : فالبيع في ذلك كله صحيح 
والشرط باطل » ومعنى الأخير منها ما قاله أبو الحسن في شرح خلع المدونة عند قولها : أو الوعد إن ورطها . قال : 
يقوم منها أن من باع سلعة بشرط أن لا ينعقد البيع إلا عند دفع الثمن أن ذلك جائز كما قال في الخلع بخلاف ما إذا 
انعقد البيع بينهما » ثم قال : إن لم تأت بالثمن لكذا فلا بيع ؛ فهذا يبطل فيه الشرط ويصح فيه البيع اه . ابن عرفة : 
والبيع بشرط أن لا يبيع إن لم ينعقد إلى أجل قريب في فسخه وتمامه بشرطه تمامه بإبطاله . رابعها : يوقف المشتري إن 
نقد مضى وإلا رد ثم قال في البيوع الفاسدة منها لمالك : من اشترى سلعة على أن لم ينقد ثمنها إلى ثلاثة أيام » وفي 
موضع آخر إلى عشرة أيام » فلا بيع بيننا لا يعجبني البيع على هذا فإن نزل جاز البيع وبطل الشراء اه . وضمان السلعة 
وإن كانت حيواناً من البائع حتى يقبضها المبتاع بخلاف البيع الصحيح تحبس فيه بالثمن » فإن هلاكها من المبتاع بعد 
عقده البيع اه كلامه . فظاهره أن السلعة إذا هلكت قبل قبضها في المسألة المذكورة فإن ضمانها من المبتاع لحكمه 
لصحة البيع فيها على هذا القول » ولا معنى للصحة إلا ترتيب آثارها عليها وغيره فتأمله والله أعلم . 

تنبيه : بيع الجارية لمن يعلم أنه يسامحها في الزنا ولا يمنعها الدخول والخروج ممنوع » وإن لم يشترط البائع ذلك عليه 
؛ وكذا بيع العنب لمن يعصرها خمراً وبيع السلاح من الكفرة وعصاة الإسلام وغير ذلك من كل ما يتأذى به مسلم » 


وكذا بيع الدار لمن يعلم أنه يتخذها مجمعاً لأهل. " )00 


الل ا 


الملل ل للا 


صفحة رقم 7٠.‏ 
للناظم في قوله : إلا بشرط المشتري . وقوله : أو ألحق به هو ما ذكره الناظم ههنا » فكل منهما تكلم على الصورتين 
رحمهما الله » ووجهه في الأولى أنهما تبع للأصل » وفي الثانية أن اللاحق للعقد كالواقع فيه » وفهم منهما أنه لو اشترى 
الزرع أو الثمر قبل بدوه أولاً ثم اشترى الأرض والشجر لم يجز وهو كذلك » وإذا أجيحت الثمرة المشتراة مع الأصل أو 
التي ألحقت به فلا قيام له كما قال : ( ولا رجوع أن تصب ) بضم التاء وفتح الصاد مبنياً للمفعول ونائبه 
ضمير الثمر ومتعلقه محذوف أي ( للمشتري ) خبر لا وعلل عدم الرجوع بالجائحة فيها لأنها تبع للأصل » 
وما كان تبعاً لا جائحة فيه . وفي طرر ابن عات عن ابن محرز أن الجائحة لم تسقط هنا عن البائع لأجل أن الثمرة تبع 
للمبيع » وقول من قال ذلك فاسد ويدل على ذلك أنه لو اشترى ثمرة ومعها عروض كثيرة فكانت الثمرة تبعاً لجميع 
الصفقة لكانت فيها الجائحة , وإنما سقطت هنا لانقطاع السقي عن البائع » ويدل على ذلك أن الثمرة لو 
بيعت وحدها وقد استغنت عن السقي لم يكن فيها 5 


١١/9 البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 


وَبيُْ ِلك عَاب جار بالصتقة 


أو رُؤْيَةِ تَقَدَمَتْ أَوْ مَعْرفَة 

( وبيع ملك ) بكسر الميم وضمها الشيء المملوك عقاراًكان أو غيره إلا أنه لا يستعمل بالضم إلا في مواضع الكثرة 
وسعة السلطان يقال لفلان ملك عظيم أي مملوك كبير قاله أبو البقاء في إعراب القرآن ( غاب ) عن مجلس العقد أو 
البلد كما هو ظاهره ولم يبعد جداً كخراسان من إفريقية ( جاز ) بيعه على اللزوم ( بالصفة ) الكاشفة لأحواله ككونه إن 
كان أرضاً قربباً مرخ الماء أو بعيذا » وكون أرضه مسعوية أو معلقة ذات حجارة أو دوتنها قريبة من العمارة أو بعيدة غنها 
وإن أذرعها » كذا وأن مساحة الدار إن كان داراًكذا وكذا ذراعاً وأن طولها كذا وع رضها كذا » وطول بيتها القبلي كذا 
وعرضه كذا وعلوه كذا » وبناؤها بالحجارة أو الآجر أو طابية وأن لون الحيوان إن كان حيواناً كذا وسنه كذا » وهكذا 
حتى يأتي على جميع الأوصاف التي تختلف بها الأغراض في السلم لأن بيع الغائب مقيس على السلم » وسواء كان 
الوصف من غير البائع أو من البائع كما هو ظاهره أيضاً » لكن لا يجوز النقد فيه بوصف البائع ربعاًكان أو غيره . ( أو 
) ب ( رؤية تقدمت ) قبل عد البيع بحيث لا يتغير بعدها ولم يبعد جداً كما في ( ز ) . ( أو معرفة ) من عطف العام 


على بخاص وكأنه راد بالرقية مرة أو مرقين وبالسعرفةتما عو ار + فا كان فين 17 


الل لل الل الل 


صفحة رقم 7ه 
تنبيه : قال فيها أيضاً : وإن أحلت على ثمن طعام لك من له عليك مثل الثمن من بيع أو من قرض لم يجز للمحال به 
أن يأخذه له من الطعام إلا ما كان يجوز لك أن تأخذه من غريمك اه . 

تنبيه آخر : قال البرزلي : كان شيخنا يعني ابن عرفة يجيز لمن عليه طعام أن يرسل من يشتري طعاماً بمال الطالب ثم 
يتقاضاه منه الطالب قال : وظاهره ولو كان من ناحيته وسببه ولعله خففه مراعاة لمن يجيز أن يقتضي من ثمن الطعام 
طعاماً وهو قول خارج المذهب والله أعلم . ونقله العلمي في نوازله وفي البرزلي أيضاً سئل المازري عمن اضطرته الحاجة 
إلى اقتضاء الطعام من ثمن الطعام ؟ فأجاب بأنه لا يجوز ثم قال في آخر كلامه : ولكن إن لم يقدر على خلاص الثمن 
إلا بالطعام فيفعلانه على وجه سائغ يأخذ الطعام ويوكل به من يبيعه على ملك ربه فينفذه للحاضر ويقضي البائع ويفعله 
بإشهاد من غير تحيل على إظهار م١‏ يجوز وإبطال ما لا يجوز . 

قلت : مثله يقع اليوم عندنا يعطي الزرع للبادية فلا يجد ما يأخذه فيعطيه الحيوان والسؤال كالسؤال والجواب كالجواب 
اه . ونقله الملوي في مسائل التصيير . 

فصل في الجائحة في ذلك 

أي في الثمار وما ألحق بها . 

وَكُْ مَا لآ يُسْتَطَاعٌ الدَّفْعْ لَه 

جَانحةٌ م الزياح المْرْسَله 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة» ؟/." 


( وكل ما ) أي شيء ( لا يستطاع الدفع له ) والاحتراز منه إذا أصاب الثمر فأتلف ثلثها فأكثر فهو ( جائحة ) لها 
وذلك ( مثل الرياح المرسله ) تسقط الثمرة بها والثلج والبرد والمطر الغالب والعفن والجراد والدود والطير والفأر والنار 


وغعاصب وسارق . 


كفِتَنَةٍ وكالعَدُوٌ الكاشح 


أهله أو يقل وارده بسببها فلا يجد مشتري الثمرة من يبيعها له كمن اكترى فندقاً أو حماماً فانجلى أهل البلد عنه أو قل 
وارده ولم يجد من يسكنه فلا كراء علية انظر ا 


الملل ل لاا الال للا 


صفحة رقم 4 ه 
الشامل . ( وكالعدو الكاشح ) يمنع مشتري الثمرة من الوصول إليها حتى سقطت الثمرة وتلفت » والكاشح المضمر 
للعداوة ولبعضهم في نظم الجوائح ما نصه : 

جوائح أشجار الثمار كثيرة 

وعدتها ست وعشر فهاكها 

فقحط وثلج ثم غيث وبردها 

وعفن وريح والجراد وفارها 

ودود وطير غاصب ثم سارق 

وغرق وجيش والمحارب نارها والمحارب داخل في العدو » والكاشح وقد ذكر ( خ ) منها أموراً زائدة على هذا فانظر 
ولا بد ومحل كون السارق والجيش جائحة ما لم يعرف السارق أو واحد من الجيش وإلا اتبع السارق بقيمة ما سرق ولو 
معدماً ولا يكون جائحة » وكذا الواحد من الجيش يتبع بالجميع لأنهم كالحملاء عن بعضهم بعضاً ما لم يكن ذلك 
الواحد معدماً غير مرجو يسره عن قرب » فالأظهر أنه جائحة قاله ابن عرفة . 

فإِنْ يَكُنْ مِنْ عَطَّشٍ ما اتَّمَهَا 

فالوَضع لِلتّمن فِيهِ مُطَلمًا 

( وإن يكن من عطش ما اتفقا ( أي وإن يكن ما وقع من الجائحة حصل من العطش ( فالوضع للثمن فيه مطلقا ) بلغ 
الثلث أو لا . كأن المجاح ثمرة أو ما ألحق بها من بقول ونحوه لأنه لما كان سقي الثمرة على البائع أشبه ما فيه حق 
توفية قاله في ضيح . 

وإنْ تَكْنْ من غَيْر فَفِي الثم 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة» ؟/7ه 


ما بَلعٌ الثُلْت فَأَعْلَى المغتبز 

( وإن تكن ) الجائحة ( من غيره ) أي العطش ( ففي الثمر ) والفول الأخضر والفريك ونحوها لا يوضع منها إلا ( ما 
بلغ الثلث ) من مكيله ( فأعلى ) لأن ثلث المكيلة فأكثر هو ( المعتبر ) عندهم في وضعها مما ذكر ( خ ) وتوضع 
جائحة الثمار إلى قوله : إن بلغت ثلث المكيلة الخ . أي : ولا توضع فيما نقص عن ثلث المكيلة ول كانت قيمته ثاثا 
فأكثر كما لو أجيح سدس الثمرة الذي طاب أو لا . وقيمته لغلائه عشرة وقيمة ما بقي لرخصه بتأخيره في الطيب عشرون 
لم توضع على المشهور . 

وفي البقول الوط في الك رد 

وفي الَّذِي كَل عَلَى الْمَشْهُورٍ 

( وفي البقول ) وهي التي يؤكل ما خرج منها فوق الأرض دون الداخل فيها وذلك كالكرنب والخس والهندبا ونحو ذلك 
( الوضع في ) المجاح ( الكثير ) الذي بلغ الثلث فأكثر ( وفي الذي قل ) عن الثلث كالسدس ونحوه ( على المشهور 
) وإنما وضعت في البقول مطلقاً لأن غالبها من العطش وحمل ما أجيح منها بغيره عليه .." )١(‏ 


الملل ل للا لالز 


صفحة رقم هه 
َألْحَمُوا نَْعَ المقَائي بالتّمز 
هِنَا وَمَا كالْيّاسَمِين والجرّز 

( وألحقوا نوع المقاثي ) وهي التي تطعم بطناً بعد بطن كبطيخ وفقوس وقرع وباذنجان ونحوها ( بالثمر هنا ) فلا توضع 
الجائحة فيها إلا إذا بلغت الثلث ( و ) ألحقوا بها أيضاً ( ما ) كان (كالياسمين ) والورد من كل ما يجنى ويبقى أصله 
( و ) ألحقوا بها أيضاً مغيب الأصل كالبصل ( والجزر ) واللفت ونحوها . وهذا القول من أن مغيب الأصل كالجزر 
واللفت والفجل ملحق بالثمار . قال في المتيطية : هو الذي القضاء ومقابله أنها كالبقول وهو المشهور ومذهب الدونة 
٠‏ قال فيها : وأما جائحة البقول والسلق والبصل والجزر والفجل والكراث وغيرها فيوضع قليل ما أجيح منه وكثيره اه . 
وعليه اقتصر ( خ ) إذ قال : وتوضع جائحة الثمار وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط وورق التوت ومغيب 
الأصل كالجزر الخ . فتحصل أن المقائي وهي ما تطعم بطناً بعد بطن ملحقة بالثمار وأن مغيب الأصل كالبصل والكراث 
والجزر فيه قولان . وأن الجائحة توضع من العطش مطلقاً وإن كانت من غيره ففي الثمار والمقائي لا يرجع بها إلا إذا 
بلغت الثلث » وفي البقول وهي التي يؤكل ما خرج منها فوق الأرض يرجع بها مطلقاً . 

والمّصّبُْ الحُلْوُ به قؤلانٍ 

كَوَرَقٍ التُوتِ هُما سِيّانٍ 


( والقصب الحلو به ) أي فيه ( قولان ) مذهب المدونة » وعليه اقتصر ( خ ) أنه لا أجائحة فيه لأنه إنما يباع بعد بدو 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة» ؟/14ه 


صلاحه بظهور الحلاوة فيه فهو بمنزلة ما تناهى طيبه وما أجيح بعد تناهي الطيب لا جائحة فيه كما يأتي . وقال ابن 
القاسم : توضع الجائحة في القصب الحلو . ابن يونس : وهو القياس » وصحح في الشامل أنه كالبقول إذ قال : وتوضع 
من بقول وقصب سكر أو غيره » وإن قلت على الأصح وثالثها كالثمار اه . وانظر ما مراده بقوله : أو غيره لأن غير 
الوقصب الحلو هو القصب الفارسي وهو لا جائحة فيه لأنه خشب ( كورق التوت ) التشبيه في القولين ( هما ) أي 
القولان ( سيان ) في القصب الحلو وورق التوت من غير ترجيح » وقد علمت أن المشهور منهما في القصب الحلو 
عدم الجائحة وأن المشهور منهما في ورق التوت هو الجائحة كما مر عن ( خ ) . 

تنبيه : موت دود الحرير هو من ورقة كمن اكترى حماماً فلم يجد من يسكنه كما." )١(‏ 


الل لل الل اللا 


صفحة رقم 1ه 
مرّ » ولماكانت الجائحة إنما توضع إذا حصلت قبل انتهاء الطيب كما قال ( خ ) إن تناهت الثمرة فلا جائحة الخ . 
نبه الناظم على ذلك فقال : 

كلها البَائعُ ضَامِنٌ لها 

إِنْ كان ما أجيح قَبْلَ انها 

( و ) الثمار ( كلها البائع ضامن لها وإن كان ما أجيح قبل الانتها ) » فمفهومه إنه إذا أجيحت بعده فلا ضمان عليه 
وظاهره كظاهر ( خ ) أنها بانتهاء الطيب تخرج من ضمان البائع وإن لم يمض من الزمان ما يمكن قطعها فيه وهو أحد 


أقوال ثلاثة . والثاني حتى يمضي ذلك » والثالث حتى يمضي ذلك ويمضي ما يجري العرف بالتأخير إليه » وأشار إلى 


هذا الخلاف ابن عرفة بقوله : ففي كون ضمان الثمرة من مبتاعها بتناهي طيبها وإن لم يمض ما يمكنه فيه جذها أو 
بمضيها ثالثها بمضي ذلك وما يجري العرف بالتأخير إليه اه . وهذا القول هو المعتمد وعليه اقتصر اللخمي فقال : 
وكذلك العزب إن أجيح قبل أن تستكمل عسيلته كان ضمانه من البائع » وإن استكملها وكان بقاؤه ليأخذه على قدر 
حاجته لئلا يفسد عليه إن قطعه دفعة واحدة كان على البائع أيضاً إن كانت العادة بقاءه لمثل ذلك » وإن كانت العادة 


جذه حينكذ جميعاً فأخره ليأخذه على قدر حاجته كان من المشتري اه . وعليه فإذا أخرها بعد انتهاء طيبها ومضى ما 
يمكن جذها فيه لجريان عرف الناس بالتأخير لبقاء النضارة والرطوبة فيأخذها بقدر حاجته , فالجائحة فيها وهي رواية 
سحنون وهو المذهب كما يفيده ( خ ) وغيره » ويفيده كلام المتيطي في نهايته لقوله : إذا أجيحت بعد انتهاء طيبها 
وإمكان جذاذها بمضي مدة يمكنه جذها فيها قبل بلوغ الحد » الذي يعرف من التراخي في جذها فتجب 

على قول مالك بالجائحة في البقول اه . وأما إن كان تأخيره لشغل عرض له أو لسوق يرجو إنفاقها فلا 

( خ ) والبرزلي وغيرهما » فمفهوم الناظم فيه تفصيل بين أن تجتاح بعد انتهاء الطيب وبعد مضي ما جرت العادة 
بالتأخير إليه فلا ضمان على البائع وبين أن تجتاح قبل مضي ما جرت العادة بالتأخير إليه فالضمان منه » وأما منطوقه 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة» ؟/هه 


فمسلم لأن ما أجيح قبل انتهاء الطيب ضمانه من البائع اتفاقاً » ثم اعلم أن الثمار على قسمين : ما شأنه أن ييبس 
ويدخر ويحبس أوله على آخره كالتمر والعنب والزيتون والجوز واللوز » فهذا إذا أجيح منه ثلث المكيلة فأكثر وضع على 
المشتري بنسبة ذلك فإن أجيح الثلث وضع عنه ثلث الثمن أو النصف فنصف الثمن وهكذا , ولا يلتفت هنا إلى القيمة 
اناف ورج 127 


الملل لاا الل ا 


صفحة رقم /اه 
أجيح أقل من الثلث فلا يوضع عنه شيء 8 الثاني فنا لي" يحبس أوله على آخره كالمقاثي والورد والياسمين والتفاح والرمان 
والخوخ والتين والعنب في بعض البلدان ونحو ذلك مما تختلف أسواقه في أول مجناه ووسطه وآخره فإن كان الذاهب 


ثلث المكيلة أو وزنه أو عدده فإنه ينسب في ذلك قيمة ما أجيح إلى قيمة ما بقي سليماً وتعتبر قيمة المجاح في زمنه 


وقيمة غيره في زمنه أيضاً » فإذا أجيح بطن من مقثاة اشتريت بتسعة مثلاً فإنه يحفظ عدده » ثم إذا جنى بطنين وانقطعت 
فإنه يحفظ عددهما أيضاً وينظر حينئذ إلى البطن المجاح من البطنين السالمين » فإن كان المجاح ثلث عدد بطون 
المقثاة أو ثلث وزنها إن كانت تباع وزناً فيقال حيتهذ : ما قيمة البطن المجاح يوم أل وما قيمة الثاني والثالث يوم 


جذاذهما ؟ فإذا قيل قيمة الأول يوم الجائحة ثلاثة لغلائه في وقته » وقيمة الثاني في زمنه اثنان لرخصه عن الأول » 


وقيمة الثالث في زمنه أيضاً واحد فإنه يرجع عليه بنصف التسعة » وكذا إن كانت قيمة الثلث المجاح خمسة أسداس 
القيمة فإنه يرجع عليه بخمسة أسداس الثمن . وهكذا . وأما إن كان المجاح أقل من الثلث فإنه لا يوضع شيء هذا 
حكم ما له بطون » وكذا النوع الواحد الذي لا يحبس أوله على آخره كالعنب ونحوه في بعض البلدان لأنه قد تكون 
عادتهم جارية باستعجال بيع ما طاب منه وأن كل ما طاب منه شيء أتى به للسوق فيكون حكمه كذوي البطون . 

تنبيهان . الأول : قال في النهاية : فإن ادعى البائع أن المبتاع كان جذ قبل كثيراً من القمرة لو أضيف إلى نا 
بقي بعد الجائحة لم يبلغ المجاح منها الثلث فهنا يقال للمبتاع : أثبت أن ما أدركته في الثمرة ووقف الشهود 
عليه هو جميع ما ابتعته منها فإن قدر على ذلك دون مدفع للبائع فيه حكم له وإن عجز عن إثبات ما ادعاه 
من أنه لم يجذ من الثمرة شيئاً أو جذ منها شيئاً يسيراً حلف له البائع ولا تحط له وله قلب اليمين علية اه .. 
وعن ابن الحاج أن أرباب المعرفة يتحروا التحقيق فيما جنى المبتاع قبل ويقولون في شهادتهم أن الذي أذهبت الجائحة 
ثلث ثمر الجنة المبيعة مع ما أكل المبتاع قبل ٠‏ فإذا شهدوا هكذا وجب الحكم بالجائحة وإن قصروا في 
تخمين ما أكله المبتاع . وإنما شهدوا أن في ثلث ما بقي فهي شهادة ناقصة والواجب أن يحلف البائع أن 
الجائحة أقل من ثلث الباقي مع ما جنى المبتاع وتسقط الجائحة , فإن نكل حلف المبتاع أنها في الثلث وحكم بها 
ولو أجيحت الجنة كلها فاختلفا » فالبائع يدعي أن المبتاع جنى منها والمبتاع ينفي ذلك أو يدعي قليلاً » فإن القول 
للمبتاع في ذلك . ولو اختلف المقومون هل المجاح الثلث أو أقل فيحتمل أن يقضي بأعدل البينتين أو يحكم ببينة 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة» ؟/7ه 


الثلث لإيجابها حكماً » وهو الأظهر إلا أن يقال ينظر للأعدل مراعاة لمن يقول لا جائحة » ولأن الشهادة في عين 
واحدة كالشهادة على قدم الضرر وحدوثه اه . وذكر ابن فتحون أن تقدير جائحة الثمرة يكون بوجهين . أحدهما : 
تقديرهم ما تحمل هذه الثمرة على التوسط من حملها في السنين فيقال وهو كذا . والثاني : تقديرهم أن هذا الذي عاينوه 
مجاحاً ساقطاً في أصول الثمرة أو فاسداً في رؤوسها هو الثلث الذي قدروه من حملها على التوسط وأما لو قدروا هذا 
المجاح فيما بقي صحيحاً في رؤوس الثمرة بحسب ما أعطاهم ما عاينوه فيها من السالم أو المجاح لم يعمل هذا العقد 
شيئاً بمجرده وافتقر إلى تسليم البائع أن المبتاع لم يجذ من الثمرة شيئاً اه . وقد تحصل من هذا كله أن الثمرة إذا أجيحت 
كلها فالقول لقاع أنه لم جد مقها شيعا يبمينه أو اننبا" 07 


الملل ل لاا الل ا 


صفحة رقم /ه 
جذ شيئاً قدره كذا » وأما إن أجيح بعضها وادعى البائع أن المبتاع قد جذ من الثمرة قبل الجائحة وأنكر المبتاع ذلك أو 
ادعى أنه جذ شيئاً يسيراً » فإن المبتاع يكلف بإثبات ذلك كما مر عن المتيطية » وكيفية إثباته إما بأن يشهد الشهود 
بأنهم عاينوا الثمرة وقت المبيع والساقط منها الآن والباقي في رؤوسها وأن ذلك كله هو القدر الذي رأوه أولاً . وإن كان 
الساقط هو نصف ماكان وقت البيع والباقي في رؤوسها هو ربعه فيكون ما جناه المبتاع هو الربع الآخر » وإما بأن يتحروا 
التحقيق فيما جنى المبتاع حيث لم يعاينوها وقت البيع كما مرّ عن ابن الحاج . وكيفية تحريه هو ما ذكره ابن فتحون 
فيقولون : ما تحمله هذه الثمرة على التوسط من حملها في السنين قنطاراً أو وسقاً مثلاً » وقدر الباقي منه ربعه والساقط 
بالجائحة نصفه فيكون الربع الآخر جناه المبتاع » وهكذا إذا أقر المبتاع بأنه قد جنى منها أو نكل عن اليمين التي قلبها 
عليه البائع وإن ادعى أنه لا يدري قدر ما جنى أو غاب أو مات » فإن الشهود يتحرون التحقيق فيما جناه كما قال ابن 
الحاج . وكيفية التحري لذلك هو ما تقدم عن ابن فتحون . هذا ما ظهر لي في فهم هذه الأنقال والتوفيق بينها » وإنما 
أطلت في هذه المسألة لأنها كثيرة الوقوع . 

الثاني : لا بد من قطع الشهود بحصول السبب الذي أجيحت ولا يكفي قولهم : ظهر لنا أنها أجيحت من العطش 
ونحوه إذ قد يكون إنما عطش من عدم إيصال الماء وقد قال في النهاية في صفة الشهادة بذلك ما نصه : فمن علم 
تروك المطر أو البرد فى البجهة المتكورة وات الجائحة كانت بحب قيدة لسائله الخ .وقال فى العطال:* وإنها فخظت 
بذهاب سد نهرها الذي كانت تسقى منه أو بانهرار بئرها أو تغوير مائها وقد رأوأ ما ذكر من ذهاب السد وانهرار البثر 
وتغوير الماء الخ . 

فصل في بيع الرقيق وسائر الحيوان 

وبدأ بالأول فقال : 

بَيْعُ التقيق أَصْلُهُ السَلامَة 

وقيك له تذكه قاذ عاك 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة» 


( بيع الرقيق أصله السلامة ) من جميع العيوب الآتية وحينئذ » فإذا نص في العقد على السلامة فلا إشكال أنه يقوم بكل 
عيب قديم يجده ( وحيث لم تذكر ) السلامة في العقد ولا شرطها ولم تذكر البراءة أيضاً ( ف ) إن للمشتري أن يقوم 
بكل عيب يجده و ( لا ملامة ) عليه في ذلك لأن شراءه محمول على السلامة حيث لم تذكر هي ولا البراءة كما قال 


وَهُوَ مُبِيحٌ لِلَقِيَامِ عِندَمَا 
جز عب بالفييع 1م01 


الل للا اللا 


صفحة رقم ١11‏ 
البيع ولو لم يفت وهو مخالف لما في نوازل العلمي عن المجاصي وغيره من أن طول المدة لا يضر » يعني إذا قام قبل 
مضي العام من رشده قال : فإن فات المبيع فلا ينقض البيع فيه » وإنما تكمل القيمة على المشتري فإن تعذر تكميلها 
فعلى الناظر على المحجور أيّاْكان أو غيره لتفريطه وليحتفظ القاضي على عدم نقض العقود ما استطاع فإنها لا تنتقض 
إلا بالأمر البين اه . فعلم منه أن طول المدة إنما يمنع القيام مع الفوات لا مع عدمه » وعليه يحمل قول العلمي أواخر 
البيوع من نوازله ما نصه : وأما السفيه يبيع عنه وصيه فله القيام ولو بعد السنة إذا باع بما لا يتغابن الناس بمثله ولو لم 
يبلغ الثلث اه . وهذا كله إذا تحقق الغبن مع طول المدة ولم يقع فيه اشتباه ولا شك » وإلاً ففيه أيضاً بعد هذا عن 


سيدي العربي يرد له في محجور قام بالغبن ما نصه : القيام بالغبن فيما باعه الإنس ان من غيره معمول به » لكن مع 
طول المدة وهو ضعيف من جهة عدم تحققه لأن الناس سيما العامة يغلب عليهم الميل إلى الحالة الراهنة » ويشتبه 
عليهم حال المدة الماضية لا سيما مع طول المدة » فإذاكان الشيء في الحال مغتبطاً به فربما توهموا أن الاغتباط فيه 
قديم » ففتح القيام بالغبن مع طول المدة يتسع معه الخرق » لكنني لم أقف على النص في عينها , والله أعلم . 

قلت : ولعمري أن هذا لهو الحق لأن الغبن إذا كان يعتبر يوم العقد ومضت المدة المديدة فكيف يمكنهم الجزم بوجود 
الغبن وقت العقد ولا سيما مع قلة ديانة أرباب البصر في هذا الوقت » ولعل هذا المعنى هو الذي تلمحه ابن لب في 
فتواه المتقدمة حتى قال : إنه لا يتعرض للمشتري وإنما التباعة على الناظر » وما ذاك إلا لعدم تحقق وجوده مع طول 
المدة المديدة » وإلاً فيفسخ البيع إن لم يفت فإن فات فالتباعة على المشتري أو وجد ملياً وإلا فعلى الناظر دما مر 
فالناظر متأخر في الغرامة قطعاً لأنه كواهب لمال غيره والله أعلم . 

الثاني : قال سيدي محمد بن عبد الصادق في شرحه على المختصر ما نصه : الغبن على القول به إنما يعتبر يوم البيع 
فلا يعتبر تغير الأسواق بعد ذلك » وعليه فما وقع في عصرنا هذا في شراء الغلة الصيفية وكذلك شراؤهم ورق التوت ومن 
يشتري ذلك الغالب عليهم أنهم من أهل المعرفة بأثمان ذلك » فحصل كساد كبير أذهب رؤوس الأموال لأربابها فقاموا 
بذلك فأفتوا بأنهم لا قيام لهم لأنه ليس إبجائحة , ولأن الغبن يعتبر فيه وقت العقد , ولأن المشتري لذلك من أهل 
المعرفة اه . 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة» ؟//ه 


الثالث : ما تقدم من أن الناظر يغرم هو أحد قولين . قال البرزلي عقب قول ابن رشد : والوصي قد أخطأ على مال الأيتام 
يعني حيث باعه بغبن ما نصه : يريد بعد اجتهاد فلا ضمان عليه ويغرم من حصل تحت يده مع الفوت كما إذا أنفق 
التكة على الأيتام » ثم ظهر دين ويتخرج على ما في كتاب ابن المواز من كتاب الوصايا أن الوصي هنا يغرم ولا يغرم من 
حصل في يده لأنه جعل الوصي يغرم في الخطأ وهو يجري على الخلاف في المجتهد يخطىء هل يعزر بخطئه أم لا 
اه . فتأمله مع ما تقدم عن ابن لب والمجاصي وقال ( ز ) في باب الغصب : لا شيء على مجتهد أتلف شيئاً بفتواه 
ويضمن غيره إن انتصب وإلا فقولان . وانظر القسم الغالث من تبصرة ابن فرحون قال فيه ما يخالفه .." )١(‏ 


لل لل اللا 


صفحة رقم ١/5‏ 
ابن رشد : المراد باليبمس حصول وقت جذاذها للتيبيس إن كانت مما يييس أو للأأكل أخضر إن كانت مما لا ييبس إذ 
لا تيبس الثمرة في أصولها » وأما إن اشتراها مع أصولها وهي مأبورة أو مزهية فإنه يأخذها بالشفعة أيضاً بعد أن يغرم 
السقي والعلاج ما لم تفت باليبس فإن فاتت به فيحط عن الشفيع حصتها من الثمن . 

كله مشكرك مع التْمد 

لليْئْس إِنْ بَدْوِ الصّلاح قَدْ ظَهَرْ 

( ومثله ) أي مثل ما ذكر من بيع الشريك حصته من الأصل والثمرة بيع ( مشترك من الثمر ) دون أصلها سواء كانت 
الشركة بسبب حبس أو هبة أو شراء أو مساقاة » فإن الشفعة ثابتة للشريك الذي لم يبع حصته منها وتنتهي شفعته ( 
للييس ) فإن يبست فلا شفعة فيها . ابن عرفة ظاهر الروايات أن المراد بيبسها ارتفاع منفعتها ببقائها في أصلها لا حضور 
وقت قطافها اه . أبو الحسن : كل ما بيع من سائر الثمار فلا شفعة فيه بعد يبسه كما لا فيه بعد ذلك بحيث 
يجب وضع الجائحة تحت الشفعة وحيث لا توضع تسقط الشفعة . قال في كتاب منها لو اشترى ذلك حين 
الهو ثم أجيح بعد إمكان جذاذه وييسه فلا جائحة فيه اه . والظاهر أنه لا مخالفة بين ما لابن عرفة وها مر عن ابن رشد 
» ثم ما اقتصر عليه الناظم من أن شفعته تنتهي لليبس هو مذهب المدونة » وهو الذي صدر به ( خ ) وكلام ابن سلمون 
وغيره يفيد أنه المعتمد » ووقع فيها أيضاً أن له أخذها ما لم تجذ وهل خلاف ؟ تأويلان . وقوله : ( إن بدو الصلاح ) 


فيه ( قد ظهر ) شرط في جواز بيع الثمرة حتى ترتب عليه الشفعة وإلاّ فهو بيع فاسد لا شفعة فيه إلا بعد فواته بقيمته » 
ويدخل في الثمار المقاثي كما يأتي له التنصيص عليه والباذنجان والقرع والزيتون والقطن وورق التوت » ونحو ذلك من 
كل أصل ما له تجنى ثمرته ويبقى أصله فيخرج الزرع إلا الفول الذي يباع أخنير » فإن فيه الشفعة والجائحة كما لأبي 
الحسن . قلت : وعمل فاس على عدم الشفعة فيه قال ناظمه : 


في الفول الأخضر على ما فصلا 
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تنبيهان . الأول : قال البرزلي : كان ابن مغيث لا يرى الشفعة في القليب » وكان أبو المطرف يفتي بوجوب الشفعة فيه 


واف بد يعض اصيحاينا أنه مينا ينبت بالأرض بالدية 21ب 7 07 


الل ل لاا اللا للا 


صفحة رقم 71١1‏ 
المعرفة يقولون في هذه القسمة تغابن وإن لم يبلغ الثلث على ظاهرها اه . بل ولو كان يسيراً . وعزاه عياض للمدونة 
وأشهب وابن حبيب » وقيل : يعفى عن اليسير كالدينار في العدد الكثير وهو لابن أبي زيد والتفاحش ما ظهر حتى لغير 
أهل المعرفة . قال ( ز ) : وينبغي أن لا تنقض القسمة فيه ولو قام بالقرب حيث سكت مدة تدل على الرضا » فإن لم 
يسكت ما يدل على رضاه حلف لاحتمال اطلاعه عليه ورضاه به » فيحلف أنه ما اطلع عليه ولا رضيه الخ . الباجي : 
إذا شهدت البينة بالغبن ولم تفسر أو شهدوا به مجملاً فشهادتهم تامة إذا كانوا من أهل المعرفة والبصر لأنها صناعتهم 
اه . وإنما تمت شهادتهم ولو لم يفسروها لأن الغبن هنا لا يشترط فيه بلوغ الثلث كما مر » لأن كل واحد منهم دخل 
على قيمة مقدرة وكيل معلوم » فإذا وجد نقصاً فله نقض القسمة بخلاف الغبن في البيع فلا بد من بلوغه الثلث كما مرّ 
في فصله » ولا بد من استفسار شهوده إذا أجملوا . 

وَهذِهٍ القِسْمَةٌ حَيْتُ تُسْتَحَقْ 

يَظْهَرُ فيها أنّها تمييزٌ حَقْ 

( وهذه القسمة ) يعني قسمة القرعة ( حيث تستحق ) وتجب شرعاً بطلب بعض الشركاء لها ( يظهر فيها ) عند ابن 
رشد وعياض وغيرهما ( أنها تمييز حق ) لا بيع » ولذا يجبر عليها من أباها أن تماثل المقسوم وتجانس كما مر وانتفع 
كل من الآبي والطالب انتفاعاً مجانساً للانتفاع الأول في سكناه ومدخله ومخرجه » فإن لم ينتفع كل فلا جبر . ابن 
رشد : الذي به العمل عندنا أن الدار لا تقسم حتى يكون لكل واحد من الساحة والبيوت ما ينتفع به ويستتر فيه عن 
صاحبه » فإن لم تحمل الساحة القسمة واحتملت البيوت قسمت البيوت وأقرت الساحة بينهم يرتفقون بها كالفناء إلى 
أن يتفقوا على قسمتها اه . وروي عن مالك أن قسمة القرعة بيع » وصوبه اللخمي وينبني على الخلاف لو ورث ثلاثة 
أخوة ثلاثة أعبد فاقتسموهم لكل واحد عبد فمات عبد أحدهم واستحق عبد الآخر » فعلى أنها تمييز حق لا يرجع 
المستحق من يده على من مات عبده بشيء » وإنما يرجع على الذي بقي عنده العبد فيكون له ثلثه ولمن بيده العبد 
ثلثاه » وعلى أنها بيع يرجع المستحق من يده على الذي مات عبده بثلث قيمته وينبني عليه أيضاً قسم الورثة أضحية 
موروثهم » وقسم الثمر في رؤوس الشجر فعلى أنها تمييز لا جائحة وعلى أنها ببع فيه الجائحة إلى غير ذلك . ولما فرغ 
من الكلام على قسمة القرعة شرع في الكلام على قسمة المراضاة وهي نوعان أشار لأولهما بقوله : 

وَقِسْمَةُ الوفاق والتّسْلِيم 

لكِنْ مع التَعْدِيلٍ وَلمَفُويم 
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( وقسمة الوفاق والتسليم ) أي توافق الشركاء عليها وسلم كل منهم لصاحبه ما أخذه من غير قرعة ( لكن مع التعديل ) 
لأجزاء المقسوم ( والتقويم ) المحصل لذلك التعديل إذ لا يحصل:" )١(‏ 


الل ل لاا اللا لاا 


صفحة رقم "14٠١‏ 
لأن المماثلة غير مطلوبة والمناجزة حاصلة لأن النظر إلى الجزاف قبض الخ . لما علمت من أن الثمرة المأبورة ليست 
طعاماً الآن » ولأن كون النظر إلى الجزاف قبضاً إنما هو إذا كان مما ينتفع به في الحال وتقطع الثمرة من الآن كما مر 
في القسمة والله أعلم . ( أو بقيا ) معطوف على يشترط مدخول لحيث أي وصح حيث بقيا أي المأبوران ( معاً ) أي 
عقدا على أن يبقى لكل واحد منهما مأبور أصله » لأن المعاوضة حينئذ إنما وقعت في الأصلين ( فقط ) دون الثمرة » 
فقوله : فقط راجع لقوله : من جهة وإذا اشترط المأبور من أحد الجانبين فإصابته جائحة فإنها لا توضع عنه لأن شرط 
وضع الجائحة أن لا تشتري مع أصلها وإلا فلا جائحة فيها كما قال ( خ ) وأفردت أو ألحق أصلها لا عكسه أو معه » 
وإذا استحق أحد العوضين في المعاوضة أو رد بعيب انفسخت المعاوضة ورجع كل واحد من العوضين لصاحبه إلا أن 
يفوت فيرجع بالقيمة كما قال ( خ ) أيضاً . وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته الخ . 

وكا الفتعارضيي 

مِنْ جَهَة مقط مَزِيدُ الَيٍْ 

( وسائغ ) أي جائز ( للمتعاوضين من جهة فقط مزيد ) أي زيادة ( العين ) حيث يكون أحد العوضين أكثر من قيمة 
الآخر ء وهو معنى قوله : 

لأَجُلٍ ما كان مِن التَفْضِيلٍ 

بالتَقدِ وَالْحُلُولٍ والتأجيل 

( لأجل ماكان من التفضيل ) أي إنما زيدت العين لكون عرض أحدهما يفضل على عرض الآخر في القيمة » فتزاد 
العين ليقع التعادل » وفهم من قوله : من جهة فقط أنه لا يجوز من الجهتين لأنه عين وعرض بعين وعرض » فالعين مع 
العرض من الجانبين إن كانت من جنس واحد قد اجتمع فيها المبادلة والبيع » وذلك مؤد للربا المعنوي المشار إليه بقول 
( خ ) : كدينار ودرهم أو غيره بمثلهما الخ . وإن كانت من جنسين اجتمع فيها البيع والصرف المشار إليه بقوله أيضاً 
. وحرم بيع وصرف إلا أن يكون الجميع ديناراً أو يجتمعا فيه الخ . والقاعدة الشرعية أن العرض المقارن للطعام طعام 
والمقارن للعين عين » ولذلك امتنع بيع عرض وعين بعين من جنسها » وكذا من غير جنسها حيث لم يكن الجميع ديناراً 
ولا اجتمعا فيه ( بالنقد ) يتعلق بمحذوف حال من العين أي جازت زيادة العين لفضل أحد العوضين على مقابله في 
القيمة حال كون العين كائنة بالنقد أي : منقودة ومدفوعة في الحين ( والحلول والتأجيل ) الواو بمعنى ( أو ) فيهما أي 
أو كاتنت غير متتيكة ولكبينا بالحلول 1/3 
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الملل ل لا الالال للا 


صفحة رقم 717١‏ 
فصل في كراء الأرض وفي الجائحة فيه 

قال في المقدمات : قد اختلف أهل العلم في جواز كراء الأرض اختلافاً كثيراً فقيل : لا يجوز كراؤها أصلاً بذهب ولا 
فضة ولا بشيء من الأشياء لنهيه عليه الصلاة والسلام عن كراء المزارع » وقيل : لا يجوز كراؤها إلا بالدنانير والدراهم 
خاصة . وقيل : يجوز بكل شيء إذا كان معلوماً ما عدا الطعام » وقيل : يجوز بكل شيء إذا كان معلوماً ولو طعاماً ) 
وإنما لا يجوز بالجزء مما يخرج منها لأنه غرر وهو مذهب الشافعي وهو ظاهر قول مالك في المساقاة من موطته » وقيل 
: يجوز بكل شيء ولو طعاماً وبالجزء مما يخرج منها كان طعاماً أم لا . وبه قال الليث . وأخذ به أكثر الأندلسيين وهي 
إحدى المسائل التي خالفوا فيها مالكاً » وقيل : وهو مذهب مالك وأكثر أصحابه أنه يجوز كراؤها بالدنانير والدراهم 
والعروض والثياب والحيوان ما عدا كراءها بالطعام وإن لم تنبته كالسمن والزيت وبما تنبته ولو غير طعام كالقطن والكتان 
اه باختصار . وتقديم وتأخير وعلى قول مالك وأكثر أصحابه عول ( خ ) » إذ قال عاطفاً على المتع ما نصه : وكراء 
الأرض بطعام أو بما تنبته إلا كخشب الخ . وعليه درج الناظم أيضاً فقال : 

والأَرْضٌ لا تُكْرَى بِجْرْءِ تُخْرجة 

وَالفَسْحُ مَعْ كِرَاءِ مِثْلٍ مَخْرَجُة 

( والأرض لا تكرى بجزء تخرجه ) ككرائها لمن يحرثها زرعاً أو مقئأة أو قطناً أو كتاناً مثلاً على أن لربها النصف أو الربع 
من ذلك الذي يخرج منها ( و ) إن وقع ذلك ونزل واطلع عليه قبل حرثها فالفسخ ليس إلا وإن فاتت بحرثها فالزرع أو 
المقثاة كله للمكتري وعليه لربها كراء المثل عيناً . هذا إن اكتراها لسنة واحدة فإن اكتراها بجزء مما تخرجه سنين واطلع 
على ذلك في أثنائها ف ( الفسخ ) لباقي الأعوام ( مع كراء مثل ) عيناً لماضيها ( مخرجه ) بفتح الميم والراء أي ذلك 
هو وجه الخروج منه » وبهذا التقرير ينتفي ما يقال أن الفسخ لا يجامع كراء المثل كما هو ظاهره إذ كراء المثل إنما 
يجب مع الفوات لا مع الفسخ كما يقتضيه كلامه إذ الفسخ إنما يجب قبل الفوات . 

ولا بما تنِثُةُ غَيْرَ الحَشّبْ 


مِنْ غَيْرٍ مَزْروعَ بها أو الْمَصّبْ 
( ولا ) تكرى أيضاً ( بما تنبته ) ولو غير طعام كقطن وكتان وقصب وتبن وعصفر وزعفران أي مما شأنه أن ينبت فيها 
ولو لم يصلح لزراعته في هذه الأرض المكتراة فإنه لا يجوز كراؤها به ( غير الخشب ) بفتحتين مستثنى من عموم ما أي 


: فيجوز كراؤها به ولو كانت تنبته ومثله العود." )١(‏ 


لل للا 


اللا 


صفحة رقم 17/17” 
والشهر معيناً كهذه السنة أو هذا الشهر فلا إشكال في لزوم الكراء بالعقد وليس لأحدهما الانحلال إلا برضا صاحبه » 
إن كان كل منهما غير معين ككل شهر بكذا أو كل سنة بكذا فلا يلزم بالعقد ولكل الانحلال ما لم يحرث المكتري 
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كما مر في كراء الدور وأول السدة أو الشهر من حين العقد إن كانت خالية من مزروع 4 وإلاّ فمن يوم تخلو منه : وهذا 


إذا كانت تزرع في السنة كلها وإلاّ فأولها وقت الزراعة ( في زراعة معينة ) أي لا بد من تعيين ما يزرعه فيها حيث لم 


يكن عرف » وكأن بعض المزروع أضر من الآخر كما مر عن الجواهر . 

ومُتَوالِي المّخْطٍ والأمطار 

جائحةٌ الكراء مث القار 

( وبتوالي القحط والأمطار ) خبر عن قوله ( جائحة الكرا ) ء وقوله ( ومثل الفار ) بالجر عطف على بتوالي ومعناه أن 
من اكترى أرضاً للزراعة فتوالى إلى القحط عليها أي عدم المطر ولو بعد زراعتها في الأبان أو توالي المطر عليها فغرقت 
حتى فات أبان حرائتها » أو هلك زرعها النابت فيها بدود أو فار » أو وقعت فتنة منعته من زراعتها فإن ذلك كله جائحة 
توجب سقوط الكراء عن المكتري كما قال : 

ويَسْقْط الكراء إِمّا جَمْلَة 

أذ حشابحن اللخاف ها 

( ويسقط الكراء ) بما ذكر من القحط وما بعده ( إما جمله ) وذلك إذا أجيح الزرع كله ( أو ) يسقط منه ( بحساب 
ما الفساد حله ) حيث لم يجح جميعه , وظاهره ولو قل المجاح فإنه يسقط عنه بحصته وهو كذلك وليس ذلك كجائحة 
المار » وأما إن أجيح الجل وسلم القلي ل كخمسة أفدنة أو ستة من مائة فدان فإنه لا كراء عليه أصلاً كما قال ( خ ) : 
عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فارها أو عطش أو بقي القليل الخ . وظاهر كلام ابن يونس وغيره أنه لا فرق بين أن 
تكون الفدادين السالمة القليلة في ناحية واحدة أو في نواح متفرقة . وقال اللخمي : إنما يسقط عنه الكراء جملة إذا 
كانت متفرقة لأن كثيراً من الناس لا يتكلف جمعها » وأما إن كانت مجتمعة في ناحية فعليه من الكراء ما ينوبها . 
وَلَيْسَ يَسْقْطُ الكرَا في مُوجَدٍ 

بول عر أو يمثل برد 

( وليس يسقط الكرا في ) أي بسبب ( موجد ) بفتح الجيم ( بمثل صر ) وهو البرد الشديد أو الحر الشديد ( أو بمثل 


برد ) وهو نظر متعقد وأشخل لففظ مغل :الطين والجليك والقاضية والسنارق "120 


الملل للا اللا لاا 


صفحة رقم /717 
والجيش والجراد لكن محل عدم جائحة الجراد إنما هو إذا أتى بعد أبان الحراثة وإلا بأن أتى في أبانها فمنعته من الزراعة 
خيفة أن يؤذي هو أو ولده ما يخرج منها فلا كراء عليه قاله الباجي وغيره . ومحل عدم السقوط بما ذكره من البرد وما 
معه إذا لم تقحط السماء » وأما إمن أجيح بشيء مما ذكر فقحطت السماء حتى إنه لو لم يجح لم يتم الزرع لأجل 
القحط فإنها لا تسقط كما أفتى به ابن رشد » وقال البرزلي : وكذا لو استهلك شخص زرعها ثم أصابه قحط بحيث لو 
بقي لهلك ذلك الزرع بالقحط فإنه لا يضمن قيمة الزرع على الرجاء والخوف » وإنما سقط الكراء بالقحط والغرق والفار 
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ولم يسقط بالبرد وما معه » لأن هذه عاهة لا سبب للمكري فيها من قبل مائه ولا من قبل أرضه » فذلك كغاصب غصب 
الزرع خاصة بخلاف القحط وما معه فإن لأرضه سبباً فيه والقحط والفار جائحة مطلقاً بخلاف الغرق » فإنما هو جائحة 
إذا كان في الأبان فإن زال قبل فوات الأبان أو حدث بعده لزمه الكراء كما قال ( خ ) : أو غرق بعد وقت الحرث أو 
عدمه بذراً . 

تنبيه : إذا أصابته الجائحة فلا حق للمكتري في قليلها كما يأتي في المزارعة » والله أعلم . 

فصل في أحكام من الكراء 

لو قال في كراء العروض وأحكام من الكراء لأنهما المذكوران في هذا الفصل لوفى بالمراد . 

والعَرْضْ إِنْ عْرِفَ عيناً فالكرا 

يَجُورٌ فيه كالسُروج وَالفرا 

( والعرض إن عرف عيناً ) تمييز محول عن النائب أي إن عرفت عينه بحيث لا يلتبس رده برد مثله ( فالكرا يجوز فيه 
كالسروج ) للدواب ( والفرا ) بكسر أوله وبالمد وقصره ضرورة جمع فرو بفتح الفاء وسكون الراء » قال في الخلاصة : 
فعل وفعلة فعال لهما . قال الجوهري : الفرو الذي يلبس والجمع الفراء نقله ( م ) أي : وهو ثوب معلوم يلبسه أهل 


مصر وغيرهم 2 ومفهوم الشرط." )00 


الملل ل للا اللا لاا 


صفحة رقم 814٠0‏ 


رب الزرع » وكذا عليه ركاة ما يلقطه اللقاط إن شرط الحصاد لقطه معه لا إن لم يشترط لقطه وكان اللقاط يلقطه لنفسه 


فروع . الأول : سكئل ابن أبي زيد عمن يدفع الأرض بربعها ويخرج ربع الزريعة أيضاً ويأخذ ربع الزرع ؟ فقال : يجوز ذلك 
إذا تقاربت قيمة الأرض مع قيمة العمل اه . قلت : إنما يشترط التقارب المذكور على المشهور الذي يشترط عدم التفاوت 
لاعن هااية العمل هن عدم امفراطه كما فر . 

الثاني : إعطاء الفور لمن يحرث عليه بالخمس من الزرع أجازه الفقيه راشد قياساً على الخمس » ومنعه أبو عمران وعمل 
الناس اليوم على الأول » وأما إعطاء الأرض بجزء مما تنبته فتقدم الكلام عليه في كراء الأرض . 

الغالث : إن عجز أحد المتزارعين في أثناء الحرب وسلم لصاحبه فيما كانا حرثاه معاً فذلك لازم له قاله البرزلي » ونقله 
ضاحين كنات الويقارنة ؛ 


الرابع : تقدم من اشترى زريعة فوجدها لم تنبت أنظرها في عيب الأصول » وقد ذكر المسألة هنا في المتيطية وغيرها . 


وَالرّرْعٌ للزارع في أَشْيّاءَ 
ورت الأَرْضٍ يَأَخْدُ الكراء 


( والزرع للزارع ) وحده ( في أشياء ورب الأرض يأخذ الكراء ) ولا حظ له في الزرع » وذكر الناظم من ذلك أربعة مسائل 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة» ؟//17؟ 


فقال : 


كمِثْلٍِ ما في اله ١‏ ّ وَالطّلاَقِ 


وتؤت ززعين والاتينقاي 

( كمثل ما في الغصب ) يزرع الأرض ويقر بالعداء أو يفوت الإبان فعليه كراء المثل كما أشار له ( خ ) بقوله : وإن زرع 
أي الغاصب فاستحقت أي قام مالكها فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء » وإلاً فله قلعه إن لم يفت وقت ما تراد له 
وإِلاً فله كراء المثل الخ . وقد تقدم تحصيل ذلك في فصل ا اء والجائحة فيه فراجع تفصيله هناك . ( والطلاق ) يعني 
أن من أمتعته زوجته بأرضها فزرعها ثم طلقها فالزرع له » وفي الكراء الخلاف المتقدم في فصل أحكام من الكراء ( 
وموت ) أحد ( زوجين ) بعد أن أمتع صاحبه بأرضه وزرعها فالزرع له وفي الكراء الخلاف المتقدم في الفصل المذكور 
( والاستحقاق ) يعني أن من زرع أرضاً بشبهة شراء أو إرث أو اكتراء ولم يعلم بغصب بائعها أو مكتريها أو موروثة 


فاستحقت من يده قبل فوات الإبان فله الزرع وعليه كراء." )١(‏ 


الل ل لاا اللا الا 


صفحة رقم 417 
الأصول أنه لا يقضى للمستحق بشيء من ذلك حتى يحلف اه . وإنما وجبت اليمين لأن الشهود إنما قالوا ولا يعلمونه 
خرج عن ملكه كما مر » فهم يشهدون على نفي العلم ولا تقبل منهم إلا كذلك » وقد يكون الملك خرج عن ملكه وهم 
يعلمون فاستظهر بهذه اليمين على باطن الأمر » وإنما سقطت هذه اليمين في الأصول لأن انتقال الملك فيها لا يكاد 
يخفى والتفريق بين الأصول وغيرها هو الذي عليه العمل عند الأندلسيين وغيرهم كما مرّ . وفي ابن عرفة عن ابن زرقون 
أن المشهور لزوم اليمين حتى في الأصول », وفي المعيار عن ابن لب أنه الذي به العمل ودرج عليه ناظم عمل فاس حيث 
قال : 

كذا في الاستحقاق للأصول 

القول باليمين من معمول 

وقوله قبل الإعذار يحق صوابه بعد الإعذار لئلا يطعن المستحق منه في البينة فتذهب يمين المستحق باطلاً كما تقدم 
نظيره في اليمين مع الشاهد . 

تنبيه : من شهد له بملك أمة فولدها بمنزلتها يأخذه المستحق معها إن أمكن أن يكون ولدته بعد التاريخ الذي شهد 
له بملكها فيه قاله في المعين . ومن استحق من يده شجر وقد كان أنفق عليها وسقى وعالج وهو ذو شبهة فإنه يرجع 
بأجرة سقيه وعلاجه كما في ( ح ) عند قول ( خ ) أوائل البيوع : وتراب صائغ وله الأجر الخ . قال : وكذا لو اشترى 
آبقاً ففسخ البيع بعد أن أنفق عليه . وانظر أقضية المعيار فإنه ذكر فيه أنه يصدق في قدر الغلة ولا يصدق في قدر 
الإنفاق » وانظر تحصيل استحقاق الأرض بعد زرعها في فصل كراء الأرض والجائحة فيه » وإذا أعذر للمستحق منه 


فإنه يقال له أنت مخير بين أن تسلم أو تخاصم فإن قال : أنا أخاصم فسيأتي وإن قال : سلمت فهو قوله : 


"4.5/7 البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 


وحيثما يقُولُ ما لي مَدْمَعْ 
فهو على من باع مِنه يَرْجِعْ 

( وحيثما يقول ) المستحق منه عند الإعذار له فيما أثبته المستحق ( ما لي ) أي ليس لي ( مدفع ) وطعن في البينة 
الشاهدة له ولا أخاصمه بالكلية فلا أراجع الشهود ولا استفسرهم ولا أسأل العلماء عن فصول الوثيقة فإنه يحكم القاضي 
حينئذ باستحقاق من يده ( فهو ) أي المستحق منه ( على من باع منه يرجع ) بثمنه الذي دفعه له » وللبائع حينئذ أن 
يخاصم أو يسلم » وهكذا وليس للمستحق منه أن يرجع على البائع بالثمن قبل الحكم عليه بالاستحقاق كما في الأقضية 
والشهادات من البرزلي » بل ولا يطالب أيضاً بالخصومة كما في المديان والدعاوى والأيمان من المعيار قائلاً : إن البائع 
لا يطالب بالخصومة حتى يحكم على المشتري منه بالاستحقاق » ثم إذا رجع على البائع بالثمن فلا يخلو إما أن يكون 
البائع معه في البلد فالأمر واضح » وإن كان با 


888٠."‏ ؟ - وَإِذَا كَانَ الْعِنَبْ أَسُودَ مَجْنِيَ» هَبَدَا فِبِهِ المنَوَاك» وَظَهَرَ وَإِنْ كَانَ أَبْيَضَء فَحَلَّى يَتَمَرّجَ» وَيَصْلحَ 


0١‏ - ولا يَجُورُ بَْعُ الزَينُونِ في الشَّجَر بطيب الْبَكُورٍ منْهُ حَنَّى يَطِيب أَوَلْ رَيِكُونٍ الْقصيرِء وَيَكُونَ طبه مُمَتَابعًا. 
5 - وَإِنْ كَانَ فِي الْحَائِطٍ أَنْوَاعٌ مِنَ اليّمَارٍ ملا يُبَاعُ صِنْفُ مِنْهَا بطِيب غَيْر حَنَّى يليب مِنْ كُل صِنْبٍ وله 
َيْبَاعَ دَلِكَ الصَّنْفُ بطيب أُوَلِه. 

ع رسى؟ - وَهَذًا كله قَوْلُ مَالِكِء وَأَصْحَابِد وَهُوَ تَحْصِيل مَذْهَبِه. 


غ+؟8م؟ - وَأَجَارُوا بَيْعَ اليّمَار قَبْلَ بدو صَّلَاحِهًا عَلَى شَرْط المَلْع لهَا مَكَائَهَاء كَالْمَصِيلٍ وَالبَعلٍ وَالبَلحء وَالْبْسْرِ 
وَسَنْبيْنَة أَقْوَالَ الْعلَمَاءِ في هذا الطق ينات إن كاه الله تقال 

م" داكا حَدِيتُ عَمْرَةَ في هذا الْبَابِ: ا تْبَاغٌ التِّمَارْ حَتّى تَنْجُوَ من الْعَامَقَ فَالْمَعْنَى: عنّى تَنْجوَ مِنَ الْجَائحَة؛ 
وَهَذّا فى الْأُغْلّب. 


مسضيق - وَتَفْسِيرُ ذدَلِكَ حَدِيثُ رَيْدٍ بْنِ نابت أنه 5ك لا يع ثِمَارَهُ حَبّى تَطَلْعَ. " (5) 
"0م؟ - قال مَالِكٌ: وَإِذَا كَانَ في الحائط أَنْوَاعٌ مِنّ القَمَارِءِ كَالبينٍ وَالْعِنَبِ وَالثَمََانِ قَطَا 

َِعَ دَلِكَ وَجَذَّهُ وَلَمْ يَِْ مِنْه غَيْرَهُ مَا لَمْ يَطِث شَينْءٌ منْهُ. 

0م( ؟ - وَهُوَ قَوْلُ الشَافِعِيَ. 

4 807 - وَأَنا فَولهُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَّمَ في حَدِيثِ أَنّسٍ: 'أَأَيْتَ إِنْ منَعْ الله قمر قِمَ يَأَخْذُ أَحَدَكُمْ مَالَ أخيه ". 

د تتَاَعَ الْعُلَمَاهُ في ونع الاح عن الْمُسْئرِي ذا أَصَابَتِ الثّمَر جَائحَة) وكذكاة اطفرهان يقد 333 دثلاسنها. 

هام - فَمَنْ ذَهَب إِلَى الْقَصْبَاءِ بِوَضِعِهَاء 5-8 بِحَدِيثْ أَنْسِ هَذًا. 


5 7 
7 


475/٠ البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 
814/١9 2451 (؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ 


ا 


5077 - وَمِئْلُ حَدِيث ابْنِ جُرَيْج» عَنْ أبي الرُِيْرِء عَنْ جايرجٍ رول اللد ل الله عليه دسل قال: 'إِذَا بعْتَ مِنْ 
أجيك ثمزا تأسابةة جايح ل د كلك أن تأخت وله اتقاديع #ألكذ فال أخيف يختر بخن 9" 
الا - 1 الْقَائِلِينَ بذَلِكَ وَاخْيَلَاقَهُمْ فيه بَعْدَ هَذًَا - إِنْ شَاء الله تَعَالَى. 
بسر + -وؤقال الخدون: إِنّمَامَغْتَى نَفي رَسُولٍ اللَِّ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ عَنْ بيع القِمَارِ حَنَّى يبد 
هار ولاس رم 5 ماله 5م . 7 ١(‏ 
قَبْلَ بُدُوَ صَّلَاحِهَا مِنْ بَيِع العَرَرِ:ه. 00 

الفابسي؟ اقال قالع ح عه الله -: وَقَدْتَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله علَيْهِ وسَلَمَ عَنْ بَْع الْغَرَرِ كلما أمرَ وَسُولُ 
الله صَلَّى اللّهُ عَليْه وَسَلّمَ بيع الِمَار لر ل ل ترق ا 
عَنْ بَيْعِهَا قَبْلَ بدو صَّلَاحِهَاء أَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللّهُ التَّمَردَ مَعَْاهُ: إِذًا بِعْكُمْ التَّمَردَ كَبْلَ بُدُوَ صَّلَاجِهَاء وَمَنَعَهَا اللَّهُ كُنيُمْ قَدْ 
سام ال لقاع بالباطل» كلا تيُوقاء حبّى ُو تلاحهاء كم إا ذءأ اه كيلك لمق مخ الغور» رار 
اْأَغْلَب - حِيئَيِذٍ - مِنْ أَمْرِهَا السَلَامَكُ فََإِنْ لِحَمَنْهَا جَائحَة فَهِيَ تَادِرقٌ لا لحكم لَهَاء وَكَانَتْ كَالدَّارٍ تُبَاعٌ فَتُهْدَمُ 
قَبْلَ انْتِمَاع الفشتري ِشسَيْءٍ مِنْهَاء وَكَذَلِكَ الْحَيَوَاُ يَمُوتُ بِإِثْرٍ قَبْضٍ الْمُبْمَاعَ لَه وَكَدَلِكَ سَائِرُ الْغُوض تَمْلِكُ قَبْلَ أَنْ 
25 - كلوه لق عن جاع قبن تخل أو زمه أو حاير اكد في حال خورٌ ينها فى مقبض لِك بها يفيض 
به مل أَصَابدْهَا ججائحَةٌ) تأفلكنة كله أو بَْضة تلان كات أو َكَل أو أخثر» مَلْمْصِييَةُ في دَلِكَ كله من الْمنتاع. 
8+١‏ - وَقَذَكَانَ الشَّافِعِيٌ ول الْعرَاقِ بطع الْجوَائح» ثم رَجَعْ بِمِطرَ إلى هَذًا القؤل» 43ة أشهد قوليه عِنْدَ 


و 7 رَسُولَ اللَِّ صلّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ نَّهَى عَنْ بَيْع انين "» 
) 


و يوضع الْجوَائح: وَقَالَ : كان ابن عَمَيْنَة عي تعدننا به عَنْ." (١‏ 
"ميد بن قئِس, عن ماق إن عَتِيقِ» عَنْ جَابِرِ» عن ي الي صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم أَنّهْتَهَى عَنْ بَيْع اليتِين» ولا 


92 


لكر فيه : 05 3 نم ذَكرَهَا فِيمَا بَعْدُ فَذَكَرَْا ذَلِكَ لَه فَمَالَ: هُوَ فِيه أَيْ: هَذَا للَمْظُ فيه يَعْنِي فَوْلَهُ ؛ وأَمَرَ 


عن ل دشن شن بمو مه 3 


- 


:مم - قَالَ ولوشقلث قَائلّا بوضع 2 00 
5 - وَمِمَنْ لَمَّ يَغْلْ يوضع في قَلِيلٍ) ولا كَثِيرٍ مَعَ الشَافِعِيٌ» وَأصْحَابِهِ وَالتّْرِيِه وَأبِي حَبِيقَة وَأبِي يُوسُفَء 


2م لاس 
5 محمدٍ. 


5 - وَضَكَفَ حَدِيتَ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقِ عتيق» عَنْ جَابر: 


6 
3 
م اعد 


٠١5/١9 247 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )١( 
٠١5/١9 25501 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )١( 


١16 


0 - وَيَأتّي تَلْخِيصُ مَذْهَبٍ مَالِكِ وَأصْحَابِهِ في جَوَائِح اليَمَارٍ في لباب قد عدا - إنّ.شاء الله تقالء.. 
880 - وَقَالَ مَالِكُ فِي آخر هَدًَا الَبَابٍ: وَلْأَمْرْ عِنْدَنَا في بَيْع بيخ وَالْقنَاءِ وَالْحِرْبِِ وَالْجَرَرِ إِنَّ بَيْعَُ إِدا بَدَا صَلَاحْهُ 
حَلَالُ جَائِرٌ ثم يَكُونُ ِنْمْسْترِي مَا يَنْْتُ حَنَّى يَنْقَطِعَ تمرك وَيَهْلِكَ. وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ وَفْتّ يُوَقّتُ. وَدَلِكَ أن وَفْنَهُ " )١(‏ 
امتزوف عند النّاسِ؛ ريما َخَلنْهُ العامة مَقَطعَتْ ثُمرتك قبل أن يني ذَلِكَ الْوَفْتْء فَإذَا دَحَلَْهُ الْعَامَةُ 2 
تبْلُمُ الثنْتَ مَصَاعِدّاء كانَ ذَلِكَ مَوْضُوعًا عَن الَّذِي ابْتَاعَهُ 
- قَالَ أَبُو عْمَرَ الختلف الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسألةِ. 
8 - فَقَالَ مَالِكُ 0 ِمَا رَسَمَهُ في كِتَابٍ " الْمُوَطَا " وَمِنْ أَحْسّن مَا يُحْتَح به في ذَلِكَ أَنَّ اسن وَرَدَتْ 
في النَفِي عَنْ بَيْع التِمَارٍ حنّى يَبِدُوَ صَلَاحْهَا فَإذَا بَدَا صَلَاح أَوَلهَا جَارٌ بَيْعُ جمِيعِهَا بعليب أَوَلِهَ وََْلَا طِيبث أُوَلِهَا لم 
مخز ينها تارك دعا يمشلق في المقائي ين البطيخ ولقاء يكو شبح . لِمَا خُلِقَ مِن ذَلِكَ كما كَانَ مَا لَمْ 
يَطِب من الثّمَرَةِ تَبَعًا لِمَا طَّاب» وَحُكمُ اباو تكات: وَالْمَِْ وَالّيَاسَمِينِ) فقا أشبة للق كله كم لمق ثي عِنْدَهُمْ. 
1 وال لازي للا وخر ونال الم وق للك إلا بَطًا بَعْدَ بَطن» ولا يَجُورُ عِنْدَهُ بَيْعُ شَئْءٍ لَمْ يُخلقء 
ولا بَيْعُ مَا خُلِقَ» وَلَمْ ب يَفُدِرْ عَلَى قَبْضِدِء في جين الْبَبِع» ولا بَيِعُ مَا خلق» » وَقَدَرَ عَلَيْهِ إِذَا لم يَنْظْرْ إِلَيْهِ قَبْلَ الْعَقْدِءِ وَكَدَيِكَ 
بنِعُ كُلّ مَغِيبٍ في الْأَرْضٍ مِثْلٍ الْجَرَرِ وَالْمُجْلِء وَالْمَصّلٍ. 
١ع"‏ - وَلَيِسَ ذِكْدُ الْجَرّر في هَذِهٍ الْمسألة في أكثر " الْمُوطَّآتٍ " ؛ لِأَنَهُ بَابت." (1) 


ا و 
0 مَالِكُ: وَعَلَى ذَلِكَ الْأَمُْْ عِنْدَدَ 
ضَعُ عَنٍ الفشكري» 5 تصافذاء وله يكين ها خوة ذللكق جائحة. 
+ غور» ب قال أو طهرة كين فى حروق كقرة فايذ ل غال ايكاب وَضْع الْجَائحَة؛ نما فِيِ الدب إِلَى الَْضْع 


ون تر حزيث الى وشو كن شتزو أو الخارطه من اكثر إى ا لأحج سن جياض ني عاد اللو عن ابي 
سبي الخذري, قَالَّ:أصيبت نَجْلٌ فِي ثْمَارٍ ابْتَاعَهَاء وَكَْرَ دَيْنُّه فَقَالَ رَسُولُ اللَِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ " تَصدَّقُوا قُوا عَلَيْهِ "2 
دِقَ عَلَيْهِه فَلَمْ يَبْلْوَكَاءَ دَيْنهِ قَقَالَ ر. سول الل على اللش قلت وهل " خذوا قا وعدنو ولتين لكو اذيك" كله 
1م أ هُعْ أَنْ ليس لَهُمْ غَيْرُ مَا وَجَدُوا ا لل غَيْرْ مَا وَجَذُوا ؛ 
0 يع انه ع باخذر اف وقد القن إرله القدين إلى المدصيتب ا 


٠١1/١9 »24517 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )١( 
٠١8/١9 555 (؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فوهاء الأمصار‎ 
١١١/١9 25717 (؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ 
١١7/١9 2457 (4؛) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ 


١ 


١8965"‏ - وَأَمّا اغْتِبَارُ مَالِكِ في مِعْدارٍ الْجَائِحَةٍ التُلْتَء فَإِذّنَّ مَا دُوتَهُ عِنْدَهُ في حُكُم النَافِهِ الَذِي لا يَسْلَمُ منةُ 
889 - وََنَا الختلافٌ مَُهَاءٍ الأنصار في وطن وقد َم قَوْلُ لزاني مُوَطَئهِ في ذَلِكَ. 
1 ام سي لك اي اي 1 مُشْتَرِي ما 0 
مره ؛ أن وَقَْهُ مَعْوُوفٌ عِنْدَ الئّاس» فَإِنْ أصَارَ نه انِحَةُ مقطعث ث تَمَرتهُ كَل أن يني دَلِكَ الْوَْتْ» مْبَلعَ التلْتَ» أو 54 
كَانَ ذَلِكَ مَوْضُوعًا عَنٍِ الَّذِي ابْتَاعَهُ. 
834( ؟ - وَقَالَ ابْنُ الْقَايِعِ عَنْهُ مل ذَلِكَء وَيَادَ قالت: يُنْظَدْ إِلَى الْمِيِقَاتٍ كُمَا لَوْ أَنّهُمَا مِنْ أَوَلٍ كاين إلى آخرٍ 
ما يَنْمَطِعْ تَمَرَنْهَا فَيْنْظَرٌ إِلَى قِيِمَتهِ في كُلّ رَمَانٍ عَلَى قَدْرٍ تفاع الأسوقيء واْأضِن ثم يسم اتن على يلكه ؟ مياه 
فيه أَنْ يَُسْعَ التّمَنَ عَلَى ذَلِكَ» وَيَمْتئِطه مَا يحب امْتالةُ عِنْدَ 
8 - وَكَدَلِكَ الْوَردوَالْيَاسَمِينُ وَالتَمَاحء وَالْمَوْلُ وَالأنيٌ» وَكْلُ سَئْ 
- فَأَمَا مَا يُخْرَصُ مِن النَّخْلِء وَالْعنَبِء وَمَا يَيْبَسْ وَيُذَخَلُ ا لد 

"إلى ثُلْثِ الَّمَرَه إِذَا أَصَابَنْهَا الْجَائِحَةُ وُْضِعٌ عَنِ الفشري ثُلْثُ الّمَنِء قلا تَقُوِيمَ 
للك ات لا يُنْظَرَ فِي ذَلِكَ إِلَى ثُلْثِ الْتَمرَة وَإِنّمَا يُنْظَرْ إِلَى الْقِيمَةِ يَوْمَ وَفَمَتِ الصّفْفةُ. 

أشهَبء وَابْنِ الَْاسِمِ في هَذًَا الْبَابٍ التلافٌ كَتِير كَدْ ذَكَرُْهُ في كِتَابٍ الختلافِهم. 

١4.‏ - قال مَالِك: وَالْبَقُولُء وَالككاثء وَالْجَرَد وَالْبَصَّك وَالْمُجْلِد وَمَا أَشْيّة إِذَا اشْمَرَاةُ يج قَأَصَابَتْهُ جَائحَةٌ: إن 


- 
- 


يوضع عن النشتري يك شينه أَصَاه الْجَائِحَةه قلق أو كلت وكزا ها يتسدك ويضية تقنا أذ ييا وَأَمْكَنَ قِطَافَكُ فلا 
ايه 
4+4 دوقال أشية» المقا: ي بِمَئزكَة الْبَقْلٍ يُوضَعْ عَنِ الْمُشْمَرِي 5 1 / الْجَائِحةٍ وكثييها. 
ف قال : م ان البرك وَالْمَطد وَالطَِّد الَْالِبء وَالْعَمَنُ وَالسْمُومُ وَانْقِطَاعٌ مَاء اعون كله من الْجَوَائِح 
من التُلْثْء دن الْمَاءِ مِنْ سَبّب مَا يبَاع . 
رد طبن بن أ معرب 1808 مت فد ل ليله وكِيئقاء وَلَمْ يَلْمَفِعُوا في 


م 


حَنِيفَة و يُوسْفَ» الها مَنِ اشْئَرَى تَمَرَةَ مِنْ نَخْلٍ» ل مِنْ سَائْرٍ الشّجَرٍ كَانَتْ 


ضء أو عير لِك في حال يو ابن في َلك مقبضة بها يبص بو مثله. تأساة لمق أفلكئه خله. 


- 


١١7/1١9 151 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )١( 
١١4/١9 151 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )١( 


١١١ 


َو يَعْضَةُ فَهُوَ م من مَالِ المتاي. 
48م؟ - فقو كَوُلٌ افد وَالطَبرِي. ." 00 
"15565 - مََالَ ابْنُ الْمَاسِم: لا يَجُورُ دَلِكَ إِلّا أنْ 


ار 
5 د وقال شخون: إن تست الكقدء قلا بَأّمنَ باشترائه بالطّعَام تَقْدَ تَقْدَاء وَإِنَ تق بل الْجبٍّ ِآَنَّ العَقْدَ فِيهَا قَنْضْ. 


للع 0 ال الْمَذُكُورُ في هذا الْحَدِيثِ: 
808 - فَقَالَ 0 الح بر 0 


وَل يَحيسث 


و 


أعذث تفلك |ثالقعثور ينا 
زد ها أخد منة إلبه. 
اوعاب يقال الاسْتِسْلافٍ في هذا الْمؤْضِع أن يَقُو الْإِمَامُ لِلبَجُلٍ: 
كاةٌ ِتَمَامِ مِلَكِكِ اليَصّاب حَوْلًاء م اريم 
وميم حاوف اكاشق ذه عن كان كتويل كال قزل ونث نشريها يكرل رجن" 
"سَيْكًا أتكفاه لَهُ الْجَنَة 
- وَحَِيتُ قَيِيصّة بْنِ الْمُخَارِقِء عَنِ البَيسَ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. قَالَ: " إن المشألة لا ِل إِلّا في ثلاث 
انكر تسكن قيال تعلق 1 العا عبَى متها ثم يفيك وَل أضاقئة لعل تالجتاحت ماله قحلت 1 


8. 


رصني 


الْمَسْألَةُ حنَّى يُصِيب قَوَامًا مِنْ عَمْشِء أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْش» ' : ا 
الحجا هق كَوْمَه 34 ساف لك انافك فصقت 1د اليد ال مدال لل ليحت انا مِنْ عَيْشٍ» أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْضٍء 
م يُمْسِكُء وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسَائْلٍ يَا قَِِصَةُ سحت يَأْكُلدُهَا صَاحِبّهَا سْختًا ". 


7 اوقد ذكتنا أساهية خدو الآثار وغرفاء وى كتاغا ىن " التقهين " والكفد لله 


١١5/١9 2451 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )١( 
5/5١ 2455 (؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ 
44/5١ 24517 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )*( 


- مَالِكٌ عَنْ رَيْدِ 3 بْنِ أَسْلَمَعَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَسَارِ 


الى أي اذْهَبٌ إِلَى زر سول اللد - صلى الله عليه وله - 
َفَعُوا إِلَّا أنْ متّهَمُوا مَيُتَصِب السُلْطَانٍ أَمِيئا 
ول عق اهناو 0 صن اليْطّب تَمْرَا أو الْعنَبُ رَبيباء فَإذَا بَلَمَّ حَمْسَة 


0 يله عد عو يلط ا 
: 1 الخترن ا مه 


تا كل حايت اش رانت عا 4 وعدِيقة أحد يثة طش ها يقن مخ الخقمة 

الّْؤْسُّقٍ الَّتِي فِيهَا الرْكَاهُ ولا يُؤْحَدُ مما أكل وَأَطْعَمَ وَل 0 كن لو بع عار طخو إن ل 001 

"تنك سنت بد مم ١‏ لشي » واشتخ عبد الح بأل اؤعق دخ الإعافة القزدة شفاء وك كلاف 
لتّمرة البِي لَمْ يَبْدُ صَّلَاحهَا انْعَهَى 

بالمقتى مشموطا وتقد ا 000 قال العثل ل ة الكشقة 


1 لْحَطِيطةٌ بِمَدْرٍ مَا يُْلَم أنَّ اله لمشتري 150 لِأَجْلٍ الغال فيَامًا عَلَى ما إذا تُعدد عَلَى الْمَرْأَة شَوَاُعَا فَإنّهُ يَسْقُطُ مِنْ الصَّدَاقٍ 
قَدْرَ مَا يُعلَمْ أَنَّ الرّوْجَ رَادَهُ لِأَجْلِهِ مَعَ أن الرّوْجٍ لا يَمْلِكُ الِْراعَهُ » قَالَ الْمَازِرِي : وَاعْلَمْ أن كَوْنَ الاتْبَاع و ِالْأغراض 
أ مَفُطُوحْ :ل تثول النََعُ قَدْ يَرْتَفِعُ عَنْهُ التَّْرِيمُ التَّابثُ لَهُ مُنْمَردَا كَجِلْيةِ السَيْفٍ النَابعَةِ فَإِنَّهُ يَحْرْمُ بَيْعْهَا مُفْرَدَةَ بِجِنْسِهًا 


مه #2 


؛ وَيَجُورُ تَبَعَا الْتَهَى . 

( الرَابعٌ ) قَالَ ابْنُ عَرَقَةَ : قَالَ اب بن شَاسٍ لِلِمَام أَنْ نقتا عل الْذَذان مق يَئِتٍ العال وَاخْتَلَهُوا في إِجَارَة غَيْرِهِ » وَقَالَ 
سَنَدٌ : انَمقُوا عَلَى جوَازٍ الزرْقِ » وََعَلَهُ عُمَرُ » وَثَالَ ان شد : أَررَاقُ القْضَاةٍوَالوَْاةٍولَُْذْنِيَ مِنْ الطّعام لا يَجُوز بَبِعه 
ل 
عَلَى الْأَدَانِ نما كانَ إِغط ا عْمَرَ رَضِي اله عَنْهُ عَلَيِْ مِنْ بَيْتِ مَالٍ الله كإجرائه لنْقْضَاة الوا رنًْا ولا يَجُورُ لَهُمْ مِنْ 


ا حَكمُوا لَهُ بِالْحَقّ الْتَهَى 


477/717 2151 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )١( 
(؟) الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 2577 417/9 ؟‎ 


1 


04 2 3 0 ) قراغ ]برو كه امرك ع ست 1 0 8 رةه 5 34 وراعدا ايه 5 كو ونا ] لي عر إمرمة 2د 
( قلث ) الذي يَظهَرُ أنهُ لا مُعَارَضَة بَيْنَ كلام ابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ حبيب ؛ لِأنْ مُرَادَ ابْنِ رُشْدٍ نه شْبَهَ الإِجَارَةٌ لِكوْنٍ 


كاب قم ع وقد قال اقة كببس اق الواضكف ينا واخدة الل ا 


"ص ( وَإنْ أصَابئْه بجائحَةٌ أغثررث ) ض : قَالَ اللّحمِيُ فَإِنْ فقت انتما نقذ الخوض از لجيكلة له يكو عل 
شيو + وإ لجية يقعتها تكى عن الباق إن كا خفعة أرق تاقد إن كاة أقه لم يكن علد شي + القن .. 
إن بَلَدث الْجَائِحةُ لت جين يزيجع عَلَيْهِ المشتري فلا كاه عليه » ون لم تل لكْت وَلمْ يزحغ عَلَيِْ بِسَيْء عليه اكه 
» الْتَهَى . 
ول باع التّمرة ولت كاه ذم مم أصَابَمْها جائِحةٌ تَقصَمْها عن خشعة أَوْسْقٍ من بلعث الْجَائَْة الت جين يزغ 
عَلَيِْ الْمُشْئَرٍي فا رَكاةَ عَلَيْهِ » وَإِنْ لَمْ تبْلْغْ الثُلْتَ وَلَمْ يَئِجغ عَلَيْهِ بشَْءٍ فَعَلَيِْ الزَكَاةٌ » قَالَهُ في سَمَاعَ يَحْيَى ص ( وَإِنْ 
رَادتْ عَلَى تخريص عَارِفٍ فَالَْحَبُ الْإِخرّاج ) ش : فَإِنْ نَقَصَتْ فَجَرَمَ في الْجَلّابٍ بِأَنَّ الزْكاةَ لا تَنْقُْصُ » وَظَاهِرُ كلام 
اْجوَاحِرِ أن في ذَلِكَ خِلامًا , وَقَالَ ابْنُ جَمَاعَة في فَرْض الْعَيْنِ : فإ وَجَدَ أكتر أخرج الرَائِدَ َإِنْ وجَدَ أَقلَّ ممه َم الأكتر 
في ظَاهِرٍ الْحْكم ولا شَيْءَ عَلَيِْ فيما بَيْنهُ وَبَيْنَ الل تعَاَى » الْتَهَى . 
وَهُوَ ظَاهِرٌ يُجْمَعْ يه بَيْنَ النُقُولِ وَمَا ذَكرَهُ ابْنُ جمَاعَة نَحْوْهُ لابْن رُشْدٍ ء وَاللّهُ أعْلَمُ . 
( فَْعٌ ) قَالَ فِي الذّخيرة : قَالَ ابن الْقَاسِم » وَِذَا اكفن ينث الشافظ عتفت الخا روصن وأتى بخَارص آخْرَ لَمْ يُوَاقَّقْ ؛ لِأَنَّ 
الْكَارِصَ خاي ؛ القهن # وللة عله 1 كا 

"تَمَانيّة أبي ريد » وفِي كتّاب ايّْن سَحْنُونٍ إِذَا أُسْقِطث يَتْبَعْهُ بِقِيمَة السلْعَة يَوْمَ قُِضّث ؛ لِأنّ الْفُلُوسَ لا ثَّمَنَ لَهَا 
وَوَجْهُ ما في المْدَوئَةِ أنّهَا جائِحَة تزلّث به » وعدا قَولَ تَلِثْ عَيْرْ ما حَكى ابن رُسْدٍ » وقَالَ اللّْمِئْ في كِتَابٍ البقُونٍ : 
َو كَانَتْ مِائة كَلْسٍ بِدِرْهم » ثُمّ صَارَت أَلْف فَلْسِ بِدِرْقم فَلَمْ تُوجَدْ كات لَهُ قِيمَنُهَا يَْمَ يَحلُ الْأَجَلْ ؛ لِأَنَّ بِالْقِيمَةِ وََعَ 
التَأَخِيرُ ولا يُنْظرٌ إِلَى قَِبِمَتِهَا يَوْمَ الْمَطَعَتْ إِذ لَمْ يُتَوَجَه الطب حِيئيِذٍ , وَإِنْ أَكْرَ بَعْدَ الْأَجَلٍ أَجَلا نَنِيا فَالْقِيمَةُ يَوْمَ حل 
الَْجَل الْأَوَلُ » وَفِي كناب البُقُونٍ : الْقِِمَةُ يَومَ يُحْكم عَلَيْه وَعَلَيْهِ يَأتِي الْكَوَاليع الَنِي الْمَطَعَتْ سِكُتهَا مِنْ الديُونِ وَالصّدَقَاتٍ 
اهكلام الْبررنَ وَمَسْاَلةُ الْمُدَوَنَِ الى ذَكْرَهَا فى آخر كِتَاب الصرفيٍ عَلَى نَصّ مَا ذَكَرَهُ » وَقَالَ فِيهَا أَيْضًا فى كِتَابٍ البمُونٍ 
: وم أشلفتة فلوسا قلغت فيها ينا قدت القلورة قد تك عليه الامكة كوك وَيَأخْدُ يغئة + وإن ينقة ملعة 
بقُنُوسٍ إِلَى أجل فَإِنَّمَا لَك تَقْدُ الْفُلُوسٍ يَوْمَ الْبيْع ولا ُلمَمَتْ لِكْسَادِهَا » وَكَذَلِكَ إِنْ أَقْرَضْئَهُ دِْقمَ فُلُوسٍ وَهِي يَوْمَيِذٍ ماله 
فَلْس بِدِرْمَم » ْم صَارَ مِائَمًا فَلْس بِدِرْمَم فَإِنَّمَا يرد إِلَبِكَ مَا أَحَدَّ لا غَيْرْ دَيِكَ اه . 
قَالَ أو الْحَسَنٍ : يُحْتَدَمَل أَنْ يَكُونَ قْطِعَ التَعَامُلُ بها إِنْ جَعَلَ الْإِمَامُ سِكةً أخْرَى ابْنُ يُونْس : وَلَوْ مُطِعَتْ وَلَمْ تُوجَذ 


"8/9 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 
٠١5/5 (؟) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ 


و 2ه 
ا 


لَكَانَ عَلَيْه قِيمَتُهَا يَوْمَ كم ؛ لِأَنّهَا في ذَمّتهِ إِلَى يَوْم تَحَاكُمِه فِيهَا وَيَقْضِي عَلَيْهِ فِيهَا ولا يَجُورُ لَه أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَنَهَا يَوْمَ 
له و ل كل ل ند ةع مع د ٠١‏ 

و َعيْرُ المَبيع ِنْ تَوَسَط فَلَهُ أَخْدُ الْقَدِيم وَرَدُهُ » وَدَفُعْ الْحَادِثِ ) ش : اعَلَمْ أَنَّ ؟ تعيْرَ المبيع 2 
0 ل 0 بزيَادَةٍ وَتَارَةَ يَكُونُ بهم فَالنْفْصَانُ عَلَى حَمْسَة ء أَوْجْه الْأَوَلُ : التّّرُ ينَقْصٍ فِي الْقِيمَة لِحَوَالَة الأَسْوَاقٍ 
ولا ب بُعَْبَدُْ كُمَا صَبّحَ بِهِ فِي أَوَّلِ كِتَابٍ الْعْيُوبٍ مِنْ | المدكنة , 
القّانى : النْفْصَانُ بتَعيُر حَالٍ الْمَبيع دُونَ َدَنِْ كالرُواجٍ َالزّنَا وَالسَرقَة يا تي الْكَلَامْ عَلَيْهِ عِنْدَ َوْلِ الْمُْصَّفٍِ : و وَتَرُوِيجُ | 


لالت : انكر بنُفُصَانٍ عَينٍ الْميع » وَهَدَا الذي تكُلَمَ الْمُصَيِفُ فيه و3 شتهة إلى ا ”م 
الرّابِعُ : النْْصَانُ مِنْ غَْرِ عَيْنِ الْمبع مِذْل أَنْ يَسَْرِيَ النّخل َمَرتِهَا قَبْلَ الْإبَار » 

بعَلَفٍ » أو تمر انحل إِجائِحةٍ » ثم يَطَلِعْ المشتري عَلَى عب ملا خلاف أَنَّ لِك لا يعبر » وهو بالْحمَارِ بين 
َ ليْهِ » أَوْ يَكَمَمَكَ ء ولا شَيْءِ لَه . 


صَيّحَ بِنَفْي الْخَلافٍ في الْمُقَدّمَاتِ » وَذَكْرَ الْمَسألَةَ في أَنْنَاءِ كِتَابٍ الْعْيُوبٍ مِنْ الْمُدَوَنَِوَعََاهَا الْبَاجينُ في الْمَُْقَى لعي 


00 


بَعْدَهُ وَالْعَبْدَ بِمَالِهِ » قَذّهَب 


ِ 
8 
ا 


بْنِ دِينَارٍ . 
الْحامس : النُقْصَانُ يما أَحْدَئَهُ الْمبماعُ في الْمَييع وَيَأنِي الْكَلَامُ عَلَْهِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَبّفٍ وَفَيّقَ بَيْنَ مُدَيْسِ وََِْ إنْ نَقَصّ 
كه علو الخفيدة اكد جه في الْمُقَدَّمَاتِ » وَذَكَرَهَا الْبَاجِينُ ذ قي لفن 0 وَصَرَّحّ تفي الخلا 5 الفقة الأول 
فَقَالٌ * وكا التَفْصَّانُ 0" تل » أو يفيك ء ولا شَيء لَه » ولا أَعلَمْ في 
الْمَذْمَبٍ نضا خلاف أَنَّ حوَالَة الْأَسْوَاقٍ لَيِسَتْ بِمَوْتٍِ فِي البو" ( 

"( فَرْعٌ ) قَالَ الشّيْحُ أَبُو الْحَسَنٍ وَمِمًا يَلْحَقُ بِهَذَا ل 
عَلَى الْمَؤْهُوبٍ حَكَّى القَولَينِ ابْنُ بَشِيرٍ ااه ص ( وَالْمَقَانُحُ ) ش اواولمر ع د أ كُمَا تَقَدّمَ ص ( لَا مَهْرَ ) ش 
#عَذاكول ان الْقَاسِم وَمُقَابِلهُ قَوْلُ ابْنِ الماحشون قَالَ فِي الْبََانِ مِنْ سَمَاع أبن يل من كاب الجوائح أن 2 المشيرة قال 
ا المراة بقيقة القية ]3 حبكت كلها مارت انك ترق نضا قَوْلَ ابْنٍ لفاوق ونكعة انا ازق عبن الكلام 
فَكَانَ يَنْبَغِى لِلْمْصَيْفٍ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى هَؤْلَاءٍ شين إلى نهدا القؤل يتؤلوى على الح وَالظاهِرِ وَالْمُسْكَحْسَنِ » 
الله غلم . 
ص ( إِنْ بَلَعَتْ ثُلْتَ مكيليه ) ش : قَالَ في الْمُدَوَنَةِ وَمَا يبع مما يُطْعَمْ بُطُونا كَالْمَفَائِي وَالْوَْد والَْاسَمِينٍ وَشِبْهِ ذَِكَ أو 


حجري ال ع ل 


أ 


نَ طيبَةُ 00 0 يحبر * 0 7 مَا اللمصك و 


47/8/١١ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 
؟97/١ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )؟١(‎ 


ثُلْثِ الثَّمرةِ فِي النَّبَاتِ فَأكْثْرَ في أَوّلِ مَجْنَاهُ أو فِي وَسَطِهِ أو في آخره خط مِن الثّمَرةِ قَدْرُ قِيمَتِه فِي رُمَانِهِ مِنْ قِيمَةد : باقيه 
كاد في التيعو هه 0 اماو ا 
وو 1 4 شخ وذ وَالْعَِبٍ وَالرَيُونٍ 7 0 

'وَالْجَوْزِ وَالّورِ ومَا أَشْبَهَهُ فَأَصَابَتْ َدْرَ ثُلْثِ الثّمَرةِ مأكترَ في كَيْلٍ أو مِمْدَارٍ لا في الْقِيمَةِ وَضَّعَ الْمْبْتَا 
قَدْرَ ذَّلِكَ مِنْ الثَّمَنِ وَإِنْ أعية كك مِنْ ثُلْتِ التَّمَرَة في الْمِقْدَارٍ لَمْ يُوضَّعْ عَنْهُ شَْءٌ ولا تَقُوِيمَ في هذه الأشْيّاءٍ وَإِنْ كَانَ 
في الْحَائِطٍِ أَصْنَافٌ مِن الثَّمْرِ بَْنُ وَصّبْحَانِنٌ وَعَجْوَةٍ وَشَّهَمْ وَغَيْرهِ فَأجيح أَحَدُهَا فَإِنْ كان قَدْرُ الثُلْثِ فِي الْكَيْلٍ مِنْ 
ب جم يرح سوس 0 


ص ( وَبَرْنيٌ ) ش : قَالَ فِي كتّاب الرّكاةٍ التَّانِي م برخ النببهات ارد مَنْح الْبَاء وشدرة الكَاءِ وَالْجْعْرُورُ بِضّمٌ الْجيم وَابْنٍ 
حْبَيْنٍ بِضّع الْحَاءِ وَمَنْح الْبَاءِ كل هَذِهِ الْآَصْئَاففٍ مِنْ الثَّمْر اه . 


82 


ص ( وَبَقِيَتْ لِيَنْتَهِيَ طِيبُهًا ) ش : قَالَ ذ لد وي فْسَام : أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ الثّمَرَةُ مُحْتَاجَةَ إلى 
بكازها فى أمنولها كفن عليتها وله لاقف فى توت فيه قَالَهُ ابْنُ شّاس وَمَا ال ل 
صَّلَاحِهِ ولا لِنَضَارَتِه كَالثّمْرٍ الْيَّابسِ وَالزَّرَع فدلا يه بايّمَاقٍ الثَّالِثِ أَنْ يَتَتَامَى طِيْبْهَا وَلَكِنْ تَحْتَاجُ إِلَى التَأَخِيرِ 


َِمَاءِ رُطْوَتِه كَالْعنَبٍ الْمُشْكَرَى بَعْدَ بُدُو صَلَاحِهِ وَحَكَى اميك يغبي ان الْحَاجبٍ فيه قَوْلَيْنٍ لايرل نقنطشن رواب 
أَصْبَعَ عَنْ ابن الْقَاسِمِ أَنّهُ ا رَاعِي الْبَقَاءِ لِحِفْظٍ النَضَارَة » وَإِنمَا يُرَاعِي تَكَامُلَ الصّلاح قَالَ و يِب أَنْ يَجْرِيَ هَذًا الْمَجْرَى 
ار 
33 خكية لقعي ولفضب وَْبقُولٍ لفط دلا بُوضَع بجَائِحَةٌ في شَْءٍ مِنْ ذَلِكَ . 
أذ وضع لق فى مده وكى انن نون عن سحثوب ذا تا الي وَآنَّ نِضَاجْهُ 
تاك لهو ره ها ء أو لِشْغْلٍ برس 11 ذلا 0 فد ان عَبْدٍ ل 


ه# 


الحاجب وَعَيْرهُ عَنْ سَحْنُونٍ قا الْمُوَيُْ : وَفِي حَمْلٍ كَلَامَيْ سََحْنُونٍ عَلَى الْخلافٍ بَحْتٌ لا يَعْ ا 


َالْبَحْتْ ظَاجِرٌ كَمَا قَالَ : لِأَنَّ الْكَلامَ الْأَوَلَ في بَمَائِهِ لِحِفْظٍِ النّضَارَة وَالْكَلَامَ الثاني في بَقَائِهِ لِشْعْلٍ مُشْكَرٍ 


قل الاب وتقدث لنت له ذل 


470/١ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 
471/١ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 


لي 


الي ا ال رار و ا 

عَبْدٍ المتّلام عَقِب ذِكْره الْمَولَيْنِ الْمُتَقَدّميْنِ وَأَسَارَ ؟ بَعْض الْأَنْدَلْسِيينَ إلى إِجْرَاءٍ هَدَيْنٍ الْمَولَيْنِ فِيمَا بيع قَبْلَ بُدُوَ صا 

بَعْدَهُ عَلَى أَنْ يَجِدَهُ مُشَْرِيهِ » وَهُوَ ظَاهِرٌ الْتَهَى . 

وَتَقَلَهُ ى الّوْضِيح َتَأَمَلَهُ » وَقَالَ في التَوْضِيح وَنَصنَّ في الجدذوة عَلَى أله لو اشتوق ثمرة على عَلَى الج« د د فيا الْجَائحَُ ِذَا 
لدت القُنْتَ كاليِمَار لا كالبَقلٍ وَسَأَلَ ابن عَبْدُوسٍ سَحْنُونا فَقَالَ لِم عل فيه 3 سني 7 : لَنَ 


ملي 


مَعْنَاة أن الفشكري يَأْحَدُ دَلِكَ عَيكًا تكد شيو على كدر الضاجة ولو دَعَاة الباز ِع إِلَى أَنْ يَأَحْذّهُ في يَوْمِهِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ 
ب يُمْهَل » وَهُوَ عَلَى وَجٍْ الشَأَنِ اه . 
كلام التَوْضِيح را 

"الْكَلَامُ الأَخير لا يَدْمَعْ الْإِشْكَالَ ؛ لِأَنَّ الأَوَلَ أَيْضًا إِنّمَا اشترى لِتَبْقَى تَضَارَبهُ » واللّهُ أَعلَمُْ . 
وَالْحَقُ أن كلامة الْأَوَلَّ مُحَالِفٌ لِلَّانِي » وَأَنَّ الراجح هُوَ الْأَوَلَ مَكَانَ يَنْبَغِي ْمَلَف أَنْ يَمْشِي عَلَى مُقْتَضَى روايّة سَحْنُونٍ 
نه فيه الجَائِحَةُ ؛ لِأَنّهَا ِي الْجَاربَة عَلَى مَذْهَبٍ العدؤثة فيها اذكين عل الْحَد يزه لحر + الله َعْلَمْ .. 
ص ( وَهَلْ هِيَ مَا يُسْتَطَاعٌ دَفْْهُ كُسَمَاوِيَ وَجَيْشٍ أَوْ سَارقٍ خِلافٌ ) : + ال في انمساب لمر ]0 د . 
النَّارُ وَالرَيحُ » وَهُوَ السَمُومُ وَالتَجُ وَالْعَرَقُ بِالسيْلٍ وَالَْرَدُ والطَّْرُ الْغَلِبْ وَالْمَطرٌ الْمُضِرٌ والدهفود والْمَخط وَالْعمَنْ وَالْجَرادُ 
وَالْجَيْشُ الْكَثِيرُ وَالَصُ وَالْجَلِيدُ وَالْعْمَارُ الْمُفْسِدُ وَالْعِمَاءُ » وَهُوَ يُبْس الثَمرةِ مَعَ عير لَوْنَا وَالْقِسَامُ » وَهُوَ مِثْل الْعِمَاُ وَالْجَرْشُ 
» وَهُوَ حَمَدَانِ التّمرَة وَالشُوْبَان + وَهُوَ متسَاقط التّمرَة والكفيكا ع وق أن ل يَجْرِي الْمَاهُ 2 الشّمَارِيخ ولا ورطيك خسنا 
ولا يُطَيث انْقَهَى .." (1) 

'وَمِنْهَا أَيْضًا مَسْألَةُ من اسْتَأَجِرَ أَرْضًا لِلرُراعَةِ فرْرَعَهَا فَفَسَدَ رَيْهُهَا بِجَائِحَةٍ أَصَابَبْهُ في نَفْسٍ الرَّْعَ كَالطْيْرِ وَالْجَرَادٍ 
وَالْجَلِيدِ وار وار وغيرِذَلِكَ يما بُعَدُ أجائِحةٌ فلا يُحطّ لِسَيْءٍ مِن ذَلِكَ من الأخرة وَالْأجرةُ لارقة , ولو كان الْقسَاد 
مِنْ جَهَة الْأَرْضٍ كَالدٌودٍ وَالنَارٍ وَالَْطَشٍ سَمَط الكِرَاءُ جَمِيعٌة وَكدَلِكَ إذَا رَرعَهَا وَأَمكَتَهُ مشتريها كَلَمْ ينث رَْعْهَا عليه 


لحن + من اْتغولة اه ..' 0( 


دُونَ شْرَاءٌ أَصْلٍ العَيْنِ 3 مَالِكٌ وَإِذَا غَارَ الْمَاءٌ فَنَقَصّ فيه ثُلثُ اكب الذي 25 وَضّعَّ عَنةُ سدور 


الْقَاسِم وا أرَى أَنَّهُ مِثْل مَا أَصَاب التَّمَرَةَ من قِبَلٍ الْمَاءِ فَإِنّهُ يُوضَعُ إِنْ نَمْص شُرْبْةُ ما عَلَيْهِ فيه ضَرّرٌ بين وَِنْ ك 


الّْثِ إِلّا مَا قَمَ مما للا خطب لَه قا يُوضّعْ لِذَلِكَ شَيءٌ اه . 


وَالْمَسْأَلَةُ أَيْضًا فِي كاب اليّجَارَة إِلَى أَْض الْحَرْبٍ وَفِي حَرِيم الآبَارٍ » وَآللَّهُ أَعْلَم . 


477/١ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 
477/١ (؟) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ 
4514/١ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )*( 


َفَولُهُ : أَوْ سَارِقٍ كَذَا في الخ الْهُسدححة بِالْوَاو بَعْدَ أو لِيَدّْخْلَ عَلَى أنَّ الْقَوْلَ النَانِي يُوَافِقُ عَلَى ما قَالَهُ 00 تي 
شار ( ية) كل في ضيح قال لتحاو وز واج » ثم كوف الكارق جل ان لناب |[ كم تر م 


- 
ع 


0 الللسا ا لايم 


يك 


( شن ل ) نمث علد ل شد في صم أ قبن كاب ل وني من شط إلى 
تقعتها إن كان كذ ثلث القيقة تقضة وَإِلّا ما . 
ص ( وَلْقُرَطُ ) ش : قَالَ فِي لمم الْأَولٍ مِنْ التنيمَاتِ وَلْمَْبْ بِمَنْح الْقَافٍ وَسُكُونٍ الصّادٍ الْمُعْجَمَةِ الْفِصْفِصَةٌ التي 


- 
26 


هم لِلدَّوَابَ وَهِيَ الْمَث إِذَا كَانَ يَابِسًا » وَقَالَ الْأَصْمَعٌِ إِدَا جَفَتْ هِي الْمَضْبْ وَالْقُيِطْ بِضَّجٌ الْقَافِ هُوَ الْعُشْبْ الذي 
كك الدّوَابُ َه يْس بِعْرَينَ | ه . 

كو بالطو الْمُهْمْلة كذَا ذكرة فى لمق مشكرق الو الَو يمَبْح الْمَافٍ وَالبَاء َبالظاءٍ الْمُعْجَمَةٍ فَهُوَ 
الذي ُدْبَع به قَالَهُ في الصّحاح . 


ص (كَالْجَرْرٍ ) ش." ١(‏ 
لع 2 ل حَقٌ الْمُحَالٍ عَلَى الْمُحَالٍ عَلَيْهِ » وَإِنْ أَقْلَسَ أَؤْ جَحَدَ ) ش : هذا تَخْو فَوْلِهِ فِي الْمُدَونَة : وَإدَا 


0 


0 مَنْ لَهُ عَلَيْهِ دَيْنّ فَرَضِيت بِايْبَاعِهِ فا تَرجع عَلَيْهِ بِشَئْءٍ فِي غَيْبَةِ الْمْحَالٍ عَلَيْهِ أو عَدَمِهِ » أَبُو الْحَسَن 


0 وعهه 


م : إِلَّا أَنْ يَْتَرط أَنَّهُ يَِجمٌ فَإِنْ 1 أو كات كله شئطة + وهو قَوْلُ المغيرة التهى . 


- 


0 الرَسَالَةِ : تَقَلَهُ الْبَاجِينُ كأَنّه الْمَذْهَبُْ » وَقَالَ ابْنُ رُشّْدٍ : هَذًا صَّحِيحٌ وا أَعْرفُ فيه خلاًا الْتَهَى 


141 


وَقَالَ في النّوْضِيح : وَمَسْأَلهُ الْمَلَسِ صَّحِيحَةٌ فِي الْمُدَونَةِ وغَيهَا » وَقَيَدَهَا الْمُغِيرةُ قَقَ الَ : إلا أَنْ يَسْترِطَ الْمُحَالُ الشبجوع 
عَلَى الْمْحِيلٍ ذا فل الخال عليه فيكرن له شبطة الى .. 
وَقَالَ ابْنُ عَرَقَةَ وَحُدُوتُ فَلْسِ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ لَْوْ يُوجبُ فيه نَقْضًا , وَسَمِعَ سَحْنُونٌ الْمُغِيرةَ أَنَّ شَرْط الْمُْحَالٍ عَلَى الْمُجِيلٍ 
امس ا او ا نَهُ الْمَذْهَبْ ء وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ : هَذَا صّحِيحٌ لا 
ين ابْنُ عَرَفَةَ : قُلْت فيه نَظَر ؛ لِأَنّهُ سَرِْط مُنَاقِضٌ لِعَقْدٍ الْحَوَالَةِ وَأَصْلْ الْمَذْهَبٍ فِي الشَّرْطٍ الْمُنَاقِضٍ 
ُ ا 
530 
' وجوابه أنه محمول على الورع ونحن نقول به وعن الثاني أن الجهاد يتعين بالحضور بخلاف الأذان والإمامة 
فرع مرتب في الجواهر إذا فرعنا على المشهور واستؤجر عليها ثم طرأ ما يمنع الإمامة فهل يحط من الأجرة 
بسبب عجزه قولان للمتأخرين مبنيان على الأتباع هل لها حظ من الثمن أو لا قال المازري احتج القائل بعدم الحط بما 


475/١ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 
١.7/١4 (؟) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ 


وقع في المذهب أن من اشترى عبدا له مال أو شجرا مثمرا فاستحق المال من يد العبد وجائحة تصيب الثمرة لا يوجبان 
حطيطه من الثمن واحتج الآخر بأن حلية السيف التابعة له إذا استحقت فلها حطها من الثمن وكذلك سلعة من صفقة 
فيها سلع قال إنما سقط اعتبار الأولين لأن الثمرة مضمونة بالقبض لما لم يكن على البائع سقي وأن العبد مالك وإنما 
وقعت المعاوضة على تقدير يده على ماله وهذا قد فعله البائع ولم يبطل قال وقد قال بعض المتأخرين الأحسن الحطيطة 
بقدر ما يعلم أن المشتري زاده لأجل المال قياسا على ما إذا تعذر على المرأة شوارها فإنه يسقط من الصداق قدر ما 
يعلم أن الزوج زاده لأجله مع أن الزوج لا يملك انتزاعه قال المازري واعلم أن كون الأتباع مقصودة بالأعواض أمر مقطوع 
به بل نقول التبع قد يرتفع عنه التحريم الثابت له منفردا كحلية السيف التابعة له فإنه يحرم بيعها منفردة بجنسها ويجوز 
تبعا قال صاحب النكت يحط من الأجرة بقدر الإمامة والفرق أن الإمامة لو عقد عليها منفردة صح وكره بخلاف الثمرة 


ومال العبك الخامس من البيان قال سحنون إذاكان المؤذأنوك إذا صعدوا المنار 


0 
" السلام بعت عبد الله بن رواحة خارصا ولأنه مجتهد فيكون حاكما والحكم يكفي فيه الواحد وذلك هو الفرق 
بينه وبين المقومين لأنهما يرفعان إلى الحاكم والحكمين في الصيد لتبعهما اختيار المقوم عليه وفي الجواهر إذا اختلف 
الخراص أتبع أعلمهم فإن استووا أخذ من قول كل واحد منهم جزء من أسهم عددهم كثلاث من ثلاثة ولا يترك الخارص 
شيئا وروى يترك العرايا والغلة ونحوهما لأنها معروفة ومهما أتلفت الجائحة فلا ضمان على المالك لفوات الإمكان ولو 


أتلف الملك ضمن فلو باع الجميع غرم الملكية لأنه من ذوات الامثال وقيل يؤخذ من ثمنه لأنه الموجود بيد الغنى وإذا 
تبين خطأ الخارص رجع إلى ما تبين إن كان عارفا وإلا بنى على الأول ولا عبرة بما حصل عند الجذاذ لاتصال حكم 
الحاكم به وهو ضعيف لأن الحاكم إذى قطع بخطأه وجب نقض حكمه وكذلك قال ابن نافع وقيل تلزم الزيادة لكون 
الخطأ فيها قطعيا بخلاف النقص و إذا خرص خلي بينه وبين أهله إن شاؤًا تصرفوا وضمنوا الرّكاة من حين الخرص أو 
تركوا ولم يضمنوا وتؤخذ الرّكاة كما وجدوا من الخرص أو خالفه إن نقص عن النصاب فلا ركاة لأن هذا هو الأصل ولا 
فرق في الخرص بين ما يتمر أو يتزبب أولا قال عبد الملك يخرص ما لا يثمر ولا يتزبب على حاله وإذا احتيج إلى كل 
ما قلنا لا يخرص قبل كماله ففي خرصه قولان مبنيان على علة الخرص هل هي حاجة الأكل أو أوان النخل والعنب يتمر 
للعصر بخلاف غيرها قال سند قال ابن حبيب يوسع عليهم في الخرص يترك لهم شيء من رؤس النخل وإذا قلنا لا تلزم 
الزيادة فيستحب الإخراج منها وفاقا فإن كان المتصدق من أهل الجور قول اشهب لا يعتد به وعلى قول اصبع إن دفع 
لزكاة لحاكم الجور يجزي ويعتد به ها هنا لأنه ينفد من أئمة الجور ما ينفد من أئمة العدل والجائحة تسقط الّكاة إذا 
نقصت عن النصاب فلو باعها وهي خمسة أوسق فاجيحت بأقل من الثلث فالرّكاة باقية لأخذه الثمن وإن كانت الثلث 


)١(‏ الذخيرةء» ؟//ا> 


فأكثر سقط عن المشتري وسقطت الرّكاة عنه قال ابن القاسم وإذا ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر 
لم يوافق 3 الخارض سناكم وإذا ادعى الجائحة فعلي القول باعتبار الخرص دون الكيل لا يقبل إلا ببينة لقبوت الّكاة 


00 

' بقيمة العيب فإن اشتراها بثمرة لم تؤبر فوجد العيب بعد التأبير فكالمشتري بغير ثمرة يجد العيب بعد كما تقدم 
فإن اشتراها بثمرة لم تؤبر فوجد العيب وقد طابت فكالمشتري بغير ثمرة ثم يجد العيب عند الطيب كما تقدم فإن اشتراها 
بثمرة مأبورة فوجد العيب قبل الطيب ردها بثمرها عند الجميع ويرجع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم وأشهب فإن جذ 
الثمرة قبل وجد أن العيب خير بين الرد وما نقص أو يمسك ويرجع بقيمة العيب كجذه قبل الإبار فإن اشتراها وفيها 
ثمرة مأبورة فيجد العيب بعد الطيب ردها بثمنها عند ابن القاسم ويرجع بالسقي والعلاج ولم يمضها إذا فاتت بما ينوبها 
من الثمن كما أمضاها في الشفعة وعند سحنون اختلافا من قوله وفرق ابن عبدوس بين المسألتين وقال أشهب إن جذدت 
فهي غلة فيتحصل فيها أقوال برد معا مطلقا للمبتاع تمضى بما ينوبها من الثمن وإذا قلنا بالثاني أو الثالث ففي حد 
ذلك ثلاثة أقوال الطيب البين الجذاذ ولو ذهبت الثمرة بجائحة ها هنا في هذا الوجه رد ورجع بجميع الثمن فإن اشتراها 
بثمرة قد طابت ردها بثمرها لأنها مبيعة فإن فاتت فالمكيلة إن عرفت وإلا مضت بما ينوبها من الثمن ورد النخل بما 
ينوبها وقيل يرد قيمته الثمن ويرجع بجميع الثمن فهذه عشرة أوجه والرد بفساد البي ع كذلك في جميع الوجوه غير الخيار 
لأحد المتبايعين وجذاذ الثمرة قبل الإبار أو بعده وقبل الطيب فوت نظائر قال العبدي توخذ الثمرة في خمس مسائل 
الرد بالعيب والشفيع والمستحق إلا اليسير فإذا ييست فلا يأخذها وكذلك إذا تولدت بعد اليبس أو البيع الفاسد والفلس 
ما لم تزايل الأصول ابن رشد الغلة للمشتري في هذه الخمس الثمرة وغيرها 


07 
" النظر الأول : في مقتضى الإطلاق وفي ( الجواهر ) : موجب الإطلاق بعد الزهو استحقاق الإبقاء إلى أوان 
القطاف وقاله ( ش ) وقال ( ح ) : يتعين القطع عند العقد ( ولو شرط التبقية امتنع ) لأنه مقتضى العقد في سائر 
المبيعات إن تحول ولأنه اشترط منفعة الأصول وهي مجهولة فيكون العقد تناول مجهولاً تناول مجهولاً والجواب عن 
الأول : أن مقتضى العقد معارض بمقتضى العادة وعن الثاني أن مثل هذا لا يقدح في العقود كما لواشترى طعاماً كثيراً 
فإنه يؤخره للزمان الذي يحمل فيه مثله وبيع الدار فيها الأمتعة تتأخر مدة التحويل منها وإن طالت على جاري العادة 
لقوله 8 ( أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ) ومنعها إنما هو بالجائحة بعد الببع وهو دليل التبقية 
ويجوز بيع الثمار قبل الزهو بشرط القطع ويبطل بشرط التبقية لنهيه ‏ في الصحيحين ( أن تباع الثمرة حتى تُشقح قيل 


51/9 الذخيرة»‎ )١( 


(١؟)‏ الذخيرةء ه/ل/“؛ 


: وما تُشقح ؟ قال : تحمار وتصفار ويؤكل منها ) ولأنها معرضة للعاهات قبل ذلك فتندرج في الغرر فائدة : قال 
صاحب ( الإكمال ) تشقح الثمرة : احمرارها لأن الشقحة لون غير خالص للحمرة أو الصفرة وتحمار وتصفار للون 
المائل وأحمر 


00 

" والجذاذ لأن المشتري غير متبرع قال : وينبغي جريان الخلاف الذي في قولهم إذا اشترى آبقاً فجعل فيه جُعلاً 
ثم انفسخ البيع هل يغرم الجُعل أم لا ؟ لأنه إنما طلب لنفسه أو هو غير متبرع بل أنفق بناء على تقدير ظهور بطلانه 

فرع وعن ابن الكاتب : إذا اشترى الثمرة على البقاء فجذها قبل زهوها وعليه قيمتها يوم الجذاذ بخلاف 
استهلاك الزرع قبل بدو الصلاح عليه قيمته على الرجاء والخوف والفرق : أن رب الثمرة إذن في التصرف ولأن البيع 
الفاسد يضمن بوضع اليد وقيل : عليه قيمة الثمرة على الرجاء والخوف لأن البائع باعها على البقاء فصار المشتري متعدياً 
بالجذاذ قال أبو الطاهر في نظائره : وإذا اكترى داراً وفيها شجرة فإن كانت طابت جاز شراؤها قلت أو كثرت أو لم 
تطب جاز بأربعة شروط : أن تكون ثلث الكراء فأدنى ويشترط جملتها ويكون رطباً قبل انقضاء الأجل ويكون القصد 
باشتراطها رفع المضرة في التصرف قال ابن يونس : إذا لم يكن بيعاً واشترطها فسدت الصفقة كلها وإن أزهت صحت 
وفيها الجائحة إن كانت ثلث ما ينوب الثمرة من الثمن وكراء الدار والأرض في ذلك سواء 

فرع في ( الجواهر ) : إذا اشترى الثمرة قبل الزهو والشجر في صفقتين : فإن بدأ بالشجر صح وله الإبقاء إلا 
أنه منتفع بملك نفسه ومنع المغيرة وغيره 


فرع في الكتاب : يمنع من بيع القصيل إذا صلح للرعي على أن يتركه حتى يتحبب أو شهراً إلا أن يبدأ في قصله 
ويتأخر شهرا وهو دائم فيه بخلاف الثمر بعد طيبه لأن الزرع يزداد ببقائه نباتا والتمر إنما تقوى حلاوته وأيضاً فالزرع يبقى 
فهو شراء معين إلى أجل والجائحة فيه من البائع وكذلك صوف الغنم يمتنع اشتراطه حتى يتناهى ويجوز بيع بقل الزرع 
على رعيه مكانه ويمتنع اشتراط بقائه حتى يصير قصيلاً لأنه يزيد نباته تنبيه : قال اللخمي : يجوز بيع الثمار قبل 
الصلاح بثلاثئة شروط : أن يكون منتفعا بها لنهيه 8 عن إضاعة المال وتدعو لذلك حاجة وإلا فهو من باب إفساد 
الثمرة وقطعها عن غايتها المطلوبة منها فلا يجوز إلا لحاجة وأن لا يتمالاً عليه أكثر أهل البلد ليلا يعظم الفساد في 


ذلك 


١/8/5 الذخيرةء»‎ )١( 


١85/0 الذخيرة»‎ )١( 


فرع قال : ويجوز بيع الثمار على التبقية إذا اشترط الضمان على البائع ولم ينقد واختلف في إطلاق العقد بعد 
بدو الصلاح هل هي على البقاء إلى اليبس أو على القطع ؟ قاله ابن حبيب لأن الأصل في المبيعات : التقابض إلا 
بشرط أو كانت عادتهم التأخير أو كان البيع فيها على الكيل بعد اليبس 

فرع قال : ولا يجوز عيب ولا غيره من الزرع والفواكه حتى يبدو صلاحه 


00 

" التعجيل : بأن التأخير ينافي الطعام 

فرع قال صاحب ( المنتقى ) : من له في حائط نخلة جوّز ابن القاسم شراءها منه للمعروف 

فرع قال : ولا تباع العرية بالبسر ولا بالرطب بل بنوعها من التمر 

فرع قال صاحب النكت جوز الشيخ أبو الحسن إذا اشتراها بخرصها أن يعطيه غير صنفها لأنه معروف يشبه 
القرض والقرض ويجوز فيه ذلك 

فرع قال اللخمي : يمتنع شراؤها بأدنى من نوعها لأنه مكايسة ( مناقض للمعروف الذي خولفت الأصول لأجله 
فإن كان أحمد يقصد رفع الضرر امتنع لأنه مكايسة ) أو للمعروف جاز لأنه معروف وإن باعها بخرصها قبل بدو الصلاح 
نقص إن كانت قائمة فإن فاتت بالجذاذ وجهلت المكيلة فالقيمة ومصيبتهما في رؤوس النخل من البائع لنهيه 86 عن 
بيع التمر حتى يزهو على أصل ابن القاسم وعلى أصل أشهب في عدم الجاتئحة فيها في 


00 

" البيع الصحيح يكون عل المعرى قيمتها لأنها في أصوله وسقيه فهي كالمقبوضة 

فرع قال : بيع العرية بغير جنسها من الطعام على ثلاثة أوجه : إن بيعت قبل الطلوع أو بعده وقبل التأبير جاز 
نقداً أو مؤجلاً لأنه يتحلل بذلك الرقاب كانت سنة أو سنتين وكذلك المؤبرة التي لا تراد للأكل وهي عام واحد فإن 
أريدت للأكل امتنع على قول ابن القاسم إلا أن يجد ويقبض التمر بالحضرة لأنه نسيئة في الطعام و على قول أشهب : 
يجوز إذا قبض العوض وإن لم يجد الثمرة إن لم يمؤخر لبدو الصلاح وإن كانت سنين وفيها الآن ثمرة مأبورة قال : أرى 
أن تفرد هذه بعقد وإن لم يبع الجميع في عقد وهذه يسيرة تبع جاز نقداً ومؤجلاً بالجنس وغيره لأنه يتحلل الرقاب فإن 
بدا صلاحها - وهي عام واحد - امتنع تأخير العرض عن العقد ويختلف في تأخير الجذاذ : منعه ابن القاسم نفياً للنسأ 
في الطعام ويجوز على أصل أشهب لأنه لا يرى فيها جائحة وسقيها عليه فهي مضمونة من المشتري وشراؤها بالنقدين 


١54/5 الذخيرة»‎ )١( 


٠.*/ه الذخيرةء»‎ )١( 


والعروض نقداً ومؤجل ١‏ 5 جائزاً ( إذا لم يؤبر كانت سنة أو سنتين ويجوز في المأبورة بشرط الجذاذ قبل صلاحها ) لأ 
قادر على بيع الرقاب فإن كانت أعواماً جاز شراء الجملة إذا شرط جذاذ هذه الثمرة 


فرع قال ابن يونس : قال ابن حبيب : إذا تطوع بتعجيل الخرص قبل الجذاذ 


0 
" جاز لأنه معروف قال ابن الكاتب : وعلى هذا لو مات المعرى قبل يبسها أخذ من تركته خرصها لأنه دين عليه 
وعلى قول ابن القاسم : له إجباره قبل الأجل على القبض لأنه جعله كطعام من قرض قال : والصواب : عدم الإجبار 

لأنه بيع 
فرع في ( الكتاب ) : يمتنع بيعها بعجوة من صنفها من حائط آخر معين لأنه كالسلم في المعين وإنما يجوز 
في الذمة قال المازري : فإن وقع فقيل : يفسخ للفساد وقيل : لا يفسخ بل يفسخ التعيين وتنتقل الثمرة للذمة إلى أجله 
لأنه منشأ المفسدة 
فرع قال المازري : يجوز اشتراط ثمر أجود لأنه أبلغ في المعروف وإن كان لدفع الضرر فلا تمهيد قال المازري 
: العرية دائرة بين القرض لأنها معروف وبين البيع لأنها معاوضة ويتخرج على هذا بيع التمر الذي اشترى به العرية قبل 
قبضه وبالجواز قال الشيخ أبو الحسن بن القابسي : لأن للمعري أن يدفع عين المشترى فيما عليه كما أن للمقترض دفع 
ما أخذ فيما عليه بل المقترض ليس له دفع ما أخذ إذا تغير والمعرى له دفع ما اشترى وإن » تغير الثمر فهو أوسع من 
القرض وقيل : يمتنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه ويتخرج على هذا الأصل : جبر المعري على قبض المعرى قبل الجذاذ 


يلتك 


فرع قال ابن يونس : إذا اشترى خمسة أوسق بخرصها وبقية العرية بذهب 


007 
" النظر الثالث في وضع وهي من الجوح قال صاحب ( الصحاح ) : الجوح بسكون الواو : الاستفصال 
جحت الشيء أجوحه هي الشدة التي تجتاح المال في فتنة أو غيرها ويقال : جاحته الجائحة وأجاحته بمعنى 
وكذلك جاحه الله وأجاحه واجتاحه إذا أهلكه بالجائحة وفيه ثلاثة فصول : في حقيقتها وقدرها ومحلها الفصل الأول 
في حقيقتها المرادة في الثمار ففي - ( الجواهر ) : قال ابن القاسم : هي ما لا يستطاع دفعّْه إن علم به فلا يكون 
السارق جائحة على هذا وجعله في ( الكتاب ) وقال مطرف وعبد الملك : هي الآفة السماوية كالمطر وإفساد 
الشجر دون صنع الآدمي فلا يكون الجيش وفي الكتاب : جائحة وفي ( الكتاب ) : الجائحة الموضوعة : 


٠٠١5/5 الذخيرة»‎ )١( 


٠.ه/ه الذخيرة»‎ )١( 


كالجراد والنار والريح والبرد والغرق والطير الغالب والدود وعفن الثمرة والسموم قال اللخمي : قال ابن شعبان : الريح ليس 
انح قال : وأرى أن أصابها ذلك له الرد بالعيب أو يتمسك ولا شيء له وكذلك السموم وإن لم يسقط منه شيء 
وإن أفسد الثلث وأعاب الباقي كان له الرجوع بالهالك ويخير في الباقي وكذلك الغبار واختلف إذا أسقطها الريح ولم 
تتلف : قال ابن شعبان : جائحة وقال عبد الملك : ليس إبجائحة لبقاء عين الثمرة وقيل : يخير كالعيب واختلف في 
الماء يباع يسقى به مدة معينة فينقص عن ذلك قيل من البائع قليله وكثيره لأن السقي مشترى وقيل : إن كان أقل من 
الثلث لم يحط عنه شيء لأن الماء المحصور يتوقع المشتري نقصه كما يتوقع نقص الثمرة قال ابن يونس : لو مات دود 
الحرير كله أو أكثره والورق لا يراد له : الأشبه أنه 


00 
' جائحة كمن اكترى فندقاً فحلا البلد لتعذر قبض المنفعة قال : وكذلك عندي لو انجلى أهل الثمرة عنها ولم 
يجد المشتري من يبيعه الفصل الثاني في قدرها وفي ( الجواهر ) : لا تحديد فيها إن كانت بسبب العطش بل توضع 
مطلقاً لأن السقي مشترى والأصل : الرجوع بالمشترى أو أجزائه إذا لم تقبض كانت تشرب من العين أو من السماء ومن 
غير العطش يسقط منها الثلث فما فوق دون ما دونه وقال ( ح ) : لا توضع الجائحة مطلقاً وقاله ( ش ) وقال أيضاً 
يوضع القليل والكثير احتجا بما في ( الموطأ : ( قالت عائشة رضي الله عنها : ابتاع رجل ثمرة فنتقصت عليه فسأل 
البائع أن يضع عنه فحلف البائع أن لا يضع فذهبت أم المشتري إليه 8 فقال : تألى أن لا يفعل خيراً فسمع رب الحائط 


فقال : يا رسول الله هو له ) وجه الدليل : أنه 8 لم يلزمه ذلك وبقوله 86 ( أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم 
مال أخيه ؟ ) فأثبت المال ده مع ذهاب الثمرة فدل أنها لا توضع الجائحة والقياس على سائر العيوب الحادثة بعد 
القبض في غير صورة النزاع أو بالقياس على العطش ومحل الأخبار الواردة بوضع الجوائح أنها أصابتها قبل القبض جمعاً 
ينها وبين القواعد والجواب عن الأول : أنه لم يقل أن النقص بالجائحة المذهبة للثلث فلعله حوالة سوق أو جائحة دون 
الفللك ولم 


0 
" يتعرض اللفظ لشيء من ذلك فسقط الاستدلال وعن الثاني : أنه حجة عليكم لأنه جعل المال لأخيه دونه 
بسبب الجائحة ثم إنه معرض بما في مسلم : قال 86 : ( لو بعت من أخيك تمراً ثم أصابته جائحة فلا يحل لك أن 


تأخذ منه شيئاً إنما تأخذ مال أخيك بغير حق ) وفي ( الأحكام ) لعبد الحق من رواية ابن حبيب : قال 86 : ( إذا 


5١١/5 الذخيرة»‎ )١( 


5١/0 الذخيرة»‎ )١( 


أصيب ثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضيعة ) وعن الثالث : ( الفرق بأن الثمرة بقي فيها حق توفية من السقي 
واستحقاق البقاء إلى اليبس فلم يقبض وعن الرابع ) الفرق بأن المشتري دخل على سقوط بعض الثمرة بالريح وغيره 
بخلاف العطش وعن الخامس : أن قبض الثمرة إنما يتحقق بجد الثمرة ويبسها وأما قبل ذلك : ففيها حق توفية البقاء 
فحمل الأحادمث على ما قبل القبض موافق لما قلناه فلا يرد علينا وأقوى ما لهم ما في مسلم في الذي اشترى ثمرة 
فأصيبت فقال 86 : ( تصدقوا عليه ثم قال ) لغرمائه ( خذوا ماوجدتم وليس لكم إل ذلك ) وجوابه أنها قفية عين 
فيحتمل أنه اشتراها بعد اليبس ونحن نقول به ويقال : إن هذا الرجل معاذ بن جبل ويتأكد مذهبنا بأن المشتري دخل 
في العادة على سقوط 


00 

" الثمار بعفن أو ريح أو طير وما دخل عليه لا يسقط عنه ويتأكد الإنتقال إلى ما هو أكثر منه والثلث معتبر في 
صور الوصية وغيرها فيعتبرها هنا ولأنه لا يصدق في العادة أن ثمرة فلان أجيحت إلا إذا ذهب منها ماله بال قال اللخمي 
: وليس كذلك البقول لأن العادة سلامتها فيوضع الجميع وإن قل قال : وتعليلهم الثلث بأن المشتري دخل على السقوط 
يلزم عليه أن يسقط مقاله فيما يهلك غالباً كان ربُعاً أو ثلثاً أو غيره ويسقط عنه الزائد عليه فإذا كانت العادة الربع وهلك 
الثلث سقط عنه نصف السدس ويلزم أن يفرق بين ما شأنه السقوط كالزيتون والتمر وما ليس كذلك كالرمان 

فرع في ( الكتاب ) : توضع جائحة البقول وإن قلت لأن العادة سلامة الجميع وعن مالك : لا يوضع إلا ما 


وصل الثلث قياساً على الثمار وفي ( الجلاب ) : لا يوضع شيء قياساً على العروض وقال ابن القاسم : ما جازت 
مساقاته للضرورة وغيرها فكالتمر والموز لا تجوز مساقاته ولا توضع جائحة حتى تبلغ الثلث قال : ولا وجه لمراعاة الثلث 
لندرة ما يذهب ولا ملاحظة المساقاة لأنهما يختلفان وإن كان المشتري يسقيها في خلال ذلك سقط عنه قدر ذلك 
لأن إزاحة علة السقي على البائع 

فرع قال صاحب النكت ) في تعجيل التقويم فيما بقي بطون المقتاة أو يتأخر إلى آخر البطون قولان : أصحهما 


: الأخير لتوقع زيادة الجائحة أو 


1 6 
" يقال : الأصل : السلامة 
فرع قال اللخمي : إذا اشترط عدم الجائحة أو السقي : قال مالك : الشرط في الجائحة باطل وعنه : البيع 


فاسد لأنه على خلاف مقتضى العقد وقال ابن شهاب : يجوز الشرط والبيع لأنه حق اشتراطه كاستثناء ركوب الدابة قال 


5١1/5 الذخيرة»‎ )١( 


؟١ه/ه الذخيرةء»‎ )١( 


: وأرى أن يكون البائع مخيراً بين إسقاط الشرط وتكون الوضيعة منه أو يرد البيع ويكون له بعد الفوت الأكثر من القيمة 
أو الثمن لأن سبب الأمرين وجه وأما اشتراط السقي فهل تكون الجائحة من البائع لأن للأصول تأثيراً في الضمان مع 
الماء أو من المشتري لأن الماء هو الأصل والشجر كالمعين له إلى الثمرة وقد سقط بالشرط 

فرع في ( الجواهر ) : إذا زادت الجائحة على الثلث فأصابت معظم الثمرة لزمت المبتاع بقيمتها بخلاف 
استحقاق معظم الصبرة أو طعام على الكيل قبل بذر معظمه قبل الكيل فإنه لا يلزم المبتاع والفرق : أن الجوائج معتادة 
والاستحقاق غير معتاد لم يُدخل عليه 

فرع قال : قيل : لا يسقط من المستثنى شيء وإن اجيح معظم الثمرة على الخلاف : هل المستثنى مبيع أو 
مبقى ؟ 


00 

" نظائر : قال أبو عمران : الثلث في حيز الكثير في ثلاث مسال كلها : آفات الجائحة وحمل العاقلة والمعاقلة 
بين الرجل والمرأة وفي حيز القلة في ست مسائل : الوصية وهبة المرأة ذات الزوج إذا لم ترد الضرر فإن أرادت الضرر : 
فقيل : يجوز وقيل : يمتنع ولو بدرهم واستثناء ثلث الصبرة إذا بيعت وكذلك الثمار والكيراش والسيف إذا كان ثلث وزنه 
حلية يجوز بيعه بجنس الحلية وقيل : ثلث قيمته قال العبدي : وكذلك الطعام إذا استحق منه أو نقص في الشراء عند 
أشهب والأرطال إذا استثناها من الشاة والدالية تكون في دار الكراء وتوقف في ذلك مرة فتصير مسائل القلة تسعة 

فرع في ( الكتاب ) ما كان بطوناً كالمقاثي والورد والياسمين أو بطناً لكنه لا يخرص ولا يدخر ولا يحبس أوله 
على آخره كالتين والتفاح والرمان والخوخ والموز فأجيح من النبات الثلث خط من الثمن قدر قيمته في زمانه كانت أقل 
من الثلث أو أكثر وإن أجيح اقل من الثلث لم يوضع وإن زادت القيمة على الثلث وراعى أشهب القيمة فما بلغ ثلث 
القيمة وضع لأن القيمة هي المالية التي تتعلق بها الأغراض والمشهور : يراعى ظاهر لفظ الحديث فإن هبة 


نم 


" الثلث وبيع الثغلث إنما يتناول العين دون القيمة إجماعاً وكذلك الجائحة وما كان بطناً واحداً لا يتفاوت طيبه 


ولا يحبس أوله على آخره فثلث النبات بثلث الثمن من غير تقويم إذ التقويم حيث تتفاوت أزمنته أو تتعدد أنواعه وما 
يبس ويترك حتى يُجذ جميعه كان يُخرص أم لا كالنخل والعنب والزيتون واللوز والفستق والجوز ونحوها فلا يتقوم أيضاً 
وللمبتاع تعجيل الجذاذ وتأخيره حتى ييبس وإذا كان في الحائط أصناف من الثمر : برني وصيحاني ونحوهما فأجيح 
أحدهما وهو ثلث كيل الجميع وضع من الثمن قيمته لاختلاف قيم الأصناف وأصل هذا : أنما يُترك أوله ولا يتجدد لا 


١١/5 الذخيرةء»‎ )١( 


5١17/5 الذخيرة»‎ )١( 


يكون فيه فساد فكالنخل وما يتعذر ترك أوله على آخره فهو كالمقائي وكذلك كراء الأرض سنين فتعطش منه سنة والسنون 
مختلفة القيمة : قال ابن يونس : مذهب أشهب : القيمة يوم العقد قال محمد : وأما الأنواع من النخل والعنب في 
الحائط وقيمة النوع المجاح لو لم يُجح ثلث قيمة ( الجميع وأجيح ثلثه يوضع ثلث ذلك من قيمة ) باقية من الثمن 
وإن كان أقل من ثلث ثمرته أو قيمة جميعه لا تصل ثلث قيمة الصفقة لم يوضع لقول ابن القاسم : فيمن أكترى داراً فيها 
ثمرة فاشترطها وهي أكثر من الثلث فأجيح ثلثها وضع جميع ما ينوب المجاح من قيمة الثمرة والكراء وإن أجيح منها 
أقل من ثلث الثمرة أو كانت الثمرة كلها أقل من الثلث لا لجائحة فيها قال اللخمي : الجنس الذي لا بييس كالمقتاة 
يُّقوم أول الإبان من آخره وما يببس فثلث النبات يثلث القيمة إلا أن يختلف الأول والآخر فيقوم كل بطن وحده من غير 


مراعاة الأسواق وإن كان 


00 


" التمر يراد تعجيل بعضه ليباع رطبا اعتبر اختلاف أوله وآخره وعن مالك : إذا كان الحائط عنباً ورماناً وغيرهما 
وقد طاب وحل ببعه وقد جمعتها الصفقة لا يضم بعضها لبعض في الجائحة بل إن هلك ثلث كل نوع اعتبر وإلا فلا 
يضر لاختلاف الأنواع وقال أصبغ : بل يعتبر ثلث الجميع وإن كانت حوائط لاتحاد الصفقة الفصل الثالث في محل 
الجائحة قال صاحب ( المنتقى ) : توضع الجائحة في كل ما يحتاج للبقاء كالعنب والبطيخ والفول والياسمين والجلبان 
والبقول والبصل والجوز والقصيل قال اللخمي : بيع الثمار بعد الإزهار فيها الجائحة احتاجت إلى السقي أم لا لأنها 


تتأخر لتصير ثمراً ففيها حق توفية لأن ذلك مبيع لم يُقبض فيكون الضمان من البائع فإن لم تبق حالة ينتقل إليها بل 
يستكمل جفافها ليلاً تفسد إن جذت فهل الجائحة لما بقي من البائع أو من المشتري لكمال العيم المبيعة ؟ خلاف 
فإن تم الجفاف ولم يبق إلا الجذاذ وهو على المشتري أو على البائع وهي محبوسة بالثمن فخلاف لبقاء الجذاذ على 
البائع أو للحبس في الثمن فهو غير ممكن من الثمرة أو نقول : هي كالرهن ضمانها من المالك والعنب إن أجيح قبل 
استكمال عنبته فمن البائع وإن استكمل وكان بقاؤه ليأخذ على قدر حاجته ليلا يفسد عليه بخلاف إن كانت العادة 
بقاءه لمثل ذلك وإلا فمن المشتري وكذلك الزيتون إن أصيب قبل أن يكمل زيته فمن البائع 

فرع في الكتاب : لا توضع الجائحة في قصب السكر لأنه يمتنع بيعه قبل طيبه وليس ببطون وهو قبل طيبه 
كالتمر قبل زهوه وإذا بدت حلاوته فهو 


00 


؟١//5 الذخيرة»‎ )١( 


5١9/5 الذخيرةء»‎ )١( 


" زمان قطعه قال ابن يونس : فيه ثلاثة أقوال : ما تقدم وقال سحنون : هو كالبقول والزعفران والريحان توضع وإن 
قلت لأنه بقل كالجزر والبصل وقيل : توضع إذا بلغت الثلث كالتمر قال : وهو القياس لأنه يحتاج إلى السقي ويجمع 
شيفاً فشيئاً وتكمل حلاوته كالثمار قاله ابن حبيب قال اللخمي : وهو الصحيح إلا أن يكون لا يزيد حلاوة وإنما يؤخر 
ليجمع شيئاً فشيئاً فكالبقول وإن كان بقاؤه لشغل المشتري عنه فمصيبته منه 

فرع قال صاحب ( النكت ) : الفرق بين اشتراط المشتري : ما أزهي من الثمار لا لجائحة فيه كان تبعاً للأصل 
أم لا وبين المكترى يشترط ثمرة الدار فيها الجائحة إن كانت غير تبع للكراء وقد طابت حين اعقد : ان الثمرة متولدة 
من الشجر فيبيعها بخلاف الكراء 

فرع في ( الكتاب ) : إذا ابتاع قطنية خضراء على أن يقطعها خضراء توضع فيها الجائحة إذا بلغت الثلث ولا 
يجوز اشتراط تأخيرها لليبس قال ابن يونس : فلو فعل كانت من البائع لأنه بيع فاسد لم يقبض وكذلك الثمار و ' إن 
كانت الجائحة أقل من الثلث لأن الثلث مختص بالبيع الصحيح في المزهي من الثمار وبلحها لأن البلح والبُسر ونحوهما 
إنما يُجذ شيئاً فشياً ليلا يفسد 

فرع قال اللخمي : إذا اشترى عرية بخرصها : قال ابن القاسم : توضع الجائحة لأنه مشتر ومنع أشهب لأنه 
اشترى ما لا سقي فيه على البائع 


007 

" قال : إذا تزوجت بثمرة : قال ابن القاسم : المصيبة منها لأنه باب محاسنة وقال عبد الملك : من الزوج ولأنه 
بائع 

فرع قال ابن يونس : قال ابن حبيب : الجائحة في ورق التوت الذي يباع ليجمع أخضر لدود الحرير أكجائحة 
البلح : الثلث فصاعداً وليس كالبقل لأنه من الشجر كالثمار وعن ابن القاسم كالبقل توضع وإن قلت لشبهة بالبقل 

فرع في ( الكتاب ) : إذا اشترى حين الزهو وأجيح بعد إمكان الجذاذ فلا جائحة فيه لانتفاء جائحة البقاء 
والتفريط من المالك 

فرع في ( الكتاب ) : لا جائحة فيما باع بأصله ولا فيما اشترطه المبتاع من مأبور الشمار قيض العيم بجدانا 
ولم يبق على البائع حق من سقي ولا غيره 

فرع قال : إذا اشترى قبل بدو الصلاح على القطع من حينه فأجيح وضعت الجائحة قال اللخمي : قال سحنون 
: معناه : يجذه شيئاً بعد شيء ولو دعاه البائع لأخذه مرة لم يجب ليلا يفسد ومعنى قوله : يجذه من حينه أي يجذ 


بعضه 


5١ الذخيرة» ه/.‎ )١( 


00 

" في ( الكتاب ) : إذا اشترى نخلاً مأبوره فله شراء تمرها قبل الزهو ولا جائحة فيها لعدم تعلقها بالبائع قال ابن 
يونس : قال محمد : إذا اشترى الثمرة وقد طابت ثم اشترى فيها لوجوبها قبل شراء الأصل وعن ابن القاسم : 
إن اشترى الأصل ثم الثمرة إن كانت غير مزهية فلا جائحة وإلا ففيها الجائحة لان السقي باق على البائع قال اللخمي 
: قال أصبغ : إن أجبحت وقد طابت وهي عظيمة ففيها الجائحة لأنها تشبه الثمار أولا قدر لها فهي تبع لا جائحة 
فيها 

فرع قال اللخمي : إذا اشترى عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه بدى من الباقي بالمبيع من غير جائحة 
لوجوب ذلك على البائع بالعقد فإن كانا مشتريين بدئ بالأول فإن فضل شيء فللثاني لتقرر حق الأول قبل الثاني 

فرع قال : فإن باع حائطاً جزافاً واستثنى منه مكيلة الثلث فأَجَيخ بدئ بالبائع لأن المستثني كالمشتري وتختص 

بما بقي فإن كانت ثلث الباقي سقط وإلا فلا وقيل : تقسم الجائحة على البائع والمشتري لأن كل واحد منها 
بائع لصاحبه فإن كان الحائط ثلاثين وسقاً واستثنى عشرة وأجيح تسعة كان حصة المبيع ستة دون الثلث فلا يرجع بشيء 


وإن أجيح عشرة كانت | لحصة سبعة إلا ثلئأ وهو ثلث المبيع فيسقط قال ابن يونس : قال ابن القاسم : إذا اشترى نصة 
أو النصف فنصفه لأنهما شريكان بخلاف الصبرة الجائحة عليها قلت أو كثرت لأن الجوائح من سنة الثمار فإن باع 


الحائط بعد يبسه واستثنى كيل الثلث فأقل فأجيحت : قال ابن حبيب : لا يوضع من الشمن شيء كالصبرة 


فرع في ( الكتاب ) إذا اكترى أرضا ثلثها سواد فإدنى واشترطه جاز ذلك فإن أثمر وأجيح كله فلا جائحة فيه 
لأنه كان تبعا فإن لم يكن تبعا واشترط ثمرته ولم يزه فسد العقد كله وإن أزهى صح لجواز بيع الثمرة حيتئذ فإن أجيح 
قسم الكراء على الثمرة والأرض فإن كانت الثمرة ثلث حصة الثمرة وضع ثلث حصتها من الثمن القسم الخامس من 
الكتاب في تأجيل العقد وهو السلم وفي ( التنبيهات ) سمي سلما لتسليم الثمن دون عوضه ولذلك سمي سلفا ومنه 
الصحابة سلف صالح لتقدمهم قال سند ويقال سلف وسلم وأسلم وأصله الكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فعموم 
قوله تعالى ( وأحل لكم البيع ) وخصوص قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فالأمر 


5١1١/5 الذخيرةء»‎ )١( 


(؟) الذخيرة» 57١/0‏ 


بكتابته فرع مشروعيته ولقول ابن عباس هو السلم وأما السنة فما في مسلم قدم عليه السلام المدينة وهم يسلفون في 
الثمار السنتين والثلاث فقال عليه السلام ( من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) و ( » 
نهى 


0 
" من ربها ولا كراء له سواء غصب الدار أو المنفعة وكذلك غلق الحانوت بأمر السلطان لأن المنافع إنما تستوفي 
على ملك المكري فهو مانع من التسليم كالهدم وقال سحنون : الجائحة من المكتري وقال ابن الحارث : إن غصب 
الدار فالجائحة من المكري فهو نافع أو السكنى فمن المكتري لبقاء ما استوفى منه المنفعة وفي الجواهر : إذا أقر 
المكتري للغاصب الرقبة قبل إقراره في الرقبة ولا يفوت حق المنفعة تبعاً على المستأجر بل له مخاصمة الغاصب لأجل 

حصته في المنفعة ولا فرق بين غصب السلطان وغيره ( في الفسخ ) 

فرع قال : قال : إن ذهب أهل المحلة فهو كالانهدام للرحا أقام أو رحل لأنه لا يأتيه من يطحن وكذلك فنادق 
الموسم إذا امتنع الناس ومهما تعذرت المنفعة فكذلك وقاله الأئمة بخلاف الدار إذا ذهب الناس وبقي المكتري ساكناً 
لحصول المنفعة وكذلك إن رحل للوحشة بعدهم لتمكنه من المنفعة فتركها اختياراً ولو رحل للخوف سقط الكراء لعدم 
تمكنه 


فرع في الكتاب : إذا لم ينزل المطر أو غرقت الأرض أو هارت البئر قبل تمام الزرع فهلك الزرع رجع بالكراء 


لعدم تسليم المنفعة فإن لقي الماء للبعض و هلك البعض حصل ماله به نفع وعليه من الكراء بقدره وإلا فلا وأما هلاكه 
ببرد أو جليد أو جائحة فعليه الكراء لأنها ليست من جهة الأرض ولا منافعها وقاله الأئمة وإذا غرق الزرع بعد الإبان 


00 
" السفرة للك وان شرطه له فال كر .من المسمى أو إجارة المثل ومنع ابن القاسم مساقاة الحائط خمس سنين 
فيها بياض فاشترطته أول سنة له وهو لك باقي السنين للغرر فقد تتعذر الزراعة بعد ذلك وكذلك حائطان بيعملهما سنة 

ثم يرد أحدهما ويعمل في الآخر سنة 

فرع - في الكتاب تقتسمان سواقط النخل من بلح وغيره والجريد والليف وتبن الزرع على شرطكما 

فرع - في الجواهر تمتنع المساقاة أربع سنين سنتين على النصف وستتين على الربع للغرر بفوات أحدهما إبجائحة 
جع الحيي ال لاخر ريع مخائط يتوضيع مركري وعد لخر ابد وري واسوكها الدو اي حيرو ارد الخخاسن الصية 


٠؟+/ه الذخيرة»‎ )١( 


(؟) الذخيرةء ه/رذكه 


الصيغة قال صاحب المقدمات لا تنعقد عند ابن القاسم الا بلفظ المساقاة لأنها أصل مستقل بنفسها كما لا تنعقد 
الاجارة بلفظ المساقاة فلو قال استأجرتك على عمل حائطي بنصف من الثمرة وعن مالك جواز الاجارة بلفظ المساقاة 
وقول ابن القاسم أصح لاختلاف البابين وفي الجواهر تنعقد بقوله ساقيتك على ما في النخل بالنصف أو غيره أو ساقيتك 
فيقول قبلت أو ما يقوم مقامه من القول أو الفعل لأن مطلوب الشرع ما يدل على الرضى واختلف 


00 
" في لفظ الإجارة فأبطله ابن القاسم لمباينة البابين بالمسامحة في الغرر ونفيه وجوزه سحنون لأن كيلهما عقد 
على منافع ولا يشترط تفصيل الأعمال بل يحمل على العادة قال ابن يونس عن مالك جواز مساقاة نخل بثمر من نخل 
آخرى مزهية فجعله اجارة ولم يلتفت الى لفظ المساقاة وابن القاسم يمنع لأن الجائحة في المساقاة تذهب عمله باطلا 
وفي الاجارة له أجرة مثله فهما بابان متباينان ؟ الباب الثاني في أحكامها قال اللخمي وفي لزومها بالعقد أقوال ثالثها 
سحنون أولها لازم كالإجارة وآخرها اذا عجز كالجعل لأن الجعل اذا عجز فيه لم يكن له شيء قال صاحب المقدمات 


تلزم بالقول بخلاف القراض وقاله ( ش ) وقيل المزارعة كذلك وقيل لا تنعقد ولا تلزم الا بالعمل وقيل تنعقد وتلزم بالشروع 
ولا تلزم الشركة باللفظ ولا بالعمل واختلف بماذا تنعقد هل باللفظ أو بالعمل قولان في المدونة وقال ابن حنبل لا تلزم 
المساقاة بالرعقد وكذلك المزارعة لقوله © في مسلم ليهود نقركم على ذلك ما شتئنا لما سألوه المساقاة على الشطر ولو 
كانت للذمة لم تجز بغير تقدير مدة ولم يكن له 6 خبرة وبالقياس على القراض وهو أولى من القياس على الإجارة لأن 


كليهما عقد ضرورة فالشبه اقوى والجواب عن الأول ان المدة كانت تجدد ولم يتعرض الراوي لنفي ذلك فيجب اعتقاده 
جملة لتصرفه 8 مالا جهالة فيه ومعنى قوله نقركم على ذلك ما شتنا أي في المعاملة الثانية أو في العقود المتجددة 


0 
" يطب أو منهما لأنها مساقاة لا اجارة وان كان يسقى ما طاب وحده ويأخذه منه جاز على أحد القولين لمالك 
أو يسقي مالم يطب منه - جاز اتفاقا أو يسقي الجميع ويأخذ مما لم يطب وهو الأكثر والذي طاب يسير مختلط بما 
لم يطب فهذه ستة أحوال لطيب بعض الحائط وعن مالك تجوز مساقاة نخلك معك رمان طاب يضيق بالنخل يشرب 
معها وهو لك ويحمل قوله في جواز مساقاة ما يسقيها بماء البائع ما لم يكن في الحائط رقيق ولا دواب أو كانوا وشرط 
طعامهم عليك وان شرط عليه فسد لأنه طعام بطعام مستأخر وعلى قوله في مساقاة ما صلح انها اجارة تكون الجائحة 
قبل اليبس منك ويرجع بقيمة اجارته في جميع الثمرة لأنه انما يسقيها بماء البائع وعمله في ذلك تبع واذا مات قبل تمام 
العمل موسرا استؤجر عليه من ماله حتى يكمل العمل رضي الوارث ام لا لأن العمل مضمون في ذمته فان لم يخلفا مالا 


٠١54/5 الذخيرة»‎ )١( 


(؟) الذخيرة» ٠١٠/5‏ 


وعجز الوارث عن القيام سلم الحائط لك ولا شيء للوارث قاله مالك وابن القاسم لشبه المساقاة بالجعالة قال والقياس 
أن يكون له اذا عجز ولوارثه بقدر ما انتفعت به من العمل اذا تممت العمل وسلمت الثمرة قياسا على قوله في حافر البئر 
اذا تركه في الجعالة فأجرت غيره أن للأول بقدر ما انتفعت به وله أن يساقيك على مثل الجزء فان استفضل شيئا ولم 
يعمل جاز فان عمل فظاهر المدونة الجواز ومنعه في العتيبة للتهمة أن يكون عمل على أن يسقي شهرا ثم يعيده - قبل 
الطيب ويأخذ جزءا بعد الطيب واذا انقضى العام الأول جازت الاقالة اذا لم يعمل في الثاني شيئا فان عمل وتقايلتما 
فعلى قوله في العتبية لا تجوز الاقالة الا قبل 


00 
" الإطعام ويخرج متى عثر عليه ما لم يبلغ الإطعام فيبقى في يديه على مساقاة المثل بقية ذلك الأجل وقيل الأقل 
من المسمى أو مساقاة المثل فان كان الغرس من عنده وفات بالعمل قبل فوت وله قيمته وقت وضعه لأنه وقت الإتللاف 
وقيمة خدمته الى وقت خروج ما لم يبلغ الإطعام فيمضي على مساقاة المثل وقيل ليس فوتا لأنه باعه بيعا فاسدا على أن 
تبقى يده عليه ينتفع بثمرته بعد الطيب فهو تحجير من البائع والغرس للبائع وعليه قيمة ما أصلحت الأرض وتنميته فيه 

وله قيمته يوم يخرج عن الأرض قائما لأنه غرسه بإذنك وقيل مقلوعا لفساد الاذن شرعا 
فرع - قال اللخمي يركى الحائط على ملك ربه ان كان خمسة اوسق وان لم ينته إلا وسقين لأن الباقي أجرة عليه 
ويركي العامل وان كان عبدا أو كافرا فان كان رب الحائط كذلك لم يزك العامل لأن نصيبه يطيب على ملك رب الحائط 


ولهذا يسقط العمل بالجائحة قاله مالك وعنه لا يسقط وعلى هذا يطيب على ملك العامل وان يسقيها من الان لنفسه 
ويكون شريكا فيها ولا تجب الرّكاة الا على من في نصيبه نصاب فان أصاب أربعة أوسق ولكل واحد نخل اذا أضافها 
لثمر المساقاة كمل النصاب وجبت الرّكاة ويجوز اشتراط الرّكاة عليه واشتراطها عليك وعلى الأول وان كانت أربعة أوسق 
هل يقتسمان على عشرة أجزاء ستة لك وأربعة له أو على تسعة أجزاء على ما كنتما لو أخرجت الرّكاة أو نصفين لعدم 
النصاب ثلاثة أقوال 


فرع - في الكتاب يمتنع اشتراط سقي النخل بمائه وتصرف مالك حيث شئت 


! 68 
"' ( فرع ) في الكتاب إذا زاد على ثلثه جاز منه الثلث لقوله 6 في الحديث المتقدم أول الباب الثلث والثلث 


كثير وإذا زادت المراة على الثلث فرد الزوج الزائد بطل الجميع عند مالك لفساد العقد والفرق من وجهين إن المريض 
غالبا يقصد البر لا الضرر بخلافها وهي متمكنه من إنشاء عقد اخر بخلافه لأنه قد مات وإن أوصى بعبد قيمته الف 


١١١/5 الذخيرة»‎ )١( 


١١5/5 الذخيرة»‎ )١( 


ولآخر بدار قيمتها الف وترك الفا ولم يجز الورثة فالثلث بين الموصى لهما لهذا نصف العبد ولهذا نصف الدار قال أبن 
يونس من لا وارث له لا يوصى بماله كله لقوله تعالى ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدن والأقربون ) فليس أحد إلا وله 
وارث عرف أو جهل وعن ابن القاسم من لا وارث له يتصدق به إلا إن يكون الوالي عمر بن عبد العزيز يخرجه من وجهه 
فيدفع له نظائر قال أبو عمران الثلث في حد القله في ست مسائل الوصية وهبة المراة ذات الزوج إذا لم ترد الضرر 
واستثناء ثلث الصبرة إذا بيعت وكذلك ثلث الثمار والكباش والسيف إذا كان حليته الثلث يجوز بيعه بجنس الحلية 
والثلث في حيز الكثرة في ثلاثة مواضع جائحة الثمار وحمل العاقله الدية ومعاقلة المراة للرجال قال العبدي وهو قليل في 
الطعام يستحق منه أو ينقص في الشراء عند أشهب وكذلك النصف عنده وفي استثناء إلارطال من الشاه وفي الداليه 
تكون في دار الكراء قال اللخمي اختلف إذا زاد على الثلث يسيراً فقيل إذا أوصى بعبده وإن وسعه الثلث وزادت قيمته 
على الثلث ولا يتبع 


ا 

" تقدم العتق قدم على الركاة لتقرره فليس له أبطاله فقد حصل النقل في هذه الثلاثة أنواع التدبير والتبتيل والركاة 
معهما فهل تجري على ذلك كفارة القتل والظهار وسائر الأنواع بطلب النقل فيه أو يفرق بين مورد النقل بالفروق الفقهية 
فرع في الكتاب إذا شهد أن أباهما أعتق هذا العبد وهو الثلث وشهد أجنبيان إنه أوصى بالثلث إن اتهما في جر ولأنه 


سقطت شهادتهما وجازت الوصية وإلا جازت كما إذا كان معهما من الورثة نساء قال التونسي إذا كان معهم من الورثة 
نساء ووصية يتهمان لاختصاصهما بجر الولاء إن كان العبد يتهم في مثله وتبقى تهمتهم على الوصية فإنها لا يعود عليها 
منها شيء بخلاف الولاء ونفذها محمد مطلقا لأن للميت العتق في المرض فيتخصص الذكران بالولاء وإذا رد أبن القاسم 
شهادتهما عتق عليها لإقرارهما بحريته وإنهما غصبا الثلث ولم يجعلهما كما إذا غصب من المال شيء أو ضاع لا يعتق 
إلا في ثلث الباقي إن حمله وقال أشهب لا يعتق إلا ثلثاه وجعل الثلث المأخوذ للوصية كجائحه أتت على المال قال 
وهو الأشبه ونحو هذا إقرار أحدهما بمائة وقد ترك مائتين لهما والمقر لا تجوز شهادته فعند أشهب تعطى مائة الدين 
وما أخذه اخوه كجائحة طرأت على المال وعند أبن القاسم يعطى خمسين للدين ويعد ما اخذ بالحكم كانه قائم ويقول 
إنما لك عندي خمسون وخمسون غصبها اخي فخذها منه فإن كان المقر عدلا حلف معه صاحب الدين على مذهب 


أبن القاسم وعلى 


000 


"1/17 الذخيرة»‎ )١( 


(؟) الذخيرة» 7ه ١٠١‏ 


" مذهب أشهب لا ينبغي إن يحلف لاستتحقاقه المائة بالإقرار فهو غير منتفع بيمينه بل هو يحلف ليأخذ غيره 


وهو نحو قولهم في الشهادة في عدم الغريم يحلف صاحب الدين معه وهو لو شاء اخذ الحميل لما أنكر المديون فصار 
المنتفع الحميل فإن شهدت بينه بالثلث لزيد وأخرى بالثلث لعمرو في موطنين قسم الثلث بينهما لإمكان كونه وصى به 
مرتين أو في موطن واحد فهو تكاذب يحكم بأعدل البينتين فإن كان المردود شهادتهما ولدين فليس للمشهود عليهما 
بالثنلث شيء لأنهما يقولان غصب الثلث الموصى به لك وليس علينا تعويضك وإن تكافأتا في العدالة سقطتا وصدق 
الورئة لمن اقروا له عند ابن القاسم القاتل إن البينتين إذا تكافأتا في شيء ادعاه رجل في يد ثالث هو للذي هو في يديه 
إن ادعاه لنفسه أو لمن أقر له به منهما وعند من يقول لا يكون لمن هو في يديه لاتفاق البينتين على أنه ليس له وأنه 
يكون لهما بعد أيمانهما فعلى هذا يتحالفان ويكون لهما الإتفاق البينتين على إخراجه من ملك الميت ولو شهد 
الوارئان بعبد لزيد وصى به الميت هو الثلث وشهد أجنبيان بوصية الثلث لعمرو وليس الوارثئان عدلين أو يتهمان لمن 
شهدا له يخرج الثلث بشهادة الأجنبيين ودفعا العبد لزيد عند أبن القاسم كالعتق سواء وعند أشهب ثلثه كما لو ذهب 
الثلث إبجائحة ( فرع ) في الكتاب يخدم عبدي فلانا سنه ثم هو حر ولم يترك سواه ولم تج الورئة بدئ بعتق العبد 
بتلا وسقطت الخدمة وعليه أكثر الرواة فإن أوصى بخدمة عبده سنة أو سكنى داره سنه وليس له مال غير ما أوصى 
فيهما وما لا يخرج منه خير الورثة في الإجازة أو يقطع ثلث الميت من كل شيء للموصى له لأنه مرجع الوصايا عند 
عدم الإجازة وأما إن أوصى برقبة عبد أو دار لا يحملها الثلث فله محمل الثلث من تلك الأعيان لتعلق اللفظ بهما فإن 


أوصى 


00 
" (فرع) قال قال أشهب لا شفعة في جريد النخل وسعفها لأنه لا يصلح بيعه قبل ابان قطعه ( فرع ) قال 
قال محمد إذا اشترى أصولا فيها ثمر مؤبر بغير ثمرها جاز شراؤه الثمر قبل طيبها وكأنهما صفقة واحدة وشفع فيها 
الشريك وليس له اخذ أحدهما دون الآخر فان اشترى النصف من الأصول ثم نصف الثمر بعد طيبها له إشفاع أحدهما 
وكليهما فان اشتراهما بعد الطيب في صفقة واحدة فلا يأخذهما إلا جميعاً كقول ابن القاسم في الجائحة إذا اشتراهما 
بعد الطيب في صفقة لا فيهما وان اشترى الأصل ثم الثمرة ففيها الجائحة عنده وإن اشتراها بعد طببها بعد شراء 
الأصل أو معه فلا قال أشهب لو باعا حائطهما وفيه ثمرة ثم باع أحدهما نصيبه منها فلا شفعة لعدم شركتهما 
في الأرض قال محمد ولو اشترى ثمرة قبل زهوها ثم اشترى الرقاب بعد طيب الثمرة فالشفعة في الأصول فقط ويفسخ 
بيع الثمرة وترد لأنها إنما فاتت بالطيب في نخل البائع ولو جذها المبتاع يابسة أو رطبة ردها أو مثلها أن فاتت أو 
قيمتها يوم الجذاذ أن جهلت المكيلة ولو اشترى الأصول قبل طيب الثمرة فطيبها في الشجر فوت لأنها فاتت في نخل 
المبتاع ويرد قيمتها يوم العقد في الأصول ويومئذ تجب فيها الشفعة بالقيمة وفي الأصول بالثمن لأن الثمرة إنما وجحبت 


١٠١/107 الذخيرة»‎ )١( 


بملكه الأصل فهي كصفقة واحدة وليس في المسألة الأولى شفعة لطيبها في يد البائع ( فرع ) قال قال ابن القاسم 
المقاثي كالأصول فيها الشفعة لأنها ثمرة بخلاف البقول 


007 
" أكثر عتق منه قدر ثلث مال الميت بعد اسقاط العدد من مال الميت قال التونسي اختلف في الموصى بعتقه 
أيجعل في الثلث فعلى ما في المدونة الأشبه أن ما دفعوه في فدائه يذهب من رأس المال أكجائحة أنت عليه وتضاف 
قيمته الى ما بقي من مال الميت فإن خرج من الثلث عتق وإلا ما حمل الثلث والمدفوع في الجناية كالتالف من المال 
وفي الموازية يجعل ما فدوه كأنهم اشتروه من المجني عليه فلا تضاف قيمته الى ما بقي من المال لأن أهل الجناية ملكوا 
الجاني فأشبه الموصي بأن يشتري فلان فيعتق لا ينظر إلى قيمته بل الثمن فإن خرج من الثلث يرد لك والموصى بعتقه 
بعد شهر إذا لم يحمله الثلث ففي الموازية للورثة إجازة العتق الى شهر ويحملون الجناية ثم يخيرون في إسلام الخدمة 
أو افتدائه بالجناية وكان لهم أن يفعلوا بعد الجناية ماكان لهم أن يفعلوه فبلها من الإجازة والمبتل في المرض إذا وقتف 
لينظر أمره فالصواب أن الورثة لا يخيرون في إسلام خدمته لأن الميت أراد تعجيل عتقه وإنما وقف من جهة الأحكام 
فيجب إيقاف خراجه معه فإن خرج من الثلث بقي خراجه معه وقيل يخيرون في إسلام خدمته لأن السيد لماكان غير 
قادر على تعجيل عتقه فالخدمة باقية على ملكه فأشبه المعتق إلى أجل قال ابن يونس قوله في المبتل في المرض إن 
وقف لا يسلم ماله في جناية لأنه قد يعتق بعضه بعد موت السيد ولا مال له غيره يلزمه أن المدبر لا يسلم ماله في جنايته 
لأنه قد يعتق بعضه بل العلة أن المبتل في المرض يتبعه ماله إذا لم يشترطه السيد فالسيد لا يملك خدمته ولا مال له فلا 

يسلم منه ما لا يملكه كما لا يسلم رقبته وله في المدبر الخدمة وانتزاع المال قال اللخمي الموصى 


اا 

" أضاف الله تعالى امرأة أخرى للتذكير خشية النسيان لقوله تعالى ! ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 
) ! نظائر قال أبو عمران الثلث في حيز الكثرة في ثلاث مسائل كلها جوائح المعاقلة وما تحمله العاقلة وجائحة الثمار 
وفي حيز القلة في تسع مسائل الوصية وهبة المرأة ذات الزوج واستثناء ثلث الصبرة إذا بيعت وكذلك الثمار والكباش 
والسيف ثلث وزنه حلية تباع بذلك الجنس قال العبدي هو قليل في الطعام إذا استحق منه أو نقص في الشراء فهو قليل 
عند أشهب وفي الأرطال يستثنيها من الشاة والدالية في دار الكراء 

فرع في الكتاب يجتهد في لسان الأخرس والرجل العرجاء وكل شيء أصيب فانتقص ثم أصيب فإنما له بحساب 
ما بقي وما خلقه الله تعالى لم ينتقص منه شيء كاسترخاء البصر والعين الرمدة يضعف أو يد تضعف إلا أنه ينظر وينتفع 


)١(‏ الذخيرةء 1/107.م 


(؟) الذخيرة» 55١/١١‏ 


بيده فالدية كاملة وكذلك المصاب بأمر سماوي وفي ضعف الجناية له ما بقي لأنه أخذ بدل نقصها بخلاف الضعف 
وعن مالك إن أصابها رجل فنقص بصرها واليد ولم يأخذ لها عقلا ففي الإصابة بعد ذلك الدية كاملة قال ابن يونس هذا 
يقتضي اختلاف قوله في المحاسبة بما تقدم إذا لم يأخذ له عقلا أما إن أخذ فالاتفاق في المدونة والخلاف عن مالك 
في غيرها إذا أخذ عقلا 

فرع في الكتاب إن ذهب سمع إحدى أذنيه فضربه رجل فاذهب سمع الأخرى 


6 
'كَأَجَاب بِعَدَم حَسْبِهَا مِنْهَا قَالَ الْأُجْهُوريُ » وَهُوَ ظاهِرٌ » وَإِّمَا الكَوَقْفْ في أَلَّهُ زر 
النَّاصِرٍ وَالْحَطَّابِ الْأَوَلْ لَكِنْ في شَرْح السُودَانِيَ كُلٌ مما بأغذة 0 ٠‏ وفي امشتصر التي ا 
د 0 فَإِنْ دَفَعَ ذَلِكَ لِحَوْبٍ مِنْهُ مِثْلَ أَنْ كو زه لخن الْدُمَرَاءٍ 3 الْعََبِ د هو يمن الْجَائحَةٍ لا كه فيها فِيهًا 


- 


َال لبتي قال بكمة شيعا الذي قَالَهُ السُودَانِنٌ » َالْمَرْرلنُ هع المكواية إن قا الله تعال » وتدائقة بعت 


0 


#( ما قَوْلْكُمْ ) فيمنة حرص الْحَاكِمُ رَرْعَهُ في سُئْيْلِهِ » وَقْتَ حَصَادِهٍ » وَأَحَذَ عُشْرَهُ ياسم الرْكاةٍ » وَزَادَ الْحَبُ عَلَى 
تخريصه فَهَلَ يَلرَمُهُ مُهُ إِخْرَاجُ عَث عْشْرٍ الزَّائْدٍ ؟ 
اعبت با تمثة : الْحَمد لل » والصلاة , وَلسَلَامُ على سينا مُحَكدٍ و الله َعَمْ يَلَرَمْهُ إِخْرَاجُ عُشر الرَّائْدٍ إِنْ سَمَّى 


با آلو » وَإِنْ سَقَى يها ُبِضْفُ عُشره كال في الْمجموع . وإنْ زَدَتْ عَلَى خرص عار وجب الإخراج الْتهَى . 


#( ما قَوْلَكُمْ ) في الْكَاعَدٍ الَّذِي فيه حَنْمْ السُلطَانٍ » وَيُتَعَامَلُ به كَالدَرَاِم » وَالدَتَانِيرٍ هَل يُرَكّى رك الْعَْنٍ أو الْعَرَضٍ أو 
هَ فيه ؟ ؟ 

ال ار ل سُولٍ اللَّهِ لا رَكاةَ فيه لانْحصَارهًا فِي النّعم » 

ع الْحْبُوبٍ ء وَاليَِمَارٍ » وَالذَّهَبٍ » وَالْفِضّة , وَمِنْهَا قِيمَةُ عَرَضٍ الْمْدِيرٍ » وَنَّمَنُ عَرَضٍ الْمُخْتَكِرٍ , 

لكر فين لدو سَْءٍ مِنْهَا , وَيُقَدبِ لَك ذَلِكَ أن الْمُلُوسَ التْحامن الْمَخْتُومَةَ بِحتّم السُلْطَانٍ 000 لا 

ب ماس اك سوا نيا لبر وو ا بي كَاةَ عَلَيْه 

إلا أنْ يَكُونَ مُدِيرا تيكزنها #الفزوض الْنَهَى . وَفِي الطَرَازٍ بَعْدَ أنْ ذَكْرَ عَنْ أبي حَنِيقٌة وَالشَّافِعِيَ وُجُوب الزَّكَاةٍ في 


عَيْيِهَا » 0 بقِيمَتِهَا . وَعَنْ الشَافِعِيَ قَوْلَيْنِ في حراج عَيْنِهَا . قَالَ » وَالْمَذْهَبْ أَنَهَا لا تحب فِي عَيْنِها 
نَهُ لا يُعْتَبرُ وَرْنُهَا » ولا عَدَدْهَا » وَإِنمَا الْمَعْمَبرُ قِيِمثّهًا كلو وَجَبَتْ في عَيْنِهَا لَاغمِرَ اليْصَابُ مِنْ عَيْنِهَا ؛ 


ما///١١ الذخيرة»‎ )١( 


وَمبْلفهَا لا مِنْ قِيمتِها كُمَا فِي عَيْنِ الْوَرقٍِ » وَالذَّهَبٍ ء وَالْخْبُوبٍ ء وَاليِمَارٍ قَلَمًا الْقَطع تَعلْقُها بِعيْيهَا جر رَثْ عَلَى كو 
جِنْسِهًا مِنْ النّحَاس ‏ وَالْحَدِيدٍ » وَشِبْهِهِ » واللهُ سْبْحَانَة وتعاق علو وميلى اللاعلى حترنا ففكن واله وسلم.. 


#( ما قَوْلَكُمْ ) فِيِمَنْ مَلَكَ مَرَكبًا أَجْرَتُهَا في الْعَام ا تَكْفِي قُوتَهُ فيه , وَإِذَا بَاعَهَا كُمَاهُ تَمَنْهَا فَهَلْ هُوَ غَنِنٌ لا يَسْتَحِوٌُ 
الَكَاةَ بَوَضْفٍ الْمَفْر ؟ 

َأَجَبْت بِمَا نَصهُ : نَعَمْ هُوَ عَنِينٌ لا يَسْتَحِقَهَا به إذ الْمَرَكَبْ تُبَاعٌ عَلَى الْمُفْلِسٍ في الدَّيْنِ . قَالَ فِي الْمُدَوّنَِ . وَإِنْ كَانَ 
فِيهمَا يَعْنِي دَارَ السّكْتى » وَالْحادم مَضْلٌ لَمْ يُغْط . قَالَ أَبُو الْحَسَن يريدُ َضْلَا يميه لَوْ بَاعَهُمَا ‏ وَاشْمَرَى عَيْرَهُمَا الْتَهَى 
؛ واللّة ستخاتة » وتعالى أَغله » وَصَلَى الله على سَيْرِنًا محكد واه وَسَلْمَ . 


7 تراك ) في شستييق كلق عابر عن الخثر لمحل زشريها + وكن. كخم ساار جع زر المال لمك فخريها 
عَلَى ادن يَأخْدَ لَه » أو وَكُلَ رَبّ الْمَالٍ لَِأَتِيهُ بِسَيْءِ من الرَكَاةٍ عِوَضًا عَنْهُ فَهَكْ يَجُورُ لِلوكيل أو لِرَتَ الْمَالِ الْإْيَانُ لَه 
ِشَيْء مِنْ الزَكاةٍ أَْ لا ؟ 

َأَجَبْت بِمَا نَضّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ » وَالصّلاةٌ » وَالسسَلَامُ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله لَمْ أر فِي هَذِو الْمَسْأَلَةِ نضا » وَيَكَحَك 
فِيهَا الْخلافُ بَيْنَ الْمتََجْرِينَ فِيمَنئْ سَائَرَ لِمَوْضِع وُجْويهًا لَأَحْدِما لي 
يُعْطى » وَأَفْنَى أَكْئْرُ شبوخ لزي أنه يُغطى ٠‏ واخْار لْئيُ ٠‏ واللة سبْحائة » وتعالى ألم » وَصلَى الله عَلَى سقينا 


"( تنيية ) كد تقَدّمَ في الْبَابٍ الْأَوَلِ في فَصْلٍ الِالْيام لِميْرٍ مُعيّنٍ في كلام أبِي الْحسمن أَنَّهُ حَيْتُ يُؤْمَرُ وا 
َيِه تن وَلِك ؛ إِثّهُ لا يتجث ع بن هو واب فبها بدن بن الله الى وَتقدَّ عن ابن شد في هذا اباب 2 


م م 


ر ظلة ا يي 


ِعَدّم الإخراج وَقَالَ في كتّابٍ الْهِبَاتِ مِنْ النَوَادِرٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَا لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ َلْيُخْرِجْهُ كَمَا ؤب قَالَ مُحَمدٌ قَالَ مَالِكُ 
لا رُخصّة هَ لَه 00 تَتكه 00 0 في 0 لْإِيمَانِ قفي 0 أن 00 إِذَا قَالّ في عَقَد دِ مَتّى ليت 
كناب الل أن لوا على جهة الاتخباب ١ه‏ . قلت : وهم هما خياب بن بر سمح تش من كا 
الْهِبَاتِ ا 0 قَالَ مَل وَفْي أَحْكَام ابْنٍ الْحَاجٍ وَمثلة دَلال الْمَرَمَ إِنْ رَاد شَيْعًا عَلَى نِضّفٍ دِينَارٍ فَعَلَيْهِ لِلمَرْضَى 
كَذَا ف فَكَبَت عَلَيّْهِ الزيَادَة واه مما كيل الْمَنَى كَأَفْنَى ابْنُ رُشْدٍ بِعَدّم روه وَيُؤْمَرُ بِدَلِكَ » وَهِي كَالصَّدَقَةِ عَلَى وَجْهِ لاج 
ّي في سا تخت اد . وَمرَادُهُ يِسَمَاعَ يَحْيَى المشالة الككدمة ., 


( كَرِعٌ ) وَهَذًا كُلَه فِيمَا عَذَا الِْنْقَ » فَدَإِنّهُ يُقُضَّى به » وَلَوْ كَانَ فى يَمِين . قَالَ فى الْعِنْقٍ الْأَوَلٍ مِن الْمُدَوّنَةِ » وَمَنْ أَبَتّ 


١٠١4/١ فتاوى ابن عليش»‎ )١( 


8ن اميه ءَّ م 2 0010 9 3 ب داه ّذ< 5 يا .0 5 1 
ل ا ا 


# فَيْعٌ ) ثُمَ قَالَ فيهًا » وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِ إِنْ اشْتَرَيْنُك أَؤ مَلكْتُك فَأَنْت حُدٌ فَاشْتَراهُ » أو بَعْضَهُ عَنَقَ عَلَيْهِ ج جوأ يوم َه 
نَصِيبُ شَرِيكه » وَإِنْ اشَْرَاُ شرَاءً فَاسِدًا عَتَقَ عَلَيِْ ولرمَثْهُ قِِمَنُُ وََدُ النّمَنِ كَمَنْ ابَْاعَ عَبْدًا يكَْبٍ فَأَعْتَقَهُ أ سْتُحِقّ لتب 
ل ال ا ل ل لياه 
وَمَالُ الْعَبْدِ هُنَا للْبَائِع ؛ ِأنَ الْعنْقَ وجب » وَقَدْ صم الْمَالُ للَْائع كَالَ ء عَبْدٌ الْحَق + وَل كان المشتري اشتئتى ماله كان 
الْمَالُ تبعا لِلْعئْدِ ؛ لأَنّ < شِرَاء الْمْشْتَري قَدْ انْتَقٌضَ م مِنئْ أَجْلٍ الْعدْقِ مَلَمْ يَصِحّ لَهُ الْمَالُ والْبَائعُ آ افيه تفيية ذكان نكا 
للعيل انف 

( فَيْعٌ ) قَالَ فِي الْمُدَوَنَِ بَعْدَ قَوْلِه ؛ وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إن ع مَعَ ذَلِكَ إِنْ ابْتَعْمُك فَأَنْت 


فَابْتَاعَهُ » فَعَلَى الْبَائْع يَعْتِقُ ؛ لِأَنَهُ ميْنَهَنّ بيمينه اه . 


( يع ) ادة في الكت كل تغن بوي : وَلَوْ قَالَ إِنْ بغت هَذَا الشَّيْءَ فَهُوَ َبَاعَهُ » فَإنّهُ لا يَنْتَقِضُ الْبَيِمُ 
بخلاف اليِمِينٍ بالْعنْق ؛ أن الصّدَقَة لا يُجْبَرُ عَلَى إِخْرَاجهًا كائث عَلَى رَجْلٍ عبن » أو عَلَى الْمَسَاكِينٍ ؛ لِأَنّهَا يمِينٌ » 
وما يق هذا فبما كان بثلة يعر مين ومسشمحبث لَه المدقة التن الذي بصن » وأا الوق 5 ا 
و ا ا مد في كلام الْبُرِيَ ع عَنْهُ أَنَّ الْوَقَاءَ بذَلِكَ عَلَى جهَة الِاسْتَحْيّابِ 
تَمَدَّمَ في كلام ابْنِ رُشْدٍ وأَبِي الْحَسَنِ الصّغِيرٍ أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبْ » وَهُوَ الظَاهِرُ و١‏ مَللّهُ سْبِحَائَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ 
لد ا للد ل ا را مْلٍ حَمًا مَقَالَ لَهُ يَجْلٌ أنَا فيل لك به إِلَى غَدٍ » فَإِنْ َم 
لَهْ يَأْتِ به في غَدٍ فلا يَلْرمُ الكفِيل سي حَنَّى يَنْبْتَ 
الحق ببثنة شكو3 ويل ذلك وإن انكر المذعن: عليه + كَالَ لِلطَّالِبٍ أَجلْبي اليَومَ » فَإِنْ لَمْ أوفك غَذَا مَالّذِي تَدعِبه 
قلي حَقٌّ » فَهَذِهِ مُحَاطِرةٌ ولا شَيْءَ عَلَيْه اه .." )١(‏ 
لب الج زرو اج مرا ع مه ا 1 
متك وَتُرَوَجَنِهَا فأَعْتَمَهَا مَهِي خْرَةٌ وَلَهَا أَنْ لا تنكحة وَالأَلْفُْ لِليَجْلٍ قَالَ أَبُو الْحَسَن ظَاهِرُ اله 
لاه إلا أن يي أَنّهُ زا عَلَى قِيمَتهًا لِمَوْضِع | ليَكَاح فَيرَدُ عَلَيْهِمَا رَادَ عَلَى قِيمَتِهًا وََالَهُ أَصْبَعٌ وَاسْتَحْسَئَة 
ال ا ا ل 
بَعْدَ وِكْرِه كَلَامَ مُحَمَّدٍ وَاسْتِحْسَانٍ أَصْبَعٌ وَوَقَفَ مُحَمَّدُ عِنْدَ ق: وله فِيهَا وَاسْتَحْسَانٍ قَوْلِ أَصْبَعٌ وَرَأَى أَنَّ قَوْلَ مَالِكِ أَصْوَبُ 
أن دَلِكَ الْمَالَ في الْحْرَيّة » فلبلا كان أو كيرا ولا يَدْخْلُ اسْتئْئاءٌ في شَيْءٍ مِنْ الثّمَنِ اه . كَلَامُ الشّيْح أبي الْحَسَنٍ . 
قلت : راد عَبِدُ الْحَقّ في النْكت بَعْدَ ْله وا يَدْخل الاسْطَاء في شَينْءٍ من التَمَنِ ما ته مثلم ما َو قال ه نجل أَغْيَفْهًا 


م م2 


آتك به غَذَا فَأَنَا ضَامِنٌ لِلْمَالٍ قَالَ ابْنُ يُونْس وَيُسَكَى وَعْدّا » فَإِنْ 


2 


”1//١ فتاوى ابن عليش»‎ )١( 


بِشَئء 50 وى خلاو قم قدأ كب أذ تيه يبا 

على اباي في خبك ل ٠‏ وإذ كات تمن سمل ا ل قَلِياً 0 
شع مِنْ اله مق » ولغ نخكم وه ؛ أن لنمن نه إئا ذا م َِفّصْلٍ وال 5ُتَبَعٌ اه . قلت عمل الخد ما 
في كِتَابٍ مُحَمَّدٍ عَلَى الْخِلَافٍ وَجَعَلَ في الْمَسْأَلَةِ ثََانَه أَقْوَالٍ 0 جَارِيَتك وَرَوَجْنِيهَا وَلَّك أَلْفُ دِرْمَم 
فَمَعَلَ وَأَبَتْ الْجَارِيَةُ أَنْ تَتَرَمَجَهُ قَالَ مَالِكُ الْأَلْفْ لازمةٌ مَدٌ لِلرَجْلٍ وَلِأَذَمَة أَنْ لا تر رَمَجَهُ . وَقِبِلَ : لِلِسَّيّدِ م من الْأَلْفٍ قِيمَةٌ الْأَمَةٍ 
وَقَالَ أَصْبَعُ تُمَضْنٌ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَةد و ا ف لي ال ا ورك 11 م 
لِأنَّ قَوْلَهُ لك أَلْف يَقْمَضِي أَنْ تون الْأَلْفُ للسسد م ا ل ل 
أَنْ يَكُونَ الْقَائِلُ يَجْهَلْ وَيَظْنٌ أَنَّ الصدَاقَ يَكُونُ للسَيّدٍ مَتْمَضُ الْأَلْفُ عَلَى قِيمَة البق وَصّدَاقٍ الْمِثْلٍ وَتُنْظَرْ قِيِمَُهَا إِذا 
بعت بِشَرْطٍ وَلَيْسَ قِيمَتّهَا إِذَا ببعَث عَلَى الْمِلْكِ » وَلَوْ قَالَ أعْتَقُهَا وَرَوجْنِيهَا عَلَى الْأَلْفٍ لَمُضَّتْ الْألفُ عَلَى حِسَابٍ ما 
ات رارقا لز ولك الت زلدون كاله اكيز طاو وله أخلم.. 00 


0 


8 


0 


"( التَّايِثْ ) قَالَ الْبَاجِينُ إذَا أُْتِمَتْ الْأَمَهُ عَلَى أَنْ تَرَكَتْ حَضَائَة وَلَدِهَا فَرَوَى عِيسَى عَنْ ابن الْقَاسِمِ أنه يُرَدُ إِليْهَا 
بخلافٍ الْخرّة تُصَالِحُ الرّؤج عَلَى تَسْلِيم الْوَّدِ ليه ؛ لِأنَّهُ يَرمهَا وَرََى عَنْهُ أَبُو رَيْدٍ أن الشّرْط لَازمٌ كالْخرة | ه . من تَرْجَمَةٍ 
الْقَضَّاءٍ بالحَضَانَة وَمَا ددن شها وبسي ذو ني زنع ازع يوخ ندع ووس ون او التَخْيِيرٍ وَفَرَْضّهَا فِي أمٌّ الْوَلَدٍ 

0 ابْنُ رُشْدٍ الْموْليْنِ لكِنَه لالع بي زَيْدٍ مِثْلَ سَمَاع عِيسى وَاسْتَظْهرَهُ وَعََا الْمَوْلَ الثاني لِروايَة ابْنِ الْموَازِعَنْ ابن 

4 2 الْمَسْأَلَةَ في سَمَاعَ أ بى رَيْدٍ منْ كت:؛اب الْعثّق فيه أن لْوَلَدَ يرد ذُ إِلَيَهَا مِْلْ ما فِي سَّمَاع عيسّى وَأَعَادَ ابْنْ 
اد وَتَوْجِيِهَهُمَا بأَنّهُمَا مَْنِئّانٍ عَلَى أَنَّهُ هَل وَقَعَ الْإِسَْقَاطُ مُنَدَمَا عَلَى الْعِنْقِ » أو بَعْدَهُ ؟ قَالَ وَالْأَظْهَرُ مِنْ 
جهّة الْقِيَاسِ أَنَّ دَلِكَ لا يَْيَمُّهَا ؛ لِأَنّهُمَا وَقَعَا مَعَا فَوَفَعَ كل وَاجِدٍ قَبْلَكمَالٍ صَاحِبِهِ . وَعَلَى هَذَا الْأّصْل وَقَعَْ الاخْتلافُ 
في ليجل يَعْتِقْ أَمَنَهُ عَلَى أنْ تتَرَوَجَهُ وَالْأَظْهَرُ من جِهَة الْمَعْنَى أَنَّ ذَلِكَ يَرَمُهَا ؛ لِأَنّهَا التّارث عِنْقَهَا عَلَى حَضَانَةِ وَلّدِهَا 
كُمَا اْتَارَتْ الرَّوْجَةُ نَفْسَهًا عَلَى ذَلِكَ فوَجَب أَنْ تَسْتَويَا ااه . فَظَهَرَ أَنَّ الْقَوْلَ بِعَدَم اللَرُومِ زح ث لِكَوْنِه الْمُوَافَِ لِمَذْهَبِ 
الْمُدَوَنَِ في اشْتِراطٍ اليَكاح وَلللّهُ أَعْلَمْ . 
( الْمَسْألَةُ الرَابعَة عَشْرَةَ ) إِذَا أُسْقَط حَمَّة الْمُشْئرِي مِن الْقِيَام بِالْعَيْبٍ فِي عُقْدَةِ الْمَيْع فلا يَلرَمْهُ ذَلِكَ 000 
َوَلٍ البيُوعَ » وَإِنْ الْتَرمَ أن لا يَقُومَ بِعَيْبٍ قلا يَْرَمهُ ذَلِكَ وَلَهُ الْقَِامُإِذَا وَجَدَ عَيْبا | إل أ ل 3 
هَذِهٍ الْمَسْأَلَهَ في الْمَصْلٍ الثاني إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى . 
( الْمشألهُ الْحَامِسَة عَشْرَةَ ) إِدَا أَخَرَ صَاحِبْ الدَيْنِ الصَّامِنَ بَعْدَ حُلُولٍ الْحَقّ فَهُوَ تأَخِيرٌ لعي كُمَا تَقَدّمَ فِي الْمسألة 
السَابِقَة في كلام ابْنِ عَرَقَةَ عَنْ اله13ة فتن#ي كتّاب الْكَمَالة : 


( السالة السَاوسة عَشَْةٌ ) من سمط الْقَِام لِالْجَائحةٍ بعد عَنْدٍ لبئِع وكبْلَ حول الْجائحة لم يرنه َلِكَ قَلَهُ في 


81/١ فتاوى ابن عليش»‎ )١( 


الْمَُدّمَاتِ فِي الْكَلَام عَلَى الشَرُوطٍ في الْبَن مِنْ كتَاب البيوع الْمَاسِدَةٍ وَسَيَأَتي لَْظةُ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى فِي الْمَصْلٍ الثاني 
( الْمَسْألَةُ السسابعة عَشْرَةَ ) إدَا أشقط الْعْهْدَةَ قَبْلَ عفد الب إِذَاكَانَتْ الْعَادَةُ جَاريَةَ بها » مَقِيل : يُوَفِّي بِذَّلِكَ . وَقِيلَ : لا 
يوني بِدَلِكَ وَسَتَأنِي هَذِهِ الْمَسْأَلَهُ في الْمَصْلٍ الثاني ب 

"به فَيَكُونَ لَهَا أَنْ تَريجمَ مَتَى طَلَقَهَا كانَ دَلِكَ بالْقُْبٍ » أؤ , بَعْدَ طُولٍ مِنْ اليَّمَانِ اه . وَمَسْأَلَةُ سَحْنُونَ هَذِهِ هِي 
لني تَمَدَمَتْ في كلام الشّيْخ حَلِيلٍ في الْمَسْألة السَابمَة في شُرُوطٍ اليَكاح لكِنّهُ دَكَرهَا عَلَى وَجْهٍ أخصّ . وَهْوَ أَنَّالْبائِع 
الو سي سن السو ل ا ا عر 
رح فَمَالَ الَْائِعُ إِنمَا أَردْتَهَا لِنَفْسِي فَأَقَالَهُ عَلَى ذَلِكَ » و لا مَتَّى بِعْتهًا فَهِيَ لَك بِالئّمَن الْأَوّلِ وَدَكْرَ 
اللي يي ل مو ل 
مُحمَّدُ بْنْ حَالِدٍ وكانَ اب نافِع يَقُولُ 0 تَجْورُ الْإقَالَهُ في هذا وَهُوَ يمرل ايع كَالَ ابن تابه هذا جَيَدٌ من فُنْيَاُ 
رم كل اكد اوراس 111 لشي لتر وى اراي از بو و صل لزني لبر 
وَنَقَلَ اْنُ عَرَفةَ في كَلَامِه عَلَى الشرُوطٍ ما تَقَدّمَ عَنْ مَالِكِ في سَمَاعَ أَشْهَب وَمَا تَمَدمَ عَنْ ابْنٍ الْقّاسِم في سَمَاع سَحْنُونَ 
ا : قُلْت لَمَا ذَكْرَ الصّمَلَيُ قَوْلَ ابْنٍ الْقَاسِم بِالْجَوَازِ لات ل 
الْمُوَطَِ عَنْ عُمَرَ ل ١‏ تَقْرَيْهَا بها وَفِِهَا سَرِط لأَحَدٍ وَفِي الْمُخْتصر أَنَّ دَلِكَ في الب ] فِيهِ وَالْإثَالَةُ بيع ا ه . وَالْحَاصِلٌ 
00 ويْفْسدُهكمَا تق ويس فى ذلك يلاف , وأنا ذ 0 


وَابْنُ الْقَايِعِ بِجَوَازِهِ وَلِذَلِكَ افَمَصَرَ عَلَيْه السَبْحُ خَلِيلٌ فِي كُلَامِهِ السَّابِقٍ في شُرُوط لياح وَافْمَصَرَ عَلَيْه ه غَيْرُ وا هه 
الْمُوَتّقِينَ ع وَالْخْلَافُ جَارٍ في الإقَالَةِ » وَلَوْكَانَتْ في أ ٠‏ فَإِنَّ الْمَسْألَة مَفْرُوضَةٌ فِي سَمَاع مُحَمَّدٍ بْنِ 2 7 0 


الْقَاسِمِ فِيِمَنْ يَبِيعُ أَرْضَة , أو جَارِيََة ثم يَسْتَقِيلَ . وَمُفْتَضَى كَلَامِهمْ أَنَّ دَلِكَ لا يُوجب5 مَنْعَ الْبَائِع مِنْ وَطَيِهَا بَعْدَ الْإقَالَة 
أَكلَهُ واللّهُ أَعْلَمُ . 


00 


» وَهُوَ ظَاهِه قَنَأْ 


#( الْقِسْمُ الرَابعْ ) مِن أَقْسَام الشُرُوط الْمْتَعَقَةِ ليع ما يَكُونُ الشَرْطُ فيه غَيْرَ صّحِيح إلا أ" 
من النَّمَن فَيَصِحٌ الْبَيْعُ وَيَبْطّْ الشّرط 
قَالَ في المقدقات وَذَلِكَ مِثْلْ أنه يبِيِعَةُ فيعة اللفة 5 وي 


. ومثله الذي ام الْحَائِطً بطي 7 0 


)١(‏ فتاوى ابن عليش» 


#وَلْتَذْكُرَ مِنْ هَذًَا النّوْع مُيُوعًا :." (1) 
"( الْمَرْعٌ النّاني ) ذا بَاعَ الْحَائط وَسَرَطَ في عمد الْمبْع أن الْجَائحَةَ على الْمُشَْرِي فَالْبيِعُ جَائِرٌ وَالشّرْطُ بَاطِلٌ وترم 

الْجَائِحَةُ لْبَائِعَ إِذَا نرنَتْ » وَهَدًا الْمَرْعٌّ هُوَ الْمَسْأَلهُ النَايَُ في كلام الْمُمَدّمَاتٍ السَابقٍ . وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ في رَسْمِ بَاعَ غَُامًا 
مِنْ سَمَاع ابْنِ الَْاسِمِ مِنْ كِتَابٍ الْمْسَاقَةٍ تكلم عَلَبِهَا ازغ فني يتخر ها تكلم عَليها فى الْمقدّمَات ؛ وله يرذ 
َك اليم اْمَسلَة في ساب وَعَرَا هَذًَا مول ِروايّة مُحَمَّدٍ وَرَادَ بَعْدَهُ في الحُليْمَائيّة : الْبَيْعُ قَاسِدٌ قَالَ وَقَالَ 
ابْنُ شِهَابٍ الْبَيْعُ جَائرٌ وَالشَرطُ جَائِرٌ وأَرَى أَنْ بُكَيرَ الَْائِعُ بَيْنَ أن يُسْقِط سَرْطُ وَتَكُونَ الْمُصِيبَةُ مِنْهُ أؤ يرد الْميْعَ وَيَكُونَ 
اااتري ري اوور اموه وودا رار ا لو اك اول ارو سيو رن رمي فاو 
؛ وَإِنّمَا اشتَى الكّمَرَةٌ عَلَى أَنَّهَا عَلَى تِلّْكَ الصَّمّةٍ فَاسْتراط ِنرّة مَنْ اشقرَط أَنْ يَأَخْدَ ثَمَرَ ما لم يَكُن بَعْدُ ا ه . 
لق ابْنُ عَرَفةَ مَا في سَمَاعَ ابْنٍ الْقَاسِم مِنْ الْكلَام عَلَى وكام اللّحْمِيَ وَذْكُرَ في الَوْضِيح هَذِهِ الْمَسْأَلَُ لني 

قَبْلَْهَا َبْلَهَا وَالْحَمْسَ الَنِي بَعْدَهَا لَمَا تَكَلّمَ عَلَى أن لظ الْعبْدِ يَتتَاوَلُ ياب مِهْئِهِ وذ كر أَنّ الْممبْطِييَ وَغَيْرَهُ ذَكرَا السَئةَ الْأُولَى 

م أَضَاف إِلَيْهَا التايعة لك لعا كر في هشألة الَْائِحَةٍ الول الأول قال يعدة خلاتا ينا فى الشلتعاقه اله وق له 
بالشّرِطٍ هَكدًا نَمل ابن عَبْدِ الام وَنَقَلَ عن اللَحْمِىَ عَنْ السُلَيْمَائيّة أن الب بْعَ فَاسِدٌّ قَالَ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ الْبَيْعْ جَائرٌ اه 
. وَلَمْ يَدْكُْ ابْنُ عَبْدٍ الكلام التَظَائِرَ » وَِنّمَا استطرة مشألة الْجَائْحَةٍ في شرح قَوْلٍ ابن الحاجب وَيَلَْمْ الْبَائِعَ ما 
فَيَتَحَصَ في هذه الْمشألة أَربِعَةُ أَقْوالٍ : الْأَوَلُ : صِحَةُ الْبَيع وَبُطْلَانُ السَّ»ْطٍ » وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ في كِتابٍ ابْن الْمَوَار 
5 “في سمَاع ابْنٍ الْقَاسِم وَعَلَيْهِ اْمصَرٌ ابْنُ رُشْدٍ فِي الْبََاِ وَالْمُقَدِمَاتِ وَعَلَيْهِ افْمَصَرَ ل ميدي الشيخ كليل في مختصره . 
الثاني : في السُلَيْمَائيّة أن الْبيْعَ فَاسِدٌ عَلَى مَا نَقَلَهُ اللَحْمِينُ . وَلثَاِتْ : أَنَّ الْبيْعَ جَائرٌ وَالشَّرِط جَائرٌ » وَهُوَ الذي في 
الفلتمايه على ما تقلة اثخ عَبَدٍ الكلام ء وهو كَوْل ابْنِ شِهَابٍ . وَالرَابعٌ : اخِْيارُ اللّحْمِيَ فَيَكُونُ هَدَا التدَدْطٌ م مِنْ الْقِسْم 
الثاني م مِنْ أَقْسَامِ الشروط في الْمَيْع وَظَاهِرٌ كلام الْمتَنِطِيَ أن القون الأذل لِمَالِكُ في الْمُدَوّنَه » فَإِنَهُ لَكَا تكله عَلَىَ بَبْع 
الْجَاريَة ِسَرِط أَنّهَا عُرْيَانَةٌ في آخر الكلام عَلَى الم مُوَاضْعَة كال : وَهَذْوِ المشألة من الشث مشائة التي ذَكْرَ فِيهًا مَالِكٌ 
في الْمُدَوْنَةِ أن الْبَيْعَ جَائِرٌ وَالشزِطٌ بَاطِكَ ثُمَ ذَكْرَها . وَأَمَا الْمَسألةُ الأُولى وما هَذِه الْمَسْألةُ فَلَمْ أَرَ مَنْ عَرَاهَا لنْمُدَوَة ولع 
لَفْظَ الْمُدَونَةِ زَائِدٌ في اللقكة التي وَقَفْت عَلَيْهَا مِنْ الْمْتَبْطِيّة » فَإِنى بالا فِي مُخْتَصَرِهَا لِابْنِ هَارُونَ ؛ وَلَمْ يَذَكُرهُ الشَّبْحُ 
خَلِيلٌ عَنَهُ في الَوْضِيح الله أَغْله., 
( الْمَرِعٌ الثَالِثُ ) مَنْ اشْترى أَرْضًا وَفِيهَا ريع أَحْصَرُ عَلَى أَنَّ الرْكاةَ عَلَى الْبَائِع هَكذًا ذَكْرَ الْمَسألَة في التّوْضِيح لَمَا ذَكْرَ 


84./١ فتاوى ابن عليش»‎ )١( 


لنَطَائِرَ اي كر عَن اْمتَئِطِيٍ وعَْر أن ملكا قالَ فها بِصِحَةٍ الْميبع وَبطَْانٍ السِط وَالذِي في الممَْطِية وَمُختَصرها لابن 
نات .00 

تَنبِيةٌ ) إِذَا سقط النتكري الْعْهْدَة بَعْدَ الْعَقْدِ د لَزِمَهُ ذَلِكَ كُمَا ا ائنُ الحايصي وَابْنُ عَبْدِ 
المّلام وَالشّيْحُ حَلِيكٌ فِي تَوْضِيحِه وَمُحْتَصَره وَابْنُ عَرَقَةَ » وَكَذَلِكَ إِذَا أَسْقَطٌ حَقَّهُ في الْمُوَاضَعَةِ كُمَا تَقَدََّ عَنْ الْمُدَوٌنَة 
بخلافي ا ذا قط من - يق الْعقدَ وَقَبْلَ وُجُودِهَا كما تم تَقَدَّمَ 5 ابْنِ رُشُدٍ اقيق كنينا أن الْعهدة 
وَالْمُوَاضَعَةَ ان َجبانٍ للمشتري بعد فإسقاطهُا بعد العَقّدِ إشقاط لِْحقٍ بعد ؤجوبه يخلاب الجائحةٍ أنه َم 
يَجِبْ الدُجُوعٌ إِذَا وجِدَ سَبَبْهَا » وَهُوَ غَيْرْ مُحَقَّقٍ الْوْجُودٍ . وَأَمّا إذَا أَدقَط حَقَّهُ من الْقِيَام بِالْعَيْبٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ ظَهُورٍ 
الْعَيْبٍ فَقَالَ السَّبْحُ أَبُو الْحَسَن فِي كِتَابٍ الِاسْيبرَاء في شَرْح مَسْالة إِسْفَاطٍ الْمُوَاضَعَةِ بَعْدَ الْعَقْدِ يَقُومُ مِنْ هُنَا أَنَّ مَنْ تَطَوّعَ 
بعْدَ عَقْد الب أَنْ لا قِيَامَ لَه بِعَنّب ِعَيْبٍ يَظَهَرُ في الْمييع أنه يمه وَسَوَا بان بيغا كرك ولذا ياي أ لا فكو ينه اماف 
وَفِي كِتاب ! الْمَوَازِ فِي آخِر بَابِ الْبَرَاءَةٍ مِنْ كِتَاب الْعْيُوبٍ قَرَقَ بَيْنَ مَا تَجُورُ مِنْه الْمَرَاءةُ ومَا لا تَجُورُ وَنَحْوْهُ في كِنَابٍ 
لعل ون الوق في قشالر الدَابَّ إِذَا تَبْرا مِنْ مَشَشٍ بِهَا وَقَالَ أَبُو مُحَمّدٍ صَالِحٌ ا مسأل مُه الاسْتَبراء 


- 
ع 


بعَيْرٍ عِوَضٍ وَمَا في الرُوَايّاتِ في كناب الصّلح وَكِتَابٍ ابْنِ الْمَوَاز ِعِوَضٍ قال الشيث أنو الْحَسَنِ ولا مَعْنَى لِهَذَا الفلق ؟ 


لا يْمَرَكُ به إِلّا حَبْتُ بُقِءُ بِالْمَسَادٍ عَلَى الْعَقّْدٍ اه . قلت أن عشأة كاب المثلح قهي في اه وها قبل لان 
ا ينَالكة يقد اكد عَنْ كُلَ عَيْبٍ به عَلَى دَرَاهِمَ دَفَعَهَا إِلَيْهِ كَالَ قَوْلُ مَالِكِ إِنّ الْمتَبَىّ 


- 


في الْعْْدَةٍ مِنْ كُلَ عَيْبٍ بِالْعبدِ » أَؤْ مَثَ مَّس بالدَابّة لا يََْا حَتّى ثربَُ ذَلِكَ أو يبَيَنَهُ ولا لم تَنْمَعْهُ دق ذلك البرلةة وتهدة 


0 


ِْمبتاع الْقِيَامُ بِمَا ظَهَرَ مِنْ الْعَيِبِ ا ه . وَأَمّا مَسَأ مَسْألَهُ كتَابٍ ابْنٍ الْمَوَازِ َذَكَرَهَا فِي النَّوَادِرٍ في َرْجَمَةٍ بيْع الَْرَاءَةٍ ونَضّهَا 
وَمِنْ كِتَابٍ ابْنٍ الْمَوَازٍ قَالَ مالك : وَمَنْ بَاعَ دَايَْ ثم وَضَعْ لَه بَعْدَ الْبَنِ 00 عُيُوبِهَا فَوَجَدَ عَيِئَا قَلَهُ اليد قَالَ أَصْبَعْ 
كنا أو هه ياتراة ا ل ب يتَارَ . وَأَمَا قَوْلْ الشَئْح أبِي الْحَسَنِ لا 
مَعْتّى لِلْتَءْقٍ الَّذِي ذْكَرَ الشَّيِدُ اد بُو مُحَمَّدٍ صَالِحٌ فَعَيْرُ ظَاهِرٍ ؛ ذا سقط خدة حَنَّهُ مِنْ الْقِيَام بالْعيْبٍ بعِوَضٍ فَهِي مُعَاوَضَةٌ 
مَجْهُولَةٌ ل من العو » ققد أخد الؤيادَ عَنْ شيء مول ؛ 
ذا أَسْقَط ذَلِكَ بعيْرٍ عِوَضٍ فلا مَحْدُورَ في ذَلِكَ نَعَمْإِنمَا يُنْظَرُ فيه هَل هُوَ مِنْ بَابٍ إِسْمَاطٍ الْحَقّ قَبْلَ وُجُوبهِ فيك 
بن تمل |[ ولا سقط ١‏ أو نما ُو بن تاب إشقاط الْحق بَد ويه َيل » وَدًا و الطَاِر ؛ لِأله إن كان 
ل عن بوث افقو مغر يار أذ النيى يعي اب الي تاذ مجواعه 1 مَوْجُودٍ فَتَأَمُلُةُ . 
صَّحِيحةٌ وَيُحْمَلْ كَلَامُ ابن سَلَّمُونٍ الْمُعَقَدّم في الْمَسْأَلَةٍ الرَابِعَةَ عَشْرَ مِنْ الْمَصْلٍ اا الْعََمَ عَدَمٌ الْقِيَام 
بالْعَيثب في عُقْدَةٍ عُقْدَةٍ البَبْع كما يَظْهَرُ دَّلِكَ مِنْ كلاه لِمَنْ تَأَمَلْهُ وَنَضّهُ إِنْ الْتَرَمَ الْمُشري أَنْ لا يَقُومَ بِعَيْبٍ قلا يَلرَمْهُ ذَلِكَ 


341 


و الْقِيَامُ ِهِ إِذَا وَجَدَ عَيْبًا إلا 


ان 
ا 


د مشى لها قم اه . كلت : وفي مشألة يقاب الطلح شكال بن وو آخز َي 


سَوّى فِيهَا بَيْنَّ العَبّدٍ وَالِدَابَّةِ يُنظرٌ ذلِكَ في شرح المُدَوَّنَةَ . وَالمَشَشُِ بميع مَفْتُوحَةٍ 08 شيئين مُء مُعَْمَئَيْنِ أولاهمًَا مَفتوحة : 


4/١ فتاوى ابن عليش»‎ )١( 


شَْءٌ يبْتَفِعُ في وَظِيف الدَابَة حَتَّى يَكُونَ لَهُ حَجْمٌ وَلَبْس لَهُ صَلَابَةُ الْعَظْم الصّجيح . وَالْوَظِيفُ : مُسْتَدَقٌ الذَرَاع مِنْ الْحَبْلٍ 
لالإل .." 007 

'َأَجَبْت بِما نه : الْحَمْدُ لِلَّه وَالصّلاهُ وَالسَلَامُ عَلَى سَيدِنَا مُحَمّدٍ رَسُولٍ الله نعم للْمُشترِي اليجوع عَلَى الْبَائِع 
بما يقال ما وَمنُْ النَخلَةُ من التمنٍ إن بلع الْمَزِئ كُلْتَ القُمرة بالكل فأعْلَى » وَهدًا إن كات الطّع يسبب غَبْرِ اقش 
َإنْ كان بِسيه مله الجوع بالْمُقَايلٍ » ولو لم يَْنُْ الْمزمى لها قَالَ في الْمجْمُوع : وَتُوسَعْ جائِحةُ لَمَارٍ والمقاثي , 
وَإِنْ ييعث عَلَى الْجَدٍّ أو مِن عَرييِهِ أو مَهْر إِلَّا حَلْعًا عَلَى الظَّاجِرٍ إن بَلَمَتْ الثُلْتَ » وَالْأَصْنَافُ كَصِنْفٍ ‏ وَاشْيْريَتْ وَحْدَهَا 
اينِدّاة + ولو الحق أَصلها ء ول بعْدَ الطيب » وَأُلْحِقَ بة١‏ تَأَجِييهَا لَِخحُن » وَالْوَضْعُ فِيمًا يُحْبَس وُلهُ لآخره 
بالمكيلة » وَغَيْرهُ بالقِيمَةِ يَوْم عَلَى أَنّهَا تُؤْحَدُ في إِبَانِهَا » وَإِنْ تَبِعَتْ الثَّمرَةُ الْمُزْعِيَةُ غَيْرَهَا كَالدَارٍ فُمَوْلَانِ » وَهِيّ 
مَا لا يُسْتَطَاعٌ دَفْعْهُ كُسَمَاوِيَ وَجَيْشٍ » وَسَارِقٍ لَمْ يُرْجَ يُسْرْهُ » وَفِي غَيْرٍ الْمُعّنِ خلاف . وَلتّعِيبُ فِي الْقِيمَةٍكُذَّهَابِ 
الْمَكِبلَةِ » وَتُوضَعْ مِنْ الْعَطَشٍ » وَإِنْ كَلَّثْ كمن الْبُقُولٍ » وَالبَعْمَرَانٍ » وَالرْحَانٍ » وَالَْرَظٍِ » وَوَرَقِ القُوتِ » وَمَغِيبٍ الْأَضْلٍ 
كَالْجَرَرٍ » وَلَمْ لَمْ تكن من الْعَطَسٍ فِيمًا ذْكرَ ‏ وَإِنّمَا يبا خو الْجرَّرِ بَعْد كَلْع شَئْءٍ مِنهُ لِيُرَى كُمَا سَبَق عَلَى الْمُعَوّلٍ عَلَيْه 
» وَذَكَيُوا أَنهُ ذا اشْتَرَى وَرَقَ التُوتٍ لِدُودٍ الْحَريرٍ َمَاتَ كَانَ لَهُ الْمَسْحْ كُمَنْ اكْتَرَى حَمَّامًا فَخَرَِتْ الْقَيْيَةُ » وَأَمَا عَلَْ 
الَْافِلَةِ فَلَمْ تأْتِ مَفِي اليَعَاصِ أَنُّ لازم لإمْكَانٍ تَفْلِه » وَلَرمَ الْمُشْئَرِي بَاقِيهَا أَجْنَاسًا ء وَإِنْ قَكَ » وَإِنّ اشْمَرى أَجْنَاسًا فَأُجِيحَ 
بَعْضُهَا وْضِعَتْ بِمِيرَانٍ الْقِيمَةِ إِنْ كانت فِيمَبْة القت ء وأججيح ثُلقهُ » وَإِنْ أجيح التلْتَانِ أو الثُْتْ الشَّائِعُ خيّرَ الْمْسَاقِي 
مُسْتََْى كَيْلٌ من الثَمَرَةِ تُجَاحُ ما يُوضَعُ يَضَعْ مما اسْتَثتّى فَإِنْ اسْتَذْتى حمسة عَشَرَ وَضَعْ حمس , وَالْجْزْهُ الْمُسْتَذتى 
كَالريْع يُعَْبَرُ بَعدَ الذَاجِبٍ مُطلًا بَلعَ الدلْتَ فَوْضِع أوَلَا » و مَالْقَوْلُ ِلبَائع في نَفيهَا , وَلِْمُسْئَرِي فِي قَدْرهَا بَعْدَ تَسْلِيم 
وجويها الْمَهى » وَعَدَ بَعْطْهْ الْجَوَائِحَ نه عَسَرَ َاظِمًا لها في بَيْينٍ َمَالَ : فَخط وَتلٍْ نم عَيْتْ بَزذها ريخ وَعَمَنْ 


والجناة وقائها ليه وذو غاضية 5ه سَارِقٌ غَرَقٌ وَجَيْشٌ وَالْمُحَاربُ َابِهَا » وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عْلَمُ وقنلى الل عَلَى 


#( ما فَوْلْكُمْ ) فِيمن اشْتَرَى ثَمَرَ نبْقٍ » وَبَعْدَ ذَلِكَ » وَجَدَ فِيه دُودًا فَهَلْ لَهُ اليُجوع أَفِيدُوا الْجَوَاب . 
تأعتت ينا تفلة : الحنة زلء والعكلاة والقلاة على نكرتا تكد رشول اللو ين كان الذوذ فِي الثُلْثِ أَعْلَى فَلَهُ التُجُوغ 
بما يُقَابِك الْمْدَوْدَ من الثّمن » وَيََصَكَلكُ بالباقِى إِنْ كات وَإِنْ كان أَكَلق من الثُلْثْ كلا شيمء لَه » واللّة سْبْحَائة وَتَعالَى 


أغْلة فصلل الله على شيدنا محقدن وآله وَسُله . 


#( ما فَوْلْكُمْ ) في رَجْلٍ اشْتَرى قَرَظ سَنْطٍ وَََادَ جَنْيَهُ قأجيح فَهَلْ لَهُ اليُجوعٌ أو مُصِي 
الجوات: : تأجنت ينا تعثة + الشقد لله والدكلاة والقلاة خك يتا عكر رشول اللو تعد له الللفوغ 'يشقط تلوع 


لق 
5< 2 


849/١ فتاوى ابن عليش»‎ )١( 


الْمُجَاح الثُلْتَ أو كَوْنِهَا مِنْ الْعطّشٍ » وَلَيس 00 : 0 عَلَى وَضْع جَائِحَتهِ مُطْلًا » والْعِلَهُ الي افْتَضَتْ ذَلِكَ فيه 
مِنْ عَدَمبٍ القَوَضصُلٍ لِمَعْرِفَة مِقْدَارٍ الثْثِ لأخذو أوَلّا دوَلَا لا تَجْرِي فِي الْقَرَظِ ١‏ وَآللّهُ سْبْحَائَه وَتَعَالَى أَعْلَمُ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى 


000000 


#( ما قَوْلَكُمْ ) ف من الْنِ وقَمَضَ ثَمَنَهُ نَم باع لَآخرَ بَِائِدٍ عَلَى الثّمنِ الَذِي باع يه ِأَذوَلٍ كهَلْ يَرَمَه 
0 

'كَأَجَبْتُ بِمَا نَضّهُ : الْحَمْدُ لِلَّه وَالصّلَاةٌ وَاسَلَامُ عَلَى سَيِنَا مُحَمّدٍ رَسُولِ الل إنْ أَكَلَّث الْمَوَاشِي الرَرْعَ لَيْلَا والْحَالُ 
نَّ رَبَهَا لَمْ يَرِطْهَا رطا يَمْنَعْهَا مِنْ الانْطِلاقٍ وَلَمْ يُغْلِقْ عَلَيْهَا عَلْنَا كَدَّيِكَ صَمِنَ رَُهَا قِيِمَةَ ما أَكَليْهُ عَلَى الْبَتّ إِنْ بَدَا 
صلاخ إن لم يَبْدُ صلاحة صَمِن بم َلَى رَجاء سَلَامَته من الْجَائِحَةٍ وَحَْفٍ إِصَابتها له إن لم يكن لها رع الئل » 
0 رُبطث ع ا ا ا سر 


4 
أن 


7 9 2 7 0 أَيُضًا كَانَ لَهَا م »أ لا 


فيه الْكِمَّايَةُ و لاوا ا سر لا ا ل 
ع ا الب و اس سم 
وَأَمّا بِالنّهَارٍ ملكا ضّمَانَ عَلَيْهِمْ كَانَ مَعَهَا رَاع » 1 م يكن في ينا انود في الصّحَارَى ار البعيتة بق القع يوغل 


أَرَْابه حِفْظهُ ولا يَلْرَهُ الئاعى في ذَلِكَ إِلّا أَنْ يَكُودَ في ذَلِكَ فعَلَيْهِ الْأَدَبُ وَالضّمَا ا 
الضَّمَانُ فِيمَا أَقْسَدَتْ مِنْ لزع َالنّهَارٍ إذَا أرجت عَنْ جهلة مرارع الْقَْيَة وَترَكَهَا في الْمسْرّح وكا إن أطلقها طُلَقَهَا لِايَعي قَبْلَ 
أَنْ تَخْرْجَ عَنْ مراع الْقَرْيَةِ دون باع وذ عن الع فهو متارن لا عدّث وإذحاك معها ئها إن يَكون العتمان 
عَلَى التْعَاةٍ إن فَبَطُوا » أو ضَيّعُوا حَبَّى أَهْسَدَتْ شَيْمًا عَلَى هَذَا حَمَلَ أَهْلْ الْعِلْم ما نَبَتَ من أَنَّ رَسُولَ اللّه صلى الله عليه 
وسلم قَضَى عَلَى أَزْبَابٍ الرَّرْع بِحِفْظِهِ بِالنّمَارٍ وَقَالَ سي باللَّيلٍ فَهَلْ يَتَعَلَقُ 


الضَّمَانُ بِْعَاتِهَا أو بِأَرَْابهَا تَكَلّمْتُ فِيهَا مَعَ ابْنِ يُشْدٍ فَظَهَرَ لَهُ أن الععات على اللعاة وتقتهاة أن التكاة يتعلق بأنبابها 
4 لذن الرَاعِىَ أَجِيرٌ يَحْلِفُ مَا فيط وَلّا ضَيِّعَ وَيَعْرَمُ وت ُ الْمَاشِيّة اه كَلامُ ابْنِ لفون . قَالَ في الْمُخْتَصَرِ و مَا أَتْلمتْهُ الْبَهَائِم 


31 


دلا على ايها از على حتها يقت على الحا واْخؤف لا ئها لذ كن عع يع وسيحث عغة تع ل 
مَعَلى التاعي قال الْخرشية يتب أذ الحيوان الَذِي تفكق جزاسئة ولَمْ يكن متزومًا بالفعَدَاء سَوَاء كان مأكول اللخم أم 
لا إذًا أَتْلف شَيًْا مِنْ الرَرْع » أو من الْحَوَائِطٍ وَالْكُرُوم في اليل فَإِنَّ ضَمَائَهُ عَلَى ربّهِ لَكِنْ يَضْمَنُ قِيمَةَ مَا ذُكِرَ عَلَى الْبَتّ 
ِنْ بَدَا صَّلَاحْهُ وَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ فَيَضْمَنْهَا عَلَى اليَجَاءِ وَالْحَوْفٍ وَإِنْ رَادَ قِِمَةُ الشَْءِ الْمُتْلَفٍ عَلَى قِيمَة الْبَهَائِم وَسَوَاءٌ 
كَانَ مَحُظررًا عَلَيِْ أن لا فَالَُ أَضْهَبْ بِأَنْ يُقَالَ ما قِبمَنْهُ عَلَى تَقْدِيرٍ تَمَامِهِ سَالِمًا وعَلَى تَقْدِيرٍ جَائِحته كُلّا» أَوْ بَعْضًا مَلَوْ 


0/7 فتاوى ابن عليش»‎ )١( 


0 كْرَ الْحْكم حَنّى عَادَ الرَّْعٌ لِهَيْكتِهِ سَمَطَتْ قِمثة وتوكث العنسيد 37 ع ليبا أن مضل الْعَاسِية فى قبعة ما أَلْسَدّث 


بخلافي الْعَبِدِ الجداني وَالْمَاشِيَةِ وَالَْرَقُ أن الْعبْدَ مُكلَفَ فَهُوَ الْجَانِي وَالْمَاشِيَُ لَيِسَتْ مُحَاطِبَةٌ كََيْسَتْ هِي الْجَانيةُ و 
مَا أَنلَمَئْهُ نَهَارًا فلا ضّمَانَ عَلَى أَبْبَابهًا ِسَرْطينٍ الأول ذا لم 1 َع والكاني أَنْ 0 بَعْدَ 0 أَنْ يُخْرِجَهًا عَنْ 0 


إلى مَوْضِع يَغْلِب عَلَى الظْنّ أَنّهَا لا تَزجغ لَه فَلوْ كَانَ مَعهَا راع وَهُوَ قَادِرْ عَلَى دَذْ 
ل 


- 
ع 


َِنْ كانَ مَعَهَا راع فَالضّمَانُ علَيْهِ سَوَاءْ سَرَحَث بَعْدَ الْمَزَار: بع» أو" 007 

وذ أسابةة جاح أخيرت 
سن نه ) أي بحرم بنتتح ( 0 ) أن : عَاهَة كُسمُوم وَجرَادٍ وََأرٍ وعَطَشٍ وَتَلْج وَبَزْوِ قبل جدَاذِِ سوام 
بيع تغد طييه ثم أجي أو لم يغ » و برجي ا ا 
دكن الفجاغ يلكا سقطث م ا 000 
كان نِصَابًا كاه وَإَِّا ما . 1 1 
وإذْكان دون الثلْثِ كى الْجَمِيع . 
وَظَاهِركُوَلَوْ كَانَ الَْاتِي دُونَ نِصّابٍ وَهَذًا أَولَى لِتَأدِيَة الْأولٍ إلى تؤع تَكرارٍ مع قَوْلِهِ وَِنْ تف جْرْءُ نِصَابٍ وَلَمْ يُمْكِنْ 
الْأَدهَائْ سَفَطَث ( أُعبُِرَتْ ) بِصَوٌ الْمُتنَاةِ وكسْر الْمُوَكَدَةِ » فَإِنْ بَقِي ما فِيهِ الرْكاةُ أي وَإلّا ملا » طَاهِرُ وَلَوْ بَعْدَ بَيْعِه وَلَم 
حي 0 

هه أنَّ الْمُشتري إِنْ لَمْ يَرِجغ فَكَأَنهُ وهب لِلْبَائِع دَلِكَ الْقَدْرَ الذي اسْتحقّ الشجوع به .." (5) 

ابت للد قوة كد طافقه اكزلان» كنت النقاطة + 
5 وَفِي ) كَوْنٍ ( لَمَمَةِ تمه ) مُحَالَع بها ( لَمْ يَبْدُ ) أي يَظْهَرُ ( صَلَاحْهَا ) قَبْلَ ظُهُويهَا » أؤ بَعدَهُ مِنْ سَفْي وَعِلَاجٍ 
على الأؤجة لد تعشلييها زعا أ على الج ؛ لأ بلكة كذ ثم ولا لحا ها ( كؤلان ) لشبوخ عند اْحق قن 
فَالْمْتَاسِبُ لِاصْطِلَاجِه تَرَدُدٌ » وَيُجَابْ بأَنَّ مَعْنَى وَبالئَرَددٍ إِلَخْ إِنْ جد فِي كلامي فَمَدْ أَسَرْت به إِلَخْ » وَأَنَّ هَذًا دَاخِلٌ في 
كَْلِهِ وَحَيْتُ ذَكَزْت فَوَْيْن إِلَخْ » فَإِنْ كانَ بَدَا صَلَاحْهَا وَلَمْ تختخ لِكَبير كُلقةِ عليه أَجرة جَذّهَا إِلّا لِسَر”ِطٍ . 
( وَكَمَثْ ) في عَفْدٍ الع ث لع ( الْمْعَاطَاةُ ) إِذّا جَرى الْعْرفُ بِهَا في الْخُلع » أَوْ امْتَرنَثْ يما يَدُلَّ عَلَى إرَادَبه بها » كَفِي 
ممران الاير لع ار رم لا ماتيا لوك 1ل ايد مارو ارايت 
ا روَايَة 0 وَهْبٍ مَنْ ندم عَلَى ناح اثرأته فَقَالَ أَهْلّهَا تب لَك مَا أَحَدْنًا مك وَتَبدُ لما أُحْمنًا وَلّمْ يَكُنْ طلاقٌ ولا 


2 


ابْنُ 5 فَيَتَفَوَر تقر بايغل دُونَ قَوْلٍ . 


١١/75 فتاوى ابن عليش»‎ )١( 
"77/8 (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 


شَيْئَا منهَا وَانْقَلبَتْ وَقَالَتْ : هَذًَا بِذَّاكَ وَلَمْ يُسَمّيًا يُسَبيَا طَلَاقًا فَهُوَ طَلَاقُ الْخلع . 


وَكَمَنْ عَرَفَهُْ أَنّهُ إذّا حَصّل مِنْهُ مَا يُفْضِوِبُهَا وَأَخْرَحَتْ سِوَارَهَا مِنْ يَدِهَا وَدَفَعَنْهَا إِلَيّْهِ وَعَرَحَتْ مِنْ الدَّارٍ وَلَمْ يَمْنَعْهَا فَهُوَ 


"( وَإِنمَا يَنَِْنْ ضّمَانُ ) مريع الْبَئِع ( الْمَاسِدٍ ) عَلَى الْبَتٍ الَّذِي لَمْ ينه عَنْ بَئعِهِ إلى الْمُشتري . وَصِلَهُ يَنَْقِلُ ( 
اْمنْضٍ ) الْمدقيرٌ مِن الْمُشْتَري لِلْمييع سَوَاءْ تقد تَمنَه أم لا وَمَولِي الَذِي لم بْنْه عن بَئعِه ُخرح لِلْمئَةوَلزَْلٍ فَضَمَائه 
مِنْ بَائعِه وَلَوْ قَبَضَّهُ مُشْئَريهِ » بل ل عا » فَيَزِجِمُ بجمِيع نَمَو إِنْ كَانَ أَفْبَضَهُ ولا شفط عَنةُ و 
000 إِذَا قَبَضَّهُ مُشْئَرِيه وتلِفَ مجر تا ين ازور ست التتاري ره َتْلقَهُ مُسْتَرِيهِ ضَمِنَ 
قِيمَنَهُ كَإِنْلَافِهِ جِلْدَ مَبْئَةٍ :قلي َلى بت الإخراج © الْمبيع قَاسِدًا بجَِارٍ وََبَضَهُ مُشَْرِيهِ َضَمَائةُ من بَائِعه وَقَْلِي الْمُسْكورٌ 
لإِخْرّاج الْأَمَةِ الْمَبيِعَةٍ فَاسِدًا وَقَبَضَهًا مُشْتَرِيهَا ثم وْضِعَتْ عِنْدَ أُمِيئَةِ لِكَوْنِهَا عَلَيِْ أ وَطِعَهَا بَائِعُهَا و يَسْتَبْرِنْهَا فَضَّمَانُهَا 
كوب تق ةوقا ني يننال َهْنًا في ثَمَيِهَا أو لِانْتمَاعِهِ بها الْمُشْتَرَطٍ 

في بها َصَمَانهَا بن بَنيها . 
قف الْقَبِضُ عَلَى الْحَصْدٍ وَجَدٍّ الثَمَرَهِ إِنْ كان الْمَبيعُ جين بَِعِهِ مُسْتَجِنًا الْحَصّدَ أو الْجَذَّ مَإِنْ بيع قَبْلَ 
ا ل 0 0 يبْسِهِ بِكَمَنٍ فَاسِدٍ فَأَصَابنْهُ 


_- 
عه )يده 3 


أَتَلْمَتَةُ فَضَمَانُهُ لياه نكرل مويه ليتوا وكاو رسترة قت بذ دو صملاجه على أذ بذ يَتَككَهُ كهُ فيس وَأَصَابَبْهُ 


- 


هُ ابْنُ الْمَوَاز وَابْنُ حَبِيبٍ عَنْ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ . 
لا يِعُ مَا جعِلَ لَهُ عَلَيْهِ فَيَرْدُ مَا قَبَضَ ؛ وَقَدْ يَتِمُ فَيَصِيرُ لَهُ » قَتَارَةَ يَكُونُ جُغْلا 


0 د لاي د 0000 


وهم 


وإجَارة لحز ) بكشر الحاءِ الم مُهمَلة مَلةَ وس كُونِ الكاءٍ يَلِيهًا زا أ حفْظ وجرَاسة ( رع ) لاختمال تَلَفِهِ إجائِحَةٍ تنسح ُ 


4١18/17 منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
٠01١/٠١ (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 


لْإجَارَةُ لِعَدَم لَرُوم حَلَفِهِ مَيَْدُهُ وَسَلَامَتِه فَلا يَرْدهُ َتَرَددَ بَيْنَ السَلفِيّة وَالنَّمييّة » وَفِي تُسْكَة لِجَرّ بالْجيم وَالَّاي الْمُسَدَّدَةٍ أي 


عَدَّ أَبُو إِسْحَاقَ الْعَرْنَاطِينُ في وَثَائْقِهِ يه لجاز حلَى جراسة ال من هذ تئر قل الشّيي عن ابن اهنيعي أن 
مَنْ اسْتَأَجَرٌ أجيرًا يَحْرْمخ لَهُ ربعا لا يَجُورُ أَنْ يَنْقُدَهُ الِْجَارَةَ بِسَرِطٍ » لِأَنَ الَرْعَ يما تف فَتَنْفَسِحُ فيه الْإجَارَةٌ إذْ لا يُمْكِنْ 
فيد ء فهو إن سَلّء كان إجارة وَإِن لم مُمَلة كان سن كفا . 
(3 ) إِجَارَة ( أَجرٍ ) مُعيّنِ عَلَى عَمَلٍ ( تأَخَرَ ) بِمْئَحَاتٍ مُتَمَّلَا شْرُوعْهُ في الْعَمَلٍ ( شَهْرًا ) وكُذَا تَأَخْرُْ أَكثْرَ مِنْ نِضْفٍ 
شَهْرٍ ( وَمُنِعَ ) بِضَمٌ فَكْسْرٍ النَقْدُ بِسَرْطٍ » بَل ( وَإِنْ بلا سَرْطٍ فِي ) 7 بيع أمَةٍ ( مُوَاضَعَةٍ وَ ) فِي بَيْع شَيْءٍ ( غَائْبٍ و ) في 
( كرَاءٍ ضّمِنَ ) بِضَّمٌ الصَّادٍ أي وَصَّفَ مُتَعَلْقَهُ ولَمْ يُعَيِنْ 


م 1 ١( 1١‏ 
» ثم قال. 00 


عَدَّ أ 


الثاليث + تقد عَيْن حيط اي ليد ررق قَسَمَهُ الب 0 

كوو وري تبسر ليه ام ل 
يتلم المشتري عَتبَة دل خلاف أن عدا لك ب 1 يُعْتَبَرُ وَيُخَيّرُ بَيْنَ الرَدّ ولا شَْءٍ عَلَيّْه » وَالتَّمَاسُّكِ وَلَا شَيْءَ لَهُ 

ف قات »وك يؤل و الْمَاجِيّ لعيستى . 

الْحَاِسن : نَفْصٌهُ بجتاية الْمُبْماعِ وأتي ي اكلام عََيْه عِنْدَ فَوْلِهِ وَمَرَقَ بيْنَ مُدَلِْسٍ وَغَيِْهِ إنْ تمص ذَكَرَهَا فِي الْمَُدّمَاتِ . 

َالْمُْتَقَى وَاليجْرَاجيَ » وَصَيّحَ يَف الْخلَافٍ فِي الْوَجْه الْأَوّلٍ مَقَالَ ؛ ونا التقمة يعوالة الذوق 3لعزبة بو + ويل يدخ 

لد ولا شَيمْءَِ عَلَيْهِوَالإِمْسَاكِ ولا شَيمْءَ لَهُ وَلَمْ أعْلَمْ في الْمَذْهَبٍ نَصّ خلافي أن حَوَالتَهُ لَيِسَتْ فُوْنَا في البَدّ بعيْبٍ الْمُشْتَرِي 


ِلّا رِوَايَة شاد لابن وَهْب عَنْ مَالِكِ " رَضِي اللّهُ عَنْهُ " أَنّهَا قوت فِي الطَّعَام . 


اه. 

ما لتر الَْادةٍ ميَأتي الْكَلامُ لبه عِنْد فول وله إنْ رَادَ كَصِبْعْ لخ وَاَعيْرُ بالزيَادة وَالنَْصٍ يَأتي الكَلَامْ عَلَيِْ عِنْد 
قَوْلِهِ و وَجبِرَ به ه الْحَادِثُ : ّ 

تنبيهاة ( الأَوَلْ : مَحَكُ تخيير الْمُسْترِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَدْكُورٍ إِنْ لَمْ يَقْبَلهُ الْبَائِعُ بالْحَادثِ بلا أَرْشٍ إلا مَبَحَيمْ بَيْنَ النَمَشُّكْ 
ولا شَيْءِ لَهُ ولد ولا شَيْءَ عَلَيْهِ وَيَأَتِي هذا في فَوْلِهِ إلا أنْ يَقْبَلَهُ بالْحَاوِثِ . 


الثاني : اسْتَمْتّى من اللَكير." (1) 


575/٠١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
44/8/٠١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 


الفتوق لفقو م ل المكنيية لِلنّمَنِ وَلِلإِشْهَادٍ فَكَاليَمْنٍ وَإِلّ العَائْب َبِالَْئْضٍِ » 
له القواضعة يخزويدها مخ الخنطة ؛ 
لا تمر للح » ور المشتري إشتائع . 


جَت من ضَمَانٍ الَْائُع وَسَقَطَتْ ساك يد أشكام الْمُوَاضبعَة ( وَتَقَوَرَ للك المشكري عَلَيَْا ( وَعَلْ يَحِلُ ل الا متِمْتَاعٌ 


- 5 4 2 ى 


لا ب لل لخو نو وجي ةع قل أنه 2 سم كا بر ل ل 
نامدن ابس واد ابْنُ يُوْسَ : بَعْضن الْقَرَويِنَ بأَوّلٍ دُحْولِهَا في الدّم صَارَتْ إِلَى ضّمَانٍ الْمُشْترِي عَنْ 

ابن الْقَايِعِ معان له يلها ولد 11 هنا » وَخَالَعَهُ ابنُ وَهْبٍِ + ؤكال «ختى تشني الكيدة لإِمْكَانِ القطاع الدّم قلا تَدْخُل 
في ضّمَانٍ الْمُشْئرِي إِلّا بَعْدَ اسْتِحْمّاقٍ الدّم وَاسْتِمْرَاره . 
اه. 
َلَهْ يم خك فَوْلُا بِاسْتمْرَارٍ الضّمَانٍ إِلَى خْرُوجهًا من الْحَيْضْة وَللّهُ غلم . 
َقَقَهُ الْمُواضَعَةٍ عَلَى الْبَائع قَالَهُ فِي الرَسَالَةِ وَمَفْهُومُ الْمُوَاضَعَةٍ أَنَّ ضَمَانَ الْمُسْتَبْرأَةِ مِنْ الْمُشْترِي وَهُوَ كَذَلِكَ وَصَبَّحَ به 
الْجْرُولِي وإِلّا امار ) الْمبيعة بَعْدَ بُدُوِ صَلاحهًا عَلَى روس سَجَرها مَيَضْمَنْها بَاِغهَا ( ل ) وَفْتٍ أَئن ١‏ ( لْجَائِحَة ) 
ناي طِبيها وموم الْجَائِحَةٍ أن صَمائهَا من عبر الْحَائِحَةِ قصب معي من امتح وهو كدَلك كما في حك 
اس لسيية 3 ) إن بم عَرْضَ أو مفليٌ عبر ين عي وقالَ البايغ : لا أذْقع لمن 

الى الس لتوء وتلر الْمْسْتَرِي : لا أَدْمَُ النّمَنَ حَنَّى أَقِْضَ الثَّمَنَ ( بُدِئ ) بِضّم الْمْوَكَدَةٍ وَكَسْرٍ الدّالٍ الْمُهْمَلَةِ 
00 عَلَى دَفْع التّمَنِ النَفْدِ ( تار ) أي عِنْدَ تُنَانعْهُ مَعَ الْبَائِع لِعَرْضٍ أَوْ مثْلِيَ غَيْرٍ عَيْنِ في الدَّفْع 
0 لني نت #الزترني للع الك هذا في لتر لازي وأنا وي 011301 

"( 5 ) إِنْ يبع سَْءٍ مُعيّنْ بَيْعَا بَنَّا صّحِيحًا صَحِيحًا وَتَلِفَ وَهُوَ في ضّمَانٍ بَائعهِ فّ ( التَّلَفْ ) لِلْمبيع الْمُعيِّ بَْعَا صّحِيحًا 
ين ( ون شتا ان )بأ حو وض أ ب ا ل ( ساو )ب أ متي د 
وَحْبَرُ الَلَفٍ ( يَفْسَحُ ) بَبْعَهُ فلا يَلَرَم الْبَائعَ ه الإيَاكُ بعر الْمييع | لمُعيّنٍ لَمُعيّن » بخلاف تَلَفٍ الْمُسْلّم فِيه عِنْدَ إخضاره وَقَبْلَ 
َفْعِه للْمُشتري رمه مله لمعل ذِمته وتقَدمَ كم الْمَحْبُوسَة لِلئّمَنِ أ لَِإِشْهَادٍ وبَبِع الْخِيَارٍ ( و ) إن لَمْ يَنْبْتْ السَمَاوِيُ 
وَلَْ يَكَصَادَقًا عَلَيْهِ ( خْيّرَ ) بِضّجٌ الْكَاءِ الْمُعَدْجَمَةٍ وَكَسْرٍ النَحْتَيّة مُشَدَّدَةَ َائِبُ فَاعِلِهِ ( الْمُشْئَرِي ) بَنَّا صّحِيحًا ( إِنْ غَيِّب 
ل مُسَدَدةٌ أي أخقى الْبايغ امه بع وَادَّعَى هلاكة وَلَمْ يُصَدّفْهُ المشتري وَلَمْ يُقبث بِبَيْئَةِ وَتَكَلَ 

عَنْ الْيمِينٍ هبحم المشتري بَئْن الْمَسْخ لِعَدَم تََكُبه من فُنْضٍ مَيبعه وَتَمَشْكِو , وَطلّب بَائِعُه ِعْهُ مله أَوْ قِبمَيه » فَإِنْ 


45/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
428/١١ (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 


حَلّف الَْائِعُ تعيّنَ هَسْحُة كما يَأنتي في المكلّم مِن فَوْلِهِ وَمِنْكَ إن لَمْ تَقُمْ وؤضع لون تقض السَلَم ولف والأخير 
الآ خَد فَاتّمَقَ مما هُنَا وَمَا يَأتي فيه » ثُمٌ إنَّ مما يأني ف الل و اتظير وها لسن ذل ار على الل زاك الع 
للّهُ َعَالَى عَنْهُ أَنَّ الصّمَانَ فِي الْمَحْبُوسَةٍ لِلنّمَنِ من الْبَائِع أَصَالَةَ » وَلِدَا نَبَتَ الْحِيَارٌ لِلْمُشْتَرِي وَهُوَ أَحَدُ قَوَْيْن في الْمُدَونَة 
كما تمد » وَعَلَى هذا امل تَدْخل في فَوِهِ وَلََنُ وَفْتَ صمَانٍ الَائِع يِسَمَاوي يُفْسَحْ . 
َأَمّا عَلَى مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَيَفُ مِنْ أَنَّ الْمَحْبُوسَة لِلنَّمَنِ كالئفن." )١(‏ 

"شَهْرَيْنٍ أو إِلَى أَجَلٍ لا تل اشن تاد وإاكافت شاهر بي كماو اساي ب بك رد كفك ببائرتك 
وَدَلِكَ جَائرٌ فِيمَا كَثْرَ مِنْ الْعنَ كَالْعَسَرَةِ وَنَحْوهَا إِنْكَانَ فِي الْإبَانِ وَعَبَقَهُ وَجْهَ جلابهَا وَإِنْ لَمْ يُعرْقَا وَجْهَهُ قلا يَجُورُ ا ه 
ِيَاض إِنمَا جار في اكير وإ لم تُؤْمَنْ فيا جائِحةُ الْمَؤْتِ وَتَحْوها لأنهَا آمَن من الْعَليلةٍ لأَنَّ الْكثيرة إن مَات بَعْضْهَا 
أو جف لَبنّهُ تي بَعْض ء وَفَدْ يقل لََنُ وَاجِدَةٍ وَيَِيدُ لب ألخرى " غ " قَوْلهُ أو كلب سَاةٍ عَطَف عَلَى قَوْلِه أَخِدَ بِكبِلٍ أي 
أَوْ كَانَ كُلَيْنٍ شَاةٍ وَهَذَا مُنَاسِبٌ لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي كُوْنِهِمَا في ضْتمَانٍ لْبائِع قَبلَ الْمَْضٍ » وَلَوْ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ كَرِرْقِ قَاضٍ 
لَكَانَ في حَيّرِ لو الْمُشْعرَة بِالْحِلَافٍ , وَلكِنَهُ يُوَدِي إِلَى تَشْيبتٍ في الكَلام » وَيَقُوتُ مَعَهُ التَِيهُ عَلَى مُتَاسَبْتهِمَا في 
العنقان لمكو 0 

( صنل ) في َنِم يول لبن وما ل نول وحم بنع لمر وجرا لعز يحزصها لانن حَاهِر م 
متملزتي وج تاسبق ينها يلض كا لم بطبز لي وخ جْهُ مُتَاسَبَةِ هذا الْمَصْلٍ لِمَا قَبْلَهُ " س " وعب وَجْهُ مُتَاسَيْتهِ مَا قَبْلَهُ 


أنّ المُرَابحَةَ زِيَادَةٌ في الثَّمَنٍ از ونَقْصُ مِنْهُ أُخْررى ؛ وَالَتَاوْلُ زِيَادَةٌ فِي الْمْتَمّنِ وَعَدَمُهُ نَقْصٌ مِنْهُ وَوَجْهُ مُنَاسَبَةِ الْأَرْبَعَةٍ 


لمجئوغة فيه أن ما يول أولاالكمر » وفتاسبتة لينو طَاهر كهراء العءة لط َع الجيبع بالتمار ( تتاو ) 
ناولا يي لِجِرَيَانٍ الْعْف به ( الْبن 26 وَالشَّجَرُ ) أ الْعَمْدُ عَلَيْهمَا بَيْعَا كَانَ أَوْ رَهْنَا أ وَصِيَّةَ قَالَهُ ابْنُ عَرََةَ » أو مِبَةٌ 
ا ل ل " س " وتت وَحْضرٌ وَمُقْتَضَاهُ عَدَمُ 

د " تََاوْلَهُ وَيُوَيَدُهُ قَوْلُ الدّخَيرة يكَتَاوَلُ لَفْظُ الشَّجَرٍ الْأَعْصَانَ وَالْأَورَاقَ وَالْعْرُوقَ وَاسْتَحْقَاقَ 


وَمَعْلُومٌ سَرَيَانُ عُرُوقٍ بَعْضٍ الشّجَر إِلَى بَعِيدٍ مِنْ أَصْلِه ( وَتََاوَكَنهُمَا ) أي الْعَمْدَ عَلَى الْأَْضٍ الْناءِ أو الشّجَرٍ الذي يها إِذَا 
لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ ولا عرف بخلافه فِيهِمَا ( لا ) تَتَنَاوَلُ الْأَرْضُ ( الرّرْعَ ) الذي 313 ) تاوالت الأزض ( ايدو ) الفوه 
يها فَالْأَولَى تَقْدِيمُهُ عَلَى فَوْلِهِ لا الرَّرْعَ ( و ) لا تَتَتَاوَلُ الْأَرْضُ سَيْعَا ( مَدْقُونَا ) فِيهَا الْحَطّ هذا هُوَ الْمَعْلُومُ مِنْ مَذْهَبِ 


ه؟7/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
77/١١ (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 


مَا لَا غَرَضَ فيه ولا مَالِيّةَ وَصّحّحَ ؟ تَرَدُدٌ . 
"00 
"وَذكرَ " ح " في الْيرَامَاتِهِ أن الَّذِي عِنْدَ الْمُصَيْفٍ قَوْلُ قَوِئّ أَيْضا وَأَمَا غُهْدَة الْإسْلام وَهِىَ ضَمَانٌ الْمبيع مِنْ 
الِاسْتِحْمَاقٍ فلا يَنْمَعْ اسْترَاطٌ عَدَمِهَا » سَوَاء كَانَ الْمَبيعٌ رَقِقًا أَوْ غَيْرهُ ومِنْ الَْيْبٍ » ولا يَنْمَعْ اشتراط عَدَمِهَا إلا ني الَقِيقٍ 
شط عَم عم َل َطُول فاه عند كلام الْمُصيفٍ في غَيرٍ ما لا هده فيه وي الإخدى وَعِشْرُونَ مشالة لتقم 
فَلَا عْهْدَةَ فيهًا » وَالشَّرْطُ فِيِهَا مُوَكْدٌ الحطّ فِي الْيَامَاتِهِ وا أَسْقَط الْمُشْئَرِي حَمَّهُ من الِْيَام بِعَيْبٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ ظُهُورِ 
فََالَ أَبُو الْحَسَنٍ فِي إسْمَاطٍ الْموَاضَعةِ بَعْدَُ يَقُومُ مِنْهَا 61 مَنْ تَطوَعَ بَْدَ الْرَاءِ بَأنْ لا قَِامَ لَهُ يعيب يَظْهَرُ في الْمَيع 
يَلرَمْهُ سَوَاءْ كَانَ فِيمَا تَجُورُ فيه الْبَرَاءَةُ أؤ مَا لا تَجُورُ فيه وَفِي كاب ابْنٍ الْمَوَازِ فَرّقَ بَيْنَ مَا تَجُورُ فِهِ الْبَرَاَةُ أو مما 
لا نَجُورُ فيه وَفِي كتاب ابْنِ الْمَوَازِ َرَقَ بَيْنَ ما تَجُورُ فيه ومَا لا تَجُورُ فيه وَنَحْوْهُ في الصُلح مِنْهَا أَبُو مُحَمّدٍ صَالِحْ الْمَْقُ 
وَمَا في الْمَوَازِيَة وَالصّلحُ بِعِوَضٍ وَوَجهَهُ الح مَجْهُولَةٌ لِآنَّ الْمُشْتَرِي لَمْ يَرَ ما يَظْهَرْ 
َهُ من الْعيُوبٍ » وَأَمّا ذا أَسَْطَه بِغيْرٍ عِوَضٍ فلا مَحْظُورٌ فِيمٍِ ( و ) كَشَرْطٍ ( أَنْ لا مُوَاضَعَة ) في بَيْع أَمَةِ رَائِعَة أَوْ 
وَخْشٍ أَكَرَ بَائُها بعَدّم اسْتِبْرَائِهَا مِنْ وَطَهدِ قبل بَِِها بطل الشَرْطْ لِحَقٍ الله تَعَالى وَيَصِحٌ الْمَيْعُ َتَجبُ مُوَاضْعَنْهَا ( أو ) 
شرط أن ( لا ججائْحَة ) تُوصَعْ عَنْ مشتري التَمرةِ بد بُدُو صَلاحها وقبْلَ طَبّها مبُلقى السرط وَيَصِح الْبيِع » طاهِرة ولو 
كل أن جاع :." (5) 
َتُوضَغ بجائِحةٌ لبمار : كالمو وَالْمقائِي ؛ ون يب عَلَى الْجَذ » ون مِنْ ريه لا مَهر إن بَلمَثْ ثُلْتَ المكيلة 
؛ وَلَوْ مِنْ : كَصِيْحَانِيَ وَبَْنِيّ . 
ماقف كتين ينها وازقت +1 ليق النليا [اعقهة اذ مكل ونيوها أصيث ين اللطرن ل الى اد 
ا يوم الْبيِع ؛ ولا يُشتغجل عَلَى الْأُصَّحّ . 
"0 


بن 5 


بآنة إذا أسقّطة بعوّضٍ فهيّ مَعَا 


١١9/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
١5*/١١ (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 
١50/1١ (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 
١8/8/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )5( 


'( وَتُوضعٌ ) بِصّْ الْمَوْقِيّة وَقَنْح الصّادٍ الْمُعْجَمَةٍ أي تَسْقْطٌ عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ النَّمَنِ حِصّةُ حِصةُ ما أصَابنُْ ( جائِحَةٌ ) 
أي مهْلِكَة ( القِمَارٍ ) بكشْر الْمعلعةِ جَمْع ثَمَرَهِ وَاْمرَادُ ِهَا هَُا مُطلَقُ النَّابتٍ لا الْمَغْتى الْمْصْطلَحُ عَلَيْهِ » وَهُوَ ما يُجْنَى 
مِنْ أَضْلِهِ مَعَْ بَقَائِهِ ابْنُ عَرَه الي لطر بلع وين 
ند قَوْلَهُ بَعْدَ بَْعِهِ فَِنَهُ للا حاجة إِلَيْدِ لِكَوْنْه لبس بن حقيئة الْحائِحةٍ إن قلت : فر دي تغريث الجا هنا فلت قُلت 
ملي با لجرو تل اتح وات ميل في البق ا مَمَطْ وَمَثَّلَ لِليَمَارٍ فََالَ : 
( كَالْمَوزٍ وسقي امير يسيع يذ أَوٍ وَحَمَلَ " غ " اليِّمَارَ عَلَى ما يُدَّحَرْ كَالثَمْرٍ بِلْمَُنَاةٍ وَالْعِنَبٍ واليّينِ فَجَعَلَ الْكَافَ 
لِلنَشْبِيهِ قَالَ لَ : وَتبّه بِالْمَْزِ عَلَى ما لا يُدّحَرُ وَبالْمَقَائِيَ عَلَى مَالَهُ بُطُونَ إِنْ يبعث عَلَى النَّقِيَة إلى انْتِهَاءِ طِيبهَا » بن ( وَإِنْ 
وار رمي ار ا رت رطا رإفر ا ارود وسكي لا صر نات اجن 
سي ‏ الاس يات | 

د 


2 م 0 5 


ل ا د 00 000 
" وهو الفؤليق قزل الْمصيٍّ ١‏ وتقيث إينتهي ينها لله لاك طاهر مزه 

الثلْتَ » وَقَوْلُ النوسِيّ إِنْ كَانَ هَدَا لِأَنَّ لَه قي لج ايه يحاي لا ليخثوب رادو فيه كل و كسفي التعييل لتقا 
ِحَالِه لا لِزبَادَةٍ يه نَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَهَ » وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ مَا اشْتَرَاهُ عَلّى الْجَذٍ إذَا التي بَعْدَ أَيَام الجذااة د لاع . 
ا ل ُدَةٍ الجَذٍّ الْمعْمَادةٍ َتمَكّنَ مِنْ جَذّهَا كَظاهِرٍ 
الْمُدَونَِ » وَقَدْ قَالَ : إِنَّهُ الَاجحُ , وَعَارَضَ مَا هُْنا بِقَولِهِ بَْد ث وَبَقِيَتْ لِيَنْتَهِي طِيِبْهًا لِاقِْضَائه أَنَّهَا إِذّا الْتَهَى طَيبْهَا 
وَاحْتَاجَت إِلَى التَأَخِيرِ قاد ُطُوتيها كَالِْتَبٍ فلا ججائحَة فيا يه م8 روَايَة أَصْبَع عَنْ ابْن الْقَاسِعٍ أَنّهُ لا يرَاعَى 
الْبََاءُ لْحِمْظِ النَضَارَةِ قَالَ وَمفْصى روانة سَخئونٍ أن ومع الجا ني ذلك " ح " فَكَانٌ يَنْبَِي لِلْمْصَيْفٍ أن يفشي 
على مققطى رؤاية سحون أن فيه ِأَنّهَا مِيَ الْجَارِيَةُ عَلَى مَذْهَب الْمُدَوٌنَةِ فيما اشْترى عَلَى الْجَذٍّ » بَل التَطرُوزيم 
أخرى وَآللَّهُ أَعلَمْ إِنْ كَانّث البْمَارُ الْمُشْئَرَاةٌ من غَيْرٍ عَرِيتِه . 
ل ( وك ) كانث ( بن عرق ) أ الششتري الي اشترداها يخزسها ثم أببيحث توغ عن الفغري بالكشر الششتري 
ل ا ل و ل ا ل 
الْعريَهَ مَعْرُوفٌ وَمَحِكٌ الْخلافيٍ إذَا أَعْرَاهُ نَحَلَاتٍ ثُمّ اشْتَرَى عَرِيَتَهُ بِخَرْصِهًا ما إِنْ اشْتَرَاهَا بعد بِعَِنِ أو عَرَضٍ فَجَائِحتُهَا مِنْ 


المُغْرَى بِالْمَنْح ايا ا 03 


١85/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
١90/١١ (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 


0 عي جيح وَلَمْ يَبْقَ إِلّا مِقُدَارْ يَلْكَ الْأَوْسْقٍ فلا ام لمغرى بِالْجَائْحَة 
مح والشارح بنائ ( لا ) وض جايح تمر مألحودة في ( مفر ) م أجبحث فلا ام ل يها ند ابن 
قا لِِنَاءِ لوص امساسو رن يه حَقِيقَةَ وَقَالَ 0 وَهُوٌ المَسْهُورٌُ 


ع ا ع اال 


وَيَجَّحَهُ ابْنُ يُونْس وَاسْنَحْسَئَةُ ابْنُ عَبْدٍ السّلام » فَكَانَ يَنْبَغي التمري: أذ لننية يَعْتَمِدَ تَرْحِيحَ هَؤْلَاءٍ شا أن يشير إلى 


26 


هَذًا الْقَوْلٍ بِأَنْ َقُولَ عَلَى الح وَالْأَظْهَرِ وَالأَحْسَنٍ قَالَهُ الحط الْبْنَانِءُ ونيد تر بشم بكر كلام ابْنِ رُشدٍ 1 
َوْلٍ الْعتييّة كَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونٍ في الَذِي يُرَوْجْ ل ل 
الْمَرْةُ حَلَيْهِ بقِيمَةٍ الثَمرَة إِلَخْ ابن وُشْدٍ 
لان الماجشودٍ كو لت على أ امئاق تعن بطم »وذ قال ايلك يي اله عل : أشبَة شَئْء بالْبَيْع التِكَاحُ 
0 جب الخو لالجا ف وكؤلة نامر إذًا أجيقة له جع الْمَره عَلَى الرّوْج ع ينيعي فو المشيوة فى اتلكب 
؛ وَوجْهُهُ أن التَمَرَ لَمَا كَانَثْ عِوَضُ الْبِضْع وَهُوَ مَجْدُولُ رَجَعَتْ وناك ناجدد نالع ملويطاي فزي 0 
عِوَضَ الْمَهْرٍ اليم مع وَهُوَ مَجْهُوا مَجْهُولٌ » وَقَدْ قات بِالْعَمْدٍ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ في روايّة أشْهَب رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا » الْمَفُصُودُ 
ِنْهُ فَأَنْت تَراهُ هر كَوْنَ التجْوع بق يقبمة التمَرةِ على امل به لا بصّداقٍ الْمِثْلٍ » ولمْ يُسَهرْ أنّهَا تزجع بِالْجَائحَة الذِي هو 
مُقَايك لل 

"الْقَاسِم كما فَهِمَهُ " ح " مَتَأَمَلهُ » وَلِذَا لَمْ يتَعَيّضْ لَهُ ابْنْ عَرَمَةَ وَنَضّهُ وَفِي لَعْوِهَا في اليّكَاح لِينَائِهِ عَلَى الْمَعْوُوفٍ 
وَتُبُوتَا لأتّهَا عِوَضٌ فَوْلَا ان الْقَاسِم وَابْنٍ 0 وَصوْبَهُ الصقِلئُ واللّخِئْ وَسَرْطْ وَضْع جَائِحَة امار ( إن بقث ) 
القّمَرَةٌ الْمجَاحَةٌ حَدُ ( ثُلْت ) التمزة الْمَبيعَة ( المكيلة في الْكَيْلٍ وَثُلْتَ الْمَؤرُوئَة في الْوَرْنِ وَثْْتَ الْمَعْدُودَةٍ في الْعَدٍّ إن كَانَتْ 
لحم و أت اد شام ل م يخوعة متي )ع دش د 

مَكُونٍ التَّْيَيّة فَحَاء مُهْمَلَةٌ فَنُونٌ مكسورة 5 مناه تختديةٌ صِنْفْ مِن التَّمرِ ( وَبَرنِيَ ) به َنْح الْمُوَحَدَةَ وَسْكُونٍِ اليا وَكَسْرٍ 
ا ل ا ا وَحْدَهُ 
َمَا يبع مما يُطْعِمْ بُطُونا كَالْمَقَائِي وَالْوَرْدِ وَالْيَاسَمِينِ وَمِنْ الِّمَارٍ مما لا يُخْرَصُ ولا حر وهو ما بعلو في كب ة إلا أن 
طِيبَهُ يَتَقَاوَتُ ولا يُحْبَسن فُوَلهُ عَلَى مَا يَتَقَاوَتُ » كَالتّفَاح وَاليُمَانِ وَالْحَوْخ وَالْمَوْزٍ و الأنيع وَالبّينِ فَإِنْ أجيح شَْءٌ مِنْهَا 
نه مان ِنْهُ قَدْرَ ثُلْثِ الثَّمَرَهِ فِي النَّبَاتِ فَأَكْثَرَ في أَوَلٍ مُجْنَاهُ أ وَوسَطِه أو يز 
0 سبوا اير ل ؛ وَإِنْ كَانَ الْمُجَا ا تم 


هم 06 دو ع مأ 3 الات لل ال 
00 خَرَ وَيَتَرَا حَتَّى يُجَذَّ جَمِيعْهُ مما يُخْر يحرّص. 00 


١91/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
١97/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )؟١(‎ 


"كَالئَخْلٍ وَالْعِنَبٍ أَوْ كَالرَيقُونٍ وَاللُوزِ وَالُْسْمُقٍ والجَوزٍ تابث الْحَائِحَةُدد رَ ثُلْثِ الثَّمَرة َأَكثْرَ في كَبْلٍ أؤ وَرْنِ أ 
عَدَدٍ لا في الْقِيمةٍ » وْضِع عَنْ الْمبْماع قَدرُ دَلِكَ مِن النّمَنِ وَإِنْ أجيح أََُ + مِنْ ثُلْثِ الثّمَرةِ في الْمِقْدَارٍ قلا يُوضَعْ عَنْهُ لَه 
عي 
حَدُمَا فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الثلْثِ في الْكَيْلٍ مِنْ الْأَصْنَافٍ وَضِع مِن الثّمَنِ قَدْرُ قِبمَتِهِ مِنْ جَمِيعِهَا ناف عَلَى ثُلْتِ الثّمن أذ 
تتم بون اطترك أؤل به من لقصل تأببح ثُلنها كَذأثْ النّقن« ؛ مَوْضُوعٌ بِعَيْرٍ قِبمَةٍ . 

وْ اشتَرى خَلْفَتَهُ كَانَ كَالْمَقَارُْءِ إِنْ أجيح قَدْرُ تُلِِ من أوَلِهِ أو من خَلْمَيهِ عَلَى مَا دكَرنًا ٠‏ من التَقُويم الْبنَانِيُ فَصَرِيح كُلَامِهَا 
الج ارو الاجر الث كوروو 111131 از القاريي باكر للك الجوار و ديك لزه امعد زإلى علدن. 
أَشَارَ الْمُصَيّفُ بِوَلَو » هَكذًا النَمْك مَفِي الْمْتبْطِيّة الباجيع وَإِنْ كات الْمَبِيعُ جِنْسًا وَاحِدًا وَأَنْوَاعْهُ مُخَْلفَةٌ ُأصِيب تَوْعٌ مِنْهَا 
سس لله ا را كس لين ثلث التّمرة » وثوي عَنْ أشهت أذ 


ي- 
5 


الاعْتبَارَ بثُلْثِ الْقَجِيمة وَأَمَا إن كَانَ نَوْعًا وَاجِدَا فَهُوَ عَلَى ضَيْبَيْن : أَحَدَُّهُمَا مَا يُحْبَمن أُوُلّهُ عَلَى آخره كَالئّمْرٍ وَالْعِنَبٍِ » 
نب لاحلاقاى ملكي هب أَنَّ الاغْتبار في الخ لت عو إذ كا بك لا يُحْبَسْ أُوُلهُ عَلَى آخره كَالْقِنَّاءِ وَالْبطيخ 
وَالْخَوْخْ وَالتَفاح وَالبُمَانِ عبر ايه الْقَاسِم فيه ثُلْتَ التّمرَةِ وَأ شهَبُ ثُلْتَ اأقبكةه 5 


اهم. 


شَْء ولا تَفْويمَ فِي هَذْهِ الَْشْيَاءِ وَإِنْ كَانَ في الحائط متناف من الشّمَرٍ رن وَصِيْحَانَىٌ 5 وَقِسْمْ وَغَيْثُهَا 


ا 


تَخْلَافٌ." 6 
2 5 


ذين يها لا منجيد أكلة فل 7 جروة رق قي اناب راط كد زريها در لوت لذ على الذاني نون 


الْجَوَاجِرِ إن كَانَ الْمييعُ جنْسًا وَاحِدًا مُْتَلِفَ الأنواع لضت نَوْعٌ منهُ فَالِاعْتِبَارُ بثُلْثِ الجميع بِاتَمَاقٍِ الْأصْحَابٍ » ثٌُ 
الْمُعتبَرُ في رواية مُحَمَدٍ عَنْ مَالِكِ وَابْنِ الْقَاسِمِ وَعَبْدٍ الْمَلِكِ رَضِيَ اللُّ تَعَالَى عَنْهُمْ ثُلْتُ الثَّمرهِ » وَفِي روَايةِ عَنْ أَشْهَب 


ثُلْتُ الْقِيِمَةِ | ه ومِْلُّ لابن الْحاجب وَابْنٍ عَرَقَةَ وَلتَوضِيح وَغَْهِمْ ( فَائدَةٌ ) ابن رُشْدٍ اللْتُْ عِنْدٍ مَالِكِ " رَضِي الله عله 
بن لاني الاب وعافلة العزة اليكل وما تخيلة الا » وز ديد قَطْعُ ثُلْثِ ذَنَبٍ الصّحيّة واتيشفاقٌ ثلث كار ١‏ 


2 


وَ ) عَطَف عَلَى بَلَعَتْ فَقَالَ : إِنْ ( بُقّيَثْ ) بِصَّمٌ الْمُوَكَدَةٍ وَكَسْر الْقَافٍِ مُسَدَّدَةَ » أي تُركث الثَمَرَةُ عَلَى أَضْلْهَا ( لِيَنْتهي 
ها ) خط في لوج الس على د 0 : أَحَدُهَا أَنْ تَكُون التَمَرةٌ مُحْتَاجَةً إِلَى بَقَائِهَا في أُصُولِهَا لِيَكْمْل 
طِينهًا » ولا خلاف في تُبُوتِ ف شل لأ »تالا تشع فى فى أسه م طِيبه ولا 
لتَضَارَتِِ كَالَّمَرٍ الَْايسِ وَالزرْع قلا : أَنْ يَعنَامَى طِيبْهَا » وَلَِنْ تَحْمَاجُ إلى الَأَخير لَِقَا 5-5 
كَالْعِئَبٍ الْمُشْئَرَى بَعْدَ بُدُوَ صَّلَاحِهِ » وَحَكَى ابْنُ و فيه ور البَاجيَ مُفْتَضَّى رواية أَصْبَعٌ عَنْ ابْنٍ الْقَاسِم أَنّهُ لا 
يُرَاعَى الْبَقَاءُ لِحِفْظٍ النَضَارَة » وَإِنَمَا يُرَاعَى بِكَمَالٍ الصّلاح قَالَّ : و 7 ا 


كَالْمَصِيلٍ وَالْمَضْبٍ وَالْبُقُولِ وَالْقُرْطٍ قلا تو < صَعْ جائحَةٌ في 2 شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ » قَالَ : 0 2 وَايّة 5 ون أَنْ 4 ُوضّع." (5) 


0 


١917/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
١954/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 


1 اب أشن ع وواعوة رد ده عد هك >. إل مياه و م ع 000 24 1 5 
الْجَائِحَةٌ مِنْ جَمِيعِهِ ؛ وَحَكى ابن يوس عَنْ سسَحُْونٍ دا تتاهى الْعِنَبْ وَآنَ قِطَائه لا د يََْكُهُ تَاركُةُ إلا لِسُوقٍ يَرْجُوهَا 
أو لِشْغْلٍ يَعْرِض لَه ملا جائِحَةٌ فيه ان عبد السام هذا مُحالِفٌ لِمَا حَكَاهُ ابن الْحَاجب وَعَيُْ عَنْ سَحْنُونٍ عَلِيلٌ وَفى 


ه# 


م 


حَمْلٍ كَلَامَي سَحْنُونٍ عَلَى الْخِلَافٍ بَحْتٌ لا يَحْمَى الْحَط لِأَنَّ الْكَلَامَ الْأَولَ في إِبْمَائِهِ لِحِفْظٍ نَضَارَتِه وَالثَّانِي في بَمَائِ 
لِشْعْلٍ مُشَْرِيه أَوْ لِسُوقٍِ َْجُوهَا وله عْلمُ . 

تقولة وَبَوبَت إينقين طيفها يدل على أنه نما ما وضع الْجائْحَةٌ في القِشم الْأََلٍ م 0 
روايّة أَصْبَعٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمهِ ا ال سِيِّمًا 


ابْنُ عَبْدٍ السام عَقِب ذِكْره الْمولَيْنٍ الْمُمَهَدِمَيْنٍ : وَأَسَارَ بَعْضٌ الْأَنْدَلْسِيينَ إِلَى إِجْرَاءِ هَذَيْنٍ فين فِيمَا يبع قَبْلَ بد 
كلاد از تكذة غلى أن فهذة فشد يد يق طلهه . 


اه. 


وََعلَهُ في التْضبح قَالَ فيه : وص في الْمدوََِ عََى أَنّهُ لو اشترى تَمَرة على الْجل َيه الْجَائِة دا بََمَتْ الكُْتَ كالقمار 


عق أ 


نَ كلامَة الْأَولَ مُحَالِفٌ لِلثّاني » وَأَنَّ التاجح هُوَ الْأَوَلُ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَيْفٍ أَنْ يَمْشِيَ عَلَى 
هق ثتَضَى روايّة سَحْنُونٍ أَنَّ فيه ٠‏ اْجائحة ِأَنّهَا هِيَ الْجَاريَةٌ عَلَى مَذَهَبٍ الْمُدَوَنَةِ فِيمَا اشْترى عَلَى الْجَلِّ بَْ هُوَ أخْرى 
كله أعْلَمُ وَعَطَف عَلَى بَلَعَتْ فَقَالَ : ( و ) إن ( أُمْرِدتْ ) بِضَعّ الْهَمْرِ وَكَسْرِ اليا التْمَارُ بَالشِرَاءٍ دُونَ أَضْلِهَا ( أو ) 
يريت وَحْدَهَا بَعْدَ يُدُوَ صَلَاحِهَا كما في ابْنِ الْحاجب ثُمَ ( ألْجق ) بِضَمَ الْهَمْرِ وَكَسْرٍ الْحَاءِ أَيْ." (1) 

"اطقرى ( أله ) . 
َال في النَوْضِيح : أمًا لَوْ اشْتَرَاهَا وَحْدَهَا قَبْلَ بُدُ ارستاتي ل | هَ اشترى أَصْلَهًا مَلَهُ إِيْقَادُهَا ولا جائحة ([ا) 
ُوسَغ الْجَائِحَةُ في ( عَكْسِهٍ ) أَيْ الْمَزع السَابقٍ وَهُوَ شرا أَصْلِهَا وَْدهُ ثم شرَاقُها ( أو ) شِرائها ( مه ) أ أَمْلهَا في 
علد جد انا في غزو وطاق ألغد تزلزو وى مكييو (ولار ) بك الثرن هر الع التنكفو لق لني فيقة ا 

ا بشع هنر وكسر الشاد نفع ل( من طون ) دخو التتأة ونا في كبا كا لا مختس أو 
على[ خره بَيَانْ لِمَا ( إلى ) مَجْمُوع قِبِمتِه وَقِِمَةِ ( مَا 36 في ) يتا بن 0 تعر يمام بن النعتاب والكلو 
( في رَمَيه ) هذا صَعِيفٌ وَلَّذِي تجب الَْتْوَى به اغتَارٌ قِيمَةِكُلَ مِنْهُمَا يو م إِصَابَةِ الْجَائحَةٍ و ( لا تُعْتَبرُ قِيِمَهُ كُلّ 
ِنْهُمَا ( يَْمَ المع ) خلامًا لابْن أبي رَمَنِينَ أَقَادَهُ عب الْتَانُِ ل ا 
لا قَائْلَ به 1 نَهُ قَالَ عَلَى قَوْلِهَا ري ار ل ل و : ما قِيمَةُ الْمُجَاح 
في رَمَِهِ ما نَضّهُ هَل فَوْلَهُ في رَمَنِهِ ظَْفٌ لِنَُويم وَهُوَ الظَاحِرُ » ثُمّ قَالَ : فِيَكُونُ الحكم أَنْ يُعْتَبَرَ كُل بَطنٍ فجي (َمَنِ 


١95/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 


وَلَمْ يعََوَلُ هَدًا أَحَدّ مِنْ الشُيُوخ وَإِنْ كَانَ هُوَ الظَاهِرٌ » وَإِنَّمَا الْمَلقُوا هَل يُرَاعَى في التَّفُوِيم يو 
الاشييتاة خلى القؤل بد ذإنها حو إتخلق الجقدار الذي ُقَوَمُ » وَالنَقُويمُ يَْمَ الْميِع أو يَوْم 
َوقَاتِهِ » هَذَا هُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ اه . ْ 
والنقق آله يقد اله" 07) 

'الْبَطُونِ يُنْظَرَكُمْ يُسَاوِي كُلٌ بَطنٍ زْمَنَ الّْجَائِحَة عَلَى أَنْ يُعَْضَ ذ في أوثَاتِهِ ( ولا يُشتغجل ) بِصَعٌ النَحْيبّة ونح 
الْجيم يتَقُويم السَاليِم ( عَلَى الْأُصّحّ لي ا ا 
كل بطن + قم تبر ويمذكل بن بزع اللا وتجمغ اليه وَُنْسَبُ قِيمَةُ الْمُجَاح لِمَجْمُوعِهَا » وَبِمِثْلٍ تلك اليَسْبَةٍ 
بخط من النّمنِ قلت أو كثرث .." (5) 

'( و ) إِنْ امْمَرى ذَارَا بها تخ أو عَيرُ مُثُورٌ تَمَرة مُزهِية وَسَرَطَهَا الْفُكُترِي وأجيحث التّمرهُ فَ ( في ) وطع 
لجا في الثم ( المزهية ) من التّخل أو طهرث انها بن َب ( لتابعة ) قيتثها ( ل ) ا 
الْمُنْدُقٍ 1 ل م 0 0 ل 0 الم التي 0 

0 

غَيْيَهَا اتاب 2508 بلشختري | لا تُوضَعْ جَائِحتُةُ انف ثانا , ا 0 اباط بارع شرو تبوطثة تبَعيَثُُ لِلْكِرَاءِ بكؤنه ثُلنَا 
َاشْتِرَاطُ جَمِيعِه وَطِيِبْهُ قَبْلَ انْقِضَاءِ مُدَةٍ الْكِرَاءٍ وَقَضدُ ذَفْع الصَرّرٍ يِتَصَر ف الْمكْري ِلَبْهِ وَمَفْهُومُ 5 أنَّ الْمُرْهِيَةَ الْمُشْتَرَطَةَ 
فى الكوء عي تاب ُوتغ جايحثها اق » وك لفو أن قوم تعر وخها ولشكتى وختها بون عر » وتجمع 
الْقِيِمَتَانِ وتُنْسَب قِيمَةُ الثَمَرةِ لِمَجْمُوعِهِمَا لاحو ساون كرَاءِ قَالَهُ ابْنُ يُونْسَ ( وَعَل هي ) أي 
الاح ( ما ) أي شن مقليث للتعرة ( لا متمطاع ) ضع أله ( ئ دنه ) سار تعردارب ا ري لان الجا ودر 
اِْيم أي مَنْسُوبٌ لِِسَمَاءِ كوه من رَافِعَِا بلا عَمَدٍ لا دَخْل لِمَخْلُوقٍ فيه كبَزدٍ يمح الْموَحَدةٍ وار وَسْكُونهَا ريح وَجَرَادٍ 
تح وَمَطَرٍ ( وَجَيْشٍ ) وَسُلْطَانٍ جَائرٍ » وَلَيْسَ مِنْهَا السَارِقٌ » وَعَلَيِْ الأكقرٌ . 
( أو ) هِيَ ما لا يُسْتَطَاع دَفْعْهُ ( وَسَارِقٍ ) لَمْ يُعْرَفْ وَهَذًا لابن الْقَاسِمِ ( خلافٌ ) في." (5) 

"التوْضِيح الْأَوَلْ عَلَيْهِ الأكمَر وَأَسَارَ ابْنُ عَبْدٍ السّلام إلى أَنَّهُ الْمَشْهُورُ , وَهُوَ لابن نافع وَعَرَاهُ الْبَاجِيَ لابن الْقَاسِم 
في الْمَوَاِيَ » وَالثَانِي لِابْن الْقَاسِم فِي الْمُدَوَنَةِ وَصَوّبَهُ ابن يُونْس وَاسْتَظهَرَُ ابن يُشْدٍ ئلا : لا مرق بيْنَ فِعْلٍ الْآدَمِىَ وير 
في ذَلِك لما بي على البائع من حي الَفِة ويد ايخ ولاب كؤنَ السارقٍ جائِحةٌ عدم مغريه , دن غرفت فيتيئة 


المُبْتَاعٌ بِعِوَضٍ ما سَرَقَ وَإنَ كَانَ مُعَْدَمّا ولا يُوضّعٌ عَنَهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ وَتَقَلَهُ في التؤضيح ابْنُ عَرَقَة الظاهِرٌ في عَدْمِهِ غيْرٌ 


١95/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
١917/١١ (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 
١99/١١ (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 


أله جايح وه 6 ظَاهِرُ الْمَُوئَةِ اط عَدَّ في الْمَسَائلٍ لملرط: م ثلادت عشرة الا التي 
اَمو 7 وَلَْرَقُ بِالميْلٍ وَالَْْدُ وَالطير الْعَالِتْ لط الْمُضِدٌ وَالدُودُ وَالْقَحْطٌ وَالْعَمَنُ وَالْجَرَادُ وَالْجَيْشُ الْكَثِيرُ وَالَصنُ 
وَالجَلِيدُ وَالْعْبَارُ الْمُفْسِدُ وَالْمَنَاكُ » أي يُبْسن الثَمرَةِ مع تَعَيرٍ لَوِْهَا وَالْقسَامُ » وَهُوَ مِثْل الْمَنَاءِ » وَالْجَرْضُ أَيْ ضُمُورُ التَّمرَة 
وَالنشّويان ‏ أ كضاقطها والكسدا » أي عَدَمُ ‏ جَرَان الماع في الشّماريخ ل ويطك القهة ولة تطبر ١‏ وتفلنها ) أن 
الثّمرَهِ بِمَا لا يُسْمَطًا م دَفْعْهُ ( كَذَلِكَ ) أَيْ تَقَص قَذْيُهَا به في وَضْعِهِ إِنْ بَلَعَ التّودصن التَُلْتَ » لكِنّ الثُلْتَ فِي الْمْسَكّهِ في 
الْقِيمَةِ لِعَدَمَ نَقْصٍ الذَّاتِ الْحَطّ . 
اس لو د ل 
تُلتِهَا وْضِع وَإِلّا قلا في صَيْح فَإِنْ لَمْ تَهْلِكْ التَمَرة وَتَعيّه يت بار انها أ ربح أشقطها قبل تتاي يها ف قَنَمَصَ تَمَنْهَا 
» كَفِي الْبيَانِب" (1) 
"اهدر أ[ تبنر إلى ما تقعن » هل للع الت وم ضَعْ أَمْ لا وَقَالَ ابْيُ الْمَاجِشُونٍ :لين بجاح وهو 
أَحَدُ قَوْلَيْ ابْن الْقَاسِمِ , وَإِنّمَا هُوَ عَيْبِ مَبْخَيّرُ الْمْْنَاعٌ بَْنَ التّمَسَّكِ بلا شَيْءٍ وَالبَةِ كُذَلِكَ ( وَتُوضَعْ ) + ِصَعَ الْمَْقيَّ ونح 
شاد للننجمة َي ( من العطني ) إذكائث الت ؛ » بل ( وَإِنْ قَلّتْ ) يمتح الْمَافِ وَاللّام مُسَدَّدةَ عنْهُ لأنَّ سَفْيَهَا 
598700900000000 
بض الْمُوَحُدَةٍ وَالقَافِ ككَدن وَكُزْبرَةِ وَهِنْدَِا وَسِلْقٍ ابْنُ 
عَبدٍ فر ع 0 لا بَالَ لَهُ ( وَالرعْمَرَانِ وَالريْحَانِ (ظ تح اوفط ) بقح قاف وَسْكُونٍ ال وَِهْمَالٍ الطّء 
أي الغشب الَّذِي تأكلة الدّوَابُ عِيَاضٌ وَََاُ لبس بعري 0 بِضَعّ الْقَافِ وَسْكُونٍ الرَاءِ وَبالطاءِ الْمَهْمَلَةِ فَحْلِن يُجْعَلْ 
فِي تُقْبٍ الْأَذنِ لِلريسَهِ » وَبمَنْحِهَا وَإِعْجَام الضَّاءِ فَهُوَ ثَمَرْ يُدْبَمُ به الْجِلْدُ » أَكَادَهُ الْحطّ . 
ني تئر بهم اب ور م بها ل ونه ع قب شخ ي شح لوقل 
م ذكَافٍ وَسْكُونٍ الضَّادٍ الْمُعْجَمَةٍ قَمُو حَدَةٌ عِيَاضٌ أي الْفِصْفِصَة الي تُطَْمْ لِلدوَابَ وَهُوَ الْقَث 


إِذَاكَانَ يَابِسًا وَقَالَ الْأَصْمَعُ ع : إِذَا جَقَتْ فَهِيَّ القضة ( وَوَرَقِ التْتِ ( الذي تعلق به 4 دُودُ الي ولو مََاتَ الدّودُ فَهُوَ 


ان فون تيد تسخة عن تذس كمن اتترى حقاما أو فنذكًا فكلا البلد وم يذ مخ يشكلة ( وشيب )." 
00 


يط المي وَفْتْح الْعَيْنٍ الْمْعْجَمَةِ وَالتَخريّة مُشَدَّدَة ( الْأَصلٍ كَالْجَرَرٍ ) َنْحَ الجيم اراي قَرَاءٌ وَبِكْسْر لمم أَيْضًا 
قال في ال الامندرة ولا يق ف علي تننكؤن جَايها من اطي أو خي » فلو قال : مُطلمًا في 
ل 7 أَقَادَ هَذًا » وَالْمَوْقُ بَيْنَ الَّمَار 0 أن جد البثول تيك تقننًا 3لا طنط كذنها وان العادة شاذمتها مد 
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إلا إِذًَا ذهب ثُلَُهَا وَفي قَوْلِهِ وَمُعَيّب ب الْأَصْلٍ إِشْعَارٌ بِجَوَارٍ بَيِعه 


٠٠١/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
٠01/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 


وَهوَ كَذَلِكَ » كن بِشَرْطٍ قَلْع بَعْضِهٍ وَرُؤْيِِ كَانَ حَوْضًا أو أن كثر وَقِيلٌ : لا يَْاغ إِلّا المفلوعٌ وَقِيل : ككفي رُؤْيَةُ مَا 

ِنْهُ وَيَدْخْلْ في مُعَيّبٍ الْأَصْلٍ جَدَر: ل ل 
مدَةٍ الكراءِ » فِإِنْ تطوّعَ لَهُ الْمُكْرِي بِذَلِكَ جَارٌ » وَيَجُورُ اسْيِرَاطْهًا لِلْمْكْرِي لِأَنّهَا من مَالِهِ قَالَهُ ابْنُ نْب الْبَْانِيعُ جَعَلَ مُعيتِ 
00 تخ ولا » وأا جَائَِة لبُْول انَل وَالَْصَلٍ والْجَرْرِ وَالْْجْلٍ وَعَبْرهَا يُوضغْ قَلِل ذَلِكَ وكثرة اه . 
ابْنُ عَرَقَةَ جَعَلَ الْجَرْرَ وَالْفْجْلَ من الْبقُولِ نحو تَقْلٍ اللّحْمِيَ وَغَيْرِ الْمْمَِطِمُ أمّا الْمَقَائىُ وله وَاَْاؤِنْمْجَانُ وَالْمَوع 
وَالْمُجْلْ وَالْجَرَرُ وَالْمَورُ وَالْورْدُ وَاليَاسَمِينُوَالْخِيرِيُ وَالْعَصْفِيُ وَالْقُولُ الأخضر وَالْجْلْبَاُ مَحْكْمْهَا كُلّهَا حَكُمْ الثِمَارٍ يراءَ 
فيه الثُلْتُ وَرَوَى مُحَمَّدٌ عَنْ أَشْهَب أنَّ الْمَقَائَ كَالْبُقُول يُوضَعٌ فَلِلُهَا وَكتِيهَا » وَمَا قَدَمْنَاهُ أَشْهُرُ وَبِهِ الْمَضَاءُ 


اه. 


َانْظمُ مَعَ مَا تَمَدمَ وآللّهُ 4 أغلغ ب ' 

"وَلَرمَ الْمُشْمَرِيَ بَاقِيهَا ون قَكَ ؛ وَإِنّ الشقرى أَجْتَاسًا بيخ بَعْضُها . 
تفثك إن يلقك 3 قبمئة ثُلْتْ الجويع وأجيح مِنْة ثلث فكيليه ١‏ وَإنْ تتاقث التَمرةُ » ثلا جَائِحَةٌ , كَالمصب الْخلو , 
وَيَاِسٍ الْحَتٍ 
"00 

( ولع الممشتري جلها ) أن التعار شال من م سئي من امن إن كثر» ب ( وإذ قل ) اباي لقان 
َالْمُبَالعَهُ لِمُجَرّدٍ دقع لوهم » وَقَرَقَ بين الْجَائحةٍ وَلِاسْتِحْمَاقٍ بَكَبُرهَا فَكَأَنَّ الْمُشَْرِي دَحَلَ عَلَيْهَا وَبِوْقُوع الْعَقْدٍ في 


الاسنتِقاقٍ حَلَى خَيْرِ هلوك ( ون اقرى ) شَحْص ( أجتاسًا ) ون الثكار كتخل وَعِنْبٍ وتين في صلق ( تأجبح بَغْهًا 
) حْسًا مِنْها كله أو بغضلة أو أَكْثَرُ كدَلِك ( وضِعث ) بِضْ الوا وكش الضّاد الْمُعجمةٍ الْجَائِحةٌ عن الُشتري ( إِذْ 
امساطدا م رحاس اد ا ا ) إن ( أجيح ) 

حك لصي اي يك بمج موي / امسوبان حدم 
اها على الْدٌ في عبيها م ( دلا َِاَقةَ ) مؤطوعة عن المشتري وأا َو اشكراها بَغْدة علَى أَخذها سينا 
لالس ا ل لي ات َثَالَ : (كَالْمَصَبٍ الْحُلو 
) ثلا فيه عَلَى الْمَشْهُورٍ لِأنهُ ِنَّمَا يُبَاعٌ بَعْدَ طِيبهِ بِظْهُورٍ حَلَاوَتهِ وَِنْ لَمْ تَتَكَامَلَ الْبَُانِيُ هَذَا مَذْهَبُ الْمُدَوَنَه 


5 


سَحْنُونٌ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم : تُوضّع ث جَائحَةُ الْقَصّبٍ الْحُلُو وَهُوَ أَحْسَنٌ ابْنُ يُونْس هُوَ الْقِيَاْ ابْنُ حبيب تُوضّعٌ جَائحَةُ 


٠١7/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
٠07/١١ (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 


الْمَصّبٍ غَيْرِ الْخُلُو إِدَا بَلَعَتْ الثُنْتَ » وَانْظْرْ هَل هُوَ الْمَصّبْ الْمَارِسِنُ ( وَيَاسِ الْحَتٍ ) الْمييع بَْد يُبْسِهِ أو قبْلَهُ عَلَى 
000 

"( 3 ) إِنْ سَاقَى ر بت حَائْطٍ عَامِلًا يِبَعْضٍ ثَمَرهِ أجيح ( خْيّرَ ) بِضّعّ الْحَاء الْمُعْجَمَةِ وَكْسْرٍ النّخْييّة مُسَدَدَةَ ده ( 
عامل في المسماقاةٍ ) أن الع على خذمَةٍ الشّر ينغض تُمَرِهِ إذاأَابث ار جائِحة ( ين سَفي ي الْجَمِيع ) أي مَا 
يد م سم ل 
يْنِ خْيْرَ الْعَامِنُ سَوَاءْ كانَ 

جع شي أو نك (و) شحمن بع قت بغ و اديه ( شاد مس 0 
أَوْسْقٍ ( مِنْ الثَّمَرَةَ ) الْمَيبعَة عَلَى أَصُولِهَا بِحَمْسَة عَشَرَ دز ل 0 
الّذِي ( يُوضع ) عَنْ الفشتري وَهْو اثلث ( : يَضَّعْ ) بَنْح النَحييّة وَالضّادٍ المُعْجَمَة لَْائمُ ٠‏ بن الكثل المشكتى (غن خشكيه 
( أي - 0 بِقَذْرِه أي المحاح وه منَهُ عند ابْنِ يه 2 وروا وَهُوَ 0 ٠»‏ بَِاءٌ عَلَى أ الْمُسْكَئْنَى مُسْتَرَى وَرَوَى 


ره اله 


5 00 


0 
ى» ذال عد » فَلِدَا كف وذ 


ا 770 
أجَلِهِ لا قَبلهُ لِمنْعِهِ في مُعَجلٍ قبل أَجَلِه . 
الْحَطَّابُ هَذِهٍ الْمَسألةُ في أَوائِلٍ سَلَمِهَا الثاني . 
ابْنُ الْكَاتِبٍ فِي الَّذِي أَحَدّ مِنْ غَرِيمِهِ الطَّعَامَ عَلَى القَّصْدِيقٍ يَحْتَمِ أَنْ لا ب بَجُورٌ تَصْدِيقُة قَبْلَ خُلُولٍ الْأَجَلٍ لِأَنّهُ إذَا صَدََّهُ 
لِأَجْلٍ تغجيله لَهُ قَبْلَ الْأَجَلٍ دَحَلَهُ سَلَفْ جر مَنْقَعَة » وَهُوَ بِمَعْتَى ضع مِنْه وَتَعَجّل , فَفَوْلُهُ في الْكِتَابٍ جار مَعْنَاهُ بَعْدَ 
خُلُولٍ الْأَجَلٍ , وَقَبْلَهُ يَدْخْلُهُ ضَمْ وَتَعَجَلَ أو خط الصّمَانَ وأَرِيدُكَ 
شه في جْوَازِ النَصْدِيِقٍ فق تال ( ك ) النَّصْدِيقٍ في كَيْلٍ أَوْ وَرْنِ ( طَعَام مِنْ بَئِع ) فيَجُورُ ( ثُمّ ) إِذَا صَدّفْت في كَيْلٍ 
لوزن طغاع يق سل أو ولع ووغلات تقطا أو تنذاعق عا عتثقد ويد نت ( لك ) يا سقدة ( اعقيك اليد ) أن 
الايد الْمغؤوفُ راع للك ( وَالنَفْصُ ) أي الَاقِصُ ( الْمَغروف ) أي معاد بَْنَ النّاسٍ فِي الْكَيلٍ أو الزن راج لِعَلَيِك ( 
إِلّا ) أ وَإِنْ لَمْ يَكنْ البَيْدُ مَعْرُوكًا بأَنْ كان مُتَمَاحِشًا رَدَدْته كله إِلَى الْبائِع ولا تأَحْدُ مِنْهُ الْمَغْوف ء وَتَرَكَ هذا لِوْضُوجِهِ 
إلا يَكُنْ النّقْصُ مَعْرُومًا ( فلا يُجُوعَ لك ) يا مُصَدّقُ عَلَى الْبَائِع يه في كُلَ حَالٍ ( إِلّا لَِصْدِيقٍ ) مِن البائمع لك عَلَيْه 
( أو بَيَْةٍ ) تَشْهَدُ لك به ( لَمْ تُمَارِقَ ) كَ مِنْ جين مَبْضِك إِلَى حِينٍ كيلك أو وَرْنِك أو بيَْةٍ حضرث كل الَْائع أو وَرْنَهُ 


٠١4/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
٠١5/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 


تفص كما كال المشتري َيَْجِمُ عَلَى الَْائِع بجَمِيع النفْصٍ ٍ رك له المتعارف كَالَْائحَةٍ دا أَصَابَتْ دُونَ الثُلْثِ لا 
معن المشاريه هئ »ون أسافت الكلث زجع عن كاز ين اللدن 0 
"عَلَى الْمُعْتَمَدِ قَالَ فِيهَا وَيَضْربُ لِأَمَدِوِ أَجَلَا وَيَدُكُد ما يَأُخْذُ كُلٌ يَوْم . 
ُو الْحَسَنٍ ابْنُ يُونْس إذَا سَرَط ما يَأحْدُ كل يَومِ مِنْ وَفْتٍ عَمَد الْبْع أو من بَعْدٍ أَجلٍ صَربَاه مَدَلِكَ جَائرٌ وَإنْ َمْ يَضْرنا 
جلا ولا ْكرَ ما يَأخدُ حك يَؤم من وَفْتٍ عَفْدٍ البيْع ولا متى يَأحْدٌة فَالبِيْْ اد دنه لَعَا سَمْيَاُ سَلَما وان لَمْظه يمْمْضِي 


( 3 ) يُشْتَرطُ فِبهما أَنِضًا ( أَحْدَهُ ) أي الثَمَرِ أي انْتهَاء أَخْذِو لِجَمِيع ما اشَْرهُ حَالَ كَوْنٍ الْمَأُحُوذٍ ( بُشرا أو رُطبًا ) ويد 
شعن ور قرط لغ لضي الْمعمدٍ كلا يَكُفِي الْأَحدُ من َيْرِ رط ولا ارط مِن َيْرِ ذه كدَلِكَ ( 
لا ) يَصِح الشِرَاء إِنْ أَحَدَّ حَالَ كَوْنِه ( تمرًا ) ليخ ِبْعْدِهِ مِنْ اليَّمْو » وَمَحٌَ هذا الشَّ»ْطٍ إِذَا وََعَ عَلَيْهِ بِغْيَارٍمِنْ كبْلٍ أو وَرْنِ » 
فَإِنْ اشْتَرَاهُ جُرّافًا مَلَهُ إِبْقَاةٌ َه إِلَى تَمَمْرِه لمَنَاوْلٍ الْعَقْدٍ الْجْرَافَ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ » وَقَدْ اسْتَلَمَهُ الْمُبْتَاعٌ بِدَلِيلٍ جَوَازِ بَيعِهِ قبل 
َئضِهِ » وَلمْ يق عَلَى اْبَائع فيه إلا صَمَانُ الْجَائحَةٍ » ولا مُشْتَرَطُ في هذه المشالةٍ تغجيل رَأْسِ الْمَالٍ وإِنْ سْيِيَ سلما 
ِأَنَهَا عجار نَع يُشقَرط حون خيْرَ طعام وَصْبْطة ِعَاَتِهِ الْحَطّ إِنْ قِيلَ ظَاهِرُ كلام الْمْصَيّفٍ أَنَهُ إِذَا سَوّدَاهُ سَلْمًا يُشْتَرَطُ 
تقِْيمُ رس الْمَالِ لِوُجُوبِ في السلم وَمَدْ حبَجَ فيهَا بِأنُّ لا يُشترط ١‏ وَيَجُورُ تأخِيزة وَلَوْ بِسَرْطٍ فَجَوَاب أنّ هذا مَفْهُومْ مِنْ 
َوْلِهِ وه الْمَيَةُ الصّغِيرة كَدَلِكَ » أو إِلّا في وُجُوبٍ تَعْجِيلٍ النَقْدِ فِهَا . 
( فَإِنْ 0 الطب ) الْمَوْجُودٍ حَالَ الْعَقْدٍ شَرْطًَا صَرِيحًا أو الْترَامَا بأَنْ شَرَط في كيفِية اطي" 0 
يها تَمْرَا ( مَضّى ) الْعَفْدُ فَلَا الح و يم امو 0" 

الا ها وبل شه قبل الاألاع عله . 
( وَهَل ) الثَّمَرُ ( الْمرْمِيُ ) بِضَّّ مَسِكُونٍ فَكشرٍ أي ما لَم يَرْطْبْ بِدَلِيلٍ مُمَابلتِهِ بالرُطب فَسَمَلَ الْبَمْرٌ المشترط تَعَمرهُ ( 
كَذَلِكَ ) أي اليُطَب الْمْشْتَرطُ تَتَمْرُهُ في مُضِي بَنْعِهِ بِمَئْضِهِ ( وَعَلَيْهِ ) أي كَوْنُ الْمُرْمِنَ كَدَلِكَ ( الأكئر ) مِنْ شْرَاحِهًا 
وَعَلَيِْ حَمَلُوهَا ( أؤ ) لا يَمْضِي بِقَبْضِهِ » بَلْ هُوَ ( كَالبَيْع ) في فَسْحْه بَعْدَ قَبْضِهِ إلا ِمُمَوِهِ لِيُعْدٍ مَا عَدَا اليُطّب مِنْ الثَّمْرِ 

في الْجَوَابٍ ( تأذويلانٍ ) في مَهْمِ قَوْلِهَا إِنْ أَسْلْمَ بَعْدَ رَهُوهِ » وَسَرِْطُ أَخْذِو تَمْرا لَمْ يَجْزْ ل بده وقِلَّة أنن الْجَوَائْح فبه . 
( فْإِنْ ) اشْتَرَى ثَمَرَ حَائِطٍ مُعَيّن وخ بفة و( القطع ) اتى قم أ تب أو أكلة جتال ابا رم الْمُشْئَرِي 
ما قَبَضَهُ مِنْهُ بِحِصّيهِ مِنْ ثَمَِِ وَاْقَسَحَ الْعَفْدُ فِيمَا بي لِأنّهُ بنِعْ لا سَلَمْ » وَببِعُ الْمِئْليَ الْمُعيّنِ يَنْفَسِح بَِلَفِهِ أو عَدَمِهِ كَبلَ 
َبْضِهِ لِأَنّهُ لَبَسَ في الذَّمّة . 
بحي اتير ع براي كلب و لوزي الع رزو وكناانكا لجيه ولمنرر عي عم لفيه.. 
َال فِيهَا إِذَا قَبَضَ بَعْدَ سَلَمِهِ كم انه مَطَعَ ثَّمَرْ ذَلِكَ الْحَائِطٍ لَرِمَهُ ما أَحَدَهُ بِحِصّبهِ من النَّمَنِ » وَنَجَعَ بحص مَا بَقِي » ولا 


570/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
879/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )؟١(‎ 


يَخْتَلِفُ فِي هذا كُمَا الختلّف في الْمَضّمُونٍ إِذَا الْمَطَعَ إِبَانْهُ اه . 
ابْنُ عَبْدٍ السّلام لِأَنَّ الْمبِيعَ في هَذِه الْمَسْألَةِ مين فَحْكْمْهُ حكم سَائرِ الففتقات ب ولثم + مِنْ السّلم في شَيْءٍ ( رَجَعَ ) 
دتري على بزع ( يحطة ها نقي [) من الأكر و ثفيد.. ١١٠‏ 

"غير وس الْمَال » وَأَشَارَ بوَلَوْ إلى قَوْلٍ سَحْئُونٍ لا يَجورٌ إلا إذًا كان مكليًا لِيأمنا من خَطَأْ التَقْويم 
الاي نا ولشعاسة ف على دكؤا على ايناد عب 


- 
عو 


؛ َِنَهُ بَيْعْ للطّعَام قَبْلَ قَبْضِهِ فَالَهُ أن 
وَل وا عه تيع وسَلَفٍ 7 بالتَأخير َال لما قله في التؤضيح . 
الَلِثُ : مَحَك جَوَازْ رضَاهُمَا بِالْمُحَاسَبَةٍ ب حَيْث كان البطاغة للا أو يهزوب أحَدمِما حَتّى قات الب 
بيع وَسَلَفٍ به أديْضًا ‏ فَإِنْ كان كوت الْمُسْئَرِي عَنْ طَلَبٍ الْبَائِع قلا يَجُورُ تَرَاضِيهِمَا يهَا . 
اه. 
عب رَادَ الْحَرَشِنٌ لِايْهَامهِمَا عَلَى الْبَيْع وَالسَلَفٍ . 
لباب : طفي فَوْلهُ لِجَوَازٍ الْإَالَةِ عَلَى غَيْرٍ َس الْمَالٍ مَْنَاُ لِجَوَازٍ الْإَالَِ في هَذِهِ الصُورة عَلَى غَيْرِ رأْسِ الْمَالٍ بمَرْضٍ 
الْمَْدُودٍ مِثْلَ ما بَقِي أَو أَقَكَ أو كر عِنْدَ ابْنٍ الْقَاسِم لِأَنّهُ َم ينْظْرْ لاحْتَمَالٍ الْمُحَالمَةٍ بالْقِلّه والْكَثْرَة » فَيلرمُ جوَارُ الْإَالَة 
على غير رس العال فى هدو العكالة.. 
انْنُ عَبْدٍ السّلام إذَا انَمَهَا عَلَى رَدِّ نَوْبٍ مُعيّنِ عِوَضًا عَما لَمْ يَفِْضْ مِنْ الْمُسْلَّم فِيه احْتَمَلَ كَوْنَ الْمَرْدُودٍ مِثْلَ مَا بَقِّي 


3 ع 


بُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدٍ البَحْمَنِ واللويية 2 


َيَجْورُ أو أكثر أو أََكَ مِنْه مَيَمَْيِعُ لِأَنّهَا إقَالهُ عَلَى غَيْرِ رَأْسِ الْمَالٍ إلا أن | لايم ا خزن لقالا جاده لطر وده 


الْحَامِس : طفي الصّوَابُ حَمْلْ فَوْلِهِ وَإِنْ الْمَطّعَ مَا لَه إِبَانُ عَلَى السَلَم الْحَقِيِقَِ , وَهُوَ السَلَمْ في الدّمّة في غَيْرِ ثَّمَرٍ حَائِطٍ 


قو أو (5) 

ارق كتية على الْقَزية المأثوئة ضتذيرة أو كبيرةٌ قيكُون السك شاكنًا عق حك القدية غير المأقوتة » ولك خغاة 
َوه وَانْمَطعَ ما لَهُ إِبَانّ سَامِلًا السَلم في الذَّمَةِ وَالسَلَمَ في ثَمَرِ الْقَريَه الْمَأمُونَةِ » وَفَوْلُْ أو من فَرْيَةِ هُوَ فِي السلّم في ثَمَرِ 
ال عير الَْأمُوَةِ » لَكِنَّ هَدًا امال يَحْمَاج التمْرِحَ ثبُوتٍ الْحيارٍ للْمُشمرِي في القطاع الثَمرِ في الْمَريَةِ غير الْمَأمُو 
' وَالّذِي فِيهًا قَوْلَانٍِ إِذَا الْمَطّعَ ثَمَيِهَا أَحَدُهُمَا وُجُوبُ الْمُحَاسَبَةِ » والثَانِي جَوَارُ الْمَمَاءِ وَصَوَيَهُ ابْنُ مُخْرزٍ . 


870/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
»*6/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )؟١(‎ 


وكا اعفد 0 الْبَمَاءك اثَمَانَا قَالَهُ عيّاضٌ وَغَيْركُمُ » وَعَلَى هَذًا اقْمَصَرٌ ابْنُ عَرَقَةَ ةَ وَالْمُوَضحُ وَاقهَ فُعَصْرٌ اللّحْمِيُ على 
لْحَائِطٍ الْمُعيّنِ قَالصُوَابُ ايهال ا و ل د َك الْمَأَمُوتَةٌ سَامِلَة 
ء كما صََّحَ به ي اديحو » زتتقى شير المائرة دكرةا ها وكا ان ل 
القذية المكويية كُذَلِكَ + وان 1 لْمَسْحَ فِيهَا مُتَعيّن كَالْحَائِطٍ الْمُعيّر قواة القطه تفنقا أذ ل 
لا حو فق لا شطع ا ألا كن ف هية علد لذ اف ج " وَمَنْ تَبِعَهُ » فَكَأم 5 1 
ُ أفَكا ُكارٍ وكله اموي . 
ولّهُ وَأَمَا الْحَائِطُ الْمُعيّنُ ا يَدْخْْ هْتا أَصْلَا » أي وَيتَعيِّنُ فيه الْمَسْحْ ايِمَانَا حَكَاهُ ابْنُ يُونْس وَاللّحْمِيُ وَغَيْيُهُمَا 
ا ان 
"في بَعْضِها كما الشَّيْطٌ 2 بع العلذ كئبني على أذ[ . 
ابن سَ أ لون إن أَفْلَس الْمُحَالُ عَلَيْه قَبْلَ الإحالة عَلَيْه وَكَمْ يَعْلَمْ يِدَلِكَ الْمُحَالُ فَلَهُ البُجُوعٌ عَلَى الْمُجِي اداه 
252077 د مَعْرفَةِ الْمُحَالٍ بِمُلَاءٍ الْمْحَالِ عَلَيْهِ وَمَوْضِعِهِ مِنْ الْمَالٍ فَلَا يُجُوع لَه بِوَجْهِ وَِنْ كَانَ إفْلَاسُهُ بَعْدَ بعد 
الْإِحَالَةٍ قلا كَلامَ للقكال.. 


5 - 


الْحَطّ إِدا عَلِمَا جَمِيعًا بِقَلَسِهِ قلا بُجُوعَ لَهُ عَلَيْهِ َالَهُ مَالِكُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرَى إِذَا عَلِمَهُ الْمُحَالُ وَحْدَهُ » فَإِنْ جَهلا 


فَلْسَهُ جَمِيعًا الذي يُفَهَمُ مِنْ كلام الم 0 أنه ل ا 


الْحَقّ الذي تَقَلَهُ كه الْحَسَنٍ وَالْمُوَضِحُ وعد هُمَا » بَلْ هُوَ صَرِيحٌ فيه فيه . 
ابْنّ عَبْدٍ السّلام اغْتَرَضَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ غَيْرْ وَاجِدٍ بِأَنَّ كَلَّسَ الْمُحَالٍ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَيَِا فَلَهُ الُجُوعٌ » عَلِمَ الْمْحِيلْ به أَمْ لا 
يإ ل ينغن كلذ + يُجُوعَ لَهُ مُطْلًَا مُطْلًا 
جيب أنه عبت عَبِبٌ عَيْبٌ مَعَ عِلّم الْمُجِيلٍ لِعْرُوره وتات علد 0 عَبْدُ الْحَقّ بِأَنَّ الْحَوَالَة مَعْروفٌ فَسَهُلَ عَلَى اله 
نْ يُمَيّدَ كلام ابْنِ سَلْمُونٍ السابقٌ بِهَذًا. 005 
'عِنْدَنَا » يُوَيَحُونَ الآخدّ بالشّفْعَة في انمد الْيَؤميْنِ وَالتَلَانَهَ ورين حَسَنًا وَمَذْهَبا لي . 
ْنُ الْمَوَازِ إِنّمَا يُوَكَرُ هكد إِذَا أَحَدّ شْفْعَتَُ » مَأَمَا إِذَا أَوْقَمَهُ الْإمَامُ فَمَالَ أَخَرُونِي الْيَوْمَيْنِ وَالتََانَة لِأَنْظْرَ في ذَلِكَ فَليْس 
ذَلِكَ لَهُ » وَيُمَالُ لَهُ بن خُذْ سْفْعتك الْآنَّ في مَقَامِك وَإِلّا لا شْفْعَةَ لَك ء وَفَالَهُ أشْهَبْ وَمُطَرَفٌ . 
لأ ا وض ل تلع وا حم حك بود الل ا لثلاثة ليتكشيد وَينْظة اه من 
بن يُونُسَ عدي وين ا سباي 9 
١‏ وَ ) إِنْ طُولِب قَبْلَهُ فَأَسْقَط شُفْعَتَُ ( لَمْ يَلْرَنْهُ ) أَيْ الشَّفِيعَ ( إِسْقَاطٌ ) ل 
3 ق " فِيهَا لِلإمَام مَالِكِ رَضِيَ الله تَعَاَى عَنْهُ إِدَا قَالَ السّفِيع لِْمْبْتاع اشر 


585/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
41١/١7 منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 


ائْنُ يُونْس وِلأَنَ مَنْ وهب ما لا يَمِلِكُ لَمْ نَصِحٌ مِبَثُهُ . 

ا بش لهذا تظَائِدُ مِنْهَا إشاط الْجَائِحةٍ قبل حصُولها وَلْيمِينُ في َع الْقَضاءِ وَإِذُْ الروجَةٍ في لوج عليه » وَحَطَُا 

في الْمَِيتِ وَهِبَتُهُ دَمَهُ وََدُ اْمُوصّى لَه الْوَصِيّةَ في حَيَاةٍ الْمُوصِي وَحَدٌ الْقَذْفِ قَبْلَهُ وَاليَُ بالْعيْبٍ قَبْلَ ثهئوته .." )١(‏ 
"ومع ) بِصَعّ فَكّسْرٍ ( جَنْعْهَا ) أي الْمُعَارَسَةُ ( مع بيْع أو إجَارةِ ) في عَنْدٍ وَاجِدٍ وَشَيّهَ في الْمَنْع فَقَالَ ( 3 ) 

جَمْعِهَا مَعَ ( جُعْلٍ وَصَرْفٍ وَمْسَاقَاةٍ وَشرْكةٍ وَيِكاح وَقِراضٍ وَقَرْضٍ ) ثم قَالَ ( وَاقَْسَمَاهَا ) أي رب الْأَيْضٍ وَالْعَارِسُ يها 

الأشْجَارٌ ( إن بَلَم ) التجز ( الْحَدّ المشترط ' حَالَ عَفْدٍ الْمُعَارَسَة كَالْإِنْمَارٍ أو الْقَامَِ أو تَحْوهَا أو الْأَسْبَارٍ ( أؤ ) 


1 8 8 
أ 


اها مُسْركة بَْنَهُمَا َلَى ما دَحَلَا عَلَيْهِ و ( ويا ) أي الشَرِكَاٍ في الْأَشْجَارٍ ( الْعَمَلَ ) فيها بأَنْفْسِهِمَا أو بأجَرَائِهمَا 


- 
2 
إن 


في الْمتَيْطِيّة وَيتَعَاهَدُ الْعَامِلْ الْأَشْجَارَ بِالْحَفْرٍ وَالسَفي والتَنْقِيّة حنَّى تَبْل 8غ الْإِطْعَامَ أو تَبْلْعَ كل سَجَرَةِ منْهَا قَامَةَ أو 
تحزقا»: أزللا على خضب ها الققا حكن تتكرة الأزد .جرغل (الشهد ينها مالي 1 اق أعها أو كلانيها 
مُشتركيْنِ بَيْنَهُمَا عَلَى الشيُوع إِنْ شَاءًا وَيَكُونُ الْعَمَلُ بَيْنَهُمَا بِقَدْرٍ حَظٍ كُلّ مِنْهُمَا ( وَإِنْ لكث الْأَسْجَارٌ بَعْدَهُ ) أَيْ 
لْحدٍ الْمُشْمرطٍ بآئة أو عَامةٍ أو أجائِحَةٍ سَمَاويّة أؤ اختراق ( فَلْأرْضٌ ) مشتركة ( بَِنْهُمَا ) أ رَُّهَا وَالْعَامِل عَلَى حسمب 
مَا عَقَدَا عَلَيْهِ مِنْ مُنَاصّفَةِ أو غَيْرهَا . 


ابْنُ سَلْمُونٍ إِذَا بَلَعَ الْمَرِسْ الْحَدَّ الْمُشْتَرَط وجب لِلْعَامِل حَظَه , فَإِنْ لَمْ يَقْتَسِمَاهُ وَاحْتَرَقَ الْكَرْْ أو طَرأث عَلَيْدِ آقدٌ 


َالأَرْضٌ بَتِنَهُمَا وََحْوهُ في الْمْتَبطِيّة . 
وَمَفْهُومُ بَْدهُأنَّهَا إِنْ هَلكث قَبْلَهُ فلا شَيْء لِْعَامِلٍ كَالْجَعَالَةِ ( ولا سَيْءَ لِلْعَامِلٍ فِيمَا ) أ الشّجِرٍ الَّذِي ( كَل ) يفنح 
لاف واللام ممقلا ( إن بطل الجلُ ) بِصَعّ الجيم وَسَدَاللام أي كلك عكر الشّجر وَلمْ يَنيْثْ في حال ( إلا أن يتميّر 
) أن السكايم (."(5) 

'( 3 ) مَسْحُ كرَاءٍ الْحَوَانِيتِ ( ب ) سَبَبٍ ( أَمْرٍ السُلْطَانٍ بإِغْلَاقٍ الْحَوَانِيتِ ) لِعَدَمِ إِمْكَانٍ مُحَالْمَة أَمْرِ . 
ابْنُ حَييبٍ وَكَدَّلِكَ الْحوَانِيث يَأمْرْ السُلْطَانٌ بِعلْقِهَا . 
نن بون لياه في الدختري لشكتى من أثر خَايِبٍ لا مستيليع ذفعة بن سلْطانٍ أو عَاصِبٍ مهي يعثزلة ما لو منعة 


_- 
رج باع 


صْبَعُ مَنْ اكْتَرَى رَحَى سَنَةَ فَأَصَاب أَهْلَ ذَلِكَ الْمَكَانِ فِنَْدٌ جَلَوًا بها مِنْ مَنَازِلِهِمْ وَجَلَا مَعَهُمْ الْمُكَْرِي » أو بقِيَ آمنًا 
وخ لذيايد العلعاة لكل الث فهو تبطلان انض جع ققص الم أذ كته ع وتوضة غنة قذد الهذة ال جلها 


10/١5 منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
87/١5 (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 


0 


لِفِْنَِ وأَقَامَ الْمُكُتَرِي آمنًا أو رَحَل لِلْوَحْشَةٍ خشّة وَهُوَ هُوَ آمنٌ فَيَلْرَمْهُ مَدُ الكراة كلة ولو 


الْجَلَى لِلْحَوْفٍ سَقَطَ عَنْهُ 0 
١‏ ) خث اجر تب طفر ( حثل ور ) بأذكاقث ولت الطد خبطت م هر ها عتلة 
الْمُرْضِعٌ مَكَاقُوا ع لم ايه ة ؟ قَالَ : نَعَمْ » وَلَمْ أَحْمَظَهُ عَنْ الْإمَام مَالِكِ " رَضِي اللَهُ عَنْهُ " . 
ابْنُ عَرََة تقل اللَّحْمِيَ فَسْحَةُ َه بمُجرت 6د حَمْلِهَا لا بِمَيْدٍ الْحَوْفٍ عَلَى الْوَلَدٍ قَائِلَا لأنَّ إرْضَاعٌ الْحَامِلٍ يَضْدٌ بِالْوَلّدٍ . 
شر ل ب ا و ا 
يَظْهَرْ وَقْتَ الْعَمّدِ فِيهَا » وَإِذّا حَمَلْت الظْرُ وَخِيف عَلَى الصَّب فَلَهُمْ فَسْخ الإجارة ولا يَْرَعُهَا أَنْ تأنّي بِعَيْرها . 
ال 101 

"ولَرمَ الكراغ امَك » وإنْ كمد لِجائِحةٍ أو غَرقٍ بَعْدَ وَفتٍ الْحَرْثِ . 
5 ورم الكراغ ) مُكتري الْأَرْض لررْعِهَا وله لم ( بالتَمَكْنٍ ) نه إنْ سم رعها » بن ( وَإنْ مد ) ررْعْهُ يها ( لجائِحَةٍ 
) عَبْرِ أَرْضيّة كبَزدٍ وجَلِيدٍ و طيْرٍ وَجَرَادٍ ريح ( أو غَرَقٍ ) + بح اَن الْمغجمةٍ ولي عط عَلَى بجاِةٍ أو يكشر الاء 
عَطْفٌ عَلَى فَسَدَ ( بَعْدَ إِيّانِ ) يكشْر الْهَمْرِ وكدالكرة دَةٍ آخِرهُ نُونٌ » أ وَفْتِ ( الْحَرْثِ ) الْمُعْمَادٍ بِحَيْتُ لا تُرْرعْ إذا 
الْكْسَمَتْ » فَإِنْ غَرِقَتْ فِي إِبَانِ الْحَرْثِ أؤ قَبْلَهُ وَاسْتَمَدَتْ كَذَلِكَ حَنَّى فَاتَ إِبَانْهُ سَمْط كِرَاوها لِعَدَمِ تَمَكُنِ الحمكُترِي 
مِنْ زَرْعِهَا . 
ابْنُ شَاسٍ لا يَسْتَحِقٌ تَقْدِيمَ جُزْهِ مِنْ 0 جيه إلا باكنكن وق اشتيكقلم ها يقابل يخ الْمَتْفَعَة . 
ا 0 
ابْنُ الحاجب لَوْ حبس الدَابَةَ أؤ لنب الْمُدَةَ الْمُعينََ لَْمَهُ جَمِيعُ ا م 2 
مَا رَرَعَ وَهَاتَ إِبَانُ الزّرَاعَةٍ فَعَرِقَ رَرِعُْ حَنَّى هَلَكَ بِذَلِكَ فَهِي تت عَلَى الرَارِعِ » وَعَلَيْهِ جَمِيع الكرَاء » بخلافٍ هلاكه 

فَالْكِرَاءُ عَلَيْهِ . 

ما إِنْ أتى مَطرٌ فَعْرِقَ رَْعُهُ في إِبَّانِ الْحَرذتٍ لَوْ الْكْشَف الْمَاهُ عَنْ الْأَرْضٍ أَدْرَكَ رَبعَهَا نَانيةَ َلمْ يَنْكَشِفْ حَنَّى 
الْإبَاكُ » مَدَلِكَ كَمَرَقِهَا في الْإبَّانِ قَبْلَ أَنْ يَرْرَعَ حَنّى فَاتَ الْحَرْتُ قلا كراء عَلَيْهِ » وَلَوْ الْكُشَف الْمَاءمُ فِي إبَانٍ يُدْ 
لحت لرقة الكراة , وذ لم يخزيث .." (1) 

'( وما ) أي الرِعْ ولتم الَّذِي ( أَنْلَقئهُ البَهَائِمْ ) المأٌولة وعَيْرهَا من الْمرّرع وَالْحوائِطٍ ( لبْلَا ) لا تهارَا ( َعلَى 
ربَهَا ) أي الْبَهَائمِ صَمَائُهُ لِتَمْرِيطِهِ في مَنْعِهَا إِنْ كَانَ مَا أَْلَمَيْهُ قَدْرَ قِيمَتِهَا أو أَََ مِنْهَا » بل ( وَإِنْ رَادَ ) مَا أَنْلَمَيْهُ ( عَلَى 
قبتيها ) عن ان القايم وهو الْمشهول . 
لْبَاجِيَ مَالِكٌ وَالشّافِعِينُ رَضِيَ اللَّهُ َعَالَى عَنْهُمَا مَا أَصَابَتْهُ الْمَاشِيَةُ بالنّهَارٍ قلا ضّمَانَ عَلَى رَبَهَا » وَمَا أَصَابَيْةُ اليل ضَمِئَة 


2 


٠09/1١5 منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
"78/١5 (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 


ابْنُ الْقَاسِم جَمِيعُ الْأَشْيَاءِ في ذَلِكَ سََاءٌ . 

الْبَاجِيَ وَهَدًَا في مَوْضِع تَعَدهَاخَل فِيهِ الرِرَاعٌ وَالْمَرَاعِي . 

وَرَوَى ابن الْقَاسِمِ أَنَّ رحد مووي ركد اكقدة قبقة القافية ايخ رشن ولتيخ له 
قِيمَةِ مَا أَقْسَدَتْ بخلافي الْعَبْدٍ الْجَانِي ! أنه مكلت والعاهية بكها خدة ا 

ان ال كل يو( عل ل ) ل ب لمق ل و( وفخف )وذ اسه لال 

ابن رُشْدٍ لَوْ أَفْسَدَتْ الرَّرْعَ وَهُوَ صَغِيدٌ فَفِيهِ قه قِيممّهُ لو كانَ يحل بَتِعْهُ عَلَى اليَجَاءِ وَالْحَوْفٍ بِأَنْ يُقَالَ ما قِمَهُ هَدَا الع 05 

يَشْتَريه ال يي وس 6 أن هذا خواة كنقمة اق يشب وكا 

وار اف لماعي ودذلاقو أرطي مها برقي تَمَامُةُ ود ياف ما يطرأ َل من الع وَلمَرِ وعبْهِمَا كأ ولد 

الي ؛ مره إِلَّى السُلْطَانٍ مَالِكٌ " رَضِي اللّهُ عنْهُ عَنْهُ " في الرَرْع تَأْكُلْهُ الْمَاشِيَةُ يُقَوُمُ عَلَى 


ع 0 
ا 


و 0 0 5065 
ل يسلجم المَاشْيّة و 


انها ايقن رن كارو وات 00 

"الميت وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة» بإسقاط نقصها لا سقطهاء 
وكفى الواحد وإن اختلفواء فالاعرف» وإلا فمن كل جزءء وإن أصابته جائحة اعتبرت» وإن زادت على تخريص عارف: 
فالاحب الاخراج» وهل على ظاهره أو الوجوب ؟ تأويلان» وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين» وإلا فمن 
أوسطها. 
زكاة النقد وفي مائتي درهم شرعيء أو عشرين دينارا فأكثر» أو مجمع منهما بالجزء: ربع العشر» وإن لطفل» أو مجنون 
أو نقصتء أو برداءة أصلء» أو إضافة» وراجت: ككاملة» وإلا. 
حسب الخالص إن تم الملك؛ وحول غير المعدن» وتعددت بتعدده في مودعة ومتجر فيها بأجر لا مغصوبة» ومدفونة» 
وضائعة» ومدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان. 
فرع في ما لا تجب فيه الركاة ولا ركاة في عين فقط ورثتء إن لم يعلم بها أو لم توقف إلا بعد حول بعد قسمها أو 
قبضهاء ولا موصى بتفرقتها ولا مال رقيق ومدين, وسكة» وصياغة» وجودة» وحلي وإن تكسر إن لم يتهشم, ولم ينو عدم 
إصلاحه. أو كان لرجلء أو كراء إلا محرماء أو معد لعاقبة 
أو صداقء أو منويا به التجارة» وإن رصع بجوهرء وركى الزنة» إن نزع بلا ضررء وإلا تحرى» وضم الربح لاصله: كغلة 
مكترى للتجارة ولو ربح دين لا عوض له عنده» ولمنفق بعد حوله مع أصله وقت الشراءء» واستقبل بفائدة تجددت, لا 
عن مال: كعطية أو غير مرّكى: كثمن مقتنى» وتضم ناقصة وإِن بعد تمام: لثانية أو لثالثة» إلا بعد حولها كاملة: فعلى 
حولها كالكاملة أولاء وإن نقصتاء فربح فيهما أو في إحداهما أو تمام نصاب عند حول الاولى» أو قبله» فعلى حوليهماء 
وفض ربحهماء وبعد شهر فمنه؛ والثانية عند حولها وعند حول الثانية» أو شك فيه لايهماء فمنه: كبعده» وإن حال حولها 


١7/٠١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 


فأنفقهاء ثم حال حول الثانية ناقصة» فلا ركاة» وبالمتجدد عن سلع التجارة بلا بيع كغلة عبد وكتابة وثمرة مشترىء» إلا 
المؤبرة؛ والصوف التام. ." (1) 

"كشفعة» واستحقاق» وتفليس» وفساد ودخلت في ضمان البائع» إن رضي القبضء أو ثبت عند حاكم وإن لم 
يحكم به ولم يرد بغلط إن سمي باسمه؛ ولا بغبن ولو خالف العادة» وهل إلا أن يستسلم ويخبره بجهله؛ أو يستأمنه ؟ 
تردد. 
ورد في عهدة الثلاث بكل حادث. إلا أن يبيع ببراءة» ودخلت في الاستبراء» والنفقة عليه وله الارش: كالموهوب له إلا 
المستثنى ماله» وفي عهدة السنة بجذام وبرص وجنون بطبع أو مس جنء لا بكضربة إن شرطا أو اعتيداء وللمشتري: 
إسقاطهماء والمحتمل بعدهما منه لا في منكح به أو مخالع» أو مصالح في دم عمدء أو مسلم فيه أو به: أو قرض» 
أو على صفة» أو مقاطع به مكاتبء أو مبيع على كمفلس ومشترى للعتق» أو مأخوذ عن دين؛ أو رد بعيب» أو ورث؛ 
أو وهب أو اشتراها زوجهاء أو موصى ببيعه من زيد: أو ممن أحبء أو بشرائه للعتق» أو مكاتب بهء أو المبيع فاسداء 
وسقطتا بكعتق فيهما وضمن بائع مكيلا بقبضه بكيل: كموزون ومعدود, والاجرة عليه بخلاف الاقالة والتولية والشركة 
على الارجح؛ فكالقرض» 
واستمر بمعياره. 
ولو تولاه المشتري» وقبض العقار بالتخلية» وغيره بالعرف. 
وضمن بالعقد» إلا المحبوسة للثمن وللاشهاد, فكالرهنء وإلا الغائب فبالقبضء وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة» 


وإلا الثمار للجائحة: وبرئ المشتري للتنازع والتلف وقت ضماك البائع بسماوي: يفسخ . 
وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع وإن قل» وتلف بعضه أو استحقاقه: كعيب به» وحرم التمسك بالاقل 


إلا المثلي» ولا كلام لواحد في قليل لا ينفك: كقاع»." (5) 

'الثمرة وشراء العربة بخرصها والجائحة فصل: تناول البناء والشجر: الارض» وتناولتهماء لا الزرع والبذر» ومدفونا: 
كلو جهلء ولا الشجر: الثمر المؤبر» أو أكثره» إلا بشرط كالمنعقد» ومال العبد» وخلفة القصيل» وإن أبر النصف فلكل: 
00000 
السقيء ما لم يضر بالآخرء والدار: الثابت: كباب» ورف»ء ورحا مبنية بفوقانيتها» وسلما سمرء وفي غيره: قولان» والعبد. 
ثياب مهنته» وهل يوفى بشرط عدمها وهو الاظهر ؟ أو لا: كمشترط ركاة ما لم يطب, وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا 
جائحة ؟ أو إن لم يأت بالفمن لكذا فلا بيع ؟ أو ما لا غرض فيه ولا مالية وصحح ؟ تردد. 
وصح بيع ثمر ونحوه بدا صلاحه, إن لم يستتر» وقبله مع أصله أو ألحق به» أو على قطعه إن نفع واضطر له ولم يتمالا 
عليه» لا على التبقية أو الاطلاق» وبدوه في بعض حائط: كاف في جنسه.؛ إن لم تبكر» لا بطن ثان بأول» 


ه٠./ص مختصر خليل»‎ )١( 
١١/ص (؟) مختصر خليل»‎ 


وهو الزهوء وظهور الحلاوة» والتهيؤ للنضجء وفي ذي النور بانفتاحه» والبقول بإطعامها وهل هو في البطيخ الاصفرار ؟ 
أو التهيؤ للتبطخ ؟ قولان. 
وللمشتري بطون: كياسمين» ومقثأة. 
ولا يجوز: بكشهرء ووجب ضرب الاجل إن استمر: كالموز» ومضى بيع حب: أفرك قبل يبسه بقبضه» ورخص لمعر أو 
قائم مقامه» وإن باشتراء الثمرة فقطء اشتراء ثمرة تيبس: كلوز لا كموزء إن لفظ بالعربية وبدا صلاحهاء وكان بخرصها 
ونوعها يوفي عند الجذاد» وفي الذمة» وخمسة أوسق فأقل. 
ولا يجوز أخذ زائد عليه معه بعين على الاصح, إلا لمن أعرى." )١(‏ 

"عرايا في حوائط» فمن كل» خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الارجح.؛ لدفع الضررء أو للمعروف فيشتري 
بعضها: ككل الحائط» وبيعه الاصل. 
وجاز لك: شراء أصل في حائطك بخرصه؛ إن قصدت المعروف فقط» وبطلت: إن مات قبل الحوز. 
وهل هو حوز الاصولء أو أن يطلع ثمرها ؟ تأويلان. 
وركاتها وسقيها على المعري» وكملت بخلاف الواهب» وتوضع جائحة الثمار: كالموز والمقاثئ» وإن بيعت على الجذ, 
وإن من عريته لا مهر إن بلغت ثلث المكيلة» ولو من: كصيحاني وبرني. 
وبقيت لينتهي طيبها وأفردت؛ أو ألحق أصلهاء لا عكسه أو معه. ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه لا 
يوم البيع» ولا يستعجل على اللاصح. 


وفى المزهية التابعة للدار: تأويلان. 
وهل هي ما لا يستطاع دفعه: كسماوي وجيش أو وسارق خلاف وتعيبها كذلك وتوضع من العطش وإن قلت كالبقول 


والزعفران والريحان والقرط والقصب وورق التوت» ومغيب الاصل: كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل» وإن اشترى 
أجناسا فأجيح بعضها. 
وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته» وإن تناهت 
ده مد لاق 
كالقصب الحلوء ويابس الحبء وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه, إن أجيح الثلث فأكثر» ومستثني 
من الثمرة تجاح بما يوضع: يضع عن مشتريه بقدره..فصل في بيان اختلاف المتبايعين إن اختلف المتبايعان في جنس 
الثمن أو نوعه: حلفاء وفسخ» ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعهاء وفي قدره» كمثمونه أو." (5) 

'إليه ولزم الكراء بالتمكن» وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه بذراء أو سجنه, أو انهدمت 
شرفات البيت» أو سكن أجنبي بعضه. لا إن نقص من قيمة الكراء» وإن قل» أو انهدم بيت فيهاء أو سكننه مكريه» أو 


١١ مختصر خليل» ص/5‎ )١( 
١١7/ص (؟) مختصر خليل»‎ 


لم يأت بسلم للاعلى. 
أو عطش بعض الارضء أو غرق» فبحصته وخير في مضرء كهطلء فإن بقي. 
فالكراء» كعطش أرض صلح وهل مطلقا ؟ أو إلا أن 
يصالحوا على الارض ؟ تأويلان عكس تلف الزرع لكثرة دودهاء أو فأرهاء أو عطشء أو بقي القليل» ولم يجبر آجر على 
إصلاح مطلقاء بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه. وإِن اكتريا حانوتاء فأراد كل مقدمه قسمء إن أمكن, 
وإلا أكري عليهماء وإن غارت عين مكرى سنين بعد زرعه. 
نفقت حصة سنة فقطء وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء. 
فلا كراء» إلا أن تبين» والقول للاجير. 
أنه وصل كتاباء أو أنه استصنع» وقال: وديعة» أو خولف في الصفة وفي الاجرة» إن أشبه وحازاء لا كبناء» ول١‏ في - 
رده فلربه - وإن بلا بينة - وإِن ادعاه» وقال: سرق مني» وأراد أخذهء دفع قيمة الصبغ بيمين» إن زادت دعوى الصانع 
عليهاء وإن اختار تضمنه. فإن دفع الصانع قيمته أبيض: فلا يمين» وإلا: حلفاء واشتركاء لا إن تخالفا في لت السويق 
وأبى من دفع ما قال» اللات: فمثل سويقه؛ وله وللجمال بيمين: في عدم قبض الاجرة وإن بلغا الغاية» إلا لطول: 
لللكتريهة يي 1171 

"أم لا ( ولا ينقد ) بشرط ( في كراء أرض غير مأمونة ) الري ( قبل أن تروى ) لأنه يكون تارة بيعا وتارة سلفا 
ومقتضى كلامه أن العقد عليها من غير نقد أو بنقد من غير شرط جائز وهو كذلك ومفهوم قوله غير مأمونة أنها لو 
كانت مأمونة الري لجاز النقد فيها وهو كذلك عند ابن القاسم 

ولما أنهى الكلام على المزارعة عقبها بالجوائح جمع جائحة وهي ما لا يستطاع دفعه كالبرد والريح والجيش 
وعلى هذا لا يكون السارق جائحة لأنه يستطاع دفعه لو علم به 

ونقل الشيخ عن ابن القاسم أن السارق جائحة وشهره صاحب المختصر أيضا وعليه تكون الجائحة الآفات 
السماوية والجيش والسارق ونحو ذلك 

ولها شروط منها ما أشار إليه بقوله 


6 
"( ومن ابتاع ) أي اشترى ( ثمرة ) من أي الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال طيبها ( في رؤوس الشجر 
فأجيح ببرد ) بفتح الباء وهو الحجر النازل مع المطر وذكر الفعل باعتبار المعنى أي الشيء المشترى ( أو ) أجيح ب 
( جراد أو جليد ) وهو الماء الجامد في زمان البرد له لمعان كالزجاج ( أو ) أجيح ب ( غيره ) أي غير ما ذكر كالثلج 


”١//ص مختصر خليل»‎ )١( 
7/1/7 كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني»‎ )١( 


والريح دخل في عبارته الجيش والسارق ( فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشترى قدر ذلك من الثمن ) لما رواه 
ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا باع المرء الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضمان وقال به كثير من 
الصحابة والتابعين وعليه العمل ( و ) أما ( ما نقص عن الثلث فمن المبتاع ) أخذ من كلامه ثلاثة شروط لوضع الجائحة 
أحدها أن يكون من بيع وشرطه أن يكون محضا احترازا من أن تكون 


00 
"الثمرة مهرا فإنها إذا أجيحت لا قيام لها بذلك على المشهور لأن النكاح مبني على المكارمة ويشترط في البيع 
أيضا أن تكون الثمرة مشتراة منفردة عن أصلها كما قيدنا به كلامه احترازا من أن تكون مشتراة مع أصلها فإنها لا جائحة 

فيها على المشهور 

ثانيها أن تكون الثمرة مبقاة على رؤوس الشجر لينتهي طيبها 

الثها أن يبلغ ما أجيح الثلث لا أقل لأن العادة جرت أن الهواء لا بد أن يرمي بعض الثمرة ويأكل الطير منها 
وغير ذلك فقد دخل المبتاع على إصابة اليسير واليسير المحقق ما دون الثلث ومراده بالثلث ثلث المكيلة لا ثلث القيمة 
لأن الجائحة في الثمرة إنما هي نقصانها وفسادها لا رخصها ألا ترى أن الثمرة لو لم تصبها آفة سوى رخصها فإنه لا 
قيام للمشتري بذلك فلا ينظر إلى ثلث القيمة وما ذكره من التحديد في وضع الجائحة بالثلث محله إذاكان سبب 
الجائحة غير العطش أما إذا كان سببها العطش فلا 


بل يوضع قليلها وكثيرها كانت تشرب من العيون أو من السماء 

وظاهر كلامه ثبوت الجائحة فيما ذكر ولو اشترط إسقاطها وهو كذلك لأنه إسقاط حق قبل وجوبه 

تنبيهان الأول لو أجيح الثلث فأكثر لا خيار للبائع بأن يقوله خذ ثمنك ورد لي ثمري وكذا لا خيار للمشتري إذا 
أجيح النصف فأكثر بأن يقول له خذ ثمرك واردد علي ثمني وإنما يرجع بقدر ما فسد إن كان الثلث فأكثر 

الثاني لو كان في الحائط صنفان مثلا كبرني وصيحاني وأصيب أحدهما اعتبر الثلث من الجميع لا من المصاب 
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7/5/9 كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني» ؟/5./؟‎ )١( 


ثم شرع يبين ما لا أجائحة فيه فقال ( ولا في الزرع ) لأنه لا يباع إلا بعد يبسه ( و ) كذا ( لا ) جائحة 
( فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول ) كالبصل والسلق ( وإن قلت ) على المشهور لأن غالبها 
من العطش ( وقيل لا يوضع إلا ) إذا كانت ( قدر الثلث ) ثم عقب الجوائح بالعرايا وهي آخر ما ذكره مما شاكل الببوع 
وهي جمع عرية بتشديد الياء مشتقة من عروته أعروه إذا طلبت معروفه فهي فعلية بمعنى مفعولة أي عطية وهي في 


007 
"تنفيذ الوصية لا يوم الموت حتى لوكانت الوصية يسعها الثلث يوم الموت فطرا على المال جائحة أذهبت بعضه 
فصار لا يسعها ثلث ما بقي كان حكمها يوم القسمة حكم من أوصى بأكثر من الثلث ولا أعلم في ذلك خلافا في 

المذهب انتهى 
ثم انتقل يتكلم على ما يبدأ بإخراجه من الثلث فقال ( والعتق بعينه ) سواء كان في ملكه أو ملك غيره مثل أن 
يقول اشتروا عبد فلان وأعتقوه ( مبدأ عليها ) أي على الوصايا بالمال وإنما قيدناه بهذا لأن الزكاة والكفارات إذا أوصى 

بها الميت مبدأة على العتق ( والمدبر في ) حال 


000 


"تَأجَاب بِعَدَم حَسْبِهَا مِنْهَا قَالَ الْأَجْهُورِيٌ , وَهُوَ ظَاجِرٌ , وَإِنَمَا الوق فِي أنه يرَقِي الزيَادَةَ أولا » وَظَاهِرُ مَنْوَى 


النَّاصِرِ وَالْحَطَّابٍ الْأَوَلُ لكِن فِي شَرْح السُودَانِيَ كُك مَا يَأَحْدُهُ الظَّلِمُ لا ركاه فيه كَالْجَائْحَةٍ بول ماقام جا 
يَأَخُدَهُ الْمُسْتَوْمِبُ فَإِنْ دَفَعَ ذلك كوف متقتيذاه أن يكرة عد خذيو الأنزار أو الع تيو بعتله الْجَائِحَةٍ لا أكاة فيهًا 
؛ وَإِلّا زَكَى قَالَ الَِْانُِ قال بَعْضُ شُيُوحنا الي قَالَهُ السُودانيٌ » ولَْْرُ ُو الاب إِنْ شَاءِ الله تعالَى » وَمُوافِفة بخ 


( مَا فَوْلْكُمْ ) فِيمَْ حَرَص الْحَاكِمُ رَبْعَهُ في سُتْيلِهِ » وَقْتَ حَصَادِوِ » وَأَحَدَّ عُشْرَهُ اسم الرْكَاةٍ » وَرَادَ الْحَبُ عَلَى تَخْرِيصِهِ 
َهَلْ يَأرَمَهُ إخرالج عُْشْرٍ الرَائِدِ ؟ 
َأَجَبْت بِمَا نَضّهُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ » وَالصّلَاةٌ » وَالِسَلَامُ عَلَى سَيَِنَا مُحَمَدٍ رَسُولٍ الله نَعمْ يَلَْمْهُ إخْراج عُشْرِ البَائْدٍ إن سَمَى 


رصماعع 


- 


بلا آلَةِ » وَإِنْ سَقَى بِهَا قَيِضصْفُ عُشْرِهِ قَالَ في الم لْمَجْمُوع » وَإِنْ رَادتْ عَلَى خَرْصٍ عَارِفِ وجب الْإِخْرَاجُ انْتَهَى . 


5/4/5 كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
555/7 كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني»‎ )١( 


( ما مَوْلَكُمْ ) في الْكَاعَدٍ الَذِي فِبه حَنْمْ السُلْطَانٍ » وََُعَامَلُ بهِكَالدَرَهِم » والدَّتايرٍ هَل يركّى ركاءً الَْيْنٍ أو الْعَرَضٍ أو لا 


2 


ثاة فب + 9" () 

"قَامَ وَادّعَى فِي الشَّيْءِ الْمييع » أو حَاصم كان عَلَيْه ِلْمُشترِي » أو لِلَقَْراءِ كذ وكذا ملا بُحْكمْ عَلَيِْ بدَِكَ عَلَى 
الْمَشْهُورٍ وَيُحْكمْ به عَلَى قَوْلٍ ابن نَافِع وَاللُ تَعَالَى َعْلَمْ . 
( تنبية ) كَذَ تَمَدّمَ في الْبَابٍ الْأَولٍ في قَصْلٍ الالْرام لِعيْر مُعيّنِ في كلام أبِي الْحَسَن أَنَّهُ حَيْتُ يُوْمَرُ ولا يُقُضَى عَلَيِْ ليس 
َلِكَ ؛ إِأَهُ لا يجب عَلَيْهِ بن هو وَاحجِب فِيما به وبين الل على وتََدّمَ عَنْ ابن رُشْدٍ فِي هدًا الاب أَّهُ آبْْ عدم 
الْإِخراج وَقَالَ فِي كِتَاب الْهِبَاتِ مِنْ النّوادِرٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَمَا لمي 2 يُجْبَدْ عَلَيْهِ َلُْخْرِجْهُ كُمَا أو حت كال خفكة قال مالك ل 
يُخْصّة لَهُ في تَركِهِ . وَقَالَ الْمرْرِْنُ فِي مَسَائْلٍ الْإِيمَانٍ ٠‏ وَفِي حك اإني لكا ذال ف عنم ع كم 0 تع 
الطاد ذَلِكَ ولا يُحْكُمْ عَلَيْهِ به أ . قَالَ الْمُرْلعُ ظَاجِرٌ تَقْلٍ ابْنِ يُونسَ ف في أوَائْلٍ كتَابٍ 
ليقي أن الوه عَلَى جهة الاسنتشياب ١ه‏ . قُلْت : ولعلّهمْ فهِمُوا الاستِشيَات مِنْ ظَاهِرٍ سَمَاع يَشْتَى بن كتّاب الْهبَاتٍ 
الْمْتَمَدّم » ثم قال الْبَريئُ وَفِي أخكام ابْن الْحَاجٌ وَمِئْلُةُ لال لتم إِنْ راد سيْمًا عَلَى نِضّفٍ ديئارٍ فَعلَيِْ لِلْمَوضَى كَذَا فَكَبَتَ 
َيه الزَادَُ وَجَاءَ مَعَهُ وَكِبل الْمَرْضَى فَأَفْتَى ابْنث رُشْدٍ بِعدَم لَرُومِهِ وَيُؤْمَرُ بِدَلِكَ » وَهِي." (5) 

,) العَّاد ولو لدم السّابِقٍ : وكَذَيك إن قال نَجُلُ 0 دِرْهَم 
أَمَتَكَ مَنَك وَتُرَوْجَنِيهًا ََعْتَقَهَا قَهِىَ + حك ان تك الال لِلَحْلٍ قَالَّ 3 الْحَسَنِ ظَا هبه أن الألت ان 31 
ابْنُ الْمَوَاز إلا أذ ينبقه أله َادَ عَلَى قِيمَتهَا لِمَوْضِع البَكَاح فَيْرَدُ عَلَيْهِ ما ةغلل يها وول ألا نشي 3 
ل اي ا 
بَْدَ ذِكره كلام مُحَمَّدٍ وَاسْتَِحْسَانٍ أَصْبَعٌ وَوَقَفَ مُحَمّدٌ عِنْدَ وَدَؤْله فِيهَا وَاسْتِحْسَانٍ قَوْلٍ أَصْبَعْ وَرأَى أَنَّ قَْلَ مَالِكِ أَصْوَبُ 
وأنَّ دَلِكَ الْمَالَ فِي الْحْرَيّة » مَلِيلًا كَانَ أَؤْ كيرا ولا يَدْخْلْ اسْتفْنَاءٌ في شَيْءٍ مِنْ الثّمَن | ه . كَلَامُ الشّبْخ أَبِي الْحَسَنٍ . 
قلت : رَادَ عَبْدُ الْحَيّ فِي النْكُتٍ بَعْدَ فَوْلِهِ ولا يَدْخْل الِاسْيَنْتَاءُ في شَْءٍ مِنْ النَّمَنِ مَا نَضَّهُ مِْْ مَا لَوْ قَالَ لَهُ يَجُ أَعْتَفْهَا 
َلك خِدْمَةُ عِشْرِينَ سَنَةٌ َأَعْتَمَهَا عَلَى الا ا ل بي ا ريو 
بشرءي.. آلا ترق أن من اشقيى تخلا وفيه ثمه قَدُ أَبَرَ كَبْلَ أَنْ يَطِيب بمانّة د 
عَلَى البائع في ذَلِكَ بجائِحَةٌ » إن كان َم ' 0 

'"أصْلٍ النَخْلٍ مَلِيلًا أَبِينَ ديئارًا » أ أَقلَ مَأَتَمَهُ ماه دِيئارٍ لِلتّمرة لم يُنْظر في شَيْءٍ من الثَمَرَِ » وَلَمْ يُحْكُمْ فيه 
ِجَائحَةٍ ال رةه حل لخي قارو كا لسن الا 
وَجَعَلَ فِي الْمَسْألَةٍ ثلاث أقْوَالٍ وَنَضّهُ : إِذَا قَالَ أَعْتق جَارِيَتك وَرَوْجْنِيهًا ولك أل ديقم فَفَعَلَ وَأَبَثْ الْجَارِيَة أن ترق 


593/١ فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش)»‎ )١( 
١٠١/7” (؟) فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش)»‎ 
١7//7 فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش)»‎ )*( 


م2 
- 


ِمَةُ لليَجُلٍ وَلِلَمَةِ أَنْ لا تَمَرَوَجَهُ . وَقِيل : 
١و‏ سني أل ول د ريا ل - 
0 0 
الصَّدَاقَ يحون كد 15 . ا لَب وَصَدَاقٍِ الْمِثْلٍ 0 
عَلَى الْمِلّْكِ » وَلَوْ قَالَ أَعْيَقْهَا وَرَوَجْنيهَا لي ال 
بلَفْظه َمَا قَالَهُ اللّحْمِيعُ ظَاهِرٌ وللّهُ أَعْلّمْ ..' 
'اشتِرّاط اليْكاح الله عله : 

( الْمَسْألَةُ التابعة عَشْرََ ) إِدَا أسْقَطَ حَمَّهُ الْمُشْئري مِن الْقِيَامِ بِالْعَيْبٍ في عُقْدَةِ الب 
أَوَلِ الْبِيُوع » وَإِنْ الْتَرمَ أنْ لا يَقُومَ ِعيْبٍ فَلا يَلَْمُهُ دَلِكَ وَلَهُ الْقِيَامُ ذا وَجَدَ عَيًْا كِ 
5 المشألة في الْمَعمْلٍ الثاني إِنْ 26 الله تال .. 
( الْمَسْألةُ الْخامِسَة عَشْرَةَ ) إذَا أَكَرَ صَاحِبْ الدَيْنِ الصَّامِنَ بَعْدَ خُلُولٍ الْحَقّ فَهُوَ تأَخِيرٌ للْرِي كما تَقَدَ 
السسَابقَةٍ فِي كلام ابْن عَرَكَةَ عَنْ الْمُدَونَةِ في كِتَابٍ الْحَمَالَة . 
3 السفالة القايفة عن )هن الخقط الضاه م لْجَائْحةٍ بغ عق اك بل مخصطول للم يرنه كلك قله في 
الْمْقَدّمَاتِ فِي الْكلام عَلَى الشّروطٍ فِي الب ع منْ كِتَابٍ البيوع الْمَاسِدَةٍ وَسَيأَتِي لَفْظَهُ إِنْ شَاءِ الله تَعَالَى فِي الْمَصْلٍ الثاني 


3 


- 
2 0 


واس 25 


( الْمَسألهُ الستابعة عَشْرَةَ ) إدَا أشقط الْعهْدَةَ قَبْلَ عَقْد المي ِذَاكَانَتْ الْعَادَةٌ جَاريَةٌ بها » فَقِيلَ : يُوَفِي بِدَلِكَ . وَقِيلَ : لا 


يوني بِدَلِكَ وَسَتَأنِي هَذِهِ الْمَسأَلةُ في الْمَصْلٍ الثاني أَيْضًا .." (5) 

"وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ خلاف ء وما في الْإقَالَةِ فَاخْتُلِفَ فِيه فَقَالَ مَالِكٌ وَائْنُ الْقَاسِم بِجَوَازِه وَلِذَلِكَ اقْمَصَرٌ عَلَيْهِ الشَبْحُ 
خَلِيلٌ في كَلَامِهِ السّابق في شُرُوطٍِ لياح وَافْمَصَرٌ عَلَيْهِ غيْرُ وَاجِدٍ من من الْمُوتْقِينَ وَالْخْلاف جَارٍ فِي الْقَالَة 
0 ؛ فَإِنَّ الْمَسْأَلَةَ مه مَفْرُوضَةٌ في سَمَاعَ مُحَمَّدٍ بْنِ حَالِدٍ مِنْ ابْنِ الْقَاسِم فِيمَنْ يَِعُ أَرْضّهُ » أو جَاريتَه 


- 


مُْمَضَّى كَلامِهمْ أن دَلِكَ لا يُوجبث مَنْعَ الَْائِع مِنْ وَطَْيِهَا بَعْدَ الإَالَةِ » وَهُوَ ظَاجِرٌ فََمَلهُ الله أَعْلّمْ . 
( الْقِسْمُ الاب ) من أَقْسَام الشُّروطٍ الْمُتَعلَمَةِ بِالْمَيْع مَا يَكُونُ الشّرطة فيه غَيْرَ صّجِيح إله ا 
مِنْ القّمَنِ فيص فَيَصِحٌ البَيُعْ وَيَبْطْلْ الشَرْط 
قَالَ فى الْمُْقَدّمَاتِ وَذَلِكَ مِثْل أَنْ يَبِيِعَُ الْلْعَةَ و 


. وَمذْك الَّذِي يَبْمَاعُ الحائط بِشَرْط الْبَرَاءَةٍ مِنْ 


١75/7 فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش)»‎ )١( 
"1/7 فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش)»‎ )١( 


حِصّةٌ مِنْ النَّمَنِ » وَلَمْ يََْمْ الشَّرطُ إِذْ حكمة أَنْ يَكُونَ غَيْرَ لازم إِلّا بَعْدَ وُجُوبٍ 


وَلتَذّكُرَ من هَذَا انوع ففؤوعًا :." (1) 

"( الْمَرْعٌ الثاني ) إِذَا بَاعَ الْحَائِط وَسَرَطَ في عَفدٍ الْبيْع أَنَّ الْجَائِحَة عَلَى الْمُشْتَرِي فَالْبَيْعُ جَائِرٌ وَالشَرطٌ بَاطِلُ وَتَلْرَم 
الْجَائِحَةُ لْبَائِعَ إِذَا نرنَثْ » وَهَذًا الْمَرْعٌّ هُوَ الْمَسْأَلهُ النَايَةُ في كلام الْمُمَدِّمَاتٍ السَابقٍ . وَأَصْلُ الْمَسْأَلَةِ في رَسْمِ بَاعَ غَُامًا 
مِنْ سَمَاع ابْن الْقَاسِم مِنْ كاب الْمْسَاقَاةٍ وَتَكُلَُّ عَلَيْهَا ابن دُشْدٍ يتخو ما تَكُلّمَ عَلَيِهَا في الْمُقَدّمَاتِ : وَلَمْ يِذ 
َدَكُرَ اللَّحْوِيمْ الْمَسْأَلَة في كِتَابِ وَعَرَا هَذَا مول ِروايّة مُحَمَّدٍ وَرَادَ بَعْدَهُ في الكلتعافة البق قاد قال وال 
ابْيُ شِهَابٍ الْبَيْعُ جَائرٌ وَالِشّرِطُ جَائْرٌ وَأَرَى أَنْ بُحَيّرَ الْبَائعُ بَيْنَ أَنْ يُسْقِط شَرْطَهُ وَتَكُونَ الْمْصِيبَةُ مِنْهُ أو يَردَ الْمبْعَ وَيَكُونَ 
ل ل ل ل 
» وَإِنَّمَا اشْتَرَى التّمَرَدَ عَلَى أَنّهَا عَلَى تِلْكَ الصِّفَة فَاسْيَرَاطُ بمنزلة مَنْ اقرط أن يَأَخلَ ثَمرَ ما لَمْ يَكُنْ بَعْدُ اه . 
وَتَقَلَ ابْنُ عَرَفََ مَا في سَمَاعَ ابْنٍ الْقَايِعِ مِنْ الْكَلَام عَلَى وَكَلَام اللخويّ 3ك في الَوْضِيح عَذِهِ الْمَسْألَُ لني 
َبْلَهَا وَالْحَمْس التي بَعْدَهَا لَمَا تَكَلّمَ على أَنَّ لَفْظَ الْعبْدِ يََتَاوَلُ ثَاب مِهْتته وذ كر أَنَّ الْمتَبْطِيءَ وَغَيْرَهُ ذْكرَا الكنَة الْدُولَى . " 
4 


"نه أضّاقت إِلَيّهَا الكابقة لكثة لكا كز فى ماله : الْجَائْحَةٍ الْقَولَ الْأَوَلَ قَالَ بَعْدَهُ خلامًا لِمَا فِي السُلَيِمَاّة أ 


ُونَى لَه بالشَرِطٍ هَكدَا َقَلَ ابْنْ عَبْدٍ السلا وَنَقَلَ عَنْ اللّحْمِيَ عَنْ السَليْمَانية ة أن الَْيْعَ فَاسِدٌ قَالَ وَقَالَ ابْيُ شهَابٍ الْمَيعُ 
جَائرٌ ا ه . وَلَمْ يَدْكْدِ اب عَبْدٍ الملام التَظَائر ٠‏ وها انقطرة ممشالة لبِق في شرح َل ائن الحاجب وَبَلْ باع ما 
بَقِي فيَتَحَصلْ في هَذِهِ الْمَسْألَةِ عه َْوَالٍ : الأول : صِحَة الْبيِع وَبطْلَانُ الشَّرْطٍ » وَهْوَ قَوْلْ مَالِكِ فِي كِتَابٍ اين الْمَوَاز 
وَفِي سّمَاع ابْنٍ الْقَاسِم وَعَلَيْ ه افْمِصّرٌ ابْنْ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ وَالْمُمَدِّمَاتِ وَعَلَيْهِ اقْمَصرٌ سَيّدِي الشّبّْخُ حَلِيكٌ في مُخْتَصّره . 
الثاني : في السُليْمَائيّة أن الْبيْعَ فَاسِدٌ عَلَى مَا نَقلَهُ اللَحْمِنُ . وَلقَّالِتُْ : أن الْميْعَ جَائرٌ وَالشّرْط جَايْرٌ » وَهُوَ الذي في 
السُلَيْمَانيّة عَلَى مَا تَقَلَهُ ابْنُ عَبْدٍ السّلام » وَهُوَ قَوْلُ ابْن شِهَابٍ . وَالرَابعُ : اخْيمَارُ اللَحْمِيَ فيَكُونُ هَذَا الشِّط + مخ القع 
الثاني م مِنْ أَقْسَام الشُرُوطٍ في الْبَيْع وَظَاهِرُ كلام الْمتَنِطِيَ أن القون الأول لِمَالِكٍ في الْمُدَونَةِ » فَإِنَهُ لَكَا تَكلْمَ عَلَى بَيْع 
الْجَاريَة يشرط أَنّهَا عُرْيَائَةٌ في آخر الْكَلَام عَلَى الْمُوَاد طلفة قال + وعد السثالة مث الث مَسَائل 6 التي ذَكْرَ فِيهًا مَالِكٌ 
في الْمُدَونَة أن" (5) 


)١(‏ فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش)» ؟/5/* 
)١(‏ فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش)» ١9/79‏ 
(؟) فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش)» ١95/7‏ 


تنبِيةٌ ) إِذَا شفط التي الْعَهْدَة بعد العدد د لَرِمَهُ ذَلِكَ كُمَا صَرَّحَ به ان شَاسٍ وَتَبِعَهُ ب الْحَاجِبٍ وَابْنُ عَبْدِ 
المّلام وَالشّيْحُ حَلِيكٌ في تَوْضِيحِه وَمُحْتَصَره وَابْنُ عَرَقَةَ » وَكَذَلِكَ إِذَا أَسْقَطٌ حَقَّهُ في الْمُوَاضَعَةِ كُمَا تَقَدَّمَ عَنْ الْمُدَوّنَة 
يخلاف نا إنا أنقط من || تند عفد وقبل ومويقاكما لبا 
والتواضفة عتان تان لمشترى بلعفد فإننقاطهها ند لع إسلاط لعن بعد دري كلاب | » يانه رن 
يَجِبْ الُجُوعٌ إِذَا وُجِدَ سَبَبْهَا » وَهُوَ غَيْرْ مُحَقَّقٍ الْوُجُودٍ . وَأَمّا إِدَا أ دقَط حَقَّهُ من الْقِيَام بِالْعَيْبٍ بَعْدَ الْعَقْدٍ وَقَبْلَ ظَهُورٍ 
الْعَيْبٍ فَقَالَ السَّبِحُ أَبُو الْحَسَن فِي كِتَابٍ الِاسْيبرَاء ءِ في شَيْح مسأ ناله ركقاظ الو ممه الع طروي لمن هن 
تقد عد أ ع أن لا قِيَامَ لَهُ ِعَيْبٍ ل في لمي أل بذ وو كل كا خوط ين لز أ لذ فك نه المتاءة : 


ا 
وَأ 


وَفِي كِتَابِ و الْمَوَازِ في آخر بَاب الْبَرَاءَةٍ مِنْ كاب الْعْيُوبٍ قَرَقَ بَيْنَ ما تَجُورُ مِنْهُ الْمَرَاءةُ وَمَا لا تَجُورٌ وَنَحْوْهُ في كناب 


المصُلّح مِنْ الْمُدَوَِ في مَسْألَةِ الدَابَِّ ذا تََْا مِنْ مَشّس بها وَقَالَ أَبُو مُحَمّدٍ ل الْقَوَقٌ يتما أن مشأ قة الاسيوياء 


بعيْرِ عِوَضٍ وَمَا فِي الرَوايَاتٍ في." (1) 
"قثو في دَلِكَ قغم إثما فنظذ فيد كل هو ون ياب مقاط الع قبل عرد تتكرث بن ثبل 0 ذ 
؛ أو إِنّمَا هُوَ مِنْ بَاب إِسْمَاطٍ الْحقّ بَعْدَ وُجُوبه فَيَلْرَهُ » وَهَذَا هُوَ الظَّامِرْ ؛ لِأَنَهُ إن كَانَ هُنَاكَ عَيْبٌ يُوجِبُ اليد 
دٌ غَايَةٌ الْأَمْر أ ؛ لمنترى بههله بجلاب |1215 0 مَتَأَكَلُُ . سي 
كلام ابن سَلَّمُونِ الْمْتَمَدّم فِي الْمَسْألَةِ الرابعة عَشْرَ من الْمَصْلٍ الأول عَلَى ما ذا الْمرمَ عَدَمَ الْقَِام الْعيْبٍ في عُقْدَةٍ الْمَيِع 


- و 


كُمَا يَظْهَرُ دَلِكَ مِنْ كَلامِه لِمَنْ تأمَلَهُ ونه إِنْ الَْرمَ الْمُشْئرِي أَنْ لا يَقُومَ بِعَيْبٍ فا يَلْرَمهُ ذَلِكَ وَلَهُ الْقِيَامُ به إِذّا وَجَدَ عيبا 


إلا أن يسك له كما تقدم اه.. فلك وي اله ات لطي كاك ون ووكر لخر كاك زر وك التاق العزر 
وَالدَابة ا ا ل م د 
الدَّايّهِ حَتَّى يَكُونَ لَّهُ حَجْمٌ وَلَيسَ لَهُ صَلَابَةُ العم الصّحيح . وَالْوَظِيفُ : مُسْتَدَقٌ الواع مِنْ الْحَملٍ والإبلي .." (5) 
اتأجتت ينا تمثة + الحقذ لله والعكلاة والكلام على سينا فحقد وشول الله تقة للفشتري لشفو ع عَلَى الْبَائع 
بِمَا يُقَابِكْ مَا رَمَنَهُ النَخْلَةُ مِنْ القّمَن إِنْ بَلَعَ الْمَرِمِنُ ثُلْتَ الثّمَرَة بالْكَيْلٍ تأَْلَى » وَهَذًا إن كان الطَّع بِسَبَبٍ غَيْرٍ الْعَطَشٍ 
إنْ كان بِسبيه فَلَهُ البجوع بالمقَابلٍ » ولو لم يبلّْ الخزمى تُلكَهَا قَالَ في الْمَجْمُوع : وَنُوصَعْ جائِحةُ الِمَارٍ والمقاثي » 
وَإِنْ ِعَث عَلَى الْجَذٍّ أ مِنْ عَرِييهِ أؤ مَهْر ِلّا خَلْعًا عَلَى الظَاحِرِ إِنْ بَلَمَتْ الثُلْتَ » وَالْأَصْنَافُ كُصِئْفٍ » وَاشْيرِيَتْ وَحْدَهَا 
بدا » وَلَوْ ألْحق أَصْلْهَا » ولا بَعْدَ اليب » وألْجق يه١‏ تأَجِييُها لِتَخْسْن . وَالْوَضْعْ فِيمَا يُحْبَسن وله 
بالمكيلة » وَغَْيُهُ بِالْقِيمَةِ يَومَ عَلَى أَنّهَا تُؤْحَدُ فِي إِبَانِهَا » وَإِنْ تَبِعَتْ التَّمرَةُ الْمُرْعِيةُ غَيْرَهَا كَالدَّارٍ فَمَوْلَانِ » وَهِيَ 
مَا لا يُسْتَطَاعٌ دَفْعْهُ كُسَمَاوِي وَجَيْشٍ , وَسَارِقٍ لَمْ يُرْجَ يُسْرْهُ » وفِي غَيْرٍ الْمُعيّنِ خلاف . وَالتّعِيبُ فِي الْقِيمَةٍكُذَّهَابِ 
الْمَكِيلَة » وَنُوضَعْ مِنْ الْعَطَشٍ » وَإِنْ قَلّثْ كَمِنْ الْبُقُولٍ » وَالبَمْه عْفرَانِ » وَالريْحَانٍ » وَلْمَرَطِ » وَورَقٍِ النُوتِ » وَمَغِيبٍ الْأَصْلٍ 


404/7 فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش)»‎ )١( 
5١١/7” (؟) فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش)»‎ 


كَالْجرّرٍ » وَلَمْ لَمْ تكن مِن الْعَطّشٍ فِيمَا ذْكرَ » وَإِنّمَا باع نحو الْجَرّرِ بعْدَ قَلْع شَيْءٍ مِنُْ لير كُمَا سَبَق عَلَى الْمُعوَلٍ عليه 
» وَمكَدُوا أَنهُ إِذا اشر وَرَقَ النُوتِ لِدُود." (1) 

"( ما قَوْلْكُمْ ) فِي رَجُلٍ َهُ مَوَاشٍ كَثِيرةٌ أكُلّت رَرْعَة سَنويةٌ ' يه لآحَرَ » أؤ مطلق رَزْع فَهَلْ يَضْمَنُ سمَنُ سَوَاءْ كَانَ 
لََا َع 3 لا وَسَوَاءٌ كَانَ رع حَارِسٌ أَفِيدُوا الجوات : 
اعد وا لطار الع كر ولااة وموم على ورا لكر سُولٍ اللّهِ إِنْ أَكُلّت الْمَوَاشى 


رَكَهَا لَمْ يَربِطْهَا رَبْطًا يَمْتَعْهَا مِنْ الِانْطِلاقِ وَلّمْ يُغْلِقْ عَلَيْهَا غَلًْا كَُذَِكَ 0 

ص سيت ري وي 

بون الام ال ل ا اي 
د عَنْ الْمَرَارِعِ ةٍ ِب عَلَى ال أنّهَا لا تزيحغ لها فرجَعَث وَأكَلنْ مهدر أئًْا كان لها رع 

َع ا طعا على ذه لأ كن لها زع عاذ ون فجفة و قُدْرَةٌ عَلَى مَنْعِهَا فَإِنْ كان لَهَا رَاع فيه يه 
فَتَط فَالِضّمَانُ عَلَيْهِ وَإِنْ عَلَبَتْهُ فَهَدَرٌ . قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ وأ كا المواشي مسيم 6 


02 
أه 


ا 00 حَثٌ 


ضَامُِونَ كَانُوا معَهَا أو َمْ يَكُونُوا على مَا وى به رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فِي اق" (") 

"47 - وإن أسلمت إلى رجل في عرض وأخذت منه رهناً فهلك بيدك قبل [محل] الأجل وهو مما لا يغاب 
عليه» فضمانه من الراهن» وإن كان مما يغاب عليه فضمانه منك, والسلم إلى أجله في الوجهين» فإن أرادت أن تقاص 
الراهن من سلمك بالذي صار له عليك من قيمة الرهن جاز ذلكء ما لم يكن الرهن دنانير أو دراهم؛ فإن كان كذلك 
فلا خير فيه [إن كان رأس مال السلم ذهباً أو ورقاً]» [وإن كان رأس مال السلم غير الذهب والورق جازت المقاصة] . 
وإن كان سلمك في طعام لم يصلح أن تقاصه على حال وإن حل الأجلء لأنه بيع الطعام قبل قبضه» وليس هذا بإقالة 
ولك شكة لكتولية. 
وإن كان سلمك في طعام فأخذت به رهناً طعاماً من صنفه أو من غير صنفه أو دنانير أو دراهم» فإنما يجوز ذلك إذا 
قبضته مطبوعاً عليه» خوفاً أن تنتفع به وترد مثله فيصير بيعاً وسلفاًء أو تضعا ذلك على يدي عدل. 
وما أخذت به رهناً في طعام أسلمت فيه [أو غيره] وذلك الرهن حيوان» أو دور» أو أرضونء أو تمر في رؤوس النخلء 
اواو ل يميف انس أو ] ل مدصنا لاك راان بالك ولا تضمن ما هلك من ذلك أو ما أصابته جائحة 
من ثمر أو زرع» لأنه مما لا يغاب عليه؛ وهلاكه ظاهرء وسواء هلك قبل قبضك أو بعده وما أخذته رهناً مما يغاب 
عليه من عرض أو عين فهلك بيدك ضمنته» ولا تضمن ما قامت بينة بهلاكه مما يغاب عليه؛ ولا ما كان بيد أمين والسلم 
بحاله. 


١3/4 فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش)»‎ )١( 
7017/4 فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش),»‎ )؟١(‎ 


47 - ولا بأس برهن أو كفيل أو بهما معاً في السلم» فإن مات المسلم إليه قبل الأجل حل الأجل بموته» وأنت 
ألحق بالزقن عرو غماك طن قيض حقاف» ولذ يحل الأجل بموداك» وبكرة ورك مكانق. 01 

"553 - قال مالك: وشراء القصيل((١))‏ والقَرَظ((؟)) والقصب واشتراط خلفته» إنما يجوز ذلك إذا بلغ أن 
يرعى أو يجذ للعلف», وإن لم يكن في ذلك فساد فيجوز شراؤه واشتراط الخلفة فيه إن كانت مأمونة لا تختلف» أو 
يشترط منه جذة أو جذتين» إذا لم يشترط أن يتركه حتى يصير حياء فإن اشترط ذلك لم يجز وفسخ البيع» وإن لم يشترط 
ذلك ولكن غلبه الحب في اشتراط الخلفة وقد جز أو رعى رأسه أو ما قل أو كثرء قُوَمِ ما رعى وجز بقدر تشاح الناس 
فيه» ويقوم ماكان يرجى من خلفته أو باقيهاء ولا يقوم الحب ولا ينظر إلى غزر نبات أوله أو آخره؛ وإنما ينظر إلى قيمة 
القصيل في أوقاته» كان أوله أغزر أو آخره» فيجمع قيمة ما جُرّ مع قيمة [ما] تحببء فإن كان قيمة ما تحبب قدر ثلث 
ذلك أو نصفه أو أقل أو أكثر رد من الثمن بقدر ذلكء قلّ [الثمن] أو كثر» قال ابن القاسم: ومعنى قوله: إذا لم يكن 
في ذلك فسادء يريد إذا كان قبل أن يبلغ الرعي أو أن يحصد. 
- وإذا خرج القصيل من الأرض ولم يبلغ أن يرعى أو يحصد لم يجز شراؤه. ويشترط أن يتركه حتى يبلغ أن يرعى 
أو يحصدء ولا يجوز شراء قصيل أو قرظ أو قصب إوقد بلغ أن يرعى]» على أن يتركه يتحبب أو يقصّب أو يتركه شهراً 
إلا أن يبدأ الآن في قصله فيتأخر شهراً وهو دائم فيه. 
فأما تأخيره لزيادة نبات فلا يجوز» وليس كتأخير ما يشترى من ثمرة نخل أو تين بعد طيبه, إذ إنما يزيد في الثمرة حلاوة 


أجل والجائحة فيه من البائع» ولو جاز ذلك لجاز شراؤه بقلاً على أن يترك إلى أن يرعى» أو طلعاً ويترك إلى أن يصير 
لحا وإنما يجوز ذلك على القلع. 
وكذلك صوف الغنم لا يجوز اشتراط تركه إلى تناهيه. 


)١(‏ هو علف أخضر للبهائم. 
(؟) هو حب العدسء وانظر: الكافي لابن عبد البر »)5١154/1(‏ والفواكه الدواني (10/7).." (5) 
"507 - ولا تجوز مساقاة شجر الموز» وإن عجز عنها ربهاء وإن لم يكن فيها ثمرة. 
ولا بأس بشراء الموز في شجره إذا حل بيعه» ويستثني من بطونه خمسة أو عشرة بطون, أو ما تطعم هذه السنة» أو سنة 
ونصف» وذلك معروف والقصب مثله. 
وأصل قولهم في المساقاة أن كل ما يجرٌ أصله فيخلف لا تجوز مساقاته» وكل ما تجنى ثمرته ولا يخلف وأصله ثابت 


أو غير ثابت فمساقاته جائزة. 


7/9 تهذيب المدونة»‎ )١( 
تهذيب المدونة» 8/.م‎ )١( 


تهج 


- وما بيع مما يطعم بطوناً كالمقائي والورد والياسمين وشبه ذلك» أو من الثمار مما لا يخرص ولا يدخرء وهو 
مما يطعم في كره إلا أن طيبه يتفاوت» ولا يحبس أوله على آخرهء كالتفاح والأترج والخوخ [والتين] والموز ونحو ذلك» 
فإن أجيح شيء من ذلك نظرء فإن كان ما أصابت منه الجائحة قد ثلث الثمرة في النبات فأكثر» في أول مجناه أو في 
وسطه أو في آخرهء حطّ من الثمن قدر قيمته في زمانه من قيمة باقيه» كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر.((١))‏ 
وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كيل» أو وزن» لا في القيمة» فلا توضع فيه جائحة نافت قيمته على 
الثلث أو نقصتء مثل أن يبتاع مقثاة بمائة درهم فأجيح بطن منهاء ثم جنى بطنين» فإن كان المجاح مما لم يجح قدر 
ثلث النبات بعد معرفة ناجية النبات» وضع عنه قدره» وقيل: ما قيمة المجاح في زمانه؟ فإن قيل: ثلاثون» والبطن الثاني 
عشرونء والثالث عشرة [في زمانيهما] لغلاء أوله وإن قل» ورخص آخره وإن كثر فيرجع بنصف الثمن؛ وكذلك لو كان 
المجاح تسعة أعشار القيمة لرجع بمثله من الثمن» وإن كان أقل من الثلث في النبات لم يوضع فيه شيء» وإن كانت 
قيمته تسعة أعشار الصفقة» وكذلك فيما يتفاوت طيبه مما ليس بطناً بعد بطن. 


)١( ومواهب الجليل (005/4)» وشرح حدود ابن عرفة (ص401).."‎ »)75/١7( انظر: المدونة‎ )١( 


"وراعى أشهب في وضع الجائحة القيمة فيما بلغ عنده في القيمة الثلث فأكثرء وضع عنه حصته من الثمن وإن 
نقص من الثلث في النبات» ولا يوضع ما نقص عن ثلث القيمة وإن جاوز الثلث في النبات. قال: لأنها حيئذ ليست 


وماكان بطناً واحداً فثلث الثمرة بثلث الثمن» إذا كانت الثمرة صنفاً واحداً لا تقويم في ذلك. 

50 - قال ابن القاسم: وأما ما بيع من الثمر مما ييبس ويدخر ويترك حتى يجذ جميعه. مما يخرص أم لاء كالعنب 
والنخل والزيتون واللوز والفستق والجوز وما أشبه ذلك؛ فأصابت الجائحة قدر ثلث الثمرة فأكثرء في كيل أو مقدار لا 
في القيمة» وضع عن المبتاع قدر ذلك من الثمن» فإن أجيح أقل من ثلث الثمرة في المقدار لم يوضع عنه لذلك شيءء 
ولا تقويم في هذه الأشياء» لأن لمبتاعها تعجيل جذها وتأخيره حتى تيبس.((١))‏ 

وأما التفاح [والرمان] والخوخ والأترج والموز والمقاثي وشبههاء فإنما تشترى على طيب بعضه بعد بعضء ولو ترك أوله 
حتى يطيب آخره كان فساداً لأوله. 

وإن كان في الحائط أصناف من التمرء برني وصيحاني وعجوة وشقيم وغيره» فأجيح أحدهماء فإن كان قدر الثلث في 
الكيل من الأصئاف» وضع من الثمن قدر قيمته من جميعهاء ناف على ثلث الثمن أو نقص. 


١٠١/9 تهذيب المدونةق»‎ )١( 


وأصل قول مالك - رحمه الله - [في هذا] أن ينظر» فكل ما يقدر على ترك أوله على آخره ولا يكون فساداً حتى يببس» 
فهو بمنزلة النخل والعنب» وكل ما لا يستطاع ترك أوله على آخره حتى يببس في شجره. فهو كالمقائي. 

05 - وإن اشترى أول جزة من الفصيل فأجيح ثلثهاء فثلث الثمن موضوع بغير قيمة. 

ولو شاء فصله يوم الشراء وقد أدرك جميعه؛ ولو اشترط خلفته كان كالمقاثي, إن أجيح قدر الثلث من أوله أو من خلفته 
على ما ذكرنا في التقويم. وهكذا يحسب فيمن اكترى أرضاً سنين» فتعطش منها سنة» أو ربعاً [كدور مكة]» فتخرب 
في بعض السنين إن كانت السنون تختلف قيمتها في الكراء. 


)1( انظر: التقييد (ه/ه).."‎ )١( 

"قيل: فالتين أيضاً [اليس] مما يطعم بعضه بعد بعض» وهو مما يدخر فييبس» فكيف يعرف شأنه؟ قال: يُسأل 
عنه أهل المعرفة. 
ومن اشترى مقثاة وفيها بطيخ وقثاء فأجيح أول بطن منهاء فإن كانت قدر الثلث فأكثر من باقي البطون فكما ذكرنا. 
." - وأما جائحة البقول كالسلق والبصل والفجل والجزر والكراث وغيره» فيوضع قليل ما أجيح فيه وكثيره. 
وروى علي بن زياد وابن أشرس عن مالك: أنها لا توضع بجائحة البقول حتى تبلغ الفلث. 
805 - ومن ابتاع فولاً أخضر أو قطنية على أن يقطعها خضراءء فذلك جائز وتوضع فيه الجائحة إن بلغت الثلث 
وضع عنه ثلث الثمن» ولا يجوز اشتراط تأخيره حتى يببس. 
ولا توضع في القصب الحلو بجائحة» إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب ويمكن قطعه وليس ببطون.((1)) 
قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: توضع جائحة القصب الحلوء وهو أحسن. 
7 - وكل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب» من قمح, أو شعير» أو قطنية وشبهها من [الحبوب]» أو سمسمء 
أو حب فجل الزيت» فلا جائحة في ذلك؛ وهو بمنزلة ما لو باعه في الأنادر. 
وما ببع من ثمر نخلء أو عنب وغيره بعد أن ييبس فصار تمراً أو زبيبا فلا فيه. 
ولو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد إمكان الجذاذ [واليبس] فلا فيه» وكأنك ابتعتها بعد إمكان الجذاذ 
والبسين: 
ولا جائحة فيما بيع بأصله ولم يؤبر» ولا فيما اشترطه المبتاع مع الرقاب مما أبرء وهو بلح» أو بسرء أو رطب» أو تمر 
وهو لغوء وإن أوجبها الاشتراط؛ وهو كمكتري الدار فيها نخل لم يطب, وهي تبع للكراء؛ فإن اشترطها فذلك جائز» ولا 
جائحة في ثمرهاء إذ لا حصة لذلك من الثمن في | اء؛ وكمن ابتاع عبداً فاستثنى ماله ثم هلك ماله ثم رده بعيب» 
فإنه يرجع بجميع الثمن» ولا يحط لمال العبد من الثمن شيء» إذ لا حصة له منه. 


١61١/8 تهذيب المدونة»‎ )١( 


0 - ومن ابتاع زرعاً لم يبد صلاحه على أن يحصده. ثم اشترى الأرض جاز أن يبقيه فيها حتى يبلغ. 


)1( "..)185/0( انظر: منح الجليل‎ )١1( 

"وكذلك لو ابتاع نخلاً قد أبرت» ولم يشترط الثمرة فله شراؤها قبل الزهو, كما كان له جمعها في أول الصفقة؛ ثم 
لا جائحة فيهماء إذ كأنهما في صفقة. 
ومن ابتاع ثمرة نخلة واحدة ففيها الجائحة إن بلغت ثلث ثمرتهاء ووضع الجائحة. 
5 - وتوضع الجائحة عن مشتري [ما] أعرى من العرية بخرصها مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء. 
ومن أسلم في حائط بعينه فأجيح بعضه أتبعه بحقه في بقيته» لأنه على كيل» بخلاف مبتاع جميع ثمرته» هذا إن أصاب 
الحائط جائحة أذهبت ثلثه» وضع عنه ثلث الثمن. 
”٠0.‏ - ومن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها وشرط تأخيرهاء فأصابت الثمرة جائحة بعد ما بدا صلاحهاء 
فهي من البائع وإن كانت أقل من الثلثء إذ هو بيع فاسد لم يقبضه مبتاعه؛ ولو اشتراه على الجذ مكانه [قبل أن يطيب] 
تأجبيخ قبل الجذ وضعت فيه الجائحة إن بلغت الثلثء كالثمار لا كالبقل.((١))‏ 
وكذلك إن اشترى بلح جميع الثمار أو اش ترى ما لم يطب من جوز [ولوز] [وجِلّورٍ] وفستق على أن يجذهء فأجيح قبل 
الجذء فهو كالثمار» وتوضع فيه الجائحة [إن بلغت الثلث] . 
١‏ - وكل ما جاء من الله عز وجل فهو » كالجراد والريح والنار والغرق والبرد والمطر والطين الغالب والدود 
وعفن الثمرة في الشجرء والسموم» [فذلك توضع عن المبتاع إن أصابت الثلث فصاعدا] . 
وأما إن هلكت [الثمرة] من انقطاع ماء السماء أو انقطع عنها عين سقيهاء فذلك يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره» 
بخللاف الجوائح: لأنه باعها على حياتها من الماء» فما كان من قبل الماء فهو من البائع. 


والجيش والسارق جائحة. ولم ير ابن نافع السارق جائحة. 


(1) انظر: شرح الزرقاني (175/9)» والتاج والإكليل (3/4١٠)؛‏ والمدونة الكبرى "..)54/١(‏ (5) 
"8.8 - قال مالك - رحمه الله - : وتوضع الجائحة في المساقاة. وحفظ سعد عن مالك: أنه إن أجيح دون 
الثلث لم يوضع عنه شيء من سقي الحائط [كله]» وإن كان الثلث فأكثر خيّرء فإن شاء سقى جميع الحائط» وإلا ترك 


جميعه. 


8.7 - قال مالك: ومن اكترى أرضاً فيها سواد قدر الثلث فأدنى فاشترطه جاز ذلك [قال ابن القاسم: فإن اشترط 


١١١/* تهذيب المدونة»‎ )١( 
١٠/# تهذيب المدونة»‎ )١( 


ذلك فأثمر السواد» ثم أصابت جميع ثمره جائحة فلا جائحة في ثمره» لأن السواد كان ملغىّ]» ولا جائحة في ثمرته. 
وإن لم يكن ذلك السواد تبعاً فاشترط ثمرته» فإن لم تزه فسدت الصفقة كلهاء فإن أزهى جازت. 

08" - فإن أصابت الثمرة جائحة نظر إلى قيمة الثمرة» وإلى مثل كراء الأرض يوم الصفقة» فيقسم الثمن على ذلك» 
فما قابل الثمرة منه فهو ثمنهاء فإن أصابت الجائجة ثلث الثمرة وضع عنه ثلث حصة الثمرة» من جميع الثمن الذي نقد 
في الكراء. 


وإن أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمرة لم يوضع عنه قليل ولا كثير.((١))‏ 


6 د 


(كتاب كراء الرواحل والدواب) 

.8 - ومن اشترى عبداً واكترى راحلة بعينها إلى مكة بمائة دينار في صفقة واحدة» جاز ذلك إن لم يشترط خلف 
الراحلة إن هلكتء وإن اشترط ذلك لم يجز إلا أن يكون الكراء مضموناً في أصل الصفقة. 

7 - وكراء الدواب على وجهين: مضمون في ذمة» أو في دابة بعينهاء فالدابة المعينة إن هلكت انفسخ الكراء» ولا 
يأتي بغيرهاء إلا أن يشترط البلاغ وهو المضمونء فإن اشترط في المعينة إن ماتت أتاه بغيرهاء لم يجزء والدابة هاهنا 
كالراعي لا يشترط إن مات أن يؤتى ببديل من ماله» وتفسخ الإجارة بموته.((؟)) 

وإذا استؤجر لغنم يرعاها أو دواب يقوم عليهاء فماتت الغنم والدواب لم تنفسخ الإجارة» وإنما تنفسخ الإجارة بموت 
الأجير لا بموت المستأجر عليه. 


.)5١1١/5( انظر: منح الجليل‎ )١( 
(؟) انظر: التاج والإكليل (5/5؟5)»: والشرح الكبير (5/5*)» ومواهب الجليل (577/5)»: ومختصر خليل‎ 
00" 7/1١ 

'قال غيره: لا تكرى أرض المطر التي تروى مرة وتعطش أخرى. إلا قرب الحرث وتوقع الغيثء إذا لم ينقد ولا 
يجوز كراؤها بالنقد حتى تروى رياً [مأموناً] متوالياً مبلغاً للزرع أو لأكثره» مع رجاء مطر غيره» ولا يجوز كراؤها إلا عاماً 
واحداء إلا أن تكون مأمونة كأمن النيل في سقيها فلا بأس بكرائها قرب إبان شربهاء بالنقد أو بغير النقد. 
5 - قال ابن القاسم: ومن اكترى أرضاً ليزرعها فقحطت السماء فلم يقدر على الحرث وقد أمكن من الأرض» أو 
غرقت أو لم يقدر أن يزرع أو كان لها بئر أو عين» فانهارت قبل تمام الزرع» فهلك الزرع لذلكء أو امتنع الماء الذي يحيا 
به الزرع من السماء أو من بثر أو عين حتى هلك الزرع فلا كراء على الزارع» وإن نقده رجع به فإن جاءه بما] كفى بعضه 


أو هلك بعضه فإن حصد ماله بال» وله فيه نفع فعليه من | اء بقدره» ولا شيء عليه إن حصد ما لا بال له ولا نفع 


١٠ 4/* تهذيب المدونة»‎ )١( 


له فيه. 
وأما إن هلك زرعه ببرد أو جليد أو جائحة فالكراء عليه؛ وأما إن أتى مطر بعدما زرع فغرق زرعه أياماء أو شهراً فأماتهء 
فإن كان غرقه بعد مضي إبان الحرث» كان كالجليد والجراد والبرد» وإِن كان غرقه في إبان لو انكشف الماء عن الأرض 
أدرك زرعها ثانية» فلم ينكشف حتى فات الإبان» فذلك كغرقها في الإبان قبل أن تزرع حتى فات الحرث فلا كراء عليه 
ولو انكشف الماء في إبان يدرك فيه الحرث لزمه الكراء» وإِن لم يحرث. 
2٠‏ - ويجوز النقد في أرض النيل قبل ريّها لأمنها.." )١(‏ 

"[قال ابن القاسم:] فإن لم يستشفع خُيّر المبتاع بين رد ما بقي في يديه من الصفقة وأخذ جميع الثمن» لأنه قد 
استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه الضرر» وبين أن يتماسك بنصف الأرض ونصف الزرع» ويرجع بنصف الثمن. 
ه"” - ومن ابتاع أرضاً ذات زرع أخضر دون زرعهاء ثم ابتاع الزرع في صفقة أخرىء أو ابتاع الجميع في صفقة ثم 
استحق رجل جميع الأرض خاصة. بطل البيع في الزرع لانفراده» وإنما أجيز بيعه أخضر مع أرضه في صفقة [واحدة]» 
أو ابتياعه بعد ابتياعه الأرض» فيبقيه فيها ويحل محل البائع؛ ثم له بيع الأرض دون الزرع؛» ولا يبطل البيع في الزرع» لأن 
شراءه الأرض لم ينتقضء وفي الاستحقاق قد انتقض. 
وإذا كان بين قوم ثمر في شجرة قد أزهى» فباع أحدهم حصته منه قبل قسمته. والأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة أو 
حبس» فاستحسن مالك لشركائه فيه الشفعة ما لم ييبس قبل قيام الشفيع؛ أو تباع وهي يابسة» وقال: ما علم ت أن أحداً 
قاله قبلي. 
وأما الزرع يبيع أحدهم حصته منه بعد يبسه فلا شفعة فيه» وهذا لا يباع حتى يببس. 
وكل ما بيع من سائر الثمار قبل يبسه مما فيه الشفعة» مثل التمر والعنب مما يببس في شجره؛ فبيع بعد اليبس في شجره؛ 
فلا شفعة فيه كالزرع؛ كما ل جائحة فيه يعد ولا في زرع..' (0) 

العا و يي 0 


جمِيعُ السكايم من الْحَائِحَةٍ من تمر أو رع بَيْهُمْ اه ' 


وإِلَى هَدًا أَشَارَ 3" َِوْلِهِ : ( ولع قبل ذَيوو ) الْمِيْتَ » فَقَولهُ : ( وَالزَيعَ ) هُوَ بِالْحَفْضٍ عْطِف عَلَى مَدْخْولٍ الاقيِسَام 
وَالثَمَرٍ عْطِف عَلَى الرّْعَ ومُبِقّى بِضّع فَسْكُونٍ > حَبَرٌ ما دَامَ . 

( الثَّلئهُ ) إِغْطَءُ الْوَاثِ عَيْنَا لِلرَوْجَةِ في كَالِيَ صَدَاقِهَا ومِيرائِهَا مِنْ رَوْجِهَا , فَإِنَّ لِك لا يَجُورُ أَيْضًا لِلْجَهْلٍ بِمَا بَقِي مِنْ 
البرك بَعْدَ بيع مَا يُفُضدى به الدَّيْنُ مِنْهَا ؛ لِآنَّ الدّيْنَ مُقَدّمُ عَلَى الْمِيرَاثِ . 

كال الْمتبطن ) : " ولا يَجُورُ أَنْ يَنْعَقِدَ الصّلْحُ بِدََانِيرَ أو دَرَاهِمَ في صَفَْةِ وَاحِدَةٍ عَلَى الْكَالِي وَالْمِيرَاثٍ ؛ لِأَنَّ الْجَهْلَ 


١/5/8 تهذيب المدونة»‎ )١( 
تهذيب المدونق #/ع مم‎ )١( 


يَدْخُلُهُ إذْ لا ل 0 
َعْدَ ذَلِكَ ١‏ وَيَمَعُ الصُلْح عَلَى نَصِيبهَا مِنْه » وَلَعَلَّهُ يُبَاعٌ فِي الْكَالِيَ ثُلْتُ الْعَمَارٍ ا 
الإِمَاءِ وَالْوطَاءٍ وَغَيْرِ ذَِكَ مما يَذْهَبُ بأكتر الْمَالِ مََا يَدْرِي كَمْ يُبَاعٌ فِي الدّيْنِ مِنْ امرك . 
َإِذَا الم ُعرَفْ وَقَعَ الْجَْلِثُ في تَصِيبهَا مِنْ الْبَاقِي , وَالُلّحُ فِي ذَلِكَ مَجْهُولٌ » وَالصّلحُ بَيْعٌّ مر مِنْ البيُوع ٌ 

هَكدًا تقل عَنْ أَشْهَب وَفَالَهُ ابْنُ الْعَطَارٍ وَائُْ رَرْبٍ وَفَضْل بْن سَلَمَةَ وَعَيْيهُمْ من الْمُوَلَقِينَ اه . 
يي ل 0000 
باقِسَام ) و ( مِنْ الْوَاثٍ ) متَعلّق. ' )١(‏ 

"المقال الأكل ققد أن لان يع يما إِذَا عَمُمَ » أو اسْتَئْتى قَلِلَا كَتَؤله ه لِلْمْسَْرِي عَلَى أَنْ لا يبِعَهُ جُمْلَةَ » أو / ينِيعَهُ 
إِّا مِنْ فُلانٍ . 
ّنا ذا حص نَاسّا قَِيلِينَ كَمَوْلِِ بغْهُ لِمَنْ شِئْت إِلّا لِقُلَانِ » أَو لبي فُلَانٍ , وَهُمْ َلِينُونَ جدًا اليَسْبَةِ إلى عَبْرِمْ قلا يَمْتيعْ 
هذا الشَّرْطُ » إِذْ لا تخجير فيه ولا بد ولا تأثِيرَ في الثَّمَنِ . 
( الثاني ) اغَلَم أنه درق في شيراب الناليه بين كروي ةلال المطبكو كها تفلم »از الوا ريك موي 
تنا لعن له فقو كز كال » وَاشْتَرَطٌ هذا الَْائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي عَدَمَ الْمُقَاصَّةِ » بَلْ يَقَدْتَضِيه تَمَنْ هَذًَا الْمَييع . 
وَيَبْقَى الدَّيْنُ عَلَى خُلُولِهِ فَهَذَا بيْعّ وَاسْترَاطُ سَلَفٍ ؛ لِأَنّ مخ أكر عا أنكب له عد مُهَلْمًا + والفسلت هنا الفشتري من 
هذا الْمَدِينٍ . 
اند الخطابت + أو مص الققاصه . 
( التَالِثُ ) اغْلم أَنَّ النَاظِمَ قَسَّمَْ الشّرْط المُصَاحِب لِعقّد البيِع إلى خَلَالٍ وَحَرَامِ » وَقَسَمْ الْحَلَالَ إلى مُوَيْرٍ في الثَّمَنِ وَغَيْرٍ 
مُويْرٍ » وَتَلَخّصَ مِنْ حُكيهمَا أن الشََيْط الْحَرَامَ وَالْحَلَالَ المُويْرَ في الثَّمَنِ » الَْيِعُ مَعَهُمَا فَاسِدٌ وَالشَرْطٌ بَاطِك وَأَنَّ الشتط 
اس له اس 
وَبقِّي عَلَيْهِ قِسْمٌ نَالِثْ تَوَسَط بي دنَهُمَا , الْبَيُعُ فيه ص صَّحِيحٌ وَالشرْطُ بَاطِلٌ , وَدَلِكَ كَمَنْ اشْترَط فِي بَيْع الْجَاريَة ‏ أو 
لا ا أَرْضِهِ قَبْلَ وُجُوبٍ الزّكاةٍ وَاسْمَرَط الركَاةَ عَلَى 
الْبَائِع » وكاشْيَرَاط الْبَائِع أَنْ لا عَهْدَة عَلَِْ في عَبْبٍ » أو استِشّاقي : أو لا ججائِحَة عََيِْ في ُمَارِ وتَحْرِ حُوهًا » أَؤ لا مُوَاضَعَةٌ. " 
00 


"في الجاريّة الَّنِي فِيهًا الْمُوَاضَعَةُ » أو | مووي ل باد لاجد بح 
في هذه الْفُرُوع صحِيحٌ » وَالشَرْطُ بَاطِل إلا إِدا اشمرط لَْائِعُ في آخركا أَنَّ عَفْدَ المي مُتَوَقَفْ عَلَى دَفْع الثَّمَنِ فَإنَ ليع 


لا يَنْعَقِدُ إِلّا بِدَفْعِهِ . 


"1/0/١ شرح ميارة»‎ )١( 


(١؟)‏ شرح ميارة» 5١5/79‏ 


ل لي اشْتَرى بِدَيْنٍ أَنَّ الدّيْنَ لا يَحِلُ بمَوتِهِ عَلَى أَحَدٍ مؤي وقد 
الشَّبْحُ حلي لِلْوَجْهِ الْأَولٍ بِقَولِهِ في " تَعْدَادٍ د البييوع الْعَاسِدَةٍ ؛ وكبَيْع وَشَرْطٍ يُنَاقِضُ الْمَقْصُودَ كَأَنْ لا يَبِيعَ " 
جل كينع فشلق :"أ شار إِلَى الْوَجْدِ الثاني بمَوْلِهِ " مُشْبهًا فِي الصِّحَةِ كُشَرْطٍ رَهْنٍ وَحَمِيلٍ " وأَشَارَ إِلَى الثَّالِثِ بِمَولِه 
في فَصْلٍ مَا يَتنَاولهُ الْببْعُ " وَالْعبْدِ نياب مِهَْيهِ » وَهَلْ يُوفِي بِشَرْطٍ عَدَمِهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ » أَوْ لا ؟ كُمُشْتَرِطٍ ركَاةٍ ما لَمْ يَِبْ 
أذ لاغفدة » أو لا ماضعة , أو لا لك أذ إن لم أت بالئعن كذ كلا بنع 
( التَّنبيهُ الاب ) اغلَمْ أن الإمَامَ مَالِكا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َل الْأَحَادِيت الْوَاردَةَ في الْبَيْع وَالشَرْطٍ عَلَى الْأَوْجْهِ الثَلانَة الْمَذكورة 
» فََرّلَ ما وََدَ مِنْ قَسَادٍ الَْيْع وَالشرْطٍ مَعَا عَلَى الشرْطٍ الْحرّام وَالْحَلَالٍ الْمُؤَيْرٍ في التَّمَنِ » وَنَرّلَ م16 وَرَدَ مِنْ جَوَازِهِمَا عَلَى 
الشَرْطٍ الْحَلَالٍ الّذِي لا تأثير لَهُ في الثّمَنِ . 
وَتَرّلَ مَا وَرَدَ مِنْ جُوَازِ ليع وَبُطْلَانٍ الشََدِطٍ عَلَى الْوَجْهِ الثَالِثِ . 
( ان يُشدٍ ) بوي أَنَّ عَبْدَ الوارثِ بْنَ سَعِيدٍ قَالَ قَدْتُ مَكّة فَوَجَدّت فِيها أَبَا حَيِمَة وَاننَ ع أبي لَبْلَى وَابْنَ سُبْْمَة مَقْلْتُْ 
ل 0 

'وَمُشْتَرِي الْأَصْلٍ شِرَاؤُةُ الثَّمَرَ قَبْلَ الصّلاح جَائرٌ فِيمَا اشَْهَرَ وَالرَرَعٌ في ذَلِكَ مِثْل الشّجَرٍ ولا يُجُوعَ إِنْ تُصّبْ 
شري تدم في كز رابراب اق الاين شخي يال اذم إافكرنى امخانا نيه جار َأبُوةٌ » أو اشترى أَرْضًا فِيها 
رع كذ تبت هن لتعزة رع لبَائِع » وَدكر هنا أنه يجو لِمُشتري الشّجر وَالْأَرْضِ أَنْ شري يَلْك امار » ودلِكَ ار 
0 » سَوَاءٌ اشْتَرى الشَّجِرَ أو الثّمَرَه أو الْأَرْض والرَّْعَ في صَفْقَةِ وَاحِدَةٍ أو فِي صَفْفَئَيْنِ الأشجار , ثم 

يِمَارَ وَالصُورةٌ الَاِيَةُ : حِيَ ظَاهِرُ قَصدٍ النَّاظِم » وَالْأُولَى أدؤلى بِالْجَوَازٍ ( قَالَ في الوَنَائِقٍ الْمَجْمُوعَة ) : لا بَأمن 
يي سس يا ا ير م 0 
بعْدَ الْأَرْضٍ حُكمُ شِرَاء التَّمرَةِ بَعْدَ الْأَصْلٍ تَدْخْلْ فِيه الْأَقْوَالُ التَلَانهُ دَكرَُ ابْنُ يُشْدٍ اه . 
مِنْ الشّارح وَالَْقْوَالُ الدَلَانهُ الْجَوَارُوَالْمنعُ والْجَوَارُ إِذَا كَانَ ارا بِحَدَنَانٍ الْعَقّدِ ( وَفِي النّوْضِيح ) . وَحَدٌ الْقُربِ فِي ذَلِكَ 
عِشْرُونَ يَوْمّاا. 
0 
وَافْمَصَرٌ النَّاظِمْ عَلَى الْجَوَازٍ مُطَلَقَا بَعْدَ الشِرَاءُ مِن الْعَقْدِ أو قيب ؛ لِأَنّهُ الْمَشْهُورٌ , وَيْفْهَمُ مِنْ فَولِهِ : فِيمَا اشْتَهَرَ أن نه 
مُقابلة! لِلْمَشْهُورٍ » وَهْوَ كَدَلِكَ » كُمَا تَقَدَمَ » وَأَسَارَ بَِولِهِ : ولا يُجُوع إِنْ تُصّب لِلْمْشْئرِي لَِوْلٍ الْممَنْطَِ فَإِنْ أجيحث 
التَمَرهُ المشترطة في أضل ابيع » أو الْملحمة بدَلِكَ قبل بُدُوَ الصّلاح , أو بَعدَهُ » فلا يام لماع بها كائث الْجَائِحةُ 
قن مِنْ تُلِْهَا » أو أَنَتْ عَلَى جَمِيعِهَا اه . 


و 0 1 مَعْنَاءُ تُجَاحُ و مُشْتَرِي : خَبَرَ ل وَنَائْبُ." 6 


511/7 شرح ميارة»‎ )١( 


”+8//7 شرح ميارة»‎ )١( 


"نَل في الْجَائِحَةٍ في ذَلِكَ وك ما لا يُنتطاغ | الدع ل يجاِحَةٌ مل لياح الْمْزسلةٍ وَلْجَيِس مَخدُود من الْجَوائْح 
كَِمْئَةِ وكالْعدُوَ الْكَاشِح تَعرض في الْبَِين تغزيب إلْحَائِةٍ كأَحْبَرَ أَنّهَا كك ما لا يُسْتطاع َفْعْهُ كالريح الْعَاصِفَةِ ولْجرَاد 
الْمُنْمَشِرِ » وَالْجَيْشٍ يَمُرُ يالنَخِيلٍ » وَالْفدْئَة » وَالْعَدُوِ » وَالْمَطَرِ وَالَْدِ » وَالطَيْرٍ » وَالنّارٍ » وَنَحْوجِمَا . 
وَقُهِمَ مِنّْهُ أنَّ مَا يُسْتَطَاعٌ دَفْعْهُ كَسَارِقٍ بس بِجَائحَةٍ وَهُوَ أَحَدُ فَوْلَيْنِ في الْمَسْأَلَةِ ( قَالَ في الْمُدَوٌئَةِ ) قَالَ ابْنْ الْقَاسِم : 
كُلُ مَا أَصّاب الثَّمرَة مِنْ الْجَرَادٍ » وَالرّيح » وَالنَارٍ وَالْعَرْو » وَلْبَردِ » ودَالْمَطَرٍ » الْغَالِبِ وَالدُودٍ » وَعَمَنِ » الثَّمرَِ » في 
الشّرة وَالسَمُوم مَدَلِكَ كُلَهُ جائِحة * تُوضَعْ من الماع إن أَصَابَت القُلْتَ مَصَاعِدًا » أو الْجَيْس يمد بالنّخْلٍ فَيَأَخدُ تُمرئه 

قَذَلِكَ جائحة قَالَ ابْنُ الْمَاسِم وَلَوْ سَرَقَهَا سَارِقُ كَانَتْ الجاع أ أيْضًا وَقَالَ اق نايع َيْسَ السسَارِقٌ بِجَائحَةٍ ابْنُ يُونْس وَقَوْلُ 

ابن الْقَاسِمِ أَصْوَبْ لِأَنُّ فِعْلُ مَخْلُوقٍ لا يُقْدَرُ عَلَى دَفْعِهِ كَالْجَرَادٍ . 
اه ' وَالْكَاشِحُ : الْمُصْورٌ لِلعَدَاوَةٍ " وَهُوَ نَغث للْعَدُوَ." )١(‏ 

"قإِنْ يَكْنْ مِنْ عَطَشٍ مَا اتَمَهَا فَالْوَضْعْ لِلنَمَنِ فيه مُطَلَقَا وِنْ يَكْنْ مِنْ غَيْره قَفِي التَمَو مَا بَلَعَ الثلْتَ فَأعْلَى الْمُعْممَز 
وي الْبقُولٍ الْوَطْعْ في اكير وَفِي الَّذِي قَكَ عَلَى الْمَشْهُور وَأَلْحَقُوا نَع الْمَقائِيَ بالتّمَر هنا وما كَالْيَاسَمِينِ وَالْجَرَرْ ححاصِل 
الْذَيْيَاتِ أَنَّ الْجَائِحَةٌ إن كانث من الْعَطّشضٍ فَإِنَّهُ يُوضَّعْ عَنْ الوثري ثَمَنْ مَا أَجْتِيح ليلا كَانَ أو كثيرًا وَإِلَيّه أشاه ١‏ 
بالإطلاتِ ) وَإِنْ كائث مِن غَيْرٍ القطش يُمَضَّْ في ذَلِكَ فَفِي : - القّمَارٍ لا يُو ال ل 
بالقمار في اعَيبار القت ل الْمَقَائْيَ وَمَا كَاليَاسَمِينٍ » وَمُعيّبْ ال:أضْل كَالْجَرَرٍ حَسْبّمَا صَبّعَ به النَاظِمْ في الْبِيْتِ رابع 
عَلَى بَحْث يأتي مَعَا فِي مُعَيِّبٍ الْأصْلٍ . 
وأا الْبَقُولُ فَتُوضَعٌ جَائِحَتُهَا قَلتْ أو كثرث عَلَى الْمَشْهُودِ . 
( قَالَ مَالِكٌ ) مَنْ اشترى شَيْئَا مِنْ الْبقُولٍ السل والْبصَلٍ وَالْجَرَرٍ وَالْمُجْلٍ وَالْكُرَاثِ وَشِبْهِ ذَلِكَ فَإنّهُ يُوضَعْ كليل 
مِنْ ذَلِكَ وكثِيزة . 
( ابن الْمَوَازٍ ) وَاللَمْتْ » وَالْأْصُولُ ء الْمعيبَهُ في الَْرْضٍ مِمًا لا يُدّحَدُ هي بِمَْئّة الْبَقْلٍ . 
( سَحْنُونٌ ) , وما الراك وَليْحَاكُ » وَل » ولط وَالْقَضْبْ مَِنَ الْجَوَائحَ نُوضَغْ في تَليلَا وَكثييقا ولا نَصِح فِيهَا 
الْمْسَاقَاةٌ اه من الْمَوَاقٍ 
( تنْييدة ) مَا ذَكرَهُ النَاظِمُ مِنْ إِلْحَاقٍ مُعَيّبٍ الْأَصْلٍ كَالْجَرَرٍ بِالثْمَارٍ ملا تُوضّعْ جَائِحتُهُ إلا إِدَا بَلَمَتْ الثُلْتَ هُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ 
فِي الْمشألة وَتَقَلَهُ في الْعتْيّة عَنْ سَحْنُونٍ عَنْ ابن الْقَاسِمِ حَسْبَمَا نَقَلَهُ الشَارِح وَتَمَدَمَ قَِييَا في تَقْلٍ الْمَوَاقِ أَنّهُ مله الْبَمْلٍ 
تُوضَعُ جَائِحتُهُ وَإِنْ كَل وَعَلَيِْ درج الشّبْخْ حَلِيل حَيْتُ قَالَ وَتُوضَعْ من الْعطّش." (5) 

'وَإِنْ قَلّث كَالْبُقُولٍ وَالبَعمََانِ وَالَيْحَانٍ وَالْقُيِطٍ وَالْمَضْبٍ وَوَرَقٍ النُوتِ وَمُيّبٍ الْأَصْلٍ كَالْجَرَر وَالْجَرَرٍ الإسفرانية 
َانْظْرَ هَل يُحَا ولع إِفَادَةٍ ة الْخْلَافٍ في مع ب الْأَضْلٍ م مِنْ النَظّْم وَذَلِكَ إِنْ أَعْرَئِنا قولةو لك 1 د وق 1 الكت 


)١(‏ شرح ميارة» ؟/1717؟ 


717/7 شرح ميارة»‎ )١( 


بعْدَهُ ( وَالْمَصَبْ ) عَطْفْ عَلَيْه وَجُمْلَهُ به قَوْلَانِ حَبَرٌ عَنْ الْجَرَرٍ وَمَا عْطِفَ عَلَيْهِ وَبَاءُ ( يه ) ظَرفِيّةُ وَضَمِيِيُهًا لِلْمَذْكُورٍ مِنْ 
جَرَرٍ وَقَصَبٍ لِأنَّ ذِكْرَ الخلافب أَوْلَى مِنْ الاقْتِصارٍ عَلَى غَيْرٍ الْمَشْهُورٍ . 
تقل الشّارِح عَن الاسَْغْتَاءِ ما ته : من جَعَلَ في الْمُجْلٍ وَالْجَررِ وَالدْتِ وَالْأصُولٍ الْمعيبَِ الْجَائحَة في الثّْثِ فص اعِنَا 
ذن جل م ندا فى اليل وكير كابثول لع مخعل يها الشفعة والأخمن فيها كول الفتؤة أن لا شفع وه 
وتيت كالتاذ نْجَان وَالْمَقَائيَ لِأَنّ هَذِهِ لَهَا ؟ مَرَ تَخْرُجٌ عَنْ حر له تجتنى وَتبشى أَيْ الْأُصُولُ »اه و لنت 
كَالْبَاذِنْجَانِ وَالْمَعَائيَ أَيْ اللَّذَينِ لا تُوضَّعُ جَائِحَتَهُمَا إل إِذَا بَلَعَتْ الثُلْتَ بل تُوضّعُ مِنْ مُعَيِّبِ الْأَصْلٍ وَإنَ قَلْتْ لِأَنّهَا إذَا 
يت لَمْ يَبْقَ لَهَا أَصْلٌ . 
وليه لو بعلو يتور الى زر تكو حزن كني تر ايت عار ااكية عرن ابناج با [ وُوضع جَائحَة 
اليَّمَارٍ كَالْمَوْزِ وَالْمَمَانِيَ ] ( قَالَ السَّبِحُ ابْنُ غَازٍ ) نه باليّمَارٍ عَلَى مَا يُدَّخَرُ كالئّمْرٍ وَالْعِنَبٍ وب بالْمَوْزٍ عَلَى مَا لَا يُدّحَرُ 
كَالْحَوْخْ وَاليّانِ وََبّهَ الْمَمَائِيَ عَلَى مَا يُطْعِمْ بُطُوًا كَالْورْدِ وَاليَاسَمِينٍ حَسْبَمَا هُوَ مَبْسُوط في الْمُدَوْنَِ وَيَنطَبِقُ فَولُْ وإ 
بيِعَث عَلَى الْجَلٍّ عَلَى الْجَمِيع ا ه." )١(‏ 

'والْقَصَبْ الْحْلوْ به َوْلَانِ كَوََقٍ التُوتِ هُمَا سِيّانٍ يَعنِي أَنَّ : في الْمَصَبِ الْحْلو وورَقٍِ النُوتِ قَوليْنِ هل يُلْحَمَانٍ 
الّمَارٍ فَلَا تُوضَعُ فِيهِمَا إِلّا إدَا بَلَعَت الثُلْتَ فَأككر أو يُلْحَنَانٍ بِالْبْقُولٍ مَتُوضَعْ جَائِحتُهُمَا وَإِنْ قلت » تَقَلَ 
الشّارِحُ عَنْ النَوَادِرٍ فِي قصب اللشكر لا تُوضَعٌ حَبّى تَبْلْعٌ الثُلْتَ . 
00 
ثم َل عَنْ تاب ابن الْمَوَاز أن الْجائَِة تُوسَع في قصب السْكَرِ وإِنْ قلت . 
وَتَقَلَ أَيْضًا عَنْ الْوَاضِحَةٍ قَالَ وَرَقِ النّوتِ الَّذِي يُبَاعٌ لِيُجْمَعَ أَخْضرٌ لِعَلْفٍ دُودٍ الْريرٍ كجائحة البلح وَشِبْهه 
يُوضَعْ الث فَصتاعِدًا ولس كَالْبَفْلٍ . 
وَرَوَى أَبُو رَيْدٍ في وَرَقِ النُوتِ عَنْ ابْنٍ الْقَاسِم فِي الْعتريّة أَنّهُ كَالْبَفْلٍ يُوضَعْ مِنْهُ مَا قل وَمَا كَثْرَ وَذَهَب اشح خليل على 
عَدَم الْجَائِحَة في مَصَب السك رأسا لا يود يِه حبّى يليب وَبُفكن قطغة وكيس هْو يبُطُونٍ وقبل فبه 
ذا فَهَلْ هُوَكاليِمَارٍ أو كَالْبقُولٍ ؟ الْمَولَانِ الْمْمَقَدِمَانِ وَإِنّمَا سَرَحْنا الْقََينِ في قَصّبٍ السك يما ذَكِرَ ذُونَ الْقَوْلٍ 
وَعَدَمِهَا لِيَُافِقَ الْمَْليْنِ في وَرَقِ النُوتِ عَلَى أَنَهُ كَالْبَفْلٍ تُوضَعٌْ جَائِحَمُهُ وَِنْ قَلّثْ لِكوْنِهِ َوْلَ ابْن الْقَاسِم." (5) 

'وكُنّهَا الا يع ضَامِنٌ لَهَا إِنْ كان ما أجيح قَبْلَ الِانْتهَاءِ يَعْنِي أَنَّ : الثم ا ل 


يه 


ذا أجبحث قَبْلَ الْتَاءِ الطب وَمَفْهُومُه أَنَّ ما أجيح بَعْدَ انْيَهَائِهِ قلا يُرجَعْ به عَلَى الْبَائِع وَضَمَانُهَا عقيل بق الفشري 


أ 


7179/5 شرح ميارة»‎ )١( 


5/0/7 شرح ميارة»‎ )١( 


وَإِنّمَا كَانَتْ في ضّمَانِ الْبَائِع قَبْلَ انْتََاءٍ اليب لِأَنَّ للْمُسْتَرِي حة 0 لأاري 
وَكَمَالٍ طِيبهَا هَقَدْ بتي لَهُ فِيهَا حَقُ تَوْفِيَةِ وَلَهُ عَلَى الْبَائع سَفْيْهَا وَظَاهِرُ انه 000 
وإ لم يفطن ون الزقازانا ينكل وو قطنها : 
"قال الخطانة "' َاقِلّا عَنْ ابْنِ ُشْدٍ فِي الْمُقَدّمَاتِ ت أَحَدُهُمَا أَنّ التَّمَرَهّ تَدْخُلْ فِي ضّمَانِ المككري ‏ 00 يَسْقُطُ عَنْ الَْائِع فِيها 
خم |[11] بتناي ميا إن لَمْ ينض مِنْ الْمُدَةِ بَعْدَ تَتَاحِي طِيبِهَا مَا يُمْكِنْهُ فيه قَطْعْهَا الثاني + فق الأقوال أنه أ 
تن في متهن ولا تو عن لبقي حم ا ند تنج ليها وأ تفطين من لفو فد تناج يها مأ 
شَاءَ الْمُبِمَاعٌ أَنْ يَجُذَّهَا فيه جَذّهَا . 
ليث أنه لا تذ حل في مشكانه تريغ عن ابازي حم | حلَى ينعي ون اهدو تغد اليا طيرها ها جرى علب 
الدْعْيْفُ مِن النَرَاخِي فِي ذَلِكَ وَاشْتَرَى عَلَيْهِ الْمُشَْرِي وَدَحَل عَلَيْه الْبَائعُ لِأنَّ الغؤف الَْيْنَ عِنْدَهُمْ كَالشّ”طٍ وَهَذِوِ مشآلةٌ 
جَيَدَةٌ مُسْتَقْصَاةٌ مُحَصّلَةٌ غَايَةَ النَخْصٍ مل لَمْ أَرَهَا مَجْمْوعَةً ولا مُخَلّصَةٌ مُحَصَّلَة لِمْتَمَدّم ولا سَمِحْنُهَا من مُتَأَخْرٍ وله الْمُوقْقُ 
الْهَادِي بِعَوْتِهِ | ه كلامة وََقَلَهُ ان عَرََةَ ِتَمَام مَْنَاهُ في أَوْجَرْ عبَارة." )١(‏ 

'وَأَلْطَفٍِ إِشَارة 
وَنَصّهُ ابْنُ رُشْدٍ فِيمًا أبجيخ قبل كمال طبيه : ألا ينانا حي انماع في يماما حَتّى تنس وما أجمح بغد إفكان 
جِدَاذِه بَعْدَ طِيبه وَقَبْلَ مُضِيّ مَا يُوَخْرْ إِليْهِ جَذَّهُ عَادَةٌ يَجْر: ي عَلَى الختلافٍ قَوْلِ مَالِكُ ذ فِي الْمَبُولٍ و نا أجيت يفده مق 
مُبْتَاعِهِ عِد ااا في حون التّرة من متها يَتَاهَى طِيبها وإِنْ َم يَمْض ما يُْكِنةُ فيه جَدها أو ِمُضِيَها . 
تَالِتُهَا : بِمْضِيَ ذدَلِكَ وَمَا يَجْرِي الْعْرفُ لا يري ه لِعَيْرهِ اه وَقَوْلُ ابْن عَرَقَةَ في الْوَجْهِ الثاني عَلَى 


2 


اليلافٍ فَوْلٍ مَالِكِ في الْبَقُولٍ أي لِأَنّهُ قا ل مي فيا لع ابحة وي لا بجاحة فيها . 


0 بعْدَ بُدَوٍ صَّلَاحِهًا كَالْبُولٍ وَيَجْرِي الْخلّافٌُ في هَذًَا المجه أبِضًا عَلَى الاختلافٍ في ضَمَانٍ الْمَكِيلٍ ذا كلق عفد 
أَنْ يَمتَلِىَ في يَدِ الْمُسْترِي وَقَبْلَ أَنْ يُفْرِعَهُ في وَِائِه 


( تَنبيِهَانٍ : - الْأَوَلُ ) لَم يَذَكْْ النَّاظِم كَيْفِيّة جوع على الاب لاب وف ذَلِكَ تَفْصِيك لِذَنَّ التّمَار ل د 


الأول ) أ ابيع من أرما شأ أت ولاخ دن أ على اجو على ف مين ووه ك1 


كا مو ا لا وَذَلِكَ كَالتَمْرٍ » وَالَع لْعِنَب » وَالرَيُونِ 2 وَالْجَوْزٍ الور , وا( لمشيو » وَنَحْوٍ ذ دَلِكَ فَهَذَا إِذَا أجيح مِنْهُ الْقَدْرْ 
لمعتب في الْجَائِحةِ وهو ثُلْتْ اله لْمَكيلَة فَأَكْئَرُ وْضِعَ عَنْ الْمُشْئرِي نِسْبَةُ مَا أجيح مِنْ الثَّمَنِ قَوْلّا وَاجِدًا . 
ولا يُلْتَمَتُْ هْنَا إِلَى الْقِيمَةِ فَإِنْ أجيح مَثَلَا ثُلْثْ مكيلة الْحَائِطٍِ وُضِع عَنْ الْمُسَْرِي ثُلْتْ الثَّمَنِ » أ اليَصْفُ وض 


نِصْفُ القّمَن وَنَحْوُ ذَلِكَ وَإنْ أَجِيح أَكَقْ مِنْ ثُلْثِ التّمرة في الْمِمْدَار لَْ." (5) 


)١(‏ شرح ميارة» ؟5/81/5 
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الأو لوه ا 


وَقَرِيبٌ من هدًا اللَفْظِ فِي الْمُدَوَنَةِ قَالَ السَّيْحُ أَبُو الْحَسَن الصَّغِيرُ لا تَفُوِيمَ في هَذٍ 
لا تَتَمَاوَتُ فا مَائِدَةَ للنَفُويم بخلافي ما يَتَقَاوَتُ طب وَمَا 0 

ع الثاني ) كَالَ ا الْقَاِعِ : وَمَا ببعَ مما يُطْعِمْ بُطُونًا كَالْمَقَائيَ َالَو 4 وَاليَاسَمِينِ ) وَشْبْههِ 00 
ازريكا !ا تطريق و1١‏ اتعرريةا ام في 1ر1 01 وزيا بنقاويف» ا وتسو وار 0 
ل مِنْهُ قَدْرَ ثُلْثِ الثّمَرَةِ في النَّبَاتِ 

مَجْنَاهُ أَوْ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ خط مِنْ الثَّمَنِ قَدْرُ قِبِمَيِهِ في رَمَنِهِ مِنْ 0 
احاح يي رم ا يا ذيه ابح زدَثْ قيمئة على الثلْثِ 
أو نَقصّت مكل أَنْ يماع مَفْقَأةٌ بمائة وزقم فأجيح بَطنّ مِنْهَا َه جَنَى بَطُّنيْن مَانْمَطْعَتْ فَِنْ كَانَ الْمْجَاحُ ِمًا لَمْ يُجَحْ قَذْرَ 

لت الناتِ بَعَْدَ متغرقَةٍ تاحيّة الناتِ وُضِعٌ قَدرُةُ : 

وَقِيِلَ مما قِيِمَُ الْمُجَاح فِي رَمَنهِ َقِيلَ ََانُونَ وَالْبَطَنْ الثاني مِشْرُونَ وَالثَّالِثُ عَشَرَةٌ في رَمَانِهَا لِعَلَاء أَوَلِهِ . 

وَإِنْ قَكَ وََخُصّ آخِرهُ وَإِنْ كَثْرَ فَيْرْجَعُ ينصّفٍ الثَّمَنِ . 

وكَدَلِكَ لَوْكَانَ الْمُجَاحُ تِسْعة أَعْشَارٍ الْقِيمَةِ لَرَجَعْ بِمِثْلِهِ من الثَّمَنِ وَإِنْكَانَ أَقَنَ مِنْ الثُلْثِ فِي النَّبَاتِ لَمْ يُوضَعْ مِنةُ شين 
رب؟ “" 1١(‏ 

وَإن. 00 


"كان با لح ري ور وار ل وو مي لسري راي 


ذَكَرَهُ هُوَ الْمَشْهُورُ وَحَاصِلَه أنه يُمَومُ الْمْجَاحُ في وَقْتِهِ وَغَيْرُ الْمْجَاح في وَقْتِه ثم يُنْسَبْ قِيِمَةُ الْمُجَاح مِنْ الْمَجْمُوعَ . فَإِنْ 
كَانَتْ ثُلْنَا بَجَعَ بِثُلْثِ الثَّمَن » وَإِنْ كَانَتْ ربعا رَجَعَ يربع النّمَن » وَإِنْ نِضْمًا رَجَعَ بِنِصْفٍ الثَّمَن » وَهَكَذًا . 
وقبل د ألم منت دلت القيمة من أجيح قبمة ثُلْثِ دلِك أو أمكر وضع عَنْ المشتري يسبَةُ لِك ين لمن و! 


0 


فلا . 


وَهَدَا قَوْلُ أَشْهَب في الْمُدَوَنَةِ أَيْضًا وَغيْرهَا إلى هَذَيْنٍ الْمولَيْنِ شار > الْإمَامُ ابْنُ الْحَاجِبٍ بِقّوْلهِ 

لا ثلث القيمة مطل عند ائن لقا متبط من لصن قد قِيمَتِه مِنْ َاقِيه كَانَتْ أَقَمْ مِن اله 

اللا سير ا ل لياسر لْعِنَب » وَالُطَب » قَبِالْمَكِيلَة باب 

باكر وتاي الى روي اي : كَانَ مما يُطْعِمُْ بَطنَا أَوْ بُطُونا كَالْمَقَائَي » وَالْوَدد 

سيد وَْهُ ( كَدرَ قِبمَتِه ) أَيْ : قِيمَةٍ الْمجَاح الَّذِي هُوَ القُلْتُ فَأَكْرُ مَنْسُوبَامِنْ قِيمَة الْمَجْمُوع مَا أجيح 
بُجَحْ كما تَقَدَّمِهِ فَِتِلْكَ اليِسْبَةِ يُرجَعْ مِنْ التَّمَنِ . 

ال 0 عَةٌّ هَذًا الِإثّعَاقَ كَالْمُوَّفٍ لَكِنّهُ مُمَيدٌ بِأنْ يَكُونَ صِنْمًا وَاحِدا وَلّوْ كا 
كالْمَرنيَ وَالْجْعْرُورِيَ َالصَّيْحَانِيَ لَجَرَى عَلَى الْخِلَافٍ . 


2 أصننا 
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ين : الْمُتَقَدِّم بَيْنَ ابن الْقَاسِمِ وَأَشْهَب كل المغتيز المكية أو اليم ؟ ( الثاني ) إذا ب بغد جايح" (1) 
0 4 يَلْيمُ الْعُسْتَرِي يمَا يَنْويهِ مِنْ غ الشّمَنِ وَإِنْ كَل وَلَيْسَ لَهُ رَدُ ذَلِكَ عَلَى الْبَائ ع وَأَحْذُ جمِيع نَمَِهِ كمَا إذا 
2 شقحقٌ جل المريع إذ لا سبب إلبائع في الِق تقارق دَلِكَ حْهُمَ الاسيحقاق وَل يِب . 
ل 0 
جوع بِالْجَائحَة قَالَ الْحَمَّاب صَبّحَ بدَلِكَ اب شَعْبَانَ في الاي وَنَُهُ وَلَوْ أجيح وَعَلَا تمن التّمزةِ حتَّى راد عَلَى الْمَغلُوم 
ِن الْأَنْمَانِ لَْ لم تكن جائِحةٌ ما سَقَطَتْ . 
اه ء ومن أرادَ َتبُع مسال هذا الْمعْلٍ حمَعَلَيِْ يِيفٍ الإمام الْحَطَابِ في مَسَائلٍ الْجوَائج الْمُسَمّى بِلْمولٍ الواضح في 
سير لفق 
( الرَابع ) : إِنمَا قَدَمْنَا في هَدًا الْمَصْلٍ بَعْض الْأَبْيَاتِ عَلَى بَعْضٍ لِمَا ْنَا في ذَلِكَ من الْمْنَاسَبَة اللتقعانة وتقاى 
ان 
"الْمَسْأَلَةُ الْعَاشْرَةُ ) أَصّنَافُ الاي فى زكري لاخر رواج داك ولعفورن وكر 0 
لا شْفْعَة في الْجِوَار وَالْمْلاصَفَة في سِكةِ لا تنْفِذُ أو غَيرهَا ولا شُفْعَة الشركة في الطريقٍ وَمَنْ 
الدّاؤُ قلا شُفْعَةَ لَهُ فيا . 
( وَفِي م مُفِيدٍ ابن هِشَام ) قَالَ سَحْنُونٌ ولا شفعَة في الْأَنْدَرِ وَفبهِ أنضًا من التفْرِيغْ ولّا شفْعَة في عَرَضٍ ولا حيَوَانٍ ولا طرق 
ولا بثْرٍ ولا فَحْلٍ َخْلٍ . 
( وَِي النهذِيبٍ أَيْضًا ) وأا لز بي أَحَدُهُمْ جِصئَة مِنْةُ قبْل يبْسِه ملا سْفعَة فيه وهو لا يُباعْ حَبَّى يَنِبس وَكلك ما بيع 
بن سان التكار وكا وين الخنهة وان للم لوكا جيل في تعر تين بق امسن في ار الا نما ور لزع 
00 فيه حِيئِذٍ في سماع أبي رَيْدِ قَالَ ابن الَْاسِم وا شفع في البقُولٍ مأمَا المقائي فَهِي برل الأول وَفِيهَا 
الكقفة انها تمد , 


( ابْنُ عَرَفَةَ ) رَوَى ابْنْ الْقَاسِم الشّفْعَةُ في الْعِنَب ابْنْ الْقَاسِم وَكَذَا الْمَقَائي ولا سْفْعَةَ في المُغُولٍ بريه مَا لَه صل تج 


ل 
- 


َمَرنُهُ مع بَمَائِِ قفِيهِ الشّفعَُ وَفِهِ نضا وَمَنْ باع تَخلَةً لَه في جنَانِ رَجْلٍ قلا شْفْعَة لِرَبَ الْجِنَانِ فِيها وَفِه أيْضًا وَالنَخْلَُ بين 
اليَجُليْنِ يَبعُ / أَحَدُهُمًا حِصّتثَهُ مِنْهَا قلا شْفْعَةَ لِصَاحِبهِ فِيهَا . 
( وَفِي الْوَنَائِت الْمَجْمُوعَةٍ ) ولا شفعَة في الْبيُوع الْفَاسَدة ة الْوَاقِعَةِ في الْأَنْصبَاءٍ الْمُشَاعَةٍ م تُفْسَحُ البُبُوعٌ ِالْمَسَادٍ د الَْاقِع فا 
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وَتُفْسَحْ الشّفْعَةُ إلا أَنْ يُغَْلَ عَنْ فَسْجِهَا حَبَّى تَقُوتَ فَوْنَا يَمْضِي به الْبَئِعُ وَتُصَكَحُ بالْقِيمَةٍ فَيَسَْمُ الشَّفِيعُ بيذ بِالْقِيمَة 
التي صّحّحَ يهَا الْبَيْعَ لا التّمَن الْأَوَل. " )١(‏ 

"( فَضْلٌ فِي كِرَاءٍ لأ كف ا ذا ) واس لا تخرى يزه ششرجة وقح مع الكراء ول مشرجة ولا 
بمَا تُنينهُ غَيْرَ الْحَشَبْ مِنْ غَيْرٍ مزْرُوع بها أؤ الْمَصّبْ ولا بِمَاكَانَ مِن الْمَطْعُوم كَالشّهْد وَاللبَنِ وَالنُحُوم تَرْجَمَ لِشَيَِيْنِ : 
كِرَاءٍ الْأَرْضٍ » وَالْجَائْحَةٍ فيه أي في كِرَاءِ الْأَرْضٍ ٠‏ فَأمّا كرَاءُ الْأَرْضٍ فَيَجُورُ بِالدَّتانِيرٍ وَالدَرَاهِم والْعْوُوض ولباب وَغَيْر 
دَلِكَ مَا عَدَا شَيْعَيْنٍ : أَحَدُهُمَا الطَّعَامُ كانَ مما تنه نه كَالْحْبُوبٍ . أَوْ ًا لا تُنْْيهُ كَالسّمْنٍ » واللَبّنِ » وَالشّهُدٍ » وَاللَّخم 
وَتَحْوِهَا . 
(والثاني ) مَا تُنْتُهُ مِنْ غَيْرٍ طَعَام كَالْمُطْنِ » وَالْكمَّانَدٍ وَاسْتَْنَوا مِنْ مَنْع كِرَائِهَا بمَا تُنيثُهُ الْحسّب أو الْقَصّب بِالْقَصّبٍ ) 
فيَجُورُ كِرَاؤُهَا هما وَِنْ كَانَ مما تُنْبنُهُ الْأَرْضٌ وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بمَولِهِ : " غَيْرَ الْحَشَب " أ الْمَصّبْ مَعْطُوفٌ عَلَى الْحَشَبٍ 
امسو شن مسر يوضر : وَالْأَوْضُ لا تُكرى بِجْزْءِ تُخْرِجُة وَهُوَ مِنْ 
جُمْلَةِ مَا يَدْخُلُ في فَوْلِهِ : " ولا بمَا تنه " وَصْورَنُهَا أَنْ بُكْرِي الْأَرْضَ لِمَنْ يَحْرْتُ فِيهَا رَرْعَا أو غَيْرَهُ وَأقَءَ الله مِنْ ذَلِكَ 
يَكُونُ لِصَاحِبٍ الْأَرْضٍ نِصْفُةُ أو ربُعْه اه اسع ا 
أَرْضِهِ وَبِذَلِكَ يَكُونُ الْمَخْرَجُ مِنْ هَذه الْوَرطَةِ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بالْبِيْتِ الْأَوَلِ وَفَولَهُ : " وا يما نيه " هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى 
0 
هذا مو القيزة تيكوث مقت له ينا ختيلة أن يننا شآنها ان" 7 

1 بلي الْمَخطٍ ‏ والْأمطار جَائِحَة أ كرا مِئْك الْمَارٍ وَيَسْقْطُ الْكِرَاءُ إِمّا جُمْلَهُ أو بحِسَابٍ مَا الْمَسَادُ عله ولب 
يَسْقْطْ الكرا في مُوجَدٍ بِمِثْلٍ صِرٌّ أو بِمثْلٍ بَرْدِ يَخْنِي أنَّ مَنْ امْتَرى أَرْضًا بِزِراعَةٍ » فَمَوالَى عَلَيْهَا الْفَخطُ أو الْمَطَدْ الَّذِي لا 
يَقْدِرُ الْمُكَْرِي مَعَهُ عَلَى الادراع فِبها 2 أ هَلَكَ الرَرعٌ بقَأَر أو مثلٍ الْقَأَر ر كَالدُودٍ َإِنَّ الْكرَاء يَسْقْطٌ عَنْ اله قي على 
تَفْصِيلٍ فيه وَهوَ إِنْ فَسَدَ الْجَمِبعُ أو بَقِي ما لا قَدْرَ لَه وََا بَالَ سقط عَنْ الْمْكُتَرِي جَمِيمٌ الْكِرَاءِ وَإِنْ سَلِمَ مَا لَهُ قَدْرٌ وَبَالُ 
من الجر يجسحاب ذَلِك وَلَى هذا أَشارَ اَي ومين و " القآخط " بقَافٍ مفمُوحةٍ م حَاء مهْمَلَةِ سَاكئةٍ عدم 


( قَالَ فِي الْمَشَارقٍ ) : قَخط الْقَوْمُ الْأَيْضَ إِذْ لَمْ يَنْزِلُ مَطْرٌ ثم أخبر في لبت اي أذ [م إ لم تكن يسبب 
الْأَرْضٍ وَمَا لا يَرْجِعُ م إِلَيهَا فَإِنَّ الْكِرَاءَ لَارمٌ لفكي وَذَلِكَ كُمَا إِذَا هَلَكَ الرَرْعٌّ يبَرَدٍ بف و ابا غوف حَجَرٌ صَغيرٌ 3 
مِنْ السّمَاءِ يَدُوبْ يِسْرَْةٍ أو هَلَكَ بِصِرٍّ يِصَادٍ مُهْمَلَةٍ مَكسورة » ورَاءٍ مُشَدَّدةٍ وَهُوَ و ابد اد 

غيب الْقُرْآنِ : وَقَوْلَهُ عر وَجَلَ صِدُ حدر سَدِيدٌ وَكُذَاك الْمُرُ وَالقُهُ بالضّمْ الْمَاءُ الْبَارِدُ وَمَعْنّى 0 ' 7 

أي أَبْرَدَ الله دَمْعتَك لِأَنَّ دَمْعَةَ السُرور بَاردَةٌ وَدَمْعَةَ الْخْرْنِ حَابَةٌ . 


4514/7 شرح ميارة»‎ )١( 


٠/7 شرح ميارة»‎ )١( 


( كَالَ اللّخْمِيُ ) هَلاكُ لزع إِنْ كان بِنَحْطٍ الْمَطَرِ أو ار مَاءِ الْيفْرِ أَوْ العَيْنِ أو لكثرة ة تبوع مَاءٍ الْأَرْضٍ 4 ادو 
؛ سَقَط كِرَاءُ الْأَنْضٍ كَانَ هَلَاكُةُ فِي الْإِبّانِ أو بَعْدَهُ » وَإِنْ هَلَكَ لِطَيْرٍ أو جَرَادٍ أَوْ جَلِيدٍ أ برد أو جَيْشٍ أَؤ. 

"كعَرَقِهَا في الْإبَانِ قَبْلَ أَنْ تُرْرَعَ حَنَّى فَاتَ الْحَرْتُ قَلَا كِرَاءَ ء عَلَيْهِ ولَوْ انْكسَف الْمَاءُ في إِبَانِ يُذْرَكُ فيه لَِمَهُ الْكرَاءُ 
» وَإِنْ لم يَحْرْتْ . 
ومن ( امَو ) أَنِضًا دا أَى مط بَعْد ما ررَعَ » وقَات لان الع » عرق رَعْهُ حَبّى هلك بدَلِكَ ؛ مهي جَابحَة على 
الَارِع » وَعَلَيْهِ جَمِيعٌ الْكراءِ بخلافٍ مَلَاكِه مِن الْقَخْطٍ فلا كراءَ عَلَيِْ ( وَمِنْ الْمُمَرّبِ ) قُلْت : فَإِنْ رَرَعَهَا فَأَصَابَهَا مَطْرْ 


م 
ع 


شَدِيدٌ ؛ فَاسْتَعْدَرَتْ » وَأَقَامَ الْمَامُ فيا حَنَّى هَلَكَ الزّرعْ كيْف يَعْمَلُ في ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : " إن كان دَلِكَ بَعْدَ مُضِيّ ام 
الْحَرْثِ فَهُوَ بِمَنْلَةِ الْبَرَدٍ » وَالْجَرَادٍ » وَالْجَلِيدٍ مُصِيب:ة 5 ذَلِكَ مِنْ الرَارعِ » وَإِنْ كانت إِنَّمَا اسْتَْدَرَتْ في أَيَامِ الْحَرْثِ ) 
وَلَوْ الْكْشَفَ عَنْهَا الْكَدِيرُ عَلَى أَنْ يَرْرَعَهَا نَانيةَ » فَلَمْ يَنْكُشِفْ عَنْهَا الْمَاءُ حَنَّى مَضَت أَيّامُ الْحَرْثِ ؛ فَهُوَ بمَنْلهَا إذَا 
غَرِقَتْ في أَيَّام الْحَرْثِ » وَجَاءِ مِنْ الْمَاءِ ما يَمْنَعُ من رَرْعِهَا فَالْكِرَاءُ عَنْ الْمُتَكَارِي مَوْضُوعٌ . 

ا ال ير ا ا و 

الْبرَدُ حَبَّى عَدِمَ الْكَنَانُ » وَالْمُكُتَرِي يَطُلْب بِالْكِرَاءٍ : فأجَاب " يَعْرَمُ م الْمُكتَرِي الْكِرَاءَ كُلَهُ 

0 لِأنّهُ لا يُمَامُ فبوي الكراء بالْجَائحة إل إن كَانَتْ مِن الْأَرْضٍ ء أَوْ مَا يَئْجمْ إِلَيْهَا 5 


"بُرِيدُونَ إِلّا الشكتى حَتَّى يَرْتَحِلُوا ( ابن حبيبٍ ) » وَكَدَلِكَ الْحوَانِيتُ يَأمْرُ السُلْطَانُ بِعَلْقَهَا لا كراء عَلَى مُكُتَرِيهَا 
مِنْ رَبّهَا » وَقَالَ سَحْنُون : " الْجَائِحةُ من الْمُُتري " لابن حييب في ذَلِكَ تَفربقٌ ( ابن يُونّس ) ليس هذا كله بِسَئْءٍ 
زات لدي لتك و عر طالب لور طاعارور طاطان ب لامي او برها لومم ارين 
اللّو سْبْحَائَهُ كَانْهِدَام الدّارٍ » وَامْتَِاعَ مَاءٍ السّمَاءٍ حَتَّى مَنَعَهُ حَرْتَ الْأَرْضٍ فلا كراءِ عَلَيْهِ في ذَلِكَ لِأَنهُ لَمْ يَصِلْ إِلَى ما 
مترى تقلة الْمؤاق ش 
( تنِْيد نَانٍ ) من هدًا الْمَعْتَى الَّذِي الْكَلَامْ فيه ما م دَقَعْ كَثِيرًا في كراء حُلِي الْأَعْراس عَلَى الْمتَعَارَفِ عِنْدَ أَهْلٍ قاس وَدَلِكَ 
أن يبري الْمُكُتري الْحُلِي لِيَْم الْبَِاءِ » وَغَدِهِ » وَسَابِعِهِ » وَيُعيَنْ عَاشِرَ الشَهْرٍ الْقْلاني مكلا ثم يَْتقِلُونَ إلى الثاني عَشَرَ » 
أو الْحَامِسن عَسَرَ مَتَلّا » وَالْجَارِي عَلَى ما تَقَدَمَ عَنْ الْمْمَبطِيَ » 0 | لِعْذْرٍ قلا يَلرَمَهُمْ كرا » وَلِعيْر 
رلك ال لوي ا 1 0 كرا لِْيوْم الْمُمْتَمَلٍ إِلَيْهِ » وَكَانَ الْمكري 
َ كِرَاءِ ار لَِنهُ من 0 0 في 0 


م٠ شرح ميارة»‎ )١( 


84/7 شرح ميارة»‎ )١( 


أمُورٌ 


( الم ) أَنَّكراء الْخْلِي عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُور تَعْرضُ فيه 
عُقُودُ جَؤْهرٍ وَحِيَ أَيْضًا تَؤْعَانٍ ( مِنْهَا )." )١(‏ 
( رع ) َال برل لا رك ذيما يُعطِيهِ لِلسُرطة وَحَدَمَةٍالحْلطانٍ وَمُو بمئرلة الْجَائحَة . 
( فَوْلْهُ وَدَهَابْ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ أن يَبْلُعّ . 
( قَوْلَهُ : وَذَلِكَ نا يكو نه ) أَيْ و الْمُصَي 2000 بإفْرَاكِ الْحَبّ أَيْ تَتَاهِيهِ وَبَعْدَهُ فا 
بالإثرَاكِ حَقِييُه أنظز مُحيّي تت . 


( فَوْلهُ : وَهِي قَوْلَهُ : وَحْسِب قِشْرٌ . 


إلَخْ ) أ إَِنَهُ إِذَا كَانَّ الْوْجُوبُ مَُوطًا بِالإفراكِ وَقِسْرهُ ممَعلّقٌ به في حَالَة الْإثْراكِ الَّذِي هُو سَبَبْ الْوُجُوبٍ ضَارَ الْوْجُوبُ 
مَنُوطًَا بالْحَبّ وَمَا كَانَ سَاتَرا لَهُ في قِشره وَفِيه أَنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ في 0 لّذِي لا مُخْتَدَرَنُ به . 

( قَوْلّهُ : إذَا ل يِصِرْ في حِصّبِه نِصَابٌ ) أي إلا أنْ يكُون عِندَهُ رَرعٌ فَيَضُمَةُ لَهُ وبر 

( قَولَه #4الأن المؤية . 


إِلَخ ) لِأَنَّ الشرَكاء في الرَّْع أو غَيْرهِ لا ركاةَ عَلَى من لم تَبْلْمْ حِصّتُة 
( قَوْلَهُ لَوَجَبَتْ الرَكَاةُ في الْمَمْرُوكٍ ) أَوْصَى بِهَا أَمْ لا مَإِنْ كانَ 0 ازاز تعاب 21 عَلَى الْوَارثِ فِيمَا يَنُوبهُ 


3 


إلا ذا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ الرّرع » أو الكَمْرِ مَا يُكُمِلْ بِهِ اليّصَاب اعد لو بقلت َمَنُ ليب زَزِعَ الْوَارثِ والمؤزوتك هاه يفتكات 


عحء 


5 
أو ! 


و إِنْ رُرعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادٍ الآخرٍ . أَوْ قُرْب رَمَنِ طِيبهِمَا » أؤ لا حَرّرهُ تَفْلّا . 

امل م ل هه و ادر 

( وله : حَصَّلَ لِلَْارثٍ ) أي وَرنَهُ وَاَْقَل لِمِلْكِه بِمْجَرَدٍ مَوْتٍ الْمَوْرُوثِ عَلَى أَحَدٍ الطَريقَميْنِ » أو بَعْدَ التَجْهِيزٍ وَدَلِكَ فِيمَا 
إذًا لَمْ يكن عَلَيْدِ دَيْنْ فَوْلهُ : وكَذًا إذًا أَغق الْعَبْدُ . 


٠١9/9 شرح ميارق»‎ )١( 


59-8 
ع 


إِلَخْ ) تشييةٌ اعبار مَفْهُوم َولِهِ : َم يَصِرْ لَهُ نِصَّابٌ أ فَإذَا صَارَ في حِصيهِ نِصَابٌ فرك ." (1) 


1 


و 


( ص ) وَإِنْ اخْتَلَقُوا فَالْأَعْرَفْ ( له يَْنِي إِذَا حَرَص تان في رَمَنِ وَاحِدٍ فَإِنْ انمَقُوا قلا كَلَامَ ‏ » وَإِنْ اخْتَلَقُوا فَقَالَ أَحَدُهُمْ 
ككل يكذ وانقد تفاية والهه ته أَخِدٌ بِقَوْلٍ الْأَعْرَفِ إِنْ كَانَ » شوك رأئ الْذَك 1 الْأُكْئَرَ . 

ًا في رم واحلد اختٌعَمًا داوع الخربص مِنْهُم في أَْمانٍ نيحد يقؤل الأول ( ص ) وَإلا ممِن كُلَ جز (ش 
) أَيْ » وَإِنْ اسْنَووًا ف في الْمعْرَةِ أَخِدٌ مِنْ كُلَ وَاجِدٍ جٌْْ عَلَى حَسَب عَدَدِهِمْ إن انوا ثَكائّة أَخِدّ مِنْ قَؤلٍ كل الت وَمَكَذًا 
لَوْ رَأَى أَحَدُهُمْ مِائَةٌ وَآحَرُ يَسْعِينَ وآحَرُ ثَمَانِينَ يُرَكِي عَنْ تِسْعِين وَلَيْسَ ذَلِكَ أخذًا بِدَقَْلٍ مَنْ رأى يَسْعِينَ إِنّمَا هُوَ 
لِمُوَافَفَةِ ثُلْتَ مَجْمُوع ما قَالُوهُ وعِبَارَةٌ الْمُوَلَفِ تَصْدُقٌُ بعيْرٍ الْمرَادٍ إِذْ تَصْدُقَ بِأَخْذٍ الثَّْثِ مِنْ قَوْلٍ أَحَدِجِمَا وَمِنْ الآخَرٍ 
مين مَمَّا فَكَانَ يَنْبَخِي أَنْ يَقُولَ فَمِنْ كُلّ ينِسَْةِ فَائِله لِمَجْمُوعِهمْ 

( ص ) وَإِنْ أَصَابَتْه نه لعا يرث ( ض ) الصَميرُ في أصمابثة يما وقع فب الحزمث أي » وذ أسادت الما وقة 
فبه التَخريصُ قَبْلَ جدَاذهِ أَعثيرَثْ فَِنْ بَقِي بَعْدَهَا مَا تجث فيه الَكاُ ركاه وَإِلّا ملا وكيس هَذًا بيع وَحَمَلَه الشَبِخُ عبد 
البَحْمَنِ عَلَى مَا ع بَعْدَ الطّيبٍ أَنْظْر نَصّهُ في شَرْحِنَا الْكَبِيرٍ . 

( ص ) وَإِنْ رَآادَتْ عَلَى تت خريص عَارِفٍ فَالْأَحَبُ الْإخرَاج وَهَل عَلَى ظَاهِره » أ الْؤِجُوبُ 

يُشْتَرَطُ في الْكَارِصٍ أَنْ يَكُونَ عَذْلُا عَارِهًا َإِذَا خَرَص التَّمرَةَ فَؤُجِدَتْ أَكْثْرَ مِمّا حَرَص فَإنَه 0 


وَقِلَ اسْتِحْبَابًا قَالَ فِِها وَمَنْ خرص عَلَبْهِ أَْبَعَةُ أَوْسُقٍ فَوقَدَ حقمة تأحث إل أن يرق لقلة إِصَابَةٍ الْخراصٍ." (5) 


- 


أقلة : سو رأى الْذَقَن » أؤ الْأككرَ ) قَيّدَ ابْنُ عَبْدٍ الكلام بِمَا إِذًا رأى الْأَكْثَرَ » وَأَمَا إِذَا رأَى ل نِي عدا 
خلافٌ فِي الشَّهَادَاتٍ فَالَهُ التَتَائيُ وَالمذقة فِي الشَّهَادَاتِ تَقْدِيمُ النّاِلّة عَلَى الْمُسْتَصْجبَة وَعَلَبْهِ فَبْقَدمْ غَيْدْ 

غراف 206 َاقِل ؛ لِأَنَّ اْأَصْلَ عَدَمُ الك كذَا قَالَ اللَقَانِيَ وَانْظْر كل يُسَلّمْ كلَامُ ابن عبد السّلام . 

( فَوْلهُ : وَإِلَا قَمِنْكُلَ جز ) أ » وَإِنْ لم يكن غرف 

00 0 و ا ب ل بنَفْي الْمْفَاضَلَةِ مَعَ وُجُودٍ 
ُرفة إلا نم َادَ أَنَّ الْمَفْصُود التَانيةُ قَمَطْ ( فَوْلُهُ : عَلَى مَا يبع د الطب ) أي أنه ذا بيع بد الأب كه 
عد تلكا أكترَ سقط من الَْائِع ما أجيح لِوُجُوب رُجُوع الْمُسْئرِي بحِصّيهِ من الثم عَلَى الْبائِع ونُظِرَ 
وَِلا قلا ء وَإِنْ كان دُونَ الدُْثِ ركى ج وَظَاهِيْهُ » وَلَوْ كَانَ لاقي بَعْدَهَا دُونَ 
الَصَّابِ وَقَولُهُ : لِوْجُوبِ 5 الْمُشْتَرِي ظَاهِرْهُ » ذال تنح يا فزق ف ناد كلام الْحَطَّابٍ حَنَّى يَرْحِعَ الْمُشْئرِي 


2 


وَمُفْمَضَاهَا اليُجُوع بِالْفعْلٍ وأنَُّ إن لَمْ يَرْجع بِالْفِغْلٍ لَمْ يَسْقْطْ عَنْ البائ: ,ع كاه ما أجيح مَانْظِره وَانْظْرْ عب وَقَد بُقَالُ 


١5/5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
١50/5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


الْأَْلَى حَمْل كلام الْمُصَيّفٍ عَلَى الْعُمُومِ فَيَْالُ يُحْمَِ كَلَامُ الْمُْصَبِْفٍ عَلَى مَا ا 
َم يبَعْ أصْلّاكَمَا ذهب إِلَيْهِ سَارِحْنَا فَِنْ كَانَ الْبَاقِّي في الْقِسْمَيْنِ الْأَِيريْنِ نِصَابًا كي لكلا وكذ يقال خدله عن غتر 
ا دك الشَبْحُ عَبْدُ الكخمن يُوَدّي إلى." )١(‏ 

اقوم كور ع شقان قزل 4 وان كلك غزة ياب ول اينكق الأدلة فقطت 210 
اي يي ا ال 0 


: وَإِنْ 
رح ع ال يه ري 
( قَوْلّهُ يد تبيعٌ الطّعَامَ ) أي يُريدٌ بَِعَهُ هٍَ لضو لقزله اع 


( قَوْلْه + حت + يَفْيِضَهُ ) أيْ الدَمُشْمَرِي مِنْ النَسِرَانِيَ يُحْمَمَل الَْائُِ الكل وَيُحْتَمَكْ مِنْ بَائِعِهِ أَيْ بِأَنْ يَفْبِضَهُ مِنْ بَائعه ثُمٌ 
لعن يذ ةين على 15ل يتن محال على تبش لدنز » ب يني نعل + ئِعِه مِنْ بَائِعِهِ وَيُحْتَمَلْ حَنَّى 
يَقْبِضَهُ بَائِعُ الْمُسْلِم وَفَولُهُ : مِنْ النصْرَانِيَ عي الَّذِي هُوَ الْبَائِعُ م الأول وأولى لو كاة فهرها قولة ينه يفهذ ينه عيذ كان 


: 
زديك 


2ه 
ا 


إلخ ) أي فَقَوْلَ المُصَيْفٍ كيف كان هس موه كا علا كلد أذ ووقاخله أو اتنيتة ونه كرغ كان َ أو نَوْعَيْنِ » أؤ أَنْوَاعًا 


3 5 


لَكِنْ إِنْ كَانَ نَوْعًَا وَاحِدًا قَوَاضْحٌ إلا أن تختلفت صِفَد مُه كُتَمْح سَمْرَاءِ وَمَحْمُولَة مَيُؤْحَذُ مِنْ كُلّ بحِسَابهِ مِنْ شَرْح شب 
( قَوْلُهُ : إِذَاكَانَ فِي الْحَائِطٍ صِئْفٌ وَاحِدٌ ) أَيْ فَالْمُصَبْفُ أَطْلَقَ النَوْعَ عَلَى الصَّنٍْ أي ؛ لِأَنَّ 0 
( كله : وألحق يد المؤلث لوعي ) بتغتى العنين وقؤلة وذ الحقلت النؤغ بلغ أمللقة ع 
اخقلف على أكتر ون" 17 

"( ص ) وَفِي نَمَمَة ثَمرَهِ لم يبئْدُ صَّلَاحْهَا قَولَانِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ ذا خَالَعَهَا عَلَى تَمَرَهِ لَمْ يَبْدُ صَّلَاحْهَا أو لَم تَظْهَرْ 
بلحي حل تَقمَمُهَا إلى بُدُوَ الصّلاح مِنْ سَفْي وَعِلَاج عَلَى اليج ج لِأنَّ مِلْكّهُ قَدْ تم ولا لا جَائحَة يها أو عَلَى الروْجَةِ لمَعَذّر 


١54/5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
١٠5/5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


0 حَينيل انز ور عاو الكل ووه وار ارو جا" ار ولوقي لكان لمر 
هُ : أو لَمْ تَطْهَر بِالْكُلْيّة ) ظَاهِرهُ أَنَّ هَذِهٍ الصُورَةً حَارِجَةٌ عَنْ الْمُصَيّبِ مع أَنّهَا دَاخِلَةٌ في كلام الْمُصَيِْفٍ ( فَوْلَهُ 
مالي ا ل اس 

)00 
"العَائب فَالمَئْضٍ يَجْرِي فِي عَيْرِ الْعَارٍ حَيْثُ لَمْ يشر ل 0 


م 
1 .6 ع 3 


جْرَّانًا » وَتَتارَعَ الْبَائِعُ مع الْمْسْتَرِي فِي أن الْعَقُدَ أَدَْكَهُ سَالِمًا 10 العَقْدَ صَادَفَهُ عَلَى ما لان 


ص ) وإلَّا الْمُواضَعَةَ مبخْرُوجِهَا مِن الْحَيْضَةٍ ( ش ) يَعْنِي ش“ مِنْ عَلِيَ البق أ مِنْ وَحْشِه وَأقرَ الَْائع 
وَطْيهًا فَِنَ فيا الْمُوَاضَعَةَ » وَضَّمَانُهَا من الْبَائع لاك فَتَدْخْلٌ حِيتيذٍ في صَمَانِ الْمُشْتَرِي » وَبأَوَلٍ الدّم َخرحُ 
من ضَّمَانٍ الَْائِع , وَيَتَفَرَرُ علي ِلك الْمُشئري , ويم نْد دِمْتَاعٌ بهَا بَِيْرِ وَطْءِ فَمِنْ بِمَْتى إلى . وَعَذَا في الْبَئ 
لشجي وايد الى ل أغوقا في يدر أ إِذَا كَانَ الْعَقُدُ اصح م الَّذِي عَأَنُْ حُصُولُ الضّمَانٍ به لا 
تزيدك العتكان فاولى الْمَاسِدُ » وَإِنّمَا تَدْخْلُ فِي ضَّمَانِهِ في الْمَاسِدٍ بِالْمَبْضٍ بَعْدَ رُوْيَة الدَّم أَوْ مَعَهَا كُمَا قَدَّمْنَا ذَلِكَ عِنْدَ 
قَوْلِه وَِنَّمَا يََْقِلُ ضَّمَانُ الْمَاسِدٍ بِالْمَبْضٍ فَمَدْ افْمَرَقَ الصَّحِيح » وَالْمَاسِدُ في هَذِهِ أَيْضًا (ص ) وَِلّا لبمار لِلْجَائْحَةٍ (ش 
) يني أذ من الى ارا ذا سدلههها فد جعاتها وق بائعها إلى أن تام ع من ألْجَائحَةٍ ‏ وََلِكَ دا تاقث في الطّيب 
فَحِيدئِذٍ ي: َنْتَقِنْ صَمَانْهَا لِمُشْتَرِيهَا فَاللّامُ ب مَعْدَ بمَعْنّى إِلَى » وفِي الْكَلَام حَذْفُ مُضَافبٍ أي إلى أن » وَمَا ذَكرَهُ منْ 
نَ ضَّمَانَ الما من م في ليع الصّجيح لأَذُمْنٍ من الْجَانْحَة حَيْتْ كَانَ مُوَحِبْ الضَّمَانٍ فِيهًا » ون كَانَ 
قَضَمَانْهَا مِنْ الْمُبْتَاع بِالْعَقّدِ . 
بت بَفد " (؟) 
العددي 0 الّمَ َقبْضٍ الْمُشْترِي لها ( وله وَإنْكات موجب العَّمَانٍ يها عَيَ الْجَائِحةٍ ) أي 
كصب إِنْسَانٍ معيّنٍ لها فَالضّمَانُ من الْمُشْتري ( فَوْلَهُ وي بع العزض بِمْلِه ) يذل فيه بيع المي بحفله .." (©) 
"وما تكلَمَ عَلَى صَمَانٍ الصّحجيح وَالْقَاسِدٍ » وَمَا يََعَلّقُ دَلِكَ مِنْ تَلَفٍ أَوْ اسْتَحْمَاقٍ شَرَعَ في الْكَلَام عَلَى مَا يَتَعَلَقُ 
دَلِكَ مِنْ فسخ وَعَدَمِهِ فَمَالَ ( ص ) وَالتَلَفُ وَقْتَ صَمَانٍ الْبَائع بِسَمَاوِيٍ , وَيِفْسَحُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ ال يْعَ الْكَائْنَ في 


ل 


سا كي مب أو بماز قبل أنن الجاع أو ايت أ مُوَاضِعَةَ » 


وَنَبَتَ التَلَفْ يِبَيْئَةِ أو يِتَصَادُقٍ الْمُتَبَايعَيْن عَليِ قَإِمّا ِسَمَاوِيٌ ا ع الْبَائع وه كدري فَإِنْ كَانَ يِسَمَاوِيٍ أي بأ مِنْ 


الله فَإِنَ اعد فيح , وستأى حَِايَةٌ نبي الشتري قال" َجْنْبِيَ في فَوْلِهِ وَإنْافٌ ا 
يُوجب الْغْرمَ » وَلَعَكَ تَاسِح الْمْبِيّضَةِ أَخَرَهُمَا عَنْ مَوْضِعِهِمَا » وَبِقَوْلِنَا وَتَبَتَ الثَلَفُ حَرَحَتْ بحث الْمَحْبُوسَةُ لِلنّمنِ أو لِلَإِشْهًا 


١١١/١7 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
677/1١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 
475/١6 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )( 


قإِنّهَا مَعَ تُبُوتِ التّلٍَ لَيْسَتْ مِن صّمَانِ الَْائِع لِأَنّهُ لا يَضْمَنْ ما ذْكِرَ إلا ضّمَانَ ايعان » وَمَتَى كْبَتَ الَلَفْ انْتَقَى 
الضَّمَان فَإِنْ لَمْ يَنْتْ التَلَفْ م فهو قال 
و فَوْلهُ في الْعَقْدٍ المجيح الْمُنَْم ) وأولَى الْحِيَارُ , وَإنمَا يَظْهَرُ التَفْيدُ فِيمَا يأتي َعْدُ ( فَوْلْهُ َإنَّ العَقْدَ يُفْسَمْ ) أَيْ 
المَعْقُودُ عَلَيْهِ الْمُعيّنُ ا ل الْمُشْئرِي يلم مله لوقُوع الْعَقُدِ عَلَى مَا في 
الذّمّة ( قَوْلُهُ أَخَرَهُمَا ) التَثييَةُ باغتَِارٍ أَنَّ كَوْلَهُ وَإنْكافُْ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ مَسْآلةٌ ‏ وَفَولهُ وَالْبَائِعُ إلَخْ مشألة ان 

"( ص ) أَؤ لا مُوَاضَعَةَ ( ش ) هُوَ نَحْوْ قَوْلٍ ابْنِ رُشْدٍ إِنْ بَاعَهَا بِشَرْطٍ تَرْكِ الْمُوَاضَعَة فَالْمَيْعُ جَائرٌ » وَالشََرْطُ بَاطِلٌ 

كَمُ بَيْنَهُمَا بِالْموَاضَعَةٍ اه . 
أ لِأنّهَا حق ِأه لي لِأَحَدٍ إنقاطهَا ( ص ) أذ لا جاح (ض ) يع عيسمى انن القايس زط إشقايد احاح لغ 
؛ وَهِيَ لَازِمَةٌ » وَظَاهِرُ | تْمَاعَ عَدَمُ فسَادٍ د المي » ولو ترط هذا الشَّرْطٌ فِيمَا عَادَنُُ أَنْ يُجَاحَ » وَفِي أَبِي الْحَسَنِ لَه فبه 
١‏ نلك اننا مم لغ ) اننا شْدٍ لِأَنّهُ َو أَسْمَطَهَا بَعْدَ الْعَْدِ لَمْ يلزه ِأَنَهُ إِسْنَاطُ حقّ قَبْلَ وُجُوبه فَكَذَا فِي الْعَقْدِ 
قلا يُوَيَرَ قَسَادًا لأَنَهُ لها حظ فِي الثّمَنِ لِأنَّ اْجائحَة أَمدٌ تَاوِرٌ ( قَوْلّهُ يَفْسْدُ الْعَقْدُ ) أي لِزيَادة الْعرَر" (5) 

"( ص ) يخلانفٍ الْوَاهِبٍ ( ش ) أي قلا ركاة » ولا سي عَلَى الْوَاهِبٍ بل هُوَ عَلَى الْمَوْمُوبٍ لَهُ حَيْتُ حَصَلَتْ 
ون قبل ل وإ انث مع ار في أن لك سنن خلى الشغري ولواب , وَلكاكان بن متي عار 120151 
مأخرا؟ وق الحري برق الاسْيِمْصَالُ » وَالْهََاكُ » وَاصْطِلَاحًا قَالَ ابْن عَرََة مَا أَْلِفَ مِنْ مَعْجُوزٍ عَنْ دَفْعِِ عَادَةٌ قَدرَا مِنْ 
ثَمَرٍ أؤ تبَاتٍ بَعْدَ بَبْعِِ فَولَهُ مِنْ مَعْجُوزٍ مِن لِبََانِ الْجِنْسِ » وَفَوْلَهُ قَدْرًا مَْعُولٌ , وَأَطْلَقَ في الْقَدْرٍ حَنَّى يَعُمٌ القِمَارَ وَعَيْرَها 
إلا آنَّ التّمَار رَ فِيهَا شَرْطُ الثلْثِ » وأَطَلَقَ في الثَّمَرٍ ظَاهِرُُ أي ثَّمَرٍ كَانَ ء وَكَدَلِكَ الات كَالْبُقُولٍ » وَمَا شَابَهَهَا » وَهُوَ 
كَدَلِكَ إِلّا أَدَ لا تخدم في قذي ولك كد ل قفتا توغ حا تل أذ تن وخر كل » وأوتب » وت 
لا يَببَمن كَالْمَوْرٍ وَالْحَوْخْ قا كان انا كنا كك اث نط تابو ول فيه ُحْبَسن أُولَهُ عَلَى آخره بل يُؤْحَذُ سَيْنَا فَسَيَِا كَالْمَقَائيَ 
؛ تلود أخا ى الأول ب( س ) وقرسغ ل امار( ) أن توغ عن الدتري أن جُوبًا إِدَا بَلَعَتْ الثلْتَ 
كما يأتّي » وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ (كَالْمَوْزٍ ) وَإِلَى الَلِثِ بمَولِهِ ( وَالْمَمَائِيَ ) دا أَذْهَبَتْ قَدْرَ ثُلْثِ الَّبَاتِ » وَالْمَقَائُ جَمْمْ 
مَقَْأوٍ » ومَالْمرَادُ يهَا مَا يَسْمَلٌ الْقَاءَ » وَالْخِيَارَ » وَالْعَجُورَ » والِْطِيحَ » والَْْعَ » ولَْاذِنْجَانَ » وَاللَفْتَ » والْبَصّلَ » الوم 
وَالْكُْيِرةَ وَاليتأق » وتو ذَلِكَ ( ص ) وَإِنْ يبعث عَلَى الْلِ (ش ) ذا يَنْطَبُ على الْأَفْسمام التلَاْهِ أي أن الْجَائحَة 


تُوضَّعُ فِيمَا ذكِرَ » » وَإِنْ يبعث عَلَى شَرْطٍ الْجِدَاذٍ كَالْقُولٍ » وَالْمَطَانِيَ تُبَاعٌ حَضْرَاءَ قَالَ 2" 0 


4717/١6 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
ه9/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
917/١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


"الا مر ريا سات لوو موتكم كت مار لسري بصا َث الْجَائِحَةُ 
في الم الى اعد يها غلى قا جرت به الْعَادَةُ أو حَصَّلَتْ + --1ؤز[ز ازاز 1 1[ 12011111011 
هدًا قَوْلَهُ فِيمَا يأتي ١‏ وَبَقِيَتْ لِمَنْمَهِيَ طِيبُهَا لِأَنَّ ما يَأنتي في غَيْرِ مَا بيع عَلَى الْجَذٍّ إذْ مَا يبع كَذَلِكَ لا يكأنّى فِيه الْبَمَاء 
"00 
"وما َْدَُ من تخو الذّرةِ » واليتل من ابقُولٍ ُوضغ . وإ قلّث ( كو وَلَْدُ أَشَاءً إلى الأول ) ومو كؤلة الذي دن 
ا 0 


51 
دَق لَه 


؛ وَقَوْلَهُ وَلَى الثاني » وَهْوَ الَّذِي لا يَِبَس » وَفَوْلهُ وَإِلَى الثَالِثِ ١‏ وَهُوَ فَوْلهُ أو بُطُونُ » وأ 
م 4 وَالْمَمَانَيُ ) جَعَلَ السَّارح الْمَعَائِي سَامِلًا لِلْبِقُولٍ يُفِيدُ أن الْبقُولَ 
ورين سو تو 0 َم له أن البْقُولَ » وما سَابَهَهَا لا تخديد فيها » وَسيأتي للْمصَيْفٍ أن لبِقُولَ لا 
6 بِالثّْثِ مَالِصوَابُ ما تَقَدّمَ اشاح بن أن اليمثول لا تغديت فيها بغلافٍ المقاى والثمار ( كوله واللنت + والبضاة 
إِلَخْ ) هَذًا إِشَارَة ة لِلبقُولٍ مَقَدْ أذكل الْبقُولَ في الْمَقَائي » وَقَدْ عَلِمْت ما فِيهِ ( فَوْلَهُ كَالْبهُولٍ » وَالْمَطَانِيَ ) نَسَحَهُ نَسَحَهُ الشّارِحُ 
كَالْقَوْلِ » وَهُوَ مِنْ عَطّْفٍ الْعَامٌ م عَلَى الْخَاصّ ( فَوْلّهُ وَِنْ يبَث إِلَخ ) أَيْ هَذَا ذا يبعَثْ عَلَى التَبقيّة بَلْ وَإِنْ يبعت عَلَى 
الجل (قولة 4 عَدَمُالتَأَخِيرٍ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى الْجَذَّ ( فَوْلْهُ ولا يُعَارِضُ بذ اول اعرف امي رن ار 
لتقي في وضع الْجائِحَة يبيد أَنهَا إدَا يبعث عَلَى الْجذِّ لا جائِحَة فيها ماف الماع هنا فقو َهُ ولا يُعَارضُ هذا أَيْ 
قَوْلَهُ » وَإِنْ بِيعث عَلَى الْجَذٍّ . 
( قَوْلْهُ لأَنَّ مَا يأتي إِلَخْ ) حَاصِل جَوَايهِ أَنّهُ إِنمَا يُشْتَرطُ التَبقِيَةُ ذا يِبعَث عَلَى التَبْقيّة أَمَا إِذَا بِبعَث عَلَى الْجَذِّ ما يُسَْرَطُ 
تعلى هذا الجواب لو بيقث َلى النقة » وشرع في زعا ثلا ذه مع أذ ها لا هذا جوت لا تطهر 
ا في الْجَوَابٍ أَنَّ في الْمشألة فَوليْن." (") 

مَشّى هُنَا عَلَى قَوْلٍ » وَهُوَ الرَاجح » وَمَا يأنِي عَلَى فَوْلٍ » وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإِدًا بقث عَلَى الْجَذٍّ َفِي الْمسألةِ فَولَانٍ 


- 


فيه جَائِحَةٌ » وهو كلاقة اي الس ل ايه 
نا تخد نمث 000 ا ا قث لما بَغد ثلا جائِحة ( كر ولُّ شَْعًا ) رَاجمٌ قله 
طِيبهًا » وَقَولَهُ لا يتأن أن شاد 0777 

'( ص ) وَمِنْ عَريَيهِ ( ش ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا فِي حَيّرٍ الْإغْيَاءِ أي وَإِنْ من عَريَيِهِ يَعْنِي 


لَهُ » وَلِمَنْ قَامَّ مَقَامَهُ أن ب ل ةا 


814/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
955/١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 
017/١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


وضع عَنْهُ من الْخَرْصٍ كُمَا يُوضَّعُْ عَمنْ اشْتَرى ثَمَرًا بِدَرَاهِمَ ذا بَلََتْ ثُلْتَ الْمَكِيلَة لِأَنّهَا بَيْعّ » ولا تُخْرِجُهًا 
النقصة عن ذلك على الفشهور.1 0 
'( ص ) لا مَهْرَ ( ش ) يعني أن من أَضْدَق رَوْجَتَه َم على روس انَل قد بدا صَلَاحْها تَأصَابَئْهَا جاب 
فَلَيِس لِرّوْجَةِ قِيَامٌ بها عَلَى الرَوْج ار جعي كرو سار كول اي القاريي »ا سح بجلا مجاه واي 
هذا لا جائحَةٌ ذ في الثَّمَر الْمُخَالَع به مِنْ بَابٍ أَْلَى أن لو هد أَضْعَفُ مِنْ الْمُعَاوَضَةٍ في الصّدَاقٍ بِدَلِيلٍ أنه 
خوط ذه اقرز » وا على أذ في العهر حا وهر ف يم 1 ل ل أن في الخلع لما عر 
5 فَوْلُهُ وَسهِرَ ) أَقُولُ لا يَحْمَى أَنَّ هذا الْقَوْلَ حَبْتُ كان الْمَسْهُورُ » وَالْمُعَوَلُ عَلَيْهِ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمْصَيْفٍ كُمَا 
الْحَطَّاب نْ يَعْتَمِدَ هَدَا اْمَوْلَ لخ أي كأَنْ يَقُولَ على الأزبجح ؛ وَالْأَظْهَرٍ » وَالأخْسَن." (") 
( ص ) إن بقث لت لمكيل » ولو من ساني » وتزيي » وتيت ث لَِنْتَهِي طِيِبُهَا » وَأكْرِدَثْ أو ألْحق أَضْلُهَا 
( ش ) هذا شْرُوعٌ مِنْهُ في شْرُوطٍ وَضّع مسا سس تس 
الْمَعْدُودٍ كَالْبطِيخ قَلَوْ قَالَ إِنْ بَلَعَثْ ثُنْتَ كَيْلٍ الْمُجَاح 0 أشناة + واو كا ثلث العكيلة الذاية 
ل 0 أو أجيح بَعْضٌ مِنْ كُل عَلَى الْمَشْهُورٍ خلاًا لِمَنْ 
يكيل إذ كهده الْأَصْنَافٍ كُتَعَدّدٍ لأختاس كلا وضع لايع لا ذا بلقت بيمة الماح ُنْتَ قِيمة الْجَمِبع » وأجِيح 
مِنْهُ ثُْثْ مكيلته كُمَا يَأني ٠‏ وَمِنْهَا أَنْ ؟ ون ةاعر فى تقو الشجر يتتوى يها أن تاه ذا اط . 
الْجِدَاذٍ الْمُعْتَادَةٍ كَأَنّهَا مِنْ جمْلَة أَيَام اليب حُكُمًا ف يعتَرُ ما وفع فبها من الْجَائْحَةٍ , وَتمَدمَ عَدَْ معَارَضَةٍ هذا 
عزء وذ يقث على لجاز » وبلا أذ نكو الششتي ات التّمرد مُفْرَدَةٌ عَنْ أَضْلِهًا فَقَطْ أَوْ اشْتَرَاهَا مُفْرَدَةٌ أو 
شَْرى أَصْلَهَا بَعْدَها لَِنَّ لمر حيتي مَفْصُودةٌ بالشراءِ قَالَ في الْجَوَاِرٍ » وَالكفْئْ باق عَلَى الْبَائِع » وَلَو سَرَط البَائغ 
سثي عليه لم تنقط الْجَائِحَةُ ل ل ل ل 


م 


نَائبُ قَاعله 0 الثاني 4 وَخُذِْففَ من غ الأول » ٠‏ وَإِنَّمَا كُلْنَا ذَلِكَ لِدَنَّ ظاهِرَةُ أَفِْدَثْ عن كم شن . فَيَقْئَضِي إِنّهَا إِذَا 


و 
أنة 


انْضَعٌ ليها سَعْء ككؤب مكلا لا ايخ فيها + مقو كاد + وأكا لو اشر الأمناه 3 (2) 
"ولا نه اشقرى افر كنا أو ان ذترى الأمنل » وائمرة ما ذلا ني الأول على المشهور ‏ وفي الثاني يان 
لاف ء وَإِلَبِّ آسَرَ بمَوْلِهِ ( ص ) لا عَكْسْهُ أَوْ مَعَهُ ( ش ) وَإِنّمَا كر تَنْمِيمًا يلور » وَلِمَا ذُكِرَ إنَّ بلئ زط حَط الْجَائْحَة 


90/8/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
09/١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 
٠٠١/15 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )*( 


عه 


هُوَ ذَّهَابُ ثُلْثِ الْمَكِيلة فَأَكْثَرَ لا دُوتهُ 
و00 

) قَوْلَهُ من أَحَدٍ ص نه ن نَع ) أي كَالْمَدَائ على أن الْجَائِحة كدر | لت .0 ثلث وَأنَهًا بن ل و جدٍ وَكَلَامُ الْمْصَيْفٍ ليس 
ةا ذلك قات 2ل وان إا بتقدير مصّافٍ أي أَحدٍ مبلقئ تؤع أو أ الوق , بمغتى أ فَمَوْلُ الشّارِح » وَالْوَاوْ 
بِمَعْدَ أو إِشَارَة لِجَوَابٍ نَانٍ » وَلَيْسَ مِنْ تَيَمَةٍ َك ما قَبْلَهُ ( فَوْلُّ خِلَانا لِمَئْ : يَقُولُ إلخ ) أن أذ المشهور أن الْمَدارَعَلَى 


ثُلْثِ الْمَكِيلَة أي مكِيلة الْجَمِيع , وَلَوْ تَعَدَدَتْ الْأَصْنَافُ كَبَرنِيَ وَصَيْحَانِيَ » ولا يُْتَبَرُ و تلك القيينة وثقاياة الْمَشْهُورِ أ 


تَعَدَّدَ الْقصَْافٍ كُتَعَدَّدٍ رن ا ل ا 
د الخلاف في ثَلَاثِ صُوَرٍ كُمَا عَلِمْت ٠‏ وَيِتّمْقُ عَلَى صُوزة » وَهُو أَنْ يَكُون الْمريغ كله نو عَا وَاجِدًا ( قَوْلَهُ قِِمَةُ الْمُجَاح 
ا ل ماه د ألا ٠‏ موصن الذي َكب بِالْجَائِحَةٍ كما َأتي إيضاحة في عَوْلهِ إن اشترى أَجْنَاسًا ( 
جيح إِلَخْ ) هذا إِشَارَةٌ لِصُورَة ثَلَِةِ تُلْحَقْ بِالْمْصَئّفٍ بالْخِلافٍ . وَالْحَاصِلْ أَنَّ الْمُصَيّفَ أَقَادَ أَنَّ الثلْتَ بَعْضُ 
لا ا مي ا ا 

وَزِيَادَةَ الصُورّة الثَالَِةِ عَلَى الْجَوَابٍ الْأَوَلٍ » وَهُوَ تَقْدِيرُ أَحَدٍ , وَأَمًا عَلَى الثاني 

0 تع ل 8ق 5 


2 


مُقْتَضَى كلام الْمُصَبّفٍ أَنَّ ما يَبِمَى بَعْدَ الْتَهَاءِ طيبه." (5) 


520 مُفكَضٍ رِوَايَة إن اتانيه ودار ابْنُ عَبدُوسٍ عَنْ سَحنون 
خلافة ( 0906 0 قَولَهُ يَتَتَارَعَةُ أَفْدَتٌ ) كن بوَاسِطَة >7 ف لمر ( وَتَتَارُعه ألْحق منْ غَيْرٍ وَاسِطَّة ( 0 الْمُصَيْفُ 


5-1 


د َ 
ا 


النَانِيَ بِدَلِيلٍ حَذْفٍ الْجَارٌ » وَأَضْمَرَ في الْأَوّلٍ » وَحَدَّمَهُ لِكَوْنِهِ مَضْلَةٌ فََوْلهُ على أَنَّهُ جَارٌ وَمَجْرُورٌ أي عَلَى 
نع تست رن اد د بن لق .ود ل أ مين 0 
"بيْنَ كَبفِيّةِ النُجوع من النّمنِ إِذْ لا مُلارَمَةَ بيْنَ المَكيلة لمن بمَوْلِهِ ( ص ) وَنْظِرَ مَا أأصِيب مِن الْبُطُونٍ إِلَى مَا 
بَقِي في ز به (س ) تي أذ فضا أمتابث شيا ليع عط كالمقائي أ , َطنًا وَاحِدًا » وَلَكِنْ لا يُحْبَسْ أوَلْهُ عَلَى 
آخره كَالْعِئَبٍ أَوْ أَصْنَافًا كبن » وَصَيْحَانِنَ » وَغَيْرٍ ذَلِكَ مِمًا تَخْتَلِفُ أَسْوَاقُهُ في أَوَّلِ مُجْنَاهُ وَوَسَطِهِ وآخره . وَكَانَ الذَّاجِبُ 
ثُلْثَ الْمكِيلة فَإنَهُ بقن زيما د ة م أب من لعلو أ ما في مها إلى ؤت تن ليا ء تر كا 
كل بن امعتاب والستليع في تنه على ما ذهب إِيه جل فق الك يه #وخ » وَاخْتَاره عَبْدُ الْحَقّ َالْمْجَاحُ يَوْم 2 
وَيَسْتَأنِي بعيْرهِ إلى رَميهِ » ولا يَسْتَعْجل بِعَفويِهِ عَلَى الظَنّ لين » وقيل تغتبزة قِيمَةُ كُلّ مِنْهُمَا يوم البيْع , وَإلَيِْ َب 


٠١1/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
٠١7/١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 
٠١/١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


7 ا ا ل لي ل د 0 


تَاحيّة الات وُضِعٌ عَنْهُ قَذيُةُ» ا مَا قِيمَةُ ؛ الفجاح ع زَمَانِهِ قَإِنْ قبل 8" 1 وَالْبَطْنُ الثاني عِشْرُونَ ولقليث 32 
رَمَانَيهِمَا لِعَلَاءٍ الْأَوّلٍ » » وَإِنْ قَلَ » وَبُخْص الثاني » وَإِنْ كَثْرَ فَيَرْحعُ ينص التَّمَنٍ ام 
الْقِمَةِ لَرَجَعَ بمِثْلِهِ مِنْ الَّمَنِ » وَإِنْكَانَ أَقَنَ مِنْ الثلْثِ فِي النَبَاتٍ لَْ." )١(‏ 

'( قَوْلّهُ وَنْظِرَ ) أئ ثيب » وَفَوْلَهُ إلى ما بتي أن وما أجيح , وَفَوْلهُ في رَمَه متَعلِق بقَْلِهِ نظِر ‏ وَفَوْلَهُ في رَمَنِه 
ميث ونيد الذان كيضة الْمَنْوَى به اعْتَبَارٌ قيمَةِ كُلّ مِنَهُمَا ب ْم الْجَائْحَةٍ لَكِن بُقَجَمُ ُعَوَمُ البَافي بَعْدَ وُجُودِهِ » وَيُرَاعَى رَمَنْهُ 
ِّي وج ف يقال ذه بغد أن يجت ما قهتة هذا نز الا على ذغوده ف لمن الَذِي وُجدَ فِيه » ولا يُنْظَرْ إِلَى 
َه قيميه يم الْجَائحَة مع قَطع النَظرِ عَنْ وج ده في البّمَنِ الَذِي وُجدَ فيه ولا شَلكَّ أَنَّ قِِمتَهُ يوم مَعَ قَطع النّظرِ 
عَنْ وُجُودِهِ في ال لي ؤجة فب تر بن يحي ؤم إل ائى وخوفة في لمن الَذِي وُجدَ فِبه ( قَوْلهُ وَلَكِنْ 
ل 
وَاحِدٌ لا يُحْبَسْ فَهُوَ دَاخِلٌ فِيمًا قَبْلّهُ » و يَكُونُ حَاصِلَة أَنَّ النَوْعَ الَْاجِدَ تَارَةَ يك نُ تَختّهُ أُصْنَافٌ كَالْبلح » وَتارَةٌ لا كَالْعِنَبِ 
( فَوْلْهُ ثُلْتْ الْمكِيلة ) أئ ال لتقار لماي ال 1ه مِنْ الْبُطُونٍِ أَيْ أَوْ مَا فِي حُكُيِهَا مِمًا أَسَارَ لَه 
الشّارِحُ بِمَوْلِهِ أو بَطنًا وَاجِدًا إِلَخْ ( فَوْلْهُ لا ب َم البَبْع إِلَخْ ) الْحَاصِل أن الْأَقوالَ ثََانَة قِلَ يَومُ المع » وَهْوَ ضَعدِيفٌ , 
وَقِبِلَ في رَمَنِِ » وَالْقَائْلُونَ بدَلِكَ اخْمَلقُوا عَلَى فَوْلَيْن قبل يَسْتَعْجل يه قَبْلَ وُجُودِه عَلَى الظْنّ وَالنَّحْمِينِ » وَهْوَ ضَعِيفٌ , 
وَقِبلَ لا يَسْتَعْجِاْ ب إِنَّمَا يُقَوَمُ بَعْدَ د وُجُودِهِ وَمُسَاهَدَيِهِ ( فَوْلَهُ لِأَنهُ مُحْتَرَرُةُ ) فيه تَظَدٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الَّذِينَ يُقَوَهُونَهُ في 
رمه يَفْترِقُونَ عَلَى فَوْلَيْنِ فَوْل بِالاسْتِعْجَالٍ » وَقَوْلُ بِعَدَمِهِ ( فَوْلَهُ مَإِنْ كانَ." (5) 

01 لا ذكر الّْجَائحة في التعرة الْمُشْئَرَاةٍ مُفْرَدَةٌ عَنْ أَضلِهًا » وَكَانَتْ صَادِقَةَ بِمَا ذا اشْرَى سِلْعَةٌ أُخْرى كمَا مَك 
وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَرِط ثَمَرََ هَ أَصْلٍ في عَقْدِ كراءٍ َرْضٍ 0 دَارٍ » وَهُوَ عَلَى أَقْسَام أَشَارَ إِلَيْهَا بِقَوِِ (ص ) وَفِي ا التَابعَةٍ 
لِدَارٍ تأويَانٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اكْمرى ارا أو أَرْضًا » وَفِيِهَا نَخْلةٌ مُرْمِيَةٌ » وَحِي تَبَعْ لِلدَّارٍ أي قِيِمَةُ ثَمَرتِهَا قَدْ 


م 


معي 


الكراءِ َأكَ فَأجِيحَث بَلْكَ النّْلَُ كَذّب ثُلْتْ مَكِيلَيهَا هَل فِيهَا لك م دم نعو فل كن له ف 
؛ وَلَوْ دب جمِيثُها لِأنهَا تبَعْ » ما و في الْبيْع فإِنْ لَمْ تكن 


سي | 


اثَعَانَاكَانَتْ تَابِعَةَ أ لاء وَيَفْسُدُ اأْ 0 دُونَ الأول إن إن 25 0000 من بَائِعِهًا 


٠١5/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
٠١5/١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


ا 1 نه فا الْجَائحَةُ ايان » ولا مَْهُوم لِلدَار 


'( ص ) وك هي ما لا بمنتطاع دذعة معارب وجئش أو وسار جلات ( س ) أن أذ لاقع عن جى هذ 
ما لا يُسْتَطاعٌ دَفْعْهُ لوْ لِمَ به كَسَمَاوِيٍَ أي مَنْسُوب لله تَعالَى كالْمَزدٍ يفنح الرَاء ءِ وَسْكُونِهَا » وَالْحرٌ والرّيح وَهُوَ السّمُومُ » 
وَالدَلخُ وَالْمَطَر » وَالْعَمَنُ » وَالدُودُ » والْمَأَرُ » وَالطَبْر قلي لعفا + والعيزة» بالك الكَثِيرُ » وَالْعََاءُ وَهُوَ يُبْسسُ 
لمر مَعْ تَغير لوا » امل في السَارقٍ كل هُو ْجَائِحةٌ وهو الذي لان الَْاسِم ذ في الْموَاِيَة » وََقَلَهُ أَبُو مُحَمّدٍ بْنْ أبي 
تدأ لس للا لاف , ومحلة ما لم بعلم ارق » ولا ها » وتشبغة المشتري لين أو ير عليء قال ان عرقة 
ل مله في الْجئشٍ إذا غرف مئة اذ أنه يعن بجوبع . طهر في عمد َي مزخق شنزة عن كب لحان . 
وَهُوَ ظَاهِر الْمُدَوَنَة 
"00 

'( قَوْلهُ كَسَمَاوِيَ ) أي مَنْسُوبْ إِلَى السسَمَاءٍ إِشَارَةٌ إلى أَنَّهُ مِنْ فِعْلٍ مَنْ رَفَعَ السسّمَاءَ أو 
بق اكفاك ققؤله ليد أن متفوي زه ايخ مشهوت للكجار ال 00م 
مُقَدّرٍ مَعْطُوٍ عَلَى ما أَيْ أَوْ سَمَاوِيّ » وَجَيْشٍ » وَسَارِقٍ » وَهُوَ مِنْ عَطْبٍ الْعَامَ عَلَى الْخَاصبّ ( فَوْلُهُ وَهُوَ السَمُومُ ) وَهُوَ 
اليخ الْحاذ ( فول وَالْعَمَنْ ) هو كعمد لَْنِها ( وله والفخط ) قِلَهُ الْمَاء ( فونه » والْأظهَد في عَدَمِهِ ) أي المكارق أي كنا 
هُوَ مُصَبّحٌ به قَالَ عج . وَقَوْلُ ابن عَرَفَة يرم مثلهُ في الْجَيْشٍ إِلَخْ أ دي يَصْمَنُ بِسَيْمَيْنِ أَحَدُهُْمَا أَنّهُ إنْ عُرِفَ من الْجَيْشضِ 
احدٌّ ملس بِجائِحةٍ , الثاني أنه إن حدم عَيْرَ مزق يشر عَنْ قُربٍ مَهوَ جائحة 
المتعتة أ مثا عَدَّمِدِ ها إذا كان كاوزاء ولكة لا تأخذة الأشكاف ”0) 

"(ص) وتغييتها كذللك (عن ) العشهود أ عق ب ل فيش ب تيت يقر > ونا أشيهة أ 2 119 
بالشّروط الْمُتَقِمَةٍ لك في ذَكاب العَيْنِ نظ إلى ثُلْثِ المكيلة , وي اليب بُنْظَر إلى ثُلْت الْقِمةٍ متُوضَعْ من غَيْر 
نَظرٍ إلى ثُلْثِ المكيلة فَالنّسِْيهُ في مُطَلْقٍ الْوَضْع لا بمَيْدٍ المكيكة لِأَنَّ الْمَكِيلةَ هنا قَائِمَةٌ قلا يُنْظَرَ إِلَيْهَا » وَهْوَ ظَاهِرٌ كلام 


التَؤضِيح وَابْنِ عَرَقَةَ » وَغَيْرِهِمَا." 2 
'( ص ) وَتُوضَعٌ من الْعطَشٍ » ون كلّث ( ) تغني أ الْجَاحة وضع من القطش سواء 
أو أَكْثَرَ منهُ ٠»‏ وَهَذا عَامٌ في البقول ؛ وَغَيْرهَا لأن سَنَيَهًا لكا كان على ريهًا أمجيث ناويد عق تزه 5-7 د يك 


(1) شع معسر غيل للخرشي» ١١/0‏ 
(؟) شرح مختصر خليل للخرشي» ١١١/١5‏ 
(0) شم مختضر خليل لللخرسي + :111/11 
(4) قرع مختصر خليل لحري 1/5 


من أَنَّ سَفْيَهَا على الْمُبْتاع سَبْقُ قَلَمِ ( ص ) كَالْبْقُولٍ وَالبَعمَرَانِ » وَالرئْحَانٍ ‏ وَالْقرِطٍ وَالْمَضْبٍ » وَوَرَقِ القُوتٍِ » 
ويب الأعطلكَالجَوَرٍ ( ش ) القبيُ في الع ؛ ون َلّث لكنْ لا فرق بين وها من الَْطش أو عبر دلدِسَتْ كجَائحَة 
7 أنه لا يُمَوَصَل إلى مِقْدَارٍ ثُلْثِ دَلِكَ لِجَذِّهِ ولا فأَوَلَا قلا ؤدرة بط قَدْرُ مَا يَذْهَبْ مِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ تَافِهَا لا بَالَ لَهُ 
؛ وَبِعِبَاةِ » وَإِنّمَاكَانَتْ 0 من الْعطشٍ مُطَلًْا لِأنَّ السَقْي مُسْتَرى . وَالْأَصْلْ الجُوع بِالْمُشْتَرى . وأَجْرَائهِ إِذا لمْ يُقْبَضْ 
ربلل تورك ادثر طِ شَيْءِ » وَالْبُقُولُ الْكَسن , وَالْحُرَْرةُ » والّْهُنْدْبَا » اليتق » وَالْقُوطُ نَوْعٌ من الْمَرْعَى يُشبة 

حصا حم راع انا سير ار ومسا 


"( فَوْلْهُ وَرَقِ النُوتِ ) أي الَّذِي يُبَاعٌلِأَجْلٍ ذُودٍ الْحَريرٍ » وَلَوْ مَاتَ الوذ نهو ع في الوتق كَمَنْ اكْتَرَى حَمَام 
أؤ قُنْدُقَا فَحَلَا الْبَلَدُ » وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْكْنْهُ , وَألْحَقَ الصّمَلَيُ بِدَلِكَ مَنْ اشترى تَمَرةَ فخلا الْبَلَدُ لِأَنهُ ابْتَاعَُ لِيبِيعَهُ فيه » 
32خ ا ااا 0 
ع تثبيه الكباد الْبْعَ انَْهَى إِلّا أَنَّ عَلَفَ الدَابَة لم يُسْلَمْ مُحَشِِي تت فيه بَل نَقَلَ مَا يَدُلْ عَلَى خلا 
( قَوْلهُ وَكَمْ يَدْخْل إِلَخْ ) مَغطّوف عَلَى لَمْ يُقْبَضْ أي وَأَمَّا لَوْ دحل الْمُسْترِي عَلَى سْقُوطٍ نإ 4 
طِهِ ( فَوْلَهُ وَذْكْرَ النَاصِرٌ اللََانِيَ ) هُوَ ضَعِيفٌ." (5) 
"( ص ) وَلَمَ الْمُسْعَرِيَ بَاقِيهَا » وَإِنْ قَنَ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اشتَرى شَيْنَا مما فيه َسَبَئْهُ حائِحةٌ ُلك 
غَاِيَهُ مَِنَّ السَالمَ الْمَِيلَ يَْيمْ الْمُشْعَرِيَ بِمَا يَخْصُّهُ من النّمَنِ بِخِلَاف الاسْيَحْتَاقٍ فَمَدْ يُحيّرْ أو يَحْرْمْ التّمَاسُّكُ بالْبَاقِي ) 
د ألا تكيعها كن العشري 000000 الِاسْتَِحْمَاقٍِ لَمْ يَدْخْل عَلَيْه 
فَعَد َمَد يُحَيّرْ ) أي في الشّائِع » اقولة أ يَحْرْمُ النّمَاسُكُ إِلَخْ ) ) أَيْ ذا لَمْ يَكْنْ شَائِعًا كَدَارٍ مُعينَةٍ مْنْ دور ل 


و 
535 


"( ص ) وَإِنْ اشْتَرَى أَجْنَاسًا فَأجِيحَ بَعْضُهًا وُضِعَتْ إِنْ بَلَعَتْ و قِيمَهُ ثَلْتَ الْجَمِيه 
شي أذ م ات أخنتا ةنا د من للف من حيرأ 007 وياد وسور 
ذَلِكَ فِي صَفْمَةٍ وَاحِدَةٍ فَأجبح بَعْضٌ مِنْ جِنْس أو مِنْ كُلّ جِنْس أو 8 ضع بسَرْطِينِ 
الْأَولُ أَنْ تَكُونَ قِيِمَةُ دَلِكَ الْجئْس الّذِي ل 0 الَبِى ب 


؛ وَأَجِيح مِنهُ مِنْهُ ثُلْتْ مَكيلته ( ش 


١١7/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
١١5/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
١١5/١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


تَكُونَ قِمَةُ الْجَمِيع يِسْعِينَ » وَقِبمَةُ الْمُصَاب ثََائِينَ ع فَأَكَْرَ الشَرِطٌ الثاني أَنْ يَذْهَب مِنْ ذَلِكَ الج ال 
تقد فأختر إن غيم أحد المَرطين قلا وططع عِند ابن القابم , ولو أذهبت الَلَع لجنس مله , وتسبة ان 


- 


لم جع سنن ا الاو ا لج ود 

مَا قِيِمَتْهُمْ سَالِمُونَ مَيُقَالُ يَسْعُونَ ما قِيِمَُهُمْ سَالِمُونَ كَذَا في الْأَصْلٍ » وَخُيَرَ 
غة نمرشظة ونا و1414 تفده بْقَالُ سُِونَ كبجع بِثلْثِ التّمَن." (1) 

أَنْ تُصِيب التَّمَرَةَ قَبْلَ انَْهَاءِ طيبهَا ذَكرَ مَفْهُومَ دَلِكَ بِقَوْلِهِ ( ص ) وَإِنْ تَنَاهَتْ 
عر لالت (س ) أئ وإن وقع عله العف » وقذ اننهى ميلها كلا ليبق ٠‏ واخرة بشم ما ممخرع ين الشجر 
ب د ؛ وَسوَاء يت بَعدَ دُوْ صَلاحها أو بعد تناِيهَا » وَحَلَ الشارع يكلام امَو 
2 عَلَى الْقِسْم الثاني مَعَ أَنَّ الْحكمَ َعَم كُمَا ف نا قَالَ ابن الْقَاسِم بَعْدَ ذْكْرٍ مَا يَدُلُ عَلَى الْقِسْم القَّاني » وَلَوْ اشْمَرَى 
ا ثم أجيح بَعْدَ إِمْكَانٍ جِذَاذِه وَيبْسِهِ قلا جدابخة فيه الْنَهَى ( ص ) كَالْقَصبٍ الْخُلُو وَيَابِسٍ الْحَبَ ( ش 
) يغبي أنَّ الْقَصب الْحُلْوَ لا فيه إِذْ لا يَجُورٌ بَبْعْهُ حَنّى يطيب 2ح كن قطفة , وكدَلِكَ لا ججائِحةُ في بابس 
الْحَتٍ كمّمْح , وَسِمْسِمٍ » وَحَتٍ فُجْلٍ سَوَاء : ببع بَعْد يُبْسِهِ أو َبِلَهُ على الْمَطع » وَبَقِي إِلَى أَنْ يَئْبَسَ أَمّا لَوْ اشْتَرهُ عَلَى 
لَبقِيّة أو عَلَى الإطلاقِ » وَأَصَابَهُ مَا أَنْلَقَهُ مَإِنّهَا تُوضَعْ سَوَاءٍ كرت أو قَلَّتْ بَعْدَ الْيْنْسِ أو فَبْلَهُ لِأَنُّ َيْعْ قَاسِدٌ مَضَمَانَه 
مِنْ بَائِعِه فَقَولهُ كَالْمَصَبٍ الْخُلُو تَشْبِية لِإمَادَ ة الْخكم لِأنَّ الْقَصَب لَيْسَ من الثَّمَرِ ؛ وكذًا الْحَتٌ فَمَوْلُهُ واس الْحَبّ أَيْ 
وَكيَابِسِ الْحَبَ التَّسْريه بالنَظَر لِقَولِهِ كَالْمَصَبٍ الْحُلو لِأَنّهُ 4 لين نهر إشدو ».وتميية بالكطر لقؤله وتاك الْحت. كينا كاف 
ا ال ور اي ص2 يي 
» وَالظَاِرْ أَنَّ مُجَيْدَ جَرَيَانٍِ الْحَلَاوَةٍ فيه » وَإِنْ لَمْ يَكَكَامَلَ يَمْتَعْ اغيبَارٌ." (5) 

١‏ درطو د وان عوم ل جتنن 11090 رن لاس 1 قل 
ِصِح إِذَا بيع عَلَى شط الْجَذّ لا على ما إدَا ببع برض أو تَبَعَا لا إذ لا جائِحةٌ فيه كمَا عر في قله لا عَكْسه أو مع » 
وأا القَصَبْ الْمَاِسِيُ فَهُوَ كَالْحَسَب فلا تخري فيه الْجائِحةُ قَطْا 
اسن 


١١5/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
١١17/١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 
١١8/١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


'( فول وإنْ تاقث التَمَرُ ) الْمُرادُ يقتاجي طِبهَا ُلُوعْها لِْحَدّ الَذِي أشثريث لَه من فر أو رطب أو يُُوَ ( قله 
وَسَوَاءٌ ييعث إِلَخْ ) ) هَدًا يُخَالِفُ فَوْلَهُ ألا 0 ) ا 
ناكم تكد بها وجلاب ما كا وق ابيع بغ تنهي السب كلا 7[ أمنلا ( قز كال ان ل 
إِلَخْ ) وَدَلِكَ أَنهُ قَالَ وَكَلَ مَا لا باع إلّا بعد يُنسِهِ من الْحُبُوبٍ مِن قَمْح أو شَعِيرٍ أو حت مُجْلٍ اليَيْتِ 
وف ةما نغ فار ما يبع مِنْ ثَمَرِ نَخْلٍ » وعن 6ب » وَعَبْر بَعْدَ أَنْ يبس فَصَارَ تمًْا أو ريا قلا 
فيه وَلَوْ اشْكرَى ذَلِكَ جين اليو ثم أجيح بَعْدَ إِمْكَانٍ جدَاذه , ونه قلا لعفبو , وكا نك ابْتَْتهَا بَعْدَ إِنْكَانٍ الْجِدَاذ 
الَْهَى » وَعِبََةٌ الشَيْح أَحْمَدَ » وَطَاهِرُ فَوْلِهِ وإنْ تَنَاهَتْ إِلَخْ سَوَاءٌ مَضّى مِنْ الْمُدَّةِ مَا يُمْكنُهُ فِيهِ الْمَطّْعْ أمْ لا» وَهْوَ مَذْمَبْ 
العد1 له ال ري 0 ه عَطْفُ تَفْسِيرٍ أَيْ أَنَّ الْمُرَا 
0 الحِذَاذ التتيى تدك ( كذ وَتَمْئِيلٌ إلَخ ) ) أن تَمْقِيلُهُ بمَوْلِه ِمَولِِ التَمرَهُ َه لا يَحْمَّى أَنَّ هَذَا مُنَافٍ ل ت'قَوْلِهِ تَشْبِيةٌ لإفَادَةٍ 
3" لاني ودر ١ك‏ فذاق ) أن با شتيى على الحذ . يا 
غير العايل في المحائة بنن سني الجميع أذ ته إذ أجيع الثلث تأغثز ( ش ) تغني أن عاو 
الْمُسَاقَاةٍ 57 بَعْضَ الثَّمَرَة الستاقى عَلَيِهَا انح قن | أَذْهَبَتْ أَكَنَ مِنْ ثُنْثِ التَّمَرَهِ قلا كلام للْعَامِلٍ » وَيَلْرَمهُ أَنْ 
ا 0 
و بك العبيقعا أجيد ونا 111 بع 17 لخزه الذي مخ علو ون آذ يذلل كن قبي م وارك الفكاقة واولا 


8 


3 ولا جر عِلاج 3 ولا ع ذَلِكَ 3 وَظَاهِيْهًا لا ف 4 أرق بَيْنَ أنْ 22 الْمُجَاحُ شَائعًا أو 


توق 


”2 
في نَاحِيَةٍ مُعَيَّنَةِ » وَهُوَ كَُذَّلِكَ عِنْدَ عَبْدٍ الْحَقّ » وَقَيِّدَهَا ابْنُ يُونْسَ بِمَا قَالَ مُحَمَّدٌ » وَهُوَ مَا إِذَا كَانَتْ شَائْعَةَ » و 
كَانَتْ فِي نَاحِيَةٍ يَةِ قلا سَفىَ عَلَيْهِ فِيهَا » وَيَسْقِي السَالِمَ وَحْدَهُ مَا لَمْ يَكْنْ يَسِيرًا جدًا القت قَدُونَ 

00" 


3 


رو 26 


"ر(صضص)ة اصح كروي لو عا راوس ل م مُشْترِيه بِمَدْرهِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اشْتَرَى ثَمَرَا بَدَا 
تلالحة بخمسة عَشَرَ دِيْهَمًا » وَاسْتَثْتَى الْبَئِعُ ِنَفْسِهِ مِنْهُ أَرَادِب أو أَوْسْنًا 0 ال امس سر أرادت 
أ وسقي يمن تلازين ثم أمتابت الثم لم إن عات أت : يداك لقيو 1 3 31 ل فعا عرد المطاتق دف اه 
التّمَنِ » وَيَأحَدُ الَْائِعُ جَمِيعَ مكيليه مِنْ السام » وَِنْ انث الْجَائحَةٌ تلت فاك َإِنَّهُ يَضَعْ عَنْ الْمُشْتَرِي يتِلْكَ اليَسْبَةٍ 
ال ل ل و ا اي ثُلْتُ النَّمَن » وَهُوَ فِي هَذًَا 
الْمِئَالٍ حَمْسَةُ دَرَاهِمَ » وَإِنْ تَقَصّتْ اليَضْفَ 


ره دم م 


ف وضِع عَنْ الْمُشْئَرِي نِصْفُْ التَّمَنِ » وَهُوَ سَبْعَةٌ وَنِضْفٌ , وَعَلَى هذا يُوضَعُ مِنْ 


ع 
2 
41 


الْمَكِيلَة بحسّب بناءُ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَئْتى مُنَيلُ مَِْلَةَ الْمُشْترٍي . وَهُوَ الْمَشْهُورُ » وَقِيِلَ لا يُوضَّعُ عَنْ الْمُشْمَرِي مِنْ 


١١9/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
١١١/١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


أن 


الْقَدْرٍ الْمُسْتَتْتَى شَيْءٌ » وَإِنَّمَا يُوضَّعٌ مِنْ الثَّمَنِ مِمًا سِوَا بِنَاءَ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَئْتَى مُبْقّى » وَهُوَ روَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ » وَبعبَارة 
وَعَلَى روَايّة ابْنِ وَهْبٍ يُوضّعٌ عَنْ الْمُسْتَرِي ثُلْتْ الدَرَاهِمِ فَمَطْ » وَهُوَ حَنسَةٌ , ولا يُوضَعْ عَنُّْ شَيْءٍ من الْقَدْرٍ الْمُسْتَئْتى » 
نط[ نى القذر المنتلتى نه ذو الممظلنى َه ما بام من حا ما ب يع ققد الفففل + ليو كول 
الفؤلس كاه أ لكان الدتتتى جز هنا ل ين شع ليك » ولو كيك توغ عن دزي بقذرما انتاة 
اَْائُْ اثقامًا وعتقًا أ نلا أذ خته ذلك 
"00 

'( قَوْلّهُ بنَاءً عَلَى أن الْمُسْتَتْنَى 4 مُتَزّلّ ) فَكَانَ الْبَائِعُ بَاعَ الدُلكيْن بخممة عَشَرَ دزقه 
الي تي ل ل لوي وا ا 
أزإلات قَيَشئْط عَنه للك الششعة ختز ونقكا » وثلث العشرة 1 رايت( كزلة يساو» زعلى رتالة الو يقب ) تعلى كلام 
ابن وَهْبٍ لَْ كان الذَّاحِبُ مِن الثَلائِينَ إردبًا تَمَائيَةٌ فَتُوضَعٌ لِأَنّهَا بِاليَسبَة ِلْعِشْرِينَ 3.: تَسْقْط تَسْقْط » وَيَسْقُطُ من النَّمَنِ بِقَدْرٍ دَلِكَ 
َل كان الذَّاجِبْ عَشَرَةٌ في مِكَالنَا مَإنَّهُ يُوضَّعْ نِضْفُ السدّم حَنِ ( فَولَهُ وتُعْمَبَر خب الْجَائحَةُ إلَخْ ) أي أن اعبار القُلْثِ ِنّمَا هُوَ 
في الْقَدْرِ المشترى ‏ وَهْوَ عِسْرُونَ فلو مُرِض أن الْجائحَةَ سمه ودلَانِنيبّث للْعِسْرِينَ َمُوجَدُ تلق مقوْلُ الشَارح الْمُسئتى 
الْمَُادُ به مَا بَتِي بَعْدَ الاسْتفْئَاءِ » وَهُوَ عِشْرُونَ » ولَيّس الْمْرَادُ به حَقِيَمَةُ » وَهُوَ ثَلَانُونَ » وَالْحَاصِلْ أَنَّ 
اث علَى الْمَشْهُورٍ , وَنُنْسَبْ لِْعِْرِينَ عَلَى قَولٍ ابن وهب ( فَوْلَهُ مبُوضَغ عَن الْمُشتري بِمَدْرٍ ما اشتثتى الَْائِْ إلخ ) 
عِبَارةٌ شب هَلَوْ كان الْمْسْمَئْتَى جُرْءًا شَائِعًا كرْيُع أو نِصْفٍ 5_0 جَمِيع الْمُسْئَئتى » وَالْمُستئتى موِنْهةُ 
بلا لاف , اميه أذ لايح دا أخدّت الريع م أو مَاكَانَ أَكَنَّ مِنْ الثُلْثِ فَلَا يُوضَّمْ عَنْ الْمُسْتَرِي شَيْءٌ مِنْ النّمَنِ 
وَآنَّذِي تَلِف يَتْلَُ عَلَى الْجمِيع دا كانَ اسْتفْتى الْبَائِعُ الثلْتَ فَإِنَّ الع الذِي ضَاعَ يَضِيع تله على الْبائِع , وَثُلْناهُ عَلَى 
الْمُسْتَرِي , وَإِذَاكَانَ الْمُجَاح ثُلْتَ الْجَمِيع » ؛ وَيَلَرمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الْمْجَاحُ ٠‏ م المبيع." (5) 

"95 تَنبِيةٌ © إِذَا تَمَارَعَا في خصئول الْحَائَة اقل قزل لبي أن لأمثل السملامة » وإذ اختلقا في قذر ما أذييت 
الْجَائِحَةُ َإِنْ صَدَّقَهُ عَلَى أَصْلٍ وُجُودِهًا مَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُسْتَرِي كَمَا يُفِيدُهُ كلام الْمَاكِهَانِيَ . 
وَقَالَ الشَاؤِلِيئُ إدَا احتلمًا في الْمَدْرِ الَّذِي أجيح هَل هْو الثُلْتْ فَأَكْكرَ أو دُوبَهُ مَقِيل الَْْلُ قَوْلُ الْبَائِع , وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ 
متاح اتهى » وَطَاهره » وذ اتنا على أسنل م ٠‏ دو لاك ما مر عَنْ الْقَاكِهَانِيَ 
5( قَوْلَهُ وَهُوَ خلافٌ مَا مَرٌّ إِلَخ ) وَجْهُ ذَلِكَ أن الْمَاكِهَانِيَ يُفِيدُ أن القيل فول الْمُشْتَرِي في حال اتَمَاقِهِمَا با 


١١7/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
١١7/١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


وكام 6 الشَّاذلِيَ حَكى فيه فيه قَوْلَيْنِ » وَالظَّاجِرُ مَا قَالَهُ الْمَاكِمَانِيُ أنه إدا صَدَمَهُ عَلَى أل الْجَائِحَةٍ قصَارَ عِلَمْالقَدرٍ لا 
يُدرَكُ إلا مِنْ جهة الْمشتري عَلَى أَنَهُ لا يَحْتَاح لِقَولِهِ وَطَاهِرْهُ أن الاختلاف عَلَى هذا الْوَجْهِ لا يَكُونُ إلا كَدَلِكَ." (1) 

'( فَولُّ راجِمٌلِمَوْلِهِ كسَدَ ما يُقَان ) أي وَلَيْسَ رَاجِعًا للْجَمِيع ( فَوْلّهَُمَا عِنْدَ سَحْنُونَ ) هُوَ الّذِي عَلَيْه لمن فَهُوَ 
الْمعْتَمَدُ ( فَوْلْهُ وَظَاهِيُهَا ) فِيها لِابْنٍ الْقَاسِمِ » وَِنْ أَصَّاب الْمْسْلَمُ إِيْهِ رأ الْمَالِ نُحَاسًا أَوْ رَضّاضًا بَعْدَ شَهْرٍ أو شَهْرَئنٍ 
َلَهُ الْبَدَلُ » ولا يُنْمَضُ السسَلَمُ لَكِنْ سَحْنُونَ هُوَ الْعَالِمُ ِهَا » وَمَشَى فِي الشَّامِلٍ عَلَى قَوْلِ سَحْنُونَ ( قَوْلّهُ يما إذا قَامَ ِالْمَدَلٍ 
إِلَخْ ) فَإِنْ لم يَمُمْ بِالْبَدلٍ بأَنْ رضي بِالرَّائٍِ أو سَامَحَ مِنْ عِوَضِهٍ لَمْ يَفْسْدْ مَا يُقَابلُهُ : ؛ وَيُمَيَدُ بِمَا إِذَا لَمْ يَدْخْلَا عِنْدَ الْعَقْدٍ 


عَلَى تأَخِيرٍ ما يَظْهَرُ َائًِا أَخيرا كفيرًا » وَكَانَ رأ الال عَيْا إن دحلا عِنْدَ الْعقْدِ عَلَى تأَخِرٍ ما يَظْهَرُ َاًِا تأخِيرا كثيرا 
سهد السَلَم كله أن فيه كال بالْكَالِي كدُخولهما على تَأَخبرٍ بض رَنْسِ امال كثرا ف كان غير ين » واطَلعَ فيه عَلَى 
عَيْبٍ فَيُنْقَضُ | َم إن وفع عَلَى عَبْنِهِ هن وقَعَ عَلَى مَوْصُوبٍ وجب رَدُ ْله أنْظز شب ( فَوْلَهُ كَطَعام مِن بَنِع ) أي لا 
من قَرْضٍ كلا يَجُورٌ التصدِيقُ فيه ( فَوْلهُ ولنَفْصُ ) الْوَاو يمَغتى أو يتليل أو المشكورة ( وله إلا يمصْدِيقٍ ) فمَرْجمْ في 
لْمَضْمُونٍ بوثله » وَفِي الْمعيٍّ يُحَط مدر من الثَمنِ ( فَوْلهُ أو يَُوم لِلآخِد بيه ) أئ أ كائث الْبيَهُ حضرَث كيل الْبَائيع 
لت إِنَهُ علَى ما قَلَهُ الْمُشمري من النَقْصٍ فُيَزجغ الْمُسْلِمٌ بيجميع النَقْصِ » ولا يَمْْكُ كدر الْمْمََارفٍ أكالْجَائْحَة . 
ا لوا 
أو الْمَْْاع قَوْلَانٍ ( قَوْلَهُ وح تضواكم الْبَائْعُ » وَأمًا كله قلا يَسْلِفْ (."(1) 

المي ل ل 0 


در حا ي من وق أل وعوط أغل زه قل :. تعن امكح 

َع تعد دَلِكَ الْكائِط كَإنه لطم عدن بيط بال ون ا م تن بِحِصّيِه مِنْ الثَّمَنِ مُعَجلّا بِالْمَضَاءِ » 
ولا يَجُورُ اْبَمَاءُ لِقَابيلٍ » وَاختلّف الْأَسْيَاحُ هَل الْمُضِمُ فِومًا قُيِض » وَالُجُوعٌ ب بحصّة 00200 
حَسَبٍ الْقِِمَة فَينْظُرٌ كل شَيْءٍ مِنْهُمَا في َوه لك خونه َلَى أَخذو سيا ميقا حقضن الكراء ذا قبل قبع ها به عر 
مكلا » وَقِبمَةُ مَا بتي حَمْسَةٌ مئلا َنِسبَةُ حمْسة إلى الْعَسْرَةِ الثُلْتْ فَيَرْجمْ الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْل إليْهِ يكُْثِ التّمَن الَّذِي هُوَ 
ا ل و احا د جز لِأَنّهُ شح دَيْنٍ في دَيْنٍ أو 
على ا أ 0 
الْمكيلة فَإنَّهُ يُخَطّ م من الثّمَنِ ِتلْكَ السب أي يُخط عَنْةُ نِضصْفُ الثم وَإِنْ تأَخْرَ تُلُّنْهَا خط من النَمَنِ تنه 


١١5/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
١7١/١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


وَهَكَدًا من عَيْرٍ َظرٍ إِلَى تَقُويم تَأويلانٍ » وَمَحَلَهُمَا حَيْث لَمْ يشترط عَلَيْهِ أَخدُ في يم أو يمن فَإِنْ أنشثرط عليه ذلك 
وقح ل زا لوقا محدوو ار إاكاك نبو وي 111 

"أَوْقَاتٍ مُخْيَلمَةِ » وكَانَ الشَأَنُ أَنّهُ لا يُباءُ ضيه وسار الي حي حلي تتا ري كر 
يَؤْمَيْنِ مُدَة لا تَختَلِفُ فِيهَا الْقِيمَةُ » وَيَجْرِي مِثْلْ هذا فِي د مر از الصغيرة » في تمر القزة الم لى عَلَى الْمَوْلٍ بالتُجوع 
بحِصّة مَا بَقِى أَؤْ حَبْتْ رَضِىَ ِعَدَم الْبَمّاءٍ كُمَا ذَكَرَهُ اللّخْمِعْ ُ َم إِنَّ كلام الْمُوََفٍ هَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ الِانْقِطَاعٌ 
روات حي لت و ا 


ا" 
ارا 

'( قَولهُ كمض الْكراءِ ) أَي كما إِذَا اسْتَأجَرٌ 
تخبا شمل ب داء كن شط للد 00 
الحصّة ) وَلَيْسَ فيه الاقيِضَاءُ عَنْ تّمَنِ الطَّعَام طَعَامًا لِأَنّ مَا يََحْذَهُ مِنْ طَعَام لَيْسَ عَنْ تَمَنِ طَعَام لأَنَّ الْعقْدَةَ الْمَسَحَتْ 
فيا لم ليطن قلا بُمَالُ لِدَلِكَ الْمَمُوع فِي الطَعَام تَمَنّْ ( قَوْلَهُ وَيَجْرِي مِثْل هذا ) أن في جْرَيَانٍ الْمَوليْن ( فَوْلْهُ عَلَى 
التؤل الخو يجعتزها تزي ) أي فيتعين انشغ دويها لغ التضن + وتزجخ يليه (قزلة أو حبة رصي ريخت اليقاء 
) أ أو عَلَى الْمَوْلٍ بوجوب الْبَمَاءِ لكِن تَرَاضَيًا عَلَى عَدَمِ الَْقَاءِ قرا نْضِي بِالْنَاءِ للْمفْعُولٍ » وَهَدًا الْمَوْلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ إل 
للضي ادن يذو الْمُصَيّحُ به هُنَا البجُوعٌ بحسب الْمَكِيلَةِ وَظَاهِرُ الشّارِح أن الْمولَيْنٍ فِي كُلّ مِنْ الْقّْيّة الصغِيرة 
اه الْحَدِيت في الاقطاع بِجائحَةٍ ( وله وَأَمنّا إِنْ كَانَ لِقَوَاتِ الْبَّانِ فَسَيَأنِي ) هذا لعج , وَقَدْ 
خرة قزل الفعرتق ت مَالّهُ إيّانَ بمَا اشْتَرى ء وَأَمّا شَارِحُتًا فَبَِعَهُ هْنَا » وَحَالقَهُ في حَاءٌ قَوْلُ اوسرد 
المي ا ل ا ب 0 م جع ب 
مَا بَقِيَ كُمَا َجْرِي في الْجَائِحَة يَجْرِي في فَوَاتِ الْإبَانِ » وَالْحَاصِل أَنَّ قَوْلَ الشّارِح » وَأمًا لِعَوَاتِ لبان قَسَيََ تي كُلَامُ 
عج » وَهُوَ غَيْرُ صَوَابٍ » وَالصّوَابُ هُنَا النَّعْمِيمُ » وَيَحُِ الْمُصَيّفُ يمَا." (5) 

اخ يو خارقكا » فطياى جكاثة ( قولة والمراة ) هذا لعج نُمّ قَالَ وَعَذًا لَِّي كرا في مَعْتى الْجَائحَة 
َي مله في الْجَائِحة في ؟ َمَرِ الْمَرْيَة الصّغِيرة وَأَمًا في ثَمَرِ الْقَييَة الْكَبيرةِ فَالْمُرَادُ بهَا مَا يَشْمَْ مَا ذْكِرٌ » وَيمَا 


550/١7 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
751/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )؟١(‎ 
57/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )*( 


إدَا لَمْ يَطلُعْ الكَمَرُ بِالْكُْيّة لِأَنَّ الكلَمَ فِيهَا كَالئَمَر في غَيْرهَا فَيَصِح حَيْتُ يُوجَدُ الْمُسْلَمْ فيه وَقْتَ خُلُولِهِ » وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
مَوْجُودًا وَقْتَ الْعَقْدِ أنْظْرْ عج ( فَوْلُهُ وَالظَامِرُ أنَّ أكل أَمْلِهَا ) أي أَصْحَايهَا يُسْتَفَادُ مِنْ ذَلِكَ أَنّهُ لا يُسَوَعْ لأَهْل الْحَائِطٍ 
الأكُل مِنْهَا لِأَنهُ تعلّقَ بها حَقٌ لِلْمْسْلِم ( فَوْلْهُ ودلا جَارَ لَه الَْمَاءُ ) لا يُقَالُ كيف لا يُدْمَعْ َأ الْمَالٍ مَعَ كَوْنِهِ سَلَمَا 


5 
107 مس 


وَقَنْ تَهَدَّ أَنَّ شَرْطٌ المسَلّم قَبْضُ رَأْسِ الْمَالٍ » وَالْجَوَابُ ما تََدّمَ مِنْ أَنَّ هَذًا لَيْسَ سلما حَقِيفَهَ » وَإِنّمَا هُوَ بَيْعٌ حَقِيفَةً ‏ 
لمم يسم 

"( فَوْلّهُ وك الْقَِيَهُ إلَخْ ) وَيَدْخْل في المّشْبِيه ما إذا الْمطعْ بَعْضْ تَمرًا بجَائِحةٍ َنّهُ كالقطاع 4 ثَمَرٍ الْحَائِطٍ الْمُعيّنِ 
في وُجُوب الْمَسْخ كُمَا قَالَ اللَحْمِنْ لكِنُّ صَعِيفٌ , وَالْمُعَْمَدُ أنّهُ يجب يجب الْبَمَاءُ ِقَابلٍِ » وَانْقِطَاعٌ كل ؟ مر لزي بجَائحَةٍ 
كَحكم اقطاع بَعْضِهٍ بها في لُرُوم الْبَمَاِ لقَابلٍ عَلَى الْمَُْمَدِ ( فَوْلَهُ أو إلا في وجُوب تَعْجيلٍ النَقْدِ إلخ ) ) أي أو هِى مِثْل 
الْحَائِطٍ إِلّا في وُجُوبٍ تَعْجيل بل إِلَخْ » وَالْمَعْنَى وَهَل الْمَرِيَةُ الصّغِيرةُ كَدَلِكَ مِنْ كُلّ وَجْدِ أي وَهِيَ مِثْلَهُ إلا في وجُوب تَعْجِيلٍ 
الكزويها يجلا الشلم في بخازز قلا يدك تنجرع شرام ب يَجُورُ تأخيزة أكقر من تَكاة أَبَام لِأَنَّهُ بَبِْ 
وَتَسْمِيَثُ سَلَمَا مَجَارٌ ( فَوْلْهُ أو تُكَالِمُه إِلَخْ ) لَوْ قَالَ أ 


3 


ل أؤ فيه » وَفِي السَلم لِمَنْ لا مِلْكَ لَهُ لَكَانَ أَؤْلَى » وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلَمَ 
110007 َهُ إِبَانَ مُعيّنٍ لا يُوجَدُ في غَيْرِ ؛ وَتَاَة يَكُونُ مَوْجُودًا دَائِمَا » والِانْقِطاع الْمْتَعلَقُ بَكْلّ مِنْهُمَا إِمّا أَنْ 
يتَعلّقَ بِجَمِيعه أو بِبَعْضِهِ » وَأَيْضًا الِانْقِطَاعٌ فِيمَا لَهُ بان أ أذ يكرة بغوات إثاي أ ياف وقذ أشار الفستقث شك 
ا 11 لفطل مفطلة ون عابط تفن إبججائحةٍ , ٠‏ وكذًا بَِِية قله وهل الْمََْةُ الصّغِيرةٌ كُذَلِكَ بنَاءٌ عل كى شُمُولٍ لشي 
ِدَلِكَ » وَهَدًا عَلَى ما لِنّحْمِيَ » وَلكِنّ الْمَذهَب أن يَجث الْبَمَاُ لِقَايلٍ » وَلِمَا دا اطع بَْضٌة من قرت كبيرة إبجَائحَةٍ 


2 


َه وَِنْ قُض الْبَعْضُ وجب اتَأَخِيرُ » وَحِئَهِذٍ ُيِسْموي كم القطاع بغض ثَمَرِ الَْرَْةِ الصّغيرة والْكَبيرَة في ووب الْبَقَاء 
» وَعَلَيْهِ قَيَصِخ حَمْل قَوْلٍ الْمُصَيّفٍ » وَإِنّْ قيض الْبَعْضُ وجَب." (5) 
"التأخيه إِلَخْ عَلَى مَا يَشْمَلْ ثَمَرَ الي الصّغيرة وَالْكَبيرَة . 

ولا يَمْنَعْ ذَلِكَ فَوْلهُ إِلّا أَنْ يَرْضَيًا بالْمْحَاسَبَةِ لِأَنُّ ذا جار الرَضًا فِيمَا هُوَ مَضْمُونٌ ايْعَانًا مَيَجُورٌ الرَضًا بِالْمُحَاسَبَةِ فِيمَا وَقَعَ 
الْخلافُ في كَونِه مُعيًا أو مَطْهُونًا ‏ وَحْكُمْ القطاع الْكُلّ في العمايل كلها كم انطع النقض وها كلها كما وزمة 1 
الْمَعْنَى وَظَاهِرْ كَلَامِهِمْ فِي بَعْضِهًا , وَأَمّا إِذَا الْمَطَعَْ بَعْضُ الْمُسْلَم فِيهِ أو كُلَهُ لِقَوَاتِ إِبَانِهِ سَوَاءْ كَانَ السَلَمْ في ثَّمَرٍ حَائطٍ 
مُعيّنِ أ ثَمَرِ قَريَة صَغِيرة أَوْ كير فَأَسَارَ لَهُ بِمَوْلِه وَإِنْ الْمَطَعَ مَا أَيْ مُسْلَمٌ فيه مِنْ حَائِطٍ مُعيّنِ لَه ين أ وشت شعي 
يُوجَدُ فيه أؤ من قَزْية صَغِيرَة خْيّرَ الْمُشْمَرِي في مشخ َالإبْمَاءِ لقال » وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ اشْتَرَطَ حال الْعَقْدٍ أَحْدَهُ في الْإبّانِ 
8ل رويك يسوي أذ هذ فخلة عزن 2 حَيْتُْ اشْترَط أَحْدَهُ في الْإيَانِ » وَانْظْرْ عَلَى هذا مَا الْحُكم إِذَا لم يَسْتَرِط أَخْدَّهُ 
فيد هزه يَكُون م1 الب لقتنن د تنميله أو لا وَظَادِركٌ أَيْضًا تُبُوتُ القّْيبر ساك كَانَ فَوَاتُ الْإبانِ يسبب 
تأَخِيرٍ الَْائِع » وَهُوَ الْمَْْمْ إلَيْهِ قَصْدًا » وَالْمُسْترِي » وَهُوَ وَ الْمْسْلِم أو عَفْلَنْهُمَا عَنْ ذَلِكَ » وَلَْسَ كَذَلِكَ ب الّذِي انْيَضَاهُ 


07/1١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
؟55/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )؟١(‎ 


محا التَّخْيبرٍ 6 حَيْتُ كَانَ القََاثُ يسبب تأْخِيرٍ الْبَائِع قَصْدٌ قَصْذدًا 


- 
00 


إن كَانَ بِسَبّب كأخير الفشتري قمنه » وَأَمَا إِذَا كَانَ الدأخيك لِعَفْلَةِ منهُمًا فَالظّامِدٌ وُجحُوبُْ الَْمَاءِ كتَأُخيرِ 
الْمُشْتَرِي قَصْدًا كما يُفِيدُهُ كلامُ ابن عَرَقَة » وَمَفْهُومُ قَوْنَا صَغِيرة أن الِطاع ثَمرِ الْقَريَة الْكبيرة لا تخيير. " )١(‏ 
لاا ل أذ وزهها بالعخاشية + وضواة كان القطاح ذلك ينب تأخبر 
لاع أو الْمشتري انْعَهَى شب ء وَمِثْلُّ في عب » وَهذًا كُلَهُ غير مَا في شَارِحمًا . 
لو ا اواك ره بلمضديى لاسر رس وميد 
وَانْمَطَعَ الْكُكُ لِمَوَاتِ الْإبَانِ » بَل وَيُقَالُ مِثْلّهُ إِذَا عَمَتْ ؛ وَكَولُُ أو من فَْيَة أي مَأْمُوتَةٍ صَغِيرة أو كبيرة كُذَا قَالَ 
أي كانت عولد فَظَاهِهُ قَاتَ الْإبَانُ فَالْحَاصِكْ أَنَّ قَْلَهُ ون قَاتَ مَا لَهُ إِيَانُ فِي الستلّم 
ما ا ع ل ريه 
0 اما ا ا 
د د الات متى كان لِْْرُوبٍ يَكُونُ الَْواث لقواتٍ الإِبَانِ لا ِلْجَائحَة , وَدلِك لِأنَّالهرُوب قد يَكُون لِعذْرٍ 
قلا ينبل مئرلة كوت المشتري فَإِذًا علقت ذل: اي ا ا عاد يْ وَهُوَ المكلَمُ 
الْحتيقِ؛ . وو لحار له ا مكف الففاذ 21 كول أي فيه أن فأخوثة 
كانت صَغِيرَة أو كبِيرَةً » وَيَبْقَى النَظَرٌ فِي الْقَدْيَة ب غير المأكولة عن نيط بطع |ل] زود علو 00 
اوقا تكلم د َمَرِ الْحَائٍِ » وَأنّهُ لا بر َجورٌ الَأَخيرُ فيه لانفساخ الْعَفْدِ لِعَدم تعلق الم قو شرع يتكلم 
على اطع ما حات بلي ما شه قال ( ص ) وذ القطع ماله أبن أو من ري خيرَ الْمْشْرِي فِي الْمَسَْخ ء وَالْإبْمَاء 
( ش ) أي لِقَابلٍ إلا أنْ يَكْمْلَ عَنْ ذَلِكَ عنَّى » وَأنَى كام تتبن اهار ا ونو ترد الى لقابو رص ) ورد تبصن 
ار الوا ا لع ا بان أ في ثَمَرٍ الْمَرْيَه الْمَأمُوتَة 
َنيِح و+ جب التَأَحِيدْ » وَالْقَوْلُ لِمَنْ عا إِلَينْع مِنْهُمَا عدا إِنْ لَهْ يَرْضْيًا بِالْمْحَاسَبَة فَإِنْ تراضيًا عَلَبْهَا غُمِلَ 
يهاه وإلتة أشاق يكؤلة ( هن ) إل أن يزدها بالفتغاشنة ( هل ) كما صدز يو اق الكايسب :+ ولا تكهعَان فى الفخاضة 
عَلَى قَصّدٍ الَْيْع » وَالسَلَفٍ لِأَنَّ الْقِطاعَةُ مِنْ اللَِّ » وكدَلِكَ لَؤ كان لِهُرُوبٍ أَحَدِمِمًا فَإِنَّ التّهمَة أَيْضًا مُنْتَفِيَة أما لَوْ سَكْتَ 
الْمُشَْرِي عَنْ طَلَبٍ الْبَائِع حَتََى ذهب الْإبَانُ فلا يَجُورُ ترَاضِيهمًا بِالْمُحَاسَبَةِ لِاتَهَامِهمَا عَلَى الْبَيْعْ » وَالسَلَفٍ ‏ وَإِذَا تَراضَا 
ِالْمْحَاسَبَةٍ قلا يَجُورُ أَنْ يَأَخْدَّ يَقِيّة رأ مَالِهِ عَرْضًا ولا ءَ الات سول تعواقة ا ركرووه عو ارمس 


والتوتيية + ول فتقية 6 ا 4 الْبَيْعُ » وَالكلّفْ لِلصرّر الدَّاجْلٍ عَلَيْهِمَا بالكأخير+ وإذا زطرهًا بالفغاشية جار وله 3ك يُشئئتط 


55/١ شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
751/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )؟١(‎ 


أَنْ يَكُونَ رَأْ الْمَالٍ مِثْلِيًا بل يَجُورُ وَل كان رأمئ || لْمَالٍ مُموّمَا مِنْ كَحَّوَانٍ وَتِيَابٍ وَتَحَاسَبًا عَلَى رَدِّ شَيْءٍ مِنْهَا بِعيْنهِ ٍ 
َدْرُ قِِمَةِ ما لم يُقْبَضْ مِنْ الْمُسْلّم فيه » ونع" )١(‏ 

وو لير لوال اتوي لمر الاوز لكر تور وا لازا ادر 
ذَلِكَ حَنَّى أنَى الْعَامُ الَْاِل كن يميد بِمَْلِ ابْنٍ الْقَاسِم لِأَنّهُ الْمَشْهُورُ ( قَوْلَهُ وكَدَلِكَ لَوْكَانَ لِهُرُوبٍ أَحَدِجِمَا ) أي مَيَجِبُ 
الْبَكَاءُ ا ل ا و ا 
ا 0 ميض مع ا ويه 


يع 5 7 : وإذكاة 5 ع القية 2-5 أ ز لكي لدو أو بَعْضًا 0 يَجِبْ الْبَقَاء 0 أَنْ 
يعَرَاضَا بِالْمُحَاسَبَةِ » وَلَوْ كَانَ َأ الْمَالٍ مُقَوَمَا » وَإِنْكَانَ عَدَمُ الْمَبْضِ فيه لِقَوَاتِ الْإبَّانِ فِي الْقَْيَة الْكبيرة كلا أو بَعْضًا 
نه يحت الْبَقَاءِ أنِضًا إلا أن يَرْضيًا بِالْمحَاسبة » وَسْوَاء كان قواث الْإكان يسبب كأخير لايع أو المشتري » وَإِنْ كان 
عَدَمُ القَبْضٍ لِمَوَاتِ الْإِبَانِ في الصّغِيرة كُلَّا أو بَعْضًا فَإِنْ كَانَ اللك يكنب الأجير الَْائُع قير سوق الكرة 0 
وَالْإبْمَاءٍ » وَالْأَفِجَبُ الْإبْمَاءُ » وَالْحَاصِل أَنَّ قَوْلَ الْمُصَيّفٍ ء وَإِنْ الْمَطَعَ مَا لَه إَِانُ فِي غَيْر الْقَْيَ الصّغيرة بَلْ فِي الْحَائطٍ 
الْمُعيّن الصّغِيرٍ » وَفَوْلَهُ أو َرِيَةِ أَيْ صَغِيرَة هَذَا مَا ظَهَرَ لعج آخرًا , وَإِلَّا مولا جيل فَوْلهُ وَإِنْ انْمَطَعَ مَا لَه إِبَانْ كُلّا َو 
بَعْضًا في الْحَائِطٍ الْمُعيّنِ » وفِي الْمَرِيَة الكبيرة ١‏ وَفَوْلَهُ أو من قَِية." (5) 

"أي صَغِيرَةِ » وَلَوْ قَالَ الْمُصَيْفُ عَلَى مَا ظَهَرَ لعج آخِرًا بَعْدَ م َوْلِهِ تأويكانٍ وَإِنْ انْمَطَء بَعْضْ نَمَرهَا أو د لو لكوي 


> فقه ل أ بوه بلدحدسو» وو كط أن فال ا مُقَوْمًا » وَإِنْ الْقَطَع لِقَوَاتِ إِبَانِهِ مَكَدَِكَ إن 
كان من قَرْيَةِ كبيرة » وَالَْخِيرُ الْمُشئَرِي في الْفَسْخْ وَالْإبْعَاءٍ إن كان بتأَخِيرٍ الْبَائِع » وَإِلَّا وَحَب الْبَقَاءُ » وَحْككمُ اقِطاع الكل 
في الْجَميع حُكُمُ بَعْضِها لَكَانَ أَظْهَرَ ( فَوْلَهُ أنه ببِْ الطّعَام قَبْلَ قَبْضِهِ ) فيه أنه » وَلَو أحَد التَمَنَ فيه بَبْعْ الطّعام قبل 
قَبْضِهِ » وَالْجَوَابُ أَنَّهُ دا أَحَدَّ النّمَنَ بِمَنْلَةِ الإقَ الَةِ بخلافٍ مَا إِذَا أَحَدَّ بَدَلَهُ سَيَمًا فيَتَقَوَى جَانِبْ الْبَئِ ( فَوْلهُ ولو كانَ 
أ الْمَالِ مُقَوَمَا ) إنْ كان مُتَعَدّدًا» وأا الْمتَّحِدُ قلا يَجُورُ فَولُا َاجِدًا لِأَنّهَا إَِالٌَ عَلَى غَيْرٍ رس الْمَالِ ك ( فَوْلَهُ والْمُصَجَحْ 
مه ل ال ا اب 


دغل يه 


وَاجِدَةً الْمهَى إذًا عَلِمْت ذَلِكَ فا يَظهَرْ فَوْلهُ فِيما تَقَدَمَ » وَيَجْرِي مِثْل هذا لخ فَتَدبَر. " ( 
ل ب 0 شان 
اي سا لدي ) ولاه على هذ لزي تع الي ف ل وأعة 
011 لسُفْعَةٍ ولو كان الِْبَانُ بَاقًِا ( فَوْلَه نظ نَصّهُ ) عبَارَةٌ الشَبْخ عبد الك حْمَن فَوْلّهُ وَخُيْرَ الشَّفِيعُ أَيْ فَإِدَا اسْتَشْفَعَ فَإِنَّمَا له 


٠59/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
751/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )؟١(‎ 
757/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )*( 


الشُفْعَةُ في نِصْفٍ الْأَْضٍ وَأَمَا نِضْفُ الرَّْع قلا شُفْعَة لَهُ فِيهِ قَالَ عِيَاضٌ وَالصّوَابُ أَنْ يَتَمَسَكَ الْمُشْئرِي بِنِصفٍ الرَّْع 
الغقايل نعطي الشفعة أنه لم ينمض به البيغ الح بالشفعة كبيع معد ويه حَمَلُوا مذهب الْمُدَوئة اه "١‏ 
أَبُو الْحَسَن بِنَصِّهِ الْمَهَى وَأَقُولُ ظَاجِرُ هَذًا تعيّنُ أَخْذٍ هذا اليَصْفِ مَعْ ع أَنّهُ ذا لَمْ يَأَخْذْ بِالشّفْعَةٍ في الْأَوْض يُكيّرْ الْمُشتري 
فقذكة ب" (1) 

لحيس ساي اص ا د 


الاي 5 مسوم اقم لكب ول لإ كل موب وقد كذ 1 مَنْ مِنْ 
الْمِيلة ؛ لِأَنّ الْكَِيرةَ إِدَا مات مِنْهَا بَعْضٌ أو جف لَبنْه بق بَعْضٌ وَقَدْ يَقَك لَبَنُ وَاحِدَة وَيَرِيدُ لبخ أخرى وَلْقِلُ الْععْعَادةُ 
وَالَيَادةُ الْمعْمَادَةُ لِلْمْشْئرِي وَمِنْهُ بخلافي غَيْرٍ الْمُعْتَادَةِ ؛ ويه تغلم أذ تَصْوِيرَ عج وَمَنْ تَبِعَهُ للْكَثِيرة بِأنْ يُسْلِمَ في لَبَنِ شَاةٍ 


0 
ً 
أ 


أؤ أَكْرَ مِنْ عَدَدٍ كَثِيرٍ والشا لشَّاةٌ 5 الشائان فكتكان خطأ عو ون َع فيه الشَّبْحَ عَبْدَ اليَحْمَنٍ وَكَأَنَهُمَا لَمْ يَقِمَا عَلَى 
كَلَامِهمَا فِي كِتَابٍ البّجَارَة لأرْض الْحَرْبٍ وَفِي السّلم الاي واللّهُ عَم انْتَهَى ( فَوْلهُ ؛ لأ الْمَرِض ) عِلَهٌ لِمَخْدُوفٍ أي 
از كلك + أن القددن 071 

"( ص ) كتزع الطْلسَانِ اتلد (ش ) يَخني أن من اسنتأجر وبا لس هله أ مُه أَنْ يَنْرِعَهُ فِي أَوْقَاتِ نَرْعِهِ عَادَةَ 
كَالئلٍ وَالْقَائَةِ كلا مَْهُومَ لِمَائلَةِ َإنْ الحتلّف الْعْرْفُ في اللبْسِ لَمَ بيَاكُ وَفْتِ نَرْعِهِ أو وام َبْسِهِ قَالَ ابْنُ عبْدٍ اكلام وَمِعًا 
يَئْجِمُ فيه إِلَى الْعْفٍ فِي هَدًا الْبَابٍ فِي الْمَكانِ كَمَا رَجَعَ إِلَيْهِ هنا فِي الرَّمَانِ مَا قَالَهُ بع بَعْضٌ الشيوخ مَنْ اكْتَرى عَلَى مَنَاع 
دَوَابٌ إلى مَوْضِع وَفِي الطّرِيقٍ نَهْرٌ لا يُجَارُ إلا عَلَى الْمَيكبٍ َقَدْ عرف ذَلِكَ كاليِيلٍ وَشِبْهِهِ فَجَوَارُ الماع عَلَى رَبّْهِ وَالدّوَاتَ 
عَلَى ربا وَإِنْكَانَ يُحَاضُ في الْمَحَائْضِ فَاعْمَرَضَهُ حَمْلَانٍ ل 5غ يَعْلَمُوا يه مَحَمْل المَمَاع عَلَى صَاحِب الدَابَة ويلك[ 
َرَت به » وَكَدَلِكَ إِنْ كان النَهْرُ سَنْويًا يَحْمِا بِالْأَمْطَارٍ إلا أنْ يَكُونّ وَفْثُ الكراءٍ قَدْ عَلمُوا جَيَةُ وَعَلَى ذَلِكَ دَخُلُوا فَيَكُونُ 
كَالئَهْرٍ الدَّائِم الْمَهَى وَنَقَلَهُ د الْمَنْوَى قَالَ ابْنْ عَرََةَ أنْظز هَدًَا الْأَصْل مع زيَادةٍ وَزْنِ حِمْلٍ الدَابَّه 
بِالْمَطَر يَعْنِي هَل بَتَِهُمَا تَعَاوْضْ 
و" 

'( ص ) وَإِنْ قَسَدَ ( ش ) يَعْبِي أن ال> را ير الْمُكمري بِالتّمَكْنِ من التصَجْبٍ في الْعَْن الّنِي اسْتَأجَرَها 
إن َسَدَ رَرْعُهَا لِأَجْلٍ رْلّتْ به كبَرْدٍ أو جَلِيدٍ وَجَرَادٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مما لا دخل لِأَدَرْضٍ ف فد عل تانيأى عناثة وقو 
مَنْْلَةِ مَا لَوْ عَصَبَهُ غَاصِبٌ فَالْكِرَاءْ لازم . 
فَوْلهُ وَنْ مَسَدَ لْائِحَة ) أئ : تَعطَّلَ بِجَائِحَةٍ وَدَلِكَ أعَمْ من أَنْ يَكُون بغد الود أم لا ( قله كبرو ) بقنْح الراء 
)١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي» ١7/١9‏ 


(؟) شرح مختصر خليل للخرشيء» 77/٠١‏ 
(؟) شرح مختصر خليل للخرشيء» 97/٠١‏ 


وَيَصِحُ أَنْ يُقَْاً ِسْكُونٍ الرّاءِ ( فَوْلُهُ وَجَرَادٍ ) أي طراً الْجَرَادُ بَعْدَ أَوَانِ الع فا يُنَافِي فَوْلَهُ سَابِقًا فَبَاضَتْ فِي الْأَرْض ( 
َوْلَهُ وغَيْرِ دَلِكَ ) تي : مِنْ جَيْشٍ وَعَاصِبٍ وَعَدَم إِْبَاتِ حت . 
( تنبية ) : محل روم الكراء مع كاده بِججائحَةٍ ما لَمْ يَحْصُلْ فب ما يُوجب إِسْقَاط الْكرَاءِ إن َوْكَانَ باقِيا فط السَمَاء 
َتَّى لَمْ يَِْج الرّْعُ لم يم لأَجْلٍ الْمَخْطٍ فَلَا كراءَ عَلَيْهِ كُمَا ذَكرَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَاللَّخْمِنُْ .." )١(‏ 

'( ص ) أَو عَرَقْ بَعْدَ وَقْتِ الْحَرْثِ ( ش ) أي : وَكَدَلِكَ يَلَيَمْهُ الكرَغ إذًا عرقت الْأَرْضُ بَعْدَ فَوَاتٍ إِبَانِ الرّْع الذِي 
أكثرِيتْ لَهُ وَسَوَاءٌ رَرَعَهَا أَوْ لا نل بان عدا فيه أو غَرِقَتْ فِيه وَالْكُسَمَتْ فيه لَْمَهُ الْكراءُ وَهَانا 
الصورئانِ منْطُوقُ فَوْلِه ولرمَ لكر بالتمَكْنِ » وأا آ َعْدَهُ لا كراءَ وَهَذًَا مَفْهُومُ قَولِهِ ولَرمَ الْكرَاُ 
ا 2 المح نر 


نِ الرّرْع الّذِي أَكْترِيَث لَه ) اغلَم أَنّهُ وَقَعَ التَوَدّدُ هَل يُعْمَبَرُ إِذّا حَصّل الْعَرَقُ بَعْدَمَا حَرَئْت لِشَيْءٍ 

ادس كان امل ا رت اي دي 
يَتبَادَرُ مِنْهُ الثاني ا 

"( ص ) أو عَدَمِهِ بَذَْا أو سِجْيِهِ ( ش ) أي : وَكَدَلِكَ يَلَْمهُ اكرام إِذا امْمَئعَ من الع لِعَدَمِهِ من الْبَذْرٍ أو لِأَجْلٍ 
نشكيه وشواة شيخ خلها أغ ل +لأنة مه من أذ يها عر دَالصّمِيدُ فى عَدَمِهِ عاد َلَى الْمحُِي واخثرز بد با 
إِذَا عَدِمَهُ أَهْْ الْبَلَدِ مَإنَهُ جِيئيِذٍ لا كِرَاءَ 1[ لهُ وَالسَّجْنٌ بِمَنْح اليّينٍ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ به الْفِعْلُ » وَأَمَا بالْكَسْرٍ فَهُوَ اسْمٌ لِنْمَكَانِ 
وَهَذًّا حَيْتُ لَمْ يُقْصَدْ مَنْ يَسْجُُهُ بِسَجْيِه أَنْ يَحُولَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَدْعِهَا فَإِنْ قَصَّدَ دَلِكَ سمط عَنْهُ ال راك وَالكرَاءُ عَلَى الْمَانِع 
وَقَوْله أو عَدَمْةُ عْطفَ عْطِفَ عَلَى جائِحَةٍ لكِنْ فَسَدَ مُصَعْنْ مغن, كى تَعَطَّل وَالْمُوَادُ ِالْبَذْرِ اما يُْرَعٌُ في الْأَرْضٍ كان بَذْرًا أؤ سَبْلًا 
كَالْمَصب وَالْكرَاثِ وَالْمْجْلٍ 
5 قَوْلّهُ وَاخُْرِرَ به مِمًا إذا عَدِمَهُ أَهْلْ الْبَلَدٍ ) أي : عَدِمَ أَهْلْ الْبَلَدِ ملكا و املتالضل يوق عل ففارق ليه غناك بدي 
يي ل ل َه لَهُمْ هَل ذَلِكَ ليس 
عَدَمَا لأَهْلٍ الَْلَدِ وَهُوَ الظاهِرٌ . 1 
( قَوْلهُ وَالْكُرَاتْ ) أَرادَ بيه اكرات الَّذِي لَه رَأمنْ كَالْمَصلٍ وَقَوْلَهُ وَالفُجْل لَعَلّهُ في بَعْضٍ الْبلادٍ .." (7) 


1 


وظاترا 299 
( قَوْلهُ وداب ) مَعْطُوفٌ عَلَى فَوْلِه أَنْ يَبلْعْ . 


؟1//٠١ شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
7/./٠؟١ (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 
؟89/٠١ (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 


( قَوْلُهُ : وَذَلِكَ إِنَّمَا ده ينس ) أي فَمَوْلُ الْمُصَيْفٍ وَالْفجُوب ياإفْرَاكِ الحت أي يعتَاهِيه وَيَعْدَهُ فَالْمَعْتَمَدُ أن الْمراد 
ِالْإفْرَاكِ حَقِيمَتُهُ أنْطز مُحَشّي 


( كله : هي قز : وي حُسِب فِشْرٌ . 


لخ ) أي لِأَنّهُ إذَاكَانَ الْوْجُوبْ مَنُوطًا بالْإفْرَاكِ وَقِسْيُْ مُتعلَق به في حالَة الإفْرَكِ الَذِي هُوَ سَبَبْ الْوْجُوبٍ ضار الْوْجُوبُ 
مَنُوطَا بِالْحَبَ وَمَا كان سَاترا لَهُ في قِشْره وفِيه أَنَّ دَلِكَ مَوْجُودٌ في قِشْره الَّذِي لا يُخْتدَرَّنُ به . 

( فَولّهُ : إِذَا لَمْ يَصِرْ في حِصّبِهِ نِصَابْ ) أي إِلَّا أَنْ يَكُون عِنْدهُ رَِعٌ فُيَضْمّه لَه وَيُرَكَى . 

( قَولَه ؛ لِأَنّ الْمَوْتَ . 


حى > 


إِلَخْ ) لِأَنَّ الشَبكاءَ في ليع أو غَيْر لا ركاة عَلَى مَنْ لَمْ تَبْلْعْ حِصّنُةُ نِصَابَ 

( كَوْلَه لَوَجَبَتْ الرَكَاةٌ في الْمَمْرُوكِ ) أَوْصّى بها أم لا فَِنْ كَانَ الْمَجْمُوعْ أَكَنَ مِنْ نِصَابٍ فَلَا راد عَلَى الْوَاثِ فِيمَا ينوه 

ِلّا إِذَاكَانَ عِنْدَهُ مِنْ الرّْع » أ التَمْرِ مَا يُكْمِل يه التِصَاب وَانْظْرٌ لَوْ التلّف رَمَنْ طيب رَرْع الَْارِ والْمَْرُوثٍ هَلْ يُضَمَانٍ 
و إِنْ يُِعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَادٍ الآخرٍ » أؤ قُرْب رَمَنِ طِيبِهِمَا » أؤ لا حَرّنُ تَقْلّا . 

( فَولَهُ : إلى خم ابروا عدوي الفرا رادي 

( كَوْلُهُ : حَصَّلَ لِلَْارثِ ) أي وَرنَهُ وَاَْقَل لِمِلْكِه بِمُجَيَدِ مَوْتٍ الْمَوْرُوثِ عَلَى أَحَدٍ الطَريقَميْنِ » أَوْ بَعْدَ التَجْهِيزٍ وَدَلِكَ فيمَا 

ذا لَه يَكُن عَلَيْهِ َيْيْ فَولَهُ : وَكَذًا إِذًا أغيق الْعبْدُ . 


إِلَحْ ) تَشِْيةٌ باغْيَِارٍ مَفْهُومِ قَوْلِهِ : لَمْ يَصِرْ لَهُ نِصّابٌ أَيْ فَإِذّا صَارَ في حِصّيِه نِصَابٌ فَيركى." (1) 
عن ]ور كاف ماد عر اراي برذ شرم اانا قي او اك | ملا كَلامَ , وَإِنْ اخْتَلَقُوا فَمَا 
مكلا سِئّةٌ وَآحَرُ تَمَانِيَةٌ وَآحَر عَسَرَةٌ أَخِدَّ بمَوْلٍ الْأَعْرَفٍ إِنْكَانَ » سَوَاءٌ وى الْأقة أو الأكثر . 


وما ف من واد اختاز حم ذا َع اربص ممم في أَزْمانٍ هيحد يؤل الأول ( ص ) وَإّا نكل جزة (ش 
) أي + وَإِنْ :اشتووا د في الْمغْرفة أَخِدَّ مِنْ كُلّ وَاجِدٍ جْزْءٌ عَلَى حسّب عَدَدِهِمْ إنْ كانُوا ثَكَائّة أحِدَ من فَوْلٍ كُلَ الدُلْتْ وَعَكَدًا 


لو رأى أُحَدْهن ماق وَآحَز يسن وآخْز عازن بي عَنْ يِشوين ولس وَلْكَ أذ كل كزاراه فنع لعا فو 


١١/5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 


ا وَعِبَارَةُ الْمُوَلْفٍ تَصدُّقُ بِمَيْرٍ الْمُرَادٍ إِذْ تَصدُقَ بِأَخْدٍ الثَْثِ مِنْ قَوْلٍ أَحَدِجِمَا وَمِنْ الْآخْرِ 

لتُميْنِ مكلا فَكَانَ ينْبَخِي أَنْ يَقُولَ هَمِنْ كُلَ يدشبة قَائِلهِ لِمَجْمُوعِهِمْ . 

مال وو ال ا 

فيه التَحْرِيص قَبْلَ جُذَاذِِ عبرت فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَهَا مَا تَجِبْ فِيه الزَكاةُ يكَاهُ وَإِلّا قلا وَلَيْسَ هذا يبَيْع وَحَمَلَهُ الشَبْحُ عَبْدُ 

الكحْمّن عَلَى ما بيع بَعْدَ الطيب أَنْظْرْ نَصّهُ في شَرْحنًا الكبِيرٍ . 

( ص ) وَإِنْ رَادَتْ عَلَى ت خريصٍ ل وَهَل عَلَى ظاهِره » أو الْوْجُوِ ب ؟ 

يُشْتَرَطُ فِي الْخَارصٍ أَنْ يَكُونَ عَذْلّا عَارفًا فَإِذَا حر عن التَعَزة كويعدت أكثر ميقا خزصن كانه 507 

0 ل ا 5-6 
0 5 الْأَقك » أو الأكثر ) قَيّدَ ابْنْ عَبدٍ المكلام يمَا إِذَا رأى الْأكْئَرَ » وأا إِذَا رَأَى لَه كني عدا 
ا دَاتِ قَالَهُ التَتَائِيُ يم وَالْمَذْهَبُ فى الشَّهَادَاتِ تَقَدِيمُ َال عَلَى الْمُسْتَصحبَة وَعَلَيْهِ فَبْقَدُمُ غَيْدْ 

00 اقِكَ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمْ الركَاةٍ كذ قَالَ اللّمَانِيَ وَانْظَدْ هَل يُسَلّمْ كلام ابْن عَبْدِ السّلام . 

ل 

: أ امشرة الي فط رق : على ماي هطب )نوك 

لِمَا بَقِي فَإِنْ كانَ نعتاكا زكاة وَل قلا ونان : دُونَ الثُلْثْ 007 


ا 


د 


تاب وقول : لؤخوب تخوع الدشتري طاجرة ‏ وذ لم تج بها ووقع في اننا حلام ا ونان 
وَمُقْمَضَاهًا البُجُوعٌ بالْفِْلٍ وَأَنّهُ إِنْ لَمْ يَرْجع بِالْفغْلٍ لَمْ يَسْمْطْ عَنْ البائ: و الوا سر 
الْأولَى حَمْل كلام الْمُصَبْفٍ عَلَى الْعْمُومِ َيْقَالُ يُحْمَلْ كَلَامُ الْمُصَيّفٍ عَلَى مَا يبع ع ل الا 
َمْ يبَعْ أَصْلَا كُمَا ذهب إِلَيّه شَارِحْمَا فَإِنْ كَانَ الَْاقِي في الْقِسْمَيْنِ الْأخِيرَين 7 إلا فلا وقد يُقَالُ حَمْلَة عَلَى غَيْر 
تاككية الطيخ عيذ االعدع يوقي إل 00 

"انؤع تكزار مع قاد وله : و تلفت جرُْ نِصَاب وَلمْ يكن الْأَداهُ سَمَطّث ولا يَحْقى أن اغَبَار الْجَاِحَة وعَدَمَهَا 


- 
ع 


وَإِنّمَا يَظْهَرُ فِيمَا خرص قَبْلَهَا وَعَلَى تَفْريرٍ شَارِحِنَا لا فَرقَ ب بنِنَ أن تأخد الْجائِحَةُ التلْتَ أو مَل ؛ لِأنَّ الْجَمِيعَ عَلَى مِلْكِ 
َيه . 

( فَوْلْهُ : وَإِنْ زَادَتْ عَلَى تخْريص عَارِفٍ ) أي وَعَذْلٍِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَارِفًا أي » أ لَمْ يَكُنْ عَذْلُا وجب الْإِخْرَاج بِايّمَاقٍ . 
( فَولّهُ وَهَدَا عَلَى حَمْلٍ الْأَكثرٍ ) يُعْلَمْ مِنْهُ تجيخة . 


١٠١/5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
١١5/5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


( قَوْلهُ : حَنّى يَفْبِضَهُ ) أ الخشثة مُشْتَرِي من النّصرَانِيَ يُحْتَمَلْ الْبَائُِ م الْأَولُ وَيُحْتَمَ من بائعه أي بِأَنْ ايأيظا ين لزيد 
لعن زيط لجا بنة على 1 يتقث الخال على نض المشتري » بل يَكفِي نض جائعه مِنْ بَائِعِهِ وَيُحْتَمَْ حَنَّى 
بَائعُ الْمُسْلِم وَفَولُ : منْ المّصرَانِيَ أي انَّذِي هُوَ الْبَائعْ الْأَوَلُ وَأُولَى لَوْكَانَ مُسْلمًا كَوْلْهُ : فَإنّْهُ يُؤْحَدُ مِنْهُ جَيّدَا كانَ 


د وا كاذ طعا كلد أو زويكا كله اق يفطة وبفطة تزقاكاة َ أو تَوْعيْنٍ » أؤ أنْوَاعًا 
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لو 


لَكِنْ إِنْ كَانَ نَْعًا وَاجِدًا فَوَاضِحٌ إلا أنْ تَخْتَلِفَ صِفَنث طم كمه كفَمْح سَمْرَاءَ وَمَحْمُولَةِ فَيُؤْحْدٌ مِنْكُلَ بِحِسَابِهِ مِنْ شَرْح شب 


ل لي ل ل 
( فَوْلّهُ : وَألْحَقَ به الْمُوََفُ النَوْعيْنِ ) بِمَغْتى الصِنْقيْنِ وَقَوْلُ وَِنْ الختلّف النَوْعٌ إِلَخ أَلمَهُ عَلَى حَمِيمَيهِ وََوْلهُ ولا أن 
اخْتَلّف عَلَى أَكُثَرَ م ا 

"( ص ) وَفِي َمَقَةِ ثَمَرَهِ لَمْ يَئْدُ صَّلَاحْهَا قَوْلَانِ ( ش ) يَعْنِي أنه ا و ا 
اللي ل تَمَمَمُهَا إلى بُدُوَ الصّلاح من سَفْي وَعِلَاج عَلَى الرّؤج لأ ملْكَهُ كذ تم ولا ججائْحَة فيا أو ا عَلَى الرَوْجَة لِتَعَذّرِ 
كو حا نز او عرو لكو زر عَبّرَ بقَولِه لَه تَطِبْ بَدَلَ " لَمْ يَبْدُ صَّلَاحْهَا " لَكَانَ و 
5 قَوْلُهُ : أؤ لم تَظْهَرُ يا لكليّة ) ظا هن أن هذه الصورة خايا خنع مع أله ناج فى كم لمعيب ( قل 
قَوْلَانٍ ليشيو عَبَدِ د الْحَقّ ( الظّاهِرٌ قو الأول َإِنْ بَدَا وَلّمْ يَمْنكج بَعْدَ بُذُوَه لِحُلْعَةٍ فَعَلَيْه د اخلقاد لِشَرْط .. 
00( 

"الْعَائب مَبِالْمَئْضٍ يَجْرِي فِي غَيْرٍ الْعَمَارٍ حَيْتُ لَمْ يشرط ضَمَانَهُ 4 عَلَى الْمُشْتَرِي » وَفِي الْعَمَارٍ حَيْتُ يبع مُرَارَعَةَ أو 
جْرَاًا » وَتَتارَعَ الَْائِعُ مَعَ الْمُشْرِي فِي أنَّ الْعَمْدَ أَدرَكَهُ سَالِمَا أَمْ لا لذن الأصل أَنَّ الْعَمْدَ صَادَفَهُ عَلَى مَا هُوَ عَلَيْهِ الآآنَ ( 
ص ) وَإِلّا الْمُوَاضَعَةَ مَِخْرُوجِهَا مِن الْحَيْضَةٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اشترى أُمَة مِنْ عَلِيّ اليقِبقٍ أو مِنْ وَحْشْهٍ خْشِه وََقَدَ الْبَائُِ 
ِوَطْيِهًا إن فيا الْمُوَاضَعَةَ » وَضَمَانُهَا من الْبَائع إلى أَنْ ترى الدَّمَ فَتَدْخَُ جيتيدٍ في صَمَانِ الْمُشْتَرِي , وَبأَوَلٍ الدّم تخب 


١55/5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
١١١/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


منْ ضَمَانِ المَائْع » وَيَتَمَرَرُ عَآعَجَ ملك ١‏ لْمُشْئَرِي » وَيَجُورُ لَهُ الامن: َمْمَاعٌ بها بَِيْرٍ وَطْءٍ قَمِنْ بمَعْن إلى > هذا في المي 


ع 


الصّجيح وَالْقَاسِدٍ أَؤلَى دق شرا ىج ب المت رن 6 العقة النكتسيظ الذي 1ه خُصُولُ الضمَانٍ به لا 


عرس ١‏ جيه 


حت الطماة تارك الْمَاسِدُ » وَإِنّمَا تَدْخُلْ فِي ضَمَانِهِ فِي الْمَاسِدٍ بض بد 10 الدّم أَوْ مَعَهَا كُمَا قَدَّمْنَا ذَلِكَ عِنْدَ 
وإ يتل تتاف قاد ريض قفذ ترق المجيخ » الناسة في هزه أن رس ) وَل 7: ]دن 
الى ال ادير ى ثُمَارًا بَدَا صَّلَاحْهًا فَإِنَّ ضَّمَانَهًا من بَائِعِها إلى أن تأمَن من الْجائِحَةٍ » وََلِكَ ذا تنَاهَتْ في الطّيب 


فَحِييَئِذٍ ي: َنْتَقِنْ صَمَانْهَا لِمُشْتَرِيهَا فَاللّامُ ؛ م بمَعْنّى إِلَى » وفِي الْكَلَام حَذْفُ مُضَافبٍ أي إلى أن » وَمَا ذَكَرَهُ منْ 
نَ ضَّمَانَ التَمَارٍ مِنْ الْبَائع ف في البئع المتجيح أشن بن ال حيث كاد مُوَجِبْ الضَّمَانٍ فِيهًا وَإِنْ كَانَ 
ين تنا 
001 
ال ا 0 قبْض الْمُشْئَرِي لها ( فَوْلهُ وَإِنْ كان وجب الصّمَانٍ يها عَبرَ الْجَائِحَةٍ ) أي 
كَمَصب إِنْمَانٍ مُعيٍّ لها فَالصّمَانُ مِن الْمُسَْرِي ( قَوْلَهُ وفِي بيع الْعَرْضٍ بمِفلِه ) يدل فد بيع الْمِثْليَ بمفله .." (5) 
لما تكلم على ْمَانِ الّجيح وَلْقَاسِدِ » وما يععلُّ دَلِكَ من تَلَفٍ أو امنيشقاقي شرع في اكلام على ما يععَلَْ 
بدَلِكَ مِنْ مُسْخ وَعَدَمِهٍ فَقَالَ ( ص ) وَالتَّلَفُ وَقْتَ ضّمَانٍِ الَْائِع بِسَمَاوِيٍ » وَيِفْسَحُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّالْبيعَ الْكَائْنَ في 
لسار رض سا ا ان ميهد مُوَاضَعَةٌ ع 
وَنَبَتَ التَلَفُ يِبَيْنَةِ أو ِمَصَادُقٍ الْمُتبَايعَيْنِ عليه مما سَمَاويد أو من الْبَائِع أَوْ مِنْ الْمُشْئرِي فَإِنْ كان يِسَمَاو وي أي بِأَمْرٍ مِنْ 
ا ل مجني في قو ل 
يُوجب الْعْرمَ » ولَعَلَ تَاسِح الْمْبَيّضَةٍ أُخَرَهُمَا عَنْ مَوْضِعِهِمَا » وَبِقِْنَا وتَبَتَ القَّلَفْ حرج الاك و ارقا 
ا ا يضم ل م ام 
الصَّمَانُ فَإِنْ لَمْ يَنْبْتْ التَلَفْ فَهُوَ 
5( قَوْلَهُ سد بشع اي 0270 َعْدُ ( فَوْلْهُ مَإنَّ العَقْدَ يُفْسَمْ ) أَيْ 
و ل الْمُشْئري مَيَلرَمُ مذْلهُ لوْفُوع الْعَقْدِ عَلَى ما في 
مَة ( فَوْلْهُ أَخرَهُمَا ) التَثْييَةُ اعبار أن قَوْلَهُ وَإِنْافُ الْمُسْتَرِي قَبْضٌّ مَسْالةٌ , وَفَوْلْهُ والْبَائِمُ ِلَخْ مَسالةٌ تَانِيَةٌ .." (5) 
"( ص ) أَوْ لا مُوَاضَعَةَ ( ش ) هُوَ نَحْوُ قَوْلٍ ابْن رُشْدٍ إِنْ بَاعَهَا بِسَرْطٍ تَرِكِ الْمُوَاصَعَةٍ فَالمَيْعُ جَائرٌ » وَالشَرِطُ بَاطِلٌ 
؛ وَيُحْكُمٌ بَبِنَهُمَا الْمُوَاضَعَةٍ ا ه . 


؛4؟7/١6 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
؛75/١6 (؟) شرح خليل للخرشيء»‎ 
؟717/١6 (؟) شرح خليل للخرشيء»‎ 


أي ِأَنَهَا عق له قلي لأحد إنقاطها ( ص ) أذ ل لق (ض ) سمع جمعى ان ع الاسم شط إسَْاطٍ الْجَائِحَة لعو 
؛ وَهِي لازم » وَظَاهِرُ الماع عَدَمْ قَسَادٍ الْبَئع , وَلَوْ شر ط هَذًا الشّرِْطْ فِيمَا عَادَنهُ أَنْ يُجَاحَ ١‏ وَفِي أَبِي الْحَسَن أَنّهُ فيه 
١‏ له نش لي ل ) فى رش لأس ل 
قلا يُوَيَّد فَسَادًا أنه 1 أ تاوز ( قو يَفْسْدُ الْعَقْدُ ) أي لرِيَادةٍ الْعَرَرب " )١(‏ 


"( ص ) يخلافي الْوَاجِبٍ ( ش ) أي فلا رَكاةَ » ولا سد ان عق الوب قا عن للتقرب خط سان 
الْهَهُ قبل البمُو » ولا اث مَع الَْرِئَة في أن الا الكش عَلَى الْمُعْرِي وَالَْاحِبٍ » وَلَكَا كان من مُتعَلِق يمار الْجَائْحَة 
مَأَخْودَةٌ مِنْ الْجَؤح , وَهُوَ الاسْمْصالُ » وَالْهََاكُ » وَاصْطِلَاحًا قَالَ ابْن عَرََةَ مَا أَْلِفَ مِنْ مَعْجُوزٍ عَنْ دَفْعِِ عَادَةٌ قَدرَا مِنْ 
ا ل ل ل وَغَيْرَهَا 
فِي الثَّمَرٍ ظَاهِبُكُ أي ثَمَرٍ كان ء وَكَذَلِكَ النَبَاتُ كَالْبْقُولٍ » وَمَا ضَابَهَهَا » وَهُوَ 

ارك قرفا راف كا انق رونا ترد جاو نوو الأارتن ار لالم ووه ونا 

لا ينبس كَالْمَوْزٍ وَالْحَوْخْ فا كاق بطنا كه ذف أو تطوذاء وله مقن ولهُ عَلَى آخره بَلْ يُؤْحَدذُ سَيْنَا قَسَيَِا كَالْمَقَائيَ 

» وَالَْْدٍ أَسَارَ إلى الْأَوَلٍ بمولِِ ( ص ) وَُوصَعْ جائِحةٌالِمارٍ (ش ) أي تُوضَعْ عَنْ الْمُشْئرِي أي وُجُوبًا إِذَا بَلَمَتْ الثُلْتَ 
كما يأتي » إلى الثاني بمَْلِِ (كَالْمَؤزٍ ) وَإِلَى الث بِمَولِهِ ( وَاْممَائِيَ ) إذا أَدَْبَتْ قَدْرَ ثُلْثِ النَّبَاتِ ‏ وْمقَائَُ جَمْعْ 
ناوشر شومر ودر لوسر اراي راق ور ا لواحي لصوي الى 


0 


؛ وَالْحَيْبَرَةَ وَالسَأْقَ » وَنَحْوَ ذَلِكَ ( ص ) وَإِنْ ييعّث عَلَى الْجَدِّ ( ش ) هذًا يَنْطَبِقُ عَلَى الْأَقْسَام الك لثّلاثة أي أن الْجَائحَة 
تُوضَّعُ فِيمَا ذكِرَ » وَإِنْ ييعث عَلَى سَرْطٍ الْجِدَاذِ كَالْقُولٍ » وَالْمَطَانِيَ باع حَصْراءَ قال اْ." (5) 

"الا يس ُوضّعْ جائِحتها ذا بَْقَتْ الثّْتْ » وَيعَارةٍ ‏ ونث عَلَى لجل » وعدم لخر » وَحَصَلَتْ مث الْجَائِحَةُ 
فِي الْمُدَّةِ الى تقد وهاعل قا جنث ود العلذة أو خصلت, فته يقت لكك وة كثكاروها قل غاقيكا ولا نغارضة 
هدًا قَوْلَهُ فيمَا يأتي ١‏ وَبَقِمَتْ لِمَنْتَهِيَ طِيِبْهَا لِأَنَّ ما يَأتي في غَيْرٍ ما بع عَلَى الْجَذٍّ إذْ مَا يبع كَذَّلِكَ لا يَتأنّى فِيه الْبَمَاءُ 
لانْتِهَاءٍ طِيبِهًا شَرْعًا 
"00 


انا كذ وق تغو الاروام لعلو رة لفون رمن » وَإنْ قا قلت ( فَوْلُهُ أَسَارَ إِلَى الأول ) وَهُوَ قَوْلَهُ الذي ببس 
؛ وقَوْلهُ وَإِلَى الثاني » وَهُوَ الَّذِي لا يَيْبَسْ ‏ وَفَوْلَهُ وَإِلَى الثَالِثِ » وَهُوَ فَوْلْهُ أ طون وكا َولهُ أو مَاكانَ بَطَنَا إِلَخْ فَهُوَ 
دَاخِكٌ في الْأَوَلِ » والثَانِي قا يُعَد قِسْمًا مُسْمَقِلُا ( قَوْلَه َالْمَقَائْيُ ) جَعَلَ الشّارح الْمَمَائِي شَامِلًا لِلبِقُوا فيد أن البقول 


53/١5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
97/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 
814/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


ل 


لا لالبا اي اقلت فخ الاقم له أن النثول + وما شاتهها لا كخرية فيها ٠‏ فسأن للعصتي أن البقول ل 


ُحَدَّ بِالثَّْثِ فَالِصوَابٌ مَا تَقَدَّمَ ! للشّارِح مِنْ أنَّ الب« َكُولَ لا تَحْدِيدَ فِيهَا بخلاف الْمَمَائِي وَالقِمَارٍ ( فَوْلهُ وَاللّْتُ » وَالْبَصَلْ 
ِلَخْ ) هَذَا إِشَارَة ة لِلبقُولٍ مَقَدْ أذخل الْبْقُولَ فِي الْمَقَائي » وَقَدَ عَلِمْت ما فيه ( قَوْلَهُ كَالْبْقُولٍ ‏ وَالْقَطَانِيَ ) نَسَحَهُ نَسَحَهُ الشَّارِحُ 
كَالْمَوْلٍ » وَهُوَ مِنْ عَطّْفٍ الْعَامٌ على الخامن 491 ور يقث لح ) 21 ]يفت علي الازلة بل وإذا بيت على 
الْحَذِّ ( فَوْلّهُ وَعَدَمْ التَأَخِيرٍ ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى الْجَذَّ ( فَوْلْهُ ولا يُعَارِضُ إِلَخْ ) حاصل الْمُعَارَضَةٍ م أَنَّ ما يأني مِنْ اشْيتَرَاطِ 
اَي في وضُع الْجَائحة بيد أَنّها ذا يبِعث عَلَى الْجذٍّ لا جائِحَةٌ فا يناي المبالعَة ْنا مَْلهُ ولا يُعَارضٌ هذا أي 
( قَؤْلّهُ لِذّنَّ مَا يَأتي إِلَعْ ) حَاصِل جُوَابه أَنّهُ نما يُشْتَرَطُ التَبْقِيَُ إِذَا بيع عَلَى الَّبْقِيّة آنا إِذّا ِبعَث عَلَى الْجَذِّ فلا يُشكرط 


على هذا الْجََابٍ لَوْ ببَث عَلَى الْقِيَةِ » وَسَرَعَ في جَذها فلا جائحَة فيه مع ف أذ فيها هذا الخوات ل يخيهة 
َالْأَحْسَنُ فِي الْجَوَابٍ أَنَّ في الْمَسْألَةٍ َولَيْنِ." )0 
مَشى ْنَا على قَْلٍ , وَهوَالرَاجيع , وما يني على قَوْلٍ » وهو ضيف فإذً يبث عَلَى الْجَذَّ بي الْمَسلة وان 
مواد اند وقد 1 لوو راد كاه ات لال بعد كاري المت نزم زيفت 
لا نوع الْجَائِحةٌ ِلّا دا بقث لِانْتَاءِ الطَيب فَإذا بق قلت لقا قد قل ( قَوْلُهُ سَرْعَا ) رَاجعٌ لِقَوْلِه 
ا ور له 
"( ص ) وَمِنْ عَرِييِه ( ش ) مَغْطُوف عَلَى ما في حير الْإِغْيَاءِ أي وَإِنْ منْ عَرِيَيِهِ يني 
حَائِطِه كَمَرَ تَحَلَاتٍ ميت فَنّهُ يَجُورُ لَهُ » وَلِمَنْ قَامَ مَقَامَهُ أَنْ يَشْكريهَا مِنْه فَِذّا اشْعرَاهَا مِنْهُ بِحرْصِها فَأَجِيحَثْ 
واعدارى ايموي ساح لمعيس 
البخصَة عَنْ ذَلِكَ عَلَى الْمَسْهور." (" 
"( ص ) لا هر ( ش ) يعني أَنّ من أَضْدَقَ رَوْجََهُ تر عَلَى ركوس النَخْلٍ قَدْ بدا صَلاحها دَأصَاتنْهَا جَائِحة 
نع إررع عام يولك الززع 5١:‏ لركاع مل على التكازيو» وقراكرة ني التابيع اولس بيدا مخضا وعلى 
هَذَا لا جَائِحَة في الثّمَر الْمُخَالَعْ ب به مِنْ بَابٍ أَوْلَى لِأَنَّ عدار في اْخلّع أَضْعَفُ مِنْ الْمُعَاوَضَةٍ فِي الصَّدَاقٍ بِدَلِيلٍ أنه 


يَجُورُ فيه الْعَرَرُ » وَأَمَّا عَلَى أن ذ في التغر [1] وَشور تاد دز 4 ل لب نا في الخلع لعا مر 


57/١5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
917/١7 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 
95/4/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


5 فَوْلْهُ وَسهرَ ) أَقُولُ لا يَخْمَّى أن هذا الْقَوْلَ حَيْتُ كان الْمَسْهُورُ » وَالْمْعَوّلُ عَلَيّْهِ فَكَانَ ين 
الْحَطَّابْ أَنْ يَعْتَمِدَ هَدًا الْمَوْلَ لخ أي كَأنْ يَقُولَ عَلَى انح » وَالْأْظْهَرٍ » وَالأخمَن." (1) 
ا بَقِيّثْ لِينتَهيَ طَيبُهًا 


( ش ) هذًا شُرُوعٌ مِنْهُ في اط بن الو شري هأ قت يب نكل رعو وي ل 

المَعْدُودٍ كَالِْطِيخَ فَلَوْ قَالَ إِنْ بَلكث ثُنْتَ كيْلٍ الْمُجَاح أو 3 لَكَانَ أَشْمَلَ , وَلَوْ كَانَ ثُلْتُ الْمَكِيلة الذَّاجِب 

مِنْ أَحَدٍ صِنْفَْ تؤع كَصِيْحَانِيَ » وَبَرْنِيَ بيعَا معَا » وَالْوَاوُ بمَعْنَى أذ اج اراح تسمل بوكر هي الصذاور اانا رمن 

كول د تعد الأمنتاف كناد الأجناس ذلا ثوضع الْجَائَة | 10 حي و 

ِنْهُ ثُلْتُْ مَكِبلتِه كُمَا يَأَتّي » وَمِنْهَا أَنْ كك المي لوبت ورور 

الْحِذَاذٍ الْمُعْتَادَةٍ كَأَنّهَا م بخ خدلة أنه الطب حُكُمًا فَيعْمَبدْ مُعْتَبَرُ ما رما وقَعَ فبهَا من الْجائحَةٍ , وتَقَدّ عَدَمُ مُعَارَضَةِ هَذَا لَِوْلهِ 

ورين عل اللوسونها يقر لني اد التَّمرَة ا ل 

امقر أَصلهَا بَعْدَ 2 القَّمَرَدَ جِيئَئِلٍ مَقْصُودَةٌ بِالشِرَاءِ قَالَ في الْجَوَاجِرٍ » وَالسَفَئْ بَاقِ عَلَى الْبَائْع » وَلَوْ شط اله 

ل لق ناح ل شد لود 2 + خم .لوطه 


2 


ل ب ل 2 َيَقْمَضِي إِنّهَا إذَا 
شع انها شن كز ادا 11 فيها » وَهُوَ قَاسِدٌ » وَأَنًا لو اشترى الأضه." (1) 

"و اشر ى القَّمَرَةَ ثَانيًا أو اشْتَرَى ْمل » وَالتَمرة ما ملا جائحَةٌ في الْأَوّلٍ على الْمَشْهُورٍ » وفي التّاني بلا 
خلا , وَإِيّهِ أسَارَ يَْلِِ ( ص ) لا عَكْسه أو معَة ( ش ) وَإنّمَا ذكره ًا لور . وَِمَا كر إِنّ رط عط الْجَائحَةٍ 
هُوَ دَهَابُ ثُلْتِ الْمَكِيلة فَأَكْئرٌ لا دُونَهُ 
0 

ال ا 


بر ضاف أي أحدٍ صِلْفَيْ ئ 


و 


و ا ان لقي 00 


- الم لمَكيلَة أَيْ م مَكِيلَة 1 0 3 ل تَعَدَّدَتْ الْأَصْنَافُ كَبَرنيَ وَصَيْحَانِيٌ 3 وَلّا يُعْتَمَدُ بعكة كُلْثْ الْقبعَة > مُقَابِلُ المشهور أن 


تَعَدَّدَ الْقصَْافٍِ كُتَعَدَّدٍ الْأَجْنَاسِ فَيَعْتَبَدٌ فيه أَمْرَانِ ثُلْتْ الو جيمة ؛ وَثُلَْتْ مكيلة نَفْسِه لا ثلث مكيلة ا ؛ وَالْخَاصِك 


0 


نَ الْخِلافَ فِي ثَلاثِ صُوَرٍكُمَا عَلِه عَلِمت » وَبََّْقُ عَلَى صُوة , وَهوَ أَنْ يَكُونَ الْمبيغ كله نوْعَا وَاجِدًا ( فَوْلُهُ يمه الْمُجَاح 


أ 


59/١5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
٠٠١/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 
٠١١/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


) أن الي عسل ذه لايك ١‏ خصوصن الذي ذكب ل كما تأتي إيضّاحة في وله إن اطكرى أجتاسما ( 
ول وَأ جيح إِلَخْ ) هذا إِشَارَةٌ لِصُورَة ثَلَِةِ تُلْحَقْ بِالْمُْصَئّفٍ بالْخِلافٍ . وَالْحَاصِلْ أَنَّ الْمُصَيّفَ أَقَادَ أَنَّ الثلْتَ بَعْضُ 
ا لحا الاي ا او ا ا 


تََاهَتٌ لا 0 


بعْضُ الشُراح مُقْتَضَى كلام الْمُصَيِفٍ أَنَّ ما يَبْقَى بَعدَ الْتهَاءِ طيبه." )١(‏ 


ل من احاح لبابجئ , ومو مفقضى روه الواظفيم ركه ابْنُ عَبْدُوسٍ عَنْ سَحْنُونَ 
خلاقة » وَتََملهُ ( فَوْلهُ يتََارَعْهُ أَدْرِدَتْ ) لَكِنْ بوَاسِطَة حرفب الجر . وَتَنابعِهِ ألْحِقَ مِنْ غَيْرٍ وَاسِطَةٍ » وَأَعْمَلَ الْمُصَيّفُ 
الَّانِيَ بِدَلِيلٍ حَذْفبٍ الْجَارٍ » وَأَصْمَرَ في الْأَوَلٍ » وَحَدَمَهُ لِكَونِهِ مَضْلة فمَوْلَهُ عَلَى أَنَّهُ جَارٌ وَمَجْرُورٌ أي عَلَى أَنَّ أَصْلَهَا جَارٌ 
وَمَجْرُورٌ ( قَوْلَهَُنْمِيمًا لِلصُوَرٍ ) أي الْأَرْبَعَةٍ انّنعَانِ فِيِهِمَا الَْائحة وَانْنَعَانِ لا جائِحَة بها ' 00 

"بين كبْفِيّة البُجُوع مِن الثّمَنِ إِذْ ايدو ونان ووه( عي ) وار خا ميت بين الطور إِلَى ما 


قي في ريه ( ش ) تخني أن لاح ذا سات ينا : ْعِمُ بُطُونَا كَالْمَقَائِيَ أَوْ بَطنًا وَاحِدًا » وَلَكِنْ لا يُحْبَسن أُوٌلهُ عَلَى 
آخره كَالْعِنَبِ 3 َصْتَافًا كُبَرنَِ » وَصَيّحَانِيَ » وَغَيْرِ دَلِكَ مِمًا تَخْتَلِفُ أَسْوَاقُهُ في أَوّلٍ مُجْنَاهُ وَوَسَطِهِ وَآخِره » وَكَانَ الذَّاجِبْ 
نت العكيلة َه نْب فِيمَا هر قيمة ما أُصيب مِن البَطُونٍ أو ما فى ححا إلى قيمة ما بق سَلِيما , وتحكبد قبع 
لون كعاب زواعو في زييوعلى وا دقن رو سن د مِنْ الشٌّي وخ ل 2 
ويَسْتَأني بيه إِلَى رَمَنِه » ولا يَسْعْجل يِتَفْوِيمِهِ عَلَى الظَّنْ وَالنَّخْمِينٍ ‏ وَقِيل عد ُعْعَبْرُ قِِمَةُ كُلّ مِنْهُمَا ب وم ليع ؛ وَإلَيْهِ ذهب 
انْنُ أبي رَمَنِينَ » وَِلَى رَوْه أَشَارَ بِمَوْلِهِ ( ص ) ( لا يَْمَ الْبَيْع ) وَقَوْلهُ ( ص ) ولا يستغجل عَلَى الْأَصّحّ ( ش ) الْمْنَاسِبُ 
تدا عن قزل في زتبد لأ مختر أ في ريه على الأمتح ‏ ولا يتغل كما رن كال فيها بل أ يطتري عفنا 
بمائّة ثم تأجيع بَطْنّ مِنْهَا ته جَنَى بَطَْيْنٍ فَانْمَطَعَتْ فَإِنْ كَانَ الْمْجَاحُْ مما لَمْ يُجَخْ كَدْرُ ثُلْثِ النَّبَاتِ بَعْدَ مَعْرفةة 


تاحية النات وُضِع عَنْهُ قَذَرْهُ ؛ وَقِيلَ ما قِيمَةُ الْمُجَاح في َمَانِهِ فَإِنْ قي ثَلَاثُونَ 2 وَالْبَطْنُ الثاني عِشْرُونَ وَالثَّالِثُ عَشَرَةٌ عَشرَةَ فى 


أ 


02 


زَمَانَيهِمَا لِعَلَاءٍ الْأَوّلٍ » ؛ وَإنْ قَنَ » ويخص الثاني ؛ وَإِنْ كَثْرَ فَيَيْجعُ ينص الئَّمَنٍ » وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُْجَاحُ تَسْعَةَ أَعْشَارٍ 
2 هه 8 ل الح 
الْقِمَةِ لرَجَعْ بِمِثْلِهِ مِنْ النّمَنِ » وَإِنْكَانَ أَكَلَ مِنْ الثُّْثِ فِي النَبَاتٍ لَمْ." (5) 

"( قَوله وَنْظِرَ ) أي ثيب وَقَوْلْهُ إلى ها بقِي أ وما أجيح ٠‏ وَقَوْله في رَمَيه تعلق بَِولِهِ نُظِرَ » وَكَوْلهُ في تنه 
صَعِيفٌ وَالْمُعْتَمَدُ الذِي تجب الْمَنْوَى به اْتبَارٌُ قم كُلّ مِنْهُمَا ب ْم الْجَائْحَةٍ َكِنْ يُقَوُمُ الْبَاقِي بَعْدَ وُجُودِهِ » وَيُرَاعَى رَمَنُْ 


٠١7/١5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
٠١/١5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
٠١5/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


َي جد فيه ميال فيه بد أن جف ما قبمة هذا يوم الْجَائِحَةٍ على وده في اليم الذي ويد فيد » ولا ينظ إِلَى 
َه قبميه يم الَْائِحَةٍ مع قَطع التَطرِ عَنْ جود و في البَمَنِ الَّذِي وُجِدَ فيه , ولا َلك أَنَّ قِِمتَهُ يَوْم مَعَ قَطع النّظَرِ 
عن جود في الف لي ؤجة فب تر بن مع ؤم إل تائى فخودة في لمن الَّذِي جد فيه ( فَوْلهُ وَلَكِنْ 
ل ل ل ا 
وَاحِدٌ لا يُحْبَسْ فَهُوَ دَاخِلٌ فِيما قَبْلّهُ » و يَكُونُ حَاصِلَة أنَّ النّوعَ الواعة قار يي نُ تَختّهُ أُصْنَافٌ كَالْبلح » وَتارَةٌ لا كَالْعِنَبِ 
( وله ذلنث العكيلة ) أي ا 00 مِن الْبَطُونٍ أي أو مَا في حُكْمِهَا مِمًا أَضَارَ لَه 
الشّارِح بِمَوْلِهِ أو بَطنًا وَاجِدًا إِلَخْ ( قَوْلْهُ لا ب َْمَ البَبْع إِلَخْ ) الْحَاصِل أن الْأَقوالَ تاه قِلَ يَومُ المع » وَهْوَ ضَعدِيفٌ , 
وَقِبلَ في رَمَنِهِ » وَالْقَائْلُوتَ بِدَلِكَ اخْتَلَقُوا عَلَى فَوْليْنِ قِلَ يَسْتَعْجلْ به قَبْلَ وُجُودِهِ عَلَى الظّنّ وَالنَّخْمِينٍ » وَهْوَ صَعِيفٌ ) 
ِل لا يَسْتَعْجِلٌ بَلْ إِنَّمَا يُمَوَمْ بَعْدَ وُجْودِه وَمُسَاهَدَتِه ( فَوْلَه ِأَنُّ مُختَرَئُُ ) فيه تَظَرٌ لِمَا عَلِمت أَنَّ الّذِينَ يُمْوَمُونَهُ في 
َه يَفترفُونَ عَلَى فَوْلينِ قَوْلْ بالاسْيعْجَالٍ » وَقَوْلَ بعَدَمهِ ( قَوْلهُ مَإِنْكات." )١(‏ 
01 لا ذكر الّْائحَة في التعرة الْمُشْئَرَاةٍ مُفْرَدَةٌ عَنْ أَضلِهًا » وَكَانَتْ ضَادِقَةَ يما ذا اشْرى سِلْعَةٌ أُخْرى كمَا مد 

وَمِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَرط ثَمَرة أصْلٍ فِي عَمْدِكراء 0 م أنه دوس )ب أ ب 


0 


د 


لِدَارٍ تأويَانٍ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اكْمَرَى ذَارَا أو أوضًا ع وفيها تَخْلة غاه هِيَةٌ » وَهِىَ تَبَعٌ لِلدّارٍ أي قِيمَهُ ثَمَرتِهَا قَدْرْ 
لكرَاءِ دأو جحت يِلْكَ النّخْلهُ فذحب ثُنْت مَكِيليهَا هل فيها ل نط ع لق ع نا 
؛ وَلَّوْ ذهب جمِيعُهًا لِأَنّهَا تَبَمٌ , و فى البيع إن لم تكن 


ائِمَاقَاكَانَتْ تَابعَةَ أ لا وَيَفْسْدُ الْكِرَاءُ في انيم دُونَ لقول إ إِنْ 1 إِدْخَالَهًا فيه وَضَّمَانُهًا مِنْ بَائِعًِا 
1 التَابِعَةُ مَفْهُومُُ فِيهًا الْجَائحَةُ اتَعَانَا » ولا مَفَهُومَ م لِلدّارٍ 
1 
لص ) وقل مي ما لا مشطاع تلغا كستاري وجنشش أذ وسار جلات (ض ) أن أذ | عن مى +1 
ما لا بمنقطاع َفْعْة لو لم يه كَسَمَاوي أي منهوب لله تعالى كالبزد ققح الو و َكُونِهَا » وَالْحَرٌّ وَالرّيح وَهْوَ السّعُومُ ‏ 
وَالقَّلَجُ وَالْمَطرْ » وَالْعَمَنُ » وَالدُودُ ‏ وَالْقَأَرُ » وَالطَيْرْ ل الكَثِيرُ » وَالْعَمَاءُ وَهُوَ يبس 
لمر مَعْ تم َي ْنَا , وَاملت في السارقٍ كل هو بجَائِحَةٌ وهو لي لابن الْقَاسِم في الْمَوَاَة » قله بو مُحَمَدٍ بن أبي 
أ علق لت وتحل حا له ف متي . ولا و » وت اطي يأ عله َال اب عَم 
يََرَهُ مِثْلهُ في الْجَيْشٍ إِذًا عُرِف مِنْهُ وَاحِدٌ لِأَنّهُ يَضْمَنْ جَمِيعَة . وَالْأَظْهَرُ فِي عَدَمِهِ غَيْرُ مَرْجُوَ يُسْرُهُ عَنْ قُرْبٍ َه جائِحةٌ ؛ 


٠١5/١5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
٠١8/١5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 


وَهُوَ ظَاهِرٌ المُدَوَة 
8" 6 


'( قَوْلّهُ كَسَمَاوي ) أن متشو إلى الكقاء إشارة إلى 2 مِنْ فِعْلٍ مَنْ رَقَعَ السّمًا 


<2 


ا أي لمن ولغ إلا من اللو( 5 


يي امس بيه 


7 0 م يضمن سيقن أَحَدُهْما 


ئس بِجَائِحَةٍ , لاني أنه إن أَعدم عَيْرَ مرق مشر عَنْ قب مهو بجائِحةٌ , وإِنْ غرف انَْهَى 
الْمتَعَيّنَ أَنَّ مدل عَدَمِوِ مَا إِذَا كان قَاوِرا » وَلَكِن لا تَأَحْدُةُ الأخكاة. " (1) 
"(ض ) وتثييئها كذلِك (ى ) المشهود أن التمرة ةَ إِذَا لَمْ تَهْلِكُ بَل تَعَيبَتْ بار » وما أَشْبَهَهُ أن ذلِكَ جَائحَةٌ 
بالشّروطٍ الْمُتَقَدّمَةِ لَكِنْ في ذَهَابٍ الْعَيْنِ بُنْظَرٌ نظ إلى ثُلْثِ الْمكيلة » وَفِي التَعْييبٍ يُنْظرٌ إِلَى ثُلْتْ الْقِيمَةِ َتُوضَعْ مِنْ غير 
َظَرٍ إِلَى ثُنْثِ الْمَكيلةِ فَالنَسِْيهُ في مُطْلَقٍ الْوَضع لا بَِيِدِ المكيلة لأَنَّ الْمكيلة هنا قَائِمَةُ ما يُنْظَر إِليْهَا » وَهْوَ ظَاجِرُ كلام 


ل 


نه انْ 
له 


ضمح وان عزلة» وها" (0) 
'( ص ) وَتُوضعْ من الْعَطض , وَإِنْ قلت ( ش ) يخي أَنَّ الْجَائِحَةَ بوم 


المي ا ري ل ل 5 
لوي سَبْقْ كلم ( ص ) كَالبُقُولٍ وَالَعْمرَانِ » وَاليَبْحَانٍ » وَالْمُوطٍ وَالْمَضْبٍ » وَوَرَقٍ النُوتِ » 

ميب الئل كالْجررٍ ( ش ) النشييةُ في الْوَطع » ون كَل لكن لا فرق بَيْنَ كوْنها من الْعطشٍ أَوْ عبر ملس أكجَائِحَة 
78 أنّهُ لا يُمَوَصَل إلى مِقّْدَارٍ ثُلْثِ دَلِكَ لِجَذِّوِ ولا مأَوَلَا قلا ؤدرة بط قَدْرُ مَا يَذْهَبْ مِنْهُ ما لَمْ يَكُنْ تَافِهَا لا بَالَ لَهُ 
؛ وَبعبَارةِ » وَإِنَمَاكَانَتْ 0 مِنْ الْعَطَشٍ مُطْلَفًا لأَنَّ السَقّي مُسْتَرَى ء وَالْأَصْلْ اليُجُوع بِالْمُشْترى , وَأَجْرَائه ذا لَمْ يُفْبَضْ 
ولع يذل الفاترق على .طثو طِ شَيْءِ » وَالْبُقُولُ الْكَسن . وَالْكُرَْرةٌ » والّْهُنْدَْا » ولتق وَالْقُوطُ نَوْعٌ من الْمَرْعَى يُشبة 

َ لبو رسا اي » وفي كلام امول إشاز , يكرح نعي الا فا 


)١(‏ شرح خليل للخرشي» 

(؟) شرح خليل للخرشيء» ١١١/١5‏ 
(؟) شرح خليل للخرشي» ١١7/١5‏ 
(4) شرح خليل للخرشي» ١١7/١5‏ 


"( قَولَهُ وَرقِ النُوتٍ ) أي الَّذِي مُبَاع لأَجْلٍ ذُودٍ الْحَربر » وَلَوْ مَاتَ الود ته جايح في الوق كن الترى حَمَاة 
أؤ قُنْدُقَا فحلا الْبَلَدُ » وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْكْنْهُ , وَأَلْحَقَ الصّمَلَيُ بِدَلِكَ مَنْ اشترى تَمَرةَ فَخَلا الْبَلَدُ لِأَنهُ ابْتَاعَهُ لِيبِيعَهُ فيه » 
ا لان ا يت ا 2 
عَنْ تَنْسِه الكراة وَالبَيْعَ الققى إل أن علق الذائه لم دل حو تت هه ل تقل ما دل على جلافه من مِنْ م 
( قَوْلهُ وَكَمْ يَدخل إِلَخْ ) مَغطّوف عَلَى لَمْ يُقْبَضْ أي وَأَمَّ١‏ لَوْ دَحَلَ الْمُسْترِي عَلَى سْقُوط سَيْءٍ فَإنَّهُ بغ 
سُقُوطِِ ( فَوْلَهُ وَدكَرَ النَاصِرُ اللََنِيَ ) هُوَ ضَعِيفٌ." )١(‏ 

"( ص ) وَلَِمَ الْمُسْتَرِي بَاقِيهَا » وَإِنْ قَلَّ ( ش ) يَعْنِي أن مَنْ اشْترى شَيَْا ما فيه صا جَائِحةٌ أفلكث 
غَاِيَهُ مَِنَّ السَالِمَ الْمَلِيلَ يَْيمْ الْمُشْعَرِيَ بِمَا يَخْصُّهُ من النّمَنِ بِخِلَاف الاسْيَحْتَاقٍ فَمَدْ بُحيّرْ أو يَحْرْمْ التّمَاسُّكُ بالبَاقِي ) 

أ [لألا] تكيعدها كن المشتري رلور الِاسْتَِحْمَاقٍِ لَمْ يَدْخْل عَلَيْه 

قَكَد َمَد يُحَيّرْ ) أي فِي الشّائِع ‏ ول أو يَحْرُمُ النَمَاسُّكُ إِلَخْ ) ) أي إذَا لَمْ يككْنْ شَائِعًا كَدَارٍ مُعَيئَةِ مِنْ دُورٍ سك 


"( ص ) وَإِنْ اشْتَرى أَجْنَاسًا فَأَجِيح بَعْضُهًا وْضِعَتْ إِنْ بَلَعَتْ قِيمَتْهُ ثُلْتَ الْجمِيع » وأجيح مِنْهُ ثُلْتْ مكيلته (ش 
) يَغْني أن من اشمرى أَجْتَاسًا مُخْمَلقَة ِمًا فيه من الْجَائِحَةِ من حَائِطٍ أو حوائِط كَنَْلٍ , وَنُعانٍ » وحَؤْخ , وَعِنَبٍ ‏ وَغَيْر 
لِك في صَفْفةٍ وَاحدةٍ تأجيح تغضن من فس أؤ من كل بحس أؤ جنس » وبَغْض آحز إن لاق وضع بشزطين 
الأول أَنْ تَكُونَ قِيِمَهُ دَلِكَ الْجِنْسٍ الذي نتف 11م نت تمه بجميع الأجتاس التي احْتَوّث عَلَيْهَا الصّفْمَةُ كَأَنْ 
تَكُونَ قِمَةُ الْجَمِيع يِسْعِينَ » وَقِيمَةُ اْمُصَاب ثَلَائِينَ ع فَأَكثَرَ الشَرِطُ الثاني أَنْ يَذْهَب مِنْ ذَلِكَ الْجج: نْسِ المُجاح ثُلْتْ مكيلة 
تيه تأختر إن غيم أحد الشْرطين كلا وطع عند ائني القاسي ء ولو تبث || الجن عله » ونسبَة ان يون 


5( قَوْلَهُ إن الْجَائِحةٌ ُوضَغ إلَخ ) لا يَخْمَى أَنَّ السَرْطيْنِ اللَذَيْنِ َادَهُمَا الشّارِحُ عَولِِ بِسَرْطَيْنِ لا يأنِي فِيمَا رده بمَوْلِهِ َو 
مِنْ كك جة ا يل خْرُ أمَا تَقُوِيمٌ مَا إدَا ذهب بَعْضُ جِنْسٍ فَمَطْ فَالْآمْرُ ظَاهِرٌ » وَأمًا إذَا ذهب بَعْضُ مِنْ 
كُلَ قَيَرَ سَبْخْنا عَبْدُ اللّهِ يَحِمَة حِمَهُ الله يُقَالُ مَا قِبمَتُهُمْ سَالِمُونَ قَيْقَالُ تِسْعُونَ ما قِيمَتُهُمْ سَالِمُونَ كذا فِي الْأصْلٍ ١‏ وَخْيّرَ 


كنَبَهُ مُصَححُهُ وَمَا فِِمَتُهُمْ بَعْده أَخْذٍ بُقَالُ سِنُونَ برح بِدُلْثِ الثّمن." (5) 


- 


"ولا قَدمَ أنَّ رط وَضْع أن صيت القمرة كبك الها طيبهًا طِيبِهًا ذَكْرَ مَفْهُومَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ( ص ) وَإِنْ تَنَامَتْ 


تمرك قلا ةس ) أن وإ وق عله اعد , وقد الى ينها ثلا جاه ,ورد بالشمرة ما تخرع من الج 


١١5/١5 شرح خليل للخرشيء»‎ )١( 
١١5/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 
١١5/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


لي د الزطادويا ار بند تاها ود لكان يكلام الندور 
قُصُورٌ عَلَى الْقِسْم الثاني مَعَ أَنَّ الْحُكْمَ أَعَوّْ كُمَا قَرَْنَا قَالَّ | الكاببي يقد 5ت 34ل غك املك الثاني » وَلَوْ اسْتَرَى 
لك بج لفق أ بن كا جف وهنا :وما وى (س.) تب فطل ابي فضي وم 
)قن أذ القضت الكك لا فيه ]إذ ل يخوة. ويثة حل يطيت. + له يكن قطفة , وكدَيِكَ لا جائِحةُ في بابس 
لحت كقح » يشيع : وح مج سوا ايج انه ييا ملاحلي لقي وني إلى آذ ينض أقاثر اطتزاة علي 
امار لو مه 4 ما أَنْلَقَُ فَإِنّهَا تُوضَعْ سَوَاءْ كَثْرَتْ أو ة ا ل 
من بَائِعه د مََؤلُهُ كَالْمَصَبٍ الْحُلْو تَشْبِيٌ | لإقادةٍ الْحكم لِأنَّ الْقَصّب لَبْسَ مِن الثّمَرِ كذ الككة فقذلة ويا بس الْحَب أَيْ 
وَكُيَاسٍ الْحَبَ التَّصِْهُ بِالنّظرِ لِمَْلِهِ كَالْمَصّبٍ الْحُلو لِأَنّهُ لئس ثَمَرَةَ ِسَئْءٍ » وَتَمغِيك بالنّظر لَِوْلِ د كنايسن الحت قإتاخات 
مَذَّكُورَةٌ » وَهِي لِلتَشْبِيه ؛ وكافٌ مُمدَرة » وَحِيَ نَل وَاُْررَ اللو عَن الْقَصَبٍ قَبْلَ جزي الحلاوة فيه فَإِنَّ فيه الجَائْحَة 
فيه » وَِنْلَمْ يَتَكَامَ يَمنعُ اعبار" )١(‏ 

ةما تقذاهى ملئة بن عن وإ فلت كن توف ف لبق ٠‏ وفو ل ؛ يِصِح بنغه كلت بن 
يِصِح ذا بيع عَلَى شَرْطٍ الْجلِّ لا عَلَى ما ذا بيع باضه أو تَبَعَا لا إِذْ لا جائِحَة فيه كما مَمّ في قَوْلِهِ لا عَكْسْهُ أَوْ مَعَهُ » 
ما القصَبْ الْقَاريِيُ مهو كَالْحَسَبٍ ملا نري فيه الْجَائِحَةُ قَطْا 
"0 


"( قَوَا لهُ وإِنْ تاقث الثَّمَرَةٌ ) الْمْرَادُ عََاهِي طِيبهَا بُلُوعُهَا لِنْحَدٍّ الّذِي أشْتْرد يَتْ لَهُ مِنْ تمر أو رُطبٍ أَؤ نُعُوٍ ( قَوا 


والطامة أن فعكة كيان الكللاية 


قي ا لالع 1د ا لي ا 0 
ل ا ل اي ا ا ا 
إِلَحْ ) وَدَلِكَ أَنَهُ قَالَ وَكلَ ما لا يُبَاعٌ إلا بَعْدَ يُبْسِهِ مِنْ الْحْبُوبٍ مِنْ 3: نح أؤ شَعِيرٍ أؤ حب فُجْلٍ اليَيْتِ 

لال ال انه َادِرِ وما بِعَ مِنْ ثْمَرٍ تَخْلٍ » وعن؛ اب + وغززوظة نايهن قاد 17 أ ريا ملا 

فيه وَلَوْ اشترى ذَلِكَ حين الزهُوٌ َم أجبح بغد إنكانٍ جدَاذِه ‏ وس ثلا [0] فيو وكاللق اعقها بت رنكان البعذاء 
احبيات لا بي سر ب ال ما اي 0 


أن 


الْمْدَوَنَةِ انْعَهَى فَإِذًا عَلِمْت كلام ان الْقَاِعِ الْمْتَهَدّمَ ؛ وَقَد تكله الْمَداق تَعْلْمُ أن لك وتببية خط تَفْسِيرٍ أَي أن الْمْرَادَ 
ييه تل لع) تن بو شف لاني اع عا د تقَوْلِهِ تَشْبِيةٌ لإقَادَةٍ 


ه إن فب الْجائحة ) أ ا اشرى عن اعدو الا كم" 01 


١١17/١5 شرح خليل للخرشيء»‎ )١( 
١١8/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 
١١9/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


عو لي 


"( ص ) وَخْيْرَ الْعَامِلَ فِي الْمْسَائَاةٍ بَيْنَ م سَفْي الْجَمِيع أ تكد ه إِنْ أجِيح الت فَأَكَْرُ ( ش ) يَعْنِي أَنَّ عَامِلَ 
الْمْسَاقَاةٍ إِذَا أَصّاب تفن اع النساقى علي لا ا أ هَبَتْ أَقَنَ من ثُلْثْ التّمَرَة قلا كَلامَ لِلْعَامِلٍ » وَيَلْرَمهُ أَنْ 
القن .بيغ اللقزة ها أجيخ 18 1د نت ب اح لله لاد ون رن الو وان ب قل عاو 
ومني الكدية نا أجيض: وما ل يجخ » وله لزه الزِي دخل عليه ؛ ال 
تيد له فيعا خب لا من فَْةٍ » ولا أخرة علاج ‏ وَل غيْرَ دَلِكَ » وَظَاهِرُهَا لا فحزْقَ َيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمْجَاحُْ شَائعًا أ 
فِي تاجِيّةِ مُعيّنَةِ » وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ عَبْدٍ الْحَقّ , وَفَيّدَهَا ابْنُ يُونْسَ بِمَا قَالَ مُحَمّدٌ ال 
كَانَتْ في تاحِيّةِ قلا سَفّيَ عَلَيْهِ فِيهًا » وَيَسْقِي الِسَالِمَ وَحْدَهُ مَا لَمْ يَكْنْ يَسِيرًا جدًا الثْلْتَ فَدُونَ 
"00 


م 


"(( ص ) وَمُسْتَثْنَى ل ار به ير ( ش ) يغبي أن من افر فى تنما يذا 
صَلَاحُهُ بِكَمْسَةً عَشَرَ دِرْمَمًا » وَاسْتَثْنَى لْبَائِحُ لِنَفْسِهِ مِنْهُ أرَادب أذ اوسن نك تون الك ده تَذْنَى عَشَرَةٌ أَرَادِب 
1 أَؤْسُقٍ من تَلَائِينَ 2 له أَصَابَتُ || كنت كك م مِنْ ثُلْثِ التَمَرة ال 1 عَنْ الْمُشْئَرِي شَئْءٌ مِنْ 
لقّمَنِ » وَيَأَخْدُ الَْائُْ جَمِيع مكيلته م وإ كاتة ثُلْتَ تقأككر فَإِنّهُ يَضَّعْ عَنْ الْمُشْتَرِي بِتِلّْكَ اليُسْبَةٍ 


ب امن + وتوضغ بن المكيلة يولك الت إن تقعدت: التّمرَدٌ الثلْتَ و شكري ثُلْتْ القّمَن » وَهُوَ في هَل 


الْمِتَالٍ حَمْسَةُ دَرَهِمَ » وَإِنْ نَمُصَّتْ اليَضْفَ وضع عن اشتري يفك الم وهو سبع ونث على عدا توغ بن 
المكيلة بحسب الْجَائِحَةٍ بنَء عَلَى أن الْمستطتى مُنَرُل من الْمُسْئرِي , وَهْوَ الْمَسْهُورُ » وَقِلَ لا يُوضَعْ عَنْ الْمُسْئرِي مِنْ 
الْقَدْرِ الْمُسْتَئْتَى شَيْءٌ » وَإِنَّمَا يُوضَعُْ مِنْ الثّمَنِ مما سِوَاه ِنَاءَ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَْتى مُبْقّى » وَهْوَ روَايَةُ ابْنِ وَهْبٍ » وَبعمَار 
على رؤفة ان وهب برط عن الشتري كلك الكزاهم ققط » وغو خقلطة » ول توطتع عله هي :ين القثر لفكتت , 
نتن ألا د نر تت بن وا لمعتو ِأَنّهُ إِنّمَا بَاعَ مِنْ حَائِطِهِ ما بَقِي بَعْدَ الْمُسْتَدْنَى » وَمَفْهُومُْ قَوْلٍ 
الْمُوَنّفٍ كَيْلٌ أَنُّ َؤ كَانَ الْمُسْعَئْتَى جْرْكًا شَائِعًا لم يَكْنْ الْخكم كَذَلِكَ , وَهُوَ كَذَلِكَ فَيُوضَمْ عَنْ الْمُشْتَرِي بِقَدْرٍ مَا اسْتَئْتَاة 
لَْائُِايَْاَا نصْمًا أو رُِعَا أو عَيِرَ ذْلِكَ 

1 

'( قَوْلَه بنَاءً عَلَى أن الْمُسْتئتى مُتَيلٌ ) فكَان الْبَائعُ بَاع التُلقيْن يخمسة عَشَرٌ دِرْهمًا وَعَشَرَةٌ أَرَادِد 

معنت طهر وني اللن لتقا وبلط عن الندري الت اللمنه ؛ وَثُلْتُ الثّمَنِ في الْمَمَامِ حَمْسَة عَشَرَ دِرْمًا » وَعَشْرَةُ 
أراوت تع عه را لمر الوا وتم رد او لي ا 
ابْنِ وَهْبٍ لَوْ كان الذَّاهِب من الثَلائِينَ ًا ثَمَانيَةَ فُعُوضَعُ لِأَنّهَا بِاليِسْبَةِ لِلْعِشْرِينَ ؟ تَسْقُطُ , وَيَسْقْطْ مِن النَّمَنِ بِقَدْرٍ دَلِكَ 
لو كان الذَاحِبْ عَسْرةٌ في مانا من يُوضَعْ نِضف الم من ( فَوْلهُ عر الْجَائِحةُ إلخ ) أ أن اغيبار الثّْث نما هو 


١١١/١5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
١١7/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


في الْقَدْرِ الْمُشْتَرَى , وَهْوَ عِشْرُونَ فَلَوْ فُرِضَ أن َه وْلْكَانٍ نبت لِلْعِسْرِينَ فَقُوجَدُ ثلكَيْنٍ فَمَوْلُ الشّارِح الْمُسْتَئْتى 
الْمَُادُ به مَا بَتِي بَعْدَ الاستثْئَاءِ » وَهْوَ عِشْرُونَ » وَلَيّس الْمْرَادُ به حَقِيَمَُ » وَهُوَ ثَلَانُونَ » وَالْحَاصِلْ أَنَّ 
لِلتَّلائ ين عَلَى الْمَشْهُورٍ » وَتُنْسَبْ لِلْعِشْرِينَ عَلَى قَوْلٍ ابن وَهْبٍ ( فَوْلُهُ َيُوضَعُْ عَنْ الْمُشْترِي بِقَدْرٍ ما اسْمَفْتّى الْبَائُِ م إلخ ) 
عِبَاةٌ شب هَلَوْ كَانَ الْمُسْعَئْتَى جْرْءًا شَائعًا كرئع أ يعن عئلا كانت لا ني جميع لنتقتى , والفنتئتى و 
بلا لان » وحاسة أن الاب إذا أَخذّت الريع م أو مَاكَانَ أن مِنْ الثُلْثِ فَلَا يُوضَّعْ عَنْ الْمُسْتَرِي شَيْءٌ مِنْ النّمَنِ 
وَأنَّذِي تَلِف يَتْلَْ عَلَى الْجمِيع فَِدَا كان اسْتَفْتى الْبَائِعُ الثلْتَ فإ ليع الذِي ضّاعَ يَضِيع تله علَى الْبَائِع » وَتُلْاهُ عَلَى 
الْمُشْمَرِي » وَإِدَاكَانَ الْمُجَاحُ ثُلْثَ الْجمِيع . وَيَلْرَمُ منْهُ أَنّْ يَكُونَ الْمْجَاحُ مِنْ الْمَييع. كم 

" َي 4 إِذَا تَتَارَعَا في خطول الْحَئَة اقل قزل لبي أن الأمل اسلامة » وإذ اختلقا في قذر ما يت 
اذ صَدَقَهُ عَلَى أَصْلٍ فخريقا فَالْقَوْل قَوْل لفقي نا يُفِيدُهُ كُلامُ الْمَاكِهَانِيَ . 
وَقَالَ الشَاؤِِيئُ إدَا اختلمًا في الْمَدْرِ الَّذِي أُجيح هَل هْو الثُلْتْ فَأَكْكرَ أو دُوبَهُ مُقِيل الْقَْلُ قَوْلُ الْبائِع » وَقِيلَ الْقَوْلُ قَوْلُ 
متاح انهى , وطاهر؛ ‏ وآؤ اثمما على أسنل لق ٠‏ وو لاف ما مَرّ عَنْ الْقَاكِهَانيَ 
5( قَوْلَهُ وَهُوَ خلافُ مَا مَرٌّ إِلَخْ ) وَجْهُ ذَلِكَ أن الْمَاكِهَانِيَ يُفِيدُ أَنَّ القول, كول اللشوى و خال اتَمَاقِهِمَا بِاتْمَاقٍ 
كلام : الشَاذلِيَ حَكَى فيه فيه قَوْلَيْنِ » وَالظَاجِرُ مَا قَالهُ الْمَاكِهَانيٌ أنه إِذا مدق عل أن 9 تند بم شر 

يُدْرَكُ إلا من جهَة الْمشتري عَلَى أَنَهُ لا يَحْتَاج لِقَولِهِ وَظَاهِرْهُ لِأَنَّ الاختلاف عَلَى هذا الْوَجْهِ لا يَكُونُ إلا كَدَلِك." (5) 

"( قَوْلَهُ رَاجعٌ لِمَِِْ فَسَدَ ما يُقَابلُُ ) أي وَلَيْس رَاجِعًا لِلْجَميع ( فَوْلَهُ كُمَا عِنْدَ سَحُْونَ ) هُوَ الَّذِي عَلَيِْ الئاس فَهُوَ 
ا ل ملم إليه 2 الْمَالِ نُحَاسًا أَوْ رَضّاًا بَعْدَ شَهْرٍ أو سَهْرَيْنٍ 
كله الْبدّل » ولا نه ل ا ا ل ل ا 
ِلَحْ ) فَإِنْ لم يَهُمْ بالْبَدَلِ بِأَنْ رضي بِالرَّائٍِ أو سَامَحَ مِنْ عِوَضِهٍ لَمْ يَفْسْدْ مَا يُقَابلُة » وَيُمَيَدُ يِمَا إِذَا لَمْ يَدْخْلَا عِنْدَ الْعَقْدِ 
الل ل ا ا 0 
َسَدَ السَلَم كله لِنَّ فيه الْكالَِ بالْكَالِي كَدُحْولِهما عَلَى تَأَخِيرٍ بعْض رَأْسِ الْمَالٍ كثيرا فَإِنْكَانَ عَيْرَ عيْنِ » وَاطَلعَ فيه عَلَى 
عَيْبٍ فَيْنْقَضُ السلَمُ إِنْ وَقَعَ عَلَى عَيْنهِ فَإِنْ وَقَعَ عَلَى مَوْصُوفٍ وَجَب رد م٠‏ ْله أنْظز شب ( فَوْلَهُ كَطَعَام مِن بَنِع ) أي لا 
مِنْ قَرْضٍ فَلَا يَجُورُ الَصْدِيقُ فيه ( فَوْلْهُ وَالنَقْصُ ) الْوَاوْ بمَغْتى أو بدَلِيلٍ أو الْمَذْكُورة ( فوْلْهُ إلا بِمَصْدِيقٍ ) مَيَرْجعْ في 
الْمَضْمُونٍ بِيئِله » وف الْمعيّنِ يُحَطٌّ مدر مِن لثمن ( فَوْلهُ أو يَقُومُ للآخذ بيه ) أي أَوْ كائث الْبَينَهُ حصَرث كَيْل الْبَائع 
قلت إِنَهُ علَى ما قَلَهُ الْمُشمري من النَفْصٍ فُيَزجغ الْمُسْلِمٌ بيجميع النَقْصٍ ١‏ ولا يَْْكُ كدر الْمْمَعَارفٍ كالْجَائْحَة . 


١١7/١5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
١١5/١5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 


ع 


نَهُ كَذَا وَكذَا ذِرَاعًا فَهَلْ هُوَ لِْبَائع 


ا ت بغ ) أن قاع 

"- وَلَمَا كانَ السلمُ في ؟ 0 ار رار الف بح مدر ار 1 
نَهُ لَيْس فِي الذَّمَةِ أَسَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ ( ص ) فَإِنْ الْمَطعَ رَجَعَ بحِصّة مَا بَقِي » وَهَل عَلَى الْقِيمَةِ » وَعَلَيْه الأكثر أَؤ 
لمكيلة تأويلان (ش ) تغني أن إِذّا أَسْلَمَ في ثَّمَرٍ حَائِطٍِ نهر و أل عوط أخء زا ا ب يفن 
الْمَطَعَ ثم َمَرْ دَلِكَ الْحائِطٍ فَإِنُّ يَرَمُهُ مَا أَحَدَّهُ بِحِصّبهِ مِنْ الثّمَنِ » وَيَرْجِمْ فِيمَا بَقِي بِحِصّيِهِ بحِصّبِهِ مِنْ التَّمَنِ مُءَ مُعَجلّا بِالْمَضَاءٍ » 


5 


كا يَجورُ الْبَعَاءُ لِقَابِلٍ » وَاخْتَلَفَ الْأَشْيَاحُ هَل الْمُضِيمُ فيِومًا فض ء وَاليُجُوعٌ ب جما تى في ف الشتع أو 
ار ع مِنْهُمَا في أَوَْاتِهِ لِدُخُولِهِ عَلَى أَخْذِو شَبَنَا قُسَبِنَا كمض ال ذاء كإذاغباء قبقة عا قبمة عه 
مَكَلَا » وق قبِعَةُ ما بقى معد مكلا فيه خشغة إلى العشرة الكليث قن جد العشل على القشلء له يلت المي الي غو 
الت »وأ أعذ يطو ا شد من تع أو رمسا ار مز 

على خفن الفكيلة كنا تاكن ِحط َه من التمَنِ ما ابه كالْجَائحة دا اشترى عجن الخو رخن او 
ا عَنْهُ ضف الَّمَنِ » وَإِنْ تَأَكَرَ ثُلَّهَا خط م٠‏ مِنْ النّمنِ تله » 
وَهَكَدًا مِنْ غَيْرٍ نَظرٍ إلى تَقُوِيم تأويلانٍ » وَمَحَلَّهُمَا حَيْتُ لَمْ يُشْكَرط عَلَْهِ أَخدةُ فِي يَوْءِ أو يَوْمَيْنِ مَإِنْ أُشتُرط عَلَيْهِ دَلِكَ 


رَجَعَ بحسب الْمَكِيلَةِ اَعَانَا كما 1 تت ء وَمِثْلُهُ مَا إِذَا كان يُفْمَضُ في ." (1) 


- 


م 
م 


"أوْقَاتِ مُخْتَلِفَة » وَكَانَ السّأنُ أَنَهُ لا يُبَاع إِلّا جَمْلَ وَاحِدَةً َإِنَّهُ يَرْجِعْ عَلَى حسب الْمَكِيلَة أَيِضًا » وَلَعَكَ الُْراد 


ار يَجْرِي مِْل هذا في ؟ عر التي الصّغِيرة » وَفِي ثَمَرِ الْقَرْيَة الْكَبيرة عَلَى الْقَوْلٍ بالشجوع 
بحصّة مَا بَقِي 0 حَيْثْ رَضىّ ِعَدَم الْبَمّاهٍ كُمَا ذَكَرَهُ اللّخْويم 5 ْم إِنَّ كلام الْمُوَنْفٍ هَذَا فِيمَا إِذَا كَانَ الِانْقِطَاعٌ 
ماي و بر رت 3 
وَالتَعييبٍ الْمُوَافِقٍ لَهَا في الْحُكُم الْمْشَارِ إِلَيّهِ عَولِهِ هْنَاكَ » وَتَعْيبُهَا كَدَّلِكَ » وَالظَامِرٌ 
ا لان 09 


00 
"( قَوْلّهُ كمَضٌ الْكراء ) أي كمَا إِذَا اسْتَأَجَرَ ا 
نَهُ يَرْجِعُْ بِمَا يَحْصنٌ بَقِيّه الْمدَةِ لَكِنْ بِالنّظَرِ لِلْقِيمَةٍ ل 
الِصّة ) وَلَيْسَ فيه الِافْيِضَاءُ عَنْ تّمَنِ الطّعَام طَعَامًا أن مَا يأُحُدُهُ مِنْ طَعَام لَيْس عَنْ نَّمَنِ يي 


١7١/١5 شرح خليل للخرشيء»‎ )١( 
؟5٠0/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 
؟51/١5 شرح خليل للخرشي:‎ )*( 


فِيما لم يُفْبَضْ مَلَا يُقَالُ لِدَلِكَ الْمَدْمُوع فِي الطَّعَام تَمَنْ ( فَوْلُهُ ويَجْرِي مِثْل هذا ) أن في جَرََانٍ الْمويّنِ ( فَوْلَهُ عَلَى 
اَْْلِ بالخوع بحصّة مَا بَتِي ) أي فَيتعيَّْ الْفَسْخ فرِيمًا لَمْ يُفْبَض , وَيَرْجعْ بحصّبه ( قَوْلَهُ أؤ حَيثُ رَضِي بِعَدّم الْبَقَاه 
) أي أو عَلَى الْقَْلِ بوجوب الْبَقَاءِ كن تَرَاضيا عَلَى عَدَمِ الََْاءِ فيفر رضي اننا لِْممعُولٍ » وَهدَا الْقولُ هو الْمُعْتَمَدُ إل 
اللفيكية بالاشاق يَقُولُ الْمُصَرّحُ به هُنَا البجُوعٌ بحسب الْمَكِيلَة وَظَاجِرُ الشّارِح أَنَّ الْمولَيْنِ في كُلَ من الْمَرِيَةِ الصّغِيرة 
لك ٠‏ قن الْمَعْلُومِ أَنَّ لحديث في الاتبطع [] ( قزل وأا إِنْ كَانَ لِقَوَاتِ الِْبَّانِ فَسَيَأنِي ) هذا لعج , وَقَدْ 
نٍِ » وَِنْ قات مَالَّةُ إبَانَ يِمَا اشْتَرَى » وَأَمّا شَارِحْنَا فَتَبِعَهُ هُنَا » وَحَالَمَهُ في حَكَ قَوْلُ الْمْصَيّْفٍ » وَإِنْ قَاتَ 

اله يان مو في كلام سَاريًا تاف واابخ ما لَِاريًا فيه سزأتي » وأد كل اميف نا إن القع جم ه” 
ا بت كما يجري في الْجَائِحةٍ يَجري في قات لبان » وَالْحَاصِل أَنَّ قولَ الشّارِح » وأا لِمَوَاتِ الْإَانِمَسَيأتي كلام 

عج ء وَهُو غَيْدْ صُوَابٍ » ولواب هُنَا الكَعُمِيمُ + وَيَحَلك الْمُصَيّْفْ يما" (0) 

#المعتاو سريب ) هَذَا لعج : َال وعدا الي دَكَرناة في مغتى الْجَائحَةٍ 
فِي ثَمَرِ الْمَريّة الْكَبِيرة فَالْمُرَادُ بها مَا يَشْمَلٌ مَا ذَكِرَ » وَبِمَا 
ا اال ل ا ال 5 
مَوْجُودًا وَفْت الْعَقْدِ أنْظَم عج ( فَوْلَهُ وَالظَّاجِرْ أَنَّ كل أَمْلِهَا ) أَيْ أَصْحَابهًا يُسْتَمَادُ من ذَلِكَ أَنَهُ لا يُسَوَعْ لأَهلٍ الْحَائِطٍ 
الأكل مِنْهَا أنه 4 تعلق يها حق لِلْمْسلِم ( وله ودَإِلّا جَارٌ لَه الْبَقَاهُ ) ا يُقَالُ كيف لا يُدْفَعُ رأ الْمَالِ مع كوْنِهِ سَلَمَا ‏ 


559 


وَقَدْ تمد أَنَّ شَرْط السّلّم قَبْضُ رَأْسِ الْمَالٍ » وَالْجَوَابُ ما تَقَدّمَ مِنْ أَنَّ هَذًا لَيْس سلما حَقِيفَهَ » وَإِنّمَا هُوَ بَيْعٌ حَقِيفَةً ‏ 
وتشيلة سلا بطر ."000 

"( فَوْلّهُ وَل الْمَرَةُ إلَخْ ) وَيَدْخْلْ في التَّشْبيهِ مَا إِذَا تقطع نخصن لترنا م ننه كالقطع تعر الْحَائِطٍ الْمُعيّنِ 
في ووب الْمَسْخ كُمَا قَالَ اللّحمِئُ لكِنّهُ ضَعِيفٌ » وَلْمُعْتمَدُ أنه بعك انا َال » وَانْقِطَاعْ كل د مر الْمَزئة بجَائحَةٍ 
شعي ابطاع تخطو يها في لوم البق قاب على المقتمد ( قزل أ إلا في يجوب تفجبل التقد إلخ ) أئ أو جى يه 
اْحائِط إِلّا في وُجُوب تَعْجِيلٍ إِلَخْ , وَالْمَعْتى وَعَل الْمَريَةُ الصّغِيرة كذَلِكَ من كُلّ وَجْهِ أي وَسِي مثلة إل في يجوب تغجيل 
لتَقْدِ فِيهَا بخلاف السّلّم في حَائِطٍ قا يَجِبُْ تَعْجيل النَّقْدِ فيه بل يَجُورُ تأخيزة أَكثرٌ من تاه أَبام لِأَنهُ : 
وَتَسْمِيَتُةُ سَلَمَا مَجَارٌ ( فَوْلَهُ أؤ تُكَلِقُة إِلَخْ ) لَوْ قَالَ أَؤ فيه » وَفِي السّلّم لِمَنْ لا مِلْكَ لَهُ لَكَانَ أَوْلَى » وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلَمَ 
فيد ا و دون 1 هُ إِيَانَ مُعيّنِ لا يُوجَدُ فِي غَيْره » وَتَاةَ يون مَوْجُودًا دَائِمَا » وَالانقِطاع الْمْتعَلُّ بَكُلّ مِنْهُمَا إِمَا كا أن 
يتَعلّقَ بِجَمِيعِه أو بِبَعْضِهِ » وَأَيْضًا الِانْقِطَاعٌ فِيمَا لَهُ بان أ أذ يكرت ينوا تنه أذ ٠]‏ وقذ أشار الْمعييث لحك 
57 بججائحةٍ ٠‏ وكذَا بَِِية مَولِهِ وَهَل الْقَِيَةُ الصّغِيرةٌ كُذَلِكَ بنَاءٌ عل تى شمُولٍ لبي 


57/١5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
؟57/١5 (؟) شرح خليل للخرشي:‎ 


للك ع وعدا عل ها افير ؛ ولك العذقت الل ميت البق لِقَابلٍ » وَلِمَا إذَا الْمَطَعْ بَعْضْهُ م من قري كبيرة ببجَائحَةٍ 


بِقَوْلِهِ وَِنْ فض الْبَعْضُ وَحَب 9 بَ المَأخيك » 5 حيتئذٍ ف ََسْئَوِي حْكُم انْقِطاع بَعْضٍ َّمَرِ الْمَريّة الصّغيرَة وَالْكَِيرَة في وُجُوب الْبَمَاءِ 
وَعَلَيْهِ فَيَصِخ حَمْلْ قَوْلٍ لَه سوس رقن اجر 000 
"المأ خيه ير لخ على ا يشمزة تمد الكلية الهيرة والكبيرة . 
َه إِلّا أَنْ يَرْضَيا بالْمُحَاسَبَةٍ لِأَنّهُ ذا جَارٌ الرضا فِيمَا هُوَ مَطْمُونٌ ايَمَانَا َيَجُورُ الرَضًا بِالْمْحَاسَبَةِ فِيمَا وَقَعَ 
مُعَيّنَا أو ل ا ل لي لعل 
5 وز كلو ىدها وا ع د * الْمماً م فيه أ له لمات إِبانِ سا كان الم في لَمَرِ حائط 
نَمَرِ قَريةٍ صَغِيرَة أَوْ كبيرة فَأَشَارَ لَهُ به َوه وَِنْ الْقَطَعَ مَا أَيْ مُسْلَمٌ فيه مِنْ حَائِطٍ مُعيّنٍ لَه بان 
توك فيه أو قن مي شخي ف لدنج وَالْإبْقَاءِ لِقَابلٍ » وَظَاهِرُ سَوَاءٌ اشْتَرَط حَالَ الْعَقْدِ أَخْدَّهُ في الْإبَانِ 


- 


أ لا وى كلاء بخضية أن هذا مغلة عيث" - ار ل ار لَمْ يَسْتَرِط أَخْدَّهُ 
فيه هَلْ 006 ِمَنِْلَة التف اح قل فيه تَفْصِيلَهًا أو / لا وَظَاهِدِهُ أَيِضًا 3 الََخْيبرِ سَوَاءٌ كان قَوَاتُ الْإنَانِ بسَيّب 


ر 


ب 


ا ا و وس مسيس ب ا يك 
في التُضيج أَنَّ مَحََ اير حَيْتُ كَانَ القواك ونيب تأخير الْبَائِع قَصْدًا » و 


- 
50 


حك البقاة وكا ذا كات النَأَخِيد لِعَفْلَةِ مِنْهُمَا فَالظَامِدْ وُجُوبُْ ف لبقاو #تأخير 


الم لَمُشْئَرِي قَصْدًا كُمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ ابْنِ عَرَقَةَ » وَمَفْهُومُ فَوْلنَا صَغِيرَة أن الْقِطَاعَ ثَمَرِ الَْريَة الكبيرة لا تخيير. " ( 


3 ع 89 
أن 


"فيه لِلْمُشْمَرِي , وَهْوَ كَذَلِكَ ب يجب الْبَنَاءُ إلا 
انع أذ الفشري التق يه مويلا في عيوب وماك غثًُ اح لاا 
وَحَاصِلْ ما لِشَارِحِمًا الَّذِي اتَنَضاهُ تت أَنَّ قَوْلَُ وَإنّ اقم مَا لَهُ إيَاذُ في لتقل الْحَقِيقت 
وَانْمَطَعْ الْكُكُ لِقَوَاتِ الْإِبّانِ » بَل وَيُقَالُ مِثْلهُ إِذَا عَمَتْ ا 


يَرْضَا بِالْمُحَاسَبَةٍ » وَسَوَاءْ كانَ الْقِطَاعْ ذَلِكَ يسبب تأَخِيرٍ 


- 


مَظَاهِبْكُ قات الْابا” َالْحَاصِلْ أَنَّ فَوْلَهُ وَإِنْ قات مَا لَهُ إِيَانّ في السَلّم 
اله اي ل بي د 
بل ون بصن البغضن لِجاِحَةٍ أو لئان مول الما 

تأنه ل لاعن ا ا 0 
» وَالْحَاصِْ أَنَّ الْمَوَاتَ مَنَى كَانَ لِلْهُرُوبٍ يَكُونُ الْمَوَاتُْ لِمَوَاتٍِ الْإبَانِ لا للْجَانحَةٍ + وَدَلْلكَ لذن الْهُرُوب قل يُكُون لِعْذْرِ 
قلا يُتَرّلْ منْلَة سْكُوتٍ الْمشتري فَإِدَا عَلِنْت َلك فَمَوْلُ الشّارِح َرَعَ يتَكلَمُ عَلَى انْقطاع مَاكَانَ بلك أي وهو اسل 


؟5ه/١5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
٠57/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


5 
ع 


يَةَ أي و 


الْحَقِيِقِيُ » وَهُوَ الْمُسَارُ لَهُ بِمَولِهِ وَإِنْ فَاتَ مَا لَه إَِّانُ » وَفَوْلُُ َو مَا يُشْبِهُةُ » وَهُوَ الْمْسَارُ لَه بمَولِهِ أو مِنْ فَرية 
كانت صغِيرَةٌ أو كبيرةً » ويَبْقَى اند في الْقَْيَة غَيْرٍ الْمَأمُو : 4 ان لعابط في اطع بق أ لان لدأ 
'وَلَمَا تكلم عَنْ كم القطاع ؟ ثَمَرٍ الْحَائِطٍِ , وَأَنّهُ لا ب جور الَأَخيرُ فيه ايسا الْعَفْدِ لِعَدم تَعلقَِ بالمَة 3 شرع يَتَكَلمُ 
على اقطاع ماححات اليم أو ما يه فال ( ص ) وإ الْقطع ماله أن أو من رن خْيرَ الْمُشْئَرِي فِي الْمَسْخ » وَالْإبْقَاء 
( ش ) أي لِقَابلٍ إلا أن يَكْمْلَ عَنْ دَلِكَ عتَّى » وأنَى العام الال فلا حار له » ومو كول ابن الا ( ص ) وإذْ بَضَ 
مويك ب ب اين او يَانّ أو في ثَمَرِ الْمَديَة لم1 
عن كاعد وقول لعا ذنا ليده مِنْهُمَا هَذَا إِنْ لَمْ يَرْضَيا بالْمُحَاسَبَةِ فَإِنْ تَرَاضَيًا عَلَيْهَا عُمِلٌ 
بهَا؛ الم ال ل ل 0 
ا ل 
الفشتري عن طلب ب الَْائع حَنَّى ذهب الْإبَانُ فلا يَجُورُ تَرَاضِيهِمًا بِالْمُحَاسَبَةِ لاتّهَامِهِمَا عَلَى ليع ؛ وَالسَلّبِ » وَإِذَا تَرَاضَيًا 
ِالْمُحَاسَبَةٍ قلا يَجورُ أَنْ يَأَخْدَ يقي رأ مَالِهِ عَرْضًا ولا غَيْرهُ ؛ أنه بع العام قبل مضه قله 5 
والتوئسية ع وَل يتيك + وانهمة مَهُ اْبيِعُ » وَالسَلَفُ لِلضّررٍ الدَّاخِلٍ عَلَيْهِمَا بِالتَأَخِيرٍ » وَإِذًا رَضِيًا بالْمُحَاسَبَةِ جَارٌ ١‏ ولا يُشْكَر 1 
َنْ يَكُونَ رأ الْمَالٍ مثْلِيًا ب يَجُورُ وَلَوْ كَانَ رأ الْمَالِ مُمَوَمَا مِنْ كَحَيَوَانٍ وثْيَابٍ وَتَحَاسَبًا عَلَى رد شَيْءٍ مِنْهَا بِعَينه ة 


قَدْرُ قِيمَةِ مَا لَمْ يُفْبَضضْ + فخ اله ثكم فيه ؛ وَمَمَع." (5) 


ر« اس 


- 
ع 


"( قَواْ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الَْاسِمِ ) أ خِلامًا لِأَشْهّب نَعَمْ ظَاهِرُ الْمَئْن قَوْلُ أَشْهّب . وَهْوَ أَنَّهُ يَُيّرْ » وَلَوْ عََلَ عَنْ 


00 اْعَام َال لَكِنْ بُمَيَدُ بِمولٍ ابن الْقَاسِمِ لِأَنُّ اْمَشْهُورُ ( فَوْلهُ وكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِهُرُوبٍ أَحَدِهِمَا ) أي مَيَجِبُ 


6 مه 


نْ يَرْضًَا بالْمْحَاسَبَةٍ » وَحَاصِلٌ مَا في عج وَهُوَ مَا ذَّمَب د شب أن ا كان عدم انض لتحاو في الحايط 
0 بغطًا فيَجِب اليجوع , وَيتحّم الل فما َم يُفَْض كُلًا أو بغضا ء وَإِنْ كان عدم المِضٍ ذ ففنتات 
ْإَِانِ كلا أو بَعْضًا فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بِسَبَبٍ تأخِير لوي 5-7 ا 
اجشري وجب الوم عدم لفن تف التي 3 الكبيرة كُلا فبك نذا ء إِلّا أَنْ 


0 


يترَاضَا بِالْمُحَاسَبَةٍ » وَلَوْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مُقَوّمَا » وَإِنْ كَانَ عَدَمُ 9 لَْئْض فيه 7 الْإنَانِ في ا 1 22 م 


3 


7 
5 - 


قَانه ‏ ايضا ا أنْ يَرْضَيًا ِالْمْحَاسَبَةٍ » وَسُوَا مَوَاءٌ كان قَوَاتثُ لان بسب 0 أو الفثري 3 وَإِنْ كانَ 


2ع 


عَم ايض لِمَوَاتِ الْإِبَانِ في الصّغِيرة كُلّا أو بَعْضًا فَإِنْ كَانَ ا 0 اْبَائُع خين المشكري في المسة خخ 
وَالإبَقَاءٍ » وَالْأَفْجَبْ الْإبْمَاءُ » وَالْحَاصِلْ أَنَّ قَوْلَ الْمْصَيّفٍ » وَإِنْ الْمَطَعَ مَا لَه إِيَانّ في غَيْرِ الْقَْيَةِ الصغِيرة بَنْ في الْحَائطٍ 


7517/١5 شرح خليل للخرشي:‎ )١( 
559/1١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


الْمُعيّنِ الصّغِيرٍ ١‏ وَفَوْلهُ أو فَزْيةِ أئْ صَ+ صَغِيرَةِ هذا مَا ظَهَرَ لعج آخِرًا » وَإِلّا فول عل جعِلَ قَوْلْهُ وَإِنْ الْقَطَعَ مَا لَه 
بَعْضًا في الحائِطٍ الْمُعيّنِ » وفي الْمَِيَِ اْكبيرة » وَقَوْلهُ أَوْ مِنْ قَزيَة. " )١(‏ 
"أي صَغِيرة » وَلَوْ قَالَ الْمُصَبَِفُ عَلَى مَا ظَهْرَ لعج آخِرًا بَعْدَ فَوْلِهِ تأُوِيلَانٍ وَإِنْ الْمَطَعَ بَعْض ثَمَرهَا أو لم لكايه 
ألكيدة[ عب البئاة إلا أذ ترضيا بالمحاسية » ول كا رأ الال شقؤما ‏ إن القطع لِقواتٍ انه تدك إذ 
كان من قَرْيَةِ كبيرة » وَالْأَخِيرُ الْمُشْمَرِي فِي الْمَسْخ وَالْإبَْاء ِنَّْ كَانَ تأَخِيرٍ الْبَائِع » وَإِلّا وجب الْبَمَاءُ » وَحَكُمْ القطاع الْكُلَ 
في الْجَمِيع حُكُمْ بَعْضِها لَكَانَ أَظْهَرَ ( فَوْلَهُ ِأَنُّ بَيِعُ الطّعَام قَبْلَ قَبْضِهِ ) فيه أَنّهُ » وَلَوْ أَحَدَ النّمَنَ فبه بَبِعْ الطَّعَام كَبْلَ 
ققضه :+ والجواية أله ] ذا أَحَدَّ الثَمَنَ من الإقَ الَةِ بخلاف ما إدَا أَحَدٌ بَدَلَهُ سَيْمًا ميتَمَوَى جَانِب الْبَيْع ( فَوْلَهُ ولو كانَ 
َأ الْمَالِ مُقَوَمَا ) إنْ كان مُتَعَدّدًاء وأا الْمتَّحِدُ لا يَجُورُ فَولَا َاجِدًا لِأَنّهَا إَِالَهٌ عَلَى غَيْرٍ رأْسِ الْمَالِ ك ( فَوْلَهُ والْمُصَكَعْ 
به إلَخْ ) في ك ء وَالْمْحَاسَبَةُ عَلَى حسب الْمكيلة , ولا يَأتي في اتَأويليْن الْمتَمَدّميْنٍ لِأَنهُ دَخَلَ عَلَى أَنْ يَأَحْدَهَا دَفْعَة 
وَاجِدَةً انْمَهَى إذَا عَلِمْت ذَلِكَ فا يَظْهَرُ قَوْلهُ فِيمَا تَمَدّمَ » وَيَجْرِي مِنْكْ هذا إلَخ فَتَدَبَر." (5) 
'( له أن الع لا شفعة فيد ) تغليل لِقَؤلِهِ مقط ( كَوله وم يُحيَرهُ في الْجَوائِح ) أئ بل أؤجب عَلَْهِ التمشْكَ 
ها ى تخ إل و قلا( قز جع 41 شري ) اكه على هذ الششري لقي ابي يد زط وأعة 
ِالشْفْعَةٍ وَلّوْ كان الْإبَانُ بَاقِيًا ( فَوْلَهُ أنْظَرْ نَضّهُ ) عبَارَةُ الشّيْخ عَبْدٍ اليَحْمَنٍ فَوْلّهُ وَخُيْرَ الشَّفِيعْ أَيْ فَإِذَا اسْتَشْفَعَ فَإِنّمَا له 
انان ود ارس اس ع لق لاب م ل 2 ل له 


كو > 


الْمُهَابلِ يضفي الشفعة لِأَنَّهُ لم ينْتَقِضْ به البي ا طم كم ردروا عار يتقث دزا اعد 


أَبُو الحسمن بِنَصّهِ انتَهَى وَأَقُولُ ظَاحِرُ هدًا تَعيُّ أَحْذٍ هذا اليَصْبٍ مَع أَنَّهُ إِدَا لم يأَحْذْ بالشّفْعَةٍ في الْأَوْضٍ يُكَيّمْ الْمُشْتَري 


"وَيُخْصِه فَإِنْ قبل اليَضْفُ فَمَدْ قيض نِضصْفُْ صَفْمْتِهِ يِنِضْفٍ الثّمَنِ وَعَلَكَ تُلْنَا الَضْفٍ الْبَاقِي قَبْلَ قَبْضِهِ قلَهُ النُجُوغ 
ا ل ير ل ا ل 


شل جبيع القن الى عِمَاضْ نما جا شراء لبن الْتَم الكرة ولا ؤم فيها جائِحَةُ مؤت وََْ لك جي آمن من 
الْمَليلّة ؛ لِأنَّ الْكَبيرَةٌ إذّا مات مِنْهَا بَعْضٌ أو جف لَبنْهُ بق بَعْضٌ وَقَدْ يَقِك لَبَنُ وَاحِدَةٍ وَيَريدُ لبن أخرى وَلْقُِّ الْععْعَاكة 


وَالرَادَةُ الْمُعْمَادَةُ لِلْمُشْتَرِي وَمِنْهُ بخلافي غَيْرٍ الْمُعْتَادَةهِ وَبِهِ تَعْلَمْ أن تَصْوِيرَ عج وَمَنْ تَبِعَهُ للْكَثِيرة بِأَنْ يُسْلِمَ في لَبَنِ شَاةٍ 


َو أَكْثْرَ مِنْ عَدَدٍ كَثِيرٍ وا لضّاة أو السَّاتَانٍ مُعيْئتَانِ خطأ صِرَاح وَإِنّ تَبِعَ فِيهِ الشّبْحَ عَبْدَ اليَحْمَن وَكأَنّهُمَا لَمْ يَقِمَا عَلَى 


571/١7 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
757/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 
١77/١9 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


كَلَامِهمَا في كِتَاب التّجَارَةِ لأَرْضِ الْحَرْبٍ وَفِي السكلم الثاني وآللّه غلم انْتَهَى ( فَوْلْهُ ؛ لِأَنَ الْمَرْضَ ) عا 
باز كيلك ع أن الفططق 003 

( ص ) كتزع لمان قا (ض ) تخني 
كَالئَيلٍ وَالْقَائلَة ملا مَفْهُومَ لِقَائلَةِ فَإِنْ اختلف الْعْدِفُ 2 اللْسِ 3 يان وت تعد أذ دَوَام ايه كال ابْنُ عَبْدٍ السّلام وَمِمًا 
يَرْجِمُ فِيهِ إِلَى الْعْرِفِ فِي هَذًَا الْبَابٍ فِي الْمَكَانِ كُمَا رَجَعْ إِلَيِْ هنا فِي الزّمَانِ ما قَالَهُ بَْضُ الشّيُوخ مَنْ اكْتَرَى عَلَى مَمَاع 
دَوَابٌ إلَى مَوْضِع وَفِي الطَرِيقٍ نَهْرْ لا يُجَارُ لا عَلَى الْمَركَبٍ وَقَدْ عُرفَ ذَلِكَ كاليِيلٍ وَشِبْهِهِ فَجَوَارُ الْمََاع عَلَى رَّْهِ وَالدَوَاتَ 
عَلَى رَبَهَا وَإِذْكَانَ يُخَاضٌ في الْمَكَائْضٍ فَاعْتَرَضَّهُ حَمْلان ل هم يَعْلمُوا بهِ فَحَمْلْ الْمَمَاع عل صّاجِب الدَابَة تك جاح 
َرَت به » وَكَدَلِكَ إِنْ كان النَهْرُ شَنْوًا يَحْمِا بالْأَمْطَارٍ إِلّا أنْ يَكُونَ وَقْتُ الْكرء قَنْ عَلِمُوا جَبْيَُ وعَلَى ذَلِكَ دَخَلُوا فَيَكُونُ 
كَالئَهْرٍ الدّائم الْتَهَى وَنَقَلَهُ ابْنُ عَاتِ عَنْ بَعْضٍ شيو الْمَموَى قَالَ ابن عَرَمَة أنْظْوْ هَذَا الْأَصْلَ مَعَ زيَادَةٍ وَنّْنِ حمْلٍ الدَابَة 
بالْمَطَرِ يَعْنِي هَل بَنِنَهُمَا تَعَارْضٌ أمْ لا . 
"00 


لم 


"( ص ) وَإِنَّ قَسَدَ ( ش ) يَغني أَنَّ الكراء ير الْمكُترِي بِالتمَكْنٍ من التصَدْفبِ في الْعيْنٍ النِي استَأجَرَمَا 
إن فَسَدَ رَرْعْهَا لأَجْلٍ جائِحَةٍ نَرلّث به كَبَزدٍ أو جَلِيدٍ وَجَرَادٍ وَعَيْرٍ دَلِكَ مِمًا لا دل لأْدَوْضِ فيه عَلَى ما سَيأتِي بََانهُ وَهُوَ 
بمَنِْلَةِ مَا لَوْ عَصَبَهُ خَاصِبٌ فَالْكِرَاءْ لَازِمٌ . 


«( كول ون همد لبَق ) أي : تَعطَل بِجَائحَةٍ وَدَلِكَ أَعَمْ من أَنْ كوت بَغد الود أم لا ( قَؤلة كبرو ) بمَمْح الراء 


وَيَصِحُ أَنْ يُقَْاً ِسْكُونٍ الرّاءِ ( فَوْلْهُ وَجَرَادٍ ) أي طراً الْجَرَادُ بَعْدَ أَوَانِ الع فا يُنَافِي فَوْلَهُ سَابِقًا فَبَاضَتْ فِي الْأَرْضٍ ( 
َولهُ وَغْيْرِ دَلِكَ ) أي : مِنْ جَيْشٍ وَغَاصِبٍ وَعَدَم إنْبَاتِ حت . 
ا ا ل للضي ام 
حَنَّى لم ينيج الرَّْعٌ لَمْ يَِمٌ لأَجْلٍ الْمَحْطٍ فلا كراءِ عَلَيِْ كُمَا ذَكرهُ ابن بُشْدٍ وَاللّحْمِي .. 

"( ص ) أو غَرَقُ بَعْدَ وَقْتِ الْحَرثِ ( ش ) أ : وَكَدَلِكَ يَْرَمهُ الْكِراءُ إدَا عرفت الْأَرْض بَعْدَ قَوَاتٍ إِبّانِ الع الذي 
كثرِيتْ لَهُ وَسَوَاءٌ رَرَعَهَا أو لا , وَأَمًا لَوْ غَرِقَتْ قَبْلَ الْإبَانٍ وَانْكُسَفَتْ فيه أَؤ عَرِقَتْ فيه وَانْكُسَمَتْ فيه لَْمَهُ لِْرء وَهَانَا 
الصُورئانِ منْطُوقُ قَوْلِهِ ورم اْكراغ بالتمَكْنٍ » وأا لو غَرفَتْ فَبْلهُ وَالْكْسَفَتْ بَعْدَهُ ملا كراء وَهذًا مَفْهُومُ ولد ولَرم الكراغ 
لمكن فَاشْتَملَ كلامة مَنْطُوقا تفؤوما على الأزئع ملور له أو رق بالمنتر غطلف على ل وغل يلت على 

يت لَه ) اعْلَم أَنّهُ وَقَعَ النَرَدُدُ هَل يُعْتَبَرْ إِذَا حصّل الْعَرَقُ بَعْدَمَا حَرَنْت لِشَيْءٍ 

٠ شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
٠ شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
717/5١ شرح خليل للخرشي»‎ )*( 


إنَانَ ما يُرْرَعٌ فِيهَا مُطْلَمًا ظَاهِءْ شَارِحِنَا الْأَوَلٍ وَلكِنْ ذَكْرَ الشَّبْحُ عبد الكفعن عن الفدؤلة ما 
يَتَبَادَرُ مِنْهُ الثّانى ان 


"( ص ) أو عَدَمِِ بذَْا أو سِجْيِهِ ( ش ) أي : وَكَدَلِكَ يَلَيَمهُ الكِرَء إذَا امْمَتَعَ من الرَّْع لِعَدَمِهِ من الْبذْرِ أو لِأَجْلٍ 
حو ل ا ا ل ا 
إِذَا عَدِمَهُ أَهْلك الْبَلَدِ فَإنَهُ جِيئيذٍ لا كراءً لَهُ وَالسَجْنْ بمَنْح الميينٍ ؛ لِأَنَّ الُْرَادَ به الْفعْلُ ١‏ وَأَنّا الْكّسْرٍ مَهُوَ اسم لِلْمَكَانٍ 
عد أ لس من مشخ سيأ خول : تن تزه ا كك قط عن راك وَالْكرَاءُ عَلَى الْمَانِع 
وول أو دم خلف على وو لكن سهد معن مَمنٌ مَعْن دى تَعَطَلَ والْمُرَادُ بِالْبذْر مَا يُرْرَعٌ في الْأَرْضٍ كان بَذْرا أو سَمْلَا 
كَالْمَصب وَالْكرَاثِ وَالْمْجْلٍ 
5 قَوْلّهُ وَاخُْرِرَ به مِمًا إذّا عَدِمَهُ أَهْلْ الْبَلَدٍ ) أي : عَدِمَ أَهْلْ الْبَلَدِ ملكا و املناضتى وخ يلد تهارن ليه خنث قرع 
م يل َة لَهُمْ هَل ذَلِكَ ليس 
عَدَمَا لأَهْلٍ الَْلَدِ وَهُوَ الظَاهِرٌ . 
( قَوْلهُ وَالْكُرَاتْ ) أَرَادَ به اكرات الَّذِي لَه رَأمنْ كَالْمصلٍ وَقَوْلهُ وَالفُجْل لَعَلَّهُ في بَعْضٍ الْبلادٍ .." (5) 

اعوج نيك الثر الخمن من الم على الل على تهنا ونا فحقد وله وضحيء وسلم جا الوا 
أت بخط بَغض الْمشايخ أَنّ البو يُعبَُونَ على هذا الككاب بِالْجَوَائح وَيَكتبُوئه كدَلِك وَتبديل الْأَسْمَاء أمثْلهُ في 
الشّْع لخدن التَمَاولٍ قَالَ السَبْخْ وَضِي الله عنُْ " ما أَيْلِف مِنْ مَعْجُوزٍ عَنْ تَفعِهِ عَادةً هرا من ثَمَرٍ أو نَبَاتٍ بَعْد بَنِعِهِ ' 
وله يَضِين الله عَنْة " ها أثليفت ' مير الاح زا ًا ي الل ألما ف ال فصي العام الشذجمة لما أ 
نَفْسٍ أو يْرهِمَا َم خصّصّث فِي الشَّرع يما ذَكِرَ فَوْلهُ " من مَعْجدوزٍ " مِنْ لِمَيَانٍ الْجِنْسٍ وَالْمَعْجُورُ عَنْ دَفْعِهِ عَادَة أَخْرَعَ 
به مَا لم يَعْجرْ عَنْ دَفْعِهِ وذِي لَمْ يَعْجِرْ عَنْ ذَفْعِهِكالبزد ار والح وَلعرَقِ جرد والمككوم وكد طق لبها بجائحة 
في الْمُدَونَة وَأَمَا السَارقٌ وَالْجَيْشُ قَفِيهِمَا خلاف وَقَدْ ذَكرَ الْبَاجِيعُ الْخْلَافَ في كَْنِهَا الَذِي أَصَاب التَّمَردَ َكل وَجْهٍ أَوْ مَا 


َه 
ص 


أَصّاب التَمَرةَ ِعَالِبٍ لا يُسْتَطَاعٌ دَفْعْهُ وَعَنْ ابْنِ الْقَاسِم الْمَوْلَانٍ وقِيل أَنّهُ مَقْصُورٌ عَلَى أَمْرٍ سَمَاوِيّ . 

( فَإِنْ قلت ) عَلَى أي مَذْهَبٍ عَرَفَ الشَيِحُ ( قُلْث ) لا يَصِحُ عَلَى الْمَذْهَبٍ الأول ولا عَلَى الثَالِثِ وَإِنّمَا يَصِحُ عَلَى 
النَانِي ( فَإِنْ قُلْت ) كيف يَصِحُ عَلَى النَانِي وَقَدْ قَالَ فِيهَا أو لِعَالِبٍ لا يُسْتَطَاعٌ دَفْعْهُ مُطَلْمًا فَفِيه فُيُودٌ لَمْ يَذْكُرهَا السَّبِحُ 
( قث ) يُمْكِن أَنْ بُقَالَ فَوْلَهُ مغجوز عَنْ دَفْعِهِ عَادَةٌ يتلم تلك الْمُيُود ومَوْلَهُ " فَدْرًا " مفغول بأثلف وَأَطْلَقَ في الْمَدْرِ 


حَتَّى يَعْمَّ اليَمَارَ وَعَيْرَهَا هَا إِلّا أَنَّ التّمَار رَ فبهَا شَرْطُ الثُلْثِ وَأَطْلَقَ في الثّمَرٍ ظَاهِرُ أن ثَّمَرِ كان وَالنَبَاتُ." (5) 


؟؟//؟١ شرح خليل للخرشيء»‎ )١( 
”89/٠١ (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


() شرح حدود ابن عرفة» 91/7 


ا شَابَهَهًَا 0 ل 


00 ف لشفو وفنا ممارن تفلت فيك قزل 2 يجيد ) ها رن عون قيض 811 بل 
دَحَلَ في ضمَانٍ الْمُشتري أَمْ لا وَبَعْد الْبَيْع مَْمُولٌ لِلفِعْلٍ الصّلة وت هذا كي ها يتأن وكله أغلم . 
( فَإِنْ قُلْت ) قَوْلْهُ أو نَبَاتِ أَطْلَقَ فيه وَظَامِئُ 4 أي نبَاتٍ كَانَ حَتَّى ذا باعَ نان مِنْ ريبع وْ غَيِْهِ كَوَرَقٍ وت أذ وق عبر 
( قُلتُ ) ذَكَرُوا في ذَلِكَ مَسَائل مَشْهُورَةً وَفِيهَا خلا لحت ول أغلموأوية هع على الشيخ امام في رشمه لجاب بأ 
السْمَ الْمَذَُكُورَ إِنّمَا هُوَ لِلِاسْم وَأجَاب الشَّبِحْ بِأَنَّ الْقُمَهَاءَ يُطْلِقُونَ دَلِكَ عَلَى الاسْم وَأجَاب بَعْض تَلَامِدَتِهِ بأنَّ الْقُمَهَاءِ 
يُطْلِقُونَ م الْأَمْرَيْنٍ فَالصّوَابُ ذك2 الْحَدَيْنِ و3 لرَسْمَيْنٍ وَأَوْرَدَ عَلَى الْمُوَلّفِ أَيْضًا رت حِمَهُ اللّهُ في حَيَاتِهِ إِذَا سَانَّى 
َجُلْ وَجْلًا رِقُونَا ا بحا بواجا لخر ا لقع أ هذ ها و م ازا فنع ا حت نك 
267 0008 0 يعترلُ مَنْلَة ليع وَهَذًا الْجَوَابُ مِنْهُ َحِمَهُ اللّهُ يَحْتَاجُ 
لة انقو لا يشخ كنت ال إلا يا يذل حل لطا وقذ متخ في هر ين شود يمل يك 
0 ما كَانَ كُذَلِكَ وله سُبْحائه الْمويِقُ لِلصّوابٍ ( فَإِنْ قُلْت ) يَرْدُ عَلَى الشّيخ." )١(‏ 

اتحقة الله أن قال 1 عنا غز شتكس لود 0 في الي يَمَعْ بَيِعُهُ مِنْ النََاتِ بَلْ وَقَعَ اسْتَفْجَارٌ الصاء 
له وتَدْ قَالَ في شْفْعتِهَا من اشْترى شِرْب يَوْمِ أؤ سَهْرٍ أو شَفْرَيْنٍ لِسَي رَرْع لَه فَعَارَ الْمَاهُ وضع عَنْ مُشتريه ما كَل مه 
222226 ررم بحينة الله 
إِنَّ دَلِكَ مما ألْحِق بالْبَابٍ لا أنه نَهُ مِنْ الْبَابٍ لِأَنَهُ لَمْ يُطْلِقْ فِيهًا عَلَيْهَا 

"ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع 
وقبل: لا يوضع إلا قدر 
الثلث. 
ومن أغرى قمر تخالات لرجل من .جداته قاة بان أن يشتريها إذا أزعث بخرضيك" 9 

"ولا أَنهِى الْكَلَام على الْمُررعَة مها ِالْجوَائِحِ جنغ جَائْحَةٍوَِي ما لا ُشتطاغ دَفْعْهُ كَاْمَرد ايح وَالْجَيضٍ » 
وَعَلَى غنذًا لا يَكُونُ 08 _ ند لَهُ يُسْتَطَاعٌ دَفْعْهُ لَوْ عُلِمَ به 
وَتَقَلَ الشّبْحُ عَنْ ابْنٍ الْقَاسِِ أ د السارق أجَائِحةٌ وسَهر صَّاحَبُ المُخْتصّر أَيْضًَا وَعَلَيْه َكُونْ الْجَائحةٌ الآَاتٍ السَّمَاوِيَة 
وَالْجَيْشَ وَالسَارِقَ وَتَحْوَ دَلِكَ . 


وَلَهَا شُرُوطٌ مِنْهَا مَا أَشَارَ إِلَيْه بعَولِِ : ( وَمَنْ ابْتَاعَ ) أَيْ اشْترى ( ثَمَرَة ) مِنْ 


5 ون أعثر 


94/7 شرح حدود ابن عرفة»‎ )١( 
99/7 (؟) شرح حدود ابن عرفة»‎ 
ه٠ رسالة القيرواني» ص ره‎ )( 


طِوبِها ( في رؤوس الشّجر تأجبح يمزد ) يقلح الهاء وهو الْحجَرٌ الال مع المطر وقلدة: زر الْفِعْلَ باغيبار المغتى أ 
الشَّىْءٍ الْمُشَْرى ( أو ) أجيح ب ( جَرَادٍ أو جَلِيدٍ ) وَهُوَ الْمَاءُ الْجَامِدُ ِي رَمَانِ الَْردِلَهُ لَمَعَانٌكالبجَاجٍ ( أَوْ ) أجيح ب 
( غَيِْ ) أي غيْرٍ ما كر كالتج والرّيح دَحَلَ في عِبَارتِهِ الْجَيِضُ وَالسَارِقُ ( فَِنْ أجيح فَدْرُ الدُْثِ فَأَكْترُ وْضِع عَنْ الْمُشْمرِي 
قَدْرُ ذَلِكَ مِنْ الثَّمَنِ ) لِمَا رَوَاهُ ابن وَهْبٍ أَنَّ النَّمَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ : © إِذَا بَاعَ الْمَْكُ الَّمَردَ فَقَدْ وب عَلَى 
صَاجِب الّْمَالٍ الضَّمَانُ # . 
وَقَالَ به كثيرٌ من الصّحابة وَلتَبِِينَ وََلَيْهِ الَْمَلُ ( و ) أَمّا ( ما تمص عَنْ الثُنْثِ َمِنْ الْمبماع ) أَجِدّ من كلايه تاه 
شُرُوط ِوَضْع الْجَائِحَةِ أَحَدَُا : أن يَكُونَ من بيع وَسَرْطُه أن يَكُونَ مَخضًا احْترارًا مِن أَنْ تَكُونَ الكُمرٌَُ مَهْرَا فَإنّهَا إذَا 
عيشت 1ن ار ل ال ا 0 
مُنْمَرِدَةَ ع فخ أطلها كما قَيدْنَا به كَلَامَهُ احْتِرَارًا مِنْ أن تَكُونَ مُشْئَا شْتَرَاةَ مَعَ مَعَ أَصْلِهًا. بالك 

له للها على المشهو . 

01 تَكُون الثَمرَةٌ مبَْاةً عَلَى يُهُوسِ الشَّجَر لِمَنَّْهِي طِيبُهَا . 

ل 
المح الي ا ؛ تلك المكيلة لا ثلث القيمة 
أل نى اشن إثما م ثنصائها وقسافها لا يغطهاء أ نَّ التَّمرنَ لَوْ لم تُصِبْهَا آمَةٌ سِوَى يُخْصِهًا فَإنهُ لا 
قِيَام لِلْمُسْترِي بِدَّلِكَ قلا بُْظَْ ِلَى ثُلْثِ الْقِيمَة » وَمَا ذَدِدَرَهُ من التُخدِي في وَضْع الْجَائِحَةِ بلثّْثِ مَحَلَّهُ ذا كَانَ سبَث 5 
ألا : مر ' كا إذا كان نبثها العطيت قلا كدي , 
َل يُوضغ فَليلُّهَا كينها كائّث تُشْرَبُ من الَْيُونِ أو من السَمَاءِ . 
د علدد رثن نك ول رط مث تيك 1 4 إِسْقَاطٌُ حَقّ قَبْلَ وُجُوبهِ . 
نيان : الأول : لؤ أبجيح اثلث تأختر لا حجار باقع بذ يقولة : خذ تمتك ون بي تمر وكَذَا لا جار لمشتري إذا 
أجنيخ التعططة 4 قز يأن وقول لذ م كذ تبره ا ار ال 
الثاني : لوث كَانَ في الْحَائِطٍ صِنْفَانٍ ثلا كَبَرْنِنَ وَصّيْحَانه َأْصِيب أَحَدُهُْمَا أُعثُِرَ اثلث م مِنْ الْجَمِيع لا مِنْ الْمُصَّابِ 
"00 

اأذاك : بنع جائحةٍ | يَائٍ بَعْدَ الْذَلِفٍِ م َم حَاءٍ مُهْمَلَّةِ تَحْقِيقٌ » وَعَبَقَهَا ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِه : مَا أَنلَف مِنْ مَعْجُوزٍ 
عَنْ دَفْعِهِ عَادَة درا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ نَبَاتِ بَعْدَ بَِعِهِ قَولهُ : مِنْ مَعْجُوزٍ مِنْ لِمَيَانِ الْجِنْسٍ . 
وَقَوْلُُ قَدرَا مَمْعُولُ نلف وَأَطْلَقَ في الْقَدْرِ حَتَّى يَعُمّ الثْمَارَ وَغَيْرَهَا إِلّا أنَّ الِّمَارَ فِهَا شَرْطُ الثُلْثِ وَأَطْلَقَ في الثّمَرٍ ظَاهِرُ 


3 8 
ا 


؛» ألا تتى 
لتخديدٍ ف 


01 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»‎ )١( 
٠١9/5 (؟) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»‎ 


تَمْرِكَانَ وكَدَلِكَ النَبَاتُ كَالْبُقُولٍ وَمَا أَشْبَهَهَا وَهُوَ كَذَلِكَ إلا أَنّهُ لا تَحْدِيدَ في قَدْرهَا . 
[ قله : ما لا يمنتطاع دفغة ] أئ أن لو حلم يه [ كله : كاليزد ] بقح لزاء وسْكُونها أي وكاذكر وقؤلة : والح نفك 
يي ل 0 
دَفْعْهُ كَسَمَاوِيّ وَجَيْضٍ َو وَسَارِقٍ خلافُ [ قَوْلِهِ : وَالْسَارقُ ا مَا لَمْ يُعْلَمْ السّارِقٌ إل قلا , وَيَتْبَعْهُ الْمُشْئَرِي وَلَوْ 
مُعَدَما . 
وَقَالَ ابْنُ عَرَقَةَ : وَالأَطْهَرٌ في عَدْمِهِ غَيْرُ مزق مشر عَنْ قب أنه جَائحَةٌ وهو طَاجرٌ الْمدوة [ قَوْلهُ : ولَهَا شْرُوطً إِلَخْ ] 
قَالَ فِي النَّحْقِيقٍ : وَلَهَا شرُوط أَرْبَعةٌ أَنْ تَكُونَ من بَبْع وَأنْ تَحُونَ تمه قَدْ بَقِيَثْ عَلَى رُءُوسٍ الجر وَأَنْ 5 
نقد ون تكو ينا أعية الت ء وَقَدْ أَشَارَ إِلَى القّلاه6ة الذُوَلٍ ِقَوْلِهِ : وَمَنْ ابْمَاعَ ثَمَرَةَ ١ه‏ . 
الْمُرَادُ مئهُ . 
َمَوْلَهُ هُنَا مِنْهَا مَا أَشَارَ إِلَخْ وَحِيَ القَلَانَةُ الأُوَلُ , أَمَا الَْوَلْ مَطَاهِرٌ وكذَا الثَالِتْ لِمَوْلِهِ في التّحْقِيقٍ : وَأَمّا السَرْطُ الثَيِثُْ 


2 ف ررم د ةا وفاردة راو ور امعان د 0ل وه الع خم 0 ا جرع ار رك وور مك ير 
وَهُوّ كُوْنَ الثْمَرَةِ بيعت مُفْرَدَةَ عَنْ أَصّلِهًا فأخذ مِنْ كَلامهٍ بِالإرَادَةٍ وَهُوَ صَّادِق بصورتيْن إِحْدَاهُمَا أنْ تُبَاعَ الَتّمَرَهَ مُفْرَدَة عن 


"والْأُخْرى أَنْ ُشترى التّمَرةٌ مُفْرَدةً ته يُشترى الْأَصه اه . 

الْمُرَادُ مئهُ . 
وَأَمّا الثاني فَلَمْ يَظْهَرْ لي أَحْدَهُ مِنْ الْمُصَيّفٍ فُتَدَيَوْ . 
[ فَولّهُ : دُونَ أَضْلِهًا ] الصو أََْعٌ ما إِذّا اشترى التَمَرَ أولّا دُونَ أَصْلِهَا أو اسْئَرَاها أَولّا ثم اشترى الْأصُولَ تَانِيّا » فَهَانَانِ 
فيهما الْجائِحةُ وأ لَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعَا أَوْ الْأَصْل أُوَلَا نم اشتّرى الثّمَارَ قَهَانَانِ لا فِيهِمَا , فَمَوْلٌ الشّارِح دُونَ أَضْلِهًا 
أي وَفَعَ الْعَقْدُ عَلَيّْهَا أَولَا دُونَ أَضلِهًا مَيُصَدَّقُ بِمَا إِذَّا اسْتَرى الْأصْل بَعْدَ ذَلِكَ َوَلّا [ فَوْلّهُ : بَعْدَ البَّمْو ] أي بَعْدَ بُدُوَ 
اح اريس ا ممع «لى شط الْجدٍّ » أي وَحَصَلَث الْجَائِحَةُ ني الْمدَّة الى قد يجالكل قاجية 
ِهِ الْعَادَةُ أو حَصَّلَتْ بَعْدَهَا لِعَدَم تمكبورية ها فيها عل كافيها : 
[ فول : بمَمح الَْاءِ ] أي والياءِ [ قَوْلَهُ : وَهوَ الْحَجَرُ ] أ سَْء يُطبة الْحَجِرٌ لا أَنّهُ حَجَرٌ [ فَوْلهُ : وأجِيح بِجَرَادٍ ] جَمْمْ 

جَرَادَةٍ تم عَلَى الذَّكرٍ والأثتى كَالْبَمَرة » سْبَيَ جَرَادًا لِأَنُّ ُجرَدُ الْأَوْضَ بِأَكْلٍ ما عَلَيْهَا . 
| كله : وهو الْمَاءُ الْحَامِدُ ] أي يَجْمْدُ بَغد ُرُولِهِ [ كول : فإِنْ أجبح قَذرُ التّْثِ ] ولو كان الثُلْتْ مُلَقَهامِنْ صَبْحَانيَ 
[ قَوْلهُ : وَقَالَ به كثِيرٌ من الصّحابة ] الْمُعَبَادَرنُ نه أن الضّمِير يَُود عَلَى وَضْع الْجَائِحةٍ ميد كاب الثُلْثِ فَمْمَابِله ما 
ِِشَاِعِيَ مِنْ وَضْعِهَا مُطَلفًا » وَمَا لبي حَبِيقَة مِنْ عَدَم وَضْعِهَا مُطَلَنَا يفْهَمْ نه أن مُقَاِل الْكَِيرٍ من الْمَربَِيْنٍ طَائِقمَانٍ . 
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وَفَولُهُ : وَعَلَيْهِ الْعَمَلْ أي عَمَلْ أَهْلٍ الْمَدِيئَةٍ كُمَا يُسْتَفَادُ مِنْ الْمُوَطَا ؛ وَيُحْتَمَلَ أَنَّ الصّمِيرَ عَائِدٌ عَلَى وَضْع الْجَائحَة 
5 
1 0 بق ونه 
ع سي مين 
[ قَولهُ : احْترارًا من أَنْ تَكُونَ التَمَرَُ 6 َهْرًا ] أي ولا مِن مِبَةٍ أو صَدَقَةِ [ قَوْلَهُ : لا قِيَام مَ لَهَا بِدَلِكَ عَلَى الْمَشْهُورٍ ] هَدَ 
خلافُ ما شَهِرُ ابن رُشْدٍ وَتجَحة ابن يُونس وَائْنُ عبْدِ السام من أَنّ لمر لمتلرة بذ د 090 ور نقد 
000000 ز ز ا 00000000 
وينم : احْتِرارًا من أَنْ تَكُونَ مُشْئَرا شَْوَاةٌ مَعَ ةمع أَلِها ] أ أو اشترى الْأمْل ثم اشترى التٌمرة فلا جائحَة [ 
ا لق يها على المشهور ] وقيل ؛ بتُبُوتِهَا إِنْ عَظُمَ حَطَيُهًا قَالَهُ أَصْبَعْ » وَالْمَفْهُومُ مِنْ الْجَوَاجِرٍ أَنَّ هَذِهٍ 
ل ؛ ل لات في فرط الل ينا نما الْخْلافُ فِيما إِدَا اشترى الْأَصْل ثم التّمَرَ بَعْدَ يُدُوَ صَلَاحِهَا » فَقِيلَ : 
يوضع وَقِيل بِتَعَدَمِهِ وَهُوَ الرَا- جح [ فَوْلَهُ : أَنْ تَكُونَ التّمَرَةُ مُبْقَاةً عَلَى يُهُوسٍ الشَّجِرٍ إِلَخْ | أي هذا ببِعَث عَلَى 
خاضلة اله نه الت مَروَى سَسُْونٌ عَنْ ابن الاسم أن يها الْجَائحَة وَنْ ببَث عَلَى الْجلِِ » وى أمبَعُ عَنْ ابن الام 
شع إِلّا إذا بتي لِمَْتَهِي طيْبهَا » وَالْمُعوَلُ عَلَيْهِ روَايَة سَحْنُونَ عَنْ ان." (") 
الاير لاشكرا لضي ارو نكاد ابي لكاي دوجي عي انها جره على ماي ندر ويل 
يَخْنَى أَنَّ هَذًَا الشّرِْطٌ لا يُفْهَمُ مِنْ الْمُصَيْفٍ . 
[ قَوْلُهُ : ثُلْتُ الْمكيلة ] أي فَأكئرَ , » وَيَلرَمُ الْمُشْئَرِي التَّمَسُْلكُ بِالْبَاقِي وَإِنْ ََ بخلافي الِاسْتِحْمَاقٍ : 0 
لتَكَهَا بَعْدَ الْمُشْمَرِي كَالدَّاخْلٍ عَلَى ذَلِكَ وَلِندُورٍ الاسْتِحْمَاقٍ وَلَمْ يَدْخْلَ عَلَيْهِ » وَمِئْنُ ذَهَابٍ ثُلْثِ الْمَك 
وا عام وام د ساس 000 
الْقِيمَة ] فَإِذَا ع الو قد كف قر عوذ ينا عد ابت رادا 
وَقَسَادُهَا ] أي تَعَيهَا وتَعِبُهَا وَإِنْ لَمْ تَهْلِكْ لَكِنْ فِي ذَهَاب الْعَيْنِ يُنْظَرْ ِلَى ثُلْتِ الْمَكِيلة » وَفِي التّغْيبٍ يُنْظَرٌ إِلَى ثُلْثِ 
[ قَولُهُ : أَمَا إِذَاكَانَ سَبَبْهَا العطّش إِلَخْ | ون يبد في وض[ لعي أن تكون لمر به قبت يتين ينها : 
ون ككرن أشْيرِيَثْ مُفْرَدَةَ أ لا » وَيَجْرِي هدًا فِي الْبُقُولٍ أَيْضًا لَكِنْ فِيمَا يُنَصُورُ فيه الْإفْرَادُ كَوَرَقِ الُوتِ قَالَهُ عج [ قَوْلَهُ 
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1/5 (؟) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»‎ 


4 ضَعُ قَليلُهَا كينها ] لِأنَّ الستفي لَمَا كَانَ عَلَى الْبَائْع .١‏ ونقة عا يد عق كانية | قوله ؛ وأصيت اعذقها ] أن أذ 


شرع يبيد فيه كَقَالَ : ( 19 في الرّزع ) لِأنَّهُ لا يُباعٌ إلا بَعْدَ يُبْسِهِ ( و ) كذ ( لا ) 
الْبقُولٍ ) كَالبَصَلٍ وَالملْق ( وَإِنْ قُلْت ) عَلَى الْمَشْهُورٍ 
لذن نَّ غَالِيَهَا مِنْ الْعَطَشٍ ( وَقِبِلَ لَا يُوضَّعْ م إلا ) إِذَاكَانَت ( قَدْرَ النلْثِ ) 


2 
َس عر ماهر 


وَحَاصِلُةُ أَنَّ مَا أُشْيْرِيَ َبْلَ بُدُوْ الصّلاح فِيه وَيَجُورٌ بَيِعْهُ برط 


ا لعي » وكذا مَاكان بَعْدَ بُدُوِ الصلاح فيه وَلَوْ تَتَامَى طَيْبُهُ وُذ في أَيَّامِهِ لا إِنْ تَأَخَرَ هَذًا إِذَا اشْتَرَى عَلَى 


لبقي » وأا إِذَا اشْترَى بَعْدَ بُدُوَ الصّلاح عَلَى لوطع قفِيه ٠‏ الْجَائحَةُ أَيّامَ جِدَاذِهِ لا إِنْ َقِى حَنَّى انْتَهَى طَيْبْهُ | فَوْلَهُ : 
كَالْبَصَلٍ وَالسلْق ] الْحَاصِلْ أَنَّ الْبُقُولَ عِبَاَةٌ عَمَا لا تَطُولُ مُدَنْهُ في الْأَرْضِ كَالْبَصلٍ وَالْحَسن وَالْجَرَرٍ وَالسَلْقٍ وَالْحُرْبرة [ 
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َوْلُهُ : وَإِنْ قلت ] إلا أَنْ د يحون لمجا سيا للا جد » وَِنّما وضعَث وإذ كلت لْشر عغرئة مها نا تقْطغ سينا 


| قَوْلَهُ : وَقِيلَ لا يُوضّعُ م إلخ ] عتيقث لفون ادل فق وَ أَنّهَا ثُوضَمْ مُطَلَقًا . 
نبية : فِبه إِسَارَةٌ إِلَى جوَازٍ بَيْع مُعيّبٍ الْأَصْلٍ كَالْجَرَرِ وَالْمَصّلٍ » وَهَل يَكنِي ُؤْيَةُ ظاهِره لِأَنَّهُ برؤيّة وَرَقِهِ يُسْتَدَلُ عَلَى مَا 
في الْأَيْضٍ مِنْ كبَرٍ أو صِعْرٍ عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوفٌ لِأَهْلٍ الِْبْرَة وَهُوَ مَا عَلَيِْالنّاصِرُ » أو لا بُدّ مِنْ قلع شَيْءٍ مِنْهُ ويرَاهُ 
الْمُشْئَرِي وَهُوَ ظَاهِرٌ ابْن رُشْدٍ وَغَيْرِ .." (5) 

"وَانْظُرٌ هَل أَرَادَ بِمَولِهِ : ( 9 ولا وَصِيّةَ لِوَارِثٍ 4 ) تَفْيَ الصّكة أَؤ النَّْيَ وَالرَاجِحْ الْأَوَلُ قَالَهُ د 
قلت لو 22 ار 
ع : وَانْظَرْ هَل أَرَادَ بِمَولِهِ : ( وَالْوَصَايَا خَارِجَةٌ مِنْ الثَْثِ ) أَنَّ مَصْرِفَهَا إِنّمَا هُوَ فِي الثُّلْثِ أَوْ إِنَّمَا أرَادَ لا يَجُورُ لِلْمُوصِي 
ور ل ل ا الووقة ) إذًا كاثوا 
سح ا سا يه ا م > كَذَّلِكَ . 

نَهُ لا يُرَدٌ وَلَوْ قَصّدَ الضَّرَرَ بِدَّلِكَ وَهْوَ كَذَّلِكَ فِي أَحد الْقَوْلَيْنٍ 4 وتكنية ثلث قال القدت وو 


؟١/5 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»‎ )١( 
11/5 (؟) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»‎ 
5١5/5 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»‎ )*( 


الْوَصِيّة عَلَى ما في ابْن الحَاجب . وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدٍ المكلام بأنّهُ خلاف الْمَذْهَبٍ فَإِنَّ الْمُعْتبَرَ عَلَى الْمَذْهَبٍ في الْوَصِّة 
أَنْ تخْرُج مِن الثَْثِ يَوْمَ تنْفِيذِ الْوَصِيّة لا يَْمَ الْمَوْتِ حَنَّى لَوْ كانت الْوَصِيةُ يَسَعْهَا الثلْثْ يَوْمَ الْمَوْتِ قَطَرَا عَلَى الْمَالٍ 
جَائِحةٌ ديت بَعْضَهُ صر لا يَسَعْهَا ُلْتْ ما بتي كان حُُمُهَا يم الْقِسْمَةٍ كم من أؤصى بِأعْترَ من الثنْثِ » ولا 
َعْلَمُ في ذَلِكَ خلامًا فِي الْمَذْهَبٍ انْتَهَى 
"00 

"الْحَقّ انْتَمَلَ لَهُمْ » وَِنْ أَجَارٌ الْبَعْضُْ دُونَ الْبَعْضٍ مَضَتْ حِصّةُ الْمُجِيزٍ وَيْدتْ حِصّةُ الْمُمْتَيع . 
[ فَولهُ : غَبْرَ مول عَلَيِهمْ ] أَعْنَى عَنْهُفَولّهُ : رُشَدَاءَ وَكُذًا قَولَهُ : عُقَلَاءِ . 
[ قَوْلهُ : وَفْهِمَ من كلامه أَنَّ الثلْتَ لا يُرَدُ ] بخلافف البَوجَة تَتبَرَعٌ بأكثر مِنْ الثْثِ مَلَهُ رَدُ الْجمِيع » وَلْمَرْقُ 
يُمْكِنْهًا التَبرُعٌ بَعْدُ بخلاف الْمَرِيضٍ قَدْ يُدْرَكُةُ الْمَوْتُ سَرِيعًا بَعْدَ الْوَصِيّة فََا يُمْكِنُهُ الْإيصاءٌ در الك 
[ قَوْلهُ : في أَحَدٍ الْمَوليْنِ ] أي عَلَى أحد الْمَولَيْنِ وَهُوَ الرَّاجِحْ » وَمُمَابنُُ ظَاهِرٌ . 
[ قَوْلُهُ : عَلَى مَا في ابن الْحاجب إِلَخْ ] أ يُعْتَبَرهُ يَوْمُ الْمَوْتِ عَلَى مَا فِي ابن الْحَاجِبٍ كُمَا هُوَ مُصَرَّحٌ به فيه . 
وَفَوْلهُ : لا يَوْمَ الْوَصِيّةِ » فَمَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدٍ السّلام : ولا يُعْتَبَرُ ثُلْتُ الْمَالِ يَوْمَ الْوَصِيةِ سَوَاءْ كَانَتْ الْوَصِيّةُ عِنْدَ الْمَرَضٍ 
المَخوف وَيَومَ الْحَجْرٍ أو كَانَث في الصّحَةٍ وَفِي الْحالٍ التي لَوْ وب فِيها جَمِيع الْمَالٍ لَِمَةُ لأَنَّ هذ عَطِيّة بَعْد الْمَوْتٍ 
يَورُ الجوعٌ عَنْهَا فِي الْحيَاةٍ , ولا يَصِح الِالِقَاتُ فِيهَا إِلَى يَوم الْوصِيّة . 
[ قو : وتعّبَهُ ابن عَبدٍ السّلام ] كن قلت : حَبْتُ ذهب الْمَالُ بِالْجائِحَةِ فيَذْعَبُ عَلَى الور وَعَلَى الْمُوصَى لَه ثلا 
يَظْهَرُ لاغتبَار كَوِْهَا يَوْمَ الننْفِيذِ ثَمَرَةٌ لِأنَّ الْوَارِتَ أَمِينٌ في ذَلِكَ الْمَالٍ » قُلْت : لَعَلَّ ابن عَبْدِ المكلام يَرَى أن الْمَالَ كله 
دَحَلَ ذمَة الث بِالْمْتِ وَصَارَ ما ييخصٌ الْمُوصى لَه كالديْنٍ علي ِحَيِث إن ما ذهب بِالْجَائحَةٍ يَكُونُ عليه وَحدَهُ إن 
َو فنا العئِرةُ يوم الْمَوْتٍ . 
[ قَولُ : يوم تنفِيذٍ الْوَصِيّة إِلَخْ ] وَإِنْ كَانَ الْمِلْكُ يَكُونُ لِلْمُوصَى لَه بِمُجَرّد الْمَوْتِ . 
[ لولف 2 0 

مث الجائحة .." (7) 

ون أصَاَه ) بَْد التُخريص ( إجائِحَةٌ ) من أكْل طبر أو جيِضٍ أو بَزدٍ أو تخو ذَلِكَ » ( أعثررث ) في السفُوطٍ 
مركي ما بَقِى إِنْ وَجَبَتْ فيه الرَكاةُ ولا قا .." (4) 


5 


نّ البَوْجَة 


5/5 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»‎ )١( 
7/1/5 (؟) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»‎ 
١١1١/7 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ 
١١59/7 حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )4( 


: أي عَلَى الْمُعْقَمَدٍ وَهُوَ رِوايَةُ عِيسى عَنْ ابْنِ الَْاسِم . 
وَقِيلَ : يُكْتَمَرُ الشَّهْرَانِ وَنَحْوْهُمَا , وَقِيلَ يَوْمٌ أو يَوْمَانِ » وَقِيلَ : تَكَانهُ أيَّام » وَقِيلَ : حَمْسَةٌ » وقِيل : عَضْرَة 
وَهَدَا النَّْدِيمُ الْمُجْرعنُ مَعَ الْكَراهَةٍ سَوَاءْ كان لِأَرَْابِهَا أ لوَكيلٍ يُوَصلْهَا لَه . 
لماه ا ا ا اس ا 
2 0 
] : خاصلة : أنه لعو وام متها عَن الْحَؤْلٍ - مع تَمَكُيه من لتر - قمَلِقّتة 


و ود فيا وأ كرها علهم قإ : يضم نإ ناث ولو في قا 
وَمِنْ ذَلِكَ الْذِينَ يكيزوة الأموال السيية الْعَدِيدة 8 تأنيها جَائِحَة إن 
مِنْها إله يأذائها ++" 017 

'( وَمَسَدَ ) الْجِيَارُ ( بِسَرْط مُدَّةٍ بَعِيدَةٍ ) تَرِيدُ عَلَى مُدَّتِهِ ( أؤ ) مُدَّةٍ ( مَجْهُولَةِ ) كإلى أَنْ تُْطِرَ السسَمَاءُ أَؤْ إِلَى 
ُدُومِ رَيْدٍ » وَلَمْ يَعلَمْ أَمَدَ قُدُومِهِ ( أو مُسَاورَة ) شَخْص ( بَعِيدٍ ) لا يَمْدَمُ إِلّا بَعْدَ مُدّةٍ الِْيَارٍ بكثِير » وَهَذَا دَاخلٌ في 
الْمَجْهُولَةِ » نص عَلَيِْ زَِادةَ في الإيضّاح . وَلِمَصْريحِهمْ به . 
وَيَفْسْدُ الْبَيُْ ِمَا ذْكِرَ ( وَإِنْ أَسْمَط ) الشَرْط ( أو ) بِسَرِْطٍ ( لُبْسِ تَوْبٍ ) أو اسْتخدام رَقِبقٍ ( كثيرا » أو رد أَجْرتِه ) لِلْبَائع 
4ن اكات منة والكلة له . 1 
( 3 ) قَسَدَ بَنِعُ الِْيَارٍ إِدَا وَقَعَ ( بِشَرْطٍ النَقْدِ ) لِلنّمنٍ لِلدَردّهِ بيِنَ السَلَفِيّة وَلنّمييّةِ » وَإدِنْ لَمْ يُنْقَدْ بِالْفغْلٍ » بخلافٍ 
التَطَوّع به بَعْدَ الْعَفْدٍ . 
لكا شازة هذا الفزع في الْقَسَاوٍ يشنط الدْقْد كزوع سَبعة شكهها بو كقال : (كقايب ) من خَثر الغقار ( يد ) #الغشرة 
نام » وبي بَنّا عَلَى الْوَصِْ بِشَرْطٍ النَقْدِ مَإنَّهُ يُفْسِدُهُ . 
( 3 ) كبَيِع رَقِيقٍ بِسَرْطٍ ( عْهْدَةٍ الدَّلاثِ ) فَإِنّ شَرْط النَقْدِ يُفْسِدُهُ . 
( وَمُوَاضَعَةٍ ) بيَث عَلَى الت » فَإِنّ شَرِط النَقْدِ يُفْسِدُهُ . 
( ) كراءٍ ( أَرْضٍ ) لِلزْراعَةِ ( لَمْ يُؤْمَنْ رَيُّهَا يها ) مَسَرِْطُ النَقْدٍ يُفْسِدُهُ » فَإِنْ أُمِنَ رَيُهَا جارٌ كَالنقْدٍ تَطَوْعًا . 
( وَجْْلٍ ) عَلَى تخصيلٍ شَيْءٍ كآبقٍ فَسَرْطُ النَقْدِ يُْسِدُهُ ( وَإِجَارَةِ لِحِرَاسَةٍ رَرْءِ ب ) مَسَرْطُ النَّقْدِ يُفْسِدُهُ لِاخْتِمَالٍ فَسَادٍ 


الع بجاح يحون التنقوة سنا » وَسَلاميه فيكو ثَمَنا. 


سج م 


كَاة المينِينَ الْمَاضِيَةِ مُتََلَقَةٌ بِذِمَمِهِمْ لا يَخْلْصُودَ 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 1//9؟ 


(3 ) إجارة ( مُسَْأَجرٍ م مُعيّن ) : كَرَيْدٍ بعَيْيِه أو هَذِو الدّارٍ بِعيْها فَالْمُرَادُ بالْمُسْتَأَجَرٍ الْمعيّنِ َعَم من الْعَاقِلٍ ( يَأَخَرُ ) 
روغ ذبنا امتأجر عله ( تغذ ) أ أخْر ( من نطف فر ) مط تقد الأخرة يفية." 017 

"( وَالْذُجْروُ ) : أي جر الكبِلٍ أو الْوزْنٍ أو الْعَدّ ( عليْهِ ) : أ على الْبائِع إِذْ لا تخضل التَوْفِةُإِّا به ( بخلافٍ 
لو حور ار ار م الور روعي العا نيقي ب لاير 
( وَإِلّا ) اليتلعة ( الْمَحئوسّة ) : أ التي حَبَسَهَا بَائِعٌها ولمْ يُسَّمْهَا للْمُشْترِي ( لِلئَمَنِ ) : أي لِأَجْلٍ قَبْضٍ الثّمَنِ مِنْ 
اْمُشتري ( أو ) إِلَّا الْمَييعَ ( الْعَائِبِ ) عَلَى الصِّمّة أو روي مُمَقدْمَةٍ ( فَالْمبْضٍ ) يَدْخْل في صْمَانٍ الْمُشْترِي . وََبْله 
وَمِثْلُ اكه لِلنّمَنِ . ال #مَحْبُوسَةٌ لَلْإِشْهَادٍ عَلَى على بنع 3 إِذْ لا قَرْقَ بَيْنَهُمَا علي النَحْقِيقٍ . 
وَقَالَ ابن الْقَاسِم : هُمَا كَاليّمْنٍ » وَشْهِرَ » وَعَلَيْه مَشَى الشّبْحُ وَنَحّحَ بَعْضُهُمْ مَا ذَكْرْنَاةُ . 
وَالْمُرَادُ بِالْعَائِبٍ : غَيْرُ الْعَقَارٍ كُمَا تَقَدّمَ . 
( كَالقَاسِدٍ ) : فَإِنَّ كل ميب بَئِعًا َاسِدًا من عَمَارٍ أو عي لا يَدُْلُ فِي صّمَانٍ الْمُشْتَرِي إلا بِالمَبْضٍ . 
( ولا الْمُواضَعَة » مبروْيَة الدّم ) تذخ في صَمَانٍ الْمُشتري بِمُجَيد رويد لا بخرُوجها مِن الْحَيْصَةٍ خِلَانا لِظاهِر عِبَازته 
( وإِلّا مار ) الْمباعة بغد بُدُوَ صَلَاحِهَا ( مَإذَنِ الْجَائِحةٍ ) ) + حلى تذخل فى ضهان اللشتري., 
وَالْأَمْنٌ يَكُونٌ بِتَمَامِ طِي بوه كَمَا يأنِي وَالْمرَادُ : أَنَّ صَمَانَهَا من الْبَائِع مَبْلَ أَمنِهَا من الْجَوَائِح بالتبَةِ للْجَوائِح مقط 
وَأمًا الْعَضْبْ وَتَحْوْهُ فَمِنْ الْمُبِنَاع بِمُْجَرَّدٍ الْعَقْدٍ الصّحيح . 
( وَإِلّا عْهْدَةَ الثّلاثِ فَبائتِهَائِهَا ) : يَدْخْله التقِيق في صمَانٍ الْمُشْتَرِي . 
لما كانَ قبْضٌ الْمَييع الَّذِي يَحْصُلْ يِه صَمَانُ الْمُسْئَرِي مُخَْلِمًا بالختلافي الْمريع ته علنِه. " (5) 

والْحَرَشِئُ وكقب عليه الشّيخ أخمد النْفْرَاوِي : لي فيه وَفْمَةٌ مَعَ مَا سَبَقَ من أَنَّ العام سل ]5 : 
ولا يَكْفِي فيه التمَكُنْ َلينْظَرَ - كذ في حَاشِية الْأَصْلٍ . 
ول 4 [ يكقامطببها ] + أي قف © طينها بت سَوَاءٌ جَذَهَا الْمُشْمَرِي بَعْدَ ذَلِكَ َم لا انْعَقَآَثْ مِنْ صَمَانٍ الَْائِع حَنَّى في 


هُ : [ وآ الْمَصْب وَتَحْوهُ ] : أي كَالسَارِقٍ فلا يَعْمَنْ فِْلهُمَا باه عَلَى الرّاجح من أَنهمَا ليْسَا بِجَائِحَةٍ ما يأني ..' 


4٠١/5 حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 
١/1 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء‎ 
7١/1 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ 


"( وَتَلَفْ الْمبيع ) الْمُعيّنِ بَيْعَا صَّحِيحًا ( وَقْتَ ضَمَانٍ الْبائِع ) لَه لِكْنِهِ فيه حَقُ تَوفِيَةِ أَوْكَانَ َائًِا َو ثِمَارَا قَبْلَ 


ا 


مي أو فيه عهْدَةُ َلاثِ أَوْ مُوَاصَعَةٍ ( يِسَمَاوِيٍ ) : أي بأَمرٍ مِنْ اللَّهِ َعَالى لا بجتاية أَحَدٍ عَلَيْهِ ( مُبْطِلٌ ) لِعَقْدِ 
الْمييع » فا يَلْرَم الْبَائِع الْإنْيَاكُ بِمثْلِه . 
بخللافٍ ما إذَاكَانَ مَؤْصوقا مُمعلقاباليّكَةِ »الحم » فَإِنّ اْمُسْلع يِه ذا أَخضر املع فيه قليف قَبْل أَنْ يَفيِضَة الْمُسْلِم 
َرمَ الْإنْيَانُ بِمِثْلٍ مَا في ذْمتِهِ فَالْكَلَامُ ف في الْمَييع الْمُعيّنِ . 
( وَتَلَفُ بَعْضِهِ ) : أي المَيع الْمعيّنِ وَفْتَ ضمَانٍ الْبَائِع ( أو امرْدَدِحَْاقُهُ ) أي الْبَعْضٍ الْمْعيّنِ (كَعَيْبٍ به ) ؛ فَيَنظر 
في الَْاقِي بَعْدَ التَلَفِ أَوْ الِاسْتَِحْمَاقٍ » فَإِنْ كَانَ التَصْفُ فَأَكُثَرَ لَْم الْبَاقِي بِحِصّيِهِ مِنْ النَّمَنِ إِنْ تَعَدَّدَ الْمَِيعُ وَكَانَ قَائِمًا 
َإِنْ انَحَدَ أؤ كات خْيّر الْمُشْترِي . 
( و ) إِنْكَانَ الْبَافِي أ ١‏ حر رُم التَمَسسّكُ بالأكنّ ) و وتَعيَّنَ الْمَسْحُ كُمَا تَقَدّمَ . 
( إلا المِئلِيَ ) مَبَيّرُ مُطْلمًا فيهمَا بَْن الْمَسْخ 0 
الْجَمِيع وَالنَّمَاسُّكِ بِالْجَمِيع بِالنّمَنِ . 
"00 

0 إن أبَرَ البَصْفُْ ) أَوْ ما فَاربَهُ دُونَ البَصْبٍِ الآخر ( مَلِكُلَ ) مِنْهُمَا ( حُكُمة ) فَالْمُو وبُ أو الْمنعَقِدُلِلبَائِع إلا 
لِسَرْطٍ وَعَيْر هُ بتاع » وَهَلَ يَجُور للْبَائع اشْترَاطّة ؟ قَوْلَانِ . 
( و ) تَنَاولَث ( الدّارُ ) : أَيْ الْعقْدُ عَلَيْهَا ( الدَّابتِ ) فبهًا ( كاب وَرَفّ وَسْلَّمْ سُهْرَ وَرَكَى مَبْية ) بخلاف سَربرٍ وَسْلَم 
َم يُسَمْرْ وَيَكى غَبْر مَية ملِلْبَائِع إلا ِسَرْطِه . 
- - (3) تقول (العنذ يات عليه ) يفقم الرير + أي خذتن + ولو تكن علي خان البتع بعلاق هاب ركه إل 
شيط . 1 1 
ا الْبَائِعُ عَدَمَهَا أَيْ عَدَمْ 0 في 00 00 عَلَِهَا ( ول 0 10 لفظة ها 0 


وَنَجَّحَهُ َم 


إِذَا اشتَرَط أ يبع ا عُيْيَائَةَ قَلَهُ ذَلِكَ وَصوَبَهُ 7 شك 
َال : وَبِهِ مضّث الْمُنيَا ِاْأنْدَنْسِ » فَهُمَا فَوْلَانِ مُرَجَّحَانٍ . 
ب ل كما لو شط أن يكون العيذ ا 
1 مُسْلِمَةَ » إِلّا أن يَكُونَ ليرَوجَهَا حل لسري 
(3 ) كشَرٍط ( عَدَمِ عُهْدَةِ الإسْلام ) : وهِيَ دَرَكُ المبيع مِن عَيْبٍ أو اسْيَحْمَاقٍ ؛ فَإِذَا بَاع سَيْمًا عَلَى أَنَّهُ لا يد 
دَكَرَهُ فَالشدْط لاغ 2 ولِلْمُشْتَرِي الْجُوعٌ بحقّه ه منهُمَا . 
وكا عهْدَةٌ الثلاثِ أَوْ المكئة فَيَجُورُ إِسْقَاطُّهًا كُمَا تَقَدّمَ على الأنحح 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 54/7 ؟ 


( و ) كسَرْطٍِ عَدَمْ ( الْمُوَاضَعَةٍ ) لِرائعَةِ أ أَمَةِ أَقَرّ الْبَائِمُ بوَطْبِهَا » فَيُلْعَى الشّرْط والْبَيْعُ صَحِيحٌ . 
ل أو ازع ."00 


بنقِص مر وَل ير د 0 قيقة متاعه. : 


َإِنْ أبى نَظرَ الْحَاكِمُ . 
وَآنَذِي اخْمَارَُ الْأَجْهُورِيُ وَهُوَ الْأَوْمىُ بالْمَواعِدٍ أَنّهُ إنْ كَانَ الصِررَانٍ مُخْتَلِفَيْنِ ارتَكَب أَحَفّهُمَا وَإِنْ تَسَاوَيَا فإِنْ امضطلح 
الْمُتَبَايعَانِ عَلَى شَينْءٍ فَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَصْطَلِحَا فَعَلَ الْحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ مَا يُرِيلُ ذَّلِكَ » عَلَى هَذًَا افْمَصَرٌ فِي الْمَجْمُوع 
ا ل ل 
هُ : [ بخِلافٍ بِيَابٍ زِينيهِ ] : 
َه : [ فَهها لان مرجحَانٍ ] : أ ولا ير من الوا ل ل الي 
00 
له : [ إِلَّا أن يَكُونَ لِيُرَوِجَهَا ] إِلَخْ : قَدْ تَقَدّمَ ذَلِكَ . 
0 ] إلخ : أي كُمَا لَوْ قَالَ الْمُشْمرِي لَِْائع : أَشْئَرِي مِنْك هَذِو السِلْعَةَ عَلَى أَنّهَا إِذَا اسْتَحَقَتْ مِنْ 
كا 
9 تقول للفشتري ذلك 
أ شيو ) لي سرب اط لشي لامر يوب بداو 
َه َم لاكدا في ( إن ) . 
ا ل ا 0 
كُوْلَّه + [ وشيط عتم الجاع | َال الْأجهُوروخ وَظَاهِرُهُ : وَلَوْ اسْتَرَط هَذًَا الشَرْط فِيمَا عَادَنهُ أَنْ بجاح , وَفِي أبِي الْحَسَنٍ 
: أنه يَفْسْدُ فيه الْعَقْدُ لِزيَادةِ الْعَرَرٍ . 


5 


007 


2200 


0 


"شَبْخْنًا الأمير عَلَى ( عب ) : أن ان رُشْدٍ افْمَصّر في الَْيَانٍ وَالْمْقَدّمَاتِ عَلَى صِحَة الْبَيْع وَنِطلان الشرط لكن 
ان قَوْلِه د : ةجاب » منفقضاة أن المبيع إذا كان من عليه أن يجاح كلا يحون الحم كذيك , وَيديك 
بو الْحَسَّن بِالْمَسَادٍ في تِلْكَ الْحَالَّةِ (1ه ) . 
ل : وَقَسَدَ العَفدُ إسْمَاطٍ جَائْحَةٍ ما جاح عَلَى الظَِرٍ 
الحسن وَإِلّا يَكُنْ يُجَاحُ عَادَةً لَكَا الشّيِطُ ١ه‏ ) . 


00 حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 0 
00( حاشية الصاوي على الشرح الصغير» م 


َؤله : [ أو شرط إن لم يأت بلقن لِكدا ] ] إِلَحْ : صُورَتُهَا كمَا قَالَ بَعْضْهُمْ : أَنْ يَقُولَ الْبَائِعُ : بعمّك بِكدَا الْوَقْتَ كذ 
؛ أو على أن فايص بي بالئّمن فِي وَهْتٍ كدًا » فَإِنْ لَمْ يَأْتِ به فِي ذَلِكَ الْوَدْتِ قلا بَيْعَ بَيْتَنَا مُسْتَمدٌ 
ل في ضيح : كر ا لاه عن عاك في كو المشاك قل أقولٍ : مبة زم وعألان انشزط » ويفا قش 
ابيع » وَاذّذِي اهْمصَرَ عَلَيْهِ في الْمَُوئَةِ الأول » وَتمثُّهَا آخرَ الْبيُوع الْمَاسِدَةِ : : وَمَنْ اشْترى سِلْعَةٌَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لم يَنْقْدْ نَمَنَهَا 
إلى نَلانَة يام وني مَؤضع آخْرَ إِلَى عَسَرَةِ يام قلا بَيْعَ بَِئَهُمَا فلا يُعْجيْبي أنْ يَعْقِدَ عَلَى هذا مَإِنْ نرْلَ دَلِكَ جَارَ الَْيع 
بطل الشّرِطٌ وَغَم الَّمَنَ ( ١ه‏ ) .." (1) 

"نم شرع في بيَانٍ كم الْجَوَائِح تقال : ( و وضع بجائكةً لمر ) عَن الْمُشتري ( وَلَوْ ) كان سَأْنُهَا لا تبسن أو 
اي اي ل 0 
مَا ا وعد ونع كهاقو الفتقارف + 
( وَإِنْ يبعث عَلَى الْجَذِّ ) تأجبحث قبل تَمَامِه في الْمُدَةِ البِي ُجَدَ فِيهَا عَادََ 
التمَةٌ ( من عَريَيهِ ) هَاشَْرَاهَا مُعْرِيهَا بِحْرْصِهَا فأجيكث فُتُوضَعْ . 
( أو ) كائث الثّمَرةٌ ( مَهرا ) لِرَوْجَةٍ تَأَحِيحَتْ . 
"00 

"له : [ وَنُوسَعْ جَائحةٌ الِمارٍ ] : الْجَائِحَةُ مأخودةٌ من الوح : وَهو الْهَلَاكُ ‏ وَامْطِلَاحًا : ما أَيْلِتَ مِنْ 


ده ع . ه86 4م؟ 2 81 يي ب فاك رةه تن موةد من عقو درفةه 
مَعْجُوزٍ عَنْ دَفْعِهِ عَادَةَ قَذَرَا مِنْ ثُمَرٍ أو نَبَاتٍ بَعْدَ بَيِعِه ؛ بكذا عَرَّفْهَا ابْنُ عَرَقَةَ . 


1 


و بَعْدَهَا إِنْ حصّل مَانِعٌ مِنْهُ ( أو ) كان 


وفَوْلَهُ : [ مِنْ مَعْجُوزٍ ] : بَيَانُ " لِمَا " . 

فقولة + [ 35 ] + منكقول لألفة . 

وَأَطْلَقَ في الْقَدْرِ لِأَجْلٍ أَنْ يَعُمَ الِّمَارَ وَعَيْرَهَا لأَنَّ الِّمَارَ وَإِنْ أُشْتُرط فِيهَا كَوْنُ الثَالِفٍ ثُلنًا » لكِنّ الْبقُولَ لا يُشْتَرَطُ فِيهًا 

ديك وما ضعت [1] امار عَنْ الْمُشْئَرِي لِمَا بَقِى عَلَى الْبَائع في الثّمرة مِنْ حَقّ التَؤْفيَة . 

قَولَهُ [ ون يقث على لذ ] : أ هنا إذا بيث على الثقبة أل أن ينته طُيها ب ون يقث على الحدٍ أن 

الْمَطّع وَعَدَم لَأَخِيرٍ لانتِهَاءٍ طَيبِهَا . 

تؤلة : [ أو من عرئيه ] : أي خِلافًا لِأَسْهَب الْقَائِلَ بِأَنّهَا لا تُوضَعْ جَائِحَتُهَا ؛ لِأَنَّ الْعريّة مَبِييّة عَلَى الْمَعْرُوفٍ وَمَحَلُ 

الخلافي إِذَا أَعْرَاهُ ثَمَرَ تَخْلاتٍ ثم اشترى عَرِيّتَةُ بِكَرْصِهَا . 

ما لَوْ اشْتَرَاهَا د يعن أو عضي مإ أ نحط عن اللمشتري وو وَ الْمُْرِي - بِالْكسْرٍ - اثْقَاقَا وَإنْ أَعْرَاهُ أَوْسْمًا مِنْ 
خائطه ته أشقناها منه ث أجيح كَمَرُ الْكائط قله : يق إلا معدا يلك الْأوْسْقٍ كلا قَِامَ إلشغري بِالْجائِحَةٍ ولا تحط عنْه 

انَعَاقَا ؛ ف :َِالْمَسْأَلةُ ذَاتُ صُوَرٍ ثلاث قد عَلِمْتهًَا . 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 1/70/ 
(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 9/4/1 


َوْلَهُ : [ أو كائّث التَّعَرةُ مها لِرَوْجَةٍ ] : نَصصّ ابْنُ عَرَفَةَ : وَفِي لَهُوهَا فِي اليّكاح لِبنَائهِ عَلَى الْمَغْرُوبٍ وَُبُوتِهَا أَنّهَا عِوَضٌ 
قَولَا العْتبِيَ عَنْ ابْنٍ الْقَاسِمِ وَغَيْرٍ وَاجَدٍ عَنْ ابْن الْمَاجِشُونٍ . 
وَصَوٌَبَُ ابنُ يونس اللّحْيِي . 
وَمَحَُ الْخْلَافٍ لد ا 
وكا لوكاه لكين عبن تعر 8" نا 
اتَمَاقَا . 

َنبِيةٌ :لا لا في المع الْمذُوعة خلا ولو على القول بنبُوتِهَا في الْمَهْرِ وَدَلِكَ لِضَعْبٍ الْخُلْع عَنْ الصَّدَاقٍ بِجَوَازٍ 
الغرر فيه ون العكذاق..+771) 

وح يها عن اللمشتري : ( إذ أسَات ) اجاح ( الثلت لين قر ااا وو ا( 
ِالصِراءِ ) دُونَ أَضْلِهَا ( أو ألجق أَصْلّهَا ) في الشْراء ( يها ) : أي بِشِراء القّمَرَة ( لا عَكْسْهُ ) , وَهُوَ شِرَاء أَضلِها ولا ؟ 
م ا 0 
من عون وتخوها ىما تقى فى زتنه ) : يغبي إذ١‏ أجيح تعن مما بهم بطو كالماني - وقذ جتى تش علا - أو 
انتب يَطنا واحدة مقا له لخسد أوله على 7 خره كَالْعِنَبٍ » أَوْ اشتَرَى أَصْن: “ان كَبَْنِيَ وَصَبْحَانِيَ أو عير ذَلِكَ ما تَشْمَلِْ 


تزه فى أؤل ختاة ووضيد وتعر: + إن جلة كلك قلت الفكيلو أز الزن وزع عن كها قث , 3 لقب وبماها أصبية 
بِالْجَائحَةٍ من البطُونِ أو مما في حُكُيهَا كما دكا , وَيْسَبْ إلى قبمة ما بتي سَلِيمًا في َمَه 


عا 2 


ورور لتر و د اعلا وكا ري ندر لتو لقباي نيع لذ روا ولد" بويا التخلى في الفبو” . 
قَالَ الْأَشْيَاحُ : مَعْنَاهُ أنْ يَصِيرٌ ِلَى انْتِهَاءِ البُطُونٍ » ثم يُمَالُ :كم يُسَاوِي كل بَطنٍ ز» لوق على أذ يس ى أونه 
مل :يدا لد هل عد وا عل على أذ تنس وه عدن , ع 
وإذا قي + قيقة الكليع على لوعو المذكور عشرون خط غنة الثلث:. 
وَإِذَا قبل حَمْسَةٌ : خط عَنْه الدُْمَانِ مِنْ النّمَنِ وَلِذّا قَالَ : ( ولا يَسْتَعْجِل ) ) بالنَُوبم يَم الجَائحَةٍ بن يصْيرُ إلى الْيقاء 
التطوق إيتعقق المقداز الي يزو 1 9) 

الو ماه : ما تسمه يؤم الْجائحة على أن يفص في وثيه ؟ فلم أنه د لبت الْمَرَادُ 

تنه قَالَ أ* 


بُو الْحَسَنٍ : لم يَأَولْهَا أَحَدٌ عَلَيْهِ وَإنْكَانَ هُوَ الظَّاجِرُ مِنْهَا , وَإِنّمَا اخْملَقُوا : هَل يُرَاعَى يَوْمَ 


949/1 حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء‎ )١( 
٠٠١/17 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ 
٠١١/7 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ 


ره 


ِنَّمَا يَكُوِنُ إِذَا أَصّاب الثُلْتَ فَأَكْثَرَ . 

وكا 0 فشك تكد إجاخة الثلى كلت أذ كثرث:. 
وا 

'قوْلَهُ : [ اثلث مَأكْتَرُ ] : أي وَلَوْ مِنْ كصَبِحانِي وَبَْنِيَ » فلا مَرْقَ بيْنَكَوْنِ الْميبع صِنْمًا وَاحِدًا أَوْ صِنْمَيْ تؤع 
اع ل وب . 6 لان ل لجا اهب كا ا و 
الْمَلِكْ خلافًا لِأَسْمَ شْهَب الْقَائِلٍ بيار ثُْثِ الْقِيمَةٍ ِنْ تَعَدَّدَ الصّنْفَ . 
مهيل : أن لا جلا في لخر كي م أل[ بن أعد لتقن كلت المي » لكن هل الفغتير ثلث وهب 
أؤ ثُلْتْ مَكِيلَتهٍ ؟ خلاف وَمَوْضُوعُهُ في صُورَئَيْنِ : مَا إذَاكَانَ الْمَبِيعُ نَوْعَا لا , يبسن أُوَلَهُ عَلَى آخره كَالْمَقَائيَ » أو كان 
صِنفئ تؤع لاك كان العية نينا وبجذا مدن أزلة عل تعره افوا ا جلات فى أغهار للك شيزانه - كَذَا فِي ( 
إن ) . 
قَولَهُ 0 0 اس د ل ا سن 
محس 0 
وقبل : يَختيئ قبمة حل هزم الا على هذا الول تفيل : يُسْتَعْجَل بِالنّقُويم بِحَيْتُ يَُالُ : يو الْحَبِحَةٍ ما ة 
الْمْجَاح فِي ذَلِكَ الْوَفْتِ ؟ فَيُقَالُ : كُذًا . 
وَمَا قِيمَةٌ الكَالِم لَوْ كَانَ مَوْجُودًا فيه ؟ فَيْقَالُ : كذًا . 
َقِلَ : جل يوم الام عَلَى الظٍَ وَلَحْمِينٍ بل بعد انْيِهاءِ الْبطونٍ ينظ كَمْ تُسَاوي كل بَطنٍ رمن الْجَائِحَةٍ على 
أَنَّا تُقْبَضُ بَعْدَ شَهْرٍ مَمَلّا . 
وَعَدًَا الْقَوْلُ هو الْمُعتمد . 
ف تن )كن أبي الكق أن الأول 4" 17 

"يقل به أَحَدّ من أَهْلٍ الْمَذْهَبِ وَإِنَّمَا الْتَلَقُوا : هَل يُراعَى فِي النَّفُويم يَوْم ابيع أو ْم الْجَائْحةٍ ؟ وَعَلَى الثاني 
َقِيلَ : يُسْتَعْجَل بتَقُويم السسَالِم عَلَى الظَّنٌ وَالنَّحْمِينِ وَقِيلَ لا يُسْتَعْجَل بتَقُويمِهِ وَهُوَ الْأَصَحْ .." (2) 

( ون تعييث 0 َيْنِهَا - ( فَثُلْتُ الْقِيمَةِ ) هُوَ الْمُعْتَبَرُ في 


(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ٠١5/17‏ 
(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ٠١/7‏ 
(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 54/7 ٠١‏ 


اساي ل 
يُسْتَطَاعٌ دَفْعْهُ بالْحرَاسَة مِنْهُ » وَهُوَ قَوْلُ ابْن الْقَاسِم » في الْمَوَازِيّ وعََيْهِ الأكمَرُ . 
فل : من الَْافحَةٍ » ودخو كؤلة في المذؤلة وصؤنا ابْنُ يونس وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ شد . 
0 وحم 
وَمَا تَقَدْمَ م؟ وص شع ليق بقث لت تراثا خو نيما با أببحث يقر طن . 
ال مُطَلًْا وَقَدْ تبه عَلَيْ بِمَوْلِهِ : ( و5 بي 
ما لَمْ يكن تَافِهًا لا بَالَ لَهُ » وَسَيّه في فَولِهِ : وَإِنْ كَل قَوْلهُ (كَالْبُولٍ ) بصع الْبَاهِ الْموَكَدَةٍ : كالكمن والْكزيرة وَاليْي 
َالْهُنْدَُا وَالْكُكَات » وَمِنْهُ مَغيبث الْأَصْلٍ : كَالْجَرَرِ وَالْبَصَلٍ » قَالَ فِي الْمُدَونَِ : : وأا بجائحة البشول اليلق وَالْبَصَلٍ وَالْجَرَرٍ 
وَالْفُجْلٍ وَالْكُرَاثِ وَغَيْهَا مَيُوضَعْ قَلِيلُ ما أجيخ مِنْه وكيك ( 1ه ) و سَوَاءٌ أجيحث بِعَطّشٍ أو غَيهِ ( وَالَعمََانِ وَالديْحَانٍ 
الفط ) بِضّمٌ الْقَافِ حَشِيسن يُشْبه الِْرْسِيمَ في الْجِلْمَةِ ( وَالْمَعمْبٍ ) بمَنْح الْقَافِ وَسُكُونٍ الضَّادٍ الْمُعْجَمَةٍ : مَا يُرْعَى مِنْ 
الْحَشِيشٍ ( وَوَرَقِ الثُوتٍ ) ُشقرى." (1) 
"لعَلَفٍ دُودٍ اْحريرٍ ( وَالْمُجْلٍ وَنَخوها ) : أ الْمَذْكُوَاتِ كَالئفْتٍ وَالْقلفَاسٍ وَالتُوم . 

لس سي سس و ل ا 
الكَيِلٍ » قَالَ في التّوْضِيح : فَإنْ لَمْ تَهْلَك الثْمَارُ بَل تعيثْ فَقَطَ بِكَمْبَارٍ يصِيبُهَا أو ربح يُسْقِطْهَا قَبْلَ طِييهَا فْيَنْقْصُ 
بي ابا : أن لِك جائحة يُنطر لما تقص ن هل ُلْتْ الْقِيمَةٍ أَمْ لا : ٠‏ وََالَ ابن سَعْبَانَ : لئس ذَلِكَ جَائحَة وما هو 
ل 

مَحَلت6 ذَلِكَ مَا لَمْ يكن الْعطَش مِن تَفْريطٍ المشتري وإلَّا ملا نُوضَعٌ عَنْهُ . 

بره ] : أي قَلبَسَ الْبقُولُ #الثغار وَدْلِكَ لِأنّ البثول لكا كاتث تجد /, وَل لم 


2 مئمًا 
0 - 5 


1 كا 
وَالْقَوَقُ كيه 2153 0 59 لفشري دَاخَلٌ 7 ذَلِكَ بخلافي الاسيشقاق : 


2 2 


وَتَقَدَمَ َقَدمَ أن | الْمَعَانِي وَالّمَوْرَ وَالْوَردَ وَالْيَاسَمِينَ وَنَحْوَهَا كَالْعْصْفْرِ وَالُولٍ الْأخْضّر بالخابان تلكية ِاليّمَارٍ يُرَاعَى فيهًا الدُلْتُْ 


00 حاشية الصاوي على الشرح الصغير»ء ١٠١/17‏ 
(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير» ٠١5/17‏ 


َأَكئرُ وَيَرمُ المُشْئَرِي البَاقّي . 

ودعت يَعْطهُنْ إلى أن غيب الأصْل كالثمر ثراغى فيه الث , 

كله : 0 أن لماي ] إل : الْحاصك أَنَّالْممَائي أو الَْاِنْجَانَ المع والْمُجلَ والْجَرْرَ والْمَر وَالَْاسَمِينَ وَالُْصْفْ 
وَالْقُولَ الْأخْضرٌ وَالْجُلْبَانَ حُكُمُهًا حُكُمُ اليِمَارِيُرَاعَى فِيهًا ذَّهَابُ الثُلْثِ . 

21 : أن الْمَقَائي كَالْبُقُولٍ » يُوضَّعٌ فَلِيلَهَا وَكَثييُهَا . 

َالأَوَلُ أَشْهَرُ وَبِهِ الْقَضَّاءُ . 


- 


َوْلُهُ : [ ودب بَعْضْهُمْ إلى أَنَّ مغِيب الأصل ] إِلَخْ : الْمُرَادُ به الْممَبْطِنُ . 


01 الس 


َمَارَ لا بُذّ في وَضْع جَائِحَتِهَا مِنْ ذَهَاب الثُلْثِ اانا » وَالْبُقُولُ تُوضَعْ جائِحَتُهَا وَِنْ قل ايْقَانَا » والْمَقَائْيُ مَذهَبْ 
7 ِنْحَاقُهَا بالبْمَارِوَإِلْحَاقُ مَغِيبٍ الْأَصْل بالْبقُولٍ وَالْحَمَهُ الْممَِطُِ بِالبِمَارِ وَألْحَقَ أَسْهَبْ الْمَمَائِي بالْبقُولٍ .." )١(‏ 
'( وَإِنْ انْكهَى طِيبُهَا ) : أَيْ الّمَارِ وما أَلْحِقَ بها بِأَنْ بَلَكْت الْحَدّ الّذِي أشْتْريت لَه كْتَوَائى الْمُشْئَرِي في جَذِّهَا 
) لِقَوَاتِ مَحَلَ الشخصة . وَأمّا لَوْ أجيحث أَيَامَ جَذّهَا عَلَى الْعَادَةِ مإِنّهَا تُوضَعْ ( كَالْقَصَبٍ 
فيه عَلَى مَذْهَبٍ الْمُدَوَنَةِ » وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِم : تُوضَّعٌْ فيه , ابّْنُ يُونْس وَهُوَ الْقِيَام ( وَيَابِسٍ الْحَبَ 
)وك تف أل حت نازع نذا متبيخاب وكلت ين نيه أو اتدلة حل القطع + الكز ايقل لفقي لتيب تابي + 
الا انحا ده ؛ وَأَمَا لَوْ اشْترَاةُ فَبْلَهُ عَلَى التَبْقِيّة أو الْإطّْلاقٍ فَمَاسِدٌ ضَمَان ثم مِنْ اعد إبجائيكة أو غَيْرِهَا بخلاف مَا 
لو اشعرَاة على عَلَى الْقَلْع فأجيح م ا ون 
كوه + [ عَإِن اقهى طيها ] + لكا 5ه 
يؤل : " وَإن الْتَهَى طِيئهَا " . 
إِلَخْ وَحَاصِلَة أن التَّمَرَةَ الْمَبِيعَة إِدَا أَصَابَتْهَا لا تُوضّعْ وَسََاء ببَث بَعْدَ بدو الصّلاح 
ل يي لا وو اوه 
اْحدّ الَذِي أَمْتُريتْ لَه مِنْ تمر أو يطب أَوْ رَهْوِ . 
وله : [ يخلافي ما لو اشقباة عَلَى المع ] ] : أي بالشّروط التُلامّة الْمْتَقَدّْعَة .." (5) 
'( وَإِنْ اخْتَلّهًا ) : أي الْبَائِعُ وَالْمْشْئَرِي ( فِيهَا ) : أي في الْجَائِحَةٍ ؛ ؛ أي ا ( مَمَوْلٌ البائع ) : أئْ 
َالْمَوْلُ لَه إِنَهَا لَمْ تُجَح مَعَلَى الْمُْشْترِي الْإنْبَاث وَإِنْ تَوَاقَهَا عَلَيْهَا . 
(3 ) اخْمَلمًا ( في َدْرِ الْمُجَاح ) : هَل هُوَ الثُلْتُ أو أَكْقر أو أَمَكُ ( مَالْمُسْتَرِي ) الْقَوْ 
وكلّهُ أَعْلَمُ . 


٠١07/7 حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 
٠١/17 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ 


0 اله يد ااي فى المسحاقاة إذَا سما أُجيح الث فَأَكْثرُ وَلَمْ يبل الدُلتِيْنٍ وَكانَ الْمْجَاحُ شَائِعَا 
: سَفِي الْجَمِيع أو د توكه بِأَنْ يَحْلَ الْعَقْدَ عَنْ نَفْسِهِ ولا شَيْءِ لَهُ فِيمَا تَقَدّمَ » فَإِنْ كَانَ مُعَيّنَا في جهَة لَرِمَهُ سَفْنْ مَا عَدَا 


ا 


إن بَلمَ اأمجاح للقي تأخثر + خيّرَ مُطْلَقًا كَانَ شَائعًا أو معي لو جيح دُونَ الثَْثِ لَِمَهُ سَفْيْ الْجَمِيع مُطَلنًا 
َمَنْ بَاع كَمَرَةٌ وَاسْتَئْنَى كَيْلَا مَعلُومًا وأجيحت يَلْكَ الّمَرةُ ؟ نَع عَنْ الْمُشْعَرِي مِنْ ذَلِكَ الْمكير لل بقَدْرِ 
الْمُجَاح مِنْ التَّمَرَة ينا عَلَى أَنَّ الْمُسْتَقْتى مُشْتَرٍ » فَلَوْ بَاعَ تمر ينإ دناعم وَاسْتَذْنَى عَشَرَةَ اريتك تأجيخ 
ل يثلث الْمَدْرِ المشتتى .." ( 
"3 0 عَلَيْهِ ]| : أي الْأَضْلٍ الْمَعْقُودٍ عَلَيْ 0 
الا ‏ الطسم يه » وََوْلُهُ وكَالْبفْل إلخ تَمفِيل لِلرَرع . 
فيه ]ء أ فعا ففلت نه كذ المدكررات:. 
: [ إِلّا تَبعَا لِعَيِهَا ] ل ار ار ارد اي يك تور ؛ لِأَنَهُ زِيَادَةٌ إِمَا عَلَى 
َب © الكاط أو عَلَى الْعَامِلٍ 1 بسَقيه مَشَّقَّةٌ » وَالْمَدِقُ بَيِنَهُ وب 3ن الفباض وُرُود دُ السكئة ة في البباضن. + 


قُوْلَّهُ : [ ولا يَنِدُوَ صلاخة ] : أن خلةانًا لِسَخئُون اه الْمْسَاقَاةَ بَعْدَ بُدُوَّ الصّلاح عَلَى حُكُم الْإِجَارَةِ بنَاءَ عَلَى 
مَذْهَِهِ مِنْ انْعِقَادٍ الْإجارَةِ بلَفْظٍ الْمْسَائَاةٍ » وَإِنَمَا مُِعَثْ عَلَى الْمَذْهَبٍ الْمَشْهُورٍ - الَّذِي هُوَ مَذْعَبُ ابْنٍ الَْاسِمِ - ؛ لَِنَّ 
فيه مَنْفَعَةَ رب الْخَائِطٍ , وَهُوَ سقو ١‏ إل ع ؛ أ شر إذا أجبحث في الفسائاة لم ين له ِالْجاِحَةٍ شئ+ ؛ 
وكات لَه الجتاز ييخ التمَادي أو الْخرُوج بخلافٍ الِجَارَة » فَإِنَّ لأفّجِير أَنْ يرع فِيهًا إِذَا أجبحث القّمَرةُ ِإِجَارة مثلِهِ فِيمَا 
عَهِلَ - (1ه) مُلخَضًا مِنْ ( بن ) . 


ا ع يف رفوي رهف مه 8 تعره عدر اه لما عق 
مِرَاره أو اصْفِرَاره وفِي غيْره بِظهُورٍ الحَلاوَةٍ فيه وَمِثْلة ال 


نَمَرِ ] ؛ أن شألة الإثماف : 
للع افر ]: ص لود ك شر ولي ع ار ا شع لعن ضعت تيد قم 


سَرْطَيْنِ مُحْتَرَرُ الْأَوَلٍ مِنْهُمَا ألا يَكُونَ سَأَنهُ الْإِنْمَارَكَالْأَئْلٍ , وَمُحْتَرَرُ الثاني قَوْلُ :." (") 


٠١5/7 حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 
451/7 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ 


"عَلَى الْمَركبٍ » وَقَدْ عَرَفَ ذَلِكَ كَالبّيلٍ وَشِبْهِهِ قَجَوَارُ الْمَمَاعَ عَلَى رَبّهِ وَالدّوَابٌُ عَلَى رَبّهَا » وَإِنْ كَانَ يُحَاضُ في 
الْمَخَاضٍ فَاغْتَرَضَّهُ حِمْلَانٍ بكسْر الْحَاءٍ أي سَيْكْ كَثِيرٌ لم يَعْلَمُوا به مَحَمْلُ الماع عَلَى صَّاحِب الذَابَة :تك جَائحةٌ نََلَتْ 


به » وَكَدَلِكَ إِذَا كَانَ التَهْرُ شِنْويًا يَحْمِ بِالْأَمْطَار إِلَّا أنْ يَكُونَ وفك الكباي قذ غلقوا جزية وغل ذلك كلو فيكرن 
ا 


يو 


7 لكام ) : أي كاد َرْضٍ الرراعَةٍ ( بالتّمَكْنٍ ) من الع وَإِنْ لَمْ يَزْيَعْ . 
ما لَمْ يكن الْمايخ له من لزع أل كود أو كأ له يمان لع فلا يلزه الْكِرَاءٌ . 
ثم بَالَعَ عَلَى لَرُومِ ال كرَاءِ بالتّمَكُنٍ ( ون معد ارزع لابق ) لا دخل رض فا ؛ كَجَرَادٍ وَجَلِيكِ 
وَعَدَم نَبَاتِ بَذْرٍ » بخلافٍ ما لَهَا فيه دحل كَدُودٍ كما يأتي . 
( أو غَرَقِ بَعْدَ ) كوَاتٍ ( الْبَانٍ ) : أ وَفْتٍ الْحَْثٍ ونه يلزه ل كِرَءُ وَسيأتِي مَفْهُومْ بَغْدَ الْإِبَانٍ ( أو لَمْ يَرْرَعْ ) : 
اْفكُتري ( لِعََم بَذْرٍ ) : يمه اكرام » ولا يُعذَرُ بعَنَِه لِتَمَكُنممٍ مِنْ إيجَارا لعي . 
وَلِدَا َو عُدِمَ الْبَذْرُ مِنْ الْمَحلَِ لَسَمَطَت الْأَجْرَهُ لِعْمُوم الْعذْرِ 
أو سَجْنٍ ) غيل على : "يم ٠"‏ أ أو ليزي سجن كبا يَرمَهُ الْكِراءُ » سجن ظُلْمًا أَوْ لا ما لَمْ يُقْصّدْ مِنْ سِجْيِه 
مَنعْهُ به عَنْ الزَرْع . 
"00 
"كَائمًا يعيب أؤ أَنْلَقَهُ يأَكُلٍ وَتَخْوو وَإِنْ تَلِفَ بِسَمَاوِيٍ أو تَلَقَهُ أَجْنَيث ف مِنْ الْمُشْئَرِي وَهُوَ مُوَافِقٌ لِمَوْلِ ابْنٍ 
الاسم ِي الرجوع عَلَى الْمُشْمرِي قَنِي الْأَمهَاتٍ قَالَ ع القابم إن لخ يكن عند البايع قم يأخذ بئة العصيّق وود 
ادق الطّعَام د بعيئة بعَيْنهِ عِنْدَ الْمُشْئَرِي أَحَدّ الْمََدّقُ من الكدقة وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِع ِقَدْرٍ ذَلِكَ مِنْ الَّمَنِ وَقَالَ 
مك ونذ قل بده أشطاي ملك اقرو خلى للقي نظ نطكاكاة المي لقا ١‏ تَلِفَ بِسَمَاوِيٍ أو أتلَقَهُ 
أؤ أَجْتبتٌ لأَنَّ الَْيِعَ كانَ لَهُ جائرًا ويتََعْ يها الْبَهَائِمَ إذَا أَيْسَرَ ١‏ ه بِلَفْظِه وَالْمَْلُ الثاني قَوْلُ أَدْ وَبَهُ سَحْنُوكُ وَالتونْسِينُ 
وَقَالَ اللّحْمِيعْ هَذًا أي قَوْلُ أَشْهَب إِنْ بَاع لِيُخْرجٍ الَكاةَ وَإِنْ كان الْبَائِعُ مُ مِكّنْ يُعْلَمْ أنه يفرع الرّكاةَ أَخدّ من الْمُشْمَرِي 
معاد ل رد را لمرو ايو ا لير انار ادي اماد وصور عي الى لو و 
8 الاين للع تعاشو ااراون في عا او رخن ركزنة ارد ارج يعار : ؤ أَتْلمَه أَجْتَينٌ لم يَتّبغ برَكاتِه الْمُشْئَرِي 
ا الْحَالَهُ الْأُولَى وَهِيَ 


- 


بج عةصع 3529 


يْ فِي الْحَاليَيْن وَقَولُهُ ونع يها الْبَائِعُ ذا أَيْسَرَ مَرَ هَذَا فِي الْحَالَةِ النَانِيّة أَمَعْبِي مَا إِذَا أَنْلَمَهُ أَجِنيتٌ 


00 حاشية الصاوي على الشرح الصغير» .م 
(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير» 4/9/ 


- 


لاإ ا ا 
بتَعْ بها الْمُشمَرِي بل الْبَائِعْ دا أن 
1007 

يها نويه أ هذا و الملواب جلانًا إطاجر الشارع وعبق بن أله في حال لل يسماوي' يتيخ 
الْبَائِعُ أنْظَرُ المج وَالظَاجِرٌ أن جوع عَلَى الْأَجْتِيَ ٠‏ بق الفطتري كله العادك يها انلفه:. 073 

00 00 يدخ ف في الثَّمَرِ وَالْعِنَبِ دُونَ غَيْرِهِمَا أَقَادَ الْمُوَلفُ دَلِكَ بِصِيعَةٍ الْحَصْرٍ 

مث التّد ) بمكة ( الِب ) سَوَاة كان سَأَنُهُمَا الْجَقَافَ أو لا كبلّح 

مسر يا اله 
الْمَشْرُوطٍ عَلَى شَرْطٍ بِقَوْلِهِ ( وَاحْتَلَقَتْ حَاجَةُ أَمْلهمَا ) لِأكلٍ وَبَيْع وَِهْدَاءٍ وتَبقَة بَعْض لِيَعْلَمَ بالْحَرْصٍ ما تج فيه الْكاة 
ونال تيمك وَقذر أوايسع ,لقني تنا دن انظاة ههكئع الكزعين بالخوص :قوق عزوق أَنَّ سَأَنَهُمَا الخيلاف الْحَاجَةٍ 
ِلَيهِمَا » وَاغْتُرضَ بأ الْعلَّهَ هُنَا مُجَرّدُ الْحَاجة وَإِنْ لَمْ تَخْتَلِفْ كُمَا فِي الْمُدَوَنَة قَكَانَ الظَاهِرْ أَنْ يَقُولَ لاحْتياج أَمْلِهِمَا 
وَهَذًا تَعْلِيك بالشَّأَنِ وَالْمَظِنَةِ فَلَا يَتوَقَفْ قف التَحْرِيصُ عَلَى وُجُودِهَا بالْفِغل ( تخلَةٌ تخلة ) نُصِب عَلَى الْحَالٍ يَُويلِهِ بمُمَصّلَا 
وا اا الي هال عر بي رمي تَتَحِد في الْجَنَافٍ وَإِلّا جَارَ 
جَمْعْ أكْثرٍ من تخْلّة فيه ( بِإِسْفَاطٍ نَقْصِهَا ) أي مَا تَنْقْصُهُ عَلَى تَقْدِيرٍ الْجَمَافٍ لِتَسْمْطَ ركاثةُ ( ولا سَمَطْهَا ) م 
السَاقِط بالْهَوَاءٍ وما يَأكُلَه لطر وَتَحْوْهُ قا يَسْقْطْ عَنْ الْمَالِكِ تَغْلِيًا لِحَقَ الْممَراهِ لكِنْ إِنْ حَصَّل بَعْدَ النَخْرِيصٍ شَيْءْ مِنْ 
دَلِكَ أُعثير وَيُنْظك للْباقِي كُمَا سَيَقُولُ إن أسَابئْهُ ججائِحَةٌ عبرت . 
سن 

"( ون أصَابنُ ) أي الْمُرّص ( جَائِحةٌ ) قبل إِجدَاذِه ( أعثُيرث ) في جَانِبٍ اللمقُوطٍ فَإِنْ نَ بَقِي بَعْدَهَا ما تح 
فيه الرَكاةٌ ركاه وَإِلّا قلا . 
١‏ نل وذ أسعةة م لخ ) عملة تنش مُمْ عَلَى الْعْمُومِ أي عَلَى مَا بِيعَ بَعْدَ اليب ثُمٌ اوقل خا لم جه 
وَحَمَلّهُ الشّبْخُ عَبْدُ اليَحْمَنِ عَلَى مَا ببعَ َعْدَ الطيب أي أَنَهُ | إذَا يع بَعْدَ الطب ثم أسَهمه جَائِحَةٌ ين كائث كنا َأخر 
ا ا و الف ل د 
وإ ا وَإِنْ كَاَتْ دُونَ الثّلْثِ رَكّى جَمِيع 5 مَا بَاعَ وَظَاهِيُهُ وَلَوْ كَانَ الْبَاقِي بَعْدَهَا دُونَ اليَصَابٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْجَائحَة 
لني لا تُوضَعْ عَنْ الْمُشَْرِي لا تُوضَعْ عَنْ الْبَائِع في الَكاةٍ وَمَا تُوضَعُْ عَنْ الْمُسْئَرِي تُوضَعْ عَنْ الْبَائِع اها وَالْحَلُ الثاني 
أَوْلَى لِأَنّ الكزه الْأَوْلَ ُوَدِي إِلَى تؤع تَكرارٍ مع مُفَادٍ مَولِهِ وإنْ تف جْرْكُ نِصّابٍ وَلَمْ يُمْكِنْ الْأَحَا م سَمَطَتْ اه عَدَوِيُ ( 


١595/5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
5917/5 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 
"31/4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )*( 


َه يرث إِلَخْ ) ظَاهِركُ وَإِنْ لَمْ يج بها الْمُسْئَرِي عَلَى الْبَائِع بِالْفِغْلٍ وَهُوَ مَا تقَلَهُ الْمَوَاقُ عَنْ مَنْوَى ابن الْقَاسِمِ وَوَجْهُهُ 
أن اْمُشْمَرِي إِذَا لَمْ يَرْجِع بِالْفِعْلٍ فَكَأَنهُ قَدْ وك لِلَْائِع دَلِكَ الْقَدْرَ الَّذِي مَلَكَ البُجُوعٌ به والح حَغَلِيل الذي لابْن رُشْدٍ 
وَافِفُُ نظ الْمَوَاقَ .." )١(‏ 
"برذ على مَا ذُكِرَ مِن أَنَّهُ إِذَا التَارَ الدّ فَإنّهُ يُقَوَمُ - تَقْوِيمَاتِ وخايلة كا الفرصة كذ 


َِقْويمِهِ بِالْقّدِيم وَالْحَادِثِ مَمَطْ » وَحَاصِلٌ الْجَوَابٍ أَنَّهُ إِنَمَا قُوَمَ صّحِيحًا لِأَجْلٍ الرْْقٍ بالْمشكري وَذَّلِكَ 


0 


نَتْ قِيمَبُهُ صَحِيكًا عَشْرَةٌ وَبِالْقَدِيم تفافة وبالكادك يله كالكاوك تقمكة اليه ثنَيْنِ فَلَؤْ ليفنت اللتفائية لرقة أن يَدْفْعَ ربْعَ 


لمن » وَإِنْ تَسَبْتَاهُمَا لِْعَشَرَةِ كَانَا َمْسا فَلَرِمَهُ حمسن الثَّمَنِ ( فَوْلّهُ يَوْمَ ضَّمِئَهُ الْمُشْتَرِي ) وَصْمَانُ الْمُشْئَرِي يَخْتَلِفُ 
اد ولمع قدا كَانَ الْبَيْعُ َاسِدًَاكَانَ َمَانهُ بابض » وإذْكانٌ صَجبكا اعد | ِلّا إِذَا كان فيه حَقٌ تَوْفية 
ايا افيض وذ كات ف مواضعة فق الم » وذ كات بعاا غبالأنن بن َم وذ كا مخبوسا بل 
ل َوْلّهُ إِنْ رَادَ الْمَيعُ الْمَعِيبْ ) ) أي عِنْدَهُ قَبْلَ اطْلَاعِه عَلَى الْعَيْبٍ وَقَوا 
وَلّمْ يَخْدثْ إِلَخ أي » وَإلّا فَهُوَ َولَهُ الآتي وَجْبِرَ يه الْحَادِتُ ( قَوْلُهُ بكس الصَّادٍ مَا يُصْبَعُ به ) أَيْ » وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَيٍ 
أجل أن يَشْمَكَ إِلْقَاءِ لييح وَاخْتَارَ ابْنُ عَاشِرٍ ضَبْطهُ بِقَنْح الصّادٍ أ + وَإِن راد بي طيغ وسكل يَكُونُ مُوَافِّا ل ني كلام 
وَهُوَء وَإِنْ كَانَ لا يَشْمَلْ إِلْمَاءَ ريح ؛ ؛ لِأَنَّ الْمتَبَادَرَ مِنْ الْمَصْدَرِ الْفِعْلَ الِاخْتيَارِيٌ لكنّهُ دَاخِك تخت الْكّافٍ ( 
يَنْمَصِرهِ بِّسَادٍ ) أَيْ » وَأَمًا مَا يَنْمَصِْ عَنْهُ بعيْرٍ َسَادٍ فَكَالْعَدِم فَيَكُونُ بِمَكَابَة مَا إذَا لَمْ يَخْدّثْ شَيْءٌ ( قَوْلّهُ ‏ 
أو ين ) أي وَيَأَخْدٌ جمِيع تَمَنِهِ وفَولَهُ يَشْتَرِكُ يما رَادَ أي بِقَدْرٍ مَا رد" (؟) 
"مُطْلنًا عَمَارَا » أو غَيْرَهُ ( وَإِلّا الْمُواضَعَةُ فَبِخْرُوجِهًا مِنْ الْحَيْضَةٍ ) يَضْمَنَْا الْمُشْتري وَالْمُعْتَمَدُ أَنَهَا بِمُجَرَّدِ رُؤْيَةٍ 
الدّمِ تَخْرْجُ مِْ ضَّمَانٍ الْبَائِع خِلانًا لِظَامِرٍ الْمُصَبّفٍ ( وَإِلّا اناف ]اكبيد 0 موقا قل امترلها يقد بَعْدَ الطّيبٍ فَضَّمَانُهَا 
عَلَى بَائِعها ( لِلْجَائِحَةٍ ) أي إِلى وَفْتٍ أَمنٍ الاي شاك ل راد ميات من بَائِهَا في 
كُلّ شَيْءٍ » وَلَوْ مِنْ غَاصِبٍ حَلَّى تُوْمَنَ َس كَدَلِك وَإِنّمَا هو بالبَسةِ للْجَائِحَةٍ مقط » وأا ع ييا فَمِنْ الْمُبْتاع 
بمُجِبَدٍ الْعَقْدِ . 


8" 6 
أ لبخزوجها ين اراي ييعث فيه إلى الخيضة ( قؤله المييقة نما ححا ) أي »هااا القيبكة يبعا 


5207 فإ شمر يَتْ بَعْدَ طِيبِهًا قَضَّمَانُهَا مِنْ اله شْتَرِي د وماس ِمُجَدَدِ الْعَفْدٍ ؛ لِأَنّهُ لََاكَانَ مُتَمَكْنَا مِنْ أَخْذِهًا كان بِمنْلَةِ الْمَبْضٍ 
وي بها بال أ كاد ؛ يُضْمَنُ بالْعقّدِ » وَإِنْ أُشكر: نت قبل يها تاها ين لايع عَنّى يَدَهَا الْمُشتري كذًا في عج 
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)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» ام 
(؟) حاشية الدسوقي غلى الشرخ الكبيره ‏ 7ض" 
(*) حاشية الدسوقي على الشرخ الكبيره ‏ *21/5:؟ 


ل ل ل ا الْقَاسِدَ لا بُدّ فيه مِنْ الْقَئْضٍ بِالْفِغْلٍ 
ل فى ذو لمكن كين ( قزل أي إلى وذ الخ ) أقاد إلى أذ الم به بمَعْنّى إِلَى » وَأَنَّ فِي الْكلَام حَذْفُ مُضَافٍ 
( قَوْلَه ؛ وَأَعََهَا بِتَنَاِي الطّيب ) أَيْ سَوَاٌ جَذّعَا الْمُشْرِي بَعْدَ دَّلِكَ أَمْ لا فَمَتَى تَتاقى طِيبْهَا انْتَمَلَ الضَّمَانُ لِمُشْتَربهَا ( 
له ابسو 0 )د عع ف شسصلع ايان ري اط از وه ارهد الع كا اله 
كَالْعَاصِب والسَارقٍ لئس ِجَائحَة . 
00 

'"( فَوْلهُ وتَلِف بَعْضّةُ ) هذا فِي الْمُتَعَدّدٍ كَمَا يُفِيدُهُ عج , وَحَاصِلُة أَنَّ النَفْصِيلَ لساب في حَلّ قَوْلِهِ » أو أُسْتجقّ 
شَائْعٌ » وَإِنْ قَلَّ م ِنْ الور لنَمَانِيَة في الْمُسْتَحَقّ مِنْ الدَّارٍ وَالْأَرْضٍ مُطْلَقّا شَائِعًا وَمُعَيّنَا » وفِي الْمُتَعَدٍَّ الشَّائع ‏ آم 
الفقفدة والمعقة عنقي فهو كول التصر وَتَلِفَ بَعْضَهُ بَعْضة فَالَهُ شَيْحْنَا ( فَوْلُّ ِسَمَاوِيَ ) أي وَدَلِكَ كُمَا لَوْ كَانَ الْمَِيعُ 
رت وض نحي رادل تان لويد 1010 : شان نما نت عار ول جايس ل 
تاقرو بكزلة ِسَمَاوِيٍ عَمّا َو كان يفِْل الْبَائِع عمن15 » أو خطأ ميمه 0 سيد 
الْيَصْفْ ) أ » فَإِنْ كانَ الْبَاقِّي اليَصْفَ ( فَوْلَهُ لَمَ الَْاتِي ) أي لَِمَ النَمَسّكُ بِذَلِكَ الْبَاقِّي بِحِصَّبهِ من النّمَنِ وَيَرْجِعُ بحِصّةٍ 
ما تَلِف » أَوْ أُسْبْجِقّ من النّمَنِ وَفَوْلَهُ لَِمَ الْبَاتِي إِلَخْ أذ بقاه التي كبقاء اأخل تلع المشتري ( كول » مذ اتّحد ) 
أي الْمبِيعْ كَعَبِدٍ » أو دَابَِّ وَالْمَوِضُوعٌ أَنَّ الَْاقِي بَعْدَ النَلَفِ أ الِاسْتِحْمَاقٍ اليَصْفُْ فَأككَرٌ ( فَوْلّهُ خيّرَ الْمُشْئَري ) أن في 
5 للحي واو مرو ولعاشليي أناقي بومطيو ون القت وتيخ بومطوانا لزنت او شوق 
( قَوْلُهُ » وَإنْ كَانَ كه ) أي وَإنْ كَانَ الَْاتِي بَعْدَ التَلَفٍ » أَؤ الِاسْتِحْمَاقٍ أَقَكَ مِنْ الِتَضْفبٍ حَد عَيْمَ التَمَبُّْكُ بِذَّلِكَ أن 
الَْاقِّي وَوَجَب رَدٌُ المبيع وَأَحْدُ جمِيع تَمَبِهِ ( فَوْلَهُ إلا الْمِثلِنَ إِلَخْ ) حَاصِلُْ أن الْمبيعَ إِذَا كانَ فيه حَقٌ تَوْفِيَةِ وَتلِفَ بَعْضُْهُ 
ِسَمَاوِيٍ » وَهُوَ فِي ضّمَانٍِ الَْائِع » أو أُسْتْحقّ بَعْصّة كَانَ فِي صْمَانِ الْبَائع ان 

نال زط وثبنع متجمخ وقد لها عد أذ جاع وال أ انحن لذ ان ف يفعد أ 
0 3 لازرة لم بأت) ) الْمُشْتَرِي ( بالئّمَنِ لِكُذَا ) كَسَهْرٍ متلا ( قلا بَنِعَ مُسْكَودٌ بَيْنَهُمَا فَالْبَبْعْ صّحِيحٌ 

يَبُطُد الشّرْط وَيَكُونُ التّمَن موك لا أل لبي سكية أ ) مختوط (ما لا خرن م ولا ما )تحتو أذ يكو 
لاا عا 0000 صّجّحَ ) أَيْ 
الْمَوْلُ الثاني وَهُوَ قَوْلهُ أؤ لا وَهُوَ الرَاجِحُ ( تَرَددٌ ) ف جيمَا قَبْلَ التَّشْيه 
"0 


١١/8/١7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
١١/١١ (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 
؟‎ 47/١7 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 


"الْبئْع ) أَيْ كُمَا دل عليه كلام الْعْة وَالتّوادِرِ وابْن ُوثس وأبِي الْحَسَنٍ وَصَّاحِبٍ الطرَازٍ وَصَيّحَ بِالْمَسَادٍ أَيْضًا ابْنُ 
ُشْدٍ وَقَدْ يُقَالُ إِنَهُ لا يَلْيَهُ م منْ عَدَم رُؤيتِهِ القَؤْلَ بصِحَة الَْيِع عَدَمْ وُجُودِه فَالْمُصَبَفْ قَدْ نَقَلَ صِحَة الْبيِع وَهَسَادَ الشّرِطٍ عَنْ 
ل اسار سسا موسو وا ا د مِنْ النّمَنِ ( قَوْلَهُ 

سَرَط أَنْ لا عَهْدَةَ ) أي وَكَسَرْطٍ البَائِع عَلَى الْمُشْتري أَنّهُ لا يَقُوم عَلَيْهِ بعْهدَةِ الإشلام ( فَوْلَهُ درَكُ ) أَيْ ضّمَانُ ( فَوْلهُ 
نْ أَسْمَط إِلَخ ) أَيْ حِين الشّرَاهِ كُمَا لَوْ قَالَ الْبَائعُ م لِلْمْشْترِي أَبِيعْك هَذهِ السَلْعَةَ بِكَذًَا عَلَى أَنّهَا إِدَا أُسْبْحِقَّتْ مِنْ يَدِك 
قروا عة أبن هاه اك اشر قن ررد النددي ارق بر ره هل واقاا1 انال اك بنذ القن لمن 
الْتَرَامَاتِ ح عَنْ أَبِي الْحَسَنٍ وَإِذَا أَسْقَط الْمُشْمَرِي حَمَّهُ من الْقِيَامِ بِالعَيْبٍ بَغد الْعَقْدِ وَقَبْلَ ظُهُورِ الْعَيْبٍ فَإِنَه يَلرَعْهُ سَوَاءٌ 
كان مِمًا يَجُورُ فيه الْبَرَاءَةُ أَمْ لا أَنْظرٌ بْن 
وتيا ف تيه لو رنب الْقَدِيم ( قَوْلّهُ سَْاطُهَا عِنْدَ الْعفّْدِ ) أي وَيَعْمَلْ بِذَلِكَ الْإسْقَاطٍ وَأَمّا إِذَا حَصّلَ 
إسْمَاطهها بعد الْعَقد ْمَل يه أَيْضًا دا كان من ال 5 مشتري لا ين الْبَائِع ( فَوْلهُ أو رط أَنْ لا جائِحةٌ ) هو تو قَولٍ 
ان غرقة سنغ ان لاس شفاط ا نز وي لازت انن شد أنه و أمنقط اهام يها تخد العفد لم كلقة أن 
إشقاط َي قَبْلَ وُجُوبه فُكَذا في العَقْدٍِ ولا يور فسَاَا لَه لا حظ لَه في اللَمنِ لأ الْجَائِحَة أَدرْ ادر ١‏ ه مَالَ عج 
وَظَاهِرٌ. " (1) 

"الْمُصَبّفِ وَلَوْ اشْتَرَط هَذًا الشَّرْط فِيمَا عَادَنْهُ أَنْ بُجَاعَ وَفِي أَبي الْحَسن أَنَّهُ يَفْسْدُ فيه الْعَقْدُ لزيَادَةِ الْعَرَرٍ ا ه وَقَدْ 
يقال إن أَصْلَ النَصّ أي تبعة مستت فد انيل بكثرر الاق ويد تبنين أن يُقَالَ كلامُ الْمُصَبْفٍ مُمَيّدٌ يما إِذَا 
كَانَ الْمَبِيعُ لَيْسَ مِنْ عَادَتِهِ آَنْ مُجَاحَ اغِْمَادًا عَلَى الْأَصْلٍ الْمُتَاِع لَه قَالَهُ شَيْخْنَا في حَاشِيّة عبق وَفِي حَاشِيّة الشّيْخ الْأَمِيرٍ 
عليه أن ان رد افَْصر في الَِْانِوالْمْعدْمَاتِ على ما للْمُصيْفٍ من صبكة ابيع وَبْطْلَانِ الشَّْطٍ لَكِنّهُ عَلَّنَ فِيهمًا بِقَوله 
در الْجَائِحة كمَُْصَاه أن الْمَبِيعَ إذَا كَانَ من ع اده أَنْ يجاح فلا يَكُونُ الْحُكُم كَدَلِكَ وَلِذَا قَالَ أَبو الْحَسّن بِالْمَسَادٍ 
في تَلْكَ الْحَالَةٍ ١‏ ه وَهَدًا يَقْمَضِي أَنَّ كلام أبِي الْحَسَن لَيْس مُمَابِلًا لِمَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَيَفْ بَل هُوَ تَقْييدٌ لَهُ وَقَدْ مَشَى 
في المج عَلَى هذا القَْلِ حَيْتُ قَالَ وَفَسَدَ الْعفْدُ بإسْمَاطٍ جَائْحَةٍ ما جاح على الظَحِرٍ وَاًا لأبي الْحَسَن وَإِلّا يَكُنْ 
يُجَاحُ عَادَةَ لَعَا الشّرِط ١‏ ه لَكِنْ هذا يُعَكْرْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ سَيْخْنَا في حاشِيّة خش مِن أَنَّ قَوْلَ أبِي الْحَسَّن بِالْمَسَادٍ لَب 
خَاضًا بِهَذِهِ الْحَالَّةِ حَيْتُ قَالَ قَوْلّهُ وَقَالَ أَبُو الْحَسَن إِنَّ الَْيْعَ فيه يَفْسْدُ أي أن الْمَيْعَ في هَذًَا المع وَهُوَ عَدَمُ اشِْرَاطٍ الْقِيَام 
جارح بطع لطر عن كؤد المي تنذز هلايع أو تخثر د هذا يقي أذْكلام أبي اْحسن شقايل لما قال 


العصث تتوافقة كول بن كنا القول الذي قالة ألو الْحَسَنٍ نَقَلَهُ الحم عَنْ السُليْمَايّة وما عِنْدَ الْمُصَّفٍ مِنْ صِحَة الَْيع 


وَتَطلذن القاط هه فول مَالِكِ فِي كناب ابْنِ الْمَوَاز وَفِي سّمَاع ابْنٍ الْقَاِعِ 0 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 1/١7‏ ؟ 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» 59/١7‏ ؟ 


'( دَرَْ ) وَلَعَا كائث الْجَائحَةُ من مُتَلّقَاتِ لبمار شرع في ااال ( نوصغ بجاحة لبمار ) عن الششتيي 
وَالْمرَادُ دُ بها هُنا مُطْلَّقُ مَا يَنْبْتْ لا بالْمعْتّى الْمُصْطلّح عَلَيْهِ فَمَطْ فَيَشْمَلُ ما يَبِبس ع كَالدَّمْر وَالْعِنَبٍ وَالْجَوْزٍ وَاللّوزِ وَمَا لا 
ل بس كَالْحَؤْخ َالْمَوٍْ واد مج وَمَا كَانَ ويا ولاه يحبّ ده أله عَلَى آخره بَنْ 0-6 شيعا َسَِهَا كالْمَعَانِيَ وَالْهَوَدِ وَاليَاسَمِينٍ 
وير رام لسع افوا بارت لاه وار لجح رار وابؤتكا” اركات زهت كدير 
ا إذًا ذا د امار حَيقها لعزي ( إن يبقث عَلَى الج )وَأجبحث في مده ند فا اده أو بدا ود مئع ماب 
مِنْ جَِْهَا فيا عَلَى عَادَتَهَا أَوْ سَرَط أَنْ يَأُحْدٌ سَيْمًا فَشَيْكَا في مد مُدَّة مُعَيَّة مُعيِنَة وأجيحث فِيهَا ( وَإِنْ ) كانت الثّمرةٌ ( من عَرئته 
) بأَنْ اشْعرَاها مُعْرِهَا بِحَرْصِها فحت َعُوضَعْ عَنْهُ لِأَنّهَا مَبِيعَةٌ ولا تُْرِجَهَا اللخصّة عَنْ ذَلِكَ خلاقًا لَأَمْهَب ( لا ) إن 
كَانَتْ مِنْ ( مَهْرٍ ) فَلَيْسَ لِلرَّوْجةٍ قِيَامُ بِجَائِحَتِهًا عَلَى الرّْج لِنَاءِ اليكّاح عَلَى 00 هَذَا 0 / الاب ا اْمعَْمَدَ 


وَفِي الثاني عَلَى ابْن الْقَاسِع 
"00 

ْ) وله وُوضع جائحة امار ) لْجَائِحَةُ مأحوذة من الْجوح وو الْهَلاكَ واممطِلاحا ما أَثلن من مغجوز عن 
دَفْعِِ عَادَةَ كَدرَا مِنْ َمَرِ أو نبَاتٍ بَعْدَ بَبِعِهِ كَذَا عَرَقَهَا ابْنُ عَرََة وفَوْلُهُ مِنْ مَعْجوزٍ بَيَانٌ لِمَا وقَوْله كَْرًا مَفغُولٌ أثلف وَأطلقَ 
في الْمَدْرِ لِأَجْلٍ أَنْ يَعُمّ التِّمَارَ وَغيْرَهَا لأَنَّ امار وَِنْ أُشتُرط فِيها كَوْنُ الَِفِ ثُلْنَا لكِنّ الْبُقُولَ لا يُشْتَرطُ فِيهَا ذَلِكَ وَإِنَمَا 
عد لق در ع شت د على فى طون عوط قط ينوط 
وَمَاكَانَ يُطُوَا ) الْأَولَى وَمَاكَانَ بَطْنا وَاحِدًا كُمَا مَمّ وَمَاكَانَ إِلَخْ ( فَوْلُهُ وَالْبَاِنْجَانَ ) أي وَالَْامِيَة وَالْقُولَ الْأَخْصْرٌ 
هَذَا إِلَى أن الْمرادَ بالْمقائي ما يَشْمَكَ مما ذُكرَ ( فَوْلَّه إِلّا إذًا أَرِيدَ بِالتّمَار حَقِيمعُهَا الْعْرؤيةُ ) أي وأ؟ 00 
الصّادِقٌ بِالْمَعْتى الْعْرفِيَ وَغَيْرِ فَالْكَافُ لِلتَمئِيلٍ ( قَولَهُ وَإِنْ بيبث عَلَى الْجَذّ ) أي هذا إِذَا يبعث عَلَى التَبْقِيَة لِأَجْل أَنْ 
ساسك لمر وي كك وري م لد 
وَبَقِيَتْ لَِنْتَّهِيَ طِيبُهَا وَوَجْهُ الْمُعَارَضَة أنه اشكرط في وضع الجائكة البق َيُفِيدة أَنّهَا إِدَا يبعث عَلَى الْجَذٍّ لا تُوضَعْ 
جَائِحَبُهَا وَهَذَا يُنَافِي الْمُبَالَعَهَ هُنَا وَحَاصِل الْجَوَابٍ أَنَّ فِي الْمَسْأَلَةِ أَعْنِي ما إِذَا َع الْمَيْعْ عَلَى الْجَدٍّ فَوْلَيْنِ مَشَى هُنَا عَلَى 
َوْلٍ وَهُوَ وَضْعْ الْجَائِحَةٍ وفبما يَأني عَلَى فَوْلٍ وَهوَ عَدَمْ وَضْعِهَا وجح ما هنا ا ه عَدَوِيٌ وَاعْلمْ أن مَل الْخِلافٍ فِيما 
إِذّا يبعت بَعْدَ انْتَهَاءِ طِيبهَا على الْجَذِّ اماما" (5) 

'الفتتى تأ بييغت بقه آناء الحذ الفتقاو اع تمكو وخ كذفايها كقاباى وأقا لو يعة على الكذ وأجيغت 
فِي مُدَّتِه الْمُْتَادَةِ أو بَعْدَهَا وَقَدْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ جَّهَا فِيهَا فا خلاف في وَضعِهَا . 
( فولهُ عَادَة) أ عَلَى ما َرَت بد الْعَاده أو بَعْدها أي أو حَصَلث الْجَائَِة بَعْد الِْضَاء المدَةِ لني ُجَذّ فيهَا ييسَب 


؟/1/١7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
7/5/١ (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 


العَادَةِ وَالْحَالُ أَنَّهُ مُيِعَ إِلَخْ ( فَوْلْهُ َتُوضَعْ عَنْهُ ) أي مِنْ الْحَرْصٍ كما مع ني مرا داهم إنْ ب]ة.: الْجَائحة 
ا لْمَكِيلّة ( قَوْلهُ عَنْ ذَلِكَ ) أي عَنْ كَوْنِهَا مَبِيعَةَ وَفَوْلُهُ خلامًا لِأَشْهّب أي الْقَائلٍ ل لِأَنَ 
لْعَربَة مَيِْيةٌ عَلَى الْمَعْرُوفٍ وَمَحَكُ الْخلافي إِذَا أغرة قمر تخلاي ثم اطتيى عَرِيَنَُ ِحَرْصِهَا أمًا لَوْ اشْئراهَا بِعيْنٍ أَوْ عَرْضٍ 
محتدوامير بالمَنْح وَحِيدِيِذٍ مَمُحَطٌ عَنْ الْمُشَْرِي وَهُوَ الْمُعْرِي بِالْكَسْر ايْعَاَا وَإِنْ أَعَْاهُ نقا ود عايق .- 
اشمراها نه ثم أجيح تَمرُ الْحائط مَلَمْ يق إلا عدار يك الْأوْسْقٍ لاقام للْمغري الْجَائِحَةٍ ولا ُحطٌ عله اقاًا المشاكة 
دَاتْ صُوَرٍ ثلاث طَرَفَانِ وَوَاسِطَةٌ ( فَوْلَهُ وَلَكِنّ المُعْتَمَدَ إِلَخْ ) وَنَص ابْنِ عَرَقَةَ وَفِي لَعْوِمَا في التْكاح لِينَائهِ عَلَى الْمَعْرُوفِ 
للها أنه عِوَضٌ ق: و لعن ع عَنْ ابْنِ الْقَاسِِ وَغَيرِ وَاحِدٍ عَنْ ابْنِ العاحشون وَصُوَبَةُ 4 الصَّمَلَىُ وَاللّحْمِنٌ ١‏ ه وَفَوْلَهُ 
لاه عِوَضْ أ لِلْبِضْع وَمَحَلٌ لحلاف إذَا كان الْمَهْرْ ثَمرا وَمَا َو كان الْمَهْرُ ع غيْرَ مر عُوَضَث فيه كما فقي الْجَائحَةُ 
ا ؛ لكر درشا تو م شي و لكاي يبي بر 
ا ال ل 
َعَا وَأجِيح أَحَدُهُمَا وكائث ثُلْتَ المجموع ولا يُْظر لِكُلْثِ الْمُجَاح وَحْدَهُ وَأَشَارَ لِثَاني الشروط بِقَوْلِهِ ( وَبَقِيَتْ ) عَلَى 
ركوس الشّجر ( لهي ينها ) إذ كت لا لِك كلا جا : ًَ ها ولاج بوث اجاح ون يام اليآيب مام 
الْجُذَاذِ الْمُعْمَادَةُ وا لَِالِِهَا بمَوْلِه ( وَأَقْردَتْ ) بِالشَرَاءِ عَنْ أَضْلِهَا ( أو الحق أعثلها ) يهاافى الشرق:( لاعكفة ) وفو فر 
لها مسرا ( أو مَعَه ) أَيْ مع أمِْهَا لا جائْحَة فِبهما 
ان 

'( قله إن بَلدث الْجَائِحَةُ ) أي بمَغتى لْهَالِكِ ( فَوْلهُ مرا ) أ حالة كؤنٍ الْمجاح ثَمرا ( فَولهُ في مَؤرُونٍ ) أي 
كَالْعِنَبٍ وَاليّين وَأسَارَ الشّارحُ بِقَولِهِ أ ثُنْتَ الْوَرْن أو الْعَدٍّ إلى أنَّ فِي كلام الْمُصَبَفٍ قُصُورًا وَل قَالَ إنْ بَلَعَثْ ثُلْتَ كَيْلٍ 
الْمُجَاح أَوْ وَزْنهِ أو عَدِّ كَانَ أَولَى ( فَوْلُ وَل مِنْ كَصِيْحَانِيَ وَيَْنِيَ ) أَيْ هذا إذَا كان الْمَبيعُ صِنًْا وَاحِدَا بل وَلّوْ كان 
انه امح امسا ل وج للك وري رو ب 

ْن الْقَاسِمِ وَعَبْدٍ الْمَلِكِ خِلافًا لِأَشْهَب هِب الْقَائلٍ باغتبار ثُلْثِ الْقِيمةفْن بَلدَث الْجَائِحةُ تلت قيمة الْجيبع وضعث ول 
تا ا يب مدر لاوما 
أ .: أعد اينقت ثلت شي لكن عن الفقير ثلث فههبه أو ثلث ارق جلات بنع لشيخين وجلا 
بَبْنَهُمَا عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورٍ فِي صُورَئَيْن مَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ نَْعَا لا يُخبسن أَوَأ 4 عَلَى آخره كَالْمَقَائِيَ أؤ كَانَ الْمَييعُ صِنْمَيْ 
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نَوْعَ خلانًا لِمَا يو هِمُه كَلَامُ الْمُصَيِْفٍ مِنْ قَصْرِه عَلَى الصّورة ة التّانيَة وَأَمّا لو كَانَ الْمَبِيعُ نَوْعَا يُحْبَمن أُوَلهُ عَلَى آخ: جره كَالثَّمَر 
َالْعِنَبٍ فَهَدَا لا خلاف في اعتِبَارٍ ثُلْثِ مكيليه أَنْظْرٌ بْن ( فَوْلُّ يبعا مَعَا ) أي وَأَمًا ل يبع كُل وَاجِدٍ عَلَى حِدَبِه فَإنّهُ يُنْظر 
ِلذَّجِبٍ مِنْ كُلّ وَاحِدٍ بانْفرَادِه ( قله وَكَانَتْ ثُلْتَ الْمَجْمُوع ) أَيْ ثُلْتَ مكيلةٍ الْمَجْمُوع وَإِنْ لَمْ يَكْنْ قِمَةُ ذَلِكَ الذَّاِبٍ 
ل ل ا ل 

أن الْقَوْل الفقاياه الموذوه خليه يلو يقول أ نه ينظ لِكُْثِ مَكِيلةٍ الْمجاح وَحْدَهُ مَعَ أَنَّهُ لا يَقُولُ ذَلِكَ كُمَا عَلِمْت 


َالْأَْلَى أن يَقُولَ ولا يُنطَر لِثُلْثِ قِيمَة الْجمِيع فَتَأَمَلْ ( فَوْلْهُ وبَقِيثْ ث لِيَنْتَهِىَ طَيِبْهَا ) من أَيَّام الطيب حُكُمًا أَيَامُ الْجُدَاذِ 


ص 


11 


الْمُعْتَادَ دَهُ كُمَا قَالَ الشّارِحُ مََوْلُ الْمُصَيّفٍ وَبَقِيَتْ بمذواى وهات رجي أو تخاو ليقاتو كور جد لعي ر 
قوله لذ لدلك ) أن كما لو انقهى عبتها واكتتاش اهل النخل وانكاها وابنيفة بقد أكام الخداذ ىه فخ تمتو وق اكذما 
كما و اه بغ تي عليه وأ جلها لمذعود ل ها كفب وق ذل اه ل لابين يف 
مُفْئَضَّى روايّة أَصْبَعٌ عَنْ ابْنِ الْقَاسِم . 

( قَوْلَهُ وَالرَاجح ) أي وَهُوَ رِوَايَةُ سَحْنُونٍ عَنْ ابن الْقَاسِم وَالْحَاصِلٌ أَنَّ الثَّمَرةَ إِذا ييعث بَعْدَ بُدُوَ صَلَاحِهَا فَإِمًا أَنْ 
َدْ تَنَاقَى طِيبْهًا حِين الشرَاءِ أو لا فَإِنْ كات لَمْ يناه طِيبُهَا وَبَقِيَثْ عَلَى كوس الشَّجَرِ لِيَنْمَهَِ طِبِبْهَا فَأَجد 
جَائِحَتَهًا تُوضَعُ عَنْ الْمُشْتَرِي ايْقَانَا وكَذَا لَوْ اشْتَرَاهَا عَلَى الْجَذٍّ بَعْدَ أَنْ تَتَاهَى طِيبْهًا وَأجِيحث في الْمُدَةٍ أي كذ نيه 
عَادَة أو بَعْدَهَا وَقَدْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ جَّهَا فِيهًا , » وَإِنْ كَانَتْ مُتَتَاهِيَة اليب حِين الشُرَاءِ واه شْتَرَاهَا عَلَى الْجَذْ م 
تَأجِِحَث بَغْدَ مضي أَيام كان يكن الْجَدَّ فيها فَهَذِهِ فيهَا خلاف وَلْمعْتَمدُ وَسْع الْجَائحَةٍ أَْضًا ( فَوْله لا 


2 


ل 


ل ل ا 
شط أل تفويم الصطور. " 1 
) ايخ بطخ يكنا 7 و لطراك طروتي لتر جالةااز اشقرى عقا وود وكا 1 لكين 


5 00 
3 


لهُ عَلَى 
آخره كَالْعِنَبِ 33 أَصْتَاًا كُبَرنِيَ وَصيْحَانِيَ وَغَيْرٍ ذَلِكَ مما يَخْتَلِفْ أَسْوَافُهُ في أَقٍَِ مُجْنَاهُ وَوَسَطِهِ وآخره وجح بتخضٌة فَإِنْ 
بَلَعّ ما أجيح ثُْتَ المكيلة وضع عَنْ الْمُسْترِي كما متم ل ع 

اعون ) أ ما في حْحُيها م كرا ( إلى ) قبمة ( ما ب ) سلما ( في لتب ) أن وامختيز يمل من الاب 
وَالسلِيم في زَمَِه 0 ْم الْجَائْحَة وُشتأتى بير ( لا يوم ال دبيْع ) خِلامًا لِسَحْنُونٍ وَاْنِ أبِي مين بن بمَالَ ما 
قِيمَُ دَلِكَ يَوم المع 7 م الْمُعَْمَدُ اغيَارُ كُلّ بوم الْجَابْحة ( ولا منتغجة ) يفوي السَالِم يَوْمَ الجَائْحَة ( عَلَى الْأُصَحَ ) 
بن يشتأني به حَتَّى يَجْنِيَ السَالِمَ َم يُقَالُ مَا قِبمبْةُ عَلَى تَقْدِيرٍ وُجُودهِ رَمَنَ 0 
مَا مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَيْفُ فَبُقَالُ مَا قِيمَثة يمه الآنَ كما يُقَالُ في الْمُجَاح ما قِبِمَنهُ يوم وَعْلم أن وَضْع الْجَائحَةٍ إِّمَا 
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يَكُونُ إذَا أَصَابَت الثُلْتَ فَأَكْثَرَ وأا البجوغ ع بيه اناب فيثبث ولو قلت ( وفي ) ولع جائحة لتم ( المزية ) في 
اللوّخ دل أو التي بَدَا صَلَاحهًا في غَيْرهِ فَإِنْ لَمْ يَبْدُ صَّلَاحُهَا أ_- اْمَاقَا وَلَوْ لم 04 تابِعَةَ التّابِعَة لِلدّارٍ أو الأزض 
الْمُكترّاة فَإِنْ لَمْ تكن تابعة َالْجَائِحَةُ اثْعَاقَا وَالْمُرَادُ بتبَعِكتِهَا أَنْ تكُون الثُلْتَ فَأَقَم أئ أَنْ تَكُونَ قِيِمَيّهَا ثُلْثَ قِيمَة الْكِراءٍ 
َكل وَاشْتُرط إدْحَالْهَا يعقْدِ الكراءِ وَعَدَمُ وَضْع جَائِحيِهَا ( تأويلانٍ )." (1) 

"وإِنّمَا يَجُورُ اسْترَاطٌ غَيْرِ الْمُْهِيّة النَّابِعَةِ بِشُرُوطٍ ثَلَانَةِ أن يَسْتَرط جمْلَتَهَا وَأَنْ يَكُونَ طِيبهَا قَبْلَ انْقِضَاء مُدَةِ ال 
وَأَنْ يَقْصِدَ بِاشْيَراطِهَا دَفْعَ الضّرَرٍ بِالتَصَيُفٍ إِلَيْهَا مَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْهِيَةِ وَغَيْرَ تَابعَةٍ فَاشْترَاطُ إِدْحَالِهَا مُفْسِدٌ لِلْعَقْدِ فَإِنْ 
قث ار اها نطلا ( ول جى ) أن اَي ١م‏ ) أحك شئء (لا منتطع تففة) لو عله به (كسعاوي 
) كامزد وَالْحرّ أَيْ وَالسّمُوم وَالتّلج وَالْمطَرِ وَالَْرَادٍ وَالْمَاَة والَُْارٍ وَالنّارٍ وَتَحوٍ ذَلِكَ ( وَجَيْْ ) لا سَارِقٌ فإنهُ يُسْمَطَاغُ 

مه وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الَْاسِمِ وَعَلَيْه الأكَْرُ ( أو وَسَار: ) بالرفع عَطْفْ عَلَى مُمَدّرٍ مَعْطُوفٍ عَلَى مَا ( لاف ) وَمَحَلُ 
كَوْنِ عد شرق 00 عل قزل ي حدث له بت وأا َو عَلِم تبغ تبنبغة الشذتري ( وتغيبها حذلِك ) أ كذهاب عينها 
وضع يس ري ركو ا ا لوسر مُطَلقٍ الْوَضْع لا بمَيْدٍ المكيلة 
ث لت الْقِيمَة أعْثِرَتْ وإِلّا قلا 

0 

"ل فَوله وتعكد َ عق لذ )أن تفي يفنا اميت إلى 4 قِيمَةِ مَا بَقِيَ ومَا أجيح وَحُط عَنْ الْمُشَْرِي مِن الثَمَنِ بتِلْكَ 
الِسْبَةِ قَفِي كلامه حَذْفُ مُضَافَيْنٍ وَحَذْفُ الْوَاوٍ مَعَ ما عْطِفَتْ ( فَوْلَهُ أو مَا في حكيهًا ) أي كُصِئْفٍ مِن صِنْفَيْنٍ بَزني 


وَصَبْحَانِيَ اشْتَراهمَا مَعًا وجح أَحَدُهُمَا ( فَوْلهُ ما بقِيَ سَلِيمًا ) أ مع انْضِمَام قِبمَةٍ ما أجيح ليا ( َولهُ في رَميهِ ) أي 
الخرطاري ارين المع رلظلو ني 0ه ه ( تَوْلَهُ وَيَستأني بمَيْره ) أي لِرْمَهِ ولا يشتغجل عَلَّى الظَّنْ وَالنََحْمِينٍ فَإذا 
أجيح الْبَطْنْ الْأَوَلُ أنْعْظِرَ لِفَرَاْ الْبَطْنِ الثّانِي وَالثَالِثِ ثم لعا ا ايا ارا اسار لين ار 
لاني في رَُمَانهِ قيل عِشْدُونٌ ومَا قِيمَةالَلِثِ في رُمَانِدِ قيل 2 عَشََةٌ َيَئْجِعُ يِنِصْفٍ الثَّمَنِ لِأَنّكَ إِذَا نَسَبْت قت التلائيع للشية 
تخاو المخوج شال يكو فا وقة تأي يقر أن جلا لعن كال إ بر مط النجي نز لق 
مغل يتفيس خنرو على الطَنْ ولُخوسن تبى يذ قئال ما تمعة المجاح في ذلك الوذ يقال كذ ثم يقال 
0 0 الشام في ذَلِكَ لوب 0 وشو 0 ذا الى تذ د هَذَا از 2-2 وله ا 00 يتَفْوِيم 
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عْتَبَرُ قِمَهُ كُلّ يََْ الي على تَفْدِيرٍ وُجُودٍ الْبُطُونٍ مَإِذْ أجيحث بَطْنْ مكلا قبل مَا قِيمَنُهَا يَوْمَ الْبْع ومَا قِيمَةُ السَالِم لَوْكَانَ 
مَْجُودًا يَوْمَ لْبيِع مَيِقَالُ كذ وقِبل تُعْمََرُ قِبِمَة كُلَ يوم 0 

"هذا الْقَولِ فَقِيلَ يَسْتَعْجِلٌ بِالتَّقُوِيم بِحَبْتُ يُقَالُ يَوْم مَا قِِمَةُ الْمْجَاح فِي وَلِكَ الْوَفْتِ مَيِمَالُ كذًا وَمَا 

قِيمَةُ السالم لَوْ كان مَوْجُودًا فِبه مَيْمَالُ كذًا وَقِيلَ لا يَسْتَعْجله بِتَقُويم السَالم عَلَى الظّن وَالتَّحْمِين بَل بَعْدَ انْتِهَاءِ الْبطُونِ 

فض بَعْدَ شَهْرٍ مثلًا وَهَدَا الْقَوْلُ هو الْمعْمَمَدُ وقد رد اْمُصيَف الَْولَ 


اْمعْتَمَدُ هَذًا مُحَصّل كلام الْمُصَيْفٍِ وَالّارح وَفِي بن عَن أبي الْحَسَن أن الْأَوَلَ لَمْ يَقْنْ به أَحَدّ من أَهْلٍ الْمَذْهَبَ وَإِنَّمَا 
امَلُوا ل بُراعى في الَفُوم يَْم ابيع أو يوم الْجائَِةٍ وعَلى الَاني ممِلَ يَسْتغجل يعقوم السكالم عَلَى الظَّنِ وَلنَْمينِ 
وقِيلَ لا يَسْتَعْجِل يتَفويِهِ وَهُوَ الْأَصّحُ ( قَوْلَهُ زَمَِينَ ) هو بَتْح الْمِيم ( قَوْلَهُ ما قِِمَةُ ذَلِكَ ) أي الْمُجَاح وَالسَالم يَوْمَ المي 
أي عَلَى تَقْدِيرٍ وُجُودٍ السَالِم ( فَوْلْهُ هذا عَلَى مَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ ) فيه نَظَرْ بَلَ الْمُعْتَمَدُ أَنّهُ بَعْدَ الَْهَاءٍ الْبُطُونِ يُنْظَرْ مَا قِيمَةُ 
عُلَ بَطنٍ رَمَنَ الْجَائحَة على أن يُفبَضَ في أَْماتِهَِِلْأوَْى للشّارح أن يَقُولَ ثم يعَالُ ما قِبمَة دل بَطن على تقدير أنه 
تُجَدَّ فته وَقْتَ كذَا ولا شَلكٌَ أَنَّ قِيِمَةَ ما يُقَْضُ فِي أَوْقَاتِ وُجُودِه إِذَا كَانَث تُعَجلْ الْآنَ أَقَنُ مِنْ قِيِمَةِ مَا أَغثُِرَ وُجُودهُ 
الآن أغبي يَْم الْجَائِحَةٍ أن الأجل لَه حِصّة من الثّمَن ( وله وَلَوْ قلت ) أ ولَوْ كات قِيمَةٌ الماح أَكََّ مِن تُلْثِ قبع 
الميبع ( فَوْلَهُ وَفِي الْمُْهِيَة لخ ) يَعْنِي أن مَْ اكترى." (5) 

"دارا أو أَرْضًا فِيهَا خْلةٌ مئلا مُزْمِيةٌ وَحِيَ تبَعْ لِلدّارٍ أ قِِمَةُ تَمَرتِهَا ثُْتُ الْكِرَءِ فَأَكنُ وَاسْمرْط إِدْحَالّهَا في 
لكاء يحت بذك الشّخلة هذهب كلت عكيليها مهل وضع جادحثها أنه عر منقاعة وقع اعفد ئها خفردة 
كمركا أو لا جائِحَة ولو دكب جَمِيعُها ِأنّهَا َبَْ وَالْجَائَِةُ نما تَكُونُ في 
) أي حالة ونا من الّحْلٍ وََولَهُ في عبر أي حالة كوْنهَا من غَيْرٍ لنَخْلٍ ( فَوْلهُ دلا جَائِحة ايَّاًا ) أي سوا كات 
تابعةً أو غَيْرَ نَابِعَةٍ وَيَفْسْدُ الْكرَاءُ ِي الثاني كَمَا ق الَّ الشّارحُ بَعْدَ لا ِي الْأَوَلٍ إذا اشْتَرَطَ إِدْخَالَهَا فيه ( فَوْلهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ 


تَابِعةَ ) أي وَالْحَالُ أَنّهَا مُزْهِيةٌ ( قَوْلهُ وَِنمَا يَجُورُ اشْيراط غَيْرِ المْرْعِيَةِ ) أي اشْتراط إِدْحَالِهًا في عَفْدٍ الكرَاءِ ( فَوْلهُ مَإِنْ 


- 
ع 


أَزْمَتْ جَارٌ اسْيِرَاطُهًَا مُطْلَقَّا ) حَاصِلَةُ أَنّهَا إِنْ كَانَتْ مُبْهِيَةَ جَارٌ اسْيتِرَاطّهًا مُطْلَفًا كَانَتْ تَابِعَةَ لِلْكِرَاءٍ أو لا ولا يَدْخُلُ في 
عَقْدٍ الكرَاء إِلّا بِالشّرْطٍ ثم غَيْرَ تَابِعَةٍ وُضِعَتْ جَائِحَنُهَا اتّقَاقَا ِعَهَ قفِي وَضع جَائِحَتِهَا وَعَدَّمْ وَضِعِهًا 
وان وَإنْ اث عَبرَ مزهمَة قن كالتث عبر تابعةٍ َاشْراطها فد لِلْفدِ ون كانث تابعة دمل لكاب ذيها ينا ولا 


يَجُورُ اسْيَرَاطُهَا إلا بسرُوطٍ ثَلَانَةَِمَا قَالَ الشارِح ( فَوْلَهُ كُسَمَاوِِيٍ ) أ كالأمر الْمَنْسُوبٍ لِلسَمَاءِ وَقَوْلَهُ كَالَْزٍ ُو وَالتََانَهُ 


590/١7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
591/١7 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 


نقذ خلا لِلِسّمَاوِيٌ َقَوْلْهُ وَالْجَرَادُ هُوَ وَالثَلَائّةُ بَعْدَهُ دَاخْلَةٌ تخت الْكافبٍ وَقَوُلُهُ وَتَخؤ ذَلِكَ أئ كَالدُودٍ ( قَوْلّهُ عَطْفٌ 
على مق طوف على ما ) أن والقيز أؤ د" 0١(‏ 

"لا يُسْتَطَاغ دَفْعْهُ وَسَارِقٌ ( فَوْلُهُ خلاف ) الْمَوْلْ الْأَوَلْ لابن افع وَعَرَهُ اْمَاجِيّ لابن الْقَاسِم في الْمََاية ال في 
الُوْضِيح وَعَليه الأكقد وأشار اذه عند الفلةم إلى آله المشهرة 1ه والقؤن الثاني لِابْنٍ الْقَاسِعِ في 0 
وان اوانتطوزة زرخ وهو قاواة 3130 بان يكل لكب وتو في ايلك إفاجوج على الجاوع في القتزو ون بق التوفيز اه 
ثن ( كله ميَتبعة الفشتري ) أي ولا يخا الْبائخ سَيْمًا عن الْمُطْري من التّمَن وَفَوْلَهُ فيبعة أَئْ سوا وال كان كا اذ كهده 
وَالْحَالُ أََهُ يُنجى يسار عَنْ قب ولا د ان بججائحَةَ على حل من لين وَمَك كن الستارقٍ الْمعيّنِ الور أو الْمَزجقٍ 
الْيَسَارٍ عَنْ قُوبِ جَائحَة عَلَى الْمَوْلٍ الثاني دُونَ الْأَوّلِ إِذَا كَانَث تَمَالَهُ الْأَحْكَامُ وَإِلَّا كان جَائحَة الْعَانَا وَاعْلَمْ أنَّ مَحَاكَ كَوْنٍ 
الْجَْشٍ بججائِحَة إِدا َم يعرف نه أحدٌ أو غرف ينه أحدٌ وكَانَ لا تتاله الْأَحْكَام أو كان مُغسرا ولا يُرْجى يسار عَنْ رب 
لوي الا الأ لكر ووو قود لماو بدا لو ارا لكان ار 90 لون 1 
َل يَضْمَنُ جَمِيعَهُ دَلِكَ الْمَعْرُوفُ كما هُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوئَةِ ( فَوْلَهُ وَتَعْيبُهَا كَذَلِكَ ) يَعْنِي أَنَّ الث ث مره مَرَهَ إِذْ لَمْ تَهْلَكُ بل 
تت بكار ون َك كك 7[ نحا اشرو اشاقة نه إذ تلقث تلت المكية لخ كن فر َو هنا نَفْصُ 
ثلث الْقِمةٍ لا تَقْصْ ثُْثِ المكيلةٍ كُمَا في ذَهَاب الْعيْن قَالَ في النَوْضِيح فَإِنْ َم تَهْلِك الِمَارُ بل تَعييَث فُقْط بِكَمْبَارِ 


يُصِببُهَا أو ربح يُسْقِطَّهَا قبْلَ أن يتَنَامَى طِيبُهَا َيَنقْصَ تَمَنُهَا." (5) 
"قفي الْبَيَانٍ الْمَضْهُورٌ أن دك بجائِحةٌ نْظر لِمَا مص ن هل ثُلْتُ الْقِيمَةٍ أمْ لا وَقَالَ ابْنُ شَعْبَاكَ وَهُوَ أَحَدٌ قَوْلَيْ ابْن 


الماجشونٍ لَيْس ذَلِكَ جائحة وَإِنّمَا مُوَ عَيْب والْمبْتَاعٌ بِالْحِمَارٍ بيْنَ أنْ يتَمَستَكَ أو يَرْدٌ اه بن." (7) 

"( وَتُوضَعٌ ) العاولة زوين لفط وإذكلت) راد متعما طن قن «اخدباوي ل روز مال نز 
جدًا بِحَيّث لا يُلَْقَتُ إِلَيْهِ عَادَةَ فلا يُوضَعْ وَسَبةَ في فَوْلِه وَِنْ قَلّتْ فَوْلَهُ (كالْبُقُول ) م حَسن وَكرَْرة وَهنْدُبَا وَسَلْقٍ وَكُرَاثِ 
لا رق بَئْنَكؤنِها من الْعطشٍ أو لا ها لم يكن تَافهَا ل َال له ( لقان والتيحان ولط ) يضح قاف حَضِيفت فشي 
رسيم في الْحِلَمَةِ ( وَالْمَضْبٍ ) بِمنْح الْقَافِ وَسْكُونٍ الضَّادٍ الْمُعْجَمَةٍ مَا يُرْعَى ( وَوَرَقِ القُوتِ ) يُشْترى لِدُودٍ الحريرٍ أَيْ 
لِعلَفِهِ ( وَمُعيّبٍ الْأَضْلٍ كَالْجَرَرٍ ) وَالْمَصّلٍ الوم وَالْفُجْل وَاللَفْتِ وَيَجُورُ ببِعْهُ بِسَرْطٍ رُؤْية ظَاهِره وَقَلْع شَيْءٍ مِنْهُ وَيُرَى 
ل تي بند لجاب ( وإذ قل ) ويس ل انجلا 


341 


الْعْقْدَةِ عَنْ نَفْسِهِ بخلافي الِاسْتَحْمَاقٍ فَمَدْ يُحَيَّرُ أو يَحْْمُ م التَمَسّكُ بالْبَاقِي وَالْمَرَقُ كدر تكثر الْجوَائح كاد الحقاي 


597/١7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
؟91/١7 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 
5915/١7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )*( 


ع 


وَإنَ قَلتْ وإذكاة م نغاما تضفت إن كانك لليك لمكي فَلَيْسَتْ يعون كلتعار ا لآن النقول لكا كان 
كان له تنقيا 113 كا بجيف ونه : 

( كَولهُ ما لم يكن ) أي » أن اقلت ]77 نجه ( قزلة عفرا ) أ ولو سين والُْطفْر ( كو ما يزعى ) أئ 
كَالْجَانٍ والْيسيم ( فَوْلهُ أ لِعَلَفهِ ) أي مَعُوضَعْ جائِحثة قَلِيلهُ أو كثيرةً ( فَوْلهُ وَالمُجْلٍ وَاللفْتِ ) أ وَالْكُرئب ولقُلْفاسِ 
فَمُوضَعْ جَائِحيُهَا وَإِنْ قَلّثْ كَانَثْ مِن الْعَطَشٍ أو 5 وَاغْلَمْ أن جَعْلَهُ مُكيّب الْأَصْلٍ كَالْبْقُولٍ هُوَ تَخْوٌ فَوْلٍ الْمُدَوَنَة وأا 
جَائِحَة الْبقُولٍ كال وَالَْصَلٍ وَالْجَرّرِ وَالْمُجْلٍ وَالْكُرَاثِ وَعَيْهَا َيُوضَعْ قَلِيل ما أجيح مِنْه وكير ١‏ ه وَثَالَ الْمتبطُِ وَأمَا 
الْمََائيُ وَالِْطِيحُ والَْاذِنْجَانُ وَالْمَرعٌ وَالْمُجْلُ وَالْجَردرٌ وَالْمَورُ وَالْوَرُ 0 َالْعْصْمْرٌ وَالْقُولُ الْأَخْصْرٌ وَالْجْأْبَاكُ فَحْكم 
لِك كله خخ القَّمَارٍ يُرَاعَى فيه كعات الثلق ويوى قفقة عة أشهنت أذ 
َدَمْنَاهُ أَشْهَرُ وَبِهِ الْمَضَاءُ | ه مِنْهُ فَانْظَْهُ مَعَ مَا تَقَدّمَ ا ه بْن وَالْحَاصِلٌ 


نَّ الْمَقَائِتَ كَالْبقُولٍ يُوضَعٌ فَلِلْهَا وَكتييهَا وَمَا 


الشّمَارَ لا بُذَ مِنْ وَضّع جَائِْحَتِهًا مِنْ ذَهَابٍِ 


ا 


التُنْثِ." (5) 
'والْبُقُولُ تُوضَعْ جَائِحتُهَا وَإِنْ قُلْت وَالْمَهَائي مُلْحَمَةٌ بِالثّمَارٍ و معي الْأَصلٍ مُلْحَقْ بِالْبُقُولٍ عِنْدَ الْمُصَبفٍ وَهُوَ 
مَذَْهَبْ الْمُدَوَنَةِ وَألْحَمَهُمَا الْمتَيْطِنُ باليِمَارٍ وَألْحَقَ أَشْهَبْ الْمَقَائ لك 0 وَيَجُورُ بَبِعْهُ ) أي بَبِعْ مُعَبّبٍ الْأصْلٍ 
كُمَا أَشْعرٌ يدَلِكَ قَوْلُ الْمُصَيْفٍ و رضخ للق بن متب الأسل إن قلت لكِنّ وار ِشْرُوطٍ ثَلَانَةِ أن يرى الْمُسْئَرِي 
ا ا ا ا ا ا 
أنْ يُحْرْرَ إِجْمَالًا ولا يَجُورُ بَيْعْهُ من غَيْرٍ حَرْرٍ بالْقِيرَاطٍ أوث الْقَدّانِ أو الْقَصبَة ( فَوْلَهُ فَِنّهُ يُعْرَفُ بِذَلِكَ ولا يَكُونُ مَجْهُولًا 
ال ا ا ل 0 
نه حي ا يي سو كت 
كار 2 مُعيّنَا كُمَا لَوْ كان الْمَببعٌ أَنْوَابَا وَاسْتْحِقٌّ شَئْءٌ 
مِنْ الثّمَنِ وَإِنْ كَانَ كَثِيرا حَيُمَ الثّم: مَسّكُ بِالْبَاقِي بِمَا يَخْصّهُ 

مِنْ القّمَنٍ وقكت زوه لتائعه وَأكَدّ القمم كله مئة 0 َوْلُهُ بخلافي الِاسْتَحْمَاقٍ ) أي مَإِنَهُ لتُدُورِهِ لَمْ ا 


595/١7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
555/١7 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 
7917/١7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )*( 


"( وَإِنْ اشْتَرى أَجْنَاسًا ) مُخْتَلِقَة مِنْ حائِطٍ أَوْ حَوائط في صَفْمَةِ وَاحِدَةٍ ( فَأَجِيحَ بَعْضّْهَا ) من جِنْس أ مِنْ كُلٌ 
جنس ( وضيعث ) بسرْطينٍ الأول ( إن بَلمّث قبمثة ) أي قبمة الجن الي حصلث فيه الْجائحة ( ُلك 0001 
الجمِيع ) تَأَكْمَرَ أ ججمِيع الْأَجْنَاسٍ الَنِي وَمَعَ الْعقْدُ عَلَيْهَا كأَنْ يَكُونَ قِيمَةُ الجمِيع يِسْعِين وَقِيمَةُ امجح ثَلَائِينَ وَالشّرط 
القّاني قوْلُ ( وأجيح مِنْهُ ) أ مِن الْجِنْسٍ الَّذِي حصت فيه ( ثُلْثْ مكيليه ) فَأَكْتَرُ فَإِنْ عُدِمَا أو أَحَدُهُمَا لَمْ 
تُوضّغْ ( وَإِنْ تَنَامَث الثَّمَرَهٌ ) الصّلاح فِي طِيبِهَا ( فَلَا ) لِقَوَاتِ مَحَلَ اليُخْصّة وَالْمُرَادُ ب دَتَنَاهِي الطّيب بُلُوعْهَا 
الْحدّ الّذِي أشْترِيث لَه من تمر أو رطب أو رَعْوِ ممَوانَى الْمُشْترِي في الْجَذٍّ وأا و حَصَآث الْجَائِحَةٌ في مدَةٍ جَذّها على 
الْعَادَةِ فَإِنَّهَا ثُو سَعْ (كالقضب الحلر ) لا ا يه على العشؤور إ5ث نما يتا َعْدَ طِيبه بِدُخُولٍ الْحَلاوةٍ فِيه فَالظامِدْ 
ألأخع خغول الحاو و ع كم بنع اند اق د« و ) كَ ( يَابِسٍ الْحَتٍ ) الْمييع بَعدَ يُنِسِهِ أ فَبلَهُ 

عَلَى الْقَطْع وَبَقِي إلى أذ يبسن قلا ةا لؤ اشترى على لبقأو ل الإطلاق تأجبح نما مُوضغ قلّث أو كثرث 

بَعْدَ اليْبْسٍ أَوْ قَبْلَهُ لأدنَّهُ بَيْعٌ فَاسِدٌ لَمْ يُفْبَضْ فَضّمَائُةُ مِنْ بائعه 
"00 

"( فَولهُ تأجيح بَعْضْهَا ) أي مدهب بِالْجَائحَةِ بَعْضْها وقَوْلهُ مون جنْسٍ حال أَيْ حالة كؤن وَلِكَ الْبَغض الْمجَاح 
بتكاو وني فكاو نجش أي زونك وزندن بيغز (الزرزد لنت رخ ) املع 2540 المضيت 

مِنْ الشَرْطَيْنٍ إِنّمَا هُوَ فِيمًا إِدَا أجيح جِنْس من أَجْنَاسٍ وَأَمَا لَوْ أجيح كُلُ وَاحِدٍ د مِنْ الْأَجْنَاسِ ُوْمَتْ كُلهَا شالعة وتجاخة 

وَنَسَب قِيِمَةَ الْمُجَاحَةِ لِقِيمَةِ السَالِمَة وَنَظَرَ لِلنَمْصٍ فَإِنْ كَانَ قَدْرَ الدُلْثْ ضعت الْجَائِحَة ولا ا ولا يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ 
الْمُجَاحُ مِن كُل ثُلْثِ مَكِيلتَه نَعَمْ يُسْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الذَّاجِبُ ثُلْتَ قِيمَةٍ الْجَمِيع وَمِشْلثُ هَذًَا يُقَالُ فِيمَا إِذَاكَانَ الْمْجَاحُ 
جنسًا وَبَعْضَ جِنْسٍ كَذَا قَالَ سَيْخْنَا الْعَدَويُ وَبِهَذًا تَعْلَمُ أن الْأؤلَى ِلشّارح أن يَفْمَصِرٌ عَلَّى قَوْلِهِ مِنْ جنْس وَيَحْذِفٌ قَوْلَهُ 
أو مِنْكُلَ جِنْسٍ ( فَوْلَهُ فَإِنْ عُدِمَا أو أَحَدُهُمَا لَمْ تُوضّمْ ) ) أئ ولو أذعبت العا لجنس بتعَامه ( مول وَإِنْ تثاقث 
لثَمَرةُ إِلَخْ ) لِمَا ذُكِرَ إِنَّ شَرْط وضع أَنْ نُصِيب التَمََدَ َبْلَ انْتَهَاءِ طِيبِهَا ذَكْرَ مَفْهُومَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَإنْ تَنَامَث إِلَخْ 
وَحَاصِلُهُ أن التَّمَرَةَ الْمَِيعَةَ إِدّا أَصَابَيْهَا بَعْدَ تَتَاهِي طيبهًا فَإِنّهَا ا تُوضَّعُ وَسَوَاء يبعث بَعْدَ بُدُوَ الصّلاح وَتَنَاهِي 
طِيبهًا عِنْدَ الْفشتري أو يبعث بَعْدَ تتاهي طِيبهَا عَلَى الْجَرِّ فَأكْرَ جَذَّهَا فأجيحث وَالْمرَادُ بتَتَاهِي طيبهَا بُلُوعْهَا لِلْحَدّ 
الذي أَسْيْريثْ مِن تَمَرٍ أو رُطَب أَوْ رَهْو والْمُرَادُ بالئّمَرةِ هنا مَا يُخْرَجُ من الشّجَر أَوْ من الْأَرْضٍ فِيَشْمَل الْبقُولَ لا ما قَابَلَهَا 
لطر خش وما دكزة معن من غدم ونع اجاح يبد و راي متخ عن ان لايم كما م٠‏ (0) 

"وَالرَاجِحٌ رِوَايَةُ سَحْنُونٍ عَنْهُ مِْ وَضّعِهَا كُمَا مر أَيْضًا ( قَوْلْهُ فُتَوانَى ل 0 
لَِّي أُشْثريّث له ايبارا من غَيْرٍ ماع ( وله وما َو حَصَلث الْجَائِحَةُ ني مُدَةٍ جَذّها على الْعَادةٍ ْنَا تُوصَغْ ) أ ١‏ 


59//١7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
593/١7 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 


هه نون الطيب كُمَا ل لي ل ل 
الْقَصّبٍ الْحْلْو وَهْوَ أَحْسَنٌ ابْنُ يُونْس هو الْقِيَاسْ أَنْظَرٌ الْمَوَاقَ وَفِيه أَيْضًا عَنْ ابْنِ يُونْس قَالَ ابْنُ 
الْمَصَبٍ غَيْرِ الْخُلْو تُوضَعْ بل لق الت ١ه‏ وق انف أت ور لخو ا 
الْمَارِسِيمُ ١‏ ه بْن وَقَالَ الْبَدْرُ الْقَافِيُ الْحَقُ أَنَّ مُرَادَهُ قَصَبُْ الشْكّر قَبْلَ دُخولٍ الخلاوةٍ فيه إِذَا يبع عَلَى الْجَلٍّ أي و/؛ 
الاي فلا جائِحَةٌ فيه ( فَوْلّه ينغ اغتبار الْجَائحَة فيه ) أ فَهْوَ وَإِنْ ص به كته لا بجائِحةٌ فيه بم ما تنَاهَى 
يي ا اي الا اي ا 
وَحِيِيئِذٍ تُوضّعٌ جَائِحَتُه ل ا و ا 
'( وَخيْرَ الْعَامِلُ فِي الْمْسَافَاةٍ ) إِذَا أَصَابَتْ لتّمرةَ جَائحَة ( بَينَ سَفي الْجَمِبع ) ما أجيح وَمَا لم يج بُجَخ بِالْجْزْءٍ 
ا اي 
وَكَانَ الْمُجَاحُ شَائِعًا فَإِنْ كَانَ مُعيّنًا في جهَة لَِمَهُ سَفْْ ما عَدَا الْمْجَاح فَإِنْ بَلَعَ التُلقيْنِ فَأَكْترَ خْيّرَ مُطَلَما كَانَ الْمُجَاحْ 
شَائِعا أو مُعينَا » ومَفْهُومُ الشّرْطٍ لَو أجيح دُونَ الثُلْثِ لَرمَهُ سَفْئْ الْجَمِيع مُطْلمًا فِالْأَقْسَامُ تَكَاَهُ ( و ) بَائِعٌ ( مُستَني كيْلٍ 
) معْلوم كعشرة أَرَادِب ( من الثّمَرةِ ) الْمباعَةِ عَلَى أُصُولِهَا بو خممة عَشَرَ دِيئارًا ملا ( تُجَاع ) يِلْكَ التَمردُ ( يما ) أئ 
بالقذر الي ( بوسغ ) في الْجائحة وهو الثلث تأختر ( بصغ ) البايغ من ذلك الكل المسنتفتى ( عن مطتريد ) أئ 
الذكري اللجزة كد ِقَدْرِ الْمُجَاح ٠‏ من التمرة بتاة على أن الششتتتى خشتيق كلو باع ثهرة ثلازين إزدنا بخقمة 


عَشَرَة وَاسْتَدْنَى عَشْرَةٌ أَرَاِب تأعيخ ثلث التَلائِينَ وْضِعٌ عَنْ الذي ثلث النّمَنِ وَثُلثْ لْعَدْرِ الْمسْعَفَ 


"00 
'( فَوْلّهُ لَرمَهُ سَفْئْ الْجَمِيع مُطْلَقَا ) هَذِهِ طَرقَةُ ابن يُونْسَ وَطَرِيقَةُ الْمْمَيْطِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنٍ الْمَوَارِ لاله إقاياة 
سَفومْ السَالِم ا ثََانَةٌ ) أي لِأَنّ الْمْجَاعَ إكا أن وكوة الكلتين أو الثُلْتَ أو أَكََ مِنْهُ وَحَاصِلِمْ مَا 
في المهالة أن اله مِنْ الثُلْثِ وَتَارَةَ يَكُونُ الثُلْتَ فَأَكُثَر وَلمْ يبْلُعْ الدُقيْنِ من 
كَانَ الْمْجَاحُ التُلقيْنِ فأكثرَ خُيّرَ بَيْنَ سَدْ ليذ وق اولاق كو العلي ات ل لد واكة ل 
ا ل + وَيَأغَد الكزة الذي نقوله له أؤ ينك العند 
عَنْ نَفْسِهِ وَإِنْ كَانَ مُعَينًا لَرِمَهُ سَفْْ السَالِم وَحْدَهُ هُ وَإنْ كَانَ الْمُجَا غ أت من الُْثِ لزه سَفْْ الْكُلَ كان شَائِعًا أَمْ لا هَذًا 
حَاصِلٌ ما ذَكرَهُ الشَارِحُ وَلَكِنّ كَلَامَ الْمَوَاقٍ لاي ا لح ار مِنْ الثْلْثِ إِنمَا يَلْيَثْهُ سَفْع 
الْجَمِيع إِذَا كَانَ الْمُجَاحُ شَائِعًا وكا إِنْ كَانَ مُعَيّنَا فَإنّمَا يَلرَمْهُ سَقْمْ السَّالِم دُونَ الْمْجَاح وَنَصٌّ المتبطه كان إن أحيفية 
جهَةٌ وَاحِدةٌ وَأخْرَى سَالِمَةٌ فَإِنّهُ يَلَيَمْهُ مُسَاقَاةٌ السَالِمَةٍ 0 2 الثُلْتَ فَأَقَكَ كَالَهُ مُحَكَدٌ ١‏ ه مواق وفيه 


غَن انان يُوُمن نَحْوٌ مَا ذَكَرَهُ الشَارِحُ فَالْحَاصِلْ أن في الْيَسِيرٍ وَهُوَ مَا دُونَ الثلثِ طَرِيقَئَيْنِ وَكَلَامُ اندر الََْافِيَ يَف يَفْمَضِي 


"٠.0/١7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
"01/١7 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 


اعْتِمَادَ ما قَالَهُ ابْنُ يونس ( فَوْلّهُ جَاحُ بمَا يُوضَمْ إِلَخ ) أي وَأَمًا ل أجيحث بَلْكَ الثّمَرَُ الْمَيعَةُ بِأَكَامْ من الثّْثِ 
بُخط عَنْ الْمُشْتَرِي شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ ان 
"الْبَائُعُ جم . جَمِيعَ مَكيلته مِنْ الْمُشْتَرِي بخلافي ما إِذَا كَانَ الْمُجَاحُ الثُلْتَ قا تأكئر مَإِنّهُ يَضَعْ عَنْ الْمُشْتَرِي بِتِلْك اليِسْبَةِ 


عه عرص ب 


بن لعن وتو بين المكيلة يولك التشبة عفد اثن القايي فإ قت 0 نَمْصّت الَمَرة الثلْتَ خط عَنْ الْمُشْمَرِي فِي مِثالٍ الشّارح 


حَمْسَةٌ مِنْ النّمَنِ وَوْضِعَ من الْمَكِيلَةِ ُلنُهَا نَلَانَهُ وَثْلْتْ وَإِنْ نَقَصّتْ الثَمَرةُ اليَضْفَ خط ٠‏ 0 


م 
3 هد 


وَمِنْ الْمكيلة نِطْقُهَا حَمْسَةٌ ( فَوْلَه بناءَ على أنَّ الْمُسْتئْتى مُشْترى ) أي وَهْو الْمُعْتَمَدُ أَمَا عَلَى أَنَّهُ مُبقّى فَلَا يُوضَّعْ مِنْ 
الْمَدْر الْمُسْتَدْتَى شَيْء وَإِنمَا يُوضَعْ مِنْ الثّمَنِ وَهُوَ رِوَايةُ ابْنِ وَهْبِبٍ ١‏ تبي ب 4 وتاي فى حال لم تو و 
الْبَائِع لِآَنَّ اَْصْل السسّلامَةٌ حَنَّى يُنْبِت الْمْشْتَرِي مَا يَدَعِيهِ فَِنْ تَصَادَقَا عَلَيْهَا وَاخْتلَمَا فِي قَدْرِ مَا أَذْهَبَتْهُ هَل هُوَ الثُلْتْ أو 
أَقَكُ فَالْمَوْلُ قَوْلُ العشتري عَلَى الْمُعْتَمَدِ" () 

'وَلَمّا كانَ السَلَمُ في تَمْرٍ الْحَائِطٍ بَيْعَا لا سَلَمًا حَقِيقةٌ وَببْعُ المثْلي الْمعيّنِ يُفْسَحْ بِتَلفِهِ أو عَدَمِهِ قَبْلَ قَبْضِه لِأَنَه 
ان الذّمَة أَمَارَ لِدَلِكَ بِتَولِهِ ( مَإِنْ الْمَطَعَ ) ثَمَرْ حو لعشي اي أخل في تكل عتلن ين كد 0000] أ تلب 
بَعْدَ قَنْضٍ بَعْضِهٍ لَرِمَهُ مَا قَبَضَهُ مِنْهُ بحصّته مِنْ الَّمَنِ وَ ل ار يه 
ال ا يار اس و اي حَسب ( الْقِيمَة ) فَيُنْظَرْ لِقِيمَة 


كل ًا يض مَنُ عَلَى ذَلِكَ فًَِا أسْلَمَ ماله دِينَارٍ في مال وَسْقٍ من ثَمَرِ الْحائِطٍ 


الْمُعيّنِ ثم قَبَضّ مِنْ ذَلِكَ حَمْسِينَ 00 0 َإِذَا كَانَ قِيِمَةٌ الْمَأَخُوذِ مِائَه وَقِيِمَةُ لتاقي حَمْسِينَ فَنِسْبَةُ الْبَاقِي لِلْمَأَحُوذِ 


التلبكا كب جع يللي للع قل أركتر ( وعوو الاكتراو) برئ رعلى ) عهب ( ال لمَكِيلَة ) فَيَرْعٌ بِنِسْبّة مَا بَقِي مِنْهَا 
بغر لذو تنم يسن القن في الجقال (7أررلان )ومحايها عه لا بحرا حك أكلةفى مدو بز حال 
تَخْتلف فيه الْقِيمَةُ عَادَ دَةَ ولا بَجَعَ بحسب الْمَكِيلَة ايْعَاقَا ( وَعَلَ الَِْيةُ الصغِيرة ) وَهِيَ مَا يَنْمَطِعْ نّم تَرُهَا فِي بَعْضٍ إِبَانِهِ 
من المئكة (كَذَلِك ) مشترط في اللي ذيها الشروط امشايقة في الحاط المكين ( أو ) هي وغلة ( إلا في ووب تغجيلٍ 
لد ) أي رَأْس الْمَالِ ( فيهًا ) لِأَنَّ السَلَمَ فِيهَا مَضْمُونٌ في الذَّمَةِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى عِدَةٍ حَوَائِطٌ بِخْلافٍ السكلّم في الْمُعيّنِ 
لبو البو يجوز تأخيزة أَكثْر ين ثلاثة.' (0) 


"ليام لِأَنّهُ بَيْْ مُعيّن وَتَسْمِيَثُةُ سَلَمّا مَجَارٌ ( أ مُكَالِقُهُ فيه ) أَيْ في وُجُوبٍ تَعْجِيلٍ النَّقْدِ فِيهَا ( وَفِي السلّم ) فيهًا 

للق لاعت للم فى نون لكو فر العرود رف راد ور انسل قاع أن نو 111 0014 انا ولط جاه 
بتي فيه وَهدًا في السَلّم الْحقيقي ( أو من قي ) عأموئة ولو صغِيزة قبل قْضٍ شئء من ( حير المشتري في المْخ ) 
وَأَحَدَ رأ مَالِهِ ( و ) في ( الإبْمَاِ ) لِمَايلٍ إلا أنْ يكُونَ التَأَخِيرُ يسبب الْمُشتري مََنْبَغِي عَدَمْ تخييره لِظَلْمهِ الَْائِع بلتَأَخِير 


8.7/١7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
».7/١7 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 
409/١7 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 


متَخيئه زَادةُ ظَلم فَالَهُ ابْنُ عبَدٍ الحلا فَيَجبْ التَأدْخِيرُ ( وَإِنْ بض لبغض ) واثقطع بِجَائِحَةٍ أو خروب الششكم له أ 
لي ل ل . التَأَخِيرُ ) بالبَاتي لِمَابلٍ لأَنّ السكلّم تعلّق بمَة 0 


3 ع 


ا اح ا ابكار تخا يكحير اك ار رويد ار 3 إذ كات رت العال مقلنًا وز ولق 


كان رَأمن الْمَالِ مُقَوَمَا ) كَحَيَوَانٍ وَئِيّابٍ لِجَوَازِ الْإقَالَةِ عَلَى غَيْرِ َأْسِ الْمَالٍ 
"00 

"قله اوعدي أن ِسَرقَيه ( قَوْلَهُ َإِنْ الْمَطَعَ ثَمَرُ الْحَائِطٍ الْمُعيّنِ ) أي وَمِثْلُهُ نَمَو الْقَريّة اْغَير العاخواه كل ا 
أُسُْظْهِرٌ وَسَوَاءٌ كَانَ الالتماغ بجَائحة أ أو بِقَوَاتِ الْإَِانِ عَلَى الصّوَاب فَقَوْلُ اح 13 أء َو بِمَوَاتِ الْإبَانِ قَالَ طفي 
تَعْبِيدةُ عير بالانِطاع كَالْمدَوَنَة ة ظَاهِرٌ في لطاع ِبَانِهِ وَكَذَا لَوْ تَلِفَ ت لعا عدار عََى عتم 5: قَبْضٍ الكل قَالَّ ابْنُ عَبْدِ السّلام 


وه 


وَِنَّمَا وَجَب الُجُوعٌ بحِصّة مَا بَقِيَ لِأَنَّ الْمِيعَ في هَذِهٍ تال عن فيكو كمه كم سار الات بن فشع لبن 
ِتَلَفهِ أو عَدَمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَيْسَ مِن السنةلَم في شَيْءٍ وَلِذَا قَالَ في الْمُدَوَِ ذا فض بَعْض سَلَمِهِ ثم الْقَطَعَ ثَمَرْ ذْلِكَ 
الْحَائِطٍ لَرِمَهُ ما أَحَدَّهُ بِحِصّيِهِ من الثّمَنِ وَرَجَعْ بحِصّة مَا بَتِي ولا بُخْتَلَفُ في هذا كُمَا أُخْتُلِف فِي الْمَضْمُونٍ ذا الْمَطَعَ 
إَائهُ قَبْلَ اسْتِيِفَاءٍ النَّمَنِ وَهُوَ الآني في كلام الْمُصَيّفٍ فَمَوْلْ عج وَمَنْ تبِعَهُ هذا إِذَا كَانَ اناغ بِجَائحَةٍ وأا بِقَوَاتِ 


0 


الإبَانِ فُسَيأتي ي الحكمة وَهْمْ لِأَنّ ما يَأتي في الْمَضْمُونٍ وَمَا في حُكمه وَهُوَ الَْريهُ العامة ا 1 


ا ا لع تعر الحايط [لقة أو يتات 54 قبل أذ يأخد ميقا نه 5 
َّا يَجُورُ الْبََاءُ لِقَابلٍ لَِأَحْد من ثَمرِهِ ( فَوله ا ل ل 
تفجيل الخو يما نقى وات جب وَأ 
بَقِيَ من الثّمَنِ مُعَجّلًا بِالْمَضَاءِ وَمَعْنَاهُ أنُّ إن طَلَب تَعْجِيلَةُ يَقْضِي لَهُ به 500 


ع م 


اله وأهذة عاك وينقظرة لأنّ ذلك من حقّه ولا مخذود د فيه وَإِنّمَا مُنِع مِن الْبمَاءِ لقَابِلٍ لِيَأَخْدَ مِنْ ثَمَرهِ اه 
وَالْحَاصِل أنَّهُ متَى انْقَطَعْ نَم أ الحابط يجاب أو وات إن فل تعن المسخ ول تجوز لبقا لايل خصتل الالقطاغ 


31 


َبْلَ قَبْضٍ شَيْءٍ مِنْهُ أو بَعْدَ أذ َعْضة إلا أَنهُ في هَذِه إِنّمَا يُفْسَحُ الْعَفْدُ فِيمَا بَقِي مِنْ غَيْرٍ قَبْضٍ وَكلٌ هَذًا ِدَاكَانَ 
لشت فذ دع نكا أ تق جار لب ب ب تَرَاضَيًا عَلَيْه نَهُ لا يَلرَمُ عَلَيْهِ هَسْخّ دَيْنِ في دَيْنِ ذا في 


6 


َهُ مِنْ حَقٌ الله تَعَالَى وا 


م لَُ مِنْ الّمَنِ أَيْ عَاجِلَا ولا يُوَكَرُ مَا يَأَخْدُهُ مِنْ الْبَدَلِ قَالَ ابْنُ القَاسِم فَإِنّْ 


عو 


عن ها بي ل ل تخز ِأَنّهُ مِنْ مَسْخ الدَيْنِ في الدَيْنٍ وَفَوْلهُ وله أَخدُبَدلِهِ ولوْ طعَامًا لا 
يقال 7 لغ أ قل دن لول ال ا قَدْ الْمَسَحَتْ فِيمًا لَمْ يُقْبَضْ كَمَا يَأَخْذُهُ من طَعَام أو غَيْرهِ لَبْسَ 


زر يه 


ل ل ل وه اطع ) أ كر الاب[ أذ ينوب اوتاه 
عه قمّة قِيمَةٍ الْبَافِي لِقِيمَة 3 الْمَأَحُوذِ مَعّ قِيمَةٍ الَْاقَى الُلْثُْ وَذَلكَ لجان قيمة قِيمَةَ الْبَاقَى تنضكنة 3 لِمَجْمُوعَ 


نم 


لاقي للْمَأُخُوذِ ( أي قري 
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لمعن يتليل قَوله القُلّث ولو قال الشارخ كَعْصِعْ قيمة الباقي لقيمة المأخوؤ ثم ثدحب فبعة الباقي لتجفوع الْقِيعكين 
تَكُونُ ثُلْنَا مَيَِجعْ بِدُلْثِ التّمَنِ قل أو كَثْرَ كَانَ أَوْضَحَ . 
( كُوله ريحم يدشبة عا ين منْها ) أن من المكيلة لِما أَحَدَهُ منها وما ثم يأخذة كني البقال الكايق نضنة." (01) 

"الحفييق الواخوة؟ الحفييق الى ل ترد يَكُونُ الْمَجْمُوع مِائَه ثم تنْسَبْ ما لم يُوْحَذْ للْمَجْمُوعَ يَكُونُ نِصْمًا 
فيَرْجمُ ينِصْبٍ التَمَنِ ( فَوْلْهُ تأويلانٍ ) الْأَولُ للْقَابِسِيَ الثاني لَابٍْ مُريْنٍ قال طفي وَتَعَقّبَهُ الْمَوَاقُ بأنّهُ لَمْ يَجِدْ مَنْ ذكْرَ 
هَذَّيْنٍ يلين عَلَى الْمُدَوَة معو ستوابك فَكَانٌ الأؤلى أن عه ُعبْرَ بِمَوْلانٍ ( فَوْلْهُ حَبْتُ لم يَشترط ) أي الفشلع وَقَوْله عَلَيْه 
ارم ضر فوته ساني لكو ارو اد لي حاطو ور بار ري 
الْبَعْضَ وَانْمَطَعَ نَمَو الْحائِطٍ قَبَلَ أَخْذٍ الْبَائِي رَجَمَ بح دسب الْمَكِيلَةِ ايَعَانَا وَمِئْنُ الاشْتِراطٍ الْمَذّكُورٍ مَا إذَا كان الثَّمرْ 
يُجْنَى في أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ وَكَانَ السَّأَنُ أَنّهُ لا يُبَاعٌ الانشفلة ولحدة َإِدَا قَبَضَ الْمُسْلِمُ الْبَعْضَ وَانْمَطَعَ تَمَرْ الْحَائِطٍ قَبْلَ 
أخل لتاقي تبجع كدعب المكبلة انا كما في خش ( وله ون القزية الصف كلك ) أئ ول السلم في كدر من 
ثَمَنِ الْمَرْيَةِ كالم في قَدْرٍ مِنْ ثَمَرِ الْحَائِطٍِ الْمُعيّن مِنْ كُل وَجْدٍ مَيُشْتَرَطُ فِي السسَلّم فِيهَا الشُرُوطٌ السسَابقَةُ في الْحَائِطٍ 
معي ويدْخْل في تسب ما لو أَسلَم في كَثْرٍ من كَمرِ مر متخيرة وَتَمَضَ الْبَعْض ؟ نات لبتي ليتع ره 
الي يي ب يي ا 
اللَحْمِيَ وَقِيلَ إِنَّهُ يََعيّن الَْقَاءُ لِقَابلٍ ما لم يَكرَاضَيَا الْمُحَاسبَة ب فَإِذَا رَضِيًا بِهَا جَارٌ البُجُوعٌ بتَمَنِ الْبَاقِي وَهَلْ التُجُو ع بالنّمَنٍ 
عَلَى حسَب الْقِيمَة أؤ عَلَى حسب الْمكيكة تأويلانٍ وَاعْتَمَدَ عج الْقَوْلَ الثاني" (5) 

'كَلَوْ تتارَعَا مَطَلَب أَحَدُهُمَا الْمَسْحَ وَطَلَب الْآخَرْ الْبَمَاءَ لِعَايلِ كان الْمَْلُ قَوْلَ مَنْ طلّب الْبَقَاءَ ١‏ ه تَقْرِيرُ سَبِحِنا 
عَدَوِتٍ ( فَوْلهُ يُشْتَرَطُ فِي السَلّم فِيهَا ) ( الشّرُوطٌ السابِقَةُ في الْحَائِطٍ الْمُعيّنِ ) أي مِنْ بُدُوَ الصلاح وَسَفيِهَا وَبَيَان كَيْفئة 
الْمَبْضٍ وَأَنْ يُسْلَمَ لِمَالِكِ حَائِطٍ وَأَنْ يُشْتَرَطٌ الشُرُوغ في الْأَخْذٍ وَأَنْ يُشترط أَحْدَهُ بُسْرًا أو رطبًا ولا بحث تنجيل لأ 
لقال( ممامداه وده اح ال 1 لع و مس 
زكولة 5 في المّلم ) أي وَفِي جْوَازِ المتلّم فِيهَا لِمَْ لا مِلْكَ لَهُ بخلافف الْحَائْطدٍ الْمُعيّنِ فَإِنّهُ ا 00100 
ِلك له ( وله تأويلاث ) الْأَوَلُ ظَاجرٌ الْمدوَئةِوَلتَانِي لِأَبِي مُحَمّدٍ ولثَلِتُ ِبَعْضٍ الْقرَويينَ ا ه بْن ( قله وَهدَا في السَلّم 
الْحَقِيقِيَ ) أي وَهُوَ السَلَمُ في الدّمَةِ في عَبْرِ الْحَائِطِ الْمُعيٍّ وعَيْرِ الف ( فَوْلَهُ أو من قَزْيةِ ) عَطْفْ عَلَى مُمَدّرٍ أي وَإِنْ 
الْمَطَعَ ما لَه إِيَانّ من عَبْرِ في أو من فَرَْةِ مأفوئة أي وَأَمَا لََْةُ غَيْرُ الْمَأمُوتَةِ مُمسْكُوث عَنْهَا أو دَاخِلَةٌ تخت حْكُم 
النَّشْبِيه في فَوْلِهِ وَهَل الْمَْيَةُ الصَعِيرَةُ إِلَحْ فُيتَحَتّمُ في قَطْع نَمَهَا الْمَسْحُ كما في الْحَائِطٍ الْمُعيّنِ َو كان بالْجَائحَة ل تتا 
عِنْدَ اللّخمِي وَأَمَا اْحائِط الْمُعيّنُ ملا يَدْخْلٌ هُنَا بحَالٍ خِلَانًا لعج وَمَنْ تَبِعَهُ بل يَتَعَيّنُ فيد اله نح ابَمَانَا حَكَاهُ اللّحْمِيْ 
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وَانْنُ يونس وَهْوَ دَاخكٌ في قَوْلِهِ سَابِمًا وَإِنْ الْمَطَعَ رَجَعَْ بحِصّةٍ مَا بَتِي إِلَخْ لِمَا عَلِمْت أن الْمُرَادَ مِنْ الْقِطاع التّمَرة أَعَمٌ مِنْ 
ا لا 0 

'ويَعَعيّْ الََْاء لقال َوْلّهُ وبحب التَأَخِيرُ بالبَاِي ) أ لِلْعَام الْقَابلٍ لِيَأَحْدَ مِنْ ثَمَرِهِ ( فَوْلَهُ إلا أَنْ يَرْضًَا معَا 
0 00 عدم القنض لْجائحةٍ أو زوب المشلو نه | لاقام 
تهْمَةٍ قَصْدٍ الْبَبْع وَاِسَلَفٍ أَمًا إِدَاكانَ عَدَمْ الْمَئْضٍ لِتَفْرِيطٍ الْمُشَْرِي فَلَا يَجُورُ تَرَاضِيهِمَا عَلَى الْمُحَاسَبَةِ لِايّهَامِهِمَا عَلَى 
قصل ابيع والقلق وإذا تراطها على الفخاسية قلا يكوه أن وأحذ ييقئة ر ان 
فج عا ميم ا اله ١‏ تَرَاضَيًا عَلَيْهَا 


عَدَ أ ا يقابل هذا بحا يي ا نِ وَثِيَابٍ فَإِدًا تَحَاسَبًا رَدّ مِنْهَا مَا قِيِمَيْهُ قَدْرُ قِيمَةٍ 

0 000 

معاي البغاشكة وذ بلق حول سَحْيُونٍ نما يَجُورُ تَرَاضِيِهِمًا عَلَى المكامي إكاكان را 

الْمَالِ مِثْلِئًا وأا ذخات مقوما له نختخ عتم الأشن بن الخطا في لتو هما ذا على روكب بيد صا عكا 

ل يُقْبَضْ احْتَمَلَ بِأَنْ يكُونَ ذَلِكَ التَّوْبُ الْمَرْدُودُ مُسَاويًا لِمَا بَقِى مِن الْمُسْلّم فيه يَجُورُ أو مُحَالِقًا لَهُ بالْقِلّة أو الكثرة 
ب 0 

م و اضر 0 


م 


يمه أ ول تع ناد و عل ل شار او حال م 


هه 


)لوب تالخد ) ونش نت 1 ها ملك لام ف لاط ل ا 


َعَطَلَ ل م 0 
عَنْهُ الكراء ١‏ فَمَولَهُ : أو عُدِْه مغطوف عَلَى ِجائِحَةٍ يمصْمِين قَسَدَ مغتى تَعَطّلَ ( أو سَجْهِ ) بقح اليتين ؛ لأَنَّ اراد به 
الْفِعْل ٠‏ وَأَمّا بِالْكَسِرٍ َالْمَكَانُ الّذِي يُسْجَن فيه مَيَليَمُهُ الكراءُ سُّجِنَ ظلْمًا أو لا لِْعِلّة الْمَُمَدّمَة ٠‏ ةذ 16 ما لم يَفْصِدُ مِنْ 
سِجْيهِ تفْوِيتَهُ الرَرِعَ » وَإِلّا فَالْكراءْ عَلَى مَنْ سَجَنَهُ كما لَوْ أَكْرَكهُ عَلَى عَدَمِ ررْعِهِ ( أو انْهَدَمَتْ شُرَاث الْبيِتِ ) فيل 
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الْكرَاغ إِلّا أَنْ يَنْقْصَ ذَلِكَ مِنْ الْكرَاءٍ بدَلِيل قَوْلِهِ لا إِنْ تمص مِنْ قِيمَةِ الْكرَاءِ » وَشُرْقَاتٌ بِضّمٌ الشّين الْمُعْجَمَةِ مَعَ ضَمّ 
الماع أو مها أ سُكُونِهًا جَمْعٌ شُرْفَةِ بِضَمٌ مَسْكُونٍ فلو عَمَرَ 6 
"كما كُمَا ذَكُرَهُ بْن فِي بَابٍ الْعَصْبٍ ( فَوْلَهُ : يلاف تخر الود ولتطني ) أئ جلاب [] ان تنشأ بن 
الْأَوْضٍ كَالدُودٍ وَنَحْوو مثْلٍ الْقَأَر وَالْعَطَشضٍ َإِنَّ هَذِهِ تَارَةً تُسْقِطُ الْكِرَاءَ وتام تُسْقَِطُ + نخكة كها مان بَيَانةُ . 
طلم أذ محل زوم أ راِ مع فسحادٍ الع بالْجائِحَةٍ ما ل يخطل بَغد الْجائِحَةٍ ما سقط الكراء . وإلّا لاك كما لو 
السَمَاويهُ مكلا نّم حصّل دُودٌ أؤ كَأَرْ أؤ عَطَئنٌّ بِحَيْثُ لَوْ كات الرَّرْعٌ بَاقِيًا لَسَمَطَ الْكِرَاء قَالَهُ ابْنُ رُشْدٍ 


(كوله : : بَعْدَ قَوَاتِ وَقْتِ الْحَرْثِ ) سَوَاءٌ حَصّل الْعَرَقُ بَعْدَ حَرْيِهَا أو قَبْلِدَهُ وَفَوْلَهُ : وَاسْتَمَرٌ أي الْعَرَقُ حَنَّى فَات إِبَانُ 
مَا يُرْرَعٌ فِيهَا أَيْ بِحَيْتُ صَارَتْ لا يُمْكِنٌ الِانْتِمَاعٌ يها إِدَا الْكَسَفَتْ ء وَإِنَّمَا لرمَهُ الْكِرَاءُ في هَذِه الْحَالَةِ ؛ لِأَنَّ دَلِكَ الْعَرَقَ 
مَنِْلَةِ الجَرَادٍ . 
( فَوْلُهُ : لَو الْكْسَفَتْ قَبْلَ الْإبَانِ ) أي لَوْ عَرِقَتْ قَبْلَهُ وَانَكُسَفَت فَبْلَه لأَنهُ مُتَمَكنٌ مِن الَصَدُفبِ فِيهَا وَالِانْتِمَاعَ بها وَكَذَا 
يُقَالُ فيمًا لَوْ عَرِقَتْ قَبْلَ الْإيَانٍ وَانْكْسَمَتْ فيه أو غَرِقَتْ فِيه وَانْكْسَفَتْ فيه فَيَلرَمُهُ الْكِرَاءُ فِيهِمًا بالْأَولَى مِمًا ذَكرَهُ الْمُصَيِْفْ 
مكب من انماع فيهمًا مُتَحَصّل أن الكرَاءَ يَلْرَمُهُ في هَذِهٍ الصُوَرِ الع صُورَة الْمُصَيِْفٍ والد علاثّة التي حي بِالْأؤلى 
مِنّْهَا ( كول : أو لِعدْمِدِ بَذْرا ) أئ يَبْدرهُ في الْأَرْضٍ ( فَولهُ : لَوْ عَدِمَ أَهل الْمَحَلٍ إِلَخْ ) أي عَدِمُوهُ ملكا وَتَسَلْمَا حَبّى 
من بَلَدِ مُجاوَة لَُمْ حَيْثُ غرف تُسلْقُهمْ مِنْهُمْ » كذَا يَظهرٌ . 
ا ه عبق ( فَوْلَهُ : بتَضْمِينٍ ) أي ؛ لِأنّهُ لا يُعمَلُ فَسَادُ الرّْع الْمُفئَضِي لِوْجوده عِنْدَ انْعدَام الْبَذْرِ ( قَولَهُ : لِأَنَ الْمُراد." (" 
'وشرطه خمسة أوسق فأدنى وقيل أدنى لو أعراه عرايا من حوائط ففي شراء أكثر من عرية ثالنها إن كانت بلفظ 
واحد لم يجز وبيعها على مقتضى البيوع للمعرى وغيره قليلة أو كثيرة جائز وتبطل العرية بموت المعرى قبل حوزها وحوزها 
أن يكون فيها ثمرة وأن يقبضها وقال أشهب بالإبار أو تسليم الرقبة والركاة على المعرى كالسقي بخلاف الواهب وقال 
أشهب الركاة على المعرى كالموهوب إلا أن يعريه بعد الزهو وعلى الأول إذا كانت العرية كل الحائط أخرج من غيره ودون 
خمسة أوسق كملت 
والثمار من ضمان البائع في الجوائح قال ابق القاسي )كان يقاقها انعو طييها اقلى القت كالعدب رظنب واليقتول بو 
القضيل فلا جائحة كالتمر على النخل وقال سحنون فيه ويشترط أن يكون مفردا عن أصله في بيع محض 
لوت الجير كال ارد الباعهرة قه قال ليم آله ما لا يستطيع دفعه لو علم به فالسرقة ليست 
بجائحة وفيها لو أن سارقا سرقها بن الماجشو' الآفة السماوية دون صنع الآدمي وفيها الجيش 
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جائحة فإن كانت من العطش وضعت كلها ومن غيره وضع الثلث فما فوقه وفي البقول وثالثها كالتمر ويعتبر ثلث المكيل 
لا ثلث القيمة مطلقا عن ابن القاسم فيحط من الثلث قدر قيمته من قيمة باقيه كانت أقل من الثلث أو أكثر وقال أشهب 
المعتبر ثلث القيمة فإن كان يحبس أوله على آخره كالعنب والرطب فبالمكيلة اتفاقا فإن كانت أجناسا فى عقد فقيل 
يعتبر كل جنس على حدة وقيل يعتبر الجميع وقال ابن القاسم يعتبر نصاب الجنس بالمكيلة وينسب إلى الجميع بالقيمة 


فإن فقد 


جامع الأمهات ج:١‏ ص:/1»." (1) 

"أحدهما فلا جائحة ويلزم المشتري ما بقي وإن قل بخلاف ما استحق من الطعام لدخوله عليها ومن اشترى عرية 
فنيها الجائحة خلافا لأشهب ومن استثنى من الثمرة كيلا معلوما فأجيحت بما يعتبر وضع من المستثنى بقدره وقيل لا 
يوضع شيء وإذا اشترى الثمرة مع الأصل فلا جائحة ولو اشترق الشمرة. بعد صلافها فم الأضل فنيها الجائحة فطاة 
اشترى الأصل ثم الثمرة بعد صلاحها فقولان وإن اختلف المتبايعان في جنس الثمر تحالفا وتفاسخا اتفاقا وفي نوعه 
كذلك وقيل كمقدار الثمن وإذا اختلف مقدار الثمن فأربع ابن وهب يتحالفان ويتفاسخان ما لم يقبض المشتري السلعة 
فيصدق مع يمينه لليد ابن وهب أيضا ما لم يبن بها للبيونة المدونة ما لم تفت في يد المشتري للفوات وأشهب مطلقا 
فإن فاتت فالقيمة واختاره المازري ويعتبر الأشبه عند الفوات اتفاقا ولا يعتبر وهي قائمة على المشهور وفي الفوات بحوالة 
الأسواق قولان وفي البداية اليم ين ثالثها بالقرعة والمشهور تقدمه البائع وفي كونه أولى أو واجبا قولان فلو تناكلا فقال 
ابن القاسم يفسخ كما إذا تحالفا وقال ابن حبيب بما قال البائع بناء على أن تقديمه أولى أو واجب ففي تحليفه على 
دعواه قولان وإذا اختلفا افتقر إلى الفسخ خلافا لسحنون 
وثمرته أن يرضى أحدهما بقول الآخر وينفسخ ظاهرا وباطنا على الأصح وثمرته حل الوطء وغيره ويحلف على نفي دعوى 
خصمه وقيل مع تحقيق دعواه فإن نكل الثاني فلا بد من الثاني ولهذا قال اللخمي له إن يجمعهما والإختلاف في الرهن 
والحميل كذلك وإن اختلفا في تعجيله وتأجيله حكم بالعرف فإن لم يكن فكذلك وقيل القول قول البائع وقيل في البعيد 
والقريب كذلك وإن اختلفا في ابتدائه فقط فالقول قول منكر التفاضي وإذا اختلفا في قبض الثمن أو السلعة فالأصل 
بقاؤهما ويحكم بالعرف في بعضها 


جامع الأمهات ج: ١‏ ركم 0 
"ولو فسد الزرع لجائحة فالأجرة لازمة فلو كان لكثرة دودها أو فأرها أو عطشها سقط الكراء ولو انقضت المدة 
والزرع باق والأمد بعيد وكان ربه قد علم فلربها قلعه أو إبقاؤه بالأكثر من المسمى أو كراء المثل وإن كان ظن تمامه فزاد 


١5 جامع الأمهات لابن الحاجب» ص/4‎ )١( 
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الشهر ونحوه فعليه نسبة المسمى وقيل كراء المثل ولو زرع ما ضرره أكثر مما هو له فللمالك قلعه أو أخذ ما بين القيمتني 
مع | اء الأول 

ولو استأجر للغرس أو للبناء سنين فانقضت فللمالك أخذه بقيمته مقلوعا بعد إسقاط ما يغرم على القلع والإخلاء ولو 
حمل على دابة أكثر مما شرط فعطبت فإن كن مما تعطب بمثله خير ربها وقيمة كراء ما زرع مع كرائه أو قيمتها يوم 
التعدي كما لو تجاوز المكان وإِن لم تعطب على المشهور وعليه العمل إن كان مما لا تعطب بمثله فله كراء ما زاده 
كما لو لم تعطب وينفسخ بتلف العين المستأجرة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار ويحسب ما مضى ولو سكن السنة 
أو عفي عن القصاص انفسخت 

وأما محل المنفعة فإن كان مما يلزم تعيينه كالرضيع والمتعلم فكذلك وإلا لم تنفسخ على الأصح كثوب الخياطة ولو 
استأجر الدابة إلى مكان وشرط أنه إن وجد حاجته دونها حاسبه جاز وتنفسخ بغصب الدار وغصب منفعتها وبأمر 
السلطان بإعلاق الحوانيت ولا تنفسخ بإقرار المالك ولو حبس الثوب أو الدابة المدة المعينة ثبتت الأجرة إذ التمكن 
كالاستيفاء فلو زاد فثالئها إن كان المالك حاضرا فنسبة المسمى وإلا فالأكثر وفي إسقاط بعضه بتقدير الاستعمال قولان 
ولو كانت المدة غير معينة وحبسها فكذلك والكراء الأول باق ولو أخلفه رب الدابة لم تنفسخ ولو فات ما كان يرومه 
إلا إن كان اكترى يوما بعينه بخلاف الحج لأن الأيام في الحج معينة 
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"747 - وإن أسلمت إلى رجل في عرض وأخذت منه رهناً فهلك بيدك قبل [محل] الأجل وهو مما لا يغاب 
عليه؛ فضمانه من الراهن» وإن كان مما يغاب عليه فضمانه منكء والسلم إلى أجله في الوجهين» فإن أرادت أن تقاص 
الراهن من سلمك بالذي صار له عليك من قيمة الرهن جاز ذلكء ما لم يكن الرهن دنانير أو دراهم؛ فإن كان كذلك 
فلا خير فيه [إن كان رأس مال السلم ذهباً أو ورقاً]» [وإن كان رأس مال السلم غير الذهب والورق جازت المقاصة] . 
وإن كان سلمك في طعام لم يصلح أن تقاصه على حال وإن حل الأجلء لأنه بيع الطعام قبل قبضه» وليس هذا بإقالة 
ولا شركة ولا ثولية. 
وإن كان سلمك في طعام فأخذت به رهناً طعاماً من صنفه أو من غير صنفه أو دنانير أو دراهم» فإنما يجوز ذلك إذا 
قبضته مطبوعاً عليه» خوفاً أن تنتفع به وترد مثله فيصير بيعاً وسلفاًء أو تضعا ذلك على يدي عدل. 
وما أخذت به رهناً في طعام أسلمت فيه [أو غيره] وذلك الرهن حيوان» أو دور» أو أرضونء أو تمر في رؤوس النخلء 
أو زرع [لم يحصدء أو ثمر أو زرع] لم يبد صلاحهماء فلا بأس بذلك؛ ولا تضمن ما هلك من ذلك أو ما أصابته جائحة 
من ثمر أو زرع؛ لأنه مما لا يغاب عليه» وهلاكه ظاهرء وسواء هلك قبل قبضك أو بعده» وما أخذته رهناً مما يغاب 


عليه من عرض أو عين فهلك بيدك ضمنته» ولا تضمن ما قامت بينة بهلاكه مما يغاب عليه؛ ولا ما كان بيد أمين والسلم 


)١(‏ جامع الأمهات لابن الحاجب» ص//.* 


بحاله. 
547 - ولا بأس برهن أو كفيل أو بهما معاً في السلم» فإن مات المسلم إليه قبل الأجل حل الأجل بموته» وأنت 
أحق والرهى عن ا#رماقها نض قبطن تحلاق ءاوللا سحل الأخل يمؤقاف» ويكرة وشاك سكاف :10 

١545"‏ - قال مالك: وشراء القصيل((١))‏ والقَّرَظ((؟)) والقصب واشتراط خلفته, إنما يجوز ذلك إذا بلغ أن 
يرعى أو يجذ للعلف, وإن لم يكن في ذلك فساد فيجوز شراؤه واشتراط الخلفة فيه إن كانت مأمونة لا تختلف» أو 
يشترط منه جذة أو جذتين» إذا لم يشترط أن يتركه حتى يصير حياء فإن اشترط ذلك لم يجز وفسخ البيع؛ وإن لم يشترط 
ذلك ولكن غلبه الحب في اشتراط الخلفة وقد جز أو رعى رأسه أو ما قل أو كثرء قُوّم ما رعى وجز بقدر تشاح الناس 
فيه؛ ويقوم ما كان يرجى من خلفته أو باقيهاء ولا يقوم الحب ولا ينظر إلى غزر نبات أوله أو آخره» وإنما ينظر إلى قيمة 
القصيل في أوقاته» كان أوله أغزر أو آخرهء فيجمع قيمة ما جُرٌ مع قيمة [ما] تحبب» فإن كان قيمة ما تحبب قدر ثلث 
ذلك أو نصفه أو أقل أو أكثر رد من الثمن بقدر ذلكء قلّ [الشمن] أو كثرء قال ابن القاسم: ومعنى قوله: إذا لم يكن 
في ذلك فسادء يريد إذا كان قبل أن يبلغ الرعي أو أن يحصد. 
- وإذا خرج القصيل من الأرض ولم يبلغ أن يرعى أو يحصد لم يجز شراؤه. ويشترط أن يتركه حتى يبلغ أن يرعى 
أو يحصدء ولا يجوز شراء قصيل أو قرظ أو قصب إوقد بلغ أن يرعى]» على أن يتركه يتحبب أو يقصّب أو يتركه شهراً 
إلا أن يبدأ الآن في قصله فيتأخر شهراً وهو دائم فيه. 


فأما تأخيره لزيادة نبات فلا يجوز» وليس كتأخير ما يشترى من ثمرة نخل أو تين بعد طيبه» إذ إنما يزيد فى الثمرة حلاوة 


ونضجاً وقد تناهى عظمهاء والقصيل يزيد نشوزا ومنه ما يسقى فيشترط سقيه شهراً أو أكثر» وهو كشراء شيء بعينه إلى 
أجل؛ والجائحة فيه من البائع» ولو جاز ذلك لجاز شراؤه بقلاً على أن يترك إلى أن يرعى» أو طلعاً ويترك إلى أن يصير 
بلحاًء وإنما يجوز ذلك على القلع. 

وكذلك صوف الغنم لا يجوز اشتراط تركه إلى تناهيه. 


)١(‏ هو علف أخضر للبهائم. 
(؟) هو حب العدسء وانظر: الكافي لابن عبد البر )914/١(‏ والفواكه الدواني "..)١0/9(‏ (5) 
07 - ولا تجوز مساقاة شجر الموزء وإن عجز عنها ربهاء وإن لم يكن فيها ثمرة. 
ولا بأس بشراء الموز في شجره إذا حل بيعه» ويستثني من بطونه خمسة أو عشرة بطونء أو ما تطعم هذه السنة» أو سنة 
ونصف» وذلك معروف والقصب مثله. 
وأصل قولهم في المساقاة أن كل ما يجرٌ أصله فيخلف لا تجوز مساقاته» وكل ما تجنى ثمرته ولا يخلف وأصله ثابت 
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أو غير ثابت فمساقاته جائزة. 


6 د 


ص تمع 


5 - وما بيع مما يطعم بطوناً كالمقائي والورد والياسمين وشبه ذلك» أو من الثمار مما لا يخرص ولا يدخر» وهو 
مما يطعم في كره إلا أن طيبه يتفاوت» ولا يحبس أوله على آخرهء كالتفاح والأترج والخوخ [والتين] والموز ونحو ذلك» 
فإن أجبح شيء من ذلك نظرء فإن كان ما أصابت منه الجائحة قد ثلث الثمرة في النبات فأكثرء في أول مجناه أو في 
وسطه أو في آخرهء حطّ من الثمن قدر قيمته في زمانه من قيمة باقيه» كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر.((١))‏ 
وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كيل» أو وزن» لا في القيمة» فلا توضع فيه جائحة, نافت قيمته على 
الثلث أو نقصتء مثل أن يبتاع مقثاة بمائة درهم فأجيح بطن منهاء ثم جنى بطنين» فإن كان المجاح مما لم يجح قدر 
ثلث النبات بعد معرفة ناجية النبات» وضع عنه قدره» وقيل: ما قيمة المجاح في زمانه؟ فإن قيل: ثلاثون» والبطن الثاني 
عشرون» والثالث عشرة [في زمانيهما] لغلاء أوله وإن قل» ورخص آخره وإن كثر فيرجع بنصف الثمن» وكذلك لو كان 
المجاح تسعة أعشار القيمة لرجع بمثله من الثمن» وإن كان أقل من الثلث في النبات لم يوضع فيه شيء» وإن كانت 
قيمته تسعة أعشار الصفقة» وكذلك فيما يتفاوت طيبه مما ليس بطناً بعد بطن. 


)١( ومواهب الجليل (005/4)» وشرح حدود ابن عرفة (ص401).."‎ »)75/١7( انظر: المدونة‎ )١( 
"وراعى أشهب في وضع الجائحة القيمة فيما بلغ عنده في القيمة الثلث فأكثر, وضع عنه حصته من الثمن وإن‎ 
نقص من الثلث في النبات» ولا يوضع ما نقص عن ثلث القيمة وإِن جاوز الثلث في النبات. قال: لأنها حيئذ ليست‎ 


وماكان بطناً واحداً فثلث الثمرة بثلث الثمن» إذا كانت الثمرة صنفاً واحداً لا تقويم في ذلك. 

50 - قال ابن القاسم: وأما ما بيع من الثمر مما ييبس ويدخر ويترك حتى يجذ جميعه. مما يخرص أم لاء كالعنب 
والنخل والزيتون واللوز والفستق والجوز وما أشبه ذلك؛ فأصابت الجائحة قدر ثلث الثمرة فأكثرء في كيل أو مقدار لا 
في القيمة» وضع عن المبتاع قدر ذلك من الثمن؛ فإن أجيح أقل من ثلث الثمرة في المقدار لم يوضع عنه لذلك شيءء 
ولا تقويم في هذه الأشياء» لأن لمبتاعها تعجيل جذها وتأخيره حتى تيبس.((١))‏ 

وأما التفاح [والرمان] والخوخ والأترج والموز والمقاثي وشبههاء فإنما تشترى على طيب بعضه بعد بعضء ولو ترك أوله 
حتى يطيب آخره كان فساداً لأوله. 


وإن كان في الحائط أصناف من التمرء برني وصيحاني وعجوة وشقيم وغيره» فأجيح أحدهماء فإن كان قدر الثلث في 
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الكيل من الأصناف؛ وضع من الثمن قدر قيمته من جميعهاء ناف على ثلث الثمن أو نقص. 

وأصل قول مالك - رحمه الله - [في هذا] أن ينظر» فكل ما يقدر على ترك أوله على آخره ولا يكون فساداً حتى يببس» 
فهو بمنزلة النخل والعنب» وكل ما لا يستطاع ترك أوله على آخره حتى يببس في شجره. فهو كالمقائي. 

5 - وإن اشترى أول جزة من الفصيل فأجيح ثلثهاء فثلث الثمن موضوع بغير قيمة. 

ولو شاء فصله يوم الشراء وقد أدرك جميعه. ولو اشترط خلفته كان كالمقاثي, إن أجيح قدر الثلث من أوله أو من خلفته 
على ما ذكرنا في التقويم. وهكذا يحسب فيمن اكترى أرضاً سنين» فتعطش منها سنة» أو ربعاً [كدور مكة]ء فتخرب 
في بعض السنين إن كانت السنون تختلف قيمتها في الكراء. 


)1( انظر: التقييد (ه/ه).."‎ )١( 

"قيل: فالتين أيضاً |[ أليس] مما يطعم بعضه بعد بعضء وهو مما يدخر فييبس» فكيف يعرف شأنه؟ قال: يُسأل 
عنه أهل المعرفة. 
ومن اشترى مقثاة وفيها بطيخ وقثاء فأجيح أول بطن منهاء فإن كانت قدر الثلث فأكثر من باقي البطون فكما ذكرنا. 
- وأما جائحة البقول كالسلق والبصل والفجل والجزر والكراث وغيرهء فيوضع قليل ما أجيح فيه وكثيره. 
وروى علي بن زياد وابن أشرس عن مالك: أنها لا توضع جائحة البقول حتى تبلغ الفلث. 
505 - ومن ابتاع فولاً أخضر أو قطنية على أن يقطعها خضراءء فذلك جائز وتوضع فيه الجائحة إن بلغت الثلث 
وضع عنه ثلث الثمن» ولا يجوز اشتراط تأخيره حتى يببس. 
ولا توضع في القصب الحلو بجائحة» إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب ويمكن قطعه وليس ببطون.((1)) 
قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: توضع جائحة القصب الحلوء وهو أحسن. 
7 - وكل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب» من قمح, أو شعير» أو قطنية وشبهها من [الحبوب]» أو سمسمء 
أو حب فجل الزيت» فلا جائحة في ذلك» وهو بمنزلة ما لو باعه في الأنادر. 
وما بيع من ثمر نخلء أو عنب وغيره بعد أن ييبس فصار تمراً أو زبيبا فلا فيه. 
ولو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد إمكان الجذاذ |واليبس] فلا فيه» وكأنك ابتعتها بعد إمكان الجذاذ 
واليبس. 
ولا جائحة فيما بيع بأصله ولم يؤبر» ولا فيما اشترطه المبتاع مع الرقاب مما أبر» وهو بلح» أو بسرء أو رطبء أو تمر 
وهو لغوء وإن أوجبها الاشتراط» وهو كمكتري الدار فيها نخل لم يطب, وهي تبع للكراء» فإن اشترطها فذلك جائزء ولا 
جائحة في ثمرهاء إذ لا حصة لذلك من الثمن في | اء؛ وكمن ابتاع عبداً فاستثنى ماله ثم هلك ماله ثم رده بعيب» 
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فإنه يرجع بجميع الثمن» ولا يحط لمال العبد من الثمن شيء»؛ إذ لا حصة له منه. 
- ومن ابتاع زرعاً لم يبد صلاحه على أن يحصده. ثم اشترى الأرض جاز أن يبقيه فيها حتى يبلغ. 


)1( "..)785/0( انظر: منح الجليل‎ )١( 

"وكذلك لو ابتاع نخلاً قد أبرت» ولم يشترط الثمرة فله شراؤها قبل الزهوء كما كان له جمعها في أول الصفقة» ثم 
لا جائحة فيهماء إذ كأنهما في صفقة. 
ومن ابتاع ثمرة نخلة واحدة ففيها الجائحة إن بلغت ثلث ثمرتهاء ووضع الجائحة. 
+ - وتوضع الجافحة عن مشتري [ما] أعرى من العرية بخرصها مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء. 
ومن أسلم في حائط بعينه فأجيح بعضه أتبعه بحقه في بقيته» لأنه على كيل» بخلاف مبتاع جميع ثمرته» هذا إن أصاب 
الحائط جائحة أذهبت ثلثه» وضع عنه ثلث الثمن. 
860 - ومن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها وشرط تأخيرهاء فأصابت الشمرة جائحة بعد ما بدا صلاحهاء 
فهي من البائع وإن كانت أقل من الثلثء» إذ هو بيع فاسد لم يقبضه مبتاعه» ولو اشتراه على الجذ مكانه [قبل أن يطيب] 
تأحيع قل البعة وطبعيت فيه الجائحة إن بلغت الثلثء كالثمار لا كالبقل.((١))‏ 
وكذلك إن اشترى بلح جميع الثمار أو اش ترى ما لم يطب من جوز [ولوز] [وجِلَورٍ] وفستق على أن يجذهء فأجيح قبل 
الجذء فهو كالثمار» وتوضع فيه الجائحة [إن بلغت الثلث] . 
١‏ - وكل ما جاء من الله عز وجل فهو » كالجراد والريح والنار والغرق والبرد والمطر والطين الغالب والدود 
وعفن الثمرة في الشجرء والسموم» [فذلك توضع عن المبتاع إن أصابت الثلث فصاعدا]. 
وأما إن هلكت [الثمرة] من انقطاع ماء السماء أو انقطع عنها عين سقيهاء فذلك يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره» 
بخلاف الجوائح: لأنه باعها على حياتها من الماء» فما كان من قبل الماء فهو من البائع. 


والجيش والسارق جائحة. ولم ير ابن نافع السارق جائحة. 


)5( "..)25/١( والمدونة الكبرى‎ »)٠١5/5( انظر: شرح الزرقاني (17/5/7)» والتاج والإكليل‎ )١( 
"؟م.” - قال مالك - رحمه الله - : وتوضع الجائحة في المساقاة. وحفظ سعد عن مالك: أنه إن أجيح دون‎ 
الثلث لم يوضع عنه شيء من سقي الحائط [كله]ء وإن كان الثلث فأكثر خيّرء فإن شاء سقى جميع الحائط» وإلا ترك‎ 


جميعه. 


١6 تهذيب مسائل المدونة المسمى ((التهذيب في اختصار المدونة))» */؟‎ )١( 
١67/8 (؟) تهذيب مسائل المدونة المسمى ((التهذيب في اختصار المدونة))»‎ 


اميا 


."© - قال مالك: ومن اكترى أرضاً فيها سواد قدر الثلث فأدنى فاشترطه جاز ذلك [قال ابن القاسم: فإن اشترط 
ذلك فأثمر السواد» ثم أصابت جميع ثمره جائحة: فلا جائحة في ثمره» لأن السواد كان ملغى]» ولا جائحة في ثمرته. 
وإن لم يكن ذلك السواد تبعاً فاشترط ثمرته» فإن لم تزه فسدت الصفقة كلهاء فإن أزهى جازت. 

08.” - فإن أصابت الثمرة جائحة نظر إلى قيمة الثمرة» وإلى مثل كراء الأرض يوم الصفقة» فيقسم الثمن على ذلك» 
فما قابل الثمرة منه فهو ثمنهاء فإن أصابت الجائجة ثلث الثمرة وضع عنه ثلث حصة الثمرة» من جميع الثمن الذي نقد 
فى الكراء. 


وإن أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمرة لم يوضع عنه قليل ولا كثير.((١))‏ 


6 د 


(كتاب كراء الرواحل والدواب) 

ه"٠”‏ - ومن اشترى عبداً واكترى راحلة بعينها إلى مكة بمائة دينار في صفقة واحدة» جاز ذلك إن لم يشترط خلف 
الراحلة إن هلكتء وإن اشترط ذلك لم يجز إلا أن يكون الكراء مضموناً في أصل الصفقة. 

- وكراء الدواب على وجهين: مضمون في ذمة» أو في دابة بعينهاء فالدابة المعينة إن هلكت انفسخ الكراء» ولا 
يأتي بغيرهاء إلا أن يشترط البلاغ وهو المضمونء فإن اشترط في المعينة إن ماتت أتاه بغيرهاء لم يجزء والدابة هاهنا 


كالراعي لا يشترط إن مات أن يؤتى ببديل من ماله» وتفسخ الإجارة بموته.((؟)) 


وإذا استؤجر لغنم يرعاها أو دواب يقوم عليهاء فماتت الغنم والدواب لم تنفسخ الإجارة» وإنما تنفسخ الإجارة بموت 
الأجير لا بموت المستأجر عليه. 


.)51١/5( انظر: منح الجليل‎ )١( 
انظر: التاج والإكليل (5/5؟5)» والشرح الكبير (5/54")»؛ ومواهب الجليل (575/5)» ومختصر خليل‎ )١( 
00" ١ 

'قال غيره: لا تكرى أرض المطر التي تروى مرة وتعطش أخرى. إلا قرب الحرث وتوقع الغيثء إذا لم ينقد ولا 
يجوز كراؤها بالنقد حتى تروى رياً [مأموناً] متوالياً مبلغاً للزرع أو لأكثره» مع رجاء مطر غيره» ولا يجوز كراؤها إلا عاماً 
واحداء إلا أن تكون مأمونة كأمن النيل في سقيها فلا بأس بكرائها قرب إبان شربهاء بالنقد أو بغير النقد. 
5 - قال ابن القاسم: ومن اكترى أرضاً ليزرعها فقحطت السماء فلم يقدر على الحرث وقد أمكن من الأرض» أو 
غرقت أو لم يقدر أن يزرع أو كان لها بئر أو عين» فانهارت قبل تمام الزرع» فهلك الزرع لذلكء أو امتنع الماء الذي يحيا 
به الزرع من السماء أو من بكر أو عين حتى هلك الزرع فلا كراء على الزارع» وإن نقده رجع به فإن جاءه بما] كفى بعضه 


١١5/9 تهذيب مسائل المدونة المسمى ((التهذيب في اختصار المدونة))»‎ )١( 


اللا 


أو هلك بعضه فإن حصد ماله بالء وله فيه نفع؛ فعليه من الكراء بقدره» ولا شيء عليه إن حصد ما لا بال له ولا نفع 
00 
وأما إن هلك زرعه ببرد أو جليد أو جائحة فالكراء عليه» وأما إن أتى مطر بعدما زرع فغرق زرعه أيامأء أو شهراً فأماته» 
فإن كان غرقه بعد مضي إبان الحرثء كان كالجليد والجراد والبرد» وإِن كان غرقه في إبان لو انكشف الماء عن الأرض 
أدرك زرعها ثانية» فلم ينكشف حتى فات الإبان» فذلك كغرقها في الإبان قبل أن تزرع حتى فات الحرث فلا كراء عليه 
ولو انكشف الماء في إبان يدرك فيه الحرث لزمه الكراء» وإن لم يحرث. 
#وامات ويجوز القدقى أرض العل قبل ركها لأسنيان 00 

"[قال ابن القاسم:] فإن لم يستشفع خُّر المبتاع بين رد ما بقي في يديه من الصفقة وأخذ جميع الثمن» لأنه قد 
استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه الضررء وبين أن يتماسك بنصف الأرض ونصف الزرع» ويرجع بنصف الثمن. 
هه" - ومن ابتاع أرضاً ذات زرع أخضر دون زرعهاء ثم ابتاع الزرع في صفقة أخرىء أو ابتاع الجميع في صفقة ثم 
استحق رجل جميع الأرض خاصة. بطل البيع في الزرع لانفراده» وإنما أجيز بيعه أخضر مع أرضه في صفقة [واحدة]» 
أو ابتياعه بعد ابتياعه الأرضء فيبقيه فيها ويحل محل البائع ثم له بيع الأرض دون الزرع» ولا يبطل البيع في الزرع» لأن 
شراءه الأرض لم ينتقضء وفي الاستحقاق قد انتقض. 
وإذا كان بين قوم ثمر في شجرة قد أزهى» فباع أحدهم حصته منه قبل قسمته. والأصل لهم أو بأيديهم في مساقاة أو 
حبس» فاستحسن مالك لشركائه فيه الشفعة ما لم ييبس قبل قيام الشفيع؛ أو تباع وهي يابسة» وقال: ما علم ت أن أحداً 
قاله قبلي. 
وأما الزرع يبيع أحدهم حصته منه بعد يبسه فلا شفعة فيه» وهذا لا يباع حتى يببس. 
وكل ما بيع من سائر الثمار قبل يبسه مما فيه الشفعة» مثل التمر والعنب مما ييبس في شجره» فبيع بعد اليبس في شجره» 
فلا شفعة فيه كالزرع؛ كما لا جائحة فيه حيتت ولا في زرع.." (5) 

١ '‏ - بدو الصلاح : ويكون بالحب بإفراكه ( طيب الحب واستغناؤه عن الماء وإن بقي في الأرض ) وفي الثمر 
بطيبه ( البلح باحمراره أو اصفراره والعنب بحلاوته ) . فإن أخرج الرّكاة قبل بدو الصلاح بأن قدم ركاته من غيره لم تجزئه 
أما إذا أخرجها بعد بدو الصلاح وقبل التنقية أجزات 

وإذا باع المالك الثمر أو الحب بعد بدو الصلاح وجبت عليه الركاة أما إذا مات المالك قبل بدو الصلاح فلا 
زكاة على الوارث ( لأنها لم تجب على المورث بعد ) إلا إذا كان الوارث يملك زرعا آخر والجميع بلغ النصاب فيصبح 
عليه الزكاة من نصيبه ومن زرعه لا من التركة 


١85/8 تهذيب مسائل المدونة المسمى ((التهذيب في اختصار المدونة))»‎ )١( 
"7 1/ (؟) تهذيب مسائل المدونة المسمى ((التهذيب في اختصار المدونة))»‎ 
50: 


ويجب على مالك التمر فقط ( بلح عنب ) أن يخرص ثمره بعد بدو صلاحه وقبل أن يتصرف فيه سواء كان 
الثمر مما شأنه الجفاف واليبس أم لا كبلح مصر وعنبها وذلك لاحتياج مالكه لأكل أو بيع أو إهداء . والخرص هو 
تقدير ما على الأشجار من البلح والعنب [ ص 778 ] من قبل عدل عارف شجرة شجرة وتحديد كميتها بعد الجفاف 
أي حين يصير البلح تمرا والعنب زبيبا . فإذا قدر أن النتاج من كل نوع يبلغ النصاب فأكثر حسب مقدار الركاة الواجب 
إخراجها على المالك وعندئذ يستطيع المالك التصرف في الثمر كيف يشاء 

ويجب على المالك إخراج الركاة تمرا أو زبيبا إن كان من شأن بلحه وعنبه الجفاف واليبس وإلا أخرج الرّكاة من 
الثمن إن باعه ومن القيمة يوم استحقاق الركاة إن لم يبعه 

والدليل على الخرص حديث عتاب بن أسيد رضي الله عنه قال : " أمر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن 
نخرص العنب كما نخرص النخل وتؤخذ ركاته زبيبا كما تؤخذ ركاة النخل تمرا " ( ” ) 

وإذا أصاب الشمر جائحة ما بعد الخرص وحساب الرّكاة أسقطت الكمية المصابة بالجائحة من تقدير النتاج فإذا 
كان الباقي يبلغ نصابا كانت الرّكاة بحسبه وإلا سقطت الرّكاة وإذا وجد المالك أن النتاج الحقيقي زادت كميته عما قدره 
الخاص على الشجر أخرج الركاة على الأكثر على سبيل الندب أو الوجوب ( قولان ) 


١ (‏ ) التي عليها خراج عندما كانت ملكا لأهل الذمة ثم باعوها للمسلمين فيبقى الخراج عليها 
( ؟ ) أبو داود : ج ١‏ / كتاب الرّكاة باب 17 / ١.7‏ 


أنواع الحرث الواجب فيها الركاة : 


قُلْتُ: َرَت لَو اشْتَرَيت بَفْل ابرع عَلَى أَنْ يَرعَاُ يَلّكَ المساعّة؟ قَالَ: لَمْ يكن بِذَلِكَ يَأ وَإِنْ اشقرط عَلَيْهِ سَفْيَهُ إلى أن 
بلع المَصِيل لَمْ يَكْنْ فِي ذَلِكَ حَيْرٌ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِء وَإِنَّمَا اعْمَرى في مَسْألَتِك الْأُولَى التَبَاتُ وَالرْيَادةُ ومِمًا يي لّكَ ذَلِكَ 
0 يي لل ل يَجُلْ عَلَى أَنْ 
يذه ابن اللعحمه ير موه لَمْ يكن فِي ذَلِكَ خَتْرٌ وَهُوَ مِمًا نَهَى عَنْهُ مَالِكُ» فَالْمَصِيل 
عِنْدِي إذَا بَلَعْ أَنْ يَرْعى فيه مَاشْتَرَاهُ وَاسْتَرَط تَْكهُ إَِى أَجَلِ لِريَادةٍ يَطلْبُهَا فيه فَهُوَ يذه الْمَْلَة. 


)١(‏ فقه العبادات - مالكي» ص/71717 


قُلث: أَرَيْتَ إِنْ اشترى أَوّلَ جرَّةَ من الْمَصِيلٍ ثم اشترى بَعْدَ دَلِكَ الْحِلْمَة أيَجُورُ ذَلِكَ فِي قَوْلٍ مَالِكِ؟ 

قَالَ: نَعَمْ ذَّلِكَ جَائِرٌ في قَوْلِهِ. 

قُلَْتُ: فَهَلْ يَجُوا عفر لقثر الذي اشْتَرَى الْأَوَلَ أَنْ يَشْتَرِي الْخِلَة؟ 

قَالَ: لا يَجُورُ دَلِكَ في قَوْلٍ مَالِكِ؛ قَالَ: وَمِمَا يُِيّنُ لَكَ الْمَسْألَةَ في الْمَصِيلٍ لَوْ أَنَّ رَجْلَا اشْتَرَى طَلْعَ ل عَلَى أَنْ 
يَجِدّهَا لَمْ يَكُنْ يِذَلِكَ بأ وَلَوْ اننترّط عَلَى صَّاحِبٍ النّخْلٍ أَنْ يَسْقِيَهَا حَنَّى تَكُونَ بَلَحَا فَيَجِدّهَا ميَفْلَعهَا عِنْدَ دَلِكَ لَمْ 


يَكْنْ فِيهِ حَيْرٌ مَالْقَصِيل وَالطّلْعْ بِمَنْلَةِ وَاحِدَة. 


[يَشْئَرِي مَا أَطْعَمَتْ الْمَقِكَاه َهْرًا أؤ سَرْطَيْنٍ في بَيْع وَالنمَنْ مَجْهُو مُولُ] 

في اليجْلٍ يَشمرِي ما أَطْعمَث الْمَفئةُ سَهرًا أو سَرْطَينٍ في بَيْع والنّمَنْ مَجْهُو ل قُلْثُ: أَرَآَيْت إِنّْ اشْكَرَيّت من مَفْكَأَةٍ مَا أَطْعَمَ 
ا الم شار هَدًا الشَرَاغ أَمْ لا في قَوْلٍ مَالِكِ؟ 
قَالَ: لا فهر هذا الثة فى رأ أذ حملة فى الشهرر تخقلت إذا اتقذ العا كار عدا َإِذّا اشْمَدٌ الْبَْدُ كن حَمْلّهُ فَهَذَا 


يَشْئَرِي مَا لا يَعْرِفٌ قَلَا حَيِرَ فيه. 


20205 مَالِكٌ: هَذَا 02 

قُلْتُ: بيت إن كال: له اطثر مي إن شفت بافد قيار وإ شفت إلى شين كارن وكلِكَ في طقام أو عرض نا 
قَوْلُ مَالِكِ فِي ذَلِكَ؟ 

قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِنْكَانَ هذًا الْقَوْلُ مِنْهُ وَقَدْ وَجَب الْبَيْعْ عَلَى أَحَدِمِمًا لَيْسَ لَه أَنْ يَنِجعَ ذ في الْببِع؛ َالبَيْع بَاطِلٌ و! وَإِنْ كانَ." 


00 
0 ا ل - © أ في للك بد وخر بن الْقَاسِم: يت الْمَقَائيَ هَل 
فبهًَا جَائحَة في قَوْلٍ مَالِكِ؟ قَالَ: نَعَمْء إِذَا أَصَابَتْ الثُنْتَ قَصَاعِدّاء وُضِع عَنْ الْمُشْتَرِي مَا أَصَابَهُ 58 قُلْتْ: 
أت إذ اشترلها وفيا بأيخ يقن تأسابت إل جم جَمِيعَ مَا في الْمَفََْةِ مَنْ ثَمَرِ رتَهَاء وَهِيَ تُطْعَمْ في الْملش 6 با كيف 
يعرف ما أَصَابَت الْجَائحَُ ِنْهَا؟ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: ”5 أنّهُ يَكُونُ مِثْلَ كراء الْأَرَضِينَ وَالدُورٍ . أَنَّهُ يَنْظْرُ إلى الْمِفْقأَق 
كَمْ كات تبَانّهَا من أو ما اشمرى إلى آخرٍ ما تنْمطِع تَمرتها. بنط حم قطف يِنْهَا وكم أصَابَث الْجَائِحةٌ مِنْها. مإ 


2 
8 
ا 


١90/8 المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


كَانَ ما أصَابَتْ الْجَائحَةٌ مها ُلْتَ التّمرة 

1 شا عن وفع ى لأ شقنت فلن اق ا م ب ينالب لا 
كيْرَة ناته وَِفَاقِهِ في الْأَسْوَاقِءِ مما يُعْرَفُ مِن تاجيّة نَبَاتِِ. ميَنْظُْ إلى الَّذِي حَدَه فَيِمَومْ عَلَى جدتِهء ثُهَ يُقَوَمْ الذِي أَصَابَئْهُ 
الْجَائِحَُ عَلَى ات لتو و ا فَإِنَ كات ال تّمَوة الي أَكَلَهَا الْمُشْئرِي هُوَ نِضْفُ الْقِيمَةِ أو 
كك من ذَلِكَ أو أَكْق وَرْيمَا كَانَ طَعَامُ الْمفْكأة أولهُ هو كله وَأعْلَامُ تَمََاء تَكُونُ الْبطيكة والْمَقُوسَةُ أ الْمَنَّةُ يِعَسَرَة أَفْأأس 
أَوْ يِنِضْفٍ دِرْمَم 0 5-5 َالْبِطِيِحَةُ مِثْل ذَلِكَ. وَفِي آخَر اليّمَانِ ود الْمَلْسِ وَالْفَأْسَيْنٍ َالَكَائَة» فَيَكُونُ الْمَلِيك الَّذِي 
كَانَ فِي الْبَطْنٍ الْأَوّلِ أَكْثرَ الْمَقْتَةٍ مناه لِنِقَاقِهِ في السُوقٍ. وَعَلَى هَذًَا يَمَعُ شِرَاءُ النّاسٍ. إِنّمَا يَحْمِل أُولهُ آخِرَةُ وَآخِرهُ وَل 
666 6مس 01 حُسَب بُطُونُ الْمَفَْة 
الي تُطْعَمُ فِيها بمَدْرٍ إطْعَامِها عَلَى قَدْرِ نِمَاتِهَا في الْأَسْوَاقٍ في كُل بَطن, ثم يوم" )١(‏ 

د لور ستو ا ل لله مَمُ النّمَنُ عَلَى جمِيع ذَلِكَ. فَإِنْ 
“كاذ البطة الال قو الك اد الللقزيه رد بِقَدْرِ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْبَطْنْ الْآحَرُ الي الْمَطَّعَ مِنْهُ هُوَ الِيَضْفَ أو التلتزريه 
زد بِعَدْرٍ ذَلِكَ. 
كا يُلْتَمَتُ إِلَى نَبَاتِهَا في إِطعَامِهَا فَيْفّسَمْ عَلَى قَدْرِ كثْرَتِهِ وَعَدَدِوِ من غَيْرٍ أَنْ يُنْظَرٌ إِلَى أَسْوَاقِه وَلَكِنْ يُنْظَر إِلَى كثرته 
وَنِقَاقِهِ في الْأَسْوَاقٍ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: وَكَدَلِكَ الو ل ل 
في الْمَفْكأَةِ. وَمَا كَانَ يَطِيبْ بَعْطْة بَعْدَ بَعْضِء فَعَلَى :ذا يُحْسَبُْ أَيْضًا مِمًا يَنْيْتُْ جَمِيعاء مثْلٍ التُفَاح وَالْحؤخ واليّينٍ 
والأكان وها أشبهة بخ التاكية. عذللة أن الذكاث الخو وا أشهدية افجيرينا ارود ِنَّمَا يُشْتَرَى إِذَا بَدَا أَوٌلَهُ 

لِأَنّهُ يُعَجَلْ بَيِعْكُ مَيَكُونُ لَهُ في أُوَلٍِ اليّمَانِ ل نَمَنْ لا يَكُونُ آخِرهُ فِي نِقَاقِه عِنْدَ الئاس وَأَسْوَافَة وَكثْرتُةُ في اجْتِمَاعِهِ عِهِ في آخَرٍ 
البَمَانِء فَإِنّمَا يَسْئَرِي الْمُشْئَرِي عَلَى ذَلِكَ وَيُعْطِي ذَّهَبَكُ لَأَنْ لاسن َو أَْرِدَ ما يَطِيب كل يَوْم أو كُإهَ 
جْمْعَة حَنَّى يُبَاعَ عَلَى جِدَتِه لَاخْتَلقَث أَنْمَانْهَا. وَإِنَمَا يَشَْرِي الْمُشْترِي 0 أنّهُ يُحْمَلْ الْغَالِي منْمْ عَلَى رخيصيء 
وَالتَخِيصٌ مِنْهُ عَلَى غَالِيهِ. فَإِذَا أَصَابَتْ مِنْهُ مَا يَبْلُعُ الثلْتَ مَصَاعِدّا نَظَرَ إِلَى مَا قَبَضَ ثم نُظِرَ إِلَى الَّذِي أَصَابَتْ 
الجَائحَةُ تَِنْ كاد الى أمقايت ثُلْتَ القّمَرة ة التي اشْتَرَى» وَضِعَ عَنْهُ مَا يُصِيِبُهًا م مِنْ النَّمَنِء كَانَ دَلِكَ في أَوّلٍ 
لنّمَرة أو فِي وَسَطِهَا أَوْ في آخرقاء َإِنْ كانت ثُلْثَ هَذِهِ التَّمرَة التي صَاَنَْا الْجَائِحَةُ يَكُونُ حَضَّها من الْقِيمَةِ تنْعة 
ام اس و و ري الك بجوي سيو 
به جَمِيعَ التّمرة» وْضِع عَنْ الْمُشْئَرِي عُشْرٌ الّمَنِ. وَإدِن 5 كما يُنْظَرْ فِي هَذَاء إلى الْجائِحَةٍ إِدا أصَابَتُ. َإِنْ أَصَابَتْ ثُلْتَ 
الثَّمَرة » نُظِرَ إلى ما كَانَ يُصِيبُ هَذًَا الثلْتَ مِنْ الثَّمَنِ عَلَى حَالٍ ما وَصَفْتُ لَكَ مِنْ غَلَائِهِ وَبْخْصِهِ. 
َيُوضَّعُ عَنْهُ مَا يُصِيبُ ذَلِكَ الثُلْتَ مِن النَّمَنِ كَانَ أَقَلٌ مِنْ ثُلْثِ الثَّمَنِ أو أَكْمرَ. إن أصَابَتْ الْجَائِحَة َك من ثُلْثِ التَمَرة 


ه١ المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


كاد عط ما أستاتث إ بن لثمن يلع ونعة أغشار الثميء لم بوطنغ عن المشتري كليل ولا حبر ولا وغ 5 
لدشتري نينا شعزث لك» حثى تبلة قوق لت اثمر. ًا بَلََتْ ثُلْتَ التّمرق ؤضع عَنْ الْمُشْمرِي حَظهَا مِنْ النّمن 
كا أت من "أت التعن أو أدثر. او ا ا ل ا 


ب م د م 


لب لها من أله وا بع لا م اق أ معو 06 

"عن الفشتري شيدة. وَإِنْ كان من التّمرة : ا م ا وم 
ُلْقَقَت إلى ثلث الثمرة لآلة رما 20000 5ك يكرن فيك ونع ةا عُشْرٌ الثَّمَرَة 3 
لَهَا مِنْ النَّمَنِ نِضْفُ الثَّمَنِء فكرة يي تِدَلِكَ وضع الْجَوَائِحُ دا وتشث العافت قال سكترن: وكا لطن الْوَابحدٌ 
وَهُوَ صِنْفٌ وَاجِدٌ» فَإِنَّ ثَْتَ الثَّمَرَهِ بِثنْثِ الثَّمَنِ إِذَا كَانَ صِنْمًا وَاجِدًا مِنْ التَّمرََ فَاجْتَمَعَتْ الْمُصِيبَةُ من الْوَجْهَيْنِ جَمِيعًا 
َلِدَِكَ وُْضِعَ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: هي د خ و الكناب وها اتتوههاء اف يق له ترد عقا بيده 
ب“ وَيُدَحَرُ فَإِنمَا يُنْظرٌ إلى ثُلْثِ التّمرق» هه ضَّعُ باح ري لا حو تر ار ار يَشْتَرِيهًا 
00 َاِسَةٌ فَيدَّخِرَهَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَعَجّلْ أَكُلَهَاء وَمِنْهُمْ مَنْ يَدّخِرُ بَعْضَهَا أو يَِْ 
َالْبَائِحُ جين يبِيعٌ إِنّمَا يبِيِعُ عَلَى أنَّ الْمُشْتَرِيِ إِنْ شّاءَ حبس وَإِنْ شَاءَ جَد. َإِنمَا فِي ثُلْثِ الَّمَرَة ذ أسنى الاناك 
ثُلْتْ النَمَنِ سَحْنُونٌ: وَكَدَلِكَ إِذَاكَانَ التَّمَرْ صِنْمًا وَاجِدّاء 57 لنّمرْ أَصَْاًا مُخْتَلفَة مِثْل الْمَرنَِ وَالَعَجْوَةٍ وَعِذْقِ ابن 


ريد وَالشَّقَم صاب الْجائِحَة مِنْ الثّمَرِ التْتَ َإِنْ كَانَ الذي أَصَات م التدزم ]1 اله لَعَجْوَةَ نُظِرَ إِلَى قِيمَتِهِ وَقِيمَةِ غَيْرو؛ 
فَنْفْسَهْ 0 5 00 لاختلافٍ لمر في في القِي و حك 00 لك 10 الحتلافب ألعانها: لذ الدمَانَ وَالتَفَاحَ 
ا 00000 قَالَّ: 50 ا ل ود ا 


وَاجدًا لَكَانَ فَسَادًا. وَالْمُش نت تري جين يَشْتَرِي ما يَطِيبْ. بَعْطُهُ بَعْدَ بَغضء فَالَْائعُ يَعرِفُء وَالْمُشْئَرِي أَنَهُ نما يَسْتَجْيِبه 
كُلَ مَا طاب بِمَنْْلَةِ الْمَقَائي وَغَيْرهًا. َإِنَّ الّذِي يُخْرَص لَبْس كَمَيْرهِ من القِمَارِ ولا مَا يُقْدَرْ عَلَى 5 يه على جد جبيقة 
ا لذ بي خرن حو خم ف الوه حل ؤم نز على 5 أ حل اج و 
كمركي ومو لبور الفكل ولمب: وَكُُ مَا لا يُسْتَطاغٌ تَزِكُ أَوَلِهِ عَلَى آخره حَنَّى يَيْبسَ في شّجره فَسْئَنُهُ فُسْدَنُةُ 
ل سْنَهُ الْمَمَائي . قَالَ سَحْنُونٌ: فَهَذَا أَصْل قَوْلِهء وَكُْ مَا في هَذَا الْكتَاب ب فَإِلَى هذا يَرْجم. 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 7ه 


»لق نسلا 
فقال: وَكَذَلِكَ الْمَصِيل إذَا أُسْتْرِيَ حَِّةٌ وا 
1 وُضِع عَنْهُ وَلَمْ يُنْظَرَ | إِلَى غلا أَوَلهِ 3 ره[ / 7 للضلة ةك أذرك شيف 


حِين اشْمَرَاةُ. 
وَالْمَاكِهَةُ لَمْ تُذْرَكُ جَمِيعُهَا ولا الْمَقَا ثى وَلا الْيَاسَ سَمِينٌ» إل أَنْ يَشْتَرِيّ الْمَصِيلَ وَخْلْفَتَةُ الي ++ بعدة. قَتَصَّابُْ الأولى و وَتَنْيْتُ 


يعد 


الأخرى, أؤ تُصَابُ الأخرى وَتَسْلَمُ ولق َيَخْسَ كُمَا وَصَفْتُ لَكٌ. ينظة كُؤْ كان تباث الأولّى من الأخرى في بخص 


آخره أو عَلَائهء أو في بخص أُوَلِهِ أَوْ غَلَائهه وَحَالٍِ رَغْبَةِ النّْسٍ فِيه وَعَلَائِهِ عِنْدَهُمْ فِي أُوَلِهِ وآخرهء إِذَا كَانَ الَّذِي أَذْهَبَتْ 


الْجَائِحةُ مه تناه مَإِنْ كات الْأَوَلُ هُوَ تُليّنَ الهم دَنٍ وَهْوَ في النَبَاتٍ القُلْتْ زد تن النَّمَنِ قَبمَدْرِ ذَلِكَ يرك وَإِنْ كان 
الْآخَرُ نِصْف الثَّمَنِ أو ثكظة ة أَزبَاعِهِ في نِمَاقِهِ عِنْدَ اناس وَقِيمَتِه» رد م مِنْ النَّمَنِ بِقَدْرٍ ذَلِكَ. 
وَكَذَلِكَ قَالَ مَالِكٌ فِي الْأَرْض: تُتَكَارَى ثلاث سين أو أَرْعَاء فَيَْرعُ ليل المكئة أ و المتتتين فتغطئن أله أو أحنها أذ 
وَسْطّْهَاء وَقَدْ تَكَارَاهَا أَْبَعَ سِنِين كُكٌ سَنَةٍ بِمائّة دِيئارٍ صَفْمَهَ وَاجِدَةً مَيَعْطَشُ سَنَةَ مِنْهَا. قَالَ مَالِكٌ: ثُقَوَمْ كك سَنَةٍ يِمَا 
كَانَتْ تُسَاوِي مِنْ نِقَاقِهَا عِنْدَ النَّاسِء وَتَشَاحٌ النَامنْ فِيهَا د م يُحْمَلْ بَعْضُ ذَلِكَ عَلَى بَعْضٍ» َيْقَسَمُ الْكِرَاء عَلَى كَدْرِ ذَلِكَ 
َيرَدُ مِنْ الْكِرَ ا ء ب عَلَى قَدْرِ ذَلِكَء وَيُوضَمُ عَنْهُ بِقَدْرٍ دَلِكَ. ولا يُنْظَرْ إِلَى قَذْرٍ المْتنِينَ فَيْهسَمُ الْكِرَاءُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَتْ 
ربع سين لَمْ يُقسسَمْ الَّمَنْ عَلَيِهَا أَرْبَاعَا وَلَكِنْ عَلَى َدْرِ الَْلاءِ والبُخخصٍ. في اليَجْلٍ يَكْتَرِي الدَارَ سن فَْهْدمُْ َبْلَ مُضِيّ 
السّنَةِ كَالَّ: قَالَ لي مَالِكٌ: وَكَدَلِكَ الدَارُ يَتَكَارَاهَا فِي السّئةِ بِعصَرَة دَنَانِيَِ فَيَكُونُ فِيهَا أَشْهْرٌ كرَاؤُهَا غَالِ وَأَشْهْرٌ راوها 
رَخِيصٌ» مِثْل كِرَاءِ دُورٍ مَكّةَ في إِبَانِ الْحَجّ وَغَيْر إِبَانِ الْحَجّ. وَالْقََادِقِ تُتَكَارَى سَنَ وَلَهَا بان نِقَاقُهَا فيه لَيِسَتْ كَمَيْرٍ 
ذَلِكَ مِنْ الْإبَّانِء فَيَسْكُنْهَا الأشْهْرَ ُ تَنْهَدِمْ أو تَخْترقُ فَإِنَّمَا يُرَدُ مِنْ الكراء بِنَدْرٍ ذَلِكَ مِن الْأشْهّر. حَنَّى إِنَّ الشّهْرَ 
يَعْوِلُ الأربعة الأشهْر وَالْحَمْسَةَ أ ؤْ جَمِيعَ السئة» ولا يُنْظَرْ فِي ذَلِكَ إِلَى السثكئة. فَيْفْسَمْ التَّمَنُ عَلَى اتْنَئ عَشَرٌ شَهْرًا وَلَكِنْ 
غَل ا وَصَفْثُ لك. وك ما ككزث لَك من 6 ذه الْجَائِحة فهو تَِْيرُ ما حَمَلث ع فاياك. 

تك ول 0 نه بالنّخْلٍ مما يُخْرَصُء أَهْوَ مِمًا يَمبَس وَيْدَّكَرُ مِثْل الْجَوْزِ وَاللَوْرِ وَلْفُسْمُقٍ 
وَالْلَوْر وها أضبة شْبَة هَذِوِ الْهَشْيًا : نَعَمْ. أذ ولزن خورمذا تزئين أبعذا ولاخ وذو يكا بلخم بقطة به بن 


5 
ع 


د سَأَنّة؟ قَالَ: يُسْألُ عَنْهُ أَهْل الْمعْرفَة به. 


يْتَ إِنْ اشْتَرَيَتَ شك ونه بطخ وقن» تاقث م تمع ما في العثة من الغ وهى لقم فى 


- 


قَالَ ابْنْ الْقَاسِم: يُنْظَمْ إِلَى هَذًا الْبَطْنِ الْأَوَلِ." (") 


أ 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 8/8مره 


(؟) المدونة مالك بن أنس 454/9 ه 


لذي أسابثة الْجافحة» تنغ كم نباث مرت وَفْم أنصًا تغرف كم قبمثة على علا ونخصم وَِمَا يَأنّي 
بَعْدُ مَيُعْرَفُ كَخْ بَبَائهُ وَقِِمَنهُ في كثْرة حَمْلِ وَيُنْظَرُ إِلَى قِيِمَتِهِ أَيَضًا. هَكُذًا يُقَوْمُ بَطَْا بَعْدَ بَطنٍ وَيُضَعٌ مَعُ بَعْضّهُ إِلَى بَعْضٍء 
وَيُعْرَفُ النَبَاتُ فَإِنْ كَانَ الْمَطْنّ الذي أسَابئْهُ الْجَائِحةُ هو الثُْتَء ُلْتَ التَّمرَة التي اشْتَرَى» نظرٌ إِلَى ما كَانَتْ قِيمَةُ هَذًا 
البَطْنٍ الذي صاب الْجَائحَةه فبَطرَحُ 06 عن العشتري قَذَيُهَا م مِنْ الثّمَنِ. وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ لك أسابت الا باد لذو 
يَعْرِفُ قَدْرَ نبَاتٍ تَمَرتِهِه عَرَف وِبِمَتَهُ في عَلَائِهِ وَتُخْصِه. مدت يُنْظَرُ إِلَى ما يأتي + 000 ٠»‏ فبِعْرَفَ قَذْرَ 
كُلَ بَطْنٍ وَقِبِمتَهُ عَلَى عَلَائِهِ وَرُخْصِوء فَضُّمّتْ الْقِيمَةُ قِيمَهُ كُلّ بَطْنٍ بَعْضْهًا إِلَى بَعْض. 3 ينظَرْ إِلَى الْبَطْن الّذِي أَصَابَته 
م ا مز من سي تاب تموعن العا كات لك الت تت الث وسَع عن اششتري بن لعن قذ 
51 


-_ 


فيمته فيمته من : ذَلِكَ الْبَطْنٍ الذي أَصَابَيُْ الْجَائِحَةُ َإِنْ كَانَ 0 ذَلِكَ نِصِفَ ويخ نَبَاتِ َُمَرَة ة الْمَهْكَاَة 1 لكيه 3 ؤَ ثَلَانََ 
أو أَقَكَ أو أَكْئْرَ طْرِحَ من الثَّمَنِ بِقَدْرٍ ذَلِكَء وَسَوَاءٌ كان ني أسابث الاح نه في أو أؤ فِي آخر أَوْ فِي وَسَطٍِ. 


نما يُْظََ فَِنْ كَانَ الَذِي أََابَتْ في وَسَطٍ نُظِرَ إلى مَا كان أكل الْمُشْتَرِي هرف قَدْرُ ناته وَقِيِمَتُهُ في عَلَائِ 
وقين وننظة إلى الذي أصكايك كيف 135 تثائة وقبفظة. تلطه إن الذي يَأنتي َعْدَ دَلِكَ حَنَّى تَنْمَطِعَ 
لمفقاة َإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَتْ هُوَ ثُلْتَ نَبَاتِ الئّمَرْةَ كم فنا يي ابت الْحاِحَةٌ من جميع القيةة؟ 
َإِنْ كانَ ذَلِكَ نِصْف الْقِيمَةٍ أو تُلْتَيْهَك وْضِع عَنْ الْمُشْمَرِي مِن الثّمَنِ نِصْمُةُ أ ؤ ثُلتَاهُ لِأَنهُ قَدْ عرف مَا أَكُلَ الْمُشْتَرِي وَمَا 
اعابت الْجَائِحَةُ وَمَا جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ قَلَمًا كَانَ ذَلِكَ ثُلْتَ التّمرَةِ وَقَمد كنت أَقَمْت مِن ذَلِكَ لطن الذي أصايت 
لت 0 ا شّ 0 الى جَاء بَعْدَ دَلِكَ» فَعَرَفْتَ قِيمَة دَلِكَ فِي قَدْرٍ غَلَاء ا ره وَيُخْصِه وَرَغْبَة اناس 
قِيمَةٍ ا رفير لاك لو أن رجلا اشْتَرَى مَفْتََةَ بمانَة ة دِينارٍ وَحَمْسِينَ 

َأَوْسَط الْآخَرَ أَنّهَا إِنْ كانت أَوَلَ الْبَطنٍ الَّذِي أَصَابَبْهُ الْجاِحَهُ عَرَفَ 

ممه تر إِلَى الذي يَأتي بعد 0 


فَكَدْتُ لَك من” 4 غبة النّاسِ فيه وَنُخْصِه وَغَلَائه فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةٌ هَذَا الْبَطْنَ الثاني سين ديتارًا وَقَدُ عَرَففَ نَاحِيَّةَ نَبَاته 


- 
ع 


أيضّاء نَظَرٌ إِلَى الْبَطْنِ الثَالِثِ قم أيْضًا. فَإِنْ كَانَتْ قِيِمَمُهُ أَرْبعِينَ دِيثَارا ع - 0 5 إلا ثلاث بطو وقد 


عَرَففَ نَاحيّة َه الْبَطَنٍ الآخرِء قِبل أَنْظَرُوا كم تَمَرةُ كُلّ بَطْنٍ بَعْضّهُ ٠‏ مِنْ بَغضء فَإِنَ مَا قا 
ّي أسابث الجا هو لقث من التّمرة وقبعثة ماله د. يئار ل . ينانا والاعه ال 


و 


كُلمَا: فَانْظُموا 07 لطن ني 0 الْجَائِحَةُ وَهُوَ ثُلْثُْ القّمرَق فَإِذًا 
لْمَمْكأة؟ قيل: التَصْئء لِأَنّ الْبَطْنَ الْأَوَلَ الَّذِي كَانَتْ فيه 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 9/ه/ره 


ُ ماه ديئار ا يكو ديئاناء والقكده أنيفوة ديتارك فَذَلكٌ ماككا ديتان.. كقد هناد قبعة الذي أضابكة 


5 بيع قبقة لفقا فنك انا : ايجغ عَلى باع يتفي التعن إذ نت تق َقَدْنَهُ النّمَنَ وَإِنْ كنت لَمْ تَنْقُدْهُ 
النَّمَنَ» فَعَلَى هَذدًَا فَقِس جَمِيعَ مَا يَرِدُ عَلَيِْكَ مِنْ هَذَا 


اديّينٍ وَالَْوْح وَاليُنَانٍ وَجمِيع الْقَوَاكِه] 
فى التِينٍ وَالْحَوْخْ وَاليمَانٍ وَجَمِيع الْمَوَاكه قَالَ: وَكَذَّلِكَ الْمَاكهَةٌ: لبن وَالْحَوِْحُ وَالتُمَانُ وَالتْفَاحُ وَكْكُ مَا 0 بَطْنا 
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بَعَدَ بَطنٍ» عن يَنْظُُ ان َوه وآخره. فَيَقُومُ فَيَعِْفٌ قِيمَتَهُ وَقَدْرَ تُمَرْته فض 0 َذِي أَصَابَيُْ الْجَائِحَةُ مذ ا 
00 وكانث وبحة لطن اللي أسائة إل هو ص ججميع قيمة لتر 5 
ا قَالَّ: وأَخْبَرَنِي ابْنُّ وَهْبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنٍ 0 


و لَكذ أَدُ 


الرَّهَحْمَنٍ بْنٍ مَعْمَرٍ الأنْصًا » أنه تقول الله - صَلّى الله َيه وس - قَالَ: «إِذًا ابْمَاعَ اليج الثَمَرَةَ فضا 
نس دده لقي ل باعي الي ان له وَأَخْبرني يَرِيدُ : بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدٍ 
م حْمَن بْنٍ الْقَاسِم وَرَبِيعَةَ بْنِ أبِي عَبْدٍ البّحْمَنٍ وبي ي الزِنَادٍ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَّ: ذا أصِيب الْمَمَاعٌ يُِلْثِ الثّمَرَة فَمَدْ 
ل 


25 


أن أي 


قَالَ: وَأَخْبرَني نْسُ بن عِمَاضٍ؛ نَ أبَا إِسْحَاقَ مُقَدَّمِ مَؤْلَى 3 الْحَكم ابْنَة عَبْدِ 
في مَمَرةَ حائِط بَاعَيْهُ مَؤلائّ ف هأصّاب الثَمرَ كله َه جَائحة إلا سبعَةُ أوْسْق 58 تق كت رنيفة لمق 


ع 
من و 


غم ونامدث إثو ني كلك اها عَلَى م مَؤْلَاتِكَ السسَلامَ وَقُل لَهَا: قَدْ أَغْنَاكِ اللّهُ في الْحَسَب وَالْمَالٍ عَنْ أ -- 
لد ع سنيف وَقَضَى الْيِمِينَ عَلَى الْمْبَْع أَنْ لا يكثُم سَيْمًا وعَلَيِْ مَا أَكَلَ عْمَالُ. قَالَ 
ما صتاز لها لا سبع أوطق» و ع الّتِي بَقِيَتْ. قَالَ ابْنُ وَهُب: وَأَحْبَرنِي عَبْدُ الْجَبارٍ ب عُمَرَ عَنْ رَبِيعةَ وَأَبِي الرّنَاد 
مَا قَالَا: لا سي في || فيما دون الث إِذَا أضيت: ا خْبَرَنِي عْنْمَانُ بُنُ الْحَكّم عَنْ يمَحْيَّى بن سَعِيدٍ 
َالّ: لا جَائْحَةٌ يما أعييب ذُونَ ثُلْثِ رأ الْمَالٍ. َال يَحْبَى: 0 َالَ: وَأْبَرني عْنْمَانُ بْنُ 
ال َّهُ كَالَ: الْجوَائِح 1ك طَاهِرٍ مُفْسِدٍ من مطر أو تزد 
11 قشنا 
قُْث: أَراَيْت الْبُقُولَ وَالْكْرَاتَ وَالسَلْقَ وَمَا أَشْبَة هَذَاء وَالْجَرْرَ وَالْبَصَلَ وَالْمُجْلَء إِذَا اشْتَرَى البَجُلك هَذِو الْأَسْيَاءَ التي 
ذَكْرْتُ لَكَ وَمَا أَشْبَهَهَا فَأَصَابَنْهَا جَائَحَةٌ أكَكُ مِن الثُّْثْء هَل يُوضَعْ لِلْمْشْتَرِي سَْءْ أَمْ لا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكُ: ا نْ يُوضَّعْ 
عَنْ الْمُسْتَرِي كُك شَيْءٍ أَصَّابَتْ ِنْهَا َك ذَلِكَ أؤ كت ولا يَنْظَرُ فِي ذَلِكَ إلى القّلْثِ. قَالَ سَحْنُونٌ: وَقَدْ ذَكْرَ 
عَلِينّ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مَالِكِ: أن الْبَقْلَ إِذّا بَلَعَتْ جَائِحيُة الثُلْتَ وضع عَنْ الْمُسْتريء وَإِنْ لم تبْلْعْ التُلْتَء لَمْ يُوضَعْ عَنْهُ شَئْء. 
ند انود الاغ ومالك 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 5/8,ره 


بات لبون الأقه: ونا أحرهة من الْقعلية التي مُكل خضرا واشترط أن يَمْطْعهَا خضنراء؟ قال: 


و ل 0 صن الرَيْتُو لس ات بسر ركو 
ا 1 دن 


[جَائَِة اْقَصَبٍ الخلو] 

ب قُلْث: أََأَيْتَ د لقعب الخلو لس بيئا فو يتحر رتنس بذ أسائة |[ اذ ا ادش به شن فى لك 
قلياة ولا كيه وذلك أن بئغة إِنها و يقد ها 4 ِنْ فَطْقُهُ وَلَيْسَ مِمًا يَأتِي بَطنًا بَعْدَ بَطْنٍ. فَهُوَ عِنْدِي بِمنْرَة الع إذا 
يسَء ولا يَجُورُ بَيْعْهُ حَنَّى يَطيب لات 1ك عن اناف ل ا ري اق ا ا ان 


عم اعري 82 قر 


إِدَا عَجَرَ عَنْهُ صَاحِبُةُ قَالَ سَحْنُونٌ: وَقَدْ قَالَ ابْنْ الْقَاسِم: تُوضَعْ عن ”م جْوَائخة و العقية د 0 
'[جَائِحَةُ ليما الي قد يَِسَتْ نث وَامْشخْصِدت | 

قال وَقَال مَالِكٌ: كُُ مَا أَسْئَرِي مِن النّخْلٍ والعتبة بقدها يتمق ورضية ييا 0 
جَائِحَةٌ وتنا بيع من الْحَتٍ مِن الْقَمْح وَالشعِيرِوَالقُولٍ وَالَْدسِ وفطي كلاه وَاليَمْسِم وَحَبِ 
0-000 أنه إنّمَا يُبَاعٌ بَعْدَ مَا يَتْبَسْ فَهُوَ بِمَنِْلَة مَا لّوْ بَاعَهُ في الْأَنْدَرِ قلا 
َهَدا قَوْلُ مَالِكِ. قُلْتُ: وَمَا يبع مِنْ النّخْلٍ وَالْعِنَبٍ أَخْضْرٌ بَعْدَ مَا طاب فَيَبسء ثم أَصَابَْه 

فِيه» وَهُوَ بِمَنِْلَةِ مَا أَشْتْرِي و َهُوَ يَابِسنْ؟ قَالَ: نَعَمْ. قُلْتُ: أََأَيْت إِنْ اشْتَرَيْت ت تَمَرَهَ نَخْلٍ كذ > “ بَبِعْةُ 
لجداد امكو : مشي لاله موت لا يُوضَعٌ عَنْهُ قَلِيل وَلَا الت 
أمكتة. قُلْتُ: وَيَصِيرُ هذًا بِمَنِْلَةِ رَجْل اشْتَرَاهَا فِي رُدُوسٍ النَّخْلٍ وَقَدْ أَمكنّث لِلْجِدَادٍ؟ قَالَ: نَع كَذَلِكَ قَالَ مَالِكُ: يَصِيرُ 
ِمَنزِلَةٍ الذي اشقرى قمر كذ كدت لِنْجِدَاد سن فلا ا في لك َالَ: وَثَالَ لي مَالِكٌ: حل مَا أَشْتْرِي مِنْ الْأصول 


تن شا د ا 3 


إِذَا سريت تَ الثْمَارَ مَحَْدَهَا بِعَيْرِ أفرنها 


اج 2 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 8//ره 


قُلْثُ: وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى رقاب النَّخْلِء وَفِيهَا ثَمَرْ لَمْ يَطِب وَل يك يئفة ول نوكه أرقن أمث وقد اكد 

ما قذ أي قأصاتث هذه القمرة كأيا. وغ عل فى قؤل عاك لها أسابث لق ر: 3 الثمرة شي 

مَالِكِ؟ قَالَ: قَالَ مَالِكُ: لا يُوضَّمُ عَنْهُ شَيْعْ. قُلْثُ: فَهَذَا قَوْلُ مَالِكِ في الّذِي شري رقاب الل ويه ل 

بت أنه 117 أنهُ لا يُوضَعْ عَنْ الْمُشْتَرِي شَنْءٌ. هَذَا وَقَدْ عَلِمْنا أَنّهُ لاي 

تبَعٌ لِلنَخْلِء لِأَنّهَا لِلْمْسْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَسْعرِطهَا. أَََيْت كُل ثَمَرةِ كائث تَكُونُ ِلَائِع إِذَا اشْتَرَاهَا ثري ' إلا أن يَشْتَرطَهَا 
لمشتري؛ لِم لا يكُونُ لها حِصة من لمن وبلقى عن ا أمتابقث ذا بقث ما أسابث الَْابَة ثلت التمرة؟ 
:لأ ملكا َل كل ثم أشثرقث مع لقاب ما رقاب ذلا جاحة فهها. 
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قَالَ: لِذَنَّ 


َالَ: وَكَذَلِكَ اليَجْلْ يكتري دَارَا وَيَشْتَرِطُ ثَمَََ تلات فِيهَاء وَفِي النّخْلٍ تَمَرة لَمْ تَطِب أَوْ طَلْعٌ فَالْكِرَاءُ جَائِرٌ. وَمَا أَصَابَتْ 
بن نك شمر إن سجن بَنْهُ كُلَّهُ لَمْ يُوضَعْ َ عَنْ المتكاري ليل ول | كيك لِأنّ التّمرد 5 َبَعٌ للْكرَاو ولا يَمَعْ عَلَى 
القدين ددن مق اكباو مقا ننه تلك كلك أن 000 يَشْتَرِي العقة وله مال فَيَسْتَئْنِي مَالَهُ مَعَهُ وَلَوْ لَمْ يَسْتَفْهِ كَانَ 
ِلبَائِع فُيَشْتريه وك ممت 0 العثليه © تيعد بد عزنا أو مفقهق َيرجِعْ الْمُشتَري بالتّمَن كُلْهِ فيَأَخْدُهُ ولا 
ساس 

"وَهُوَ مِمَا لو لمْ يَسْتَئْيهِ كَانَ ِلْبَائِع وَفِيهِ زيَادَةٌ في الثَّمَنِ قَلَا يُوضَّعُ عَنْهُ شَيْءٌ. فَالثَّمرةٌ بِمنِْلَةِ مَالٍ الْعَبْدِه وَكُذَلِكَ 
58 يَقُولُ في الك وال القدد 


نت لو أن اشترئت ريطا لو ند طثلائقة على أن أخصدة: © اشكريت 0 أَبَجُورُ لي أَنْ 
لع قَالَ: ذَلِكَ جائرٌ عِنْدِيء وَلَمْ كي سْمَعْهُ مِنْ مَالِكِ ولك غالكا قال في البََجُلٍ يَشْتَر: 00 وَفِيهًا 


ا مقف أخيف كل هده ككل أن 5 هى ويحاه بَبْعْهُ و 
مَسْاَلَتِكَ أنه 0 يكرك الزرع. ِذَنَّ مَاِكا قَالّ فِي الثَّمَرةِ: كُلٌ شَيْءٍ كَانَ يَجُو 


ص 


0 


-_ 


كيك و صَفْفَةِ عَلَى حِدَةٍ فَذَلِكَ جَائرٌ كَمَا يَجُورُ لك 
ذه شر أشي يقي 0 0 م 


5 


ف ضَفقة صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَضَايت التَّمَرَة 


اشتَرَاهَا مَعَ مع اشخلي؟ قَالَ: نَعَمْ لا 
وَكَذَلِكَ الذي اشتَره ف الأمل نه 4 اسي ى التّمَرةٌ 


بَدَا صَّلَاحُهًا فِي رُدُوسٍ النَّخْلء أن عَلَيْهِ سَفْيَ النَخْلٍ. وَإِذَا بَاعَ النَخْلَ 57 35 مله بَعد ذلك تَُعَرَتَهَاء 
على اباقع 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 8/9 ه 


- 


ا ثُلْتَ مَا فِي هَذِه النَخْلة أَيُوضَعْ عَنِي ٠‏ 


صَابتْ الْجَائِحَةُ - أل شان زأى التشلة وق الثهرة 
جظةا ل أ يد عب 9 
رآ 


« أت الى لَهُ مَرن 7ج جل فَأَحَدَّ ذَلِكَ مِنْهُ بحَرْصهء َأَصَابَْةُ ن جَائِحةٌ 


يُوضّعُ ع 


له م ما يوضع عن في الطراء سَوَاءٌ 


ره #4 وعور 
حَائط بعيئه تصيية الْجَائِحدُ] 
ملم 000 


كس مر حَائطٍ بعَيْيهِ في إِيَانِ تمر ذَلِكَ الْحائطء فَأَصَاب الحائط جائِحَة أنث عَلَى ثنْثِ 


أيلزة الكتري بشردة أذ لا في قزل عالك؟ قال" 07 

"لا يَلْرمُ الْمُشْتَري شرك وَيَكُونُ حَقّهُ فيما بَقِى من الْحائطٍ. قُلْت: ولا يُنْعَقَضُ من السلم ثُلْنه لِأَنَّ تَمرةَ الْحَائِطِ 
56 كذ نحت [011] غلي؟ قال . نَعَوْ لا يُنْتَمَضُ مِنْ الستَلّم وَسَلَمُهُ فِيمَا بَقِي مِنْ الْحَائِطٍ. قُلْتْ: وَهَذّا قَوْلُ مَالِكِ؟ قَالَ: 
عق هْو فَوْلة. كُلْث: وَل كُنْتُ اشْتَرئت ثَمَرةٌ هذا الْحَائِ َأَصَابِت الْجَائِحَة تنه نوغ عنى الث في قل مَالِكِ؟ 
َل: تعم. قلث: وإذا أشكفث في كعزة هذا الحايطء أمو ممخايت إراء تمر هذا الحا فى م ثال: تع ع ل 
سَلَمَكَ فِي الْحَائِطٍ إِنَّمَا هُوَ اشْتَرَاهُ مكيلة مِنْهُ مَعْلُومَِ بمَنْلَةِ مَا لَوْ اشْتَرَي ذت أَقْسَاطًا مِنْ حَابيّة مَجْ 


ت: أَرَأَيْت إِنّْ اشر لي ل أسَابنها جاه كُلّهَا أو َكل من يها بغ بَعْدَ 
1100 على الفقي هي أ ]ا قال: لا شَيْءَ عَلَى الْمُشْتَرِي وَهُوَ مِنْ الْبَائِع. 


كو 


وَهَذا قَوْلُْ مَالِكِء لِأَنَهُ لم يَفِْضْهَا وه في كوس التُخل وَالْمَيْعُ فَاسِكٌ. َهِيَ مِنْ الْبَائِع مما لَمْ يَقْيِضْهَا الْمْبْمَاعُ. 


شترى ثَمَرََ قبل بُدُوٍ صَّلَاحِهًا عَلَى أَنْ َجْنهَا انها جائحة بل أ نَ يَجُدّهَا] 
لث: أَرَآَبْت إِنْ اشْتَرَيْت تَمَرَةَ َخل قبل أَنْ يدو صلاخهاء عَلَى أن أَجُدَّهَا مِنْ يَوْمِي ان الك َصَابَهَا نالحد قبل 
م ى بن لل عن: أ لا؟ وَهَك تكو هذا يقكرلة التُقول أو القاكهة الخضاو :فى كول مالك؟ 
0 ي أرَى أن يُوضَعْ عَنْهُ إن 4 إذ أسابت أل الثلت. قَصَاعِدًا. قُلْتُ: 1و3 نرَاُ بمَْلَة 
الْبُقُولِ؟ قَالَ: لا أَرَاهُ ِمَنْزِلة التقول»- ولكق آنا ِمنْزِلَةِ الّمَارٍ. كُلْتُ: وكَذَلِكَ إِنْ اشسْترى ى بلح الثَّمَارٍ كُلَهَا اليِينِ وَاللّور 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 45/8 ه 


5 


ل ل ا ؛ الْجَائِحَقُ أبُوضَع سَعْ عَنْهُ لِذَِكَ سَْءْ أُمْ لا في قَوْلٍ مَالِكِ؟ قَالَ: 
َعَم إِنْ أَصَابَتْ التُلْتَ قَصَاعِدَاء وَإِنْ لَمْ تْصِبْ الكل فت لَمْ يُوضُعٌ عَنْهُ شَيْءٌ. 


فى ايع الخد ليح وَالْجَيْشٍ والَاروغَيْرِدَلِكَ] 

قُلْث: أََآَيْت الْجَرَادَ أدو جاح في قَوْلٍ تاليك؟ قال: كال الجا جَائِحَةٌ عند مَالِكُ. قُلث: وَكَذَلِكَ الثَارُ في قَولٍ 
مَالِكِ؟ قَالَ: تَعَدْ. قُلْت: وَكَدَلِكَ الْبَرِدُ والْمَطد وَالطَيْر الْعَائثُ - يَأتِي فَيَأَكُل القَمَردَ - وَالدُودُ وَعَمَنُ التّمَرة في 5 
لوو - يُصِيبْ القَمَرةَ - وَالْعَطَشُ - يُصِيبْ الثََّرة 0 - أَوْ سَمَاءٌ احْتَبسَتْ عَنْ التَّمرْةِ حَنّى 
مانت 3 > :ااا :: مَالِكٌ في الْمَاءِ: إِذَا الْمَطْعَ عَنْ الثَّمَرَة ا فلوو 0 

7ن الفطري فالدقيه ون للعرزون وي الجرو انيل كلد أو يزو ود فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي بمَا يُصِيبُهُ مِنْ 

الكْمَر. 7 الَْائعَ حِينَ بَاعَ التَمَرَم إِنّمَا بَاعَهَا عَلَى الْمَاءهِ فَكُكُ فا أصفة مِنْ قِبَلٍ لْعَاِ نما سبثة سَبَبَةُ من قِبَلٍ الْبَائِع قلا 
000 
قُلْتُ: وَمَاءُ السّمَاءِ إِذَا الْمَطَعَ عَنْ التَّمَرَ أَهُوَ عِنْدَ مَالِكِ بِمَنْلَة مَاءِ الْغيُونِ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَمْ مِنْ مَالِكِ فِي مَاءٍ الْمَطَرِ سَيْعَاء 
إِلّا أَنُّ قَالَ: مَاكَانَ مِنْ فَسَادٍ سسا وُضِعٌ عر عَنْ الْمُشْئَرِي مَلِيلُا كَانَ أو كينا تأر حاف القتماء 
الْْيُونِ سَوَائٌ إِذَا كانت إِنّمَا حَيَاتُهَا سَمْيُهَا. قَالَ: وَأمّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ عَمَنٍ التَّمَرة وَالنَارٍ وَالْمَرَد وَالْعَرَقِ يخديع ها شالث 
عَنَةُ كَدَلِكَ كله جَائحَةٌ + بن وا نوضغ عن الشطتيى إن اماك الثُْتَ قَصَاعِدًا. قَالَّ: وَهَدًا أي في جمِيع مَا 


أت عَنه. قَالَ: وَقالَ مالك في الْْش: يفوت بالدخل تبأخذون تمرتك. قال: قال عالث: هو ل رن القواا. 


قَالُا القايم: ولو أن ارقا سرقها سا حائث لخب ني تأي ي ٠‏ قال ابن تافع: لَيْسَثْ السّرقة 


- أنَسَثٌ 


[جَائِحَةُ الحائِط الْمُسَاقِي] 

قُلْتُ: أَرَآَيْتَ إِنْ دَمَعْت تَخْلًا إلى رَجُل مُسَاقَاةٌ ماقا ملعا عمِلَ أَصَابَتْ التَرة جائِحةُ برد 

في ذَلِك؟ وقلن سَمِعَث مِنْ مالك فيد شَيْا؟ كالَ: : سَأَلْتْ مَالِكًا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَرا 5-7 

عَبْدٍ اللِّ عَنْ مَالِكِ قَالَ: إذَا كان الّذِي أَصَابَةُ أَكنَ مِنْ الثُلْثْء لَمْ يُوضَعْ عَنْهُ سَفّىْ شَْءٍ من الْخَائطء وَلَزمَهُ عَمَ الْحَائْطٍ 
كُلّهء وَإِذا أَصَابَتْ الثُلْتَ قَصَاعِدَاء كَانَ بِالْخِيَارٍ اسرد لل ا شَاءَ وْضِع عَنْهُ سَفْْ الْحَائِطٍ كُلْه. وَلَقَد 


َكَلّمَ به مَالِكُ وَأنَا عِنْدَهُ قَاعِدٌ فَلَمْ أَحْمَظ تَفْسِيرَك وَكَانَ سَعْدٌ أَقْرب إِلَيْهِ مبّي فَأَخْبَرني به سَعْدٌ. 


[البَجْلُ يكْرِي الْأَرْض وَفِيها انَل عيبا 
لث. رأ 


م ركه م 5 جدف ‏ ه ,2 عه بع 2 ا صر 
ك قلث: أَرَاَيْتَ إن اكثرثت أرْضًا بَيْضَاءَ وفِيهًا سُوَادٌء فاشترطث اللكواذ أيكون 5ل 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 8/.وه 


الستَوَادُ الدُلْتَ َأَدْنَى. قُلْتْ: فَإِنْ كَانَ الستَوَادُ الدُلْتَ أَدْنَى فَاكْتَرَى الْأَرْضّ وَاشْعَرَط السسَوَاد» فَأَثْمَرَ الود فَأَصَابَبْهُ جَائِحَة 
نت عَلَى ججميع التَمرء أَبُوضْعْ عَنْ الْمَكَارِي شَيْء أمْ لا في قَوْلٍ مَالِك؟ كَالَ: ١ت‏ عن مز ااا أن لاد 
إِنّمَا كَانَ مُلَعَّى كان تَبَعَا 0 قلث: وكذرك أتضكاء 0 5 الكَجُلك وَفِيهَا تَخَلَاتٌ يَسِيرَةٌ فَاشْتَرَطَهًا الْمُتَكَارِيء 


صَابَئْهُ الْجَائِحَةٌ من | ثّمَرَة؟ قَالَ نَعَمْء كَذَّلِكَ." 


"قَالَ مَالِكُ. قُلث: أَََيْتَ مَا سَأَلْنُكَ عَنْهُ مِنْ البَجلٍ الَّذِي يَكُتَرِي الدّارَ وَاسْعَفْتَى النَخْلَ وَدَلِكَ جَائرٌ له لأَنَّ النَخْلَ 
نك مِنْ الثُلْثْء فَأَنْمَرتْ النَخْزه» فَأَصَابَتْ الثَمَرََ ملت أَيُوضَعُ عَنْهُ لِذَيِكَ مِنْ الكراءِ سَيءَءْ أَمْ لا في قَوْلٍ مَالِكِ؟ قَالَّ: 
لا يُوضَعٌ عَنْهُ مِنْ الكراء قَلِيق ولا كير قُلْتُ: وَهَذًا قَوْلُ مَالِكِ؟ قَالَ: تَعَمْ كَدَلِكَ قَالَ مَالِكُ. قُلْث: وَلِمَ لا 
يُوضَعٌ عَنْهُ ؛ وَقَدْ وَقَعَ الكرَاءُ عَلَى ثَمَرَةِ اللَخْلٍ وَعَلَى كِرَاءٍ الدّار؟ قَالَ: لِأَنَّ ثَمَر الكل دبع سيايو كرَاءٍ 
شي وَإِنْ أُشْقرطَث وَإنّمَا هي تَبَعٌ لِلدَارِ وي تُشَْرط وَلَيْسَ فيها ثَمَرْ مَيَجور» فَهَذَا يَدْلّكَ عَلَى أنَهَا لذو قلث: أربت 
إِنْ اكْمَرَيْت دَارَا وَفِهَا تَخْل كَتِيرٌ ولس النَخْلْ تَبَعَا لِدّارِِ فَاكْتَريْتُ الدّارَ وَاشْمَرَطْت ما فِي رُهُوسٍ النَّخْلٍ مِنْ الثَّمَرة؟ قَالَ: 
إن كَانَ ما في رُمُوسٍ النَّحْلٍ من الثَمَرَه قَدْ طَاب للَْيْع َدَلِكَ جَائرٌ ؛ وَإِنْ كانَ مَا في رُهُوسٍ النّحْلٍ مِن الثَّمرةِ لَمْ يحل بَتِعْة 
قَلَا يَجُورُ ذَّلِكَ وَالْكِرَاء بَاطٌِ. قُلْتُ: َإِنْ كَانَ مَا في رُدُوسٍ النَحْلٍ م قَدْ حل بَيْعْهُ فَاكْتَرَيْتُ الذَّارَ وَاشْتَرَطْتَ مَا في يُدُوسٍ 
النَخلٍ؟ قَالَ: ذَلِكَ جَائرٌ. 
قُلْتُ: َإِنْ أَصَابَتُ التّمَرةَ التي في رُدُوس الخ 2 وأطقافك الْجَائِحَةُ كلك تهدة ال ار قَالَّ: يوضع 
ذَلِكَ عَنْ الْمْتَكَارِي الَّذِي اشْتَرط تَمَرَ تَمَرَةَ الَخْلٍ. قُلْتْ وَكَبْفَ يُوضَّعْ ذَلِكَ عَنْ ار قال في إلى قيعة لد تَمَرِ الَخْلٍ 
يَوْمَ اكترَى الدَّارَ وَإِلَى مِثْلٍ كرَاء الدَّارِ فُيِمسِمْ ل دَلِكَ. قَمَا أَصَابَتْ التّمَرَة مِنْ ذَلِكَ فَهُوَ ثَّمَنْ الَّمرَة» فَإنْ أَصَابَتْ 
الْجَائِحةُ ثنْت التّمَرة وص َ ا 
قن مِنْ الُْثِء لَمْ يُوضَعْ عَنْهُ من ذَلِكَ قَلِيكٌ ولا كبيرٌ.." (5) 

"أن الْعَاصِب نَفْسَهُ لَوْ اغْتَنَ هَذًا الْعَبْدَ أو أَحَدَّ كراء الدّارِ كَانَ لَازِمًا لَهُ أَنْ يَردّ جَمِيع الْعلَّة وَالْكِرَاءِ إِلَى مُسْتَحِق 
الدّارٍ. قَلَمَا وَهَب هَذِو الْأَشْيَاءَ فَأَحَدّهَا هَذَا الْعَُْوبث له يقر تَِ؛ ١‏ َهُ هُوَ الْعَاصِبُْ نَفْسْهُ فِي عَلَيِهَا 00-0 

1 أن الْقَاصِب مَات فَتَبَكَهَا ميراناء فَاسْتَعَلَّهَا وَلَدُى كانت هَذِوٍ الْأَسْيَاءُ وَعَلَنْهَا عَلَنَهَا لِلْمْسْتَحِقٌ؟ فَكَذَلِكَ الْمَؤْهُوبَةُ لَهُ 
هَذِه الْدّشْيَاكُ لا يَكُونُ أ ؟ حْسَنٌ حَالا من الْوَارثِ فِيهَا إِذَا لم 03 لِلَْاصِبٍ الْوَاجِبِ قال لتق ل أذ يَجْلّا ابَْاعَ قَمْحًا 
أو ثِيَابَا أو مَاشِيَ فَأَكُل الْقَمْحَ ودلّبس البْيّاب فَأَبَْاهَا وَدَبَحَ الْمَاشِيَةَ فأَكَلَهَاء ثم اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ أَنْ يَغْرَمَ الْمُشْترِي نَّمَنَ 
دَلِكَ كُلَه ولا يُوضَعْ عَنْهُ لِاشْيَرائِهِ في سُوقٍ الْمُسْلِمِينَ وَإِنّمَا يُوضَعُ عَنْهُ مَاكَانَ مِنْ الْحَيَوَانٍِ مِكًا هَلَكَ فِي يَدَيِْ أ دارا 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 1/8و9ه 


(؟) المدونة مالك بن أنس 57/8ه 


قَثْ أو انْهَدَمَتْ؛ إِأَنَّهُ كَانَ ضَامِئًا لِتَمنِهَا وَمْصِيبتِهَا مِنْةء وَإِنْ كانت َذِه الجنطةٌ وَاليْبَابُ لَمْ يَأْكُلْهَا وَلَمْ يبلا 
ل م 0 
الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا أَوْ ثْيَابَا أو مَاشِيَةَ فَأكلَهَا أو لَبِسَهًا لَمْ يَضَعْ الشّرَاءُ عَنْهُ الصَّمَاَء فَكَذَلِكَ الدْمَؤْمُوبُ لَهُ حِين وُهِب لَهُ 
ها لبن ُو لمك وَعَبَةُ لَه نما ا< ل ل لا ل ار 


8. 


0 ذا لَمْ يَكْْ لنْقَاصِبٍ الْوَاحِبٍ مَالَ؛ لِأَنّهُ أَحَدّ هذه الْأَشْيَاءَ عَيْرِ نَمَنِ. وَمِمَا يَُِنْ لَكَ ذَلِكَ أَنَّ لعل لذي اسح 


هَذِه الْأّشًْا شَيَاءَء إِنَّْ كَانَ وَهَبَهَا هَذًَا الخاضية: 
5" عمد بدا نل : دانم التلذان» قادعى أله نغة كاشتعاتة زخله قبت 1ه 

قِيِمَةَ 0 فِي يِلْكَ الدَّارِ وَالَْيْتِ إِذَاكَانَ 00 َأ 
لَك مِنْل سَفي الذائة قما أشبهة وياخذ جَمِيعَ قال الذى نمت لك إن كان كل ا ل 
غُْمُهُ إلا أَنْ تَكُونَ هَذِو الْأَسْيَاهُ تلِقَتْ مِن يد الْمَؤْهُوبٍ لَهُ مِنْ غَيْرِ فِغْلهِ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ قلا غم عَلَيْ 
قُلْتُ: وَلِمَ لا يَكُونُ الصّمَانُ عَلَى الْمَؤْهُوبٍ لَهُ هَذِو الْأَشْيَاءَ إِذَا يلمت عِنْدَهُ ود جَعَلْت أَنْت الْعْلَّهَ لْمُشتحق؛ لِأَنْكَ 
قُلت: الْمَؤْمُوبُ لَهُ في الْعَلَّةِ بمَْلّة الْعَاصِبٍ إذَا لَمْ يَكنْ لِلَْاهِبٍ مَالُ؛ لِأَنَّ الْعَاصِب لَوْ اغْتَكَ هَذِهِ الْأّشْيَاءَ أَحَدّ لعل 
الْمُسْتَحِقٌ مِنْهُ لِهَذِهِ الْأَسْيَاى فَجَعَلْت الْمَؤْهُوبَةَ لدم بِمَنْزلَة الْعَاصِب في الْعَلّه إِذّا لَمْ يَكْنْ لِلْوَاجِبٍ مَالُ هَلِمَ لا يَكُونُ 
المؤقوية لة هذهو الأشيلك ِمَنِْلَة الْقَاصِبِ إِذَا لم يَكُنْ لِلْعَاصِبٍ ال 8 التَلَفِ؛ٍ لِأَنَكَ تَقُولُ 5 الْعَاصِبٍ لَوْ تَلِمَتْ هَذِهٍ 
الْأَشْيَاءُ عِنْدَهُ بِمَوْتٍ أو ثَلِمَتْ مِنْ غَيْرٍ فِغْلِهِ كَانَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ؟ فَلِمَ يكن دَلِكَ عَلَى الْمَؤْمُوبٍ لَهُ هَذِو الْأَشْيَاءَ إِذَا لَمْ 
يَكُنْ لنْقَاصِبٍ مَال؟ 


- 


قَالَ: لِأَنّ الْمَؤْهُوبَةً لَهُ هَذِهٍ الْأَسَْاءِ 3 بكقذ والكافرية 33 كعلى حرق خطتتها 


1 


لاك سس سساد 
"مَا عَيِلَ إِنْ كَانَ عَالْجَ سَيْئَا في ذَلِكَ وَسَمَى. 
وَالَّمَرة جَمِيعًا؟ 
قَالَ: تَعَمْ؛ ل ا أَيْدِيهمْ مُسَاقَاف أو 
حَبْسًا عَلَى فَوْمِ فَأَنْمَرتْ هَذِهِ النَخْلُ وَحَلَ بَيْعْهَاء فَبَاعَ أَحَدّ مِكَنْ عقت دم أق لعي أوآعة مذ اسه 
بكر كانت الكن جو جع جه ون لخم وَلَْ يع اليّقَابء فَإِنَّ شْكَاءَهُ فِي الثَّمرَهِ - كَانَ لَهُمْ | لأصل 
ل الأكاه د يأخذوة الذئ باع سَرِيكُهُمْ في التَّمَرَة بِجَالشّفْعَةٍ بِمَا بَاعَ به» مَلِدَئِكَ رََيْت لله 
وَالتّمرةَ جَمِيعًا بِالسُّفْعَةِ. وَإِنْ كانت الشْفْعَةُ إِنّمَا هي بَعْدَمَا أَنْمَت التَمَركُ قَلَهُ أَنْ يَأُحْدَّ بِالشْفْعَة؛ لِذَنَّ الْبا 
وَحْدَهَا بِعَيْرٍ أَصْلٍ كَانَ هَدَا الذي اسْتَحَقٌّ نِصْف النّحْلٍ شَفِيعًا فِي الثَّمَرَهِ عِنْدَ مَالِكِء وَلِذَلِكَ كَانَ لَهُ هنا 
وَالتَمرة. 
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قَالَّ: وَقَالَ مَالِكُ في الحائط إِذَا اشتَرَاهُ ب 5 تمر فيه» مشتري الحائط له ليه فد 0 - ب وَحَل بَيْعْهُ تن : 


5 
1 0 


لِصَاحجب الْحَائِطٍِ مَا دَامَتْ في كوس النَّحا 0 أنْعَت إِلَّا أَنْ يَدْمَعَ إِليْه الّمَنَ الْرمَاءُ. 

قُلْت: أدَرَآَيْت لؤ أَنَّ يَجْلُا اشْتَرَى هذه النّخْلَ وَفِيهَا تَمَرَةٌ قد أَبَرَتْ وَلَمْ تَرْهُ فَاسْتَفْنَاهَا الْبَائعُ تُمَ أَنْمَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي وَقَامَ 
الْعْرَمَائ؟ 

قَالَّ: ملا شَيْء لِْعْرْمَاء في الثَمَرَة ولا في النَحْلٍء وَيُقَالُ لِلْبَائِع خُذْ حَائِطَكَ ب كَمَرَتِه إِلّا أنْ يَشَاءَ الْعَمَا 

النّمَنّ الذي بعت به نا ولي ِالئَخْلٍ وَبِتَمَرته ته قَذَلِكَ له 


تَرَى الْأَرْض والرَرْعَ جَمِيعَا فَأنَى رَجُلَ فَاسْتَحَقٌّ نِضْف الْأَرْضٍ 
في الررع َالْأَرْضٍ فِي فَوْلٍ مَالِكِ؟ 
قَالَ: قَالَ مَالِكُ فِي الشَرِيكيْنِ في الر لزع يبع أحَدُهُما تعبيئة دما نين وتجلة تنغة: |5 لا + شفْعَة لَهُ في الرَِّعَ إِذَا حَلَ 
َِعُْ. قُلت: فَلِمَ قَالَ مَالِكْ في التَّمَرَةِ دا طَابَتْ فَاشْئَرَاهَا رَجُلٌ مِنْ النّخْلِء إِنَّ فِيها الشفْعَة؟ 
9 : لا أذريء إِلّا أن مَالِكا كَانَ يُمَرَقُ بَِتَهُمَا وَيَقُولُ لُ: إِنَّهُ لِشَيْءٍ مما عَلِمْت أَنَّهُ قَالَهُ في التّمَرَة أَحَدّ مِنْ أَهْل الْعلم قَبلِي أنَّ 
فِيهَا الشُفْعَد وَلكِنَّهُ سَْمءٌ استخسئته وَرأيّنهه فَأَرَى ا الرَرِعُ عِنْدِي لا يُشْبهُ الَّمرًَ. 
ا من اليْمَارٍ مما فيه الشّفْعَةُ مثْلٍ الثَمْرِ َالْعنَبِ وَاليِّمَارِكُلَهَا وى 
الزّرْعَ مما يبب َس في شرو قبع يمه اث واستجدّث؛ قلا طفعة فى لك ول ازع وَدَلِكَ أَنْ مَا بيع مِنْ اليْمَارٍ 


2 


0 الل 


عا 


يْت إِنْ ار م سنِينٌ » 1 شُفْعَتَةُ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ اشْمَرَاهَا هَا وَلَيْسَ فِيهًا 
ع فَإِنَّ م 55 ِل لِكَ؛ لِأَنَّ الشّفِيع إِنّمَا صّارَ 

1 55 الكاعة حِينَ أَحَدَّعَاء فَمَاكَانَ قَبْل ذَلِكَ." 00 
الوط لفقم وَبِيعَ مِنْ مَالٍ هَذًَا الت مِقَدَارُ وَصِيَّة هَذًا البَجْلٍ إِذَاكَانَ الثُلْثُْ يَحْمِلْ ذَلِكَ ل اقْنَسَمَ الوييةٌ 
5 + فَإِنَّهنا جَعْلْنَا الْوبنَة عَهُنًا هَهُنَا بالْخِيَارٍ إن أغرا أَنْ يُوَدُوا الدَّينَ الذي لَحِقَ من الوضركه ق مال المشعة وَل رَدُوا ما 
أَحَدُوا مِنْ مَالٍ الْمَيِتِ مَبَاعُوا مِنْهُ مِقُدَارَ دَيْنِ هذا الْمَيِتِ وَاقْنَسَمُوا 0 ل 


وَرِنَْاهُ فَأَخْرِجُوا مِنْهُ الدَيْنَ ولا نُخرح تحن ادن يْنَ من أَموَاِئَا. وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ ذل 


5 


أَنْ اسم نَفْسِهء فَإِنْ قال 


جسرك لل ارد 
مِنْ مَالِي وَلكِنْ يُدُوا الْقِسْمَةَ هة ويكوا فأؤنرة الوصتة © الشرتقوا خا تيه فبغا يندثا: 
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َالَ: الْقَولُ قَوْلُ هَدَا الَذِي أبىء وَتُنتَمَضْ الْقِسْمَة وَيَدْفَعُونَ إَِى هذا الْمُسْئَحِق حَنَّهُ مِن الْوَصِيّق ' 


مع يم ” يَشْئَرُوا مَا في يَدَيْهِ بِعَيْرٍ رضَاة؛ 4 لذن الدَيْنَ لما لَحِقَ دَخَلَ فِي ججمِيع ما في أَيْدِيهمْ. 
كار رتل لان يناري اجن واي ناراك ري وار جا ارسي بيطت ون 1 كلل 
الَّذِي لَحِمَهُ يَعْدتَرقُ مَا في يَدَيْه لعل هخ نما كاتث على لان فبما ينهم أؤ عله ذ أنث بجاح من 


س 2 
2000010 


السسَمَاءِ عَلَى ما في يَدَيْهِ فأنْلمَبْك ثُم لَحِقَ الدَّيْنُ 5 الْوَصِيُّ فلا يَكُونُ عَلَيْهِ لِذَلِكَ شي ف #. قَهَدَا الذي يدنك على إتطال 


قَالَ لا 0 حصّتي» ولا يَجُورُ الهم ما في ا 7 


ع 


و 
يا كال 
000 سمغ هذا بعثيه باك آي َك ميك قَال: مس 0 1 


0 75 000 إِذَا أَبَى هَذًا اواج 


الدَّيْنُ مما في أَيْدِيهمْ. وَمَا تلِف بِأَمْرٍ مِنْ أَمْرٍ السّمَاءٍ مِمَا كَانَ في أَيْدِيهمْ لَمْ يَْرَمْ وَاجدًا مِنْهُمْ مَا ليف في يَدَيْهِ مِنْ ذَلِكَ 


كلكا كال نالك غذَاء علقتا أن الققفة تنكقمة فيما يتتيها. 
قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إن أحق 5ب ْنْ أو وَصِيّة في مَالٍ هَذًا الْمَيْتِء وَقَدْ اقْمَسَمَ الْورنّهُ الدّورَ وَالرقِيقَ وَجَمِيعَ مَا ترك الْمَيْتْ فِيمَا بَبِنَهُمْ 


رو 


َقَامَ الور كله 4 تُنْمَقَضُ الْقِسْمَةُ وَتَِيعُ فَنُوَفي هَذدَا البَجْلَ حَنّهُ أو وَصِيئَكُ وَالْوَصِيَةُ دَرَاهِمْ أو كَيْنٌ مِنْ الطّعَام. فَقَالَ وَاحِدٌ 
ِنْهُمْ: لا أَنْفْضُْ نن الْقِسْمَة وَلْكِنْ أنَا أُوَفَوي هذا الكجُل دَيْنَُ أو وَصِبَتَةُ من مَالي» ولا أَنبَعْكُمْ ب شيعي وَدَلِكَ لِأنّهُ مُشْتَبطٌ 


قَالَّ: لَمْ أَسْمَمْ مِنْ مَالِكِ فِيهِ سَيْعًا أؤ أَرى ذَلِكَ لَهُ ولا تُنْتَفَضُ الْقِسْمَةُ. 


في تنتي لنافبي النقاز على التي 

: أَأَيْتَ إِنْ كاتّث قَرَْةٌ بين أبي وَبَيْنَ رَجْلٍ مَنْ شِرَاءٍ أو ميرَاث ورثَاهَاء مَعَاب البَجْلْ وَعَلَكَ وَالِدِي فَأَرَدنا 
قَالَ: قَا لِك يُرْقَمُ دَلِكَ إِلَى الْقَاضِي فَيْقَسَمْ ذإ بَيْنَهُمْ وَيَعْزلُ تصيب الْكَائْبٍ. 
للك فتواء 52 سَرَكةُ بي مَعَ هذا الْعَائْبٍ من." (1) 

"وإن كان سلمك في طعام فأخذت به رهناً طعاماً من صنفه أو من غير صنفه أو دنانير أو دراهم» فإنما يجوز 
ذلك إذا قبضته مطبوعاً عليه» خوفاً أن تنتفع به وترد مثله فيصير بيعاً وسلفاًء أو تضعا ذلك على يدي عدل. 
وما أخذت به رهناً في طعام أسلمت فيه [أو غيره] وذلك الرهن حيوان» أو دورء أو أرضون» أو تمر في رؤوس النخلء 
أو زرع [لم يحصدء أو ثمر أو زرع] لم يبد صلاحهماء فلا بأس بذلكء ولا تضمن ما هلك من ذلك أو ما أصابته لجائحة 
من ثمر أو زرع؛ لأنه مما لا يغاب عليه» وهلاكه ظاهرء وسواء هلك قبل قبضك أو بعده» وما أخذته رهناً مما يغاب 
عليه من عرض أو عين فهلك بيدك ضمنته» ولا تضمن ما قامت بينة بهلاكه مما يغاب عليه؛ ولا ما كان بيد أمين والسلم 
تساله: 
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547 - ولا بأس برهن أو كفيل أو بهما معاً في السلم» فإن مات المسلم إليه قبل الأجل حا الأجل بموته» وأنت 
أحق بالرهن من غرمائه حتى تقبض حققكء ولا يحل الأجل بموتك؛ ويكون ورثتك مكانك. 

4 - وإن أسلمت مائة دينار في عروض موصوفة إلى أجل» وأخذت بها كفيلاً فصالحك الكفيل منها قبل الأجل 
شهراً وهو دائم فيه. 

فأما تأخيره لزيادة نبات فلا يجوز» وليس كتأخير ما يشترى من ثمرة نخل أو تين بعد طيبه» إذ إنما يزيد فى الثمرة حلاوة 
ونضجاً وقد تناهى عظمهاء والقصيل يزيد نشوزاء ومنه ما يسقى فيشترط سقيه شهراً أو أكثر» وهو كشراء شيء بعينه إلى 
أجل؛ والجائحة فيه من البائع» ولو جاز ذلك لجاز شراؤه بقلاً على أن يترك إلى أن يرعى» أو طلعاً ويترك إلى أن يصير 
بلحل وإنما يجوز ذلك على القلع. 


وكذلك صوف الغنم لا يجوز اشتراط تركه إلى تناهيه. 

وإن ابتاع بقل الزرع على رعيه مكانه وإن اشترط سقيه إلى أن يصير قصيلاً لم يجز. 

ويجوز لمن اشترى أول جزة من القصيل شراء خلفته بعد ذلك» ولا يجوز ذلك لغيره» ولا يجوز أن يشتري ما تطعم المقثأة 
شهراء لاختلاف الحمل فيه في كثرته في الحر وقرته في البرد.." (5) 


حب زعت 


- وما بيع مما يطعم بطوناً كالمقائي والورد والياسمين وشبه ذلكء أو من الثمار مما لا يخرص ولا يدخرء وهو 
مما يطعم في كره إلا أن طيبه يتفاوت» ولا يحبس أوله على آخرهء كالتفاح والأترج والخوخ [والتين] والموز ونحو ذلك؛ 
فإن أجيح شيء من ذلك نظرء فإن كان ما أصابت منه الجائحة قد ثلث الثمرة في النبات فأكثر» في أول مجناه أو في 
وسطه أو في آخرهء حطّ من الثمن قدر قيمته في زمانه من قيمة باقيه» كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر. )١(‏ 

وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كيلء أو وزن» لا في القيمة» فلا توضع فيه جائحة نافت قيمته على 
الثلث أو نقصتء مثل أن يبتاع مقثاة بمائة درهم فأجيح بطن منهاء ثم جنى بطنين» فإن كان المجاح مما لم يجح قدر 
ثلث النبات بعد معرفة ناجية النبات» وضع عنه قدره» وقيل: ما قيمة المجاح في زمانه؟ فإن قيل: ثلاثون» والبطن الثاني 


عشروث» والثالث عشرة 


)١(‏ انظر: المدونة (5١5/1؟)‏ » ومواهب الجليل (505/5) » وشرح حدود ابن عرفة (ص١01٠5)‏ ولا 


5 :0ن 


"[في زمانيهما] لغلاء أوله وإن قل» ورخص آخره وإن كثر فيرجع بنصف الثمن» وكذلك لو كان المجاح تسعة 
أعشار القيمة لرجع بمثله من الثمن» وإن كان أقل من الثلث في النبات لم يوضع فيه شيء» وإِن كانت قيمته تسعة أعشار 
الصفقة» وكذلك فيما يتفاوت طيبه مما ليس بطناً بعد بطن. 
وراعى أشهب في وضع الجائحة القيمة فيما بلغ عنده في القيمة الثلث فأكثر» وضع عنه حصته من الثمن وإن نقص من 
الثلث في النبات» ولا يوضع ما نقص عن ثلث القيمة وإن جاوز الثلث في النبات. قال: لأنها حيقذ ليست مصيبة عليه. 
وما كان بطناً واحداً فثلث الثمرة بثلث الثمن» إذا كانت الثمرة صنفاً واحداً لا تقويم في ذلك. 
807 - قال ابن القاسم: وأما ما بيع من الثمر مما ييبس ويدخر ويترك حتى يجذ جميعه. مما يخرص أم لاء كالعنب 
والنخل والزيتون واللوز والفستق والجوز وما أشبه ذلك» فأصابت الجائحة قدر ثلث الثمرة فأكثر» في كيل أو مقدار ل ١‏ 
في القيمة» وضع عن المبتاع قدر ذلك من الثمن» فإن أجيح أقل من ثلث الثمرة في المقدار لم يوضع عنه لذلك شيءء 
ولا تقويم في هذه الأشياءء» لأن لمبتاعها تعجيل جذها وتأخيره حتى تيبس. )١(‏ 


)1( ".. انظر: التفييد (ه/ه)‎ )١( 
"كالمقائي» إن أجيح قدر الثلث من أوله أو من خلفته» على ما ذكرنا في التقويم. وهكذا يحسب فيمن اكترى‎ 
أرضاً سنين» فتعطش منها سنة» أو ربعاً [كدور مكة] » فتخرب في بعض السنين إن كانت السنون تختلف قيمتها في‎ 
. الكراء‎ 
قيل: فالتين أيضاً [أليس] مما يطعم بعضه بعد بعضء وهو مما يدخر فييبس» فكيف يعرف شأنه؟ قال: يُسأل غنه أهل‎ 
المعرقة:‎ 
ومن اشترى مقثاة وفيها بطيخ وقثاء فأجيح أول بطن منهاء فإن كانت قدر الثلث فأكثر من باقي البطون فكما ذكرنا.‎ 
(0 وأما جائحة البقول كالسلق والبصل والفجل والجزر والكراث وغيره» فيوضع قليل ما أجيح فيه وكثيره.."‎ - 
"وروى علي بن زياد وابن أشرس عن مالك: أنها لا توضع جائحة البقول حتى تبلغ الثلث.‎ 
ومن ابتاع فولاً أخضر أو قطنية على أن يقطعها خضراءء فذلك جائز» وتوضع فيه الجائحة إن بلغت الثلث‎ - 7075 
وضع عنه ثلث الثمن» ولا يجوز اشتراط تأخيره حتى يببس.‎ 
)١( ولا توضع في القصب الحلو بجائحة» إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب ويمكن قطعه وليس ببطون.‎ 
قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: توضع جائحة القصب الحلوء وهو أحسن.‎ 
وكل ما لا يباع إلا بعد يبسه من الحبوب» من قمح. أو شعير» أو قطنية وشبهها‎ - "07 


477/* التهذيب في اختصار المدونة أبو سعيد ابن البراذعي‎ )١( 
437//* التهذيب في اختصار المدونة أبو سعيد ابن البراذعي‎ )١( 


م 


)1( ".. انظر: منح الجليل (ه جر‎ )١( 

"من [الحبوب] » أو سمسم؛ أو حب فجل الزيت» فلا جائحة في ذلكء وهو بمنزلة ما لو باعه في الأنادر. 
وما بيع من ثمر نخلء أو عنب وغيره بعد أن ييبس فصار تمراً أو بيبا فلا فيه. 
ولو اشترى ذلك حين الزهو ثم أجيح بعد إمكان الجذاذ [والييس] فلا فيه» وكأنك ابتعتها بعد إمكان الجذاذ 
واليبس. 
ولا جائحة فيما بيع بأصله ولم يؤبر» ولا فيما اشترطه المبتاع مع الرقاب مما أبر» وهو بلح» أو بسرء أو رطبء أو تمر 
وهو لغوء وإِن أوجبها الاشتراط» وهو كمكتري الدار فيها نخل لم يطب, وهي تبع للكراء» فإن اشترطها فذلك جائزء ولا 
جائحة في ثمرهاء إذ لا حصة لذلك من الثمن في الكراء» وكمن ابتاع عبداً فاستثنى مالهء ثم هلك ماله ثم رده بعيب» 
فإنه ريحم يجميح القدريء وله يسط لمال العيد سن القطن شي ء) إد الاتحضة لدمفه." (0) 

"507 - ومن ابتاع زرعاً لم يبد صلاحه على أن يحصده. ثم اشترى الأرض جاز أن يبقيه فيها حتى يبلغ. 
وكذلك لو ابتاع نخلاً قد أبرت» ولم يشترط الثمرة فله شراؤها قبل الزهوء كما كان له جمعها في أول الصفقة» ثم لا 
جائحة فيهماء إذ كأنهما في صفقة. 
ومن ابتاع ثمرة نخلة واحدة ففيها الجائحة إن بلغت ثلث ثمرتهاء ووضع الجائحة. 

5 - وتوضع الجائحة عن مشتري [ما] أعرى من العرية بخرصها مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء. 
ومن أسلم في حائط بعينه فأجيح بعضه أتبعه بحقه في بقيته» لأنه على كيل» بخلاف مبتاع جميع ثمرته» هذا إن أصاب 
الحائط جائحة أذهبت ثلثه» وضع عنه ثلث الثمن.." (5) 

".8608 - ومن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها وشرط تأخيرهاء فأصابت الثمرة جائحة بعد ما بدا 
صلاحهاء فهي من البائع وإن كانت أقل من الثلثء إذ هو بيع فاسد لم يقبضه مبتاعه» ولو اشتراه على الجذ مكانه [قبل 
أن يطيب] فأجيح قبل الجذ وضعت فيه الجائحة إن بلغت الثلثء كالثمار لا كالبقل. )١(‏ 
وكذلك إن اشترى بلح جميع الثمار أو اشترى ما لم يطب من جوز [ولوز] [وجِلّورٍ] وفستق على أن يجذه؛ فأجيح قبل 
الجذء فهو كالثمار» وتوضع فيه الجائحة [إن بلغت الثلث] . 

١‏ - وكل ما جاء من الله عز وجل فهو » كالجراد والريح والنار والغرق والبرد والمطر والطين الغالب والدود 
وعفن الثمرة في الشجرء والسموم» [فذلك توضع عن المبتاع إن أصابت الثلث فصاعداً] . 


() التهذيب في اختصار المدونة أبو سعيد ابن البراذعي 491/9 


الملا 


وأما إن هلكت [الثمرة] من انقطاع ماء السماء أو انقطع عنها عين سقيهاء 


)1( ".. والتاج والإاكليل (405/4) » والمدوئة الكبرق 4/193م)‎ » )١174/7( انظر: شرح الزرقاني‎ )١( 

"فذلك يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره» بخلاف الجوائح: لأنه باعها على حياتها من الماء» فماكان من قبل 
الماء فهو من البائع. 
والجيش والسارق جائحة. ولم ير ابن نافع السارق 
85 - قال مالك - رحمه الله -: وتوضع في المساقاة. وحفظ سعد عن مالك: أنه إن أجيح دون الثلث 
لم يوضع عنه شيء من سقي الحائط [كله] » وإن كان الثلث فأكثر خيّر» فإن شاء سقى جميع الحائط» وإلا ترك 
107 

"م.م - قال مالك: ومن اكترى أرضاً فيها سواد قدر الثلث فأدنى فاشترطه جاز ذلك [قال ابن القاسم: فإن 
اشترط ذلك فأثمر السواد» ثم أصابت جميع ثمره جائحة, فلا جائحة في ثمره؛ لأن السواد كان ملغي] ؛ ولا جائحة في 
ثمرته. وإن لم يكن ذلك السواد تبعاً فاشترط ثمرته» فإن لم تزه فسدت الصفقة كلهاء فإن أزهى جازت. 
.2 - فإن أصابت الثمرة جائحة نظر إلى قيمة الثمرة» وإلى مثل كراء الأرض يوم الصفقة» فيقسم الثمن على ذلك» 
فما قابل الثمرة منه فهو ثمنهاء فإن أصابت الجائجة ثلث الثمرة وضع عنه ثلث حصة الثمرة» من جميع الثمن الذي نقد 
فى الكراء. 


وإن أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمرة لم يوضع عنه قليل ولا كثير. )١(‏ 


د تند تنا 


)2( ".. )211/( انظر: منح الجليل‎ )١( 

"وله فيه نفع» فعليه من | اء بقدره» ولا شيء عليه إن حصد ما لا بال له ولا نفع له فيه. 
وأما إن هلك زرعه يبرد أو جليد أو جائحة فالكراء عليه: وأما إن أتى مطر بعدما زرع فغرق زرعه أياماء أو شهراً فأماتهء 
فإن كان غرقه بعد مضي إبان الحرثء كان كالجليد والجراد والبرد» وإِن كان غرقه في إبان لو انكشف الماء عن الأرض 
أدرك زرعها ثانية» فلم ينكشف حتى فات الإبان» فذلك كغرقها في الإبان قبل أن تزرع حتى فات الحرث فلا كراء عليه 
ولو انكشف الماء في إبان يدرك فيه الحرث لزمه الكراء» وإِن لم يحرث. 
07" - ويجوز النقد في أرض النيل قبل ريّها لأمنها. 


497/9 التهذيب في اختصار المدونة أبو سعيد ابن البراذعي‎ )١( 
498/9 (؟) التهذيب في اختصار المدونة أبو سعيد ابن البراذعي‎ 
454/9 التهذيب في اختصار المدونة أبو سعيد ابن البراذعي‎ )( 


و 


قيل لمالك: فإن كانت أرض المطر فيما اختبر منها لا تخلف»ء أيجوز النقد فيها؟ قال: النيل أبين شانئاء وأرجو جواز 
النقد فيها إن كانت هكذاء بخلاف التي تخلف من أرض المطرء أو ذات بثر قل ماؤهاء يخاف أن لا يقوم بهاء فالنقد 
في هاتين خطرء لغلبة الغرر في أن يكفي ماؤهاء فيغبن المكتري رب الأرضء أو لا يكون فيها ما يكفي» فيكون 
المكتري مغبونا ويصير النقد لهذا الغرر تارة ثمنأء وتارة سلفء." )١(‏ 

"وإذا كان بين قوم ثمر في شجرة قد أزهى» فباع أحدهم حصته منه قبل قسمته. والأصل لهم أو بأيديهم في 
مساقاة أو حبس» فاستحسن مالك لشركائه فيه الشفعة ما لم ييبس قبل قيام الشفيع؛ أو تباع وهي يابسة» وقال: ما علمت 
أن أحداً قاله قبلي. 
وأما الزرع يبيع أحدهم حصته منه بعد يبسه فلا شفعة فيه» وهذا لا يباع حتى يببس. 
وكل ما بيع من سائر الثمار قبل يبسه مما فيه الشفعة, مثل التمر والعنب مما بيبس في شجره؛ فبيع بعد اليبس في شجره» 
شيعه نيك ررم 4 لا جائحة فيه حيندذ ولا في زرع. 
ومن ابتاع نخلاً لا تمر فيهاء أو فيها تمر لم يؤبر» ثم استحق رجل نصفها." 0 

"كانت الأرض لأحدهما والعمل على الآخر أو العمل بينهما وأكتريا الأرض أو كانت بينهما أما إن كان البذر من 
عند أحدهما ومن عند الآخر الأرض والعمل عليه أو عليهما والربح بينهما لم يجز ولو كانا اكتريا الأرض والبذر من عند 
واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى ومن ابتاع ثمرة في 
رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر ذلك من الثمن 
وما نقص عن الثلث فمن المبتاع ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول وإن 
قلت وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أنهت بخرصها تمرا 
يعطيه ذلك عد الجذاة إن كاضفيها خسة أوبق فال ولا جود شرك أكدر عن لخمسة اومدق إل بالعين والعرض.07) 

"[510] مسألة: يخرص النخل والكرم ليعرف قدر الرّكاة منه. خلافاً لأبي حنيفة في قوله: لا يجوز الخرصء ولا 
يتعلق به حكم؛ لما روى عتاب بن أسيد قال أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب؛ كما يخرص 
النخل» ثم تؤدى ركاته زبيبآ كما تؤدى ركاة النخل تمراً)؛ ولأن الضرورة تدعو إلى ذلك؛ لأن الرّكاة تجب في الثمرة ببدو 
صلاحهاء وأداؤها يتأخر إلى حال التناهي» والعادة أن أرباب الأموال يأكلون ذلك رطب فلو تركناهم يتصرفون فيها من 
غير خرص لأضر ذلك بالفقراء» وإن منعناهم» أكلها والتصرف فيها أضر ذلك بهم فكان الوجه الخرص للضرورة ولأن 
فيها مراعاة للفريقين. 


4/9/9 التهذيب في اختصار المدونة أبو سعيد ابن البراذعي‎ )١( 
١51/4 (؟) التهذيب في اختصار المدونة أبو سعيد ابن البراذعي‎ 


(8) الرسالة للقيرواني ابن أبي زيد القيرواني ص/7١١‏ 


[541] مسألة: يجوز أن يبعث الإمام بواحد للخرص. خلافاً لأحد قولي الشافعي» لما روي أنه عليه السلام (كان يبعث 
عبدالله بن رواحة للخرص على يهود) وذلك يفيد أنه كان وحده؛ ولأن الخارص كالحاكم؛ لأن الخرص اجتهاد؛ فيجب 
أن يجوز فيه الواحد كالحاكم, بخلاف المقوم؛ لأن المقوم ليس بحاكم» وإنما يخبر الحاكم ليحكم بتقويمه» والخارص 
كالحاكم؛ لأنه يحكم فيما يؤديه إليه اجتهاده دون الإمام. 


[541] مسألة: إذا تلفت الثمرة بعد الخرص إتجائحة فلم ببق منها." )١‏ 

"فدليلنا على فساد البيع ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحهاء 
وروي حتى تزهى أو قال حتى تحمر أو تصفر. والنهي يقتضي الفساد؛ ولأنه عقد على ثمرة منفردة قبل بدو صلاحها من 
غير شرط القطع, فلم يصح, أصله إذا باعاها بشرط التبقية. ودليلنا على أن الإطلاق يقتضي التبقية قوله - صلى الله عليه 
وستلم 2ن رايت لاضف الله الحدرة في اند السك هال لخي بويع القمرة الما يكوة بجائحة: وذلاك الما فاك هزه 
على ثمرة مبقاة» ولأن الإطلاع محمول على العادة» والعادة التبقية على ما بيناه» فوجب حمل الإطلاق عليها. 
[841] مسألة: يجوز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على شرط التبقية» خلافاً لأبي حنيفة» لنهيه - صلى الله عليه وسلم 
- عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. فدل على أن الصلاح إذا بدا جاز بيعها على الإطلاق. ولأنا قد بينا أن الإطلاق 


يقتضي التبقية» فإذا شرط التبقية فقد شرط موجب العقد فلم يمنع. 


[885] مسألة: بدو الصلاح في النخل أن تحمر أو تصفرء وفي العنب." (5) 


"إن أن يقال: إنه تنزع فشرته» وفى ذلك فساده» أو إل أن لا يباع يطياء وفى ذلك مشقة. 


[بيع السنبل إذا يبس واستغنى عن الماء] 

[881] مسألة: يجوز بيع السنبل إذا يبس واستغنى عن الماء؛ وقال الشافعي لا يجوز. ودليلنا الظاهرء وروى أنس أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنبل حتى يبيض. وروي أنه نهى عن بيع الطعام حتى يفركء. ولأنه مأكول 
دون حائل من أصل الخلقة» فجاز بيعه معه» أصله الباقلاء في قشرته السفلىء والجوز واللوز؛ ولأن بيع الأرز جائز في 
قشرته الحمراء كذلك السنبل. 


[بيع الثمرة جزافاً مع الاستثناء] 
[184] مسألة: يجوز أن يبيع ثمره جزافاًء ويستثني كيلاً معلوماء وقدره ما بينه وبين الثلث؛» وقال أبو حنيفة» والشافعي 


5985/1١ الإشراف على نكت مسائل الخلاف القاضي عبد الوهاب‎ )١( 
(؟) الإشراف على نكت مسائل الخلاف القاضي عبد الوهاب 47/5 ه‎ 


ا 


لا يجوز. لأن ذلك إجماع أهل المدينة عملاً متواتراً بينهم. ولأنه استثنى قدراً معلوماًء فجاز كاستثناء الجزء. 


رس 25 
[885] مسألة: توضع الجائحة إذ| أتت على تلك :اقية فا كر : وقال أبو حنيفة لا يوضع منها شيء»ء وهو الأظهر من 
قولالشافي: .ودليانا ما روق اير أه ابن ك أعبلى الله عليه وشلي ب مز بوضع الجوائح. ورك أنه هال اللاهلية 
وليه ال نا 
والجوائح موضوع إذا أنت على ثلث مكيلة الشمرة فساعدا ولا توطع قيما قصر عده.وتكون من مشكريها ولك مع الساجة 
إلى تبقيتها في رؤوس النخل والشجر والبرد والثلج والريح والجراد والعفن والترتيب كل ذلك جائحة واختلف في العسكر 
والصحيح في البقول أنها كالثمرة. 
فصل 
وقد بينا تحريم التفاضل في الجنس الواحد من الذهب والفضة بجنسه وأن اختلاف الصفات غير مؤثر في ذلك. 
والتقابض في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وفي أحد الجنسين بالآخر مستحق عقيب العقد ولا يجوز فيه نظرة 
ولا حمالة ولا حوالة فإن تراخى القبض على العقد أفسده وإن كانا في المجلس ولا يراعى في ذلك التفرق فإن تقابضا 
فوجد أحدهما رديئاً أو زائفاً فأراد رده بطل الصرف وله أن يمسكه ولا يبطل العقد. 
ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورث من الذهب إذا حلا وتطارحا صرفاً ولا يجوز في الذهب بالذهب ولا الفضة 
بالفضة أن يكون مع أحدهما غيره وليلاً كان أو كثيراً. 
وكذلك كل جنس فيه الربا فلا يجوز إذا بيع بجنسه أن يكون مع الجنسين أو مع أحدهما غيره كان ذلك الغير مما فيه 
الربا أو مما لا ربا فيه ولا يجوز دينار ذهب عال ودينار دون بدينارين ويجوز وسط بدل الدينار الناقص بالوازن على وجه 
المغروقه واارقق يذ يذب 07 

"والإجارة ضربان إجارة عين وإجارة في الذمة. 
فالعين يتعلق الحق بها وينفسخ العقد بتلف العين قبل استيفاء المنفعة وتقع المحاسبة. 
وأما التي في الذمة فتجوز حالة ومؤجلة ولابد أن تكون معلومة إما بمسافة كركوب الدابة أو الحمل عليها أو اكتراء رسول 
إلى بلد بعينه أو يكون الفعل متعذرا بنفسه كخياطة القميص أو بضرب مدة ويجب فيها تعجيل أحد الطرفين من الأجرة 
أو الشروع في الاستيفاء فيخرج عن الدين بالدين. 
وموت أحد المتعاقدين لا يوجب فسخ الإجارة ما دام استيفاء المنافع ممكنا. 


)١1(‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف القاضي عبد الوهاب 45/5 ه 
(؟) التلقين في الفقة المالكي القاضي عبد الوهاب 43/7 ١‏ 


ع 


فصل 
وإذا استأجر أرضاً للزرع فغرقت سقط كراؤها ولا يسقط بأن لا ينبت زرعها أو بأن لا يسلم من جائحة أو ما عدا الشرب 
ولا يتعين ما يستوفي به المنافع وإن عين. 
وإذا استأجر دابة ليركبها جاز أن يركبها مثله وكذلك إذا استأجرها ليحمل عليها بزافله أن يحمل عليها مافي معناه. 
وكذلك ليزرع في الأرض نوعاً من الزرع وله أن يزرع ما ضرره كضرره فإن زاد على ذلك ضمن قيمة الزيادة. 
وفي الدابة يزيد عليها في المسافة فربها مخير بين كراء الزيادة وبين تضمينه قيمتها يوم التعدي والأجرة الأولى لازمة على 
كا 
والأجرة كالثمن في وجوب انتفاء الجهالة والغرر عنها إلا أنه رخص في الظثر وللأجير أن يستأجر بطعامه وكسوته ويكون 
له الوسظ هما ملس 37 1/7 

"قبل انتقاله إلى الورثة؛ وإن مات قبل بدو الصلاح فلا ركاة )١(‏ على الورثة إلا على من ملك منهم نصابًا لأن 
الوجوب تقرر بعد ملكهم .)١(‏ 
فصل ١5[‏ - في خرص النخل والعنب]: 
ويخرص (7) النخل والكرم إذا بدى صلاحهما فلا يخرص من الثمار سواهما (4)» فإن بلغ ما يخرص نصابًا ضمن 
أصله حصة الفقراء منه وخلي بينهم وبينه إن شاؤوا أكلوا أو باعواء وإن شاؤوا تركوا ولم يضمنوا وإن قصر عن قدر النصاب 
فلا شيء عليهم؛ وإن أصاب الثمر جائحة بعد خرصها لم يضمن أربابها إلا أن يبقى بعد الجائحة نصاب كامل فتكون 
فيه الركاة» وإذا زاد الخرص أخرجت الرّكاة من الزيادة استحبابًا لا إيجابّاء وإن نقص عن الخرص لم تنقص الرّكاة» وفي 
تخفيف الخرص للأكل والعرية روايتان: إحداهما الإثبات» والأخرى المنع. 
فصل ٠١[‏ - دليل خرص النخل والعنب]: 
وإنما قلنا: يخرص النخل والكرم خلافًا لأبي حنيفة (5) لما روي عتاب بن أسيد (5): أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - (7) أمر أن يخرص العنب كما تخرص النخل 


(1) في (م): زيادة. 

.١٠١١ الكافي ص‎ 25347 65557 /١ التفريع:‎ »307١ /١ الموطأ:‎ 2541 /١ انظر: المدونة:‎ )١( 
(؟) الخرص: هو الحزر والتقدير لثمرتها ولا يمكن إلا عند طيبهاء والخرص - بالكسر- الشيء المقدر.‎ 
.٠١7 الكافي ص‎ »5947 /١ التفريع:‎ 584 /١ انظر: المدونة:‎ ):( 

(5) لأبي حنيفة: سقطت من (ق). 


(7) عتاب بن أسيد: بن أبي العيص بن أمية الأموي المكي له صحبة» وكان أمير مكة في عهد النبي - صلى الله عليه 


١559/7 التلقين في الفقة المالكي القاضي عبد الوهاب‎ )١( 


وسلم - مات يوم موت أبو بكر الصِّدّيق» وقيل: أنه كان عاملًا على مكة لعمر سنة إحدى وعشرين (تقريب التهذيب: 
8 ). 
)ف )+ لنب 10 

"تصرفهم فيهاء وإنما قلنا: إن الثمرة إذا أجيحت فلا شيء على أربابها فلأنها في أيديهم أمانة لأنهم بنفس الخرص 
لا يضمنوها لأن الخرص لم يوضع للضمانء وإنما أريد لإباحة التصرف إذا عرف قدر حقوق الفقراء» فإن )١(‏ تصرفوا 
فيها تعلقت الرّكاة في ذمتهم بالتصرف» فإن تركوها كانت أمانة فلم يضمنوا" (؟) جوائح السماء وكانوا شركاء للفقراء» 
فإن بقى بعد الجائحة نصاب كامل أخذت منه () لأن ما تلف كأنه لم يكن وصار كأنه لم يوجد سوى هذا القدر. 
فصل [64١؟‏ - إذا زاد الخرص]: 
وإنما قلنا: إن الخير إذا زاد لم يلزم الرّكاة فيه لأنه حكم قد نفذ» فلم ينقض من بعدء وكذلك إذا نقص لم ينقص الرّكاة 
(4) لمثل ذلك» ووجه تخفيف الخرص للعرية والوصية ما روي: "خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية" (5)» ولأن 
الآكاة مواساة فكانت مواساة بالتخفيف (1) أولى منها بالتثقيل» ووجه المنع قوله: "فيما سقت السماء العشر" )7)) 
ولأنه بعض ثمرة فأشبه ما زاد على هذا القدر أن النصاب في الماشية لا يترك فيه عفو كذلك الحرث. 
فصل [ه١‏ - حكم الركاة في الفواكه والبقول والخضروات]: 
ولا ركاة في الفواكه والبقول (8) والخضروات كالتفاح والبطيخ والكمثرى والقثاء 


)١(‏ في (م): فإذا. 
)١(‏ ما بين قوسين سقط من (م). 
(؟) في (م): كامل أخذ منها. 
(:) ما بين قوسين سقط من (م). 
() هذا من قول عمر بن الخطاب, وقد رواه مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا (انظر البيهقي: 4/ 
5 3). 
(5) بالتخفيف سقطت من (م). 
(0) سبق تخريج الحديث. 
(8) البقول: كل نبات اخضرت له الأرض (المصباح الميراضص بز ).3 (1) 
"حنيفة »)١(‏ لقوله عَرَّ وَجَلَ: «وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وحَيّمَ الَّاكه (7)» ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة قبل 
(؟) أن يبدو صلاحها فأطلق, ولأن الإطلاق جائز باتفاق وهو مقتضي للتبقية فاشتراطها تأكيد لمقتضى الإطلاق. 


)١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب ص/477؛ 
(؟) المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب ص/475؛ 


نل 


فصل [4 - في بيع الثمرة بعد بدو صلاحها على الإطلاق]: 

فإن بيعت على الإطلاق فجاز أيضًا من غير خلافء والإطلاق يقتضي التبقية ولذلك منعناه قبل بدو صلاحها خلانًا 
لأبي حنيفة في قوله: أنه يقتضي القطع, لقوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال 
أخيه" (5) ومنع الثمرة ذهابها بجائحة أو آفة من السماء» وذلك إنما يخاف (5) على ثمرة تبقى ويستدام تبقيتها ويؤمن 
فيما يشترط فيه القطع؛ ولأن الإطلاق في العقود (7) محمول على العرف فيكون كالمشترط بدليل وجود ذلك في النقد 
والسير والحمولة وغيرها وفي نقل ما ينقل من المبيعات والعرف في الثمار إذا بيعت تبقيتها إلى وقت الجداد والإدراك 
فوجب حمل الإطلاق على ذلك. 

فصل [ه - في وصف بدء الصلاح في الثمار]: 

بدو الصلاح في الثمار يختلف بحسب اختلاف الغراس» ففي النخل بأن يحمّر أو يصفر البسر وفي العنب أن يسود إن 
كان مما يسود أو تدور الحلاوة فيه إن كان أبيضاء والتين والبطيخ وغيرهما إدراكه وبلوغ أكله؛ والبقول تمام نباتها وأن 
ينتفع بها إذا قطعت في العادة» وقد وردت السنة بأن بدو الصلاح في الثمار 


.١١ - ٠١ انظر: مختصر الطحاوي ص 78 - 2079 مختصر القدوري مع شرح الميداني: ؟/‎ )١( 
(؟) سورة البقرة» الآية: ه/ا؟.‎ 
في (م): حتى.‎ )( 
سبق تخريج الحديث قريبًا.‎ )4( 
في (ق): يخلف.‎ )5( 
17 فى (ق): في المعهود”"‎ )9( 
إليه» فيكون قد زاد في إحسانه إليه بذلك.‎ )١( "ومؤونتهاء فإذا كان وقت الجذاذ يدفعها‎ 
وإنما قصرناها على الخمسة الأوسق فدونها اتباعًا للحديث, ولأنها لما كانت مخصوصة ومستثناة من بابها وجب أن‎ 
يحد بقدر لا يكون ذريعة إلى اختلاطها بالأصل الممنوع لأن هذا حكم كل بعض مستثنى من جملة.‎ 
وإنما قلنا: أنه لا بأس بالزيادة على ذلك في حق الجماعة المُعْرِينَ؛ لأن عرية كل واحد قائمة بنفسها لا تتعلق بعرية غيره»‎ 
فجاز في كل واحد ما جاز في الآخر.‎ 
: ميألة | ؟ - الجوائح في الثمار]‎ 
بآفة من السماء من برد أو ريح أو ثلج أو جراد أو عفن أو غير ذلك فأصيبت ثلث‎ )١( إذا ابتاع (؟) ثمرًا فأجيحت‎ 
مكيلتها فصاعدًا وضع عنه من ثمنها بقدر المحتاج منها فمصيبتها فيما دون الثلث من المشتري» وذلك ما دامت‎ 
مجتاحة إلى تبقيتها في رؤوس النخل (5): والأصل في وجوب وضع الجوائح -خلاقًا لأبي حنيفة والشافعي (5) - ما‎ 


٠٠١7/ص المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب‎ )١( 


يم 


روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح (7)؛ وقال صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع من أخيه ثمرة فأصابتها 

فلا يأخذ من ثمنها شيئًا فبم يأخذ مال أخيه بغير حق" (): وهذا نصء ولأن بيع الثمار على رؤوس النخل في 
معنى الإجارة لأنها تؤخذ أولّا فأولّا كالمنافع التي تستوفي أولّا فأول» فقد ثبت أن المنافع إذا تلفت قبل مضي المدة 
كانت من ضمان المكري 


)١(‏ في (م): دفعها. 
(9) فى (قا)أباع: 
02 الجائحة: يعني الآفة (غرر المقالة ص .)١57‏ 
(:) انظر: التفريع: ؟/ ١61١‏ - ؟5٠ك»‏ الرسالة ص 25757 الكافي ص 5 ”57 . 
(5) انظر: مختصر الطحاوي ص 7 - 279 مختصر المزني ص ./8١ - 8٠١‏ 
(5) أخرجه مسلم في المساقاة» باب: وضع ا" 
(0) أخرجه مسلم في المساقاة» باب: وضع ار ا 

"كذلك الثمار» ولأن التخلية بمجردها لا يكون قبضًا في الثمار بدليل أن تلف الثمرة بعطش يكون من البائع» 
ولأن البائع ليس له المطالبة بنقلها إلى الجذاذء فعلم أنها غير مقبوضة وإن وجدت التخلية» ولأنها ثمرة مبيعة محتاجة 
إلى تبقيتها في النخل» فإذا تلفت بآفة سماوية كانت من بائعها كالتلف العطش. 
فصل [< - مراعاة الجائحة في ثلث الثمرة] : 
وإنما راعينا ثلث الثمرة دون ما قصر عنه لأن المشتري دخل على أنه لا بد من تلف يسير بأكل العافي والمجتاز وسقوط 
اليسير وأكل الطير (١)؛‏ وغير ذلك مما يعلم بضرورة العادة أن المشتري لم يدخل على سلامتها منه» ولأنه صلى الله 
عليه وسلم لما أمر بوضع الجوائح: وكانت اسمًا لما أتلف جل الشيء أو ماله خطر وبال منه دون اليسير الذي 
لا يطلق على (؟) المال التالف منه أنه فيه صح ما قلناه» فإذا ثبت ذلك احتيج في الفصل بين القليل والكثير 
إلى (”) حد يفصل به بينهماء فكان الثلث أولى لأمرين: أحدهما أنه إذا ثبت وجوب الفصل فلا حد سواه يصير إليه 
قائل» والآخر أنه قد اعتبر في الفصل بين القلة والكثرة في غير موضع من الشرع منها: الوصية والمحاقلة وحمل (5) 
العاقلة والحجر على المرأة في مالها لحق زوجها وغير ذلك» فكذلك (5) ها هنا. 
فصل [4 - مراعاة تلف الثلث من المكيلة] : 
وإنما راعينا تلف الثلث من المكيلة -خلافًا لأشهب- في مراعاة تلف ثلث القيمة لأن كل مصيبة في مبيع وجب بها 
(5) الرجوع على البائع في الثمن فالاعتبار بقدرها من المبيع أصله تلف المبيع المشاع قبل القبض» ووجه قول أشهب 


٠١١59/ص المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب‎ )١( 


وا 


)١(‏ في (م): الطائر. 
)١(‏ في (ق): لا ييطل عاد. 
(؟) في (م): الذي. 
(4) في (م): والعاقلة وحملها. 
(5) في (م): فكان. 
(5) في (ق): لبها.." )١(‏ 

"أن وضع الجائحة لئلا يستبد البائع بالفمن من غير عوض يحصل للمشتري» فإذا أصيب ما قيمته أكثر من ثلث 
الثنمن» فذلك أخذ مال المشتري بغير عوض. 
فصل [ه - اشتراط حاجتها إلى بقائها على النخل] : 
وإنما اشترطنا حاجتها إلى بقائها على النخل لأن وضع الجائحة في الحال )١(‏ التي تبقى للمبتاع فيها حق توفية على 
البائع» وذلك حال حاجتها إلى بقائها على النخل» فإذا استغنت سقط حق التوفية فلم تبق على المبتاع (؟) عهده يجب 
بها الرجوع. 
فصل [5 - وضع الجوائح في البقول] : 
وفي البقول ثلاث روايات (7): إحداها أنها كالثمر ووجهها اعتبارها بالثمار» والثانية أن يوضع قليلها وكثيرها ووجهها 
عموم الخبر وافتراقها عن الثمار للعادة وجريها بذهاب يسير الثمرة وانتفاعها في البقول» والثالثة أنه لا يوضع لها شيء 
لأنها تخرج غير محتاجة إلى تبقية في موضعهاء والأول هو القياس والله أعلم. 


)١(‏ في (ق): .المال. 
(؟) في (م): البائع. 
(©) انظر: التفريع: »١ 5 /١‏ الرسالة ص 577» الكافي ص 4 8".." (5) 
"نقد )١(‏ لأن أحد الطرفين قد تعجل أخذه في الركوب وتماديه فيه يقوم مقام استيفائه» كما نقوله في المقائثي 
والمباطخ أنه يجوز بيعها بالدين وإن كان المعقود عليه لم يخلق أكثره لأنه في حكم الموجود لتناسقه وتتابعه. 
فصل ١8[‏ - إذا استأجر أرضًا للزرع فغرقت]: 
إذا اسكائجر (4) اللزرع قعرقك سقط كاوها لععلار البغيفاة المنشحة التعقوه عليهاة وإن زرغها (80) وامكله شريها قلم ينيث 
زرعها فعليه الأجرة لأن الذي على المؤاجرة: تسليم الأرض وتمكينه من استيفاء المنفعة وليس عليه سلامتهاء وكذلك إن 


٠١١ ١/ص المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب‎ )١( 
٠١7١/ص (؟) المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب‎ 
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نبت الزرع وأصابته جائحة من غير جهة الشرب لم يسقط عنه الكراء لأن التمكين قد وجد واستيفاء المنفعة غير متعذر 
وامتناع خروج الزرع أو سلامته ليس من مقتضى العقد فلم يلزم (4). 

فصل ١54[‏ - عدم بطلان الإجارة بموت أحد المتعاقدين]: 

لا تبطل الإجارة لموت أحد المتعاقدين مع بقاء العين المستأجرة وإمكان استيفاء المنافع (5) خلافًا لأبي حنيفة (5)؛ 
لأنه عقد معاوضة فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين إذا لم يكن فيه تلف المنفعة أو تعذر استيفائها أصله عقد البيع؛ 
ولأنه عقد معاوضة من مالك على منفعة ماله» فوجب ألا ينفسخ بموت المالك أصله إذا زوج أَمّته. 

فصل ١5[‏ - إذا اكترى دارًا فله أن يسكنها بنفسه وله أن يكريها من غيره] : 

إذا اكترى دارًا فله أن يسكنها بنفسه وله أن يكريها من غيره لأن ملك منافعها 


."1/5 - 71/١ الكافي ص‎ »١8 انظر: المدونة: / 476» التفريع: ؟/‎ )١( 
(؟) في (ق): ابعاع,‎ 

(9) في (م): زرع. 

(5) انظر: المدونة: */ 55 4» التفريع: ؟/ 2١185‏ والكافي ص //ا" -337//8. 
() انظر: التفريع: ؟/ ١5‏ - 186ء الرسالة ص 25١5‏ الكافي ص 559. 


(5) انظر: مختصر الطحاوي ص 78+ مختصر القدوري مع شرح الميداني: )١( "..١١٠ /١‏ 


"وفيها اختلاف كثير ولكن العمل على هذا وهو تحصيل المذهب. 

وجائز للبائع تصديق المشتري إذا أخبره بما جذ من التمر أو زبب من الزبيب ليخرج الركاة على ذلك إذا كان المشتري 
مسلما وإن كان غير مسلم فليجتهد حتى يقف على صحة ذلك ويخرص النخل والكرم إذا أزهيا فما كان منه يفي عند 
الجذاذ بخمسة أوسق خلى بينه وبين أهله فإن لحقته جائحة بعد الخرص وقبل الجذاذ سقطت الرّكاة عنه إلا أن يكون 
فيما بقّي من خمسة أوسق فصاعدا. 

والمشهور من مذهب مالك أنه لا يترك الخارص شيئا في خرصه من تمر النخل أو العنب إلا خرصه وقد روى بعض 
المدنين أنه يخفف في الخرص ويترك للعرايا والصلة ونحوها وذكره ابن عبد الحكم أيضا. 

وإن كان التمر والزبيب جيدا كله أخذ منه وإن كان رديئا كله أخذ منه ولا بأس أن يخرج في ركاة الثمار والحبوب الأعلى 
من الصنف عن أدناه ولا يخرج الأدنى عن الأعلى ولا يخرج شيء منه بقيمة تكون أكثر من المديلة وما بيع من الثمر 
أخضر اعتبر وتوخى وخرص يابسا وأخرجت زكاته على ذلك الخرص زبيبا وتمرا وحبا هذا فيما يبقى وما يتناهى بيع قبل 


تناهيه وقيل: إنه يخرج ركاته من ثمنه إن بيع أو قيمته إن استهلك عشرا أو نصف عشر." (5) 


٠١57/ص المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب‎ )١( 
8.5/1١ الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر‎ )؟١(‎ 
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"باب وضع 
يحكم بوضع فيما بيع من الثمار كلها ومن البقول إلا أن البقل مخالفة في الحكم لجائحة الثمار والزرع 
على حسب ما تذكره في هذا الباب إن شاء الله وكذلك ما يسقى إذا كان ذلك من قبل الماء مخالفة على 
حسب ما نلكره أيضا فإذا بلغت الجائحة في الثمار الثلث من مكيلة الثمر فصاعدا حكم بذلك للمشتري على البائع 
بن شسات "10 

"اشترى ووضع عنه بقدر ذلك من الثمر ولا ينظر فيما بقي من الثمر كان ذلك وفاء لراس ماله أو إضعافه وإذا كان 
ما ذهب إليه من الثمرة أدنى من ثلث مكيلتها فمصيبتها من المشتري ولو لم يكن في ثمن ما بقي إلا درهم واحد لم 
يكن على البائع تبعة هذه رواية ابن القاسم وقوله وقال أشهب إنما ينظر إلى ثلث قيمة الثمر ولا ينظر إلى ثلثها بعينها 
فإذا بلغت الجائحة ثلث القيمة وضع عنه ثلث الثمن ولا ينظر إلى ثلث الثمرة ولا جائحة في ثمر يشترى عند جذاذه 
ولا في زرع يشترى عند حصاده بعد ما يبس واستغنى عن الماء ومصيبة ما أجيح من ذلك على مشتريه قلت الجائحة أو 
كثرت وكذلك كل ما اشتري على القطع لا أجائحة فيه من الثمار والزرع 
ولا جائحة في ثمر الحائط إذا بيع أصله واشترط المشتري ثمرته سواء كان ذلك قبل بدو صلاحها أو بعده وما أجيح به 
من البقول من قليل أو كثير من ظاهره أو مغيبه فمصيبته من البائع ولا يكون على المشتري شيء منه إلا أن تكون 

يسيرة تافهة لا بال لها فتكون من المشتري هذا هو الأشهر عن مالك وقد روى عنه علي بن زياد وغيره أن 

في البقول حكمها حكم في الثمار يوضع منها عن المشتري ما بلغ الثلث فصاعدا كما توضع الثمار 
وروي عن مالك أيضا أنه لا يوضع من البقل شيء قل أو كثر والمقائي بمنزلة الثمار في الجائحة يرعى في ذلك 
القلك لفتاعذا وكل لمر من من شر أو عيدب" 7 

"أو شرب فغصب ذلك الماء أو غاض أو نقص فدخلت الثمرة في ذلك داخلة وأجيحت من أجل ذهاب الماء 
فمصيبة ذلك كله قليلة أو كثيرة على البائع لا ينظر في ذلك الثلث لأن ذهاب الماء من سبب ما اشتريت عليه الثمرة لا 
من أمر دخل عليها من غيرها وإن أجيحت هذه الثمرة من غير الماء روعي في جائحتها الثلث كسائر الثمار والجائحة 
ثابتة فيما يشتري بالنقد وبالدين ما كان من نار وريح صرير وثلج ومطر وعفن وجراد ومعرة جيوش كل هذا 
جائحة والسرقة عند أكثر أهل العلم ليس يقضي بها." (2) 

"الثمرة كلها في رؤوس الشجر من الرطب والعنب والتين والزيتون وسائر الأشجار مع الأصل على ما ذكرنا ههنا 
وإن لم يبد صلاحه فإن لم يشترط المبتاع الثمار بعد آبار النخل أو بعد ظهور الثمار في سائر الأشجار ثم أراد شراءه 


)١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر ؟5/5./ 
(؟) الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر 5/5/5 
(©) الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر ؟//54.1 


قبل بدو صلاحه فذلك عند مالك جائز له ولا يجوز لغيره ولا يجوز بيع الثمار خرصا وإنما يجوز جزافا وجائز بيع جزء 
منها مثل النصف والثلث وفي اشتراط نصف الثمرة قولان أحدهما يجوز وهو أقول أشهب وروايته والثاني لا يجوز وهو 
قول ابن القاسم وروايته ولا جائحة فيما يشترطه من الثمرة مع الأصل ولو أنت الجائحة على جميعه وكذلك لا جائحة 
فيما يشترطه المبتاع الذي جاز له ذلك وماله عند الاشتراط تبع له ويكون موقوفا بيده حتى ينزعه منه مشتريه وسواء كان 
عينا أو عرضا أو دينا ويجوز عند مالك شراء العبد وإن كان ماله دراهم بدراهم إلى أجل وكذلك لو كان ماله ذهبا أو دينا 
ولو استحق العبد بعد أن تلف ماله لم يكن في ذلك شيء بخلاف الثمرة المشترطة إلا أن مال العبد لو انتزعه سيده 
المبتاع ثم أراد رده لم يرده إلا مع ماله بخلاف الاستحقاق ولو استحق الأرض التي اشترطت ثمرتها في البيع كان للثمرة 
حصتها من الثمن بخلاف مال العبد المشترط يتلف ماله ثم يستحق العبد وما دخل في الصفقة من الثمرات من غير 
اشتراط المبتاع لها فلا حصة لها من الثمن لأنها حدثت في ملك المبتاع وإذا بيعت الأرض بحقوقها دخل في البيع كل 
بناء واصل ا 

"والأعوام ولا ينقد فيها إلا أن يؤمن قحطها وإذا انتقضت مدة الكراء وفي الأرض زرع لم يستحصد ولم يتم ولم 
يقلع على رب الأرض كراء مثل الأرض من يوم انقضت مدة كرائه إلى أن يحصد زرعه كان مثل كرائه الذي انقضت مدته 
أو أكثر أو أقل ولا بأس بكراء أرض السقي على أن على ربها سقيها إذا كان ذلك معلوما ومن زرع في أرض غيره بشبهة 
ملك كان لربها كراؤها إذا استحقها ولم يقلع الزرع منها وإذا اكترى رجل ارضا وزرعها ونبت الزرع وقحطت عنها السماء 
وتلف الزرع فلا كراء لرب الأرض فيها وكذلك لو استحقت أو استخرجت بكثرة الماء ولم يوصل إلى زراعتها في وقت 
الزراعة بطل فيها الكراء وكذلك لو غلب الماء الكثير على الزرع حتى بطل سقط الكراء عن مكتريها وما عدا هذه الوجوه 
فالكراء لازم للزارع فيها إذا نبت زرعه واستقل وقد روي عن مالك أنه إن زرعها وأمكنه شربها ولم ينبت زرعها أنها لا 
تسقط أجرتها وروي عن مالك أنه١‏ إذا شرقت بالماء لم يسقط عنه أجرتها ولا يسقط كراء الأرض ما اصابها بعد نبات 
زرعها من جائحة دود أو ريح أو نار أو سيل يكسر الزرع أو برد يفسده أو غير ذلك من جوائح الزرع مثل الجليد والجراد 
وسائر جوائج الزروع غير ما ذكرنا وكره مالك ان يكري الرجل الأرض على أن لا يزرع فيها إلا قمحا وإلا شعيرا وإلا فولا 
وإلا شيئا معلوما يعينه وهو عند غيره خفيف بل من أهل العلم من يتسحب أن." (") 

"باب حكم الجائحة في المساقاة 
وإذا أجيح بعض الحائط سقط ما أجيح منه إذا كان لا يرجى منه ثمرة وما جذ من النخل لم يلزمه سقيها وعليه أن يسقي 
ما لم يجذ حتى يجذ وإن جذ غيره قبله وإن أجيح الحائط كله انفسخت فيه المساقاة وإن أجيح ثلثه فصاعدا فعن مالك 


روايتان إحداهما أن العامل بالخيار بين فسخ المسناقاة والاقامة غلبيا والأصرق أن النسافاة لأنمة لجن 707 


5.5/5 الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر‎ )١( 
٠771/5 (؟) الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر‎ 
٠779/5 (؟) الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر‎ 


"إلا أن تكون الجائحة أتت على قطعة من النخل والشجر بعينها فتنفسخ المساقاة وحدها دون ما سواها وإن 
لقت الجائحة أقل ,من فلت الحائطل فالساقاة سسييعة لارمة ولو اتيارت الضر لسغت الساقة إل أن يريك العانل 
أن ينفق من ماله في صلاح البئر ويكون على مسافاتة ورتين صاحب البائظ هن القيرن نينا انق ولف ل" (1) 

"باب جامع القراض 
ولا يجوز أن ينضم إلى عقد القراض عقد غيره من بيع ولا إجارة ولا شيء سوى ذلك من العقود كلها ولا يجوز أن يشترط 
احد المتقارضين على الآخر سلفا يسلفه إياه فإن فعل فالقراض فاسد وربح السلف لمن اخذه منهما وما لحق المال من 
جائحة كالسرقة او لصوص قطعوا به او غريم أفلس أو خسارة أو غير ذلك من الوجوه الوضيعة ثم عمل العامل فيه وربح 
بعد ذلك من ربح أن كان وعلى العامل ان." (5) 

"الغرماء بدينه ذلك ومن أعتق عبده على مال ثم أفلس العبد قبل أدائه لم يحاص السيد بدينه غرماؤه وليس للغرماء 
بيع العبد المأذون له في ديونهم ولا لهم أن يمنعوا سيده من بيعه وأخذ ثمنه لنفسه دونهم ولا لهم أن يؤاجروه ليأخذوا 
أجرته ولا لهم في رقبته شيء وإنما لهم ذمته فمتى أفاد مالا قاموا عليه بديونهم وقسم ما وجد بيده بينم عند كل سيد 
يملكه وكذلك ان أعتق وإذا أدين العبد بغير إذن سيده وأفلس فلسيده ان يأخذ ماكان في يده ولا يلتفت إلى إقرار العبد 
فمن قامت له عليه بينة فى شىء بعينه ووجد قائما أخذه وإلا فلا حق له فى رقبة العبد واقرار العبد المفلس لسيده ولغير 
سيده لا يقبل وإن كان مأذونا له ولسيده ان يفسخ عن العبد ما أدان به بغير إذنه وإن لم يفسخه عنه السيد اتبعت به 
ذمته متى ما عتق ومن زرع زرعا فأصابته جائحة فاستقرض من رجل مالا فأنفقه عليهفلم يكفه ثم استقرض من آخر مالا 
فأنفقه عليه ثم أفلس فالثاني أحق بالزرع من الأول ثم الأول أحق بما بقي من سائر غرماء المفلس ولا يدخل الغرماء 
على من حاز شيئا من مال المفلس وصار بيده كالمكري منه دابته حتى تنقضي اجارته والقصار والصباغ والحمال كل 
واحد من هؤلاء أحق بما بقي في يده من الغرماء في الموت والفلس كالرهن سواء وكذلك الأجير في الزرع والحائط يقوم 
بأباره وتذليل عراجينه وتفجير مياهه وهو بمنزلة الصناع للتأثير الذى له في الزرع والنخل وأما الراعي والدلال فهما في 
الخرلهما: بيو العرما ولتي 00 

"الله تنقسم على أربعة أقسام» (أحدهما) يفسخ به البيع على كل حالء ولا خيار في إمضائه لأحد المتبايعين» 
فإن كانت السلعة قائمه ردت بعينها؛ وإن كانت فائتة» صح البيع فيها بالقيمة - بالغة ما بلغت» كانت أكثر من الثمن 
أو أقل؛ وهو ما آل البيع به إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة العقد, كعدم الربا والغرر في الثمن أو 
المثمون وما أشبه ذلك. (والثاني) يفسخ فيه البيع ما دام مشترط الشرط متمسكا بشرطه؛ فإن رضي بترك الشرط صح 


)١(‏ الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر 7/./ا/ 
(؟) الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر ؟5/ه/ا 
(©) الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر 771/5 


البيع إن كان لم يفت» وإن كان قد فات كان فيها الأقل من الثمن أو القيمة» أو الأكثر من القيمة أو الثمن على التفسير 
الذي قدمناه في بيوع الثنيا. (والثالث) يجوز فيه البيع والشرط» وذلك إذا كان الشرط صحيحا ولم يؤل البيع به إلى غرر 
ولا فساد في ثمن ولا مثمونء ولا إلى ما أشبه ذلك من الإخلال بشرط من الشرائط المشترطة في صحة البيع» وذلك 
مثل أن يبيع الرجل الدار وي شترط سكناها أشهرا معلومة» أو يبيع الدابة ويشترط ركوبها أياما يسيرة أو إلى مكان قريب» 
أو يشترط شرطا يوجبه الحكم, وما أشبه ذلك. (والرابع) يجوز فيه البيع ويفسخ الشرطء وذلك ما كان الشرط فيه غير 
صحيح. إلا أنه خفيف فلم يقع عليه حصة من الثمن» وذلك مثل أن يبيع السلعة ويشترط إن لم يأت بالئمن إلى ثلاثة 
أيام أو نحوها فلا بيع بينهماء مثل الذي يبتاع الحائط بشرط البراءة من الجائحة؛ لأن الجائحة لو أسقظها بعد وبدوب 
البيع» لم يلزمه ذلك» لأنه أسقط حقا قبل وجوبه؛ فلما اشترط إسقاطها في عقد البيع» لم يؤثر ذلك عنده في حصته؛ 
لأن الجائحة أمر نادر فلم يقع لشرطه ذلك حصة من الثمن» ولم يلزم الشرط» إذ حكمه أن يكون غير لازم إلا بعد 
وجوب الرجوع بالجائحة وما أشبه ذلك؛ فهذا مذهب مالك - رَحَمَةُ الل تَعَالَى - في الشروط المقترنة بالبيع» وعلى 
هذا الترتيب لا يتعارض ما روي عن النبي - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في هذا الباب» خلاف ما ذهب إليه أهل العراق؛ 
روي أن عبد الوارث بن سعيد قال: قدمت مكة فوجدت فيها أبا حنيفة» وابن أبي ليلى» وابن شبرمة - رِضْوَانٌ الله عَلَيهِْ 
ألكقعية -. فسألت أبا حنيفة فقلت: ما تقول في رجل باع بيعا واشترط شرطاء فقال: البيع باطل والشرط." )1١(‏ 

"فصل وأما النقصان من غير المبيع مثل أن يشتري النخل بثمرتها قبل الطياب» قبل الإبار أو بعده أو العبد بماله 
فيذهب مال العبد بتلف أو ثمر النخل إبجافحة أنت عليه» ثم يجد به عيباء فإن هذا ليس فيه اختلاف أن ذلك ليس 
بفوت» وهو بالخيار بين أن يرد ولا شيء عليه أو يمسك ولا شيء له؛ وأما النقصان بما أحدثه المبتاع في المبيع مما 
جرت العادة أن يحدث فيه مثل أن يشتري الثوب فيصبغه أو يقطعه فينقص لذلك من ثمنه» فإن هذا فوت باتفاق» 
والمشتري مخير بين أن يمسك ويرجع بقيمة العيب» أو يرد ويرد ما نقصه ذلك عنده؛ إلا أن يكون مدلسا فلا يكون 
عليه بالنتقصان شيء يرده من أجله. واختلف إن أراد أن يمسكء هل له أن يرجع بقيمة العيب أم لا؟ على قولين» أحدهما 
قول ابن القاسم: إن ذلك لهء (والثاني) قول ابن المواز وأصبغ: إن ذلك ليس له فيما كان نقصه بغير صناعة كالقطع؛ 
وإنما يكون له ذلك فيما كان نقصه بصناعة دالصبغ وشبهه» ولكلا القولين وجه من النظرء وهو محمول على غير التدليس 
حتى يثبت ذلك عليه أو يقر به على نفسه؛ فإن أنكر أن يكون علم أو ادعى أنه نسي» أحلف على ذلكء؛ فإن حلف» 
خير المبتاع عند ابن القاسم؛ وحكى ابن المواز عن مالك أنه لا يحلف إلا بعد أن يخير المبتاع فيختار الرد» إذ لا معنى 
ليمينه إذا اختار الإمساك والرجوع بقيمة العيب. 


فصل وهذه إحدى خمس المسائل التي يفترق فيها حكم المدلس من الذي لم يدلسء (والثانية) أن يصيب المبيع عند 
المشتري عيب أو عطب من العيب الذي باعه به مثل أن يبيعه آبقا فيأبق عند المشتري» أو سارقا فيسرق عند المشتري 


71/١ المقدمات الممهدات ابن رشد الجد‎ )١( 


فتقطع يده وما أشبه ذلك؛ فإنه إن كان البائع مدلسا بذلك البيع» كان ضمان ما أصابه عند المشتري منه» وإن لم يكن 


مدلساء فلا ضمان في ذلك من المشتري» (والثالثة)." )١(‏ 

"غلة - وإن أبرت ما لم تطبء, لأنها قبل الطياب لا يجوز بيعها مفردة دون الأصولء أصل ذلك إذا لم تؤبر» ووجه 
القول الثالث أنها ما لم تيبس متشبثة بالأصولء إن باعها دونها لم تدخل في عقد البيع في ضمان المشتري لما يجب 
له فيها من الرجوع بالجائحة فوجب أن ترد معها ولا تكون غلة له؛ ووجه القول الرابع أنها وإن يبست ما لم تجد متشبثة 
بالأصول ليست كالطعام الموضوع في جواز بيعه بالطعام» لتعلقه بملك البائع» فوجب أن ترد مع الأصول ولا تكون غلة؛ 
أصل ذلك إذا لم تؤبر» وأما الوجه الأول من الحال الثانية» وهو أن يشتري النخل وفيها ثمرة لم تؤبر فيجد بها عيبا - 
وهي لم تؤبر بعد - فاختلف قول ابن القاسم إذا ردها هل يرجع بالسقي والعلاج إن كان قد سقى وعالج» حكى عنه 
الفضلء وعن أشهب أنه يرجع به وله في المدونة دليل على أنه لا يرجع به. 


فصل فإن جد الثمرة في هذه الحال قبل أن يجد العيب كان ذلك نقصانا يوجب له التخير بين أن يرد ويرد ما نقص» 
أو يمسك ويرجع بقيمة العيب على ما وصفنا فيما تقدم؛ وأما الوجه الثاني من الحال الثانية وهو أن يشتري النخل وفيها 
ثمرة لم تؤبر فيجد العيب والثمرة قد أبرت» فالحكم فيه على ما تقدم إذا اشترى النخل ولا ثمرة فيها فوجد بها العيب وقد 
أبرت الثمرة» وقد وصفنا ذلكء» وأما الوجه الثالث من الحال الثانية وهو أن يشتري النخل وفيها ثمرة لم تؤبر فيجد بها 
العيب وقد طابت الثمرة» فالحكم فيه أيضا على ما تقدم إذا اشترى النخل ولا ثمرة فيها ثم وجد بها العيب وفيها ثمرة قد 
طابت» وقد وصفنا ذلك وما يدخله من الاختلافء وأما الوجه الأول من الحال الثالثة وهو أن يشتري النخل وفيها ثمرة 
مأبورة فيجد بها العيب قبل الطياب» فإنه يردها بثمرتها عند الجميع ويرجع بالسقي والعلاج عند ابن القاسم وأشهب.." 
00 

"فصل فإن جد الثمرة قبل أن يجد العيب كان مخيرا بين أن يرد وما نقص» أو يمسك ويرجع بقيمة العيب على 
ما تقدم في جده إياها قبل الإبار» وأما الوجه الثاني من الحال الثالثة وهو أن يشتري النخل وفيها ثمرة قد أبرت فيجد 
العيب وقد طابت فإنه يردها بثمرتها على مذهب ابن القاسم» وإن يبست أو جدت وكانت قائمة» فإن فاتت رد المكيلة 
إن عرفت» أو القيمة إن جهلتء أو الثمن إن بيعت» ويرجع بالسقي والعلاج في ذلك كله على مذهبه» ولم يمضها إذا 
طابت بما ينوبها من الثمن كما أمضاها في الشفعة إذا ييبست»ء وقد عد ذلك سحنون اختلافا من قوله» وفرق ابن عبدوس 
بين المسألتين؛ وقال أشهب: إذا جدت فهي غلة للمبتاع؛ فتلخيص القول في هذا الوجه أن الذي يتحصل فيه ثلاثة 
أقوال» أحدهاء أن يرد الثمرة مع الأصل على كل حالء وهو مذهب ابن القاسم, والثاني أنها تكون غلة للمبتاع» والثالث 
أنها تمضي بما ينوبها من الثمن. 


٠١8/5 المقدمات الممهدات ابن رشد الجد‎ )١( 
١١7/5 (؟) المقدمات الممهدات ابن رشد الجد‎ 


فصل فإذا قلنا: إنها تمضي بما ينوبها من الثمن» أو: إنها تكون غلة للمبتا » ففي حد ذلك ثلاثة أقوال» أحدها الطياب» 
والثاني اليبسء والثالث الجداد» ولا اختلاف في أن الثمرة إن ذهبت بجائحة في هذا الوجه ترد ويرجع بجميع الثمن؛ 
وأما الحال الرابعة وهو أن يشتري النخل وفيها ثمرة قد طابت ثم يجد بها عيباء فإنه يردها بثمرتها على كل حال وإن 
جدتء ماكانت قائمة» فإن فاتت رد المكيلة إن عرفت» كمشتري سلعتين يجد بأرفعهما عيباء فإن جهلت المكيلة 
مضت بما ينوبها من الثمن ورد النخل بما ينوبهاء وقيل: يرد قيمة الثمرة ويرجع بجميع الثمن.." )١(‏ 

"فصل وأما صوف الغنم فإن تولد عند المشتري فجزه. فهو غلة له في الرد بالعيب والاستحقاق وأخذ البائع لها 
في التفليس» وأما بالبيع الفاسد» فإنه لا يتولد ويحمل إلا وقد فات رد الغنم» ووجب أن يصحح البيع بالقيمة ولم يجزه 
فإنه تبع الغنم في جميع ذلكء ولا يرجع المبتاع بشيء من نفقته عليهاء بخلاف النخلء والفرق بينهما أن للغنم غلة تبتغى 
منها سوى الصوف» ولو جزه المبتاع بعد أن اطلع على العيب» لكان جزه له رضا بالعيب» وكذلك لو اشتراها وعليها 
صوف قد كمل وتم» على مذهب أشهب - لأنه عنده تبع للغنم في دخوله في الصفقة دون اشتراط أصلهء إذا اشترى 
النخل بثمرتها قبل الإبار» بخلاف ما إذا كانت الثمرة قد طابت؛ ولا يلزمه على هذا ألا تكون الثمرة غلة له إذا اشتراها 
مع الأصول قبل الطياب وقد أبرت» لأنها ما لم تطب فهي عنده تبع للأصولء إذ لا يجوز بيعها منفردة دونه إلا على 
الجد. خلاف ما إذا طابت؛ و أما ابن القاسم فذهب إلى أن الغنم إذا كان عليها يوم الشراء صوف قد تم وكمل» فليس 
بغلة له وإن جزه ويرده في العيب إن كان قائماء أو مثله إن كان فائتا؛ وكذلك في الاستحقاق يأخذه المستحق إن كان 
قائماء أو مثله إن كان قد استهلكه المبتاع» أو الثمن إن كان باعه» وكذلك في التفليس يكون البائع أحق به وإن جزه 
المفلس ما كان قائماء فإن فات أخذ الغنم بما ينوبها من الثمن وحاص الغرماء بما ينوب الصوف»ء وإن شاء ترك الغنم 
وحاص الغرماء بجميع دينه» وقول ابن القاسم: إن الغنم إذا كان عليها صوف قد تم وكمل يوم الشراء» أنه ليس بتبع للغنم 
وقد وقع عليه قسطه من الثمن» وإن كان داخلا في الصفقة دون اشتراط» أظهر من قول أشهبء أصله إذا اشترى الأرض 
وفيها نخل أنها تدخل في الصفقة دون اشتراط» ولا يحكم لها بحكم الببع إن قطعها البائع أو ذهبت بجائحة في حكم 
الرد بالعيب والاستحقاق وأخذ البائع لها في التفليس, وبالله سبحانه التوفيق.." (5) 

"العقود التي يكرهها ابتداءً فإذا وقعت صح العقد وبطل الشرط؛ وذلك أن العقود المقترنة بها الشروط» تنقسم 
على ثلاثة أقسام؛ منها ما يبطل العقد والشرط» وهو ما كان الشرط المشترط فاسدا له تأثير في الثمن» كالذي يبيع الدابة 
على أن يسافر عليها سفرا بعيدا وما أشبه ذلك؛ ومنها ما يصح البيع والشرط» وهو ماكان الشرط المشترط حلال لا 
يئول به البيع إلى غرر ولا فساد في ثمن ولا مثمون» كالذي يبيع الدابة على أن يركبها اليوم واليومين وما أشبه ذلك. ومنها 
ما يصح البيع ويبطل الشرط وهو ماكان الشرط فاسدا إلا أنه خفيف لا يرى أنه نقص من الثمن ولا زاد فيه من أجله 


١١9/5 المقدمات الممهدات ابن رشد الجد‎ )١( 
١١ 5/5 (؟) المقدمات الممهدات ابن رشد الجد‎ 


شيئاء وذلك مثل أن: يبيع السلعة على أنه إن لم يأته بالثمن إلى يومين أو ثلاثة فلا بيع بينهماء ومثل أن: يبيع الثمرة على 
أن لا قيام له عليه بجائحة إن أجيحت وما أشبه ذلك» فرأى عقد الإجارة في مسألتنا على هذا الشرط من هذا القبيل 
من الشروط إذ غلب على ظنه أن العامل إنما شرط على رب العين شق ما وجده من صفا فيهاء والأغلب عندهما أنه 
لا صفا فيها لندور الصفا في ذلك الموضع على ما قد علم بالاختيار» فلم يحط من الإجارة لذلك الشرط شيئا ولا كان 
له تأثير فيها فأمضاها إذا وقعت وأسقط الشرط مع كراهيته لها ابتداء» كما أمضى البيع بشرط إسقاط الجائحة إذا وقع 
وأبطل الشرط إذ لم ير له تأثيرا في الثمن؛ لأن الأغلب السلامة من الجوائح وأراد العامل لما شق ما وجد في الأرض من 
صفاء وقد كان اشترط ذلك على رب العين أن يحفر له رب العين بدلها ويستحق هو إجارته كلها على ما اشترطا؛ فلم 
ير ذلك مالك - حِمَهُ اللَّهُ - وذهب إلى أن الشرط ينفسخ والعقد على ذلك مكروه ابتداء على ما بيناه» فقال لهما: قد 
0 فأرى عليك - يريد على صاحب العين قدر ذلك الموضع يريد قيمة حفر ذلك الموضع 
الذي شقه الرجل يريد العامل ولم يكن ذلك عليه» لاشتراطه إياه على صاحب العين؛ ومعنى ذلك على أصولهم - 
كان رب العيح ممن يستاجر على شق ذلك ولة يعولاه بنفسه وعبيدة؛ وسكت مالك ت قحكة اللة - عن تمام الحكم 
قي" 00 

"[كتاب [فصل في بيان معنى الجائحة من القرآن] 
فصل في بيان معنى من القرآن قال الله عز وجل: «َإممَلُ ما يُنْفُِونَ في هَذِه الْحيّاةٍ الدَّنَْاكَمَلٍ ريح فِيهَا صر 
أَصَابَتْ حَرْتَ فَوِْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُعْ فَأَهْلَكنْهُ وَمَا ظَلَّمَهُمْ اللَّهُ ولَكِن أَنْمْسَهُمْ يَظْلِمُونَ4 [آل عمران: ]١١1٠7‏ » وقال تعال: 
طإِنّمَا مكل الْحَيّاةٍ الدُّئْيَا كمَاءٍ أَنْْنَاهُ مِنَ السَمَاءٍ فَاحْتَلَط به نبَاتُ الْأَرْضٍ مِمًا يَأْكُلَ النَّامْ وَالأَنْعَامُ حَّى إِدَا أَحَدّتٍ 
الأَرْضٌ رُحْرْفَهَا وَازْيِنَتْ وَظَنّ أهْلَهَا أنّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيِهَا أنَاهَا أَمْرْا ليَاا أو نَهَارَا فَجَعَلنَاهَا حَصِيدًا كأَنْ لَمْ تَغْنَ لأس 
كَذَلِكَ 0 الآيَاتِ لِقّوْمِ يتَفَكُرونَ 4 [يونس: 4 ]١1‏ » وقال تعالى: ل وَلَولا إِذْ حَخَلْتَ جَتَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لا قُوَةَ 
إلا باللّه إِنْ تَرَنِي أَنا أَقَكَ مِنْكَ مَالا وَوَلَدَاكُه [الكهف: 5] «إفَعَسَى رَبِي أَنْ يُؤْتينِي خْيَْا من جَنَتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا تبان 
مِنَ السَمَاء مَتُصْبِحَ صَعِيدًا لقا [الكهف: ٠‏ 4] «إأَوْ يُصْبِح مَاؤْهَا عَوَْا فََنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طلبَا4 [الكهف: ]4١‏ (وأجيط 
مره فَأَصْبَحَ مُقَدْبْ كَدَْهِ عَلَى ما أَنْمَقَ فِيهَا وَهِيَ حاويةٌ عَلَى عُرُوشِهَاكُ [الكهف: ]:١‏ . وقال تعالى:." (5) 

"أي ننزه ربنا عز وجل عن بخلنا ولومناء هقَطَافَ عَلَيّهَا طَائْفٌ مِنْ رَبك وَهُمْ تَائِمُونَ؟ [القلم: ]١5‏ » أي أتاها 
ليلاء والطائف لا يكون إلا بالليل» فإذا كان بالنهار قالوا طفت به نهارا: «فَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيم [القلم: ]٠١‏ » أي 
كالليل الأسود. والصريم أيضا النهار - وهو من الأضدادء وقيل كالصريم أي كالمقطوع من أصلهء وقيل كالصريم أي 
كالمصروم الذي قد أخذ حمله؛ أي ليس فيها ثمر. وقيل فأصبحت كأرض تدعى الصريم - وهي أرض باليمن معروفة 
على ستة أميال من صنعاء. 


١7١7/59 المقدمات الممهدات ابن رشد الجد‎ )١( 
(؟) المقدمات الممهدات ابن رشد الجد 80/59 ه‎ 


فصل فالجوائح من الله تعالى ابتلاء منه يبتلي به عباده بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير قال الله عز وجل: هوْوَمَا 
أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ ما كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كثيرٍ» [الشورى: ]٠١‏ . 


فصل فمن أصيب بجائحة فصبر واحتسب ورضي بقدر الله وسلم لأمره» كان من المهتدين المبشرين من الله بالصلاة 
والرحمة - حيث يقول تعالى: «إوَبَضّرٍ الصابرِين» [البقرة: ]١٠5‏ طالَّذِينَ إِذَا أَصَابَنْهُمْ مُصِيبَةٌ قَانُوا إِنَا لله ونا لبه 
رَاجِعُونَ؟ [البقرة: ]١55‏ وليك عَلَيْهُمْ صَّلْوَاتٌ مِنْ رَبَهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولِكَ هُمُ الْمُهَْدُونَ؟ [البقرة: ]١51‏ 
فصل فإذا نزلت بالرجل جافحة في شيء مما اشتراه من الثمار أو ما تخرجه الأرض من غير الثمار» فإن أهل العلم اختلفوا 
في وضع الجائحة عنه اختلافا كثيرا إذا كان قد اشترى ذلك دون الأصلء أو اشتراه مع الأصل بعد حلول بيعه؛ وأما إن 
اشتراه مع الأصل قبل حلول بيعه» ذلا جائحة فيه بإجماع.." 00 

"فصل وهذا الاختلاف مبني على خمس مسائل هي أصله وعليها مداره: 
إحداها؟ معرقة ووب وضع الجائحة. 
والثانية: معرفة الحال التي توضع فيها. 
والثالثة: معرفة مقدار ما يوضع منها مما لا يوضع. 


فصا فأما وجوب وضع الجائحة في ال لجملة فالأصل فيه ما روي أن رسول الله - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَْمَ - أمر بوضع 
الجوائح؛ وما روي أنه قال «من باع ثمرة فأصابتها جائحة فلا يأخذ من مال المشتري شيئا على ما يأخذ أحدكم مال 
أخيه بغير حق» وما روي أنه «نهى عن بيع الثمار حتى تزهى وقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة» ففيم يأخذ أحدكم مال 


أخيه» . 
فصل فأخذ مالك - رَحِمَهُ اللّهُ - وجميع أصحابه بهذه الآثار وتقلدوا الحكم بوضع » وخالفهم في ذلك أبو 


حنيفة» والشافعي في أحد قوليه وأصحابهما. فقالوا إذا قبض المشتري لم يوضع عنه شيء أصلاء وعللوا هذه 
الآثار بعلل يطول جلبهاء واحتجوا لمذهبهم بظواهر آثار لا حجة لهم فيهاء من ذلك ما روى أبو سعيد الخدري «أن 


)١(‏ المقدمات الممهدات ابن رشد الجد 817/9 ه 
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رجلا ابتاع ثمارا على عهد رسول الله - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فأصيب فيهاء فكثر دينه فأمر النبي - عَلَيْهِ امام - 
بالصدقة عليه» فتصدق عليه فلم يكن فيما." )١(‏ 

"تصدق به عليه وفاء دينه» فقال - صلَّى اللَّهُ عَلَيِْ وَسَلّمَ - خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» . قالوا ولو كان 
له حق أن يرجع على البائع» لقال ذلك له وهذا لا حجة لهم فيه كما قلنا لأنه حكاية عن فعل وقضية في عين» فيحتمل 
أن يكون أصيبت بعدما استجدت أو أصيب منها ما دون الثلث أو سرقة أو غير ذلك مما لا يوجب له الرجوع على 
البائع» أو يكون البائع لم يوجد أو لم يكن له ماله» وإذا احتمل الحديث هذه الاحتمالات» بطل الاحتجاج به؛ واحتجوا 
أيضا بما روي «أن رجلا ابتاع ثمر حائط فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان» فسأل رب الحائط أن يضع عنه أو 
يقيله» فحلف ألا يفعل؛ فذهبت أم المشتري إلى رسول الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكرت ذلك له فقال رسول الله 
- صِلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ -: تألى ألا يفعل خيراء فسمع ذلك رب الحائط فأتى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهْمِ وَسَلَّمَ - 
فقال: يا رسول الله هو له» ... ولم ينقل أنه أجبره على ذلكء بل ظاهر قوله: «تألى أن لا يفعل خيرا» » أنه على وجه 
الطوع وهذا لا حجة لهم فيه أيضاء لأنه لم يذكر في الخبر أن جائحة أصابته» فلعله إنما كان خسرانا في الثمن» وحوالة 
في الأسواق: وهو الظاهر من قوله: فعالجه وقام فيه حتى تبين له النقصان؛ وهذا لا يوجب على البائع شيئاء واحتجوا 
لذلك أيضا بالقياس على العروض والحيوان. وهذا لا يلزم» لأن العروض والحيوان لم يبق على البائع فيها بعد القبض حق 
توفية» وليس كذلك الثمار؛ لأنه قد بقي عليه فيها حق توفية؛ بدليل أن الجائحة لو أصابتها من قبل العطش لكانت من 
البائع - وفاقاء فليست التخلية بمجردها قبضا تاماء ولو كانت مقبوضة للمشتري بمجرد التخلية» لكان ضمانها منه 
كالعيك. والقوسم 


فصل وأما معرفة حال وضعهاء فإنه يجب وضع الجائحة في الثمرة إذا أجيحت في حال يفتقر فيه إلى بق اثها في 


الأصول؛ وذلك أن الجائحة ف الشرة إدما معي" 70 

"وضعها عن المبتاع من أجل ما بقي له على البائع من حق التوفية» إذ لم يقبضها بقبض الأصول قبضا تاما ناجزا 
لبقاء السقي على البائع فيما يحتاج منها إلى السقي» والإجماع على الرجوع عليه بما يكون من جائحة بسببه ولافتقار 
الثمرة إلى بقائها في الأصول» تفصيل في بعض وجوهها اختلاف سيأتي بيانه في التكلم على المسألة الرابعة - إن شاء 
الله. 


فصل وأما معرفة قدر ما يوضع منها مما لا يوضع» فإنما يجب وضعها في مذهب مالك وأصحابه إذا بلغت الثلث فأكثر 


)١(‏ المقدمات الممهدات ابن رشد الجد ؟/./*ه 
(؟) المقدمات الممهدات ابن رشد الجد 89/57 ه 


أحدهما الظاهر. 
والثاني المعنى. 
فأما الظاهرء فهو ما روي «أن رسول الله - صَلَى الله ََيِْ وَسَمَ - أمر بوضع الجوائح» والجائحة لا تنطلق إلا على 
ما أتلف جميع المال أو جله؛ وأما من ذهب اليسير من ماله فلاء ويبين ذلك أن من يملك ألف دينار إذا ذهب من ماله 
الدينار والعشرة والعشرونء لا يقال إن ماله اجتيح؛ وكذلك من سرق له من جملة متاعه الكثير - شيء يسيرء لا يقال 
إن اللصوص اجتاحوا ماله؛ وإذا صح ذلكء ثبت الفرق في هذا بين القليل والكثير» وثبوت ذلك يقتضي فصلا بينهما ولا 
فصل إلا ما قلناه؛ لأن الثلث آخر من اليسيرء وأول حد الكثير» يقوم ذلك بالاعتبار من نص التنزيل قال الله عز وجل: 
هيا أَيُهَا الْمُرَتََ) [المزمل: ]١‏ طكُم اللَّيّلَ إلا قلييلا» [المزمل: ]١‏ مإنِضْفَةُ أو الْمُصص مِنْهُ قلِيلا [المزمل: ]- يريد 
من النصف 9إأَوْ زد عَلَيْهك [المزمل: 5] » يريد أيضا على النصف ثم قال تعالى: «إإنَّ رَّكَ يعْلم أَنّكَ تَقُومُ أذتى مِنْ 
لني اليل وَنِصْفَةُ وَثُلئَه4 [العومل +8] ين" (1) 

"فأخبر عز وجل عنه في هذه الآية بامتثال ما أمره به في أول السورة من القيام» فقوله تعالى: للأَدْنى مِنْ ثُلَنّي 
للبلِ4 [المزمل: ]٠١‏ » هو قوله في أول السورة مأو زد عَلَيْهِكه [المزمل: 4] » يريد على النصف وقوله ونصفه هو قوله 
في أول السورة: نصفه وقوله: وثلثه» هو قوله في أول السورة أو انقص منه قليلا - يريد من النصف فدل ذلك على أن 
الثلث من النصف قليل» وذلك على قراءة من قرأ ونصفه وثلثه بالفتح فيهما جميعا - وهي أبين في المعنى من قراءة من 
قرأهما بالخفض. 
فصل وعند مالك - رَحِمَهُ اللّهُ - أن كل ما يجب فيه اعتبار القليل من الكثير فإن الثلث عنده في حيز اليسير» إلا في 
ثلاثة مواضع؛ أحدها الجائحة: فإن الثلث فيها عنده في حيز الكثير يجب وضعه ومعاقلة المرأة الرجل» فإنها تعاقله فيما 
دون الثلث؛ فإذا بلغت الثلث» رجعت إلى عقل نفسهاء وما تحمل العاقلة من الدية فإنها تحمل الدلث فما فوقه ولا 
تحمل ما دونه؛ وما عدا هذه المواضع الثلاثة؛ فإنه يحكم فيها للثلث بحكم اليسير؛ والفرق عنده بين هذه المواضع 
الثلاثة وغيرها: أن هذه الثلاثة المواضع ليس فيها موضع قصد يراعى وما عداها يراعى فيها القصدء فلا يظن بأحد أنه 
يدخل في المحظور الكثير من أجل القليل. 
فصل وأما المعنى» فلان المشتري دخل لا محالة على ذهاب اليسير من الثمرة» وأنها لا تسلم كلهاء هذا معلوم بالعادة 
لا يكلم من يدفعه» لأن من يقول إن المشتري دخل على أن تسلم الثمرة من ذهاب رطبه وبسره ورطل أو رطلين» أو 
اجتياز المعتفين أو أكل الطير اليسير» فقد خرج عن العادة؛ وإذا ثبتت ذلك اقتضى أنه لا يرجع في اليسير» وأنه يرجع 
بالكثير؛ لأنه لم يدخل عليه؛ وإنما دخل على سلامة الجل؛ فبان بذلك مذهب مالك - رَحِمَةُ اللَّهُ -.." (5) 


)١(‏ المقدمات الممهدات ابن رشد الجد 10/59 ه 
(؟) المقدمات الممهدات ابن رشد الجد 4١/5‏ ه 


"فصل وهذا في الثمار» وأما البقول فاختلفت الرواية عن مالك - رَحِمَهُ اللّهُ - فيها: فمرة قال يوضع فيها القليل 
والكثير» ومرة قال: حكمها حكم الثمار لا توضع الجائحة فيها إلا في الثلث فما زاد؛ فوجه قوله إنه توضع الجائحة فيها 
في القليل والكثير. «أن النبي - عَلَيْهِ السسَلَامُ - أمر بوضع عموماء فتناول ذلك الثمار والبقول» فخرجت الثمار 
من ذلك بما دل عليه من الدلائل» وبقيت البقول على الأصل في العموم, ولأن العادة في الثمار ذهاب بعضها للحاجة 
إلى تبقيتها على رؤوس النخل» فالمشتري على ذلك دخلء وليس كذلك البقول» لأنه لا عادة في تلفها ولا في تلف 
شيء منهاء بل العادة سلامة جميعها؛ وإذا كان ذلك كذلكء» وجب أن يوضع قليلها وكثيرهاء ووجه قوله إنه إنما يوضع 
منها الثلث فصاعداء الاعتبار فيها بسائر الثمار بعلة أنه وضع جائحة في نبات» وقد قيل عن مالك إنه لا توضع فيها 
جائحة أصلا. وقيل إنه ما جاز فيه المساقاة مع العجز كالفجل والاسفنارية واللفت فلا توضع فيه الجائحة إلا أن يبلغ 
اتلك وما لذ تحور فيه المساقاة من البقول وطعت الجائحة ف ليله كبرد جاه رواية سيكيوة عرق ابن القاييو ل 
العتبية» ومثله في كتاب ابن المواز؛ وهو خلاف لما في المدونة. 


فصل وأما معرفة ما توضع فيه الجوائئج مما لا توضع فالأصل في ذلك أن كل ما لم يمكن المشتري أن يبين به إلا بفسادء 
كالثمرة التي يبتاعها عند بدء صلاحهاء فلا يقدر على قطعها قبل أن يصل طيبها ويتناهى إلا بفساد لهاء فإن الجائحة 
فيها ما لم يكمل طببها ويتناهى باتفاق عند من أوجب الجائحة. لأن له حقا على البائع في إبقاء الثمرة في أصولها 
لصلاحها وكمال طيبهاء فقد بقي له فيها عليه حق توفية» ألا." )١(‏ 

"ترى أن السقي عليه إن كانت مما تسقى ولو أراد البائع أن يجبره على الجداد قبل انتهاء طيبها أو يبسها إن 
كانت مما لا يجد حتى ييبسء لم يكن ذلك له. وما كان مما يمكن المبتاع أن يأخذه ويبين به بغير فساد له إلا أن 
على المشتري في تعجيل أخذ ذلك والبينونة به ضرراء إذ لم يشتر إلا على أن يجده ويأخذه على وجه ما يعرف من 
التراخي في ذلكء كالثمرة التي تقطع خضراء إذا اشتراها بعد انتهاء طيبهاء أو اشتراها قبل انتهاء طيبها فاجتيحت بعد 
انتهاء طيبها وإمكان جدادهاء بمضي مدة يمكنه ذلك فيها قبل بلوغ الحد الذي يعرف من التراخي في جدهاء فيجري 
الأمر في هذا - عندي على اختلاف قول مالك في جائحة البقول مرةء قال فيها الجائحة. ومرة قال لا جائحة فيها؛ 
لأن العلة في وجوب الجائحة فيها هي أنها تلفت قبل بلوغ الحد الذي اشتراها عليه من التراخي في قطعها وفي سقوطهاء 
هي أنه قد قبضها بتخلي البائع له عنهاء فلو شاء أن يقطعها قطعاء ولم يكن في قطعه إياها فساد لها؛ فإنما قد تركها 
على ملك نفسه لمنفعة يرجوهاء وهاتان العلتان موجودتان في الثمرة بعد انتهاء طيبها؛ وعلى هذا يأتي الاختلاف في 
جائحة القصب» ويدخل في الفول الأخضر؛ وأما إن اجتيحت الثمرة أو البقل بعد بلوغ الحد الذي يعلم من التراخي في 
جدهاء فلا خلاف أنه لا جائحة في ذلك؛ لأن البائع لم يدخل معه على ذلك ولو اجتيحت الثمرة بعد انتهاء طيبها قبل 
أن يمضي من المدة ما يمكنه فيه جدهاء أو أجيح البقل بعد انعقاد البيع وتخلي البائع له عنه قبل أن يمضي من المدة 


)١(‏ المقدمات الممهدات ابن رشد الجد 147/59 ه 


ما يمكنه فيها جده؛ لدخل الاختلاف في ذلك أيضا - عندي؛ وجرى على الاختلاف في ضمان المكيال إذا تلف بعد 
أن يمتلئ في يد المشتري قبل أن يفرغه في وعائه» فيأتي في المسألة على هذا التعليل ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن الثمرة تدخل في ضمان المشتري ويسقط عن البائع فيها حكم الجائحة بتناهي طيبها - وإن لم يمض من 
المدة بعد تناهي طيبها ما يمكنه فيه قطعها.." )١(‏ 

"والثاني: أنها لا تدخل في ضمانه ويرتفع عن البائع حكم الجائحة إلا بعد تناهي طيبهاء وإن لم يمض من المدة 
بعد تناهي ما لو شاء المبتاع أن يجدها فيه جدها. 
والثالث: أنها لا تدخل في ضمانه ويرتفع عن البائع حكم الجائحة حتى يمضي من المدة بعد انتهاء طيبها ما جرى عليه 
العرف من التراخي في ذلك واشترى عليه المشتري ودخل عليه البائع» لأن العرف البين عندهم كالشرط» وهذه مسألة 
جيدة مستقصاة محصلة غاية التحصيل لم أرها مجموعة ولا محصلة ملخصة لمتقدم» ولا سمعتها من متأخر - والله 
الموفق للصواب الهادي بعزته. 


أحدهما: ما لم يكن أمرا غالبا وأمكن دفعه والاحتراس منه. 
والثاني: ما كان أمرا غالبا ولم يمكن دفعه والاحتراس منه. 


فأما ما لم يكن أمرا غالبا وأمكن الاحتراس منه وقدر على دفعه فليس إبجائحة أصلا. 


وأما ماكان أمرا غالبا ولم يمكن دفعه ولا قدر على الاحتراس منه» فإن ذلك ينقسم على قسمين: 
أحدهما: أن يكون ذلك من فعل الله تعالى ولا اكتساب لمخلوق فيه. 
والثاني: أن يكون من اكتساب المخلوقين المكلفين. 
فأما ما كان من فعل الله تعالى ولا اكتساب لمخلوق مكلف فيه فلا اختلاف أنه جائحة يجب القضاء بهاء كالريح 
تسقط الثمرة أو تفسدها. قال الله عز وجل لوَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِيح الْعَقِيم* [الذاريات: ]4١‏ «َإمَا تَدَرُ مِنْ 
شيع أَنَتْ عَلَيْه إلا جَعَلَتّةُ كَاليمِيم» [الذاريات: ؟4]." (5) 

"وقال تعالى: «كْمَكئلٍ ريح فِيهَا مير أَصَابَتْ حَزْت فَوِْ ظلَموا أنْفُسَهُمْ فَأَهْلكَنة وَمَا ظَلَمَهُم اللّهُ ولكن أَنْفْسَهُمْ 
يَظْلِمُونَ » [آل عمران: ]١١7‏ » أو المطر قال الله عز وجل: لأوَيُرْسِلَ عَلَيْهَا خُسْبَانًا مِنَ السّمَاءٍ فَتْصْبِحَ صَعِيدًا رَلَقَايُ 
[الكهف: ]5١‏ » أو البرد: قال الله عز وجل: «إوَْئزْلُ من السسَمَاءِ مِنْ جبَالٍ فِبهَا مِنْ بَردٍ فَمْصِيِبُ يه مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرفة 
عَنْ مَنْي» [النور: 47] » وكذلك ما أشبهه من الجراد والجليد والطير الغالب. وأما انقطاع الماءء فإنه جائحة في القليل 
والكثير بإجماع واتفاق» قال الله عز وجل: «#أؤ يُصْبِحَ مَاقُعَا غَْرَا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلبّاك [الكهف: ]4١‏ . 
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فصل وأما ما كان من اكتساب المخلوقين المكلفين ولا يمكن الاحتراس منه كالجيش والسارق» فاختلف فيه هل هو 
جائحة أم لا فذهب ابن القاسم إلى أن ذلك جائحة: لأنه عنده مما لا يمكن الاحتراس منه» ولا يقدر على دفعه. 
وذهب ابن الماجشون ومطرف إلى أن ذلك ليس بحائحه.؛ لأن ذلك مما يمكن عنده دفعه؛ لأن السلطان يكف الجيش 
ويمنعه؛ وكذلك السارق يتحصن منه؛ وقال ابن نافع الجيش جائحة وليس السارق بجائحة: فكأنه رأى أن الجيش مما 
لا يمكن دفعه؛ وأن السارق يقدر على التحفظ منه والتحصن عنه. ومن أهل العلم من يرى أن الجائحة توضع في القليل 
والكثير - وهو قول أحمد بن حنبل وطائفة من أهل الحديث؛ وأحد قولي الشافعي؛ ففي المسألة ثلاثة أقوال القولان: 
طرفان في الإغراق» ومذهب مالك - رَحِمَهُ اللّهُ - وأصحابه عدل بينهماء وكذلك تجد مذهبه أبدا أعدل المذاهب 


وأوسطهاء :فإفنه كان موقتنا مؤيداء كيده جنملة تبن غليها مسائل الكناب ب إن شاف اللهه نويه الترفييي. "020 

"فيه الخرصء وكان أبو عمر بن القطان يقول: المساقاة جائزة على ما في المدونة في الياسمين والورد والقطن - 
عجز عنه صاحبه.» أو لم يعجزء خلاف المقاثي والزرع؛ وهو بعيد من التأويل» إذ لا يعضده دليل؛ وإذ لا فرق في حقيقة 
القياس بين القطن والزرع والمقاثي وقصب السكر في جواز المساقاة فيها من غير عجزء لأن أصولها غير ثابتة» بخلاف 
الياسمين والورد التي أصولها ثابتة» فلا ينبغي أن يختلف في أن المساقاة في الياسمين والورد جائزة على مذهب مالك - 
وإن لم يعجز صاحبها عن عملها؛ ولو قال قائل إن المساقاة في المقائي والقطن وما كان في معناهماء جائزة. وإن لم 
يعجز صاحبها عن عملهاء بخلاف الزرع وقصب السكر وماكان في معناهماء لكان له وجه؛ لأن هذه ثمار تجنى من 
أصولهاء فأشبهت ثمار الأصول الثابتة والزرع وقصب السكر وما أشبههما لا تجنى من أصولها إلا بقطع الأصولء ففارقت 
ثمر الأصول؛ إلا أن هذا لم يقولوه ولا يوجد لهم وليس في قوله في المدونة: لا بأس بمساقاة الياسمين والورد والقطن 
- ما يوجب استواءها في أنه لا بأس بالمساقاة فيها كلها وإِن لم يعجز عنهاء لاحتمال قوله: لا بأس بالمساقاة فيها 
كلهاء إذا عجز عن عمل القطن منها. 
فصل 
ولا تجوز المساقاة في شيء مما ليس له أصل ثابت لأعوام ولا لعام واحدء إلا بعد أن ينبت ويستقل كالزرع سواء وقبل 


فصل ولا تجوز في شيء من البقول» لأن بيعها يحل إذا نبتت واستقلتء وأجاز ابن دينار فيها المساقاة» ومعناه إذا نبتت 
قبل أن يستقل على القول بجواز المساقاة - في الزرع إذا نبت قبل أن يستقل؛ لأن البقول إذا نبتت واستقلت» جاز البيع 


)١(‏ المقدمات الممهدات ابن رشد الجد 15/57 ه 


فيهاء ولا تجوز مساقاة ما يجوز بيعه؛ واختلف في الفجل والاسفنارية فجعلهما في المدونة من البقول في حكم وضع 
الجائحة: قعل اقولة قبهيا له تجوز المساقاة" 17 

"فيهماء لأن من أصل ابن القاسم أن كل ما وضعت الجائحة في قليله وكثيرهء لم تجز المساقاة فيهء وما لم توضع 
الجائحة فيه إلا في الثلث» جازت فيه المساقاة؛ وروى سحنون عن ابن القاسم أن المساقاة جائزة فيهما أي في الفجل 
والاسفنارية» وعلته في جواز المساقاة فيهما: أن لهما حدا يجوز إليه بيعهما فيما لم يبلغا حد جواز البيع فيهماء أشبها 
الزرع وقصب السكر ونحو ذلك في جواز المساقاة فيها بعد نباتها واستقلالها. 


فصل وتجوز المساقاة على ما اتفقا عليه من الأجزاء» وعلى أن تكون الثمرة كلها له بعمله؛ وقد قيل إن إعطاء الرجل 
الرجل ثمر حائطه كلها بعمله فيه منحة وعطية كإخدام العبد» لأن المخدم ينفق عليه فيفتقر إلى الحيازة» ويبطل بالموت» 
وهو بعيد؛ ولا يجوز أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دنانير ولا دراهم ولا شيئا من الأشياء إلا ما استخف من 
اشتراط الشيء اليسير على العامل من العمل الذي لا يلزم.» مثل سد الحظيرة» وإصلاح الغفيرة وهي مجتمع الماء من 
غير أن ينشئ بناءهاء لأن المساقاة عقد مستثنى من الأصول جوز للضرورة» فلا يجوز منه إلا قدر ما جوزه الشرع» والذي 
جوزه الشرع منه ما كان متعلقا بإصلاح الثمرة» وما زاد على ذلك كان ممنوعا بالأصلء لأنه إجارة مجهولة وبيع الثمر 
قبل بدو صلاحها. 

فصل وعمل الحائط على وجهين: 

فمنه ما يتعلق بإصلاح الثمرة. 

ومنه ما لا يتعلق بإصلاحها. 

فأما ما لا يتعلق بإصلاح الثمرة» فلا تجب على المساقي» ولا يصح أن يشترط عليه من ذلك إلا الشيء اليسير - كما 


تقدم.." )0( 


"القاسم في انتقاضها فمرة قال إنها تنتقض من جميعهمء؛ فيخرج الدين الطارئ من جملة المال ثم يقسم ما بقي» 
فتكون المصيبة فيما مات أو جني عليه أو نقض بحوالة سوق أو غيره من جميعهم, إلا أن يشاؤوا أن يخرجوا الدين من 
عندهم ويقروا قسمتهم بحالهاء أو يتطوع أحدهم بإخراج جملة الدين الطارئ من عنده لاغتباطه بحظه فيكون ذلك له 
ولا تنتقض القسمة» بمنزلة أن لو وهبه صاحبه. وليس لأحدهم أن يخرج ما ينوبه من الدين ويتنمسك بحظه الذي صار 
إليه بالقسمة إلا أن يكون الدين ثبت بشهادة أحدهم مع يمين الطالب فيريد سائر الورثة أن يخرجوا الدين من عندهم 
ويقرروا القسمة بينهم ويأبى الشاهد من ذلك فلا يكون ذلك له لأنه يتهم على أنه إنما أراد نقض القسمة ليزداد حظه 
إما لغبن جرى عليه فيها أو لتلف حظه أو بعض حظه بأمر من السماء أو ما أشبه ذلك. وفي ذلك نظرء لأنه إذا اتهم 


)١(‏ المقدمات الممهدات ابن رشد الجد 4/5 هه 
(؟) المقدمات الممهدات ابن رشد الجد ؟/ههه 


وجب ألا تجوز شهادته» وهو قول أشهب. ومرة قال إن القسمة إنما تنتقض بين من بقي حظه بيده أو شيء منه أو 
استهلكه أو شيئا منه. وأما من تلف جميع حظه بأمر من السماء فلا يرجع عليه بشيء من الدين» ولا يرجع هو مع سائر 
الورثئة فيما بقي من التركة بعد تأدية الدين. وقع هذا له في بعض روايات المدونة. وذهب ابن حبيب إلى أن القسمة 
تنتقض بين جميعهم مثل قول ابن القاسم الأول» إلا أن لمن شاء منهم عنده أن يفك نصيبه بما ينوبه من الدين إلا أن 
يكون ما بأيدي سائر الورثة قد تلف شيء منه بموت أو جائحة فليس ذلك له إلا أن يشركهم في ضمان ما مات من 
ذلك أو أجيح بأن يحمل نوبه منه. وأما أشهب وسحنون فاتفقا على أن القسمة لا تنتقض واختلفا في فض الدين على 
ما بأيديهم» فقال سحنون إنه يفض على قيمة ما بيد كل واحد منهم يوم الحكم, وقال أشهب في أحد قوليه يفض على 
الأجزاء التي اقتسموا عليها زادت قيمتها أو نقصت ما كانت قائمة لم تفت. فعلى قول سحنون وأش هب سواء ثبت الدين 
بشاهدين أو بشهادة أحد الورثة مع يمين الطالبء إذ لا للشاهد بشهادته على مذهبهما. 


فصل ولا اختلاف بين جميعهم في أن الورثة لا يضمنون بالقسمة التلف ل 
"لسيده» يوجب الرّكاة عليه في الزرع والغنم» وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة؛ وفي المدنية - لابن كنانة نحوه 
قال يخرج الرّكاة من جميع ذلكء» ثم يصنع هو مع عبده ما أحب. 


[باع أرضا فيها زرع لم يطب فاشترط المشتري الرّكاة على البائع] 

ومن كتاب العرية 

قال ابن القاسم: في رجل باع أرضا وفيها زرع لم يطب, فاشترط المشتري الرّكاة على البائع قبل أن يطيب الزرع؛ أو يكون 
قد طاب؛ قال: قال مالك: هو على المشتري ولا يجوز أن يشترط الرّكاة على البائع قبل أن يطيب الزرع؛ فإذا طاب فهي 
على البائع» إلا أن يشترطها على المشتري. 

قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة بينة» أما إذا اشترى الأرض وفيها الزرع لم يطب فاشترطه» فالبيع جائز» والركاة 
عليه؛ فإن اشترط الرّكاة على البائع» فسد البيع؛ لأنه اشترط عليه مجهولا لا يعلم قدره ولا مبلغه؛ وأما إذا طاب الزرع 
فاشترى الأرض بزرعهاء فالركاة على البائع» فإن اشترطها البائع على المشتري» فذلك أجوز للبيع» إذ قد قيل: إنه إذا 
باع جميع الزرع ولم يشترط جزء الركاة - فسد البيع؛ لأنه باع ما ليس له - وهو مذهب الشافعي» وقد مضى ذلك في 
أول سماع ابن القاسم. 


[نخل بيع وفيه خمسة أوسق وقد وجبت لركاة فيها على البائع فأصابتها جائحة] 
ومن سماع يحيى بن يحيى من ابن القاسم من كتاب الصبرة قال يحيى: وسثل ابن القاسم عن ثمر نخل بيع وفيه خمسة 
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أوسق» وقد وجبت الرّكاة فيها على البائع» فأصابتها جائحة تنقصها من الخمسة الأوسق التي كانت الرّكاة إنما وجبت 
على البائع ف 00 

"أجلها؛ أتوضع الرّكاة عن رب الثمرة للجائحة التي نقصتها مما يجب الرّكاة في مثله؟ فقال: إن بلغ ما أصاب 
الشمرة من الجائحة الثلث فأكثر حتى يلزم البائع أن يضع ذلك عن المشتري» سقظت عله الركاة بذلك؛ لأن الثمرة قد 
صارت في البيع إلى ما لا يجب فيه الرّكاة؛ وإن كان ما أصاب الشمرة من الجائحة أقل من الثلث» لم يوضع ذلك عن 
المشتري» ولم تسقط الركاة عن البائع؛ لأنه قد باع خمسة أوسق تجب فيها الركاة» ثم لم يرد من الثمن شيئا للجائحة 
فإذا لم يسقط ثمن الجائحة عنه؛ فالركاة واجبة عليه. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما قال؛ لأن ما أجيح من الثمرة إذا لم يبلغ ذلك الثلث» فالمصيبة فيه من المبتاع؛ لأنه قلف 
على ملكه بعد وجوب الرّكاة على البائع» وما أجيح منها فبلغ الثلث؛, فإنما تلف على ملك البائع» فالمصيبة منه» فوهجب 
أن يعتبر ذلك في النصاب» وهذا على مذهب من يجيز البيع ويرى الحكم بالجائحة: وهو قول مالك» وجميع أصحابه؛ 
وأما على مذهب من يجيز البيع» ولا يرى الحكم » فالركاة واجبة على البائع - وإن أذهبت الجائحة الشمرة 
كلهاء وأما على مذهب من لا يجيز البيع؛ وإن قلت: تسقط الرّكاة إذا صارت الثمرة بها إلى أقل مما تعجب 
فيه الركاة» ويفسخ البيع» وهو مذهب الشافعي - وبالله تعالى التوفيق. 


[أكل من حائطه بلحا أومن زرعه قبل أن يفرك الركاة فيه] 
ومن كتاب أوله يشتري الدور والمزارع 
وسثل: عن الرجل يأكل من حائطه بلحاء ثم يأتي الخارص» أيحسب على نفسه فيما يخرص عليه ما أكل بلحاء فقال: 
ليس ذلك عليه» وليس هو مثل الفريك يأكله من زرعه» ولا مثل الفول يأكله أخضر» أو الحمص» وما أشبه ذلك.." 00 
"على نفسه من قضائه قبل أن يشتريه» إذ لا يجوز لمن عليه طعام من سلم أن يقضيه من طعام اشتراه قبل أن 
يستوفيه» هذا إذا أجاز صاحب الطعام للوكيل أن يبيعه ممن له عليه طعام على أن يقضيه إياه؛ لأن من حقه أن لا يجيز 
ذلك؛ لأنه يقول: سامحه في البيع ليقضيه إياه» فالحكم في ذلك إذا أجاز البيع أن يجوز البيع ويفسخ الشرط؛ لأنه شرط 
فاسد له كاثزر المدقى القموة قريدي» ألا سويز البيع كما قالرا كيدى باع قمر والقوط البرازة من الجائحة لي 
حديث بريرة في قوله - عَلَيّْه السّلامُ - فيه: «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله» فهو باطل وإِن كان مائة شرط ... » 
الحديث. فلا يحكم عليه أن يقضيه إياه بالشرط» ولا يجوز له هو أن يتعجل ذلك وإن اكتاله؛ لأن أكتياله لغو لا معنى 
له من أجل الشرط» وإن قضاه رد إليه واتبعه بطعامه على وجههء ولو كان الطعام الذي للوكيل عليه من قرضء لجاز البيع 


والشرط لأنه جائز, فوجب أن يجوز على حديث جابر. 
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وأما إذا لم يجز صاحب الطعام البيع» فالحكم في ذلك أن يأخذ طعامه إن أدركه بعينه بيد المشتري أو يد الوكيل بعد 
إن رده إليه» ويفسخ البيع ويطلب الوكيل المبتاع بطعامه الذي له عليه؛ وإن لم يدرك طعامه بعينه وكان قد فات في يد 
الوكيل» رجع على الوكيل بمثله ونفذ البيع بين الوكيل والمشتري» يأخذ منه لنفسه الثمن الذي باعه به منه وفسخ القضاء 
في الطعام, فرد إليه مثله واتبعه بطعامه الذي كان له عليه؛ لأنه إن ترك الوكيل على ما كان قضاه إياه» دخل ذلك بيع 
الطعام قبل أن يستوفى؛ لأنا." )١(‏ 

"ولأن الخيار يختلفء يختار ما لا يوافق الثاني» وليس للآخر أن يختار ما لم يجب الأول حتى يختار للأول ولا 
يجوز أيضا؛ وإن قال (له) اختر فأنا أشتري ما تختار أنت؛ لأنه غرر؛ وهو خلاف لو مات المشتري الأول قبل أن يختارء 
كان لورثته أن يختاروا لأنهم كأنهم هو. 
قال محمد بن رشد: قد مضى القول على هذه المسألة مستوفى في رسم استأذن من سماع عيسىء فلا معنى لإعادته. 


[مسألة: يشتري الزرع بعدما طاب ويبس بثمن فاسد فتصيبه عاهة فيتلف قبل أن يحصد] 

مسألة قال ابن القاسم: في الرجل يشتري الزرع بعدما طاب ويبس بثمن فاسدء فتصيبه عاهة فيتلف قبل أن يحصدء إن 
مصيبته من المشتري وهو قابض؛ وهو خلاف الذي يشتري الزرع قبل أن يبدو صلاحه على أن يتركه فيصاب بعدما يبس» 
إن مصيبته من البائع؛ لأنه لم يكن قبض ما اشترى حتى يحصد. 

قال محمد بن رشد: هذا كما قال؛ لأنه إذا اشترى الزرع بعد أن طاب ويبس بثمن فاسد» دخل بالعقد في ضمانه؛ إذ 
لا توفية فيه على البائع» من أجل أنه جزاف؛ ألا ترى أنه لو اشتراه شراء صحيحاء لكانت مصيبته منه بالعقد؛ لأن حصاده 
عليه ولا جائحة فيه فهو كالصبرة من الطعام تشترى جزافا؛ وإذا اشترى الزرع قبل أن يبدو صلاحه على أن يتركهه لم 
يدخل في ضمانه حتى يقبضه؛ لأنه إنما اشتراه على أن يتركه» وقبضه إنما يكون بحصاده؛ وهذا ما لا اختلاف فيه 
أعلمه» أعني في أن مصيبته من البائع» ما لم يقبضه المشتري بحصاده؛ ولو باعه على الجد بيعا صحيحاء أو تصدق به؛ 


أو وهبه؛ لجرى ذلك على الاختلاف في الذي." (5) 
بعد ما انتقد إلا أن يقول له قبل أن ينتقد انقدني وبع ولا نقصان عليك فلا يجوز ذلك لأنه يدخله بيع وسلفء وقال 


في سماع عيسى من كتاب العدة إن ذلك لا خير فيه لأنه يكون فيه عيوب وخصوماتء فإن باع بنقصان لزمه أن يرد 
عليه النتقصان إن كان قد انتقد وألا يأخذ منه أكثر مما باع إن كان لم ينقدء وهذا إذا لم يغبن في البيع غبنا بينا وباع 
بالقرب ولم يؤخر حتى تحول الأسواق» فإن وخر حتى حالت الأسواق فللا شيء له لأنه قد فرط» والقول قوله مع يمينه 
في النقصان إلا أن يأتي بما يستنكر فلا يصدقء وقاله ابن نافع» واختلف إذا كان عبدا فأبق أو مات فقيل: إنه لا شيء 
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له» وقيل: إنه موضوع عن المشتري» وهو اختيار ابن القاسم في سماع عيسى من الكتاب المذكورء وأما إن كان ثوبا أو 
مما يغاب عليه فلا يصدق في تلفه إلا ببينة» وأما إذا باع منه على أن لا نقصان عليه فلا يجوزء واختلف إذا وقع» فقيل: 
إنه بيع فاسد يحكم فيه بحكم البيع الفاسد» وقيل: إنه ليس ببيع فاسد وإنما هي إجارة فاسدة وسيأتي القول على هذا 
ف موضعه من كتاب العدة إن شاء الله. 


[مسألة: بيع المقاثي في جائجتها] 
مسألة قال أصبغ: وسألت أشهب عن المقاثي في جائجتها فقال لي: يوضع القليل منه والكثير ما أصيب منه من شيءء 
قلت: وإن كان أقل من الثلث بطن منها؟ قال: نعم؛ وأراها بمنزلة البقلة» قال أصبغ: ليس هذا من قوله عندنا بشيء» وهو 
خلاف قول مالك وأصحابه كلهم. 
قال محمد بن رشد: هذا كما قال أصبغ إن قوله شاذ في المذهبء ومعناه في مقائي الفقوس لا في مقائي البطيخ» 
ووجهه أن الفقوس لما لم يكن له بقاء في أصوله وكانت تجنى صغارا وكبارا أشبهت البقول في استعجال جدهاء فوضعت 
الجائحة في القليل والكثير منها." )١(‏ 

"بخلاف الثمار التي يحتاج إلى بقائها في الأصول إلا أن يتناهى طيبها أي لا يوضع في الحائجة فيها اليسير» إذ 
قد علم المشتري أنه لا بد أن يذهب منها اليسير بالطير والعافية والسقوط وما أشبه ذلك» فدخل على ذلكء وبالله 
التوفيق. 


[مسألة: صلاح مقائي البطيخ التي يحل بيعها به] 

مسألة قال أصبغ: وسألت أشهب عن صلاح مقائي البطيخ التي يحل بيعها به أهو أن يوكل فقوسا أو بطيخا؟ فقال: بل 
هو أن يؤكل فقوسا. قال أصبغ: فقوسا بطيخا قد انتهى للبطيخ» فأما الصغار فلا. 

قال محمد بن رشد: قول أصبغ خلاف لقول أشهب, جائز على مذهب أشهب اشتراء المقاثي إذا عقدت وصلح بيعها 
وإن كان يريد أن يتركها حتى تصير بطيخا كما يجوز شراء الثمار إذا بدا صلاحها وإن كان يريد أن يتركها حتى تيبس. 
وقد قيل: إنه لا يجوز شراء الثمار بعد طيبها على أن تترك حتى تيبس» والقولان قائمان من المدونة؛ لأنه لم يجز فيها 
شراء الفول أخضر على أن يترك حتى يببس» وذلك معارض لقوله في النخل والعنب إذا اشتراه وهو أخضر ثم أصيب 
بعد أن يس إنه لا جائحة فيه؛ كل القاض نس بحا على اشوعه عق يني ودر المشهرر كن التلسي من القولينه 


[يبتاع العبد على أن يعتقه] 
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ومن كتاب المدبر والعتق قال أصبغ: سمعت ابن القاسم يقول في الذي يبتاع العبد على أن يعتقه فلا يعتقه حتى يفوت 
العبد عند المشتري والبائع يظن أن قد كان أعتقه ثم يعلم ذلك وفات العبد بموت أو نقصان أو نماء دخله مما هو فوت» 


قال: أرى أن يغرم المشتري للبائع ما نقص من قيمته يوم اشتراه وقاله أصبغ» ويكون العبد للمشتري يصنع به ما شاء إذا 


ضمنه للبائع بقيمته) ويبلغ في القيمة قيمته. " 00 


"يفرغ السمن ويزنه» وإن شاء أن يزنه بجراره ثم يزن الجرار فيطرح وزنها من وزن الجميع فيعلم بذلك وزن السمن 
كل ذلك جائز» وهو مثل ما في كتاب الغرر من المدونة. 
وقوله: إنه إن وزن السمن بجراره على أن يزن الجرار فيطرح وزنها من وزن الجميع جاز أن يبيعه مرابحة أو غير مرابحة 
قبل أن يزن الظروف»ء يريد ولا يكون ذلك بيعا له قبل استيفائه؛ لأنه قد استوفاه بوزنه بظروفه وصار ضمانه منه. 
وقوله: إن ضمانه منه وإن لم يعلم وزنه حتى توزن الظروف بعد ذلك يأتي على ما في سماع أبي زيد من كتاب جامع 
البيوع في الذي باع عشرة فدادين من قمح زمن زرعه وواجبه» فذهب إلى غد ليقيسه له فأصيب الزرع بنار فاحترق أن 
المصيبة منهماء وعلى ما روى ابن أبي أويس عن مالك في الذي يبتاع الزرع وقد استحصد مزارعة وهو قائم كذا وكذا 
ذراعا بدينار» وإنما يذارعه بعد أن يحصده. ثم يخلي بينه وبينه فتصيبه جائحة قبل أن يحصده أن الم صيبة من المشتري» 
قال: وكذلك روايا الزيت يبتاعها الرجل وزنا فيفرغها حتى يزن الظرف بعد ذلك فيطرح وزنها من وزن الزيت بظروفه» وهو 
خلاف ما في رسم البيوع الأول من سماع أشهب من كتاب جامع البيوع في الذي يشتري الحائط على عدد نخل تعدله 
أو الدار على أدرع مسماة تدرع له أن ضمانها من البائع» وقعت هذه المسألة على نصها من هذا الرسم بعينها من سماع 
عيسى من كتاب جامع البيوع» وزاد فيها قال أصبغ: ويحلفان جميعا. 
ومعنى قوله: إنه يحلف المشتري الأول والمشتري من المشتري إذا انكسرت الظروف عنده أن الظروف ظروف البائع إذا 
أنكرهاء وقال: إنها ظروفه على ما في المدونة أنهما إن اختلفا في الظروف أن القول قول من كانت الظروف عنده» وإذا 
لم يفت السمن أعيد وزنه على المشتري إن كانت الظروف عند البائع» وعلى البائع إن كانت الظروف عند المشتري؛ 
لأن من كانت عنده الظروف منهما يقول: أنا مصدق أن هذه هي الظروفء فإن كنت تقول أنت إني ابتدلتها فأعد وزن 
المعويي" فيه 

"وأصبغ وابن عبد الحكم, وإليه ذهب ابن حبيب» وحكى في ذلك حديثا من مراسيل سعيد بن المسيب أن رسول 
الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: «الشفعة في الكتابة والدين» » وحكي عن مالك من رواية ابن القاسم عنه: أنه 
استحسن الشفعة في ذلكء ولم ير القضاء بهاء وبالله التوفيق. 


[مسألة: تكارى أرضا فنبت الزرع فيها ثم جاء سيل فذهب به] 
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مسألة وقال مالك في رجل تكارى أرضا فزرعها فنبت الزرع فيهاء ثم جاء سيل فذهب بهء قال: لا أرى للمتكاري أن 
يرجع إلى صاحب الأرض يأخذ منه كراءه» وإنما ذلك بمنزلة الزرع تصيبه الجائحة. 

قال محمد بن رشد: إنما هذا إذا ذهب به السيل بعد إبان الحرث أو في إبان الحرث فانكشف السيل عن الأرض في 
وقت يمكنه فيه إعادة الزرع» وأما لو ذهب به في إبان الحرث فلم ينكشف السيل عنها حتى فاته أن يعيد زرعه لكان له 
أن يرجع بكرائه على صاحب الأرض على معنى ما في المدونة. 

وبالله التوفيق. 


[كراء الدار التي فيها خراب مدة سنين مع اشتراط إعمارها] 
ومن كتاب البز وسئل مالك: عن رجل أكرى من رجل دارا له وفيها خراب وأكراها إياه سنين فاشترط المتكاري على 
صاحب الدار مواضع أراها إياه يعمرها من كرائهاء فلما وجب ذلك بينهما ندم صاحب الدار» وقال للذي تكارى: قد 
بدا لي» لا أريد أن أعمر شيئاء فإن بدا لك أن تسكن بغير عمران فاسكن. 
قال ماللك: اليبس د أ" 1) 

"يقصد بالشرط إلا ألا يحبس عنه الدابة بعد انقضاء الكراء إلا إلى المغاررة فيه فوجب أن يمضي إذ لم يكن 
للشرط الفاسد فيه تأثير» كما قالوا في الذي يبيع الثمرة ويشترط البراءة من الجائحة؛ لأن الشروط المقترنة بالبيوع (تنقسم) 
عند مالك على أربعة أقسام: شرط فاسد له تأثير في الثمن يفسخ به البيع» وشرط فاسد لا تأثير له في الثمن» يفسخ دون 
البييع» وشرط صحيح يجوز فيه البيع والشرط» وشرط يقتضي التحجير على المشتري فيما اشترى يفسخ فيه البيع ما دام 
مشترط الشرط متمسكا بشرطه؛ فإن رضي بترك الشرط جاز البيع» وإن فات كان فيه الأقل من الثمن أو القيمة إن كان 
المبتاع هو مشترط الشرطء أو الأكثر من القيمة أو الثمن إن كان البائع هو مشترط الشرط» وقد فسرنا هذه الوجوه وما 
فيها من الاختلاف في غير هذا الكتاب, وبالله التوفيق. 


[مسألة: نقصان شيء من مال أحد المتكارين بعد استيفاء أولهم ماله] 

مسألة وقال مالكء في النفر يتكارون السفينة فيحملون فيها طعاما لهمء فإذا بلغوا قال أول من يمر بمنزله منهم: أنا آخذ 
طعامي» فأخذ طعامه؛ ثم إن السفينة غرقت» قال: ليس عليه تبعة لأصحابه أذنوا في ذلك أو لم يأذنواء وليس عليه أن 
يبلغ معهم بطعامه ثم يرجع إلا أن يكتالوا فينتقص الكيل فيكون عليه بقدر طعامه. 

قال محمد بن رشد: المعنى في هذه المسألة أنهم اكتروا السفينة على أن يحملوا فيها الطعام إلى منازلهم» فوجب كلما 
0( 
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"إذا اعتبرت اضطراب؛ لأنه قال فيها: إنه لا ينظر إلى الذين شهدوا لهذا ولا لهذاء وأرى أن يرسل ويدس في ذلك 
أهل الصلاح في السر. 
وقوله فيها إنه لا ينظر إلى الذين شهدوا لهذا ولا لهذاء يريد إذا تكافأت البينتان في العدالة فوجب أن يبقى مسجونا على 
لأصل في أنه محمول على الملا حتى يثبت عدمه؛ وهو قد قال: إنه يرسل» فيقوم من الرواية قولان: أحدهما: أنه ينظر 
لى أعدل البينتين» فإن استوتا في العدالة سقطتا وبقي مسجونا على حاله فكانت بينة العدم على هذا أعمل عند تكافئ 
لبينتين» والثاني: أنه ينظر إلى أعدل البينتين» فإن استوتا في العدالة سقطتا أيضا وأرسل من السجن حتى يسأل عنه في 
لسر فينكشف من حاله ما يوجب أن يعاد إليه» فكانت بينة العدم على هذا أعمل عند تكافئ البينتين. 
وفي المسألة قولان آخران: أحدهما: أن بينة العدم أعمل وإن كانت أقل عدالة» وقع هذا القول في أحكام ابن زياد 
لمحمد بن غالب وغيره من معاصيره» قالوا: إن شهادة الذين شهدوا على اليسار أعمل ويحبس بشهادتهم حتى تقوم 
بينة أنه أعدم بعد ذلك إبجائحة أصابته. 
ووجه ما ذهبوا إليه أنهم رأوا أن الذين شهدوا بملائه علموا من حاله ما جهلته البينة الأخرى التي شهدت بعدمه؛ فجعلوا 
ذلك من باب الزيادة في الشهادة. 
والقول الثاني: أن شهادة العدم أعمل وإن كانت أقل عدالة وهذا القول يتركب على قياس قوله في هذه الرواية إنه ينظر 
إلى أعدل البينتين؛ لأنه لا ينظر إلى أعدل البينتين إلا عند استوائهما جميعا في ألا مزية عند أحدهما في زيادة معرفة أو 
غلم على الككعر أو إذاالم يكل للذين شهدوا بالنناة مزيقه فى الحلم: والحعرفة على الذين شهدوا بالعدم على شذهية في 


هذه الرواية» وهو الصحيح في المعنى» إذ لم يثبتوا الشهادة بأنهم يعرفون له مالا أخفاه وإنما شهدوا أنهم يعلمونه عديما 
في ظاهر حاله كما شهدت البينة الأخرى أنهم يعلمونه عديما في ظاهر حاله؛ وجب أن تكون بينة العدم أعمل من بينة 
الملأً؛ لأن بينة العدم أوجبت حكما وهو إطلاقه من السجن إن كان قد سجن أو ارتفاع السجن عنه فيما ثبت عليه من 
الدين إن كان لم يسجنء وبينة الملا لم توجب حكما؛ لأنها أبقته على حكم الأصل من كونه محمولا على الملا الذي 


و يا 


"الذي انهدم هو وجه ما اكتوى, والأظهر أنه ليس له أن يرد الباقي» قياسا على ما أجمعوا عليه» في الذي يشتري 
الثمرة فتذهب الجائحة بجلهاء إنما ليس له أن يرد الباقي منهاء وقول ابن القاسم: إنه لا يكون شريكا معه في الدابة 
بقدر ما استحق منهاء ويكون عليه قيمة ذلك» هو استحسان على غير قياس» وإن كان المشهور من قول ابن القاسم؛ 
والأظهر على طرد هذا القول» أن تكون القيمة في ذلك يوم الحكم. لا يوم البيع» وظاهر ما في كتاب الاستحقاق من 
المدونة أنه إنما يكون عليه قيمة الثوب المستحق؛ إذا كان يسيراء لا قيمة ما ينوبه من قيمة الدابة» وهو بعيد» فهو قول 
خامس في المسألة» ووجود العيب بأحد الثوبين فيما يجب لمشتريهما بالدابة من الرجوع فيهاء أو في قيمتهاء إن أراد 
رده بالعيب» كالاستحقاق سواءء فإن كان أحدهما أرفع من الآخرء مثل أن تكون قيمة أحدهما عشرة» وقيمة الثاني 
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عشرين» فاشتراها بدابة» ثم وجد بأحدهما عيباء فلا يخلو من أن يجد العيب بالأرفع منهماء أو بالأدنى» والعبد قائم أو 
فائت» فإن وجده بالأدنى منهما والعبد قائم لم يفت» فسواء كان القائم قائما أو فائتاء وفي ذلك من الاختلاف ما قد 
ذكرته في استحقاق أحد الثوبين» وذلك قولان؛ أحدهما: أن من حق المشتري للدابة بالثوبين إلا يرجع في عين الدابة» 
للضرر الداخل عليه بالشركة» ويختلف على هذا القول هل يكون عليه ما ناب المردود بالعيب من قيمة الدابة» وهو الثلث 
على ما نزلناه من أن قيمة الأدنى عشرة» وقيمة الأرفع عشرون يوم البيع أو يوم الحكم. 
والثاني: أن من حق المشتري للثوبين بالدابة أن يرجع بما ناب المردود بالبيع بالعيب في عين الدابة» ويختلف على هذا 
القول هل يكون من حقه رد الباقي من الدابة» وينفسخ البيع إذا شاركه البائع فيهاء أم لا؟ وإن وجده بالأرفع منهماء والعبد 
أيضا قائم لم يفت بوجه من وجوه الفوتء وكان الأدنى قد تلف أو فات بالعيوب المفسدة» رد قيمته مع العبد الأرفع 
الذي وجد له العيب» وأخذ دابته» وإن كان الأدنى قائما لم يفت» أو فات بحوالة سوق» أو نقص» ردهما جميعا وأخذ 
عبده» وإن وجد." )١(‏ 

"[مسألة: يشتري البقعة فيبني فيها ويعمر فيأتي من يستحقها بشفعة] 
مسألة قال: وسئل عن الذي يشتري البقعة فيبني فيها ويعمر فيأتي من يستحقها بشفعة فيقول الثاني: أعطني ما أنفقت» 
فقال: ليس إلا قيمة ما بنى يوم يأخذ الرجل بالشفعة بنى بنيانها فانهدم أو فسده المطر أو مال أو انكسر أو خرب. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة قد مضى القول فيها مستوفى في سماع أشهب من كتاب الاستحقاق فلا معنى لإعادته 
وبالله التوفيق. 


[: له أرض مشتركة مع قوم فأفلس وعليه دين فبيعت الأرض فيه] 

ومن كتاب البيوع الأولى وسئل عن رجل كانت له أرض مشتركة مع قوم فأفلس وعليه دين فبيعت الأرض فيه يريد بأمر 
السلطان هل فيها شفعة؟ قال: نعم» وليس السلطان يقطع الشفعة. 

قال محمد بن رشد: أشهب يستحسن ألا يكون في هذا شفعة» وقد مضى القول على هذا في الرسم الذي قبل هذا والله 
الموفق. 


[: الثمرة هل فيها شفعة] 
من سماع عيسى من ابن القاسم من 
كتاب أوصى أن ينفق على أمهات أولاده قال عيسى: سألت ابن القاسم عن الثمرة هل فيها شفعة؟ قال: نعم قلت: فإن 
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أصابت لشمرة جائحة هل يرجع آخذ الشفعة على بائع الثمرة بشيء؟ قال: نعم» قلت: فعلى من يرجع أعلى شريكه الذي 
باع منه أو على آخذ الشفعة من يديه؟ قال: على الذي أخذها من يديه» قال عيسى: ويرجع المشتري على البائع.." )١(‏ 

"قال محمد بن رشد: قوله في الثمرة: إن فيها الشفعة يريد ما لم تيبس فهو نص قوله في المدونة ودليل قوله هاهنا 

فيها إذ لو كان من مذهبه أن الشفعة فيها وإن يست ما لم تجد ما أطلق القول بوجوب الجائحة 

فيهاء ولقال: إن تجب فيها إذا استشفعها قبل أن تيبس وقد قال ابن القاسم: إن فيها الشفعة وإن يبست ما لم 
تجد إذا اشتراها مع الأصول بعد الطياب» ولا فرق بين المسألتين فهو اختلاف من قوله مرة رأى في الثمرة الشفعة ما لم 
تيبس» ومرة رآها فيها ما لم تجد وقوله عندي ما لم تجد أو ما لم يزبب على ما قاله في المدونة معناه ما لم تبلغ حد 
جدادها للتيبيس أو التزبيب إذ لا تيبس الثمرة في أصولها حتى تجد منهاء فالمعنى على ذلك في هذا القول أن الشفعة 
فيها ما لم يجد جدادها للتييس إن كانت مما ييبس أو للأكل خضراء إن كانت مما لا ييبس وكذلك قال ابن كنانة في 
المدنية أن الشفعة في الثمرة ما لم تيبسء» وقوله الثاني: إن الشفعة فيها وإن حان جدادها ما لم تجد. 
وقوله في الرواية: إن الجائحة فيها صحيح على المشهور في المذهب من أن الأخذ بالشفعة ينزل منزلة البيع فيما يتختص 
به من الأحكام ويأتي على مذهب من ينزله في ذلك منزلة الاستحقاق أن جائحة فيها. 
وأما قوله: إنه يرجع بالجائحة في الثمرة على المشتري الذي أخذها من يديه فهو صحيح على المنصوص في أن عهدته 
عليه» وقد وقع في كتاب الشفعة من المدونة ما يدل على أنه مخير في كتاب عهدته على من شاء منهماء وهو بعيد في 
النظر لا يحمله القياس؛ لأن الشفعة لا تخلو من أن يحكم لها بحكم البيع أو بحكم الاستحقاق, فإن حكم لها بحكم 
البيع وهو الأظهر كانت العهدة على المشتري؛ والرجوع بالجائحة عليه؛ وهو مذهب ابن أبي ليلى» وقال أبو حنيفة: إن 
أخذ الشفيع الشقص من يد البائع فالعهدة عليه وإن أخذه من يد المبتاع فالعهدة عليه» وقول مالك أظهر الأقوال؛ لأن 
البيع لم ينفسخ فيما بين البائع والمشتري» فالحق إنما هو واجب للشفيع على المشتري بإيجاب النبي - عَلَيُهِ السام - 
ذلك له عليه» ووجه قول ابن أبي ليلى أن الأخذ بالشفعة استحقاق فينتقض البيع ويأخذ الشقص من." (") 

"البائع بما باع به. فيدفع الثمن إليه إن كان لم يقبضه من المشتري» وإن كان قد قبضه منه دفعه إلى المشتري؛ 
لأن الواجب أن يرد إليه إذا اتتقض البيع» ووجه ما وقع في كتاب الشفعة من الدليل على أن الشفيع مخير في كتاب 
عهدته على من شاء منهما أنه بالخيار بين أن يجيز البيع فتكون عهدته على المشتري على حكم البيع وبين أن ينقض 
البيع فتكون عهدته على البائع على حكم الاستحقاق» وقول عيسى بن دينار: إن المشتري يرجع على البائع بما يرجع به 
الشفيع عليه من الجائحة صحيح مفسر لقول ابن القاسم؛ لأنه حق لكل واحد منهما على صاحبه ولو وجد الشفيع 
المشتري عديما لكان من حقه أن يرجع على البائع لأنه غريم غريمه وبالله التوفيق. 
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[: له شريك في أرض مبهمة فيغيب عنه فيبيع شريكه سهمه] 
ومن كتاب 
أسلم وله بنون صغار 
وسئل عن الرجل يكون له شريك في أرض مبهمة فيغيب عنه فيبيع شريكه سهمه ثم يبيع الشريك الغائب وهو لا يعلم 
ببيع صاحبه هل يكون له أن يأخذ بالشفعة؟ قال: ذلك له ويكتب عهدته على الذي يعطيه الدنانير ويأخذها من يديه. 
قال محمد بن رشد: قوله في أرض مبهمة يريد غير معينة ولا محوزة إلا أنها معروفة بالتسمية قد رآها المشتري أو وصفت 
له إذ لو كانت غير معينة ولا محوزة ولا معروفة بالتسمية لما جاز بيعها ولا بيع جزء منها وفي قوله: وهو لا يعلم ببيع 
صاحبه دليل على أنه لو علم ببيع صاحبه لم تكن له شفعة وإن كان دليلا فيه ضعف إذ لم يقع ذلك في الجواب وإنما 
وقع في السؤال فالمعنى يؤيده لأنه إذا باع حقه بعد أن علم ببيع شريكه حظه فقد رغب عن المبيع» وأما إذا باع حقه 
قبل أن يعلم ببيع شريكه حظه فمن حجته أن يقول: إنما بعت حظي لزهادتي فيه لقلته» ولو علمت أن شريكي باع لما 
بعت حظي ولأخذت." (1) 

"ثمن الأنقاض من جنس الثمن الذي اشترى به المشتري النقض قَاصهُ منه بثمن النقض. ودفع إليه البقية» والقول 
الثالث أنه ليس للشفيع إِلَّا الأقل من قيمة النقض أو الفمن الذي بيع به وهو اختيار محمد بن الموازء وهذان القولان 
على قياس القول بأنه يحكم للأخذ بالشفعة بحكم الاستحقاق» وقد رأيت لسحنون أنه قال في هذه المسألة: لمالك 
ثلاثة أقوال» وقد قِسْئُّهَا فلم يعتدد عندي منها شيء» وأشهب يقول فيها أيضاً قولاً وفيها تنازع شديد, ولا أذكر في وقني 
هذا قول أشهبء ويحتمل أن يريد سحنون أن النقض تفوت بالهدم؛ وهذا الذي يأتي في المسألة على حقيقة القياس 
بأن الأخذ بالشفعة بيع من البيوع وباللّه التوفيق. 


|[مسألة: يشترون الثمرة في رؤوس النخيل فباع بعضهم قبل أن يقتسموها] 

مسألة وسكل عن القوم يشترون الثمرة في رؤوس النخيل فباع بعضهم قبل أن يقتسموها هل لشركائه الشفعة أيضاً أم لا؟ 
أو يكونوا شركاء في الزرع فباع بعضّهم بعد ما حَلَ بِيعٌ الزرع هل فيه شفعة؟ وفي المقاتي والبقول كلها أو ما تنبته الأرضٌ 
هل فيه شفعة أو جائِحَة؟ . قال: قال مالك في الثمرة في النخل والعنب وما أشبهها من الأصول: لشركائه فيه شفعة إذا 
باع حل منهم» والمساقاة كذلكء, وقال لي مالك في الزرع: لا شفعة فيه» قال: وقال مالك: والجوائح توضع في هذه 
كلها الثلث فصاعدا إلا لزرع فإنه لا جائحة فيه وذلك أنه إنما باع يعدا تسن 

قال محمد بن رشد: المشهور من الأقوال في الثمرة أن فيها الشفعة ما لم تَيْبَّ وقد قيل: إن الشفعة فيها وإِن يبست ما 


٠7١/١7 البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 


لم تُجَد حسبما ذكرناه في أول مسألة من سماع عيسىء والمشهور في الزرع أنه لا شفعة فيه» ويتخرج وجوبُ الشفعة فيه 
وإن يبس ما لم يحصد, وعلى قياس القول بوجوب الشفعة." )١(‏ 

"في الثمرة ما لم تجدء وهو ظاهر قوله في أول رسم من سماع أشهب إن الشفعة في الأرض وفي كل ما أنبتت 
الأرض. 
وأما البقول فالمنصوص أنه لا شفعة فيها ويتخرج وجوب الشفعة» فيها أيضاً على قياس القول بوجوب الشفعة في الثمرة 
ما لم تجد وفي الزرع ما لم يُحصد وعلى ظاهر ما في سماع أشهب أيضاً من قوله: إن الشفعة في الأرض وفي كل ما 
أنبتت الأرض»؛ وقد مضى قولنا في آخر أول رسم من سماع أشهب وفي أول رسم من سماع عيسى ما فيه بيان لهذا. 
وأما الجائحة فلا اختلاف في وجوب وَضْعِهَا في البيع إذا بيعت بعد أن أزهت وقبل أن تَنْيَسَ أو يَحِينَ جَدَادَُا واختلف 
في وجوب وضعها في الشفعة على الاختلاف في الآخذ بالشفعة هل يحكم له بحكم البيع أو بحكم الإستحقاق حسبما 
مضى القول فيه في أول رسم من سماع عيسىء واختلف في وجوب وضعها في البيع إذا بيعت وأجيحث بعد أن يبست 
وَحَانَ جَدَادُهَا واختلف على القَوْل ب أنها توضع في البيع هل توضع في الشفعة أم لا؟ . على الاختلاف الذي ذكرناه 
في الآخذ بالشفعة هل يحكم له بحكم البيع أو بحكم الاستحقاق. 
وحكمٌ البقول في وجوب وضع الجائحة فيها في البيع حكمٌ الزرع إذ لا يباع حتى يَيْيَسَ ويمكن حصاده وحكمٌ الثمرة 
إذا بيعت وأجيحث بعد تناهي طيبها وإمكان جدادها قيل: إنها توضع وقيل: إنها لا توضعء وفي البقول قولٌ ثالث: إنه 
يوضع فيها القليلٌ والكثيء واختلف أيضاً على القول بأنها توضع في البيع هل توضع في الشفعة أم لا على الإختلاف 
الذي ذكرناه في الآخذ بالشفعة هل يحكم له بحكم البيع أو بحكم الاستحقاق وباللّه التوفيق. 


[مسألة: الغائب إذا كان له شفعة فقدم من سفره] 
مسألة وقال أشهب في الغائب إذا كان له شفعة فقدم من سفره: إن له." (5) 

'[: يشتري الثمرة فتصببه التجائحة فيريد أن يوضع عنه] 
كتاب الجوائح والمساقاة من سَمَاع ابن الاسم فين 
مَالِكِ من كِتّاب الطب ِاليَايسٍ قال سحنون: أخبرني ابن القاسم عن مالك في الرجل يشتري الثمرة فتصيبه الجائحة 
فيريد أن يوضع غيب تقول رية السناقظ» آنا املك ولا أضع عنكء أو يربحه في بقية الثمرء قال: الوضيعة له دين قد 
ثبت له إذ دعاه إلى الإقالة أو إلى الربح في بقية الثمر؛ لأنه لو خسر أكثر مما أصيب في الجائحة لم يرد عليه شيء؛ 
ولو لم ير رب المال أن فيما بقي فضلا أو وفاء لم يُقله والوضيعة له ثابتة ولا ينظر في غلاء السعر ورخصه. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما ذكرء وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه؛ لأن ما أجيح من الثمرة إذا بلع ما يجب وضعه 


٠١7/١7 البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 
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عن المشتري مصيبته من البائع فلا حجة له في ذلك على المشتري بما رضي به من الإقالة؛ لأنه إنما رضي بالإقالة 
لسبب غلاء الثمرة» ولا حجة للبائع على المشتري في غلاء الثمرة» لأن الربح له كما أنه لا حجة للمشتري على البائع 
برخصها؛ لأن الخسارة عليه لو خسر على ما وزن لم يكن له بذلك على البائع رجوع؛ ولا له أيضا إن." )١(‏ 

"أجيح الجل أن يرد الباقي ويأخذ جميع ثمنه إذ لا سبب للبائع في الجائحة: ففارق ذلك حكم الإستحقاق واليّدٌ 
بالعيب» ووجب للمشتري الرجوع بقدر الجائحة بحكم ما أوجب الشرع لما بقي على البائع من التوفية في ذلك حسبما 
بيناه فى غير هذا الكتاب وبالله التوفيق. 


[مسألة: يدفع إليه المال قراضا فيشترط العامل عليه عون غلامه أو دابته] 

مسألة قال مالك: ولا بأس أن يشترط الداخل في المال على صاحب الحائط الغلام أو الدابة إذاكان شيئا ثابتا لا يزول» 
فإن اغتل الغلام أو هلكت الدابة أخلف مكانها أخرى وإلا كان غررا لا يَنْبَغيء وإنما هذا إذا كان الحائط كثيرٌ المؤنة 
والدابة فيه يسيرة» قال سحنون مثله ولا يجوز هذا في القراض أن يدفع الرجل إلى الرجل المال القراض فيشترط العامل 
على رب المال عون غلامه أو دابته أو يشترط إن مات الغلام أو هلكت الدابة أن على رب المال خلفها أن ذلك مكروه 
وزيادة يزدادها العامل» وذلك في المساقاة جائز ولو لم يشترط ضمانها في المساقاة لما جاز. قال محمد بن رشد: قولّه 


في اشتراط الداخل على صاحب الحائط الغلام أو الدابة إن ذلك لا بأس به إذا كان شيئا ثابتا لا يزول» يدل على أن 
ذلك لا يجوز إلا بشرط الخلف» وقد روي ذلك عن سحنون نصاء وقد قيل إن الحكم يوجب الخلف وإن لم يشترطه, 
وهو ظاهر ما في الواضحة؛ وما في المدونة محتمل الوجهين» والذي أقول به على التفسير للروايات جميعا أنه إن كان 
عين الغلام أو الدابة في اشتراطه إياهما بإشارة إليهما أو تسمية لهما فلا تجوز المساقاة على ذلك إلا بشرط الخلف» 
وإن كان لم يعينهما فالحكم يوجب." (5) 

"الموكل مع يمينه أنه ما قبض» وإن بعد بمثل الشهر أو نحوه كان القول قول الوكيل مع يمينه على الدفع» وإن 
بعد الأمر جدا كان القول قوله دون يمين» وقيل: إن كان بحضرة ذلك وقربه بالأيام اليسيرة صّدق الوكيل مع يمينه» وإن 
طال صدق دون يمين» وأما إن مات المساقّى فادعى صاحب الحائط أنه لم يقبض حظه من الثمن؛ فإن كان بقرب 
الجذاذ كان ذلك في ماله» وإن بعد الأمر لم يكن ذلك في ماله» ولا خلاف عندي في هذا الوجه وبالله التوفيق. 


[: اشترى ثمر حوائط في صفقة واحدة فيصاب منها حائط ثمرته كلها أو بعضها] 
ومن كتاب طلق بن حبيب 
وسئل مالك عن رجل اشترى ثمر حوائط في صفقة واحدة فيُصاب منها حائط ثمرته كلها أو بعضهاء أترى أن يوضع 
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١10/١7 (؟) البيان والتتحصيل ابن رشد الجد‎ 


عَنه؟ قال: إن كان ذلك الحائط أو ما أصيب منه ثلث الثمرة من جميع الحوائط وضع عنه» وإلا لم يوضع عنه. وإِن كان 
الحائط كله» وإن كان في صفقات مختلفات وضع عنه من كل حائط ثلث ثمرته لما أصابته الجائحة. 
قال محمد بن رشد: أما الحوائط إذا اشريت في صفقة واحدة فحكمها في الجائحة حكمٌ الحائط الواحد إن تلفت 
حائط, هذا إذا كان الثمر من صنف واحد متساويا فى الطيب أو قريبا بعضه من بعضء واختلف إذا كان بعضه أفضل 
وأطيب من بعض على ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا قيمة في ذلك؛ ويكون ثلث الثمر بثلث الثمن؛ وهو قول ابن القاسم 
تق “رواية اضغ غود بحلاف سا فكت . بطنا ند بطري بوالقاني: أنه إن بلغت الجائحة ثلث الثمن أو أكثر وضع عن 
المعدفى عايوب 10 

"ذلك من الثمن» وإن أجيح أقل من الثلث لم يوضع عنه شي ء » وإن ناب ذلك من الثمن أكثر من الثلث» وهو 
قول أصبغ» والثالث أنه إن أجيح ما قيمته من ذلك الثلث فصاعدا وضع عنه؛ وإن كان عشر الثمرة» وإن كان قيمة الذي 
أجيح أقل من الثلث لم يوضع عنه؛ وإن كان تسعة أعشار الثمرة مثل تين وعنب ورمان على ثلاثة أقوال: أحدها أنه يُقَضٌ 
الشمن على الأصناف كلها فتعتبر الجائحة في كل صنف على حِدَيْهِ بما ينوبه من الثم كما لو اشتراه وَحْدَهء والثاني أنه 
إذا بلغ ما أجيح من ذلك ثلث الثمن فأكثر وضع ذلك عن المشتري من غير اعتبار بقدر الجائحة من الثمرء وهو قول 
أشهبء وذهب ابن المواز إلى أنه إذا كان أحدٌ الأصئاف أقل من الثلث لم يوضع منه شيء» وإن أتت الجائحة على 


[: ساقى نخلا فجذه إلا نحوا من عشرين نخلة تخلفت أعليه سقي الحائط كله] 


ومن كتاب أوله سن رسول الله حر ل الل3 م عَلَيْهِ وس َ - وسئل مالك عن رجل سَاقَى تخلة فحده إلا نحوا من 


عشرين نخلة تخلفت» أعليه سقيع الحائط كله؟ 
قال: نعم» قال عيسى في روايته قيل له وإِن كانت عدائم؟ والعدائم التي يتأخر طيبها. 
قال محمد بن رشد: العدائم صغار النخل التي يتأخر طيبهاء قاله بعض أهل اللغة» وقال الخليل: هي صنف من الرطب 
بالمدينة تأتي في آخر السنة» وهو الأظهرء فعلى قوله: إن العدائم صنف من أصناف التمر يتأخر طيبه يدخل فيه من 
الاختلاف ما في الحائط يكون فيه أصناف من الثمار مثل عنب وتين ورمان ويتعجل طيب بعض ذلك قبل بعض» 
ويتحصل فيها ثلاثة أقوال أحدها أنه يلزم المساقّى سقئ الحائط كله ما بقي من العدائم شيء لم 01 

"أن الداخل عجزء قال له صاحب الحائط: أنا أعطيك عشرة دنانير ولا تخرج منه» قال لا خير فيه. 


قال محمد بن رشد: هذا بين على ما قال؛ لأنهُ إذا عجز فلم يقدر على العمل ولا على الاستيجار عليه ولا وجد من 


١55/١7 البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 
١45/١7 (؟) البيان والتتحصيل ابن رشد الجد‎ 


يساقيه فيه فقد وجب أن يرجع الحائط إلى ربه ويخسر هو عمله؛ فإذا أعطاه عشرة دنانير وذلك ما لا يحل ولا يجوز 


وبالله التوفيق. 


|[ مسألة: باع ثمرا واشترط البراءة من الجائحة] 
مسألة وسئل مالك عمن باع ثمرا واشترط البراءة من الجائحة قال: لا أرى البراءة تنفعه من الجائحة وأراها لازمة له إذا 
لت الجائحة بالمشتري. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة صحيحة» والوجه فيها أن الجائحة لو أسقطها بعد وجوب البيع لم يازمه ذلك؛ لأنه 
أسقط حقا قبل وجوبه» فلما اشترط إسقاطها في عقد البيع لم يسقط ولا أَثّرَ ذلك عنده في صحته إذا رأى أن الشرط لم 
يقع له حصة من الثمن من أجل أن الجائحة أمر نادر والسلامة منها أغلب, فوجب أن يثبت البيع ويسقط الشرط وهو 
أحد الأقسام في الشروط المقترنة بالبيوع» وهي أربعة أقسام القسم الثاني ما يفسخ فيه البيع والشرط» وهو ماكان الشرط 
فيه يؤدي إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع» والقسم الثالث ما يجوز فيه البيع والشرط وهو ما 
كان الشرط فيه جائزا لا يؤدي إلى الإخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع والقسم الرابع ما يفسخ فيه البيع 
ما دام مشترط الشرط مُتَمَيَكا بشرطه فإن ترك الشرط صح البيع» وهي بُيُوعٌ فعلى هذا لا تتعارض الآثار الواردة عن." 
00 

"ثلاثون نصفه سقط عن المشتري نصف الثمن» وهو نصف العشرة دنانير ونصف العشرة الأرادب المستثناة؛ لأنها 
من ثمر الحائطء وكذلك على هذا القياس أن أجيح الثلثان أو الثلث سقط عن المشتري ثلثا الثمن وهو ثلثا العشرة دنانير 
وثلثا العشرة أرادب المستثناة أو ثلثه وهو ثلث العشرة دنانير وثلث العشرة الأرادب المستثناة» وإِن أجيح أقل من الثلث 
لم يسقط عن المشتري شيء من الثمن وهو العشرة الدنانير والعشرة الأرادب» ولو أجيح الحائط كله لسقط عنه الثمن 
كله العشرة الدنانير والعشرة الأرادب وقد روى ابن وهب عن مالك أنه يأخذ جميع ما استثنى كاملا أجيح الثلث أو أقل 
أو أكثر جائحة على البائع حتى يستثني جزعا شائعاء قال ابن عبد الحكم: وهذا كله صحيح أيضا على القول بأن 
المستثني مُبَفّي على ملك البائع لأنه على هذا القول إذا باع من حائطه ما بقي منه بعدما استثنى لأن الذي استثناه أبقاه 
على ملكه لنفسه لم يبعه» فإن كان ثمن الحائط في التمثيل على هذا ثلاثين فباعه بعشرة دنانير واستثنى منه عشرة 
أرادب فإنما باع عشرين إردبا بعشرة دنانير» فإن ذهب من ثمر الحائط بالجائحة عشرة أرادب كانت الجائحة قد أذهبت 
نصف ما اشترى المشتري» فوجب أن يسقط عن المشتري نصف العشرة دنانير ويأخذ البائع ما استثناه» وإن أتت 
الجائحة على جميع الثمرة حاشى العشرة الأرادب التي استثناها البائع كانت للبائع وسقط عن المشتري جميعٌ الثمن» 
ولو أجيح الحائط كله كانت المصيبة من ربه فسقط الثمن عن المبتاع» وهذا كله بين والحمد للَّه. 


وبالقول الأول يقول ابن القاسم وأصبغ فيما ذكر ابن المواز في الواضحة؛ قال ومن باع ثمر حائطه وقد يبس واستثنى 


١5١/١7 البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 


منها كيلا ما يجوز له» فأجيح قدر الثلث أو أكثرُ فلا يوضع عن الثمن ولا من الكيل المستثنى شيء» كالصبرة» وهذا كما 
قال؛ لأنه ما بقي للبائع ما استثنى بمصيبته ما استثنى من المبتاع» ويلزمه أداء جميع الثمن على كلا القولين وأما إن تلف 
الجميع فعلى القول بأن المستثني مبقي على ملك البائع لا رجوع له على المبتاع؛ لأنه." )١(‏ 

"الرّكاة على رب الحائط» وإنما يكون إذا كان رب الحائط هو مشترط الرّكاة على العامل» وذلك على القول بأن 
الجزء المشترط في الرّكاة إذا لم يكن في الحائط ركاة تكون للمشترط عليه ذلك الجزء في الرّكاة لا لمشترط. 
فيتحصل على هذا في المسألة أربعة أقوال أحدها جوارٌ اشتراط الركاة من كل واحد منهما على صاحبه؛ وهو الذي في 
المدونة» والثاني لا يجوز ذلك من واحد منهما على صاحبه وهو الذي في أصل الأسدية» والثالث رواية أشهب هذه أنه 
يجوز ذلك لرب الحائط على العامل ولا يجوز للعامل على رب الحائط» وهو الذي يتخرج على ما بيناه من سقوط الغرر 
في اشتراط العامل الرّكاة على رب الحائط على القول بأن الحائط إذا لم يبلغ ما تجب فيه الرّكاة يرجع الجزء المشترط 
في الركاة على من اشترطه عليه منهماء والقول الذي في المدونة أظهر إن كان الحائط كثيرا يعلم أنه يجب في ثمرة الرّكاة 
إلا أن يخلف عمل جرت به العادة في الغالب أو يأتي عليه جائحة؛ والذي في أصل الأسدية أظهر إن كان الحائط 
صغيرا يشبه أن تجب فيه الزكاة وألا تجب من غير جائحة تصيبه» ولا اختلاف عما جرت به العادة في الحمل ويحتمل 
أن يحمل ما في المدونة على الحائط الكبير الذي يُوْمَنُ أن يقصر ثمرة عما تجب فيه الرّكاة إلا بما يطرأ عليه من 
الجوائح ؛ لأن الطوارئ النادرة لا يعتبر بها في إحالة الأحكام عن وجوههاء وما في أصل الأسدية على الحائط الصغير 
الذي يشبه أن تجب فيه الرّكاة وألا تجب فلا يكون ذلك اختلافا من القول وبالله التوفيق. 


[: ماكان يباع من الفول أخضر والجلبان وماكان من صنف هذه فأصابته جائحة] 

ومن سماع سحنون بن سعيد 

قال: وقال ابن القاسم الفجل والإسفنارية والورد والياسمين والعصفر وقلب السكر عندي في الجوائح سواء لا يوضع قليل 
ذلك ولا كثيره حتى يبلغ الثلثء والمساقاة فيه جائزة» وككٌ ما جاز فيه المساقاة." (5) 


1 


توضع في ثلث ذلكء ولا توضع في أدنى من ذلك إلا المورٌ فإنه لا توضع فيه المساقاة ولا توضع فيه 
حتى تبلغ الثلث» وأما الزعفران والبقل والريحان والقرط والقصب والكسبر فإن الجوائح في قليله وفي كثيره» ولا 
تصلح المساقاة» وأما الكمون فإنه تجب فيه المساقاة بمنزلة الزرع» وإنما يراد منه حبه ولا يراد منه شجرهء وأما الموز 
والعقائي والباذتجان» فهذه ثهار وكل ما كان من الثمار من الفاكهة وغيرها فذلك :لا جائحة قد حص رصبي اقلت 
وما كان يباع من الفول أخضر والجلبان وما كان من صنف هذه فأصابته جائحة فلا يوضع حتى تبلغ الثلث لأنه يرجع 
إلى أصله وهو ثمرة» وهذه الأشياء لا تجوز فيها المساقاة إِلّا أن يخاف صاحبها العجز. 


١١5/١7 البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 
١7/١7 (؟) البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ 


قال محمد بن رشد: هذا الأصل الذي أَضّلّه ابن القاسم في رواية سحنون هذه عنه على مذهبه فيما عدى الأصول من 
أن ما جازت فيه المساقاة من ذلك لم توضع الجائحة فيه له أن تبلغ الثلث فصاعداء وما لم تجز فيه المساقاة من ذلك 
وضعف الجائحة في قليله وفي كثيره إلا الموز فإنه لا تجوز فيه المساقاة ولا توضع الجائحة فيه إِلّا أن تبلغ الثلث فصاعدا 
وجهة أن المساقاة لا تجوز فيما يحل بيعه لأنها إنما أجيزت للضرورة فيما لا يحل بيعه إن لم يقدر على الاستيجار عليه 
باعه وانتفع بثمنهء وما لا يحل بيعه لم يقدر على الاستيجار عليه هلك وضاعء وقد «نهى رَسولُ الله - صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمّ - عن إضاعة المال» لأنه سبب للحياة وَعَونٌ على الطاعة: وأن البقول إنما وضعت فيها الجوائح لا القليل والكثير 
لأن المشتري لها لم يدخل مع البائع على تلف شيء منها إذ ليست بثمرة توكل خضراء وهو يقدر على جذها حين 
ابتياعه لهاء إذ لا يجوز ابتياعها إلا بعد أن ينتفع بها ويُمكِن جَدَادُهاء بخلاف الثمار التي لا يقدر على جذها حين 
اشتراها حتى يتناهى طيبها فقد دخل مع البائع على أنه لا." )١(‏ 

"بد أن يسقط منها وأكل الطير منها والعامة من الناس وغيرهم, فاستقام على هذا الأصل الذي أصله فيما عدى 
الأصول وَحَرَجّ الموز عن ذلك لأنه لما كان مما يجوز بيعه ما يأتي من بطونه لأمّد معلوم من أجل أن ذلك فيه معروفٌ 
لم تَجرْ فيه المساقاة» ولما كان ثمره توكل خضرا علم أنه لا بد أن يذهب شيء منها قبل أن تجد لما لربها من عامية 
الناس وغيرهم؛ لأن المشتري قد دخل على ذلك مع البائع فوخب أل توضع الجائحة فيه إلا أن تبلغ الثلث فصاعدا. 
ووجه قوله إن المساقاة لا تجوز في هذه الأشياء إلا أن يخاف صاحبها العجرّ هو أن المساقاة إنما جوزت مع ما فيها 
من الغرر وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يخلف أيضا للسنة الواردة عن النبي - عَلَيْهِ السَّلامُ - في مساقاة النبي 
- عَلَيْهِ السَلَامُ - يهود خيبر في نخلها على شطر ما يخرج منهاء فجازت المساقاة في الأصول وإن لم يعجز صاحبها 
عن عمل١|‏ إتباعا للسنة في موضعهاء ولم يَقْوَ عنده ما عدى الأصول من الأشياء التي يجوز بيعها ويحتاج إلى الاستيجار 
عليها قُوَنَهَا في القياس عليها فلم تجز المساقاة فيها إِلّا مع العجز عن عملها قياسا على الأصولء وهو قولُ ابن نافع في 
كناب ابم سخنون, 
وقيل إن المساقاة لا تجوز في شيء من ذلك أصلا لأن المساقاة في الأصول رخصة فلا يقاس عليها. 
وقال ابن المواز أكره المساقاة عليها مع العجز عن عملهاء وكان أبو عمر ابن القطان يقول المساقاة جائزة على ما في 
المدونة في الياسمين والورد والقنطن." (؟) 

"نبت حتى يستقل؛ لأن البقل إذا استقل فقد حل بيعه» وما حل بيعه فلا يجوز مساقاته» وقوله في الفجل أو 
الإسفنارية إن المساقاة فيهما جائزة معناه قبل أن يحل بيعهماء إذ لا تجوز المساقاة فيما يحل بيعه. 
وأما قوله إن الجائحة لا توضع في قليل ذلك حتى يبلغ الثلث فبعيدء وما في المدونة من أن الجائحة توضع في قليل 
ذلك وكثيره أصح؛ لأن ببعه لا يحل حتى يبلغ مبلغ القلع. فَلَهُ حكمٌ البقول في وضع التجائحة فيه قيل إنه يوضع القليل 


١515/1١57 البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 
١55/1١7 (؟) البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ 


والكثير» وقيل: إنه لا يوضع القليل ولا الكثير» وقيل إنه لا يوضع إلا الكثير الثلث فصاعدا وبالله التوفيق. 


[مسألة: مساقاة النخل بعد أن يبدو صلاحها] 


مسألة قال وقال سحنون: لا بأس بمساقاة النخل بعد أن يبدو صلاحها. 


قال محمد بن رشد: قولٌ سحنون هذا خلافٌ مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة؛ لأنه نص فيها على أن 
ذلك لا يجوز لأن فيه منفعة لرب الحائطء والمنفعة التى له فى ذلك سقوط الجائحة عنه؛ لأن الثمرة إذا أجيحت فى 
المساقاة لم يكن له قيام بالجائحة وكان بالخيار بين أن يتمادى على مساقاته أو يخرج عنهاء بخلاف الإجارة التي له 
أن يرجع فيها إذا أجيحت الثمرة بإجارة مثله فيما عمل» وإنما أجاز ذلك سحنون لأنه رآها إجارة أخطأ في تسميتها 
مساقاة» فأجازها على حكم الإجارة من وجوب الرجوع بحكم الجائحة فيهاء ولم يجزها ابن القاسم لأنه راعى تسميتها 
إياها مساقاة إذ حكم المساقاة لا يرجع فيها بالجائحة فرآها إجارة فاسدة يجب." 00 


"'فسخها ما 3 تَقْتْ بالعمل» فإن فاتت به كان للعامل أجرة مثله على حكم الإجارة تنعقد بلفظ المساقاة» ولم 
يحملها ابن القاسم على الإجارة إِذْ رآها لا تنعقد بلفظ المساقاة» وكذلك على مذهبه لا تنعقد المساقاة بلفظ الإجارة 
لو قال له أو أجِرْكَ على سقي حائطي هذا بنصف ثمرته إذا طابت لم يجزء ويأتي على مذهب سحنون أن ذلك يجوزء 
وتكون مساقاة وينبغي على قول سحنون ألا يجوز ذلك في الزرع لأنه كمن قال أحصده وهذبه ولك نصفهء وهذا لا 
يجوز عنده؛ وقول ابن القاسم أظهرٌ لأن الإجارة والمساقاة عقدان مفترقا الأحكام, فلا ينعقد أحدهما بلفظ الآخر وبالله 
التوفيق. 


[مسألة: على العامل كراء البياض] 
مسألة قال: وأخبرني ابن أشرس عن مالك في الرجل يساقي الرجل الحائط وله بياض تَبَعٌ للنخل فيستثنيه العامل فيصيب 
التَخلٌ جائحة فيذهب ثمرها وقد زرع العاملٌ البياضَ» قال مالك: يكون على العامل كراء البياض» قال سحنون وهي جيدة» 
والحجة في ذلك إذا لم يعط البياض إِلّا على السواد» فلما ذهب السواد رجع عليه بكراء البياض. 

قال محمد بن رشد: قد بين سحنون رواية ابن أَشْرَس وَوَجْهَهَا واحتج لها بما لا مزيد عليه لمن وقف على معنى ما ذهب 
إليه» وله في كتاب ابنه أن مالكا قال وكذلك لو عجز الرجل عن الأصل كان عليه البياض بكراء مثله» ورواه علي بن زياد 
عنه» فمعنى ما ذهب إليه سحنون أن العامل لما أجيحت الثمرة أبى أن يتمادى على عمل الحائط إلى آخر ما يلزمه من 
سقاية ولذلك كان لصاحب الحائط أن يرجع عليه بكراء أرضه؛ ولو تمادى على عمل الحائط إلى آخر ما يلزمه منه لما 


كان عليه قن البياض» كذا بين تشبيد مالك لذلك سجن العامل عبن الغدا + وبالله التوفيق.." (0) 


١517/١7 البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 
١57/١7 (؟) البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ 


"[: يساقى الرجل الحائطين مساقاة واحدة] 
ومن كتاب أن أمكنتني قال: وقال ابن القاسم: لا بأس أن يُسَاقِيَ الرجل الحائطين مساقاة واحدة على النصف أو على 
الثلث إذا كانا مستويين فإن لم يستوء فلا خير فيه إذا كان لا يأخذ أحدهما إلا لمكان الآخر. 


قال محمد بن رشد: قد تقدمت هذه المسألة والقول فيها في أول سماع أشهب فلا معنى لإعادته وبالله التوفيق. 


[: باع منه نصف ثمر حائطه أو ثلئه فأصيب من الحائط أقل من الثلث إبجائحة] 
من سماع أصبغ من ابن القاسم من كتاب البيوع قال أصبغ سمعت ابن القاسم يقول إذا باع رجل من رجل نصف ثمر 
حائطه أو ثلئه فأصيب من الحائط أقل من الثلث لبجائْحَةٍ كانت المصببة بينهما على قدر ما لهما فيه ولم يوضع عنه من 
الثمر شيء» وإن أصيب ثلثه أو نصفه وضع عنه نصف الثمن أو ثلثه» قال: ولا يُوضع عنه من الثمن شيء حتى يكون 
الذي بلغت الجائحة ثلث جميع الثمرة فيكون ثلث ما | شترى المشتري وهو شريك له في المصيبة فيما قل أو كثر. 
قال: وقال مالك: وأن تباع نصف سبرته أو ثلثها أو جزء منها فأصابها سَيْلٌ أو شيء ذهب بها أو بعضها فإنهما يَتَخَاصان 
على قدر حظوظهما فيهاء والمصيبةٌ منهما جميعا على الحظوظ؛ وليس في." )١(‏ 

"هذا جائحة قال أصبغ: وقول مالك في الثمار أخبرنيه ابر وهب وابن القاسم عن مالك. 
قال محمد بن رشد: هذه مسألة بينة صحيحة لا إشكال فيها ولا لبس في شيء من معانيها فلا معنى للقول فيها وبالله 
التوفيق. 


[: بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها] 

ومن كتاب الأقضية والحبس وقال فيمن أخذ حائطا مساقاة على النصفء ثم سأله صاحب الحائط بعد ما عمل أو قبل 
أن يعمل أن يرد ذلك عليه فيرد ذلك إليه ويخرج من المساقاة يِرُبُع الثمرة إذا طابت إن ذلك لا بأس به؛ لأنها مساقاة منه 
إليه مؤْتَتَمَةٌ قالا: ولوكانا رجلين أَحَذَّا حائطا مساقاة على أن النصف لهما والنصف لصاحب الحائط» ثم سأل أحدٌُ 
الرجلين صاحبّه أن يخرج من الثمرة إن ذلك لا بأس به أيضاء قال: وكذلك لو كانا شريكين في حائط لهما أصله فسأل 
أحدهما صَاحِبّهِ أن يخرج له من الحائط وسلم إليه جميع الثمرة ولا يعرض فيه جزء من الثمرة إن ذلك لا بأس به؛ لأنه ا 
مساقاة» ولكن لو سأل أحدّهما صاحبه يسلم إليه الثمرة بدنانير أو دراهم أو عرض أو حيوان أو غير ذلك لم يصلح في 
شيء من جميع وجوه هذه المسألة كلها الذي لأن ذلك بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحهاء ولكن لو كان حائط لرجل أو 
كانا حائطين لرجلين شريكين وأحدهما رجلان مساقاة أو أخذهما رجل مساقاة فسأله رب الحائط أن يخرجه منه بجزء 


١75/١7 البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 


من حائطه أو سأل أحد الشريكين صاحبه أن يخرجه من أحدهما بجزء من الآخر أو سأل ذلك أحد العاملين منهما 
بالميساناة ماسو انا يكرع تن الحدهيا بكو 11 

"[: اشترى أصل حائط قد أبر ثم اشترى الثمر قبل أن تزهي] 
من سماع أبي زيد بن أبي الغمر 
قال أبو زيد سُئل ابن القاسم عن الرجل اشترى أصل حائط قد أبر ثم اشترى الثمر قبل أن تزهي» قال: فلا جائحة فيهاء 
ولو كان إنما اشترى بعد أن أزهت ففيها 
قال محمد بخ رشد: أما إذا اشترى الثمر قبل أن تزهي بعد أن اشترى الأصل فلا إشكال فيه في أنه لا جائحة فيها كما 
لو استثناها في ابتياعه الأصل قبل أن تَزهي لأنها في حين البيع لا يقع عليها حصة من الثمن» ولا يجوز بيعها منفردة عن 
الأصول» فأما إذا اشتراها بعد أن اشترى الأصول أو هي قد أزهت فقوله في هذه الرواية إن فيها الجائحة خلافٌ مذهبه 
في المدونة أنه لا جائحة فيها إذا اشتريت مع الأصول صفقة واحدة بعد الطياب؛ لأنه لا يلزم على هذة الرواية إذا اشتراها 
مع الأصول صفقة واحدة وهي قد طابت وحل بيعها أن تكون فيها الجائحة بما ينوبها من الثمن إذا وبض عليها وعلى 
الأصل إِذْ لا فرق بين شرائها بعد الطياب في صفقة أخرى أوفي صفقة واحدة؛ لأنه إذا اشتراها مع الأصل في صفقة 
واحدة فقد وقع لها صحة من الثمن» وهو منصوص عليه لأصبغ في الواضحة» والصحيح ما في المدونة أنه لا جائحة 
فيها لأنها بالعقد تدخل في ضمانه لكونها في أصولهاء فهذه هي العلة في ذلك لا مَا علل به في المدونة من أنها تبع 
للأصول؛ فالجواب في المدونة صحيح والتعليل ضعيف وبالله التوفيق. 


[مسألةة غابت الجائحة الغمرة ولم تذهب بها] 
مسألة قال ابن القاسم الحن جائحة. 
قال محمد بن رشد: وكذلك السلطان والغاصب الذي لا تأخذه الأحكام هو جائحة على مذهب ابن القاسم وروايته عن 


مالك لأنه أمر غالب وكذلك السارق عند ابن القاسم جائحة لأنه لا يستطاع الاحتراس منهء وقال اب" (5) 

"نافع ليس السارق بجائحة: وذهب مطرف وابن الماجشون إلى أنه ليبس شيء من ذلك كله جائحة؛ لأنه من 
صنع آدمي ولا اختلاف فيما كان من غير صنع آدمي كالسمُوم يحرق الثمرة والطير الغالب يأكلها والريح يسقطها إن 
ذلك كله جائحة: والأول أظهر ألا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك لما على البائع في الثمرة من حق التوفية» وقد 
اختلف إذا عَابت الجائحة الثمرة ولم تذهب بها ولا أفسدتها جملة كالغبار يعيبها والريح يسقطها قبل أن يتناهى طيبُها 
فينقصُها ذلك من قيمتها فقيل وهو المشهور إن ذلك جائحة ينْظرٌ إلى ما نقص العيبُ منهاء فإن كان الثلث فأكثر وضع 
عن المبتاغه وقيل ليس ذلك بجائحة, ولناسكم العية بكرن الفاغ فيد بالخبار بين أن نيك زلا ايم 1قه: ديرد 


١75/1١7 البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 
١79/1١7 (؟) البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ 


ويرجع بجميع الثمن» وإلى هذا ذهب ابن شعبان وقاله ابن الماجشون في أحد أقواله» فإن ذهب على قولهما من الثمرة 
لنها بجائحة عابت البقية من الثمر ورجع بثلث الثمن لما ذهب من الثمر وكان بالخيار في الباقي بين أن يتمسك به 
أو يرد ويرجع بجميع الفمن وبالله التوفيق. 


[مسألة: ورق التوت يباع في شجره ثم يصيبها جائحة] 

مسألة وسثل عن ورق التوت باع في سجر ثم يصيبها جافحة أترى أن يوضع عنه الثلث فصاعدا لأنَّ الغرر في أصله؟ 
قال: بل يوضع عنه ما أصابه من من قليل أو كثير» قيل له مثل البقل؟ قال: نعم. قال محمد بن رشد: في 
الواضحة لابن حبيب خلافٌ هذا أن في ذلك لا توضع في أقل من الثلث وأنها ليست كالبقول» وقول ابن 
القاسم أظهرٌ بدليل ما ذكرناه من سماع سحنون من المعنى الذي من أجله وضعت في البقول الجائحة في القليل والكثير 
وياللة التوفيق. 


[مسألة: يتزوج المرأة بثمرة قد بدا صلاحها كلها فأجيحت] 
مسألة قال ابن الماجشون في الذي يتزوج المرأة بثمرة قد بدا صلاحها كلها فأجيحت: إِنَّ مصيبتها من الزوج وترجع عليه 
المرأة بقيمة الثمرة وإِنَّما يُحمل النكاحٌ بالثمرة إذا أصابتها الجائحة مَخْمِلَ البيع؛ و ا 

"القاسم يقول لا جائحة فيها والمصيبة من المرأة ولا ترجع على الزوج بشيء. 


قال محمد بن رشد: قول ابن الماجشون هو القياس على أن الصداق ثمن للبضع؛ وقد قال مالك - رَحِمَةُ اللّهُ -: أَسْبَةُ 
شيء بالبيوع النكاح فوجب الرجوع فيه بالجائحة» فقوله إن الثمرة إذا أجيحت كلها رجعت المرأة على الزوج بقيمة الشمرة 
وهو المشهور في المذهب, ووجهُهُ أن الثمرة لما كانت عوضا عن البضع وهو مجهول رجعت بقيمتها كما يرجع الزوج 
على المرأة إذا استحق من يده ما خالعت به عن نفسها بقيمته للبضع الذي أخرجه عن يده عوضا عنه» والقياس في 
النكاح إذا أجيحت الثمرة كلها أن ترجع المرأة بصداق مثلها لأن العوض عن المرأة هو البضعء وقد فات بالعقد أو 
الدخول» فوجب أن يرجع بقيمته وهو صداق مثلها دخل أو لم يدخل على القول بأنها تفوت بالعقدء وهو قول مالك 
في رواية أشهب عنه في العتيبة» وعلى القول بأنها لا تفوت بالعقد إن أجيحت الثمرة قبل البناء انفسخ النكاح» وهذا 
القول قائم من مسألة وقعت في العشيرة ليحيى» ووجه فواته بالعقد ما يوجبه من الحرمة» فهو بخلاف البيوع؛ ووجه ما 
ذهب إليه ابن القاسم من أن المصيبة في النكاح إذا أجيحت الثمرة من المرأة ولا رجوع لها على الزوج في ذلك» هو أن 
النكاح طريقه المُكَارمَةٌ بخلاف البيوع التي طريقها المُّكَايَسَةٌ وأيضا فإن الصداق على الحقيقة ليس بعوض عن البضع 
لأن المباضعة فيما بين الزوجين سواء تستمتع به وإنما هو نحلة من الله فرضها عز وجل للزوجات على أزواجهن فقال 


١/١/١7 البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 


تعالى: «ْوَآثُوا البّسَاءَ صَدَُقَاتِهنَ نِخلة» [النساء: 4] فأشبه الصداق على هذا الهبةٌ» فوجب ألا يرجع فيه بالجائحة: 
وبالله التوفيق. ." )١(‏ 

"لاستعمال العجم إياها كما ذكرناه. 
وقد أباح ذلك جماعة من التابعين من أجل أن النهي في ذلك إنما هو لهذه العلة لا نهي تحريم» فروى أن عروة بن الزبير 
كان له سرج نمور » وروي ذلك عن الحسن البصري وابن سيرين» ولهذه العلة فرق في حديث علي الذي ذكرناه عن 
النبي - عَلَيْهِ السَّلامُ - في الخز بين لباسه والركوب عليه والجلوس عليه وبالله التوفيق. 


[الوضيعة على من باع تمر حائطه] 
في أن الوضيعة لا تجب على من باع تمر حائطه إذا لم تصبه جائحة قال مالك: باع عبد الله بن عمر حائطا له واشترط 
على الذي باعه شروطاء واستثنى عليه فيه شيئاء وكان فيما اشترط عليه ألا يخرج منه أشياء إلا بعلمه فعمل فيه الرجل ثم 


تبين له فيه وضيعة» فجاءه يستوضعه» فأبى» فسأله الإقالة فأبى» فذهب الرجل. 
فقال له أبو الرجال: إن أمي عمرة حدثتني «أن رجلا ابتاع حائطا على عهد رسول الله - صِلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمه - فعمل 


فيه فتبين له الوضيعة» فجاءه فسأله الوضيعة» فتألى ألا يفعل» فجاءت أم المشتري إلى رسول الله - صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلََ 
- فأخبرته» وقالت: يا رسول الله. ما أصبنا منه إلا تمرة أو رطبة رفعها أحدنا إلى فيه أو شيئا استطعمناه مسكيناء فقال 


رسول الله - صَلَى اللَُّعَلَيِْ وَسلَمَ -: " تألى ألا يفعل خيرا؟ " فسمع بذلك البائع فأتى إلى رسول الله - صَلّى الله َيه 


ل - فقال: يا رسول الله هو له» فلا أدري الوضيعة أم الإقالة رد إليه المن.." (5) 

"قال محمد بن رشد: قوله فقال أبو الرجال» يريد فقال لمالك أبو الرجال؛ لأنه حديث مالك عن أبي الرجال 
أدخله في موطته في باب الجائحة في بيع الثمار والزروع ليبين أن الوضيعة إذا دخلت على المشتري من غير جائحة 
جرت عليه في الثمن لا رجوع له على البائع؛ لأن النبي - عَلَيّهِ السَّلَامُ - إنما ندب البائع إلى الوضع ولم يوجب ذلك 
عليه. 
ولا اختلاف في أن ذلك لا يجب عليه» ولذلك أبى عبد الله بن عمر أن يقيل الذي باع منه ثمر حائطه أو يضع عنه. 
وأما إذا جرت على لشمر جائحة قبل تناهي طيبها وإمكان جذاذها فمذهبه وجوب وضع الجائحة إذا بلغت الثلث فأكثر» 
لما جاء من أن رسول الله - صَلَّى الله علَِْ وَسلَمَ - أمر بوضع الجوائح بهذا بحديثه هذاء وقال: أدخله في موطئه في 
باب وضع الجائحة: وليس فيه الأمر بالوضعء وإنما فيه الندب إلى ذلكء ولم يدخله مالك فيه إلا ليبين أن الوضيعة إذا 
دخلت على المشتري بغلة الإصداق أو انحطاط الأسواق فلا حجة له بذلك على البائع» بخلاف إذا أجيحت الثمرة» 


وبالله التوفيق. 


١81١/1١57 البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 
4١9/11 (؟) البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ 


[فضائل عمر بن عبد العزيز] 
في ما يحكى من فضائل عمر بن عبد العزيز قال مالك: قال ابن حبان» وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على المدينة: 
ما جاءني رسول لعمر بن عبد العزيز إلا بخبر خيرء قال مالك: بلغني أنه قال لعمر بن عبد العزيز: أوصء فقال: ما لي 
من مال أوصي فيه صغار ولدي إلى كبارهم. 
قال محمد بن رشد: ليس في هذا إلا ما هو معلوم من فضائل عمر بن عبد العزيز» وبالله التوفيق.." )١7‏ 

"عن ذلك بأن الأصل كان قصر الحكم عليهم لولا اتصال عمل أهل المدينة وغيرهم» فأجري هذا الحكم في كل 
شهيد قتله العدو. 


فصل (في كفن غير الشهيد) 


وعير الشهيد يفتقر إلى كفن مخصوص» والنظر فيه من أين يكون ثمنه أو عينه. وفي جنسه» وعدده وصفته. 


(من أين يكون ثمن الكفن أو عينه؟) 

فأما ثمنه أو عينه )١(‏ ففي (؟) حق الواحد من رأس ماله. هذا في المقدار الواجبء وأما الزائد على الواجب فلا يقضى 
به مع مشاحة الورثة أو الغرماء» إلا أن يوصي الميت مع فقد الدين المستغرق للتركة؛ فإن [فقد الدين المستغرق للتركة] 
(؟) وأوصىء كان الزائد على الواجب في ثلثه إلا أن يكون سرفاء ففي إنفاذه من الثلث قولان: أحدهما: أنه ينفذء لملكه 
الثلث. والثاني: أنه لا ينفذ» للنهي عن السرف. 

فإن كفن ثم سرق كفنه بعد دفنه» فهل يعاد من رأس ماله كفن ثان مع التشاح؟ في المذهب ثلاثة أقوال: أحدها: أنه 
يعاد. والثاني: أنه لا يعاد. والثالث: أنه يعاد إن لم يقسموا التركة» ولا يعاد إن قسموا التركة. فالأول نظر إلى وجوب 
الستر بالكفن» ولا تحصل الفائدة به إلا بعد وصوله إلى محله [وبقاء ستره] (4). والثاني: نظر إلى أن الواجب قد أخرج 
أولاً» وهي جائحة طرأت على الميت بعد أن استحق ما عدا الكفن (ه). والثالث: 


)١(‏ في (ق) وعينة. 
(9) في (ق) كه في سحق. 
() ساقط من (ق). 
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(5) غير واضح في (ت) و (ر). 

ذا في (ق) و (ت) و (ر)» وبتر في (م).." 
(5) كذا في (ق) و (ت) و (ر) ."00 

"وأما الإجارة على الصلاة بإنفرادهاء فوجه المنع منها أن كل مكلف تجب عليه الصلاة» ويلزم بفعلها. وهو إذا 
فعلها وهي لازمة له فالاقتداء به في صلاته لا يغير حكمها ولا يوجب عليه زيادة فعل» فكان أخذ الإجارة على ما يلزمه 
فعله ويجبر عليه من أكل المال بالباطل. وأما من أجاز الإجارة فإنه يقدر أن في الإمامة زيادة كلفة عليه وارتباطًالأمر لم 
يكن يلزمه الارتباط إليه» وسعيا لموضع الإمامة. فالاجارة على هذا مأخوذ على ما لا يلزم فعله من ذلك كله. 
وقد كان بعض أشياخي يشير إلى ارتفاع الخلاف متى كان ها هنا فعله فيه كلفة لا تلزم المصلي حتى تكون الإجارة 
تنصرف إليه. كما يرتفع الاختلاف في )١(‏ الجواز إذا لم يزد المصلي على الواجب شيئًا. وإذا قلنا بجواز الإجارة على 
الصلاة» على أنها تبع للإجارة على الأذان» فتعذر على المستأجر الإمامة ووفى بالأذان فهل يحط من الإجارة بسبب 
عجزه عن الإمامة أم ل!؟ اختلف في ذلك المتأخرون» فمنهم: من يقدر أن التبع لا حصة له من الثمن» ولا يحط من 
الإجارة شيئًا. ومنهم من يقدر أن )١(‏ للتبع حصة من الثمن فيحط من الإجارة ما قابله. 
واعلم أن المسائل الواردة في هذا الأصل مختلف جوابها. فالمذهب في من اشترى عبدًا له مال» أو شجرًا مثمرّاء إن 
استحقاق المال من يد العبد وجائحة الثمرة لا تستوجب حطيطة من الثمن. ذلو امسقم عليه سيت القن من تيع 
لنصله؛ أو أحقر سلعة من صفقة فيها سلع لحط من الثمن بقدر المستحق. فكان كل طائفة تستشهد على صحة مذهبها 
في الصلاة بما يوافق جوابها من هذه المسائل. والعذر عندنا عن (7) اختلاف جواب هذه المسائل أن الثمرة مضمونة 
بالقبض لما سقط السقي عن البائع» فلهذا لم تكن على البائع عهدة الجائحة. الااترق آنه لو بباغها مقرو غير تيع اليه 
وقوإنقطع السقي عنها أنه لا عهدة عليه في الجائحة. وأما العبد فمالك له وإنما وقعت المعاوضة على أن يقر البائع 
ملكه في يده وقد أقره» فلهذا لم يؤثر الاستحقاق. وقد قال بعض 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ والمعنى في عدم الجواز. 
(؟) إن - ساقطة -و-. 
(0) على -ق-.." (0) 
"لواحد منهما في حل هذا العقد» فيتهمان على التحيل فيه على الصرف المستأخر. 
وكذلك لوكان السلم في ثمار بعينها فاجتيحت على حسب ما تقدم ببانه في لجائحة الثمار المسلم فيهاء فجاز أن 
باخقعع رآ الحال الل قو قفي ورقاه لعا كادف الجائحة لامكل اراس معيما ذه 
وكذلك الرد بالعيب به ألحق بهذا النوع لكون أحدهماء وهو البائع» انفرد بالسبب الموجب لحل العقد. والبيع الفاسد 
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وقع فيه الاضطراب هل هو من هذا النوع لأجل أن القاضي فسخ العقد عليّهما بغير اختيارهما. وقد صورنا وجه بعد 
التهمة عنهما في هذا. ويجري ذلك مجرى الإقالة التي فعلاها باختيارهما لما كانا مشتركين ها هنا في العقد الفاسد. 
وكذلك قال مالكء فيمن أسلم إلى صاحب حائط في ثمرة» فعدمت الثمرة» إنه لا بأس أن يأخذ عن رأس المال» وهو 
ذهبء ورقًا ورأى انقطاعها كالجائحة : وانهدام الدار. وإن أمكن أن يقدر ها هنا أنهما تعمدا التأخير في الاقتضاء حتى 
يذهب إبان الثمرة» تحيلًا منهما على الصرف المستأخر وهذه التهمة دعت ابن القإسم إلى أن قال» فيمن أسلم في ثمر 
حائط بعينه فانقطعت الثمرة بعد أن أخذ بعضها: إنه يأخذ بقية رأس ماله ما شاءء ما لم يأخذ أكثر من المكيلة التي 
عقد السلم عليها. واتهمهما على تعمد التأخير لأجل ما زاد على المكيلة التي استحق عليه. 
فأنت ترى مراتب هذه المسائل في قوة التهمة وضعفها فاتضح فيما لا سبب لواحد منهما فيه كالجائحة وانهدام الدار 
بُعْدُ التهمة» فأجيز الأخذ عن الدنانير دراهم» واتضح في الإقالة في السلم الصحيح قوة تطرق التهمة» فمنع ذلك في 
المشهور المعروف من المذهب سوى ما حكيناه مما هو شاذ عن المعروف من المذهب. وتزاحمت الظنون في قوة 
التهمة وضعفها في السلم الفاسد فكان فيه من الاضطراب ما حكيناه. وعلى هذا جرى الأمر في انقطاع الثمرة على 
حسب ما حكيته أيضًا. فهذه النكتة التي تدور علي مسائل هذا الباب.." )١(‏ 

"صحة الإقالة» إذ المختلفان في صحة العقد وفساده لا يصدق مدعي الحرام ويكذب مدعي الحلال؛ على ما 
سيرد بيانه. وإذا لم يجب تصديق المشتري على البائع وجب أخذ كل واحد منهما بمقتضى قوله» فيترك البائع وما هو 
عليه لكونه لم يقرّ على نفسه بفساد. ويقال للمشتري: أنت أقررت على نفسك بفساد الإقالة» وإذا فسدت وجب ردكما 
إلى انعقاد السلم على ما كان عليه؛ فيوقف المقبوض من الثمن حتى يحل الأجل فيشتري له مثل مالّه في ذمة البائع من 
السلم فإن وقَّى فلا مطالبة له ولا عليه وإن قصر ما قبض على ثمن ما له في الذمة من السلم؛ كان ذلك جائحة عليه 
لكونه لا يصدق على البائع لما قدمناه. 
وإن فضلت فضلة مما قبضء بعد أن اشتريت له المكيلة التي له في الذمة» كانت تلك الفضلة على قوله للبائع توقف له 
حتى يرجع إلى تصديق المشتري» فيأخذها أو يتصدق بها. 
وقد أشار بعض الشيوخ إلى ما قدمناه من حمل مسألة المدونة على أن الإقالة كانت صحيحة لقوله: تناقضا السلم؛ وأنه 
قد يمكن أن يكون ذلك في العروض فلا يكون في المسألة تعقب, أو في الطعام فيعتبر يكون الإقالة انعقدت على 
الصحة» ووقع الجحود بعد ذلك. لكنه بعد هذا أشار إلى أنهما في الإقالة الصحيحة يتحالفان ويتفاسخان. وأشار بعض 
أشياخي إلى أن التحالف والتفاسخ هو البخاري على أصل ابن القاسم» على حسب ما يراه في اختلاف المتبايعين في 
الثمن» وأن القول قول البائع» كما ذكر في المدونة على رواية من يرى أن القبض فوت؛ لأن البائع قابض لرأس المال ولما 


عليدفن السب 


١١/7 شرح التلقين المازري‎ )١( 


وهذا عندي يستند إلى أن الإقالة كابتداء بيع فيجري فيهما من الخلاف ما قدمناه؛ أو الإقالة حل بيع فيصدّق الغارم؛ 
بتاعا ب ا 

"التحري أَضْدٌ به؛ لأنه قد يذهب ماله بغير عوض إذا رددنا عليه مقدار ما أتلف. 
وإذا تقررت هذه الفروق المذكررة بين البائع والمشتري» وكان الواجب أن يقضى على الأجنبي بالقيمة فماذا يصنع بهذا؟ 
أما ابن القاسم فإنه ذهب إلى أنه يشتري بهذه القيمة طعامًا (هل المنع) )١(‏ المتلف فيقبضه المشتري على حسب ما 
ذكر في المدونة. وروي في غير المدونة عن أشهب مثل هذا. لكن ينبغي أن يعلم إذا ثبت على هذا المذهب أن هذه 
القيمة إذا أردنا أن نشتري به طعامًا فوجدنا السعر قد تغير فإنه إن كانت هذه القيمة يشترى بها أكثر من المكيلة التي 
وقع التعاقد عليهاء فإنا لا نشتري إلا مقدار المكيلة» ويبقى ما فضل من القيمة لبائع الصبرة» لأن ضمانها كان منه فربحها 
له» وإن اشترى بها أقل من المكيلة التي وقع التعاقد عليهاء فإن ذلك يجري مجرى الاستحقاق» والاستحقاق في الطعام 
إذا كان في اليسير منه لم يكن للمشتري فسخ العقدء لأجل ما استحق» وإن كان في الكثير كان له فسخ العقد. 
فكذلك العاجز ها هنا عن مقدار المكيلة التي تعاقدا عليهاء ينظر فيه هل هو كثير فيكون للمشتري فسخ العقدء أو يسير 
فلا يكون له فسخ, وإنما يكون له أن يحط من الثمن مقدار ما عجز عن ما وقع التعاقد عليه؟ ولا يغير هذا الحكم كون 
هذا العاجز (؟) ليس من قبل البائع بل هو من قبل الله سبحانه» فيجب ألا يكون للمشتري مقال في فسخ العقد لأجل 
العاجز (1) قل أو كثرء كما لا يكون له مقال في الثمرة إذا أجيحت جائحةٌ أنت على أكثرها. بل تُوبعب له مقال ها 
هنا في هذا العاجز )١(‏ عن مقدار ما تعاقدا عليه من الكيل إذا كثر. كما لو اكترى دارًا فانهدم الكثير منهاء أو اشترى 
جاريتين فماتت في المواضعة أرفعهماء فإن للمشتري مقالّاء وإن كان الموت والهدم من قبل الله سبحانه. وسنتكلم على 
أصول هذه المسائل إن شاء الله عند كلامنا في الاستحقاق وحكمه. 


(؟) هكذا في جميع النسخ؛ ولعل الصواب: العجز.." (5) 
"أنه مكنه من جدٌّ هذه الثّمرة إذا بدا صلاحها. والتّمكين يعد كالقبض على أحد القولين. والبيع الصّحيح بعد 


حصول القبض ينفذ بغير خلاف على حسب ما قدّمناه. وقد تأوّل أيضًا من خالف أصحاب هذا المذهب هذه الرّواية 


على المراد بها أنّه يردٌ مثل المكيلة يوم باعها وأفاتها بالبيع» وقد علم كيلها يوم أفاتها بالبيع. فلمًا وجب نقض البيع الأوّل 
الفاسد رد مثل المبيع لكون المبيع مكيلًاء كما يرد قيمة العرض إذا فات» وقد وجب نقض البيع فيه. 

وأشار بعض أشياخي إلى تأويل آخر وهو أنّ الضّمان في الثّمرة على بائعها ما دامت محتاجة إلى السقي» على ما سيأتي 
في كتاب الجوائح: وإذاكان الأمر كذلكء فإِنُ الجائحة يطلب بها المشفري الأؤل» الذي اشترى شراءًا فاسداء مَن باع 


44/١ شرح التلقين المازري‎ )١( 
٠١/١ (؟) شرح التلقين المازري‎ 


الثّمرة منه. فإذا كان لكل واحد منهما على من )١(‏ باع منه الطّلب بحكم الجائحة: وكان الضَّمان من البائع وجب أن 
يرد مثل المكيلة تمرّاء وهي الحالة الّتي سقط بها الضَّمان عن البائع الأول وعن البائع الثّاني. 

وكأن هذا اعتذار منه عن وجوب ردّها تمرّاء وهو لم يفتها بالبيع إل قبل أن تصير تمرّاء على مقتضى ظاهر الرُوايات في 
وجوب ردٌ مثل المكيلة تمرّاء وإن وقع البيع الصحيح قبل أن يصير تمرًا. 

وهذا الاعتذار منه يتعلّق بالكلام على مسئلة أخرى, وهي أنّ من باع قبل الرّهُوٌ فتركه حتّى زهي فجدّه رطبّاء فإنّ البيع 
فاسد» ويجب عليه رد قيمة الطب إذا فات» وفات إبّانه حتّى لا يوجد مثله ولو كان مكيلًا. 

(أمنَا عقد البيع على كونه جزافًا وتعذر وجود ردّ مثل المكيلة تمرًا وإن وقع البيع صحيحًا قبل أن يصير تمرًا) (؟). وأمّا لو 
لم يتعذّر وجود مثله» ولكنّه علم كيله بعد العقدء فَإنا قدّمنا ما وقع في ذلك لبعض أشياخي من إضافته إلى المذهب 


قولين في هذا. 


)١(‏ (من) ساقطة في النسختين. 
(؟)اهكذا فى الشحين» ووو غير واضيع. 3 07 

"كما يبطل البيع إذا تحيّب كله فيه وفي خلفته. وزعم بعض أن ظاهر الرّواية عن ابن القاسم يقتضي أنه لا بدّ من 
اعتبار التّقويم إذا اشترط في شراء الرّأس الخلفة. وإِنّما سقط التّقويم إذا اشترى الرّأس خاصّة فتحبّب بعضه فإن ما تحبّب 
إِنّما تسقط حصّته من الثّمن بالتنسبة» أو مذارعة أو فدادين لا بالتقويم» إذا لم يختلف نباته. 
وأمّا إذا تحببت الخلفة دون الرّأس» فلا بِدّ من التقويم. فذكر سحنون أن التقويم للرّأس يكون يوم عقد البيع» وكذلك 
التتقويم للخلفة» ومراده أن الخلفة تقوّم وقت العقد على أسواقها أوقات جناها لكون سوق الثّمرة يختلف فلا بد من اعتبار 
ذلك. 
ولو تحبّب بعض الرأس ولكنّه لا يتميّر عمّا لم يتحبّب, لانتقض البيع كله لعدم التّمييز بين ما تحبّب بعضه والّذي لم 
يتحبّب بعضه. وقد ذكر في المدوّنة في صفة التّقويم مثالّاء مثل أن يكون الذي تحبّب ثلث القصيل أو ثلثيه أو ثلاثة 
أرباعه» فإنّه يرجع من التّمن بقدر ذلك. وقال بعض المتأخّرين: هذه إشارة منه إلى أنه لا يمكن من رد ما لم يتحتّب» 
وإن كان يسيرًا بخلاف من اشترى ثيابًا فاستحقٌ أكثرهاء فإنّه يردٌ الأق[ك لبطلان جك الصفقة. وكذلك إذا ردّ ذلك بعيب. 
وهكذا في الثّمار إذا طرأت عليها أكثر من الثّلث حتّى يكون للمشتري مقال في الجائحة. فإنّ المشتري لا رد 
له» وإن أجيح أكثر الثّمرة؛ لأنّ هذه طرات يعد مه العقده لكوق العقود عليه كله قد تلكه ملكا ميدكا 
لم يكن من جهة البائع تدليس عليه ولا تفريط» فلم يكن للمشتري مقال في بطلان أكثر صفقته بأمر لا صنع للبائع فيه 


ولا تهمة تتطرئق إليه» بخلاف ما استحقٌ من يده أو رده بعيب. وكذلك ما تحيّب يرجع بمقداره من الثّمن» لكونه إذا د 
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الثّمن لا يأخذ عنه عوضاء ولغير ذلك لما يذكر في كناب الجوائح إن شاء الله. 
والجواب عن السؤال الرّ ابع أن يقال قد تقض هما ع كزتاة أن اشعراط سا7 07 
"فلا يمكن من هذاء كما لا يمكن البائع لثياب كثيرة استحق جلها أن يُلزْم المشتري ما لم يستحقّ منها إذا كان 
هو الأقك. 
هذا حكم أحد الأقسام الّتي قدّمنا. 
وأمّا إن عقد البيع على أن أحد الثوبين لازم للمشتري ولكنّه بالخيار في تعيينه دون عقده؛ فإِنّ الإختلاف في هذا جار 


على ما قدمناه. 


والتعليل للمذهبين هو ما قدمناه. 
ولو قامت بيّنة على ضياعهماء فإِنّ ضمان أحدهما يسقط عند ابن القاسم» كما يسقط لو اشتراه منفردًا على الخيار 
وقامت البيّنة بضياعه. وأشهب يضمنه كما يضمن العواري والرّهان» وإن قامت البيّنة على الضيّاع. 


وقد يتخرّح فيها قول ثالثء أنه لا يضمن, إذا قامت البيّنة» ولا واحدًا منها. وقد قيل فيمن اشترى أحد عبدين على 
الالتزام» لكنه بالخيار في التّعيين» إِنْ أحدهما إن هلك فإِنّهِ لا يضمنه ولو ردت الباقي. وهذ ابن اء على أنه لم ينعقد البيع 
فيما التزم انعقاده للبيع فيه إلا بعد أن يختار» فإذا هلك أحد العبدين قبل أن يختارء لم يلزم اختيار الباقي والتزامّه» لأنّه 


لم يلتزم عققد الاختيار فيه» وإِنّما التزم عقدًا تخيّر فيه بين إثنين» وإذا لم يبق إلآّ واحد» استحال هذا التخيير فيه. 
وقد قال سحنون؛ في أحد قولين» فيمن أعتق أحد عبديه» فمات أحدهما قبل أن يختار؛ إِنَّ الثّاني يبقى رقيقًاء لأنّه إِنّما 
التزم عتما فيه الخيار بين اثنين» وهذا الخيار يستحيل إذا بقي عبد واحد. وقال في قوله الآخر: بل يعتق العبد الباقي. 
وقدّر أَنَّ عتق أحدهما قد لزم السيّد لزومًا لا انفكاك منه. واستحالة التّخيبر في واحد لا يرفع هذا الذي التزم من العتق. 
وتكون مصيبة الامتناع من التُخيير ها هنا جائحة علو "00 

"بإحضار ثمنهاء فعدوله عن ذلك لا يسقط الضمان عنه, والمبيع الغائب يستحيل في العادة قبضه بفور العقدء 
فصار تعذّر التَسليم متيقّنا بخلاف المبيع المحتبس. 
وإذا تقرّر الاختلاف في الضمان فإنّه أجاز في المدوّنة أن يشترطه من هوء في الحكم عليه» على الآخرء وما ذلك إلا 
لكون محل الصّمان اختلف فيه قول مالك لكون الأدلّة فيه تكاد تتعارض فلمًا أشكل الأمر استخف نقل الضمان من 
محله إلى محل آخر قد قيل: إِنّه هو الأصل في الحكم فيهء بخلاف نقل الّمان من محل إلى محل آخر انفق على 
أله ليس بمحل الضمان. 
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وقد قيل: إِنَّ المذهب على قولين في اشتراط الضَّمان على المشتريء على القول بأنْ الحكم كونه على البائع» لأجل ما 
وقع لمالك فيمن باع طعامًا واشترط على المشتري ضمانه إن أدركته الصفقة» أن ذلك لا يجوزء مثل من باع زرعًا وهو 
قائم قد استحصد ويبسء لكون البائع عليه توفية المبيع» ولا يمكن توفية الغائب بفور العقد» فصار كمن اشترط في بيع 
الشمار ألا جائحة فيهاء أو باع عبدًا قد أخبره على أنّ ضمانه من مشتريه بنفس العقدء مع كون مشتريه لا يمكنه تصرفه 
فيه. وما قدّمنا نحن من العذر يمنع من هذا التَعليل لكون محل الضمان مختلمًا فيه» ولم يشترط الضمان في أصل العقدء 
ولكنّه بدّل محله بعد عقد البيع» فإن المذهب على قولين في هذا. هل يجوز أم لا؟ فقيل: ذلك جائزء بناءً على أنّ ما 
بعد العقود يقدر كأنّ العقد وقع عليها في أصله. كمن اشترى نخلًا وفيها ثمرٌ لم يره» ثم بعد العقد اشترى الثمرة» أو 
اشترى عبدًا ثم أراد مشتريه أن يستثني ماله بعد العقد فإنّ هذا مختلف فيه وإن كان يقال تبدل محل الضّمان بعد العقد 
في بيع الغائب أشدٌّ من هذاء لكون الثّمر يلحق بالتخل فيملك المشتري الجميع عقدًا بعد عقد فكأنه ملك ذلك بعقد 
واحد. ومال العبد يلحق بملك العبد لا بملك المشتري لكن قد أجاز في كتاب ابن حبيب وفي الموّازية أيضًا أن يدفع 
البائع إلى مشتري الجارية عوضًا ليبرئه من كل عيب بها لم يعلم به البائع. كما يجوز اشتراط البراءة من ذلك في أصل 
العقد من كون هذه معاوضة مجرّدة على أمر مجهول كما أن تبدّل محل الضَّمان في بيع الغائب معاوضة على." )١(‏ 
"ممن باع منه الرقبة. وقد كنا نحن أشرنا إلى ما قاله الطحاوي في منع الاستثناء لمنافع الدابة والدار» وإشارته ليس 
من هذا المعنى. ولو كان المبيع ثمرة أنهت على رؤوس النخل بيعت جزاقًاء واستثنى البائع منها مكيلة هي مقدار ثلثهاء 
فإن ذلك يجوز أيضًا ولو اشترط أخذةٌ تمرّاء كما قدمناه. فإن هلك جميع الثمرة جرى الحكم فيها على حكم الجوائح: 
أنها توضع عن المشتري» ويكون الحكم فيها كما قدمناه في الصبرة إلا من جهة وضع الجوائح على حسب ما يوجبه 
ولو ضاع بعض الصبرة المبيعة لكان البائع هو المقدم فيما بقي» حتى يستوفي المكيلة التي استثناهاء ويقدر كأنه إنما 
عقد على نفسه بيع ما سوى المكيلة التي استثناهاء فلا يحصل للمشتري شيء إلا بعد تحصيل البائع ما استثناه. وقد 
قال بعض المتأخرين: هلا وجب أن يكون الباقي بين البائع والمشتري» كما يكون هلاك الجميع منهماء فكذلك ينبغي 
أن يكون الباقي بينهما على نسبة ما كان لكل واحد منهما؟ والانفصال عما قاله» ما أشرنا إليه من اعتبار المقصود في 
هذه العقود. وكأنهما تبايعا على أنه ما دام الطعام موجودًا أو بعضه. فإن البائع يقدم حقه فيه على حق المشتري. 
وأما استثناء بعض الثمرة التي على رؤوس الشجر كيلاء فإن الجائحة إذا وقعت في بعض الثمر» فإن كانت الجائحة يسيرة 
مما لا يوضع عن المشتري من الثمر شيء لأجلهاء فإنها تكون كالصبرة يقدم فيها حق البائع في استيفاء جميع المكيلة 
مما بقي منهاء لكون ما ذهب كأنه لم يذهب إذ لم يوضع له من الثمن شيء. وأما إن ذهب منها ما يوجب للمشتري 
وضع شيء من الثمن لكونه أكثر من ثلث الثمرة» فإن ابن عبد الحكم روى عن مالك فيها روايتين: إحداهما أن البائع 
مقدم في استيفاء جميع المكيلة كما قلناه في الصبرة. والرواية الثانية عنه» وهي اختيار ابن عبد الحكم, أن البائع لا يقدم 
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بجميع التسمية التي استثناهاء لكون الشرع أثبت ها هنا حكم الوضع عن المشتري فيما طرأ من بجائحة. فإذا وضع عنه 
من الثمن شيء وضع مما استثناه البائع شيء بمقدار ذلكء لأنه كالئمن وكالمشتيى.." )1١(‏ 

"القاسم إلى أنه يحط منه بمقدار ما قابل اللبن من الكراء. وذهب أصبغ إلى أنه لا يحط منه بناء منه على أن 
الاتباع لا حصة لها من الثمن» كمال العبد إذا اشترط في البيع» والثمرة المؤبرة إذا اشترطها مشتري رقاب النخل. وإذا 
كان العقد في شراء اللبن علي ما يجوزء واشترى اللبن علي الجزاف فماتت بعض الشياه» فإنه يحط عن المشتري من 
الثمن مقدار ما قابل لبن الشاة التي ماتت بعد أعتبار قيمة اللبن في أول الإبان وآخره. وينظر في لزوبم العقد فيما بقي 
منها. فإذا كان الذي بقي منها حيًّا هو الأكثر» فأصل المذهب أنه يلزم البيع فيه على ما تقدم بيانه في كتاب الرد بالعيب. 
وإن كان الذي بقي منها حيّا أقل الصفقة» فها هنا اضطرب المتأخرون. فمنهم من أشار إلى لزوم البيع» بخلاف ذهاب 
أكثرها بالاستحقاق» أو رده بالعيب لما كان الاستحقاق والردٌ بالعيب من سبب البائع» ويتهم البائع في كونه من سببه 
ومدلسًا به. والموت أثرٌ لا سبب للبائع فيه فلا يكون للمشتري مقال بذهاب أكثر صفقته كجوائح الثمارء لماكان 
ذهاب ما هلك من الثمرة لا سبب للبائع فيه؛ وجب ألا يكون لمشتريها مقال فيما سلم منها ولو كان أقلها. 
ومنهم من مال إلى أن للمشتري مقالّاء واحتج بقوله في المدونة فيمن اكترى دارين فانهدمت إحداهماء وهي وجه 
الصفقة؛ أن له رد الأخرى. والانهدام لا سبب للبائع فيه. ومقتضى هذا التخريج إثبات حق للمشتريء ورد ما بقي من 
الثمرة التي طرأت عليها جائحة: وإن كان هو أقل الصفقة. 
وذكر في المدونة في هذا الكتاب سَؤالاء وهو: من بني رحى في أرض لغيره يخرقها نهرء فقال: على باني الرحى. قيمة 
كرائهاء وأما الماء فلا كراء له. 
وقال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن: هل هذا السؤال على أن المراد به النهر الخارق لهذه الأرض ليس بملك لصاحب 
الأرض» بل هو لغيره» فلهذا أسقط من هذا التقويم كراء الماء. وقيل: إن المراد بهذا القول أن الماء لا كراء له إذا انفرد» 
وأما إذا كان على هذه الصفقة» فإنه تقوّم الأرض على أن هذا النهر يخرقها. وقال بعضهم: إنما يقع التقويم ها هنا على 
أل سوق الرعض ينيذا الداو غك كدي :اردص لذعان المطالنب له بالكرابي "00 

"مقتضى قول أحد الخصمين. مثل أن يدّعي بعشرة أرادب قمحا فينكرهاء ثمّ يصالحه على عروض إلى أجلء فإنّ 
ذلك على قول المدّعى عليه لا حرج فيه لأنّه يزعم أن دعوى المدّعي باطلة, وإِنّما التزم عروضًا إلى أجل وقاية من شرٌ 
المدعي وطلبه له بطلب اليمين. وذلك على قول المدعي لا يجوزء لأنّه يعتقد أنّ الذي له في ذمّة المدّعى عليه دراهم 
أو طعامًا ففسخه في عرض أو في طعام إلى أجل. فها هنا يمكن أن يقول أصبغ: إن هذا لا يفسخ لكونه لا حرج فيه 
على المدّعى عليه. 
ورأى بعض الأشياخ إصلاح هذا الفساد بعد إمضاء الصّلح, بأن يأمر ببيع العروض إذا قبضت لما حل أجلهاء فإذا 
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صارت ثمئًا اشترى من ذلك الثّمن ما ادّعاه المدعي» فإن قصر عنه كان جائحة عليهء وإن أربى على ما ادعاه رد ما فضل 
من الثمن للمدّعى عليه لكون المدعي يقرٌ أنّه قد وصل إليه جميع ما ادّعاه فلا حقّ له في الفضلة. وهذا الذي قاله 
احتي اط لحق الله» سبحانه» في المنع من الوقوع في الحرام الذي نهى عنه, مع التلطّف في وصول المخلوق إلى حمّه. 
وهذا لم يشترطه أصبغ في إمضاء الصّلح على الحرام. ولعقه منعه من سلوك هذه الطريقة أن فيها ظلمًا على المدّعي. 
لأنه يقول: مقتضى هذا الرّأي أن يحال بيني وبين هذه العروض قبل أجلهاء لكونكم شرطتم تأخيرها إلى الأجل لتباع؛ 
وأنا لم أرض بإسقاط اليمين إل على تملك هذا الذي صالحته عليه تملّكًا لا حجر فيه علي ولا يلزمني ركوب المشقّة 


في بيعه واقتضاء ثمنه. 
فإن روعي حقّ الله» سبحانه» فينبغي أن يراعى حقي في ألا ألتزم خلاف ما دخلت عليه. فيقتضي هذا فسخ هذا الصّلح 
بهما قاله بعض أصحاب مالك. 
فإذا تقزرت هذه الأقسام» فالمسألة التّي ذكرناها عن المدوّنة وجّه الأشياخ مذهب من منع من الصّلح على تأجيل بعض 
الدّراهم المدّعى فيها لكون ذلك يقتضي سلمًا جرٌ منفعة. ووجه المنفعة في هذا كون المدّعى عليه قد يحلف فيبرأ» وقد 
يردٌ اليمين على المدّعي» فيكره اليمين» فيُسقِط ماكره من ذلك بتأجيل ما يقول: إِنَّه دين حال. ويصير التأجيل سلفًا 
من والتتفعة الى "١,‏ (1) 

"للمحيل عليه» فصار إعراضه عن الإشهاد كالتفريط منه» كمتلفيٍ مالا بتفريطه. 
قال: ولو كان المحال عليه غائباء فلما قدم جحد الدين» لكان للمحال أن يرجع على الحميل )١(‏ ها هنا؛ لأنه لم 
يمكنه الإشهاد على من عليه الدين لغيبته» فيعَدٌ كأنه أتلف حقّه بتفريطه في الإشهاد. 
وعندي أن النظر يقتضي فيما قاله هذا الشيخ تفصيلا. 
فإن كان الغالب في الديون الإشهاد عليهاء فإنما يترك ذلك نادرّاء وقال المحال لما جحد المحالُ عليه وقد كان حاضرًا 
مقرًا حين الحوالة: إنما لم أشهد عليه لثقتي بأن المحيل قد كان أشهد عليه على ما تقتضيه العادة» فلما كتمني أنه لم 
يشهد عليه» صار ذلك كالتغرير منه والتدليس عليّ» فوجب في الرجوع عليه؛ كما وجب لي إذا علم فقر المحال عليه 
وكتمه عني» كما قدمناه. وأما إطلاقه القول بأن الحوالة إذا كانت على غائب فقد يجحد الدين كان للمحال أن يرجع 
على المحيل» فإن ذلك صحيح بؤرط أن يكون المحال لم يصدّق المحيل في كونه يستحق ديئًا على الغائب المحال 
عليه. وأما لو صدقه في ذلك وقبل الحوالة وهو يعلم ألا بيّنة على الغائبء فإنه ينظر في هذا هل يكون أبرأه المحيل (؟) 
وعلقيه يالا البدل ممعتق الدين الذي انخالة علي ريع الرجوم وتضير الججرد كجائحة طرأت عليه لا رجوع له بها 
على المحيل. وقد اختلف المذهب الاختلاف المشهور في رجل أتى لمن عنده وديعة لإنسان فقال له: 
أَرْسَلَّنِي مَن أودعك إِيّاها لأقبضك منها ("), فصدّقه فيما ذكرء ودفع ذلك إليه» فلما قدم صاحب الوديعة أنكر أن يكون 
أرسل أحدًا ليقبضهاء وحكم على دافعها بغرامتهاء فهل له أن يستردّها ممن قبضها منه» ويكون إنما صدقه بشرط أن يأتي 
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صاحب الوديعة فيصدق الرسول فيسترد منه ما أعطاه» أو يكون تصديقه 


)١(‏ هكذا في النسختين» ولعل الصواب: المحيل. 
(؟) هكذا في النسختين» ولعل الصواب: إبراء للمحيل. 
(؟) هكذا في يكيو ولدل الضوات: لأقضها ملف 107 
"له يمنعه من الرجوع على الرسول لاعتقاده أن صاحب الوديعة ظلمه في أن طلبه بالغرامة وأخذها منهء فذلك 
جائحة عليه لا رجوع له بها على من قبضها منه. 
وهذا يلاحظ ما نحن فيه من اعتبار كون المحال إنما صدق المحيل بشرط أن يأتي الغائب فيقر بالدين أو يصدقه على 


الإطلاق واعتقد أنه لم يكذب, فيكون ذلك جائحة على المحال. 


والجواب عن السؤال السادس أن يقال: 

إذا باع رجل من رجل سلعة بمائة دينار» ثم أحال البائع رجلاء له عليه مائة دينار» على مشتري السلعة منه بالمائة دينار» 
فاستّحقت السلعة من يد المشتريء أو ردّها بعيب حتى انفسخ البيع فيهاء فبطل الثمن وسقط عن المشتري؛ فهل يسقط 
عن المشتري حق المحال عليه حتى لا يطلبه بشيء» أو يبقى حق المحال ثابنًا على المشتري؛ في طلبه بوزن الثمن 
الذي سقط عنه؛ ويرجع المشتري بما دفع للمحال على البائع الذي هو المحيل عليه؟ في المذهب في هذا عندنا قولان 
مشهور ال: 

ذهب ابن القاسم إلى أن الحوالة ثابتة» ولا يسقط حقٌ المحال وطلبّه عن المشتري» وإن كان لم يقبض منه ثمن السلعة 
التي )١(‏ أحيل به عليه. 

وذهب أشهب إلى أن الحوالة قد بطلت ببطلان البيع» ولو كان المحال قد قبض الثمن من المشتري لكان من حق 
المشتري أن يُرجعه منه» ويَرجع بهذا الذي استرجع منه على البائع الذي كان دينه عليه. 

ومذهب أشهب هو اختيار ابن المواز وغيره من الأشياخ المحققين» واعتضدوا في ذلك بأن أصحاب مالك اتفقدا على 
أن المفلس إذا بيع ربعه وعروضه في دين وجب عليه, وأخذ ثمن ذلك غرماؤه» ثم استّحق المبيع حتى كان من حق من 
اشترى مال المفلس أن يطلب ما دفع من الأثمان» أن المشتري 


00 هكذا في النسختين» ولعل الصواب: الذي.." 00 
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"الأب لأحد ولديه )١(‏ الآخر كان من حق الولد الذي لم يقر له أبوه بشيء أن يشارك أخاه في الخمسين دينارًا 
التي وقعت له في محاصة الأجنبي فيقسمها معه نصفين حتى يستوفى ما ترك أبوهماء وترتفع التهمة بذلك» ويصير ما 
أخذه الأجنبي كأنه ليس بتركة لأبيهما. فإذا (قُضي بهذا وقف القضاء ما هذا) (؟) عن ابن القاسم» وصارت التركة 
مقسومة على هذه النسبة» للأجنبي خمسون دينارّاء والخمسون الباقية بين الولدين نصفين ("): للولد المقرٌ له بالمائة 
دينار الدين» وللولد الآخر الذي لم يقر له بشيء. 
فكأن ابن القاسم قذّر أن ما أخذه الأجنبي |كجائحة طرأت على بعض التركة فيما (4) بقي بعد الجائحة يقسمه الورئة 
على فرائض الله سبحانه» ويكون ما أخذه الأجنبي لا يختص بأحد الولدين» وكذلك ما أخذه أحد الولدين الذي لم يقر 
له يكون ذلك جائحة مختصة بأخيه الذي أخذ منه نصف ما في يديه بحكم التوارثء» ولا علاقة بين الأجنبي وبينهما 
في هذا التوارث فلا يكون عليه من هذه الجائحة التي طرأت على الولد الذي قاسمه نصيب. 
وخالف أشهب في هذاء ورأى أن الولد الذي لم يقرٌ له بشيء إذا أخذ من أخيه نصف الخمسين دينارًا عاد الآخر 


المأخوذ من دينه يقول للأجنبى: أنا وأنت سيان فيما ترك أبى» لأنى وإياك قد تساوينا فى مقدار الدين الذي لنا عليه 


وتساوينا في طريق ثبوته» وهو إقرار الأب» والغريمان إذا استحقا تركة ميت استحقافًا متساويًا فلا يفضل أحدهما على 
حكمٌ (مستدلًا من) (ه) سابق المقاسمة لهذه التركة» فيكون مصاب ذلك 


)١(‏ هكذا في النسختين» ولعله: ولديه [على]. 
(؟) هكذا في النسختين. 
(؟) هكذا في النسختين» ولعل الصواب: نصفان. 
(5) هكذا في النسختين» ولعل الصواب: فما. 
(5) هكذا في النسئتين» ولعل الصواب: مستند لأمر.." (1) 

"على الغريمين جميعًا فإذا أخذ من يد المقرّ له نصف ما في يديه عاد على الأجنبي فأخذ منه نصف الخمسة 
وعشرين التي أخذها منه أخوه» فإذا صارت أيضًا في يد هذا الآخر المقرٌ له قال له أخوه الذي لم يقرٌ له: أنت لا تختص 
من مال أبي بشيء دوني» لما قدمناه» فإذا كان الحكم المساواة بيني وبينك» فهذه الإثنا عشر دينارًا ونصف التي رجعت 
بها على الأجنبي كمال طرأ لأبي لا يستحقه أحد إلا بالميراث ولا وراث إلا أنا وأنت فتقاسمني فيها فإذا أخذ منه نصف 
الإثني عشر ونصفي عاد أيضًا هذا الوارث المقرٌ له يقول للأجنبي: من حقي أن تساويني أيضًا في قسمة التركة بحكم 
الدوو كنا هو بين حدق القن 1ل ياوس فى القرابقه وقد أخل سق سبنة وقائير وريقاء فذلك |كجائحة لا أختص أنها 
بهاء فعليك نصفها: ثلاثة وثمن. فإذا أخذ منه ثلاثة وثمئًا رجع هذا الأخ, الذي لم يقر له» على أخيه بنصفها وذلك 


717/١ /9 شرح التلقين المازري‎ )١1( 


دينار ونصف وستة حبات. ف إذا أخذ ذلك رجع الأخ المقرٌ له على الأجنبي بنصفها وذلك ثلاثة أرباعه وثلاث حبات. 
هكذا حتى لا يبقى في يد الأجنبي زيادة على ما يحصل الأخ المقرٌ له. 

هكذا قال أشهب. 

وقال بعض الأشياخ: لابدّ أن يبقى كسر لطيف. 

وهذا الذي قاله صحيح, ولكنه إذا عمل على حساب ذلك على ما أريناك وجب اعتدال الكل في هذه المائة دينار» 
فيقسمها هؤلاء الرجال الثلاثة أثلانًا: فيأخذ الأجنبي ثلث المائة» ويأخذ الولدان ثلثيها: أحدهما بحكم الدين والآخر 
بحكم الميراث الذي أوجب له الرجوع على أخيه وأوجب لأخيه الرجوع على الأجنبي. فإذا ثبت وجوب المساواة بين 
)١(‏ ووجوب المساواة بين أحد الولدين مع الأجنبي» وصح قسمة التركة بينهم أثلانًا لأنه إذا كانت ثلاثة أعداد ساوى 
الأول منهما الثاني» وساوى الثاني الثالث فكلها متساوية والذي قاله بعض الأشياخ لابدّ أن يبقى شيء هذا الذي أشار 


)١( هكذا في النسختين» وفي الكلام نقص لعل تمامه: الولدين.."‎ )١( 

"'يستحلف. وكأن من استحلفه قدر» أن أقصى أحوال هذه القرائن إن شرطنا بأنه صدق من دعواه الفقر. ولو 
شهدت بينة بفقره وإعساره فلا بد أن يستحلف خلافًا لأبي حنيفة في ذهابه إلى أن من شهدت بينة بكونه معسرًا فإنه 
لا يستحلف مع شهادة البينة بذلك. 
وبالغ في الإنكار عليه بعض العلماء وقال: إن الشهادة بالفقر إخبار بظاهر الأمر دون باطنه فلا بد من أن يحلّف على 
صحة ما ادعاه من باطن أمره الذي لا يصح أن يعلمه من شهد بفقره وهذا كمن استحق سلعة بشهادة بينة أنها ملك له 
فلا بد أن يحلف: أنه ما باع ولا وهب لكون الشهود لا يعلمون هذا الباطن بل يجوز أن يكون باع أو وهب. ولأجل 
الالتفات إلى تصحيح ما ادعاه من الباطن أشار مالك إلى الوقف عن قبول شهادة من شهد بفقر رجل وإعساره» وهو 
معروف بالمال والملاء» وقال: من أين يعرف الشهود ذلك؟ إلا أن يكون اطلعوا على الأسباب التي ذهب ماله لأجلهاء 
يشهدون بأمر يقطعون: وهو ذهاب ذلك المعلوم من المال. 
وإلى هذا أيضًا ذهب الشافعي فقال: لا تقبل الشهادة يكون الرجل المعروف بالملاء معسرّاء وتقبل الشهادة إذا ذكر 
الشهود أسباب ذهاب ماله. إلى هذا المعنى أشار الشافعي» وهو نحو مما أشار إليه مالك. وهكذا أيضًا مذهب الشافعي 
في مراعاة استصحاب الأصل الذي عليه الإنسان من غنى أو فقر. وهذا الاستصحاب في مثل هذا السؤال أشار إليه 
الشرع: فمن ذلك ما روي: أن رجلين أتيا إلى النبي عليه السلام فسألاه 5 الصدقة» أعطيكما بعد أن أعلمكما أنها لا 
حقالغنئ فيهالأولا لذي مكسب فيها »)١(‏ فاعطاهما الصدقة تعويلا على ظاهر أمرهما أنه لم يعلم لهما مالّا. وروي عنه 
أنه عليه السلام قال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لغلاث" وذكر إلى أن قال: ورجل ذكر أنه أصابته جائحة 
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)1( "..١ 889 لاه - حد‎ /١ مشكاة المصابيح:‎ )١( 

"فاجتاحت ماله لا حتى تشهد بينة من ذوي الحجا من قومه أن جائحة اجتاحت ماله .)١(‏ فاستصحب في 
الحديث الأول كونه لا يعلم له مالأوالأصل عدم المال وإنما يكتسب بعد ولادة الإنسان وبلوغه الاكتساب. وعول في 
الحديث الثاني على استصحاب كونه مليئًا على موجب اعترافه بالملاء أو العلم بذلك بغير اعترافه» فإذا كشف عنه فأخبر 
بعَضنَ جائحة ماله قابل الظن بصدقهم الظن باستصحاب ما كان عليه من حال. وكان هذا الخبر المستفاد من ناحية 
خبر ثلاثة من قومه أقوى من الظن المستفاد من استصحاب حال ما كان عليه. ولم يطلب في هذا ما طلب من تحديد 
الأعداد في الشهادات لأن المطلوب ها هنا حصول غلبة الظن بصدقه من كون ماله قد أصابته جائحة. فصار الناس 
على ثلاثة أقسام: معلوم الغنى: فنحن نستصحب غناه حتى يثبت خلافه. 
ومعلوم الفقر بالبيّنة وبقرائن حاله ومقتضى صنعته ومتكسبه. ومجهول الحال. 
فهذا المجهول الحال الذي لا يعلم فقره أو غناه» وقد يُلتفت فيه إلى اعتبار سبب المداينة على ما قلناه من المعروف 
من المذهب على ما حكيناه عن بعض الأشياخ من كون الغالب من الناس اليسار. فهذا المجهول الحال يحبس حتى 
يستبرأ أمره وينكشف للقاضي ويثبت عنده إعساره فيطلقه من الحبس. وقد قال مالك: لا يحبس في الدين حر ولا عبد 


إذا لم يتّهم بأنه أخفى ماله. إلا أن يحبس مقدار ما يستبرأ أمره ويكشف عن حاله. 
وحبس الغريم عند دعوى العجز عن القضاء ثابت على الجملة عند مالك والشافعي وأبي حنيفة ومدة الحبس غير محدودة 


بل موكلة إلى اجتهاد القاضي. 


ويستعد (؟) تحديدها في كل شخص من اعتبار ما كان عليه من ظن به أنه لا يعجز 


)١(‏ مسلم: " الصحيح: الركاة: حد 55؟5. 
(؟) هكذا في سكعيو ولغل 'العواب؟ اطي 30 

"أرباعها للأب فيسلمها لمن أقر له بذلكء فإن المائة له عليه وعلى ولده الميت» لكون اقراره المتقدم تضمن أنه 
لا يحل له أن يمنعها منه؛ لأنها إن كانت الدنانير دينا عليه فلا يحل له منع المقر له بها منهاء وإن كانت على ولده فلا 
يحل له» أن يرث ولده قبل أن يؤدي الدين الذي عليه. 
لكن ابن عبد الحكم قال: لو كان ترك الولد مائتي دينار فإن الأب لا يلزم أن يؤدي إلا ثلاثة أرباع إحدى المائتين التي 
ورثها. وكأنه رأى أن المقر له إنما يستحق من المائتين التي ترك الولد مائة واحدة» فغصبت الزوجة ربعها من هذا المقر 
له وظلمته في إمساكه عنه. فتكون جائحة ذلك منهء ولا يلزم الأب أن يغرم ما أخذته الزوجة من هذه المائة» وإنما عليه 


8/5/١ /* شرح التلقين المازري‎ )١( 
585/١ /9 (؟) شرح التلقين المازري‎ 


قدر نصيبه من المائة التي أقر بها. وقد فرضنا نحن الكلام في ولدين ورثا أباهماء وأقر أحدهما بدين على أبيه: هل إنما 
يلزمه ذلك منه ما ينوبه فيما ورث خاصة. وما أخذ الولد المن كر للدين جائحته على الغريم لا يطالب به المقر. وقد 
بسطنا القول فى ذلكء» وهذا منه. 


والجواب عن السؤال الخامس أن يقال: 
إذ الأصل ما أصلناه في السؤال الذي فرغنا منه الآن وهو شك المقر فيمن يستحق عليه؛ علم منه ومما أصلناه فيه 
الحكم إذا شك المقر فيما يُستكق عليه. 
وقد يشك فيما يستحق عليه وهو متجانس أو مختلف. 
ومثاله في المجانس قوله في ثوبين بيده: لفلان هذا الثوب» أو هذا الثوب. أو عبدين: لفلان هذا العبد» أو هذا العيد 
الآخر. فال ابن القاسم في المستخرجة في هذا: إن المقر يحلف أنه لا يعلم أيّ الثوبين للمقرٌ له» فإذا حلف المقر له 
أنه ما يعلم هو أيضًا أي الثوبين له فإن حلفا كانا شريكين. 
وإذااقين المقر المردهيا ضيف امه لفق اله قن قير يمي اذلف إن ظطلني" 017 

"وهذا المقر وإن علم في الباطن أن هذا المقر له أخوه فإن كون الظاهر بخلاف ذلك يوجب عدم الموالاة. 
فحصل من هذا أن مجرد النسب والقرابة لا يوجب التوارث إلا أن تنضم إليه علة أخرى وهي الموالاة. فلهذا لم نغلب ها 
هنا حكم الباطن على الظاهر لعدم العلة الأخرى وهي الموالاة. 


وأما التخريج بطريقة ثبوت النسبء ولا يشترط فيه الموالاة» ولهذا تحرم على المسلم ابنته الكافرة» وإن لم يكن بينها وبينه 
موالاة. وهذا يرد ما حكيناه عن القاضى حسين من اقتحامه على تحليل المقر لها بأنها أخت. 


وإذا تقرر حكم إقرار بعض الورثة بوارث» وخالفه من سواه من الورثة» وتقرر ما ذكرناه من الاتفاق على أن نسب المقر له 
لا يغبت» وأن الشافعي لما رأى الاتفاق على نفي النسب ألحق به نفي المشاركة في الميراث للمقر. وأن مالكا وأبا 
حنيفة» وإن لم يثبتا النسبء فإنهما أثبتا المشاركة في الميراث. ولكن اختلفوا في صفة المشاركة فعند أبي حنيفة أنها 
تكون للمساواة »)١(‏ فيعطي المقر للمقر له نصف ما في يده» حتى كأنه لم يرث أباهما سواهما. ويقدر من ذهب إلى 
هذا المذهب أن الذي أخذه الجاحد النسب كأنه لم يكن من التركة» وكأنه جائحة وظلمه على المقر والمقر له نصفانٌ» 
والذي في يد المقر يكون بينهما نصفين. وأشار بعض أصحابنا إلى هذه الطريقة. والمشهور من مذهبنا أن المقر يعطي 
للمقر له العدل. ويقر أن الولدين إذا أقر أحدهما بولد ثالث وجحد الآخر فإن المقّر له إنما يستحق ثلث التركة» وثلثها 
نصف ما في يد المقر ونصف ما في يد الجاحدء فالذي في يد الجاحد كأنه إنما غصبه للممّر له فلا يلزم الممّر أن 
يغرّمه عن الغاصب. وقد قيل: إن هذا النصيب الذي هو نصف الثلث يكون نصف (5) المقر له والنصف الآخر لبقية 
الورئة الجاحدين. وكأن من ذهب إلى 
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)١(‏ هكذا في النسختين» ولعل الصواب: بالمساواه. 
(؟) هكذا في النسختين» ولعل الصواب: نصفه للمقّر.." )١(‏ 

"ثبوت هذا الدين بنكول المدعى عليه ويمين المدعي كثبوته بالبينة. 
وذكر في كتاب الشفعة من المدونة أن زيدا إذا أتى فجحد الدين» وحلف عليه؛ أن للمدعي تحليف الكفيل بأنه لا يعلم 
ثبوت هذا الدين. فإن نكل الكفيل عن هذه اليمين غرم. وهذا لأن الكفيل إذا أقر بثبوت الدين وأن المدعي يستحقه 
فكأنه يعلم أن المدعي إذا استحق هذا الدين استحق على الحميل به أن يقوم له به. ولا يضر ها هنا كون الحميل لا 
مرجع له لأنا إنما ذكرنا هذا التعليل فيما لم يعلم الحميل بثبوته من الدين فيحمل لفظ الحمالة على أنه قصد أن يتحمل 
بما يجب الطلب به فإذا لبم يعلم وجوب الطنب به فلا مطالبة عليه» وها هنا هو عالم بثبوت الدين وإن المتحمل له 
يستحقه على المدعي عليه» فصار جحود المدعى عليه كجائحة طرأت على الحميل منعته أن يرجع بما يجب له الرجوع 
وأما كون الكفيل ها هنا إذا نكل عن اليمين أنه لا يعلم صحة هذا الدين فإنه يغرم من غير أن يُرجع اليمين على من 
يطالبه بالغرامة» فإن هذا هو الأصل في أيّمان التهم أن النكول عنها يوجب الغرامة؛ إذ المتّهم لغيره لا حقيقة عنه )١(‏ 
بباطن الأمرء والإنسان ممنوع أن يحلف على ما لا يعلم صدقه في يمينه. 
وفي الموازية» في المريض إذا قال عند احتضاره: لي على فلان مائة دينار» ثم مات» إن المدعى عليه يحلفء ولم يراع 
في يمينه الخلطة لكون المريض يعتقد أنه منتقل إلى الآخرة» فتبعد التهمة في أن يدعي محالاء فتسقط مراعاة الخلطة 
ولا يكون انتفاء هذه التهمة (؟) اليمين يوجب قبول دعواه؛ كما قلنا في القسامة صيانة للدماء واحتياطا لها لكونها لا 
يتمكن احضار البينة فيها ويتمكن ذلك في المعاملات بالمال. 
ولو أتى زيد فأقر بصحة الدعوى عليه: فهل تلزم الكفيل الغرامة أم لا؟ 


)١(‏ هكذا في النسختين» ولعل الصواب: عنده 
(؟) هكذا فى السعتيوة بمقداز كلب" 10 
"له ولكنه يُنفق عليه. 
وقوله "غنمه" يعنى منافعه "وعليه غرمه" المراد به ضمانه منه إذا تلف. فسمّى المصيبة معًا هنا والجائحة غرمًا. 
وقد استبعد أيضًا هذا التأويل لأنه إنما يسمّى الغرم ما غرمه الإنسان لغيره» وأما ما أصيب به فى ماله فإنه لآ يسمى غرمًا. 
وقيل في تأويله: إن المراد بقوله "له غرمه" أي افتكاكه؛ (وكأنه استفادةٌ بالفكاك غنم للرهن) )١(‏ بعد أن كان كالخارج 
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١81/5 /* (؟) شرح التلقين المازري‎ 


وقوله "وعليه غرمه" يعني غرم الدين الذي يفتكه» فكأن الغنمَ للراهن بأن يستفيد عين ماله والغرم على الراهن بأن يدفع 
ما يفكٌ الرهن به. 

وقوله "ذهب الرهن بما فيه" يحتمل أن يريد: ذهبت التوثقة بذهابه» ويحتمل أن يريد ذهب بما فيه أي يضمنه المرتهن 
حتى يسقط دينه. وقد قيل: إن هذا الحديث مرفوع على شريح وإنما أسنده إسماعيل بن أي أمية وكان متهمًا برفع (؟) 
الحديث. 

وكذلك قوله في الفرس المرهون الذي قال "ذهب حققك" يحتمل أن يريد ذهب حقك في التوثق بالرهن؛ فإنك لا تطلب 
رهنًا آخر. وقد أشار بعض أصحابنا إلى من سوانا من أهل المذهب يتعلق بظاهر الحديث وترك ظاهر حديث آخر. 
ونحن نبني الأحاديث جميعها فنقول: قوله "الرهن من الراهن" فيما لا يغاب عليه ألا ترى أنه قال: "له غنمه» والاستغلال 
إنما يكون في الرباع والحيوان. ونجعل قوله لأذهب بما فيه" على أنه فيما يغاب عليه؛ فيُضمن»؛ وصفة الضمان تُعلم من 
دليل آخر. 


)١(‏ هكذا ولعل الأوضح: وكأن استفادته بالفكاك عَنمٌ للرهن. 
(؟) هكذا والذي في نصب الراية: بوضع.." )١(‏ 


"بيوع لآجال» اعتمدت فيه ثلاث نسخ: 


النسخة الأولى: نسخة المكتبة الوطنية التي حبسها المشير محمّد الصادق بأي سنة ١١9١‏ على كل متأهل للانتفاع 
بها جاعلا مقرها الخزائن العلمية التي عمر بها صدر جامع الزيتونة تحت عدد 5١57‏ ثم انتقلت إلى المكتبة الوطنية 
وسجلت تحت رقم اشتملت على ١917‏ ورقة خطبها تونسي وتداول نسخها أكثر من واحد كما يدل عليه اختتلاف 
الخطوط تبدًا بكتاب السلم وتنتهي بكتاب العرية والجائحة. يقول الناسخ في خاتمتها نجز كتاب العرية وفصل الجائحة 
يتلوه كتاب بيوع الآجال وصلى الله على سيدنا محمّد وعلى آله وسلم. 

وتتوالى أبواب المعاملات فتشمل السلم والوكالة على السلم والرهن وصلح الكفيل والمعاوضة على تحويل السلم وما 
يجري مجرى البيع احتياطًا والمزابنة والربا إلى الورقة رقم ./5. وبعد ذلك تأني أبواب القضاء وما يتصل به. فاعتمدت 
هذه النسخة إلى ورقة /ه. وأرجأت باب القضاء وما يتصل به إلى الأجزاء القياستتلو بعون الله هذه الأجزاء الثلاثة. 


ورمزت لها بحرف " و" إشارة إلى الوطنية. 


النسخة الثانية: هي النسخة المصورة عن الجزء الثاني من مكتبة المدينة المنورة المحبسة من العالم النظار الشيخ محمّد 
العزيز الوزير رحمه الله بتاريخ ١7١‏ خطبها تونسي جميل تبدًا بكتاب الاستبراء» ثم بكتاب الشهادات والقضاء وما 
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يتصل به إلى ص 7١7‏ - ومن ص 754 إلى آخر الكتاب ص 788 تتابع أبواب العاملات من السلم إلى بيوع الآجال. 
فاعتمدت في المقابلة على القسم الأخيرء ذلك أن أبواب القضاء في التلقين تتلو في الترتيب التأليفي أبواب المعاملات 
المالية ولواحقها. ورمزت لها بحرف "م" والكتب الأولى سأحققها بعون الله في الأجزاء الثلاثة الأخيرة. 
ملاحظة: هاتان النسختان وإن تباعد مكان وجودهماء فإني أكاد اج" 00 

"عَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحْهَا» , نَهَى الْبَائِعَ وَالْمْشْتَرِيَ " فَعْلِمَ أَنَّ مَا بَعْدَ الْعَايَة بخِلافٍ مَا قَبْلَ الْعَايَِ وَأَنَّ هذا النّهيَ 
اول ايع افطلق بسَزْط التَبْقِيةء ولَمَا طهر للْجمْهُور أن الْمَْتى في هدًا حَؤف ما يُصِيب التِمَارَ من الْجائِحةُ غَلِئا 
قَبْلَ أن تُرْهِيَ لِفَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمَلَامُ - في حَدِيثٍ أَنّسِ بْنٍ مَالِكِ بَعْدَ نَهْيهِ عَنْ بَيْع الثَمَرَه كَبْلَ اليمْو «أََأَيْتَ إِنْ 
نَع اللُّ التَمَرَةَ فب َأخُْدُ أَحَدَكُمْ مَالَ أخيه؟» لم يَْمِلٍ الْعُلَمَاءُ النَهْيَ فِي هَدًا عَلَى الْإطْلاقٍ (أَعْنِي: النَهْي عن الْبَيْع قَبْلَ 
الإقاء) بل رَأَى أَنَّ مَعَْى النَهِي هُو بَنِعْهُ يِسَرْطٍ الَّبِقِيهة إلى الإزْاءء فَأَجَارُوا بَيعَهَا قَبْلَ الإزْقاءِ بسَرْطٍ الْمَطّع. 
وَاخْتَلّهُوا ل سا فى ل هَل يُحْمَلْ عَلَى الْقَطع وَهُوَ الجا له أؤز على التبفية المتتوعة؟ عن مد 
عه أو زى أ أ د لخي لا يخول» لل ار الساا” 


- 
ع 


مُطْلَكَ ده أَنْ رهن حَدِيثُ 57 عْمَرَ القاث َك 00 الله 000 الل 8 و َلَمَ - قَالَ: «مَنْ بَاعَ تَخْلا قَدُ أَبُرَتَةُ 
فَكَمَرَتّهَا للْبَائِع إلا أَنْ يتشترتها الْمْبْتَاعُ» 4 قالواة قلقنا خاة أن يَشْتَرطَةُ الْمْْتاءٌ جَارٌ بيعْهُ فلرذام وعقلرا الكريية وار 
بالنفي عَنْ بَيْع الَّمَارٍ قَئْلَ أن 0 - النذبء وَاحْتَجُوا لِذْلِكَ بِمَا رُوِي عَنْ رَيْدِ بْنِ ثابتٍ قَال: «كانَ الناسُ في عَهُدِ 


كول اللد د ميك الله علد وتلوت يقابقرة التهاز رَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَّلَاحْهَاء فَإِذَا جَدَّ النَّانْ وَحَصرٌ تَقَاضِيهِمْ قَالَ الْمُبْمَاءُ: 
صاب الثّمَرَ البَمَانُ أَصَابَةُ بَكُ مَا أَضَكّ به قُشَامٌ وَمُرَاضٌ (لِعَامَاتٍ يَذَكُرُونَهَا) » قَلَمَا كَثْرَتْ خُصُومَتُعُ مَعْهُمْ عِنْدَ التي قال كالمشوع 
يُشِيرٌ بها عَلَيِهِهْ: بار سح د > صَّلَاحُهَا» . وَرُبّمَا قَانُوا: إَ الْعَعتّى لزي عل علو العررية فيزن «حَتّى 
يَبَدُو صلاخة» هو طُهُودُ التّمرَة بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ - عَلَيْه الصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ جع «وأرائنك ِنْ مَنَعَ الله النَّمَوَة َبِمَ يَأَخْدُ أَحَدَكُمْ مَالَ 
أخِيه؟» . وَقَدْ كان يَجِبْ عَلَى من قَالَ مِن الْكُوفِيِينَ بهَدَا المَوْلِء وَلَمْ يكن يرَى أي أبِي حَبِيفَة في أَنَّ مِنْ صرُورَة بيع 
اليّمَارٍ الْمَلْعَ 0 يُجِيرَ بَيِعَ القَّمَرِ قَبْلَ بدو صَّلَاجِهًا عَلَى شَرْطٍ التَبْقِيَةَ لخر خبلرن جو بيع التّْمَارٍ ِالشَّرْطٍ قَبْلَ 
الإنْمَاءِ عَلَى الْخُصُوص (أَغْنِي: إِذَا بيع النَّمَرْ مَعْ الْأَصْلٍ) . وَأَمَا شرَاء الثَّمَرٍ مُطَلَنا بَعْدَ البَّمْوِ ملا خلاف فيه وَالْإِطْلَاقُ 
فيه عِنْدَ جمْهُورٍ فُقَهَاءِ الْأَمْصّارٍ يَقْنَضِي التَبْقِيَكَ بدَلِيلٍ قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالسسَلَامُ جه وأرانت إِنَّ مَنْعَ اللّهُ التَّمرَة..» 


الصويف يك اَل نه أن الْجوَائِحَ نما تطأ في الأكثر على البْمَار قَبْلَ بُدُوَ الصّلاح» كا بَعْدَ:" (؟) 
"نو المكلاح قلا تطهر إلا يلاه ولو لغ يجب في المبيع بشزط لبقي كم يكن هتايك لبا كوتّم. كان هذا 
الشَّدِط بَاطِلًا. 


)١(‏ شرح التلقين المازري م ؟// 
(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد ١١9/7‏ 


وأا الْحَتَفِيَةُ دَلَا يجوز عِنْدَهُْ بَبهُ اد برط لَه ا ا 


0000 


الْحَدِيثِ وَحْجَُهُمْ أن 0 
00 2 
خالتا الخنهوو فى بيع لبمار في ي مَوْضِعَيْنِ: أَحَدُّهُمَا: 00 الع . ولقانى: 0 
بَعْدَ الْإزْمَايٍ أو يعطق الَْْد وَخِلَافُهُمْ ف في الْمَوْضِعْ الأول أَقْوَى مِنْ خلافِهم في ي الْمَوْضِعْ النَّانِي (أَعْني: فِي شَرْطٍِ الْمَطّع 
وَإنَ أنهي ) وَإِنَّمَا كَانَ خِلَافُهُمْ في الْمَوْضِع الأكل أقركة لأنة يق جاب الْجَمْع بَيْنَ حَدِيئَي ابْنِ عْمَرَ الْمُتَقَدَمَيْنِ 
دَلِكَ أَيِضًا مَرُويٌ عَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِء وَابْنِ الُيْر 

و دو الصّلاح الَّذِي ا لوسنوك د لق ضع اا يعققة فيد القت قف فيد العقنك 
إِنْ كَانَ مِمًا يَسْوَدُ وَبِالْجُمِلَةِ أَنْ تَظْهَرَ فِي الثّمَرٍ صِمَّةُ الطّيب» هَذًَا هُوَ قَوْلُْ جَمَاعَةٍ فَُهَاءِ الْأَمْصّارٍ لِمَا رَوَامُ مَالِكُ عَنْ 
خُمَيْاِء عَن أَنسٍ «أَنّهُ سل عَنْ قَوْلِهِ حَتَّى يُرْهِيَء فَقَالَ: حَنَّى يَحْمَرٌ» , وَرُوِي عَنْهُ - عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسسَلَامُ -: «أَنَهُ 

عَنْ بَيْع العنَبٍ حَتَّى يَسْوَد وَالْحَبٍ حَنَّى يَشْمَد» , وَكَانَ رَيْدُ بن ثَابتٍ في رَايَة مَالِكِ عَنْهُ أ لا يبِيعُ ثِمَارَهُ حَنّى تَطلْعَ التُرياء 
وذلك التي عدر #1 خلت ين أياو وف ق عائوة وغل قزل الى + هد أئذا "نوق حقون 1 كول الله داولى اللقغاتد 
17 ا ل ا عْمَرَ: ذَلِكَ وَقْتُْ طُلُوع الَريّا " وَرُوِي عَنْ 
أبِي هْرَيْرَةٌ» عَنٍ الب وى اع وَسَلَّم - قَالَ: «إِذًا طلَعَ النَّجْمْ صَبَاحًا رُفِعَتِ الْعَامَاتُ عَنْ أَهْلٍ الْبَلِّ» » وَرَوَى ابْنُ 
الْقَاسِمِه عَنْ مَالِكِ أَنّهُ لا بأ أَنْ يبَاعَ الْحَائِطُ وَإِنْ لَمْ يز إذَا أزْعى ما تحولة مخ الحيطان إذَا كات اليمَانٌ كذ مث فبه 


رار 


ه 


الْعَامَةٌ يُرِيدُ - وَاللّهُ أَعْلَمْ - طَلُو طُنُوعَ القريّاء أ أن المَسْهُورَ عَنَهُ عَنْهُ أنهُ لا يُبَاعٌ حَائِطٌ حَنَّى يَبْدُوَ ذ فيه النّهْوُء وَقَدُ قيل: 3 


وه يُعَْبَرُ 2 مَعْ الْزْمَاءٍ طُلُوعٌ مرا . فَالْمْحَصّك في بدو الصّلاح للفلقاء ثلاثة 5 أقْوَالٍ: قَوْلٌ: نه ُّ الْزْهَاكٌ وَهُوَ العشيرة» كذ 


ِنهُ طُلوعٌ الثرباء وَِنْ لَمْ يَكُنْ في الْحَائِطٍ في حِين الْمَيْع إنقاك وقول الأمان حويكا ل 11 
محر لا ل ارو لمحي اورت في العفْدةء وَالْوَائِح. وَإذْ قد ذكرنا 

الْعْهُدَةَ فُيَنبَغى أَنْ تدك كاتا الْجوَائِح. 
أو لوق لت لهي ون للق ار فَقَالَ بِالْمَضَاءِ بِهَا مَالِكُ وَأَصّحَابَةُ وَمَنَعَهَا أَبُو حَرِيقَة 
َالكّريُ وَالسَافِعِنُ في قَوْلِهِ اْجَدِيدِ وَاللَّيِتُ. 
تَعقدة عن قال يوطههاة عد يثْ جَابرٍ أَنَّ ر سول آلله حطي امور ح قال ومن 
بأكذيية أحيه 00 يَأَخُدُ أحدكر 1 عي اب حَيَّجَهُ مُسْلِمٌ» عَنْ 

سول الله - صَلَّى الل لَه وَسلَمَ - يوضع الْجوَائِج» . فَعْمدَهُ من أَجارَ 
هوك قم وةئ عى فل فد حه تق بقلل ما عق م حل ىأ قبل كِب أن يكرد 


4 


ضَمَائَهُ مِنهُ أَصْلَهُ سَائدُ الْمبِيعَاتٍ الَنِي بق فِيهًا حُنُ كؤفيّق وَالْمَرقُ عِنْدَهُمْ بَيْنَ هَذًا المَييع؛ لق شاتر. البو أن نَّ هَذًا بَنعْ 
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وَقَعَ في الشع» والْمَريخ لم يكم بذ مَكَأَنّهُ فى مِن النَفِي عَنْ بيْع ما لَمْ بُخلق مُوبَب أَنْ يَكُونَ في صَمَانِهِ مُحالًِا 
وأا عُمْدَةٌ مَنْ ل حم يَقُ بِالْمَضَاءِ بهًا: فُتَشْبِيُ هَذًَا ليع بِسَائِرٍ الْمَعَاتِ وَأَنَّ التَخلِيَةَ في هَذًَا الْمبيع هُوَ الْمَنْضُ. 

د 0 ضّمَانَ الْمَعَاتِ بَعْدَ الْقَنْضٍ من الْمُشَْرِي. وَمِنْ طريقٍ 0 أيِضًا حَدِيتٌ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ قَالَ: 
أ جيح رَجُلكَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا وَكثْرَ دَيْنُه فَقَالَ رَسُولُ الله - ضلى الله عله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: تَصَّدَّقُوا عَلَيْه فُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَلَمْ 
يبِلُعْ وَقَاءَ دَينِهِ فَقَالَ رَسُولُ الله ديل اللشكاك قاب لخدو ةا كد 0 
العرفز 

فَسَبَبُ الْخِلَافٍ في هَذِو الْمَسْأَلةِ: هُوَ تَعَارْضُ الْآثَارٍ فيا وَتَعَارْضُ مَمَايِسٍ الثت ديه وَقَدْ رَامَ كك وَاحِدٍ من الْمَريمَيْنٍ 
5 الكديق الْمْعَارضٍِ للحديف الذي هُوََ الْأَصّله عِنْدَهُ بالتَأويلِ: 


م 


فَقَالَ مَنْ مَنَعَ : يُشْيهُ أَنْ يَكُونَ الْأَمُْ بها إِنّمَا وَرَدَ من قِبْلِ النَّهْى عَنْ بَيْع اليِمَارٍ حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحْهَاء قَالُوا: 
ويَْهَُ لِدَلِكَ أنه لما كثر سَحُوَاهُْ بِالْجوَائِح أمزوا أن لا ييبغواالثّمرَ لا بعد أن يَبْدُوَ صلا وَدلِكَ في حَدِيثِ ريد بن 
كليت المتشهون. 

وَقَالَّ مَنْ أَجَارّهَا في حَدِيثٍ أَبِي سَعِيدٍ: يُمْكِنْ أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ عَدِيمَاء فَلَمْ يَفْضٍ." )١(‏ 

عل بجَائِحَة أز أن يكوة الْمِمْدَاد الذي أَصِيبت من التعر ِمْدَاا لا يم ذه جائِحَةٌ, أو أَنْ 

غير الوَقْتِ الَّذِي تحب فيه الْجَائِحَةه » مِنْك أَنْ يُصّاب بَعْدَ الْجِدَاذِ أو بَعْدَ الطيب. 


,> سءة بو 


وأا اللي جَابِرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيق» عَنْ جَابرٍء وَكَانَ يُصَحْفُةُ 
فيه) فيه» وَلَكِنهُ 3 ِنْ 5 نيك الخدييث وَحَبَ 0 5 1 الكثير. 


6سا مامه 


يَنْحَصِرٌ في أَترْبَعَة ا 


صاب التَّمَرَةَ مِنَ السّمَاءٍ مِئْه الْبَرْدءِ وَالْمَخْطِ وَضِدَّ وَالْعَمَن: فلا خلاف فى 


٠.5/ بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد‎ )١( 


4س هه 


وَأمّا الْعَطَشُْ كما قُلنَا قلا خلاف بَئْنِ الْجمِيع أنه . وَأنّا مَا أُصَّاب مِنْ صُنْع الْآدَمِيينَ فبَْضٌ مِنْ أَصْحَابٍ مَالِكِ 
اكه تعس لع ير .وا نين روه لجَائِحهً سما وِسمين: 

ا 0 وراد 

وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ كُلَ مَا يُصِيبُ الثّمَرَةَ مِنْ جهَةٍ لين جائِحَة بأيّ وَجْهِ كَانَ. 

فَمَنْ جَعَلَهًا في امور السسّمَاوِية فَمَط اعَتَّمَدَ ظاهرَ قَوْلِه - عَلَيْه الصلاةٌ وَالسََامُ َه «َرَأَبْتَ إن مَنْعَ اللَهُ الثَّمَرَةِع» : 
جَعَلَهَا في أَفْعَالٍ الْآَدَمِيِينَ سَبّهَهَا بالْأُمُورٍ السَمَاوِيّء وَمَنِ اسْتَثْتّى اللّصّ قَالَ: يُمْكِن أَنْ يُتَحقَّطَ مِنْه. 


[الْمَعنل الثاني ِي محل الْوَائِ من الْمَيَات] 
الْمَصْْ الثّاني. 
في مَجِل الْجَوَائِح مِنَ الْمَيبعَاتِ وَمَحُِ هِي الثّمَارُ وَالْبُقُولُ: فَأَمَا التَمَارُ: فلا خلاف فِيهَا فِي الْمَذْهَبٍ. وما 
الْبُقُولُ: كَفِيهَا خلافٌ, وَالْأَشْهَْ فِيهًَا . وَإِنمَا الحتلهُوا في الْبقُولِ لاختلافهئ فِي تَشْبِيههَا بِالْأَصْل الَّذِي هُوَ التّمرُ.." 
)00 
'[الْمَصْل النَالِتُْ في مِعْدَارِ مَا يُوضَعْ مِنْهُ فيه 

فى قتا ها وطخ هثة فيه وأكا الْمِنْدَاك الذي كبحت فد الْجَائِحَةُ: أَنَا في اليَّمَارٍ: فَالثُلْتُء وَأَمَا في الْبُقُولِ: فَقِيلَ: في 
الْمَِيلٍ وَالْكَثِيرٍ وَقِبلَ: فِي الثُلْثْء وَابْنُ الْقَاسِم يَعْتَيرُ الث بِالْكَيْلِ» وَأَْهَبْ يَعْترُ الثلْتَ فِي الْقِيمَة فَإِذا ذهب مِن الثَّمَرِ 
عِنْدَ أَضْهَب ما قِبِمنُهُ الثْتْ مِن الْكَيْلٍِ وَضَعَ عَنْهُ الثْتَ مِن النّمَنِء وَسَوَاءٌ أكَانَ ثُلْنّا في الْكَبْلٍ أو لَمْ يَكُنْ. 
إِذَا ذهب مِن الثّمرِ الثُلْتْ مِن الْكَيْلِ فَإِنْ كَانَ نَوْعَا وَاحِدًا لَيْسَ تَخْتَلِفُ قِيِمَهُ بُطُونِهِ خط عَنْهُ مِنَ 
6 ج الثُلْتَ وَإِنْ كان الثَمَد أَنْوَاعَا كثيرة مُخَْلِقَة الْقِيَمء أو كان بُطُونًا مُخْعَلِفَة الْقِيم أَيِضًا اعْمَبرَ قِيِمَةَ ذَلِكَ القْتَ الذَّاِبَ 

ق قِيمَة الْجَميع + كتاكان كذ 4 خط بدَلِك الْقَدرِ من النَّمَنِ مَفِي مؤضع يََْرُ المكبلة مَمَطءٍ حَْثُ تَخْتلف الْقِِمَةُ في 
جْرَاءِ الثَّمَرة وَبُطُونِهَا وَفِي مَوْضِع يَعْتَُِ الأَمْريْنٍ جَمِيعًا حَيْتُ تَخَْلِفُْ الْقِيمَةُ. 
لخر في ترمغ إلى افر فى ونع ]ناخ انيمث الور فين مُطْلَعًا ل 


5 
41 


مَعْلُومٌ مِنْ حُكم الْعَادَةِ ة أنَهُ يُخَالِفُ الْكَثِير؛ِ إِذْ كَانَ مَعْلُومَا أن الْمَلِيل يَذْهَبْ مِنْ كُلَ ثَّمَرِ 

رده وخر شل وان 5 9 ل ل لسك بت د تن لوخم 
ا ا ارا راس حل 
الْأَصْلء فَمَبَةَ يَجْعَلْ الثّلْثَ مِنْ حير الْكَبيرٍ كَجَعْلِهِ إَِّاهُ هَاهْناء وَمََةّ يَجْعَلُهُ في حَيَرٍ الْقَلِيلٍ وَلَمْ يَضْطَرِب فِي أَنَهُ الْمَقُ بَيْنَ 


وما ابْنُ الْقَاسِم: فَإنَّهُ 


٠.8/9 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد‎ )١( 


الْعَِيلٍ وَالْكَتِيرِ وَالْمْقَدّرَاتُ يَعْسْرٌ إِنْبَانُّهَا بِالْقيَاسِ عِنْدَ جُمْهُورٍ الْقُمَهَاءِ لِذَلِكَ قَالَ الشَافِعِيُ: لَوْ قُلْتْ بِالْجَائْحَةٍ لَعُلْتْ 
فيا بالمَلِيلِ وَالْكَتِيره» وَكَوْنُ الثَْثِ مَْقَا بيْنَ الَْلِيلٍ وَالْكَبيرٍ هُوَ نَصصّ في الْوَصِيّة في قَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالسّلَامُ -: 
«التُلْثْ وَالثُلْتْ كنية» 


[الْمَصْل الرابغ في الْوَفْتِ الَّذِي تُوضَعٌ فيه] 
الْمَصْل البَابغ 
في الْوَذتٍ الذي بُوصَغ فيه َم ران الْمَضَاءِ ِالْجَائِحَة انمق الْمَذْهْ عَلَى وُجُوية 
تَبْقِمَة الثَّمَرِ عَلَى رُهُوسٍ الشّجَرٍ حَيْتُ يَسْتَؤفِي طِيبة 
وَاْملقُوا ذا أَنَْاهُالْمُسْئَرِي في اليّمَارٍ لِييعه عَلَى النَضَارة وَسَيَْا سَيما: مقِيل: فيه الجَائِحةٌ تَسْيبها باليّمَانٍ الْمتَقق عليِه, 
قن مره يه جَائحَة تَفْرِيقا بَْنَهُ وَبَيْنَ النّمَانِ الْمَُّمَِ عَلَى وُجُوبٍ الْقَضَاءِ فيه» وَدَلِكَ أَنَّ هَذَا اليّمَانَ يُشْبهُ 
الفتقع عتو ير ينه وقغاللة وة عدون تنخ علق اإكفاف الكت لبه ا 00 
"الاختلاف لَمْ يُوجِبْ فيه جَائحَة (أخنى: مَنْ رَأى أن النَضَارة مَطْلُويَةٌ بالشْرَاءِ كُمَا الطيبث مَطْلُوبٌء قَالّ: يؤجُوب 
فيه ؛ وَمَنْ لَمْ يَرَ الْأَمْرَ فِيهما وَاجِدًا قَالَّ: تست هب [1) » وين علخت اختلئن في زغرب ١11‏ في الْبقُولٍ. 


[الْجْمْلَةُ الثَالِئَهُ َابِعَاتُ الْمَِيعَاتِ] 

[الْقولَى بَِعْ النَخِيلٍ وَفِهَا التَمَرُ مَتّى يَنْبَعْ بيع الْأَصْلٍ وَمَتى لا ينْبَعْة] 

الْجْمْلَهُ الَلِئَهُ مِنْ جَمَلٍ النّظَرِ في الْأكام (وَهُوَ فِي تَابعَاتٍ الْمَِيعَاتِ) : 

وَمِنْ مَسَائْلٍ هَذًا الْبَابٍ الْمَشْهُور انتَمَانِ: 

الْأُولّى. 

بيغ ل النّمرُ مَتى يَنْبَعُ بَئِعَ الْأَصْلٍ وَمَتَى لا يَنْبَعْه؟ 

تكدورة الفتهاو م لى أنّ من باع تخلًا فيها تمر قَبْلَ أن يُوَيْرَ إن الثَمَرَ لِلْمْشْئَرِيء وَإِذَا كان الْبَيِعْ بَعْدَ الْإبَارٍ كَالثّمرْ 

نايع لد أذ تشترطة اميت 4 وَالتْمارُ كُلّهَا في هذا الْمَعْتّى في مَعْتَى النّخِيل وَهَذًَا كُلَّهُ لثبُوتِ حَدِيثْ ابْن عْمَرَ أَنَّ رَسُولَ 

لل - صَلّى الله عليه وَسَلْهَ - قال : «مَن باع تخلًا قد أَبَتْ فَتَمَيَْا لِنْبَائِع إلا أَنْ يسْتَرطَهُ الْمُبَْاعُ» » قَالُوا: كُلَمَا حَكُمَ - 

صَلَّى الل علَيْه وسَلّمَ - بالثّمنِ لِلْبَائِع بَعْد الْإبَار عَلِمْمَا دلِيلٍ الْخِطَابٍ أَنّهَا للْمُشَْرِي قَبْلَ الإبَار بلا شَرْط 

َقَالَ أَبُو حَنِيقَة ركاه 2 لع 3 _ لبا وَبَعْدَهُ وَلَدَمْ يُجْعَلٍ الْمَفْهُومُ هَاهْنَا مِنْ باب كليل | الْخِطَابٍ بَلْ مِنْ 
١ :‏ ا ل ا يوا 

ولد مَولَدُهَا لِلبَائِع ! إلا أن يَسْتَرِطَهُ الْمُبعَاعٌ كَدَلِكَ الْأَمْرٌ في الثّمَر. 


٠١ 4/9 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد‎ )١( 


وَقَالَ ابن أبِي لَبْلَى: سَوَاءٌ أَبَرَ أو لَمْ يُوبَرْ إِدَا يبع الْأَصْلْ هَهُوَ لِلْمْشْئرِي اسْتَرَطَهَا أو لَمْ يَسْتَرِطْهَاء فَرَدّ الْحَدِيت بِالْقِيّاسِ؛ 
اشرق أذ التو كته + بن المبيع؛ ولا مَعْنَى لِهَذَا الْمَوْلِ إِلّا ِنْ كان لَمْ يَنْبْت عِنْدَهُ الْحَدِيتُ. وَأَنَا أَبُو حَنِيقَة 15 
الْحَدِيت وَإِنّمَا حالف مَفْهُومَ الدَلِيلٍ فيه. 
فإذن سَبَبُ الْخِلَافٍ - فِي هَذو الْمَسْألَةِ بَيْنَ أَبي حَبِيفَة وَالشَّافِعِيَ وَمَالِكِء وَمَنْ قَالَ بِمَوْلِهِمْ - مُعَارَضَةُ دَلِيلٍ الْخِطَابٍ 
لديل مَفْهُومٍ الأخرى وَلْأَولَىء وَهُوَ الَّذِي يُسَمَى مَحْوى الْخِطَابء لَكِنّهُ هَاهْنَا ضَعِيفٌ» وَإِنْ كان فِي الْأَصْلٍ أَقْوَى مِنْ 
دَلِيلٍ الْخِطَابٍ. 

ا سَبَثُ محا مُحَالَمَةٍ ابْنٍ أي ابلى: َمُعَارَضَةُ الْقيّاسٍ لِلسَمَاع» وَهُوَكُمَا قُلمَا ضَعِيفٌ. 


507 اْعلَمَاءِ: أَنْ يَجْعَلَ طَلْعَ ذْكُورٍ النّحْلٍ في طلّع إِنَائْهَاك وَفِي سَائِرٍ الشَّجِرٍ أَنْ تَُوَرَ وَتُعْقَدَ وَالتَذْكِيمُ في شَّجَرٍِ 
لين الَِّي تُذَكُرُ في مَعْتَى الْإبَار» َإَِارُ الرّمَرْعَ مُخْتَلَفٌ فِيه فِي الْمَذْهَبء فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِم عَنْ مَالِكِ أَنَّ إِيَارَُ أَنْ يُفْرَكَ 
قِيَاسا عَلَى سَائِرِ التمر, 
وَهَلٍ الْمُوجِبُ لِهَدَا الحكم هو الْإبَارْ أو وَقْتُ الْإبَارٍ؟ قِيل الْوَقْتْء وَقِيلَ الْإَارُ وَعَلَى هَدًا يََْنِي الاخد 
)00 
"وروي عَنْ رَافِع ابن لديج؛ عَنْ أبيه قَالَ: 00 اللّه دك لقف وَشَلّمَ - 

بو عْمَرَ بْنُ عَبْدٍ الْبرّْ: وَاحْنَجُوا أَيْضًا م ا 0 

00 الله - فل الل عَلَيْه 6 - فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ 0 مَلْيَرَْعْهَاء َو ليُرْرِعْهَا أخاى ولا يُوَاجِبْهَا» . 


فَهَذِهِ هِي جمْلَهُ الْأَحَادِيثِ الَتِي تَمَسَّكَ بِهَا مَنْ لَمْ يُجِرْ كراءِ الْأَرْض. وَقَالُوا أَيِضًا مِنْ جِهَة الْمَغْتى: إِنَهُ لَمْ يَجْرْ كِرَاوُهَا لِمَا 
َو تَخطِء أَوْ عَرَقِ فيكُونة قد لم كِرَاوهَا من غَبْرٍ أن 


قَالَ الْقَاضِي: وَيُشْبَةُ أَنْ يُقَالَ في هذا إَِّ الْمَعْنَى فِي ذَلِكَ قَصّدُ القت الئاس لِكثْرَة ةَوُجُودِ الْأَرْضٍ كما هي عَنْ بيع الْمَاءء 
وَوَجْهُ السب بَيْنَهُمَا أَنّهُمَا أَصْلا الْحِلمَة. 

وأكاحَقدة عن ل سك لاا ال ل واه عن مكية” 
بْنِ خادِيج ءع عَنٍ التي - صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلّمَ - نَهُ قَالَ: «إِنّمَا يَرْرْعٌ ثَلَانٌَ: رَجُلٌ لَهُ أَرض فَيَرْرَعْهَاء وَرَجُلٌ مُنِح أَرْضًا 
0 نا مُيع) وَنَجْلّ اكْتَرَى ِذَّهَبِ أو فِضّة» . قَانُوا: لتر أن ُمَعَدّى م١‏ فِي هَذَا الكديث: َالْدحَادِيكُ يد 
وَهَدًا مُمَيدُه وَمِنَ الَاجبٍ حمل الْمُطَلَقِ عَلَى الْمُمَيّد. 

وَعْمْدَةُ مَنْ أَجَارَ كِرَاءَهَا بِكُلّ شَنْءٍ مَا عَذَا الطَعَامَ وَسَوَاءْ أكَانَ الطَّعَامُ مُدّحَرًا أو لَمْ يَكُنْ: > حَدِيتُ يَعْلَى بْنِ حكيم؛ عَنْ 
سُلَيِمَاكَ بْنِ يَسَارِءِ عَنْ رَافِع بْنِ ليج قَالَ: قال تقول اللددك عتلى الل علد وم د وروي كاك له اردق فلزطيك أذ 
لِيُرْرِعْهَا أَحَاهُ ولا يُكْرهَا ثلث ولا ربع ولا بطعام مُعيّنِ» . قَالُوا: وَهذَا هو وَّ مَعْدَ مَعْنَى الْمُحَاقََةِ الي نَهَى رَسُولُ الله 00 
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اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَاء وَذكَرُوا حَدِيتَ سَعِيدٍ بْن الْمْسَيِّبٍ مَرْفُوعَاء وَفِيهِ: وَالْمُحَاقَلَُ اس دُتِكْرَاءٌ الْأَرْض بالْجِنْطَة. قَالُوا: 


ا َإِنَهُ من بيع الطّعَام بالطّعَام نَسِيعَةً. 


يه 
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وَعْمْدَةُ مَنْ لَمْ يُجِرْ كِرَاءَهَا بِالطَعام ولا بِشَْءٍ مما يَخْرْجٌ مِنْهًا: أَمّا بالطّعام: فَحْجَةُ مَنْ لَمْ يُجرْ كِرَاءَهَا بالطُعام. وَأَمّا حجن 
عَلَى مَنْع كِرَائِهَا مما تَنْبْتُ: فَهُوَ مَا وَرَدَ مِنْ نَهْيه - صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - عَنِ الْمُحَابَرَة. قَالوا: وَهِيَ كِرَاءُ الْأرْضٍ يما 
يَخْرْجٌ مِنْهَا وَهَذَا قَوْلَ مَالِكِ وَكُلّ اطعاي ترما 

"أحدهما: أن التهمة تلحقهماء والظنة ترمقهما] )١(‏ إذا كان معهما نساء أو وصية؛ لأن الرجال يحوزون الولاء 
دون النساءء والنساء لا يرئن من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو ولد من أعتقن» ويتهمون في الوصية أيضًا أن 
يقولوا: إن الوصية لا يرجع إلينا منها شيء إذا لم تكن عتقًا. 
والثاني: أنهم لا يتهمون بهذا؛ بدليل أن الميت جاز له أن يعتق في مرضه. والولاء للرجال دون النساءء فلم يكن عتقه 
محاباة للذكور لمصير الولاء لهم دون النساء؛ فعلى قول ابن القاسم أنهما لا يتهمان في العتق» فينفذ الثلث شهادة 
الأجنبيين» والعبد هو الثلث» هل يعتق كله على الشاهدين الوارثين أم لا؟ 
أحدهما: أنه يعتق جميعه على الوارثين» وهو قول ابن القاسم. 
ووجهه أنهما يقولان: إنه حر؛ لأن الثلث الذي ظلمنا فيه» وجعل الثلث الخارج بشهادة البينة كأنه باق بأيديهماء ولم 
والثاني: أنه لا يعتق من العبد إلا ثلثاه» وهو قول أشهب. 


وونحيه أن القاك لدي اده الوضى نه كجائحة الف على العالفقله 


شط ايا 
"فإن اشترط ذلك الجزء بكل حال إن كان نصابًا فللمساكين»؛ وإن كان دون النصاب فلنفسه. 
وإن اشترطه للرّكاة خاصة: لم يجز البيع» لأن ذلك مخاطرة ولا يدرى هل يبلغ النصاب فيصح [الشرط] »)١(‏ أو لا يبلغ 
النصاب فيسقط الشرط. 
فإن باعه ولم يشترط ركاته على المشتري: فالبيع جائز وتؤخذ الركاة من مال البائع. 
فإن اجتيحت الثمرة بعد البيع: لم تسقط الركاة عن البائع إذا كانت الجائحة بعد لبس كايا جائحة فبها ساعفهة؛ لأن 
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البائع لما باع على تلك الحال رضي أن تكون الرّكاة مضمونة عليه بدفعها من ذمته. 

فإن أعسر البائع قبل دفع الرّكاة» هل يرجع بها على المشتري أم لا؟ 

[على قولين منصوصين] (؟) في "المدونة". 

أحدهما: أنه يرجع [بها] (") على المشتري فيؤخذ منه مقدار الرّكاة» ثم يرجع هو [بقدر ذلك] (5) على البائع متى 
بسر 

وهو قول ابن القاسم. 

و [القول] (5) الثاني: لا يؤخذ من المشتري شيء» وهو قول أشهب. 

ق ال [الشيخ] (1) أبو إسحاق التونسي: هذا القول حسن؛ وذلك أن 


)١(‏ سقط من أ. 
(؟) في ج: قولان. 
(؟) سقط من أ. 
)0( 7 أ: بذلك. 
(5) سقط من أ. 
مو ارا 

"ثمرّاء وبين أن يشتريها على الجزاف فيجوز له تركها حتى يصير ثمرًا؛ لأن ضمان المكيل من بائعه فيما قل أو 
كثر حتى يوفيه المشتري» والجزاف لا ضمان فيه على البائع؛ إذ بالعقد صار في ضمان المشتري؛ لأنه لم يتعلق به حق 
التوفية إلا أن تطرً جائحة تبلغ الثلث؛ فكان الغرر في جنب الجزاف يسيرًا فجاز البيع» وكثر المكيل فيمنع من صحته. 
وقولنا في المسألة: وشرط ما يأخذ كل يوم. احتياطًا من التفاجر عند الأخذء واحتفاظًا من التخاطر عند القبض لاختلاف 
الأسواق إذ ذاك» وقد تكون الأسواق نافقة فيريد أن يأخذ الكثير ويمنعه البائع لحاجته في الأخذ بنفسه من رطب جائحة 
ما يستدرك به البيع في تلك الأسواق» وقد تكون كاسدة فيريد أن يأخذ الأقل لما يرجو في المستقبل من الأسواق» والبائع 
غرضه أن يأخذ المشتري الكثير ليوفي له ما عقده على نفسه من القناطر والأحمال مخافة ما يطرأ من الجوائح. 
فإن انقطع الثمر قبل الاستيفاء: فلا خلاف في وجوب المحاسبة» وهل هو على الثمر أو على القيمة؟ 
قولان قائمان من "المدونة": 
أحدهما: أن المحاسبة على الثمر» وهو نص "المدونة". 
والثاني: أن المحاسبة على القيمة» وهذا القول يؤخذ من مسائل الفصيل والجوائح. 
وأما إن كان السّلم في قرية بعينهاء فإن كانت قرية مأمونة لا ينقطع طعامها: فهي كالمضمون في الذمة» وقد فرغنا منه 
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في الوجه الأول. 
وإن كانت قرية صغيرة ينقطع طعامها في بعض السنة فما حكمها؟." )١(‏ 

"فإذا كان السلم في الذمة: جاز اشتراط أخذ ذلك ثمرًا؛ إذ لا يعدم ذلك عند الأجلء وهو كالسّلم في الذمة على 
أيّ حال. 
والقول الثالث: أنه يجوز لمن ليس له فيها ملك بشرط أن يكون أهل تلك القرية شأنهم بيع ثمارهم» وكان لا يستغرق 
ثمارهم هذا القدر: فيجوزء وإلا فلا يجوزء وهذأ تأويل ابن أبي زيد على "المدونة". 
فإن [انقطعت] )١(‏ ثمار تلك القرية قبل الاستيفاء: فلا يخلو انقطاعها من أن يكون بالاستنفاد» أو بجائحة طرأت 
عليها. 


فإن انقطعت باستنفاد أهلها هل الحكم البقاء إلى قابل» أو الحكم المحاسبة؟ 

قولان: 

وسبب الخلاف: هل يغلب فيه حكم المضمون في الذمة» أو يغلب حكم المعين. 

فإن انقطعت بجائحة: فالحكم البقاء إلى قابل» وهو نص "المدونة". والحمد لله وحده. 


)5( في أ: انقطع.."‎ )١( 

"بما نقص العيب على البائع هو ظاهر "المدونة" حيث أطلق الجواب في الكتاب في العيوب المفسدة مثل القطع 
والشلل والعمى . 
فإذا كان كذلك فقد ذهبت أكثر منافع المبيع» وكذلك إذا قطعت له يد واحدة وكانت صنعته في يده كطراز قزاز أو صائغ 
وما أشبه ذلك فإن ذلك مما يذهب بأكثر منافعه» وعلى هذا حمل أكثر شيوخ المذهب ظاهر الكتاب. 
فأما النقصان من غير عين المبيع مثل أن يشتري بنخل بثمرها قبل الطياب قبل الإبار أو بعده» أو عبدا وماله فيذهب 
مال العبد بتلف والثمر بجائحة فإن ذلك ليس بفوت قولّا واحداء وله الخيار بين أن يرده ولا شيء عليه ويمسكه ولا 
شيء له. 
وأما النقصان بما أحدث المبتاع في البيع بما جرت العادة أن يحدث فيه مثل أن يشتري الثوب فيصبغه أو يقطعه فينتقص 
الثمن لذلكء فإن هذا فوت باتفاق المذهب والمشتري فخير بين أن يمسك أو يرجع بقيمة العيب أو يرد ويرد ما نقصه 
ما أحدث فيه إلا أن يكون الباىئع مدلسا فلا يكون عليه للنقصان شيئًا يرده من أجله. 
واختلف إن أراد أن يمسك هل له أن يرجع بقيمة العيب أم لا على قولين: 
أحدهما: أن ذلك لهء وهو مذهب ابن القاسم في "الكتاب". 
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والثاني: أن ذلك له فيما نقصه بصناعة الصبغ دون ما نقصه القطع» وهو محمول على أنه غير مدلس حتى يثبت ذلك 
عليه إما ببينة أو بإقراره به على نفسه» وهو قول أصبغء وابن المواز. 
والجواب عن الوجه الثالث: إذا فات عين المبيع فلا يخلو فواته مما." )١(‏ 

"الإزهار» ومنها ما عدم الاستمداد بالرطوبة من محل الأصلء» ومنها سقوط قاعدة عهدة الجائحة: فقسمنا الجذاذ 
الحكمي على الجذاذ الحسي. 
وأما على القول بالجذاذ فإنه منع في قياس المجذوذ فعلاء ويخرج على الجذ الحقيقي؛ لأنها قبل الجذ راجعة إلى حكم 
من أحكام الاتصال كامتناع بيعها بطلعهم حينئذ إلا بعد الجذاذ» فهذا حكم هذه الثمار مع القيام. 
فإن كانت فائتة قبل الإزهار فلا يخلو فواتها من أن يكون بتلف أو بالإتلاف. 
فإن كان بإتلاف فهو تفويت الأصل تثبت به القيمة في البيع الفاسد» ويثبت به الخيار للقائم بالعيب بعد أن يرد مع أرش 
النتقصء أو يتمسك ويسترد أرش العيب. 
فإن فاتت بتلف طاف عليها طائف من ربك في رؤوس النخل فليس بفوت يمنع الرد بالعيب» وله أن يرد» ولا شيء عليه؛ 
إذ لا سبب له هناك. 
وأما الوجه الثاني: إذا كانت الأصول في حين البيع مشغولة بالمأبور من الثمار فإنه لا فرق بينه وبين الوجه الأول فإن 
إتلافها بعيب قبل الإزهار وفي أن تلفها حيتئذ بآفة سماوية على الأصل لا يمنع الرد بالعيب» وله أن يرد بلا غرم. 
واختلف في هذا الوجه يكون علة للمشتري إذا أخذها أم لا على قولين: 
أحدهما: أنه لا يكون علة» وهو قول ابن القاسم. 
والثاني: أنه يكون علة له» وهو قول أشهب في "كتاب العيوب". 
وسبب الخلاف: اختلافهم في الثمرة بعد الإبار إذا يبعت مع الأصل." (5) 


> تاق 


تحصيل مشكلات هذا الكتاب» وجملتها ثللاث مسائل: 


المسألة الأولى في معرفة ما توضع في الجائحة مما لا توضع فيه 

اعلم أن المبيع الموضوع فيه الجائحة على ثلاثة أضرب: 

ثمار يجنس أولها على آخرها؛ كالنخيل» والعنب» والزيتون» والجوز» والتفاح؛ وما يجري مجراها: فهذه يراعى في جوائحها 
الثلث بثلث الثمرة» ونصفها بنصفها إجماعًا؛ لأن المذهب عند اتحاد الجنسية والنوعية. 

والقغريت«القاقي :سه كان الغرض قن أغيانهاتدوظة ما يرع خنهاة #النقولةة والالصيرل اميف فيا قينا جائحة أم لا؟ 
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فالمذهب على أربعة أقوال: 
أحدها: أنه توضع فيه في القليل والكثير من غير اعتبار الثلث» وهو قول ابن القاسم في الكتاب. 
والثاني: أنه لا توضع فيه أصلاء وهذا القول مروي عن مالك أيضًا. 
والثالث: أنها توضع في الثلث فصاعدًاء ولا توضع فيما دون الثلث كالثمار»ء وهي رواية علي بن زياد» وابن أشرس عن 
مارك في 'الكتاب' . 
والرابع: التفصيل بين ما تجوز فيه المساقاة مع العجز كالفجل والاسفنارية واللفت: فلا توضع فيه الجائحة إلى أن يبلغ 
لفلف ون 0 

"لا تجوز فيه المساقاة من البقول» فإن الجائحة توضع في قليله وكثيره؛ وهي رواية سحنون عن ابن القاسم في 
"العتبية" ومثله في "كتاب ابن المواز" . 
وسبب الخلاف بين القولين المتقابلين: في وضع جائحة البقول هل يلحق بالأصول الذي هو الثمار أو لا يلحق بها؟ 
وأما اختلافهم في اعتبار الثلث بعد اتفاقهم على وضعها: التعلق بالعموم في أمره - صلى الله عليه وسلم - بوضع 
الجوائح» هل يسوغ في كل ما توضع فيه اللجائحة في القليل والكثير إلا ما خصصه العرف من الثمار التي جرت العادة 
بأن يتساقط بعضها ويتعضء وأن عواف الطير تأكل منه في أغلب الأحوال فكأن المشتري دخل على ذلكء؛ فلذلك لا 
توضع فيه الجائحة حتى يبلغ الثلث» وبقى ما عداها على الأصل مما لم تجر العادة بتساقط بعضها مثل البقول وغيرهاء 
ثم لا يقاس عليها؛ لأنها من أصول المستثناة» ويجوز قياس البقول على الثمار» فيعتبر الثلث في الجميع. 
والضرب الثالث: متردد بين البقول والأصولء له شبه في البقول بأن أصله مبيع مع ثمره» وله شبه بالأصول بأن المقصود 
منه ثمرته كالمقاني والمباطخ والقرع والباذنجان وما أشبه ذلك» فهذه من مسائل الاشتراك المستحيل خلوصها من الرقاع 
المتعذر سلامتها من النزاع؛ فمن حيث النظر إلى أشبهيته بالبقول تعينت الحطيطة -قلٌ المجاح أو كثر- على أصل من 
رأى ذلك فيهاء وعليه اليسير من الأصحاب, وهو مذهب أشهب في "الموازية" ومن حيث النظر إلى شبهيته للأصول 
تعلقت الحطيطة بالحمل الفاصل المضبوط» وعليه الجمهور من الأصحاب. فإذا قلنا بهذا افتقر إلى تقويم» ومعنى ذلك 
أن ننظر إلى المجاحء فإن كان ثلئًا فصاعدًا من الباقي منه على ما عرف وعده منه في القلة والكثرة حط من الثمن قدر 
قيمته في زمانه من قيمة باقية على رعفية أن 0776 

"فإن كان أقل من ثلثه كيلا أو وزنًا لا في القيمة: فلا حطيطة؛ وهل المراعى ثلث القيمة» أو ثلث المثمون؟ 
فالمذهب على قولين منصوصين في "الكتاب": 
أحدهما: أن المراعى في ذلك المثمون؛ فإن بلغته الجائحة تعين الموضعء وإن لم تبلغه: فلا حطيطة» وإن نافت على 
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ثلث القيمة» وهو قول ابن القاسم؛ لأن المثمون محل لا القيمة» فكان اعتبار الحد في المحل أولى. 
والثاني: أن المراعى في ذلك ثلث القيمة» فإن بلغته تعين الوضعء وإن لم يبلغ ثلث المثمون» وإن لم تبلغه لم 
تتعين الحطيطة» وإن أربت على ثلث المثمون» وهو قول أشهب؛ لأن الرجوع بحصة المجاح من حقوق المشتري» فما 
كان أضر به فهو المعتبر. 
واختلف في القيمة متى تعتبر؟ على قولين قائمين من "المدونة": 
أحدهما: أنه ينظر إلى قيمته يوم وقع البيع بقدر قيمة كل بطن في زمانه على ما عرف من عادته» وليس يوم نزول 
الجائحة: وهو قول سحنون فيما حك اه بعض شيوخناء وهو تأويل ابن أبي زمنين وغيره على "المدونة" من قوله أول 
المسألة: ويقوم ما بقى من الثمن مما لم يأت بعد في كثرة نباته ونفاقه مما يعرف ناحيته» وهو قوله أيضًا في الباب الآخر 
نظرًا إلى قيمة هذا البطن المجاح في غلائه ورخصه. ثم ينظر إلى ما يأتي من شأنها في المستقبل» وقوله في تفسيرها 
ينظر إلى ما يأتي بعدء فيقوم بطنًا بعد بطن على ما عرف من رغبة الناس فيه» وإلى هذا ذهب ابن زرب وغيره من الشيوخ 
وهذا الذي يأتي على أصل ابن القاسم فيمن اشترى سلعًا كثيرة» فاستحق بعضها أنها تقوم بما تساوي يوم الصفقة. 
والثاني: أنه ينظر في ذلك يوم النازلة بالمجاح وسعافا ينا ب 10 

"المسألة الثانية في حكم جائحة الحائط المتحد 
أما المتعدد: فهو على وجهين: 
أحدهما: أن تتعدد نوعًا. 
والثاني: أن تتعدد جنسًا. 
أما المتعدد نوعًا لا جنسًا كحائط الثمر فيها برنى وعجوة وغيره إلا أنه تمر كله» فاتفق الأصحاب على أن الاعتبار بثلث 
جميع البيع» وإنما وقع اختلافهم في الثلث المعتبر» هل هو ثلث المكيلة أو ثلث القيمة على قولين: 
أحدهما: ثلث المكيلة» وهو قول ابن القاسم. 
والثاني: ثلث القيمة» وهو قول أشهب على ما قدمناه. 
فعلى القول باعتبار ثلث المكيلة» هل يوضع ثلث الثمن بثلث الثمرة دون تقويم» وهو قول ابن القاسم في "الواضحة" 
وغيرها. 
والثاني: أنه لابد من التقويم في ذلك لتفاوت قيمة الأنواع» وقد يكن النوع المجاح هو ثلث الحائط في المكيلة» وإذا 
قوم تكون قيمته أقل من ثلث قيمة جميع الحائط؛ لدناءة ذلك النوع كالجعرور والبرني» وهو قول مطرف. وابن الماجشون» 
وابن عبد الحكم, وأصبغ فيما حكاه ابن حبيب. 
وأما المتعدد جنسًا كعنب وزيتون ورمان ونخل إذا أجيح جنس منها وسلم ما عداه» فهل يعتبر المجاح بنفسه أم بغيره: 
فالمذهب على قولين: 


١ 49/1 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي» علي بن سعيد‎ )١( 
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أحدهما: أنه معتبر بنفسه لا غيره» فإن اجتيح ثلثه وضع عنه ثلث حصته من الثمن بالقيمة وإلا فلا؛ لأنه مستقل بنفسه 
قائم برأسه لا يضم." 00 

"إلى غيره» وهو قول مالك في "كتاب ابن حبيب" أيضًا. 
والثاني: أنه معتبر بغيره» ويعتبر في المجاح أن يكون ثلث جميع الحائط كالمتحد جنسًا لاتحاد الصفة» وهذا القول 
مروي عن ابن القاسم. 
وعلى القول باعتبار الصنف المجاح أن يكون ثلث جميع الحائط فما كيفية ذلك؟ فلا يخلو الجنس المجاح بين المتعدد 
أن يستوعب أو يبقى منهء فإن استوعب واستوصل نظر إلى القيمة لو لم يجح, فإن كان ثلث قيمة الجملة وضع عنه 
ذلك من الثمن بالقيمة» فإن كانت قيمته لو لم يجح لا تبلة ثلث قيمة الجعلة: فلا جائحة فيه أصلًا. 
فإن أصابت الجائحة بعضه وسلم البعضء هل يعتبر الصنف المخات عن غين ميخمل ول تسيل "آم ا[ فالمئهية على 
قولين: 
أحدهما: أنه يعتبر به جملة وتفصيلاء وينظر إلى ثلث القيمة» فإن أصيب من الجنس الواحد ما يبلغ ثلث قيمة الجملة 
حط من الثمن مقداره بالقيمة» فإن كان أقل من ثلث الجنس المجاحء وإن لم يبلغ المجاح ذلث قيمة الجملة: فلا 
جائحة: وإن أربت الجائحة على ثلث: بطل هذا بتعيين الذي قبله» وهو اعتبار ثلث الجملة» أما الجمع بينهما فغير 
معقول وخلاف للأصولء وبه قال أصبغ. 
والثاني: أنه يعتبر بغيره في الجملة دون التفصيلء فينظر إلى ثلث قيمة الجملة فلا جائحة فيه -اجتيح كله أو بعضه- 
فهذا قد اعتبره بغيره في الجملة في هذا الوجه؛ فإن بلغ ثلث قيمة الجملة: نظر إلى الجنس المجاح منه؛ فإن اجتيح قدر 
ثلث ثمرته: وضع قدر ثلث قيمة المجاح من الثمن. 
فإن اجتيح أقل من ثلث ثمرته: لم يوضع عنه شيء» وبه قال ابن القاسم على ما رواه أصبغ في "كتاب محمد" وقاله 
غيروة وهذا كذ" (5) 

"ناقضه فيه ما أخلفه في الجملة إذا كانت قيمة الجنس المجاح, واعتبر التفصيل آخرّاء واعتبر الجملة» وهذا عين 
التناقض؛ لأنه لو اعتبره بغيره جملة وتفصيلًا لقل كما قال الأقل حيث اعتبر المجاح أن تكون قيمة ثلث الجملة؛ فإن 
كانت كذلك وضعت الجائحة: وإن تقاصرت عنه: لم توضع» وإن زادت على ثلث جنس المجاح. 
ومعنى قوله في اعتبار ثلث القيمة على الجملة اعتبار ثلث الثمرة على التفصيل أن الجنس المجاح قد يكون أفخر أجناس 
ثمار الحائط» فتكون قيمة المجاح منه تعدل ثلث قيمة جملة الأجناس. 
وإن كانت مكيلة أقل من الثلث» وليس من شرط مساواة القيمة التساوي في المكيلة. 


والذي أوجب ما أشرنا إليه من التناقض كون الفرع أخذ شائبة من الأصلين؛ فمن حيث النظر إلى شائبة اتحاد العقد الوارد 


51/1 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي» علي بن سعيد‎ )١( 
"557/1 (؟) مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي» علي بن سعيد‎ 
” 


على الأصل: تعين اعتبار الجملة» ومن حيث النظر إلى شائبة الاستقلال من الجنسية: تعين اعتبار التفصيل ومن حق 
الفرع إذا تداعاه أصلان وتجاذبه طرفان أن يوفر عليه مقتضى الشائبتين لميلها إليهما ميلّا متحدّاء فإلحاقه بأحدهما على 
وجه التمحص نوع من التحكم؛ وضرب من الدعوى والعمل بقدر الدليل واجب على ما لا خفاء به على من طالع علم 
الأصول فتنبه بعد هذا التفصيل أيها المسترشد بأن في فهمه غموضاء ولهذا بسطت الكلام فيه في زيادة الشرح والبيان» 
والحمد لله وحده.." 00 

"المسألة الثالئة في معرفة ما هو بجائحة مما ليس بجائحة 
فتحصيله أن الجوائح تنقسم على قسمين: 
أحدهما: ما لم يكن أمرًا غالبا وأمكن دفعه؛ والاحتراس منه. 
والثاني: ما كان أمرًا غالبّاء ولم يمكن دفعه والاحتراس منه. 
فأما ما لم يكن أمرًا بالكّاء وأمكن دفعه والاحتراس منه» فليس بجائحة أصلا. 
وأما ماكان أمرًا غالبّاء ولم يمكن دفعه؛ ولا قدر على الاحتراس منه, فإن ذلك ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: أن يكون ذلك من فعل الله تعالى» لا اكتساب فيه لمخلوق مكلف: فلا خلاف أنه جائحة يجب القضاء بهاء 
كالريح» والمطرء والبرد» وما أشبه ذلك من الجليد» والجراد» والطير الغلب» وأما انقطاع الماء: فإنه جائحة في القليل 
والكثير بإجماع. 
وأما ماكان من اكتساب المخلوقين المكلفين؛ ولا يمكن الاحتراس منه؛ كالجيش» والسارق: فالمذهب على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه جائحة في الجيشء والسارق» وهو قول ابن القاسم في الكتاب؛ لأن ذلك عنده مما لا يقدر على دفعه. 
والثاني: أن ذلك لبس جائحة؛ لأن السلطان يكف الجيش ويرده؛ والسارق يتحصن منه. وهو قول مطرف وابن الماجشون. 
والثالث: التفصيل بين الجيش والسارق؛ فيكون الجيش جائحة. ' 0( 

"والسارق بجائحة: وهو قول ابن نافع في "الكتاب"؛ وكأنه يرى الجيش مما لا يمكن دفعه» وأن السارق يقدر 
على التحفظ والتحصن منه. 
وفي المسألة قول رابع: في العكس بين أن يكون فائدة لمن يوزع الجيش ويضبطهء فلا يكون جائحة: أو يكون ممن 
يغلبه أشرار جنده؛ ولا يخافون من استطارة شرار ناره إذا أورى زناده» أو يكون في نفسه مجبولًا على الفساد وسعى في 
خراب البلاد: فإنه يكون جائحة: وكذلك السارق. 
وهذا التفصيل رأيته لبعض المتأخرين» وذهب بعضهم إلى أن ما في "الكتاب" يرجع إلى اختلاف أحوال» وأن ابن القاسم 


)١(‏ مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي؛ علي بن سعيد 1ه ؟ 
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إنما تكلم عن الجيش الذي لا ينضبط؛ والسارق المجهول, وعبد الملك تكلم على ما هو مضبوطء والسارق المعروف» 
والأمر محم لما قالرة» وضك اللداغق تبينا ميحقه واله وضكيف 1 (1) 

"القسمة تنتقض» ومن بقى سهمه بيده قائمًا رده» ومن استهلك ما أخذ أخرج قيمته يوم أخذه؛ ويضم إلى ما بقى 
من التركة فيقسم بينهم على فرائض الله تعالى. 
وقوله: "يضم ما بقى بيد هذا الوارث بعد الدين إلى ما أتلف بقية الورثة» فكان هو التركة» فما بقى بيد الغارم كان له 
ويسع جميع الورئة بتمام مورئه من مال اليتيم" يؤذن بأن القسمة لا تنتقض؛ لأنها لو اتتقضت لضم بقية الورئة إلى قيمة 
المتلف, ويقسم بينهما على فرائض الله تعالى؛ فهذا لم يمشه على أنها تنتقضء وعلى أنها لا تنقضضء وجعلها تنتقض 
بين ما بقى سهمه بيده من غير اعتبار بنمائه ونقصانه فلم يجعل فوات البعض كفوات الكل. 
ولا شك أن نقصان الذات بسبب سماوي كذهابها [كلها] بذلك السبب؛ لأنه قال في أحد قوليه: من فات سهمه 
بسبب سماوي: لا له ولا عليه. 
وكذلك كله اختلاف قول» واضطراب رأي. 
والقول الخامس: أن القسمة تنتقض بين جميعهم؛ مثل قول ابن القاسم الأول إلا أن لمن شاء منهم أن يعد نصيبه بما 
ينوبه من الدين» وكان ذلك له؛ إلا أن يكون ما بأيدي سائر الورثة» قد تلف شيء منه بموت أو جائحة: فليس :ذلك إل" 
أن يشركهم في ضمان ما مات من ذلك أو أجيح, فإنه يحمل منه ما ينوبه» وهو قول ابن حبيب في "الواضحة". 
وعلى قول سحنون» وأشهب بأن القسمة لا تنتقض فما كيفية إخراج الدين وتفضيضه؟. 
فقد اختلف فيه على قولين:." (؟) 

"صار له حتى أزهى: فإن القسمة تنتقض بينهماء ويرد الذي جذ حصته قيمة ذلك يوم جذه؛ ويقسمانه مع نصيب 
الآخر الذي تركه. بخلاف المزهي من الثمار إذا اقتسماه وترك أحدهما نصيبه حتى يتمر: فإن القسمة بينهما لا تنتقض؛ 
لأن البيع لو وقع على ذلك بالعقد على قولء وبالقبض على آخر. 
واقدلف ]ذا الي تسيب الحاتند ال لوطع ليه الجائحة ا لخطان قرلبوة فقال انع الفاسشوة "له جائحة في ذلك» 
وظاهر قول ابن القاسم: أنه توضع فيه الجائحة؛ لأنه يقول في "الكتاب": إن القسمة تنتقض فيه إذا تركه حتى أزهى. 
وسبب الخلاف: اختلافه في القسمة» هل هي بيع» أو تمييز حق. 
وأما البلح الصغير: فقد اختلف فيه هل له حكم الطعام» أو هو علف لا غير؟ 
فقد قال مالك في المدونة في كتاب القسمة أنه علف, وقال ابن القاسم: هو بمنزلة البقل» وإلى هذا التخريج أشار 
اللشمى: 


فعلى القول بأن له حكم العلف: جازت قسمته؛ وإن لم تختلف الحاجة فيه. 


)١(‏ مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي» علي بن سعيد 6/1ه؟ 
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لس 


وإن جذ أحدهما نصيبه. وأبقى الآخر إلى الآخر إلى الأيام ما لم يتركه حتى يصير زهوًا. 

وعلى القول بأن له حكم الطعام لم تجز المقاسمة إلا أن يجذا معًا. 

فإن اقتسماه على المفاضلة بالأمر البين جاز؛ لأن التفاضل فيه جائز يدا بيد على القول [بأن له حكم الطعام؛ وإلى أجل 
على القول] )١(‏ بأنه 


1١[( 0١ + 75‏ 
ل 
'وشَرطه حَمْسّة أوسق فأدنى وقيل أدنى لو أعراه عرايا من حَوَائِط فَفِي شِرَاء أكثر من عرية نَلِثْهَا إن كانت بِلَفْظ 
وَاجد لم يجز وَبَيْعَهًا على مُقْتَضى الْبيُوع للمعرى وَغيره قَليلّة أو كَثِيرة جَائْز َتبطل العرية بِمَوْت المعرى قبل حوزها وحوزها 
أن يكون فِيهَا ثَمَرَِ ون يقبضهًا وَقَالَ أشهب بالإبار أو تَسْلِيِم التقبّة والرَكَاة على المعرى كالسقي بخلاف الْوَاهِب وَقَالَ 
أشهب الرّكَاة على المعرى كالموهوب إِلّا أن يعريه بعد الزهو وعَلى الأول إذا كانت الْعرية كل الْحَائِط أخرج من غيره وَدون 
خَمْسَة أوسق كملت وَالثِّمَار من ضَّمَان البائع في الجوائح قَالَ ابن الْقَايِم إذا كَانَ بَقَاؤُهَا لينتهي طيبها فَلّو انْتَهَت 
كاعم يوطني اقول و | لض ] ذا ججائْحَة كالتمر على الل يكال متقاون فيد نيتقيرط أمكرن نرنا 
عَن أصله في بيع مَحْض بخلاف الْمهْر وَقَالَ ابْن الْمَاجِشُون فيه ل ابن ا ١‏ 
وفيهَا لو أن كارن ريا بن الْمَاجِشُودْ الآفة السماوية دون صنع 
الْآدَمِيَ وفيها الْجَيْشُ إن كَانَت من العقطش وضعت كلهًا ومن غيره وضع الئل قَمَا فَؤْقه وَفِي الْبُقُول وَثَالئ 


كالتمر وَيعْتبر ثلث المكيل لا ثلث الْقِيمّة مُطلقًا عن ابْن الْقَاسِم فيحط من الثُلْثْ قدر قِيمّته من قيمّة بَاقِيه كَانّت أقل 
من الكُلّث أو أكثر وَقَالَ أشهب الْمُعْتَبر ثلث الْقِيمَة فَإن كَانَ يحبس أوله على آخره كالعنب وَالرّطب فبالمكيلة اتَقَانَا مَإن 


كانت أجناسا في عقد فقيل يعْتّبر كل جنس على جدة وقيل يكير الْجَمِيع وَقَالك ابن الْقَاسِم يثقبر نِصّاب الْحنْس 
بالمكيلة وينسب إِلَى الْجَمِيع بِالْقيمَة فَإِن فقد." (5) 

"أحدهها ل َي ويم المنشتري ما الى وإ قل كلاف ف تعسو ,من الأقام للانخونه ليها ومن الترى غزية 
يها الْجَائِحَة خلا لأَشْهَب ومن اسْتثْنى من التَّمرة كيْلا مَعْلُوما فأجيحت يما يعتبر وضع من الْمُسْتَثَْى بِقَّدرِهِ وقيل لا 
يوضع شئْء وإذا اْترى الثّمرة مع الأمْل فلا ججائحَة ولو اشترى الثّمَرة بعد صّلاحهَا ثم الل مَنِيهَا الّجَائْحَة فطإن 
اشترى الأَصْل ثمٌ الثَّمَرََ بعد صّلَاحهًا فَقَولَانِ وَإنَ الختلف الْمْتَبَايعَانِ في جنس الثّمر تكالفا وتفاسخا اتّمَانَا وَفِي نوعه 
كَذَلِك وَقيل كمقدار الثّمن وَإذا الختلف مِقَدَار الثُمن فأربع ابْن وهب يَتَحَالَمَانٍ ويتفاسخان مَا لم يق يقبض المُشْتَرِي السُلْعَة 
فيصدق مع يمينه لليد ابْن وهب أَيْضا مَا لم يبن بها للبيونة الْمُدَوّنّْة مَا لم تفت فِي يد المُشْئَرِي للفوات وَأَشْهَب مُطلمًا 


١57/9 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي» علي بن سعيد‎ )١( 
(؟) جامع الأمهات ابن الحاجب ص/717”‎ 


ون 


الدمتواق قَولَانِ وَفِى الْبِدَايَة اله 8 55 27 و ا تقدمه 3 0 أولى أو واسيا ل ملو تناكلا فَمَالَ 
ابْن الْمَاسِم يفُسخ كما إذا تحالفا وَقَالَ ابن حبيب بِمَا قَالَ البَائِع بناء على أن تَقُدِيمه أولى أو وَاجب فَفِي تَخلِيفه على 
دَعْوَاهُ لان وَإِذا الختلقًا 9 9 0 خلامًا 0 وثمرته أذ رضن أحدهها ان لآخر 0 0 ب 


بد من الثاني وَلِهَذَا قَالَ لمن لَه إن يجمعهما والإختلاف فى الين والحميل دك لقان لجر ب 
حكم ِالْعيِفٍ فَإن لم يكن فَكذَلِك وقيل القّؤل قول البائع وقيل في البعيك والقريب كَذَلِك وَإِن اختلمًا فِي ابْتِدَائه َمَط 
َالقَوْل قول مُنكر التفاضي وَإذا الختلقًا في قيض الثمن أو السَلّعة فَالْأَصْل بقاؤهما ويحكم بِالْعَرْفِ في ا 

"يبر وقيل إن كانت لا تصلح للمْكُتى إِلّا بإزالته أجبر قَلَو قَالَ أصلح وَكَانَ على الْمُسْتَأْجر ضَرّر لطول الْمدّة أو 
لما لا يمل من الصرر خير أَيْضا وَلّو فسد ازع لجائحة فالأجرة لازمَة َل كان لِكَْرة دودها أو فأرها أو عطشها 57 
الْكِرَاء وَلّو الْمَضْتْ الْمدّة وَالرَّرْع بَاقٍ والأمد بعيد وَكَانَ ربه قد علم فلربها قلعه أو إبقاؤه بِالْأُكُرٍ من الْمُسَمَى أو كراء المثل 
وَإِن كَانَ ظن تَمَامه قَرَاد الشّهْر وَنَحُوه فَعَلَيهِ نِسبّة الْمْسَمَى وقيل كِرَاء الْمثل ولو زرع ما ضَرَره أكثر مما هُوَ لَّهُ فللمالك 
قلعه أو أخذ ما بين القيمتني مع الْكِراء الأول وَلّو اسْتأجر للغرس أو للينَاء سِنين فانقضت فللمالك أخذه بِقِيمَتِه مقلوعاً 
بعد إِسْقَاط مَا يغرم على القلع والإخلاء وَلّو حمل على ذَابّة أدثر مِمّا شَرط فعطبت فَإِن كن مِمّا تعطب يمثله خير رَبهَا 
وَقِيِمَة كرَاء مَا زرع مَعَ كرائه أو قيمتهًا يَْم التَعَدّي كُمَا لّو تجاوز الْمَكَان وَإن لم تعطب على الْمَشْهُور وَعَلِيهِ الْعَمَل إن 
كَانَ مِمًا لا تعطب بمثله فَلهُ كراء مما زّاده كُمَا لّو لم تعطب وينفسخ يتّلف الْعين الْمُسْتَأُجرَة كموت الدَابّة المعيئة وانهدام 
اذا ويحببي تاقد زر يكن القية أو طني عو التصياض لضعم وانا يحل السنقة إن كالابيكا بازم نيه 
كالرضيع والمتعلم َكَذَلِك وَإلّ لم تَنْمٌسِخ على الْأصّح كنوب العياطة وو تناج الذكة إلى فكاك قرط أنه إن ود 
كاتونه دونه بحاس خا 0 بصب 0 520 ون وبأمر / الملطَان بإعلاق ١‏ العرنيث ولا تَنْمَسِخ يإِفْرّار 
الْمَاِكِ ولو حبس الدثة 
خاضرا فسية التق 1 فالأكثر وَفِي 325 1 > يفير 07 قُولَانِ و كات المذة غير شعرنة وصسيبيها 
َكَدَلِكِ والكراء الأول بَاقِ وَلّو أخلفه رب الدَابّة لم تَنْمَسِخ وَلّو قات مَاكانَ يرومه إِلّا إن كَانَ اكترى يَوْمًا بعَيْنه بخللاف 
الحج لآن الْأَّام 7 الْحَج مُعيئة مُعينّة. " 

التقوايد أله سيول عل الور ون تقول به وَعَنِ الثاني ماد يَتَعيِّيُ بِالْحْضُورٍ بخلافي الْأَذَانِ وَالإِمَامَةٍ 
مَرعٌ مرت في الْجَوَاجِرٍ إِذا فنا عَلَى الْمَشْهُورِ وَاسْتُؤْجرَ عَلَيْها ثم طرأ ما يتك الإضاعة تقل يخم بن الأجرة يتب خط 
َوْلَانِ لِلْمتَأَخْرِينَ ميان عَلَى الأباع هل لَهَا حَظّ من التّمن أو لا قَالَ الْمَازِرييُ اتج الْقَائِلُ بِعَدَم الْحَطّ بِمَا وَمَعَ في 


)١(‏ جامع الأمهات ابن الحاجب ص//>” 
(؟) جامع الأمهات ابن الحاجب ص/47/8؛ 


الْمَذْهَبٍ أَنَّ مَنٍ اشْتَرى عَبَدَا لَهُ َال أو شَجَرًا مُنْوًا لا ا ب 


كن 


مِنَ النَّمَنِ وَاحَْجّ الآحَرْ بِأنَّ حِلْيّة السيْف التابعة لَهُ إذا اسَْحَقَتْ فَلَهَا الال سير منقه فيهًا 
ا 0 سَفْنَ وَأَنَّ الْعَبْدَ مَالِكُ وَإِنّمَا وَفَعَتِ 


ل 
_- 
امه ده اع 


ليدع تَقْدِيرٍ يَدِهِ عَلَى مَالِهِ وَهَذَا قَدْ فَعَلَهُ الْبَائُِ وَلَمْ يُبْطَلْ قَالَ وَقَدْ قَالَ بَعْضُْ 0 ل ع الْحَطِيطةٌ بِقَدْ 0 


-- 


رِ 
3 
8 


د 7 


م أن الْمُْعَرِيِ رَادَهُ لِأَجْلٍ الْمَالٍ قِيَاسّا عَلَى مَا إِذَا تَعذَّرَ عَلَى الْمَرَةٍ شان ها فَإِنَهُ يب سقط بن المكتاقٍ د ما يلم أ 
لو زادَهُ لأَجْلِهِ مَعَ أَنَّ الرّوْجٍ لا يَمْلِكُ الْترَاعَهُ قَالَ الْمَازِرِيُ وَاعْلَمْ أَنَّ كَوْنَ الْأَنْبَاعَ مَقْصُودَةً بالْأَغواضٍ 2561 مَفْطُوعٌ به 
بز تقول التبخ كذ و وعد لحن اليم كر دا كحلية الشيقن التابعة له نه يحل َبْعُها مُنَْردةٌ بِجنْسِهًا ويجوذ 
قا كان ساعة كن عد يق الخ ِقَدْرِ الْإِمَامَةِ وَالْمَرِقُ أَنَّ الْإِمَامََ لَوْ عَمَدَ عَلَيْهَا مُنْمَرِدَة صّحّ وَكْرِة بخلافب التَّمَرَة 
كال العتق الكاسية وك ليان قال سغئوث إذاكاث التؤثوة إذا ضعدوا النتاب 7 17 

"السّلام بعت عَبْدَ الله بْنَ رَوَاحَدَ خَارصًا وِلأَنهُ مُجْتَهِدٌ فُيَكُونُ حاكمًا وَالْحْكُمُ يَكْفِي فيه الْوَاجِدُ وَدَلِكَ هُوَ الْمَرِقُ 
بَبئَهُ وَبَيْنَ الْمُقَوَمِينَ لِأَنَّهُمَا يَرفَعَانِ إِلَى الْحَاكم وَالْحَكمَيْنِ فِي الصّيْدٍ لمَبَعِهِمَا اخْتيَار الْمُقَوَم عَلَيِْ وَفِي الْجَوَاهِرٍ إِذّا التَلّفَ 
0 ا د مْتَوَوا له موس م فس دف ا ارو 
شَيْكًا وَرَقى يَنْدكَ الْعنايا والكلة وتَكو هُمَا لِأَنّهَا مَعْرُوفَةٌ وَمَهُمَا أَتْلَهَ لنب لم نلا عات على الماك لقاب الإمْكان ولو 
أتلف الّملك ضمن فَلّو بَاعَ الْجَمِيع غرم الملكية لِأَنّهُ مِنْ ذَّودَاتٍ الْأَمْثَالٍ وَقِيل يُؤْحَد مِنْ تَمَيِه لِأَنُّ الْمَوْجُودُ بيَدِ الْغِنَى 
وَإِذَا تَبيّنَ حَطأً الْحَارصٍ رَجَعَ إِلَى ما تَبَيّنَ إِنْ كَانَ عَارِفًا َإِلّا بَتّى عَلَى الْأَولٍ ولا عِبْرَةٌ بمَا حَصّل عِنْدَ الْحِذَاذٍ لاتَصّالٍ 
حك الخاهم دوفو طتويف أن الْحَاكم إذى قطع بخطأه مخرع. تقطة حكبة وكذللة: قال ْنُ نافِع وَقِيلَ تَلَيَم ليده 
لِكَوْنٍ الْخَطأ فِيهَا و قَطْعيّا بخْلافٍ النّقْصٍ وَِذّا خَرَصَ خَلّى بَبْنَهُ وَبَيْنَ أهله إن شاؤا تَصَرَُوا وَضَمِنُوا الزَكَاةَ مِنْ جين الْكَرْصٍ 
أو ترَكُوا وَلمْ يَضْمَنُوا وَتُؤْحَدُ الركَاةُ كما وَجَدُوا مِنَ الْخَرْصٍ أو حَالَمَهُ إِنْ نَمَصَ عَنِ اليَصَّابٍ فلا رَكاةَ لِنَّ هَذَا هُوَ الْأصْلُ 
ولا قَرْقَ في ال: #خرْص بَيْنَ مَا يَْمْرُ أو يتزبب أولا قَالَ عبد املك يخرص ما لا يُثمر ولا يَعَرْبْ بَبْ عَلَى حَالِهِ وَإِذَا احْتيج 
إلى كُلَ مَا قُلْنَا لا يُخْرَصْ قَبْلَ كَمَالِه كفي حَرْصِه فَْلَانِ مَبنِيّانِ عَلَى عِلَّةِ الْخَرْصٍ هَل هِيَ حَاجَةُ الكل أَؤ أَوَانُ النَخْلٍ 
ال ا عيبب يوْسُعْ علهمْ في الخرص يثك لَهُم شئء من ؤس القخل 
وََإِذَا قُلْمَا لا تلرّمُ الريَادَةُ ميُسْتَحَتُ الْإِخْرَاجُ مِنْهَا وِمَاقَا مَإِنْ كَانَ الْمُمَصَّدّقُ من أَهْلٍ الْجَوْرٍ قَوْلُ أَشْهْتَ لا يُعْفَدٌ به وَعَلَى 
ل ل ا ار ف هنا أنه فد من أَبمّة الجور ما ينهد من أَئَِةٍ لْعَدل وَالْجَائِحَةه 
تُسْقِطُ الرَكَاةَ دا تَقَصَتْ عَنِ اليَصَابٍ فَلَوْ بَاعَهَا وَهِيَ + غبكة أرشى كابيضة َكل مِنَ الثدْثِ فَالرَكَاةُ بَاقِيةٌ لأَخْذِهٍ النّمَنَ 
وَإِنْ كانتِ الثُلْتَ فَأَكْقرَ سَمَط عَنِ الْمْشْتَرِي وَسَمَطْتٍ الرَكَاةُ عَنْهُ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم وَإِدَا ادّعَى رَت الْحَائِطٍ حَيْفَ الْحَارِصٍ 


أ 


)١(‏ الذخيرة للقرافي القرافي ؟//1” 


وأنَى بحَارصٍ آخَرَ لَمْ يُوَاَْ لِأَنَّ الْكَارِصَ حَاكِمٌ وَإِذَا اذَعَى الْجَائِحَة فَعَلَى الْقَوْلٍ بِاعْتِبَارٍ الْحَرْصٍ دُونَ الْكَبْلٍ لا يُمْبَلُ 
بِْنَةِ لتُبُوت الرّكاة. بالك 

'بقِيم بقِيمة الْعَيْبٍ فَإِنِ اشْئراها بكمرة لَمْ تُوَبَرْ فَوَجَدَ الْعيْب بَعْدَ التَأييرٍ فَكَالْمْشْئرِي بغيْرِ ثَمرَةِ يجد الْعَيْب بعد كُمَا تقدم 
فَإِنٍ اها بققزة كم مير خوج العنب وذ لمث ذكالفشتري بكثر قهز َه يد العِب جد الطليب ها عفدم قإن 
اشَْرَاهَا يِكَمرة مَأَبُورَة َوَجَدَ الْعَيْب قَبْلَ اليب وَدَهَا بكمرها عِنْدَ الْجَمِيع وَيَرْجعْ بالسقي والِْلاج عِنْدَ ان الْقَاسِم وَأَشْهَب 
00 و أن اقم حير وه لل يي ل ا 9 اشئَرَاهًا 


ا ا اها في اشع وَعِنْدَ سَحْنُونٍ تلان من قله و5 وَفَرَقَ ابن عَبُوس بين المسشككين وة يب 

إن جذت قي خلة فيتحصل فيها وال برد ما ممطلقا للبقاع مُنضى يما يكُونها من المي وَإذا فنا الثاني أو اليك 
قَفِي حد ذَلِكَ ثَلَانَهُ أَقْوَالٍ الطيبْ الْبَيّنُ الْجِدَادُ وَلّؤْ ذهبت تمر بجائحة كا هُنَا في هَدًا الْوجْدِ رَدٌ وَيَجَعَ بجَمِيع الثَمَنٍ 

3 0 رَدّهَا بَِمَرِهَا لأَنّهَا م مَبِيعَةٌ َإِنْ فَانَتْ فَالْمَكِيلَةُ إِنْ عُرِفَتْ وَإِلّا مَضّتْ يما يَنُوبُهَا مِنَ الثَّمَن وَردَ 


بِمَا ينوبه ا وَقيل يرد قِيمّته الَّمَنٍ 000 26 أَوْجْهِ َالكدٌ بِمَسَادٍ د البيْع كَذَلِكَ في جو جَمِيع الْوُجُوو 


ل 


ل القار لل الْمْتََايعَين تجذاذ التَّمرَة قَبْلَ الْإبَار 1 بَعَدَهُ وَقَبْلَ الطّيب قَوْتٌ تَظَائئٌ قَالَ الفتد توخذ 7 في حَمْسٍِ 
مَسَائِلَ الدٌ بِالْعَيْبٍ وَالشّفِيعٌ وَالْمُسْتَحَقٌ ِل الْمَسِيرَ قدا يَِسَثْ فَلَا يَأَخْدُعَا وَكذَّلِكَ ذا تََلْدَتْ عد الْيبْسٍ أو الْبيْع المَاسِد 
والفلس ما لم تزايل الْأصُول ابن رُشْدٍ الله لِلْمُشْتَرِي في هذه للدي التّمَرة وَغَيرعَا " (5) 


ال ار في مُفْتَضَى الإطْلاقِ قفي ا جَبُْ الْإطْلاقِ بَعَْدَ 2 اسْتِحْمَاقٌ الْإبْقَاءٍ كك أَوَانِ 

نّهُ مُقْمَضَى الْعَقْدِ في سَائِرٍ الْمَِعَاتِ 

أَنْ تَحَوَّلٌ وَلِأَنهُ اشْترط مَنْمَعَةَ 0 وَهِىَّ جور 5 العقد كلل مشهل: اول مَجْهُولًا وَالْجَوَابُ عَن الْأَوّلِ: أَنَّ 

مُقْضَى الْعَقْدٍ مُعَارَضٌ بِمُقْتَصَى الْعَادَةٍ وعَنِ الثَّانِي أَنَّ مِثْلَ هَذًا لا يَفْدَحْ في الْعْقُودٍ كُمَا لواشترى طَعَامًا كيرا فَإِنّهُ يوجر 

لِليّمَانٍ الذي يُحْمَل فيه مِثْلَهُ وَبَيْعُ الدّارٍ فِهَا الْأَميِعَةُ تتأَخْرُ مُدَهُ الت 5 خْويلٍ مِنْهَا وَإنْ طَالَتْ عَلَى جَارِي الْعَادة لَؤله - 

ولي اللقعله وفك رانك اقمع لله اتح يداف الحذكز هال الحين) ونننها نما هو ِل تعد بيع وه 

ا 0 كلم - فِي الصَّحِيحَيْنٍ 

(أَنْ تبَاعَ التمرَهُ حَتَّى تُشقح قِيل: وَمَا تُشقح؟ قَالَ: تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا) ولأَنَهَا مُعرّصَةٌ لِلْعَامَاتِ قَبْلَ ذَلِكَ فَتَنْدَرجُ 

فِي الْعَرَرِ قَائِدَةُ: قَالَ صَّاحِبٌ (الإْكْمَالٍ) تَسَنُّحُ الَّمَرَةِ: اخْمِرَايُهَا لِأنَّ الشَّفُْحَةً لَوْنُ غَيْرُ خَالِصٍ ِلْخْمْرَة أو الصّفْرَة وَتَحْمَارٌ 
وتنا َو الاي وأحمر." 0 


51/* الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 
7/./5 (؟) الذخيرة للقرافي القرافي‎ 
١/8/5 (؟) الذخيرة للقرافي القرافي‎ 


لكان الْمُسْترِي عَبرُ برع ثَالَ: وَينْبَخِي جَرَيَانُ الخلافف الَّذِي في فَوْلِهِمْ إِذَا اشْكرَى آبمّا فَجَعَلَ فيه جعلاً 
نم الْمَسَح الْبَيْعْ هل يَغْرَمُ الجعل أَمْ لا؟ لِأَنّه 00 َل أَنْمَقَ بنَاءً عَلَى تَقْدِيرٍ ظُهُورٍ يُطْلَانه 
فَرْعٌ وَعَنٍ ابْنِ الْكَاتِبٍ: إِذَا اشْتَرَى الثّمَرَ عَلَى الْبَمَاءِ فجذها قبل زهوها وَعَلِيهِ قِيمثُهَا يك م الْحِدَاذٍ بخِلَافٍ اسْيَهْلَاكِ رع 
قَبْلَ بدو الصّلاح عَلَيْهِ ة قَيِمَثُهُ على الكجاءٍ وَالْحَوْبٍ وَالْمَوْقُ : أن الشّمرَة : أَذنَ 5 التَصدْفِ وَلأَنَ ليع الفَاسِدٌ يُضْمَنُ يوضع 
الْيَدِ 0 0 0 50 الف لحن الْبَاِ 000 لكا تسر م مُتَعَدِيا بِالْحِدَاذِ َال ان 


37 أَنْ 007 الْكرَاءِ فَأَْنَى وَيُسَْرَط نلق 5 زعب قبل لقا الْأَجَلٍ وَيَحُونُ الْمَصْدُ ايها رفع ع المي 
فِي التَصَدُفٍ قَالَ ابْنُ يُونُس: إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيِعَا وَاشْعَرَطَهَا قَسَدَتٍ الصَفْقَةُ كُلَّهَا وَإِنْ أنْقثْ صَكْتْ وَفِيهَا الْجَائِحَةُ إن كَانَتْ 
ليث قا يتوت الهرة + مِنَ النّمَنِ وَكْرَاءُ الدّارٍ وَالْفَرْضٍِ في ذَلِكَ سَوَاءٌ 
َرِعٌ في (الْجَوَامِر) : ذا اشْترى التَّمَرَةَ قَبِدْلَ الزَّمْوِ وَالسَّجَرٌ في صَفْمَئيْنِ: فَإِنْ 
دلق تشييه ومع العديرة وكير" 07 
0 ا و ل 


2 
ل 2 


يتْقّى فَهْوَ شناة مُعكة أن -: ف ا مدن ل نت شو عل 
الع عَلَى رَعْيه مَكَانِهِ وَيمْتَُِ مَنِعُ اشْتِرَاطٌ بَقَّائِهِ حَنَّى يَصِيرَ قَصِيلًا لِأَنَّهُ يَزِيدُ نَبَانَهُ تَنِيةٌ: ل الأخيه: يَجُورُ بَيْعُ النَمَارٍ قَبْلَ 


الصّلاح بَِلَانة شروط: أن يكون مُنتفع | ور حفن إشافة العال عتذقو راك فلع ب 
فَهُوَ مِنْ باب إِفْسَادٍ التَّمَرَهِ وََطْعِهَا عَنْ غَايَتَهَا الْمَطْلُوبَة مِنْهَا قَلَا يع رُ يَجُورُ إِلّا لِحَاجَة وَأَنْ لا يَتَمَالَاً عََيْد أكْثرُ أَهل الْبَلَدِ لبلا 
0 
مع قَال: وَيَجُورُ ب 
املاح كلن من على البقاء إِلَى نس أؤ على على القطم؟ فاه نم عيبب إن د 000 ا 
كانت عَادَتهُمْ التََخِيرَ أَوْ كَانَ البيْعُ فِيهَا عَلَى الْكَيْلٍ بَعْدَ اليْنْسِ 
فَحَرْعٌ قَالَ: وَلَا يَجُورُ عَيْبْ ولا غَيْرْهُ ٠‏ من الع وَالْمَواكهِ > عَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحُة." (") 
"التَعْجِيلٍ: أن المَأَخِيرَ يُنَافي الطَّعَامَ 
فَرْعٌ قَالَ صاحِبُْ (الْمُنْتَقَى) : مَنْ لَهُ في حَائِطٍ نَخْلَةٌ ج جور ابْنُ الْقَاسِمِ شِرَاءَهَا مِنْهُ لِلْمَعْرُوفٍ 
فَرْعٌّ قَالَّ: ولا تُبَاغٌ الْعَرِيهُ باكر ولا بالطب بل بِنَوْعِهَا مِنَ الدَّمْرِ 
فَرْعٌ قَالَ قاس النكم . جَوَّرَ الشَبْحُ أَبُو الْحَسَن إِذَا اشْكَرَاهَا بِحَرْصِهَا أَنْ يُعْطِيَهُ غَيْرَ صِئْفِهًا لِأَنَهُ مَْرُوفٌ يشبه الْمَوِضِ 


١4/0 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 
١14/ه الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 


وَالْفَرْضِ ويجوز فيه دَلِكَ 
َرْعّ قَالَ اللّحْمِيٌ: يَمْتَيمُ شِرَاؤُهَا بأَدنَى من نَوْعِهَا لِأَنّهُ مُكَايَسَةٌ (مَُاقِض للْمَعْرُوفٍ الذي خولفت الْأصُول لأجله فَإِن كَانَ 
أخمد يَقْصِدُ رَفْعَ الضَّرٌرٍ امْتَتَع لِأَنَّهُ مُكَايَسَةٌ اد الحتتوق جَارٌ لِأَنَهُ مَعْدُوفٌ وَإِنْ بَاعَةَ ا ِحَرْصِهًا قَبْلَ بُدُوَ الصّلاح نَقَصّ 
إِنْ كَانَتْ قَائِمَةَ فَِنْ قَانَثْ بِالْجِدَاذٍ وَجْهلَتٍ الْمَكِيلَة فَالْقِيمَةُ وَمُصِيبَتُهُمَا فِي رُؤُوس التّخل من البَائِع لنَهيه دول الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم - عن نع ار حل و على أل ان اقيم على أل أشمب في عذء انها نى.٠ ٠‏ 
"البيع الصّحجيح يكون عل المقرى فيمتهَا لأنها في كول سَقيه موني #اللتوض 
َرْعٌّ قَالَ: بَبِعُ الْعَريّة بَِيْر جِنْسِهَا من الطّعَام عَلَى ثَلَانّة أَوْجْهِ: إِنْ يِبعَث قَبْلَ اع أو بَعْدَهُ وَقَبْلَ التَأَييرٍ جَارَ تَفْدَا أو 
موكلا لِأَنَهُ يتل بذَلِكَ لقاب كَانَتْ 007 سَنَئَيْنِ 9" وكَذَلِكَ الْمُوَيره ة التي لا تُوَادُ لَذكلٍ وَهِيّ عَامةٌ وَاحِدٌ فَإِنْ أريدت 
ؤكْلٍ اْتَنَعَ عَلَى قَوْلٍ ابْنٍ الْقَاِعِ إل أن يجد وَيَفِْضَ الثَّمْرَ بِالْحَضْرَة أنه نَسِيفَةٌ في الطّعام وغل اقول أشية» يكور 
إِذَا قَبَضَ الْعِوَضَ إن لم يجد الثّمَرِ إن لم يمؤخر لِيُدُوَ الصّلاح 00 ضية فقبهًا الآن نهر فأروقورا كاله أو أذ 
لعزي ور وي عي لي لاوس ييا لمر كاز تامور جلا بالْجنْس وَغَيْره لِأَنّهُ يَتَحَلَدْ الاب فَإِنْ بََا 
الس تي اي ام وَيُخْتَلَفْ في تأخِير الجذاذ: مَنعه ابْن الْقَاسِم نفيا للنسأ في 
لطُعام وَيَجُورُ عَلَى أَصْلٍ أَشْهَبَ ب [أنّة لا ترى ذهها لفقا ونه عله هي تطهولة , مِن الْمُشَْرِي وَشِرَاوُهَا بِالنَقْدَيْنٍ 
وض لذ تَفْدًا ا رم يُوثَرْ كَانث سَنَةُ أو سَتَميْنِ وَيَجُورُ في الْمَأبُوزة ِسَ”ِطٍ الْجِدَاذٍ مَبْلَ صّلَاجِهَا) لِأَنّهُ كَادِرٌ 
ث الْجَمْلَةٍ إِذَا شَرَط جِذَادَ هَذِهٍ 0 
5 ال ابْنُ يُونُسَ: قَالَ ابْنُ حبيب: إِذَا تَطوّعٌَ بِتَعْجِيلٍ الْكَرْصٍ قَبْلَ الْجِدَاذِ." 
"جار ُِّ موف قال ابن الكَاتِب: وَعَلَى هَذًَا لو مات الْمُعْرَى قَبْلَ يَبْسِهَا أَخِلّ من تكيد + 
وَعَلَى قَوْلٍ ابْنٍ الْمَاسِم: لَه إِجْبَاُ َبْلَ الْأَجَلٍ عَلَى الْمَبْضٍ لِأَنَهُ جَعَلَهُ كَطَعَام مِنْ قَرْضٍ فَالَ: وَالصّوَاب: ء 


ره فيه 


َرْعٌ في (الْكتاب) : يَْمَعُ بَيْعْهَا بِعَجْوَةٍ من صِنْفِهَا من حائِطٍ آخَرّ مُعيّنٍ لِأَنهُ كالم في الْمعيٍّ وَإِنمَا وز في الل 
َال المازريئ: فَإِنْ وقع قِيل: يُفْسَحْ لِلقَسَادٍ وقيل: لا يُفْسَحْ بن يُفْسَحْ التغيين وتنتقل الفّمر لليّكةٍ إلى أجلد أنه مأ 


مَرْعٌ قَالَ الْمَازِرِيُ: يَجُورُ اشْتراطً ثدمر أَجْوة لِأَنّهُ أَبلَعٌ في الْمَعْرُوفٍ وَإِنْ كانَ لِدَفْع الضَّرَرٍ قَلَا تَمْهِيدٌ قَالَ الْمَازِرَيُ: الْعريَهُ 
دَائَِةٌ بَيْنَ الْمَرْضٍ لِأَنّهَا مَعْرُوفٌ وَبَيْنَ ليع ِأَنَّهَا مُعَاوَضَةٌ ب د لمر الّذِي اشْمرى به الْعربّة قبل قَبْضِدِ 
وَبِالْجَوَازِ قَالَ الشَبِح أَبُو الْحسمن بْنْ الْقَاِسِيَ: أن لِلْمعْرَى أَنْ يَدْقَعَ عَيْنَ الْمُسْتَرى فِيمَا عَلَيْهِ كُمَا أَنَّ ِلْمُفتَرضٍ دَفْعَ مَا 
َحَدَّ فِيمَا عَلَيْهِ بَلٍ الْمُفمَرِضٌ لَيْسَ لَه دَفْعْ ما أَحَدّ إِذَا عير وَالْمُعْرَى لَهُ دَفْعْ مَا اسْتَرى وَإِنْء تَعَيّرَ الثّمر فَهُوَ أَوْسَعْ مِنَ 


٠١5/8 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١1( 
٠١ 54/5 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 


الْموْضٍ وقِيلَ: ل و اصوس سو نيام »صل : جْبْرُ الْمُعْرَى عَلَى قَبْضٍ الْمُعْرَى قَبْلَ الْجِدَاذٍ 


َرْعٌ قَالَّ ابْنُ يُونُسَ: إِذَا اشرى حخمسة أَوْسْقٍ بِحَرْصِها وَبقِيّة الْعرِيّة يذَهَبٍ." )١(‏ 
"النّطَرٌ النَالِثُْ في وَضْع وَهِيَ من لج قَالَّ صاحِبُ (الصّحاح) : الْجَوْحٌ بسكن الْوَاو: الاسْتمْصّالُ 
, هِي الشِّدَةُ التي تَجْتَاحُ الْمَالَ في فِمْنَة أو غَيْرهَا وَيقَالُ: جَاحَنْهُ -_- وَأَجَاحَيْهُ بِمَعْنّى 
مكَذَّلِكَ جَاحَةُ الله وَأَجَاحَهُ وَاجْتَاحَهُ إِذَا أَهْلَكَهُ بالَْائْحَةٍ وَفِيِهِ ثَلَانَهُ فُصُولٍ: فِي حَقِيقَتَهَا وَقَذْرِهَا و وَمَحَزِّهَا الْقَصَاه الْذَولُ 
فِي حَقِيقَتَهَا الْمُرَادَةِ في الثّمَارٍ قَفِي - (الْجَوَاجِر) : قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: م لت دل رو 1 الستَارِقٌ 
جَائْحَة عَلَى هَذَا وَجَعَلَهُ في (الْكِتَابٍ) وَقَالَ مُطَرِفٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ: هي الْآقَهُ الركم دَاوِيّهُ كَالْمَطَرِ وَإِفْسَادٍ الشَّجَرٍ 
دُونَ صُنْع الْآدَمِيَ قلا يكون الْجَيْشُ وَفِي الكتاب: جَائحَة وَفِي (الْكِتّاب) : الْجَائِحَةُ الْمَوْضُوعَةُ: كَالْجَرَادٍ وَالنّار 
والريح َالْمَردِ وَالْعَرْقِ وَالطَيرٍ الْعَلِبٍ وَالدُودٍ وَعَمَنِ الثَّمَرَهِ وَالسّمُوم قَالَ اللّحْمِيُ: قَالَ ابْنْ شَعْبَانَ: الرّيخ ليس بِجَائحَةٍ قَالَّ: 
وأَرَى إِنْ أَصَابَهَا دَلِكَ لَهُ اليد بالَْيْبٍ أَوْ يَتَمَسسَكُ ولا سَْءَ لَهُ وَكَذَلِكَ السَمُومٌ وَإِنْ لَمْ يَسْقُطْ مِنْهُ شَيئ وَإِنْ أَفْسَدَ الثُلْتَ 
3 الْبَاقِي كَانَ لَهُ لجو بِالْهَالِكِ وَيُحَيّمْ في الْبَاقِي وَكَذَلِكَ الْعُبَارُ وَاخْتُلِفَ إِذَا أَسْمَطَهَا اليَبح وَلَمْ تثلف: قَالَ ابْنْ 
أل ل عب انمره : ان يفم حر عبن التمرة وقبل: فخيد كالْعئب والكثلت في الْعَاء منقى ٠,‏ 
ينه فيَنقْصٌ عَنْ َلِكَ قبل , من باع قله وكبيرة أن لمكفي مشترى وقيل: إِنْ كان أَقَكَ م بن الثلْثِ لمْ يُخط عله 
شيع لِأنّ الْمَاءِ المخصور يوفع الْفشتري تَفْصَة كَمَا يَعوقَمْ تفص الكُمَرة قَالَ ابْنُ يُوشن: لو مات دُودُ الْكرير كُلّة أو أخترة 
وَالْورَق لا نناة له الأشية أبس" (5) 
"جائحَة كمن اكترى فندقاً فحلا الْبلدُ لتَعَذُرٍ قَبْضِ المَنمعَةٍقَالَ: وَكَدَلِكَ عِنْدِي لو انجلى أهل الثّمرة عَنْهَا وَل 
جد المشتري من ييبة الْمَصْلُ الثاني في رما وفِي (الْجَواهِرِ) : لا تَحدِيد فيها إِنْ كات يسبب الْعَطَشٍ بل وضغ 
مُطْلقًا 0 م 0 00-6 الخو ع دم 1 00 إِذَا 0 ُفْبَضنْ كَانَتْ تَشْربُ مِن الْعيْنِ أَوْ من السسَمَاءِ وَمِنْ 
دخ | نلق وق (ش) وَقَالَ أَيْضًا يُوضَعْ 
ا 5" احْتَجًا يِمَا فِي (الْمُوَطًَّ: (قَالَتْ عَائْشَةُ رَضِي الله ا ابْمَاعَ وَجُلٌ تمر ليوا ن عليه فُسَأل 5 1 
يَضَّعْ عَنْهُ فَحَلَفَ الْبَاد ئِعُ أنْ لا يَضْعَ مَدَعَبَتْ أَم الْمُسَْرِي إِلَيْه حجان :الكل وول .ته قن تال أن ل ينمه خنما 
ا يَا رس بشو لمق لمعه لديا المحم اس رن + ليحك ركز حصي 
- (أَرََيْتَ إِنْ متَع الله التَمرَ بم يَأَحْدُ أَحَدكُغْ مَالَ أخيه؟) فَأَنْبَتَ الْمَالَ لَهُ مَعَ ذَّهَابٍ الثّمرَة كَدَلَّ أنّهَا لا 
وَالْقَِاُ عَلَى سَائِرٍ الْعْيُوبٍ الْحَادِنّة بَعْدَ الَْنْضٍ في غَيْرٍ 5 البَرّاع أو بِالْقِيّاسٍ عَلَى الْعَطَشٍ وَمَحَُ 


٠١5/5 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١1( 
5١17/5 (؟) الذخيرة للقرافي القرافي‎ 


الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةٍ وضع الْجَوَ اح أ أَنَهَا أَصَابَيْهًا د الْقَبْضٍ جَمْعًا بَبتَهَا وَبَيْنَ الْمَوَاعِدٍ وَالْجَوَابُ عن الْأَوّلٍ: 


ال لق دلب يان ا 1 قا شو 


هه 


"عرض اللّفْظُ لِسَيْءٍ من وَلِكَ مَسَمَط الِاسْيذْلالُ وَعَنٍ الثاني أنه حَجَة عَليِكُمْ ِأَنّهُ جَعَلَ الْمَالَ لأخيه ذُوئة 
+2590 نْهُ معرض يما في مُسْلِم: قَالَ صل الله عليه 7 

لي انا جر ؤي بادا ان الجن كر حير وني (لاشكو) زعا العق ون روائزالوسعيمية كاد 
- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -: (إذَا أصِيب ثُلْتُ الثّمَرَة فَقَدْ وجب عَلَى الْبَائِع الْوَضِيعَةٌ) وَعَنِ الَالِثٍِ: (لْمَرْقُ أن التَّمَرةَ قي 
ها حل تؤقة م اللي يشان لبا إلى لب ذل لب وعن )الت ب لنت تل على لو 


ف 


بَعْضٍ التَّمَرَة بالريح وَغَيْرِهِ بخلافٍ الْعَطَشٍ وَعَنِ الْكَامِسٍ: أن قبض التَّمَرَة إِنّمَا يتَحَقّق بجد الثّمرَة وَيْبْسِهَا وَأَمَا قَبْلَ دَلِكَ: 
نيا حل تؤقة اباء فحمل الأحادمث على ما كل الأ موف لا قا ملا نر لا وى ما لما في شل 


- 
95 
2 


في الذي النتيى تعره كأصيئت فقال - .صل الله علد وه -: (تصدقوا عَلَيْهِ ْم قَالَّ) لغرمائه (خُدُوا ماوجدتم وَلَيْس 
لكم إلإ ذَلِك) وجوَابه أَنّهَا قفية عَيْنٍ فَيُحْتَمَلَ أَنّهُ اشَْرَاها بَعْدَ الْيِبْسِ وَنَحْنْ تَقُولُ به وَيُقَالُ: إِنَّ هذا البَجْلَ مُعَادُ بن جَبَلٍ 


ويتَأَكُدُ مَذَْبْنا بن الم مُشْترِي دَحَلَ في الْعَادَةِ عَلَى سُفُوط ." (5) 


االؤغار عَّنِ و ريح 3 طَي وَمَا دَخْلَ عَلَيْهِ لا يَسْقُطُ عَنْهُ وَيَتأكدُ الانيِقَالُ إَِى مَا هُوَ أَكَْدْ مِنْهُ وَالثَّلْثُْ مُحْتَبَرٌ في 


صُوَرِ الوض عن وَغَْرِهًا فَيَعْبَيُهَا هُنَا أنه لا يُصَدَّقُ 8 العاف ان 5 تَمَرَمَ لان أجيحت إل إذا ذهب منهًا كاله يال قال 
الّحْمِيئُ: وَلَيْسَ كَدَلِكَ الْبِقُولَ لِأنَّ الْعَادَةَ سَلَامَمُهَا مَيُوضَعْ الْجَمِيعٌ وَإِنْ قَلَ قَالَ: وَتَعلِيلُهمْ الكت بِأَنَّ الْمُسْتَرِي 0 
السُفُوطٍ يَلْرَمْ عَلَيْهِ أنْ يَسْقْط مَقَالُهُ فِيمَا يَهْلَكُ غَالِيَا كَانَ رئعاً أو لكا أو غير سقط نه ليد عل اكات الْعَادَةُ 
الرْبْعَ وَهَلّكَ الثُلْتُْ سَمْطّ عَنْهُ نِضْفُ السُدْسِ َم أَنْ يُمَرَقَ بَيْنَ ما سَأَنُ السْقُوطٌ كَالريُْونِ وَالثّمْرٍ وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ 
كَاليُمَانِ 

مَرْعٌ في (الْكِتَابٍ) : تُوضَعْ جَائحَةُ الْبُقُولٍ وَإِنْ قَلّتْ لِأَنَّ الْعَادَةَ سَلَامَةُ الْجَمِيع وَعَنْ مَالِكِ: لا يُوضَعْ إِلّا مَا وَصّل الثْتَ 
قِيَاسًا عَلَى الثَّمَارٍ وَفِي (الْجَلّابٍ) : لا يُوضَعْ شَيْءٌ قِيَاسًا عَلَى الْعْوُوض وَقَالَ ابْنْ الْقَاسِم: مَا جَارَتْ مُسَاقَائهُ للضرُورة 
وَغَيْرِهَا فَكَالتَّمْرٍ وَالْمَوْزٍ لا تَجُو زُ مساقاته وَلّا وضع بجاحة حنّى تنلع القت قال. ولا وَجْهَ لِمُرَاعَاةٍ الثُْثْ لنُدْرَةَ مَا يَذْهَبْ 
كا مُلاحظة الْمْسَائَاةٍ لِأَنَّهُمَا يَخْتَلِمَانٍ وَإِنْ كَانَ الْمُشْئَرِي يَسْقِيهَا في خلال ذَلِكَ سَمَطٌ عَنْهُ قَدْرُ دَلِكَ لِأَنَّ إرَاحَهَ عِلَةٍ 
السفي عَلَى الْبَائع 

3 ءٌ قَالَ صّاحِبُ النّكّتِ) فِي تَعْجِيلٍ التَفُويم فِيمَا بَقِي بُطُونٍ الْمُقْمَاةِ أؤ يَتَأَخَرُ إِلَى 1< خر الْبُطُونِ فَوْلَان: أَصَّكُهُمَا: الكأخيه 


7١17/ه الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 
١١4/0 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 
١١5/5 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )( 


'يُمَالُ: الْأَصّله: السكَلَامَةٌ 
فَرْعٌّ قَالَ اللّحْمِيُ : إِذّا اشتَرَط عَدَم الْجَائحَةِ أو لتقي : قَالَّ مَالِكُ: الشَّرْطٌ في الْجَائْحَةٍ اط وَعَنُْ 
خلافي مُقْتَضَى الْعَقْدٍ وَقَالَ ابْنُ شِهَاب: : يَجُورُ الشَرْطٌ وَالْبَيْعُ لِأَنّهُ حَقٌ اسْترَاطِهِ كَاسْيَئْئَاءٍ يَكُوبٍ الدَابَّةَ قَالَّ: 1 1 
الْبَائِعُ مُحَيّرَا بَيْنَ إِسْفَاطٍ الشَّ»ْطٍ وَتَكُونُ الْوَضِيعَةٌ مِنْهُ أو يَبْدُ الْمَْعَ وَيَكُونُ لَه بَعْدَ الْمَوْتٍِ الْأَكَْرُ مِن الْقِيمَةٍ 0" النّمَن لِأَنّ 
سَبّب الأمرين جه وأما اشْيِرَاطٍ السسَفْي فَهَلْ تَكُونُ لع 2 الْبَائع أن للأُصول تأيه ثيرَا في الضَّمَانٍ مَعَ المَا 
الْمَعْرِي لِأَنَ الْمَاءَ هُوَ الأ لس و 0 المَّمَرَة 0 سَقَط د إرقرم 


الصّبرة أؤ طَعَام عَلَى الْكَيْلٍ قَبْلَ بَذْرٍ مُعْظَمِهِ قَبْلَ الْكَبْلٍ مَإنهُ لا يأزم مقا 0 أن الجواكم 4 مُعْتَادَةٌ 0 سْتَحْفَاقَ 0 
مُعَْادٍ لم يُدخل عَلَيْه 
2 قَالَّ: قيل: لا يَسْقْطُ من الْمُسْكَمٌ شَينَءٌ وَإِنْ أجيح مُعْظَمْ التَّمَرَة عَلَى الخلافي: هَل ال لمشللق قيية لك 
"تظائد : قَالَ أَبُو عِمْرَانَ: الُلْتْ فى حي عبر الكير فى تلدف سباك ليا: ]0ع + الغافله والمفاقلة ييخ 
الَجْلٍ َالمداة وَفي حَيْزٍ الْقِلّ ة في سِثّ ت مسا 5 ل وَهِبَةٌ الْمَدَْةٍ دَاتِ الزَوْج ! إِذَا 3 رد الضَرَّرَ َإِنْ ا رَادَتِ الضَّرَّرَ : فَقِيل: 
يَجُورُ وَقِبلَ: يَمْتَنِعْ م وَلَوْ بِدِرْمَم وَاسْيَنْتَاكُ ثُلْثْ الصّبرّة إِذَا بِعَثْ وَكَذَلِكَ الثّمَارُ والكيراش وَالسَيْفْ إِذَا كانَ كلك واد حاية 
يَجُورٌ َيِعْهُ بجنس الْحِلَيَة وَقِيلٌ: ثُلْتْ قِيمَتِهِ قَالَ الْعَبْدِيٌٍ: تتام ررح باو نلعن في الجرزويية أدهي 
وَالْفَمَطَالُ إِذَا اسْتَفْتَاهَا من الشّاة وَالدَالِيَةُ تَكُونٌ فى دار الكراءٍ وَتُوقَفُ فى ذَلِكَ مَبةٌ مُقَصِية مسَائل الله وقفة 


َرَعُ في (الْكتَاب) مَا كان بُطُونا كَالْمَقائي وَالْوَدِ وَالْمَاسَمِينٍ أو بَطنًا لكِنّهُ لا يُخرّص ولا يُدّحَرُ ولا يُحْبَس وُلّهُ عَلَى آخره 
كين وتاج لكان وَالْحَوْخْ والْمَوْر َأَجِيح مق الكبنات التلرث خط مق النّمَنِ قَدْرُ قِيمَتهِ في رَمَانِهِ كَانَتْ أَقَكَ من 


5 


ع 


ؤ أَكْثرَ وَإِنْ أججيح أََكُ من الث لَمْ يُوضَعْ وَإِنْ رَادَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الثُّْثِ وق نمه اليم نه 20 الث ريع زعرة 
ِأَنَّ الْقِيمَة هي الْمَالِيَهُ التي تََعَلَّقُ بها الْأَغْراض وَالْمَضْهُورُ: يُراعَى ظَاهِدُ لَفْظِ الْحَدِيثٍ فَإِنَّ هِبة." (1) 

'الدْث وَبيْعَ الدّْثِ إِنّعَا يعتاولُ الْعيْحَ دُونَ الْقِِمَة إِجْمَاعًا وَكَدَلِكَ الْجَائِحَةُ وغ كان مانا 00 لا يَعَهَا 
ولا بح ل ال و 
يبس وَيُتْرَكُ حَتَّى 50 جمِيعْهُ كان يُخرص َم لا كَالئَخْلٍ وَالْعِنَبِ وَالرَيْتَونِ َالو وَالْفُسْق وَالْجَوْزٍ وَنَحْو هَا قلا 5 تتَقَدَمْ 
وَللْمْبتاع تَعْجِيلْ الْجِدَاذِ ذ وتأخيئءٌ حت يبس وَإِذَا كَانَ في الحائط مياق منّ الثّمَر: برنيٌ وَصَيْحَانَىٌ وَتَحْوْهُمَا 
أَحَدُهُمَا وَهْوَ ثُلْتْ كَيْلٍ الْجَمِيع و 3 ار قيم حَنُهُ لاختلافي قِيَمِ الْأَصْنَافٍ وَأَصّلْ هَذًا: إِنَّمَا يُترك فُوَلَهُ ولا يَعَجَدَّدُ 
لا يَكُونُ فيه مَسَادٌ فَكَالئَخْلٍ وَمَا يَعَعَذَّرْ ترك أُوَلِهِ عَلَى آخره فَهُوَ كَالْمَفَائي وَكَذَلِكَ كَرَاءُ الْأَرْضٍ سِنِينَ فْتَعْطَسُ مِنْهُ سَنَة 


-_ 


وَالستُّنُونُ مُخْتَلِفَةُ الْقِيمَةِ: قَالُ ابن يُونست: #مذقية أشهية» الْقِيمَةُ يَوْمَ الْعَقْدِ قَالَ مُحَكَدٌ: وق الأَنْوَاعٌ مِنَ ال لنَخْرٍ وا أعلنن في 


(1) الذخيرة للقرافي القرافي ١١5/5‏ 
(؟) الذخيرة للقرافي القرافي ه/10؟ 


الخائط و: قِيِمةٍ النّؤع المجاح لَوْ لَمْ يُجح ثُلْتُ قِيمة (الججِيع وأجيح ثُلنْهُ يُوضَعْ ثُلْتْ ذَلِكَ من قِبمة) بَاقِة مِنَ الثَمَنِ وإ 
تفلن اع ري كبو لخن الك ويعر المتتتو ام ارطع انز اي القاميع: فِيمَنٍ اكت درَى ذَارَا فِيهَا 
تَمَرة فَاشْتَرَطَهَا وَحِيَ ل ل الْمُجَاح من قِبمَةٍ التَمَرة وَالكراء وَإِنْ أجيح مِنْهَا 
كك مِن ثُلْثِ الثّمَرة أو كانتٍ التّمرَة كُلَهَا أ أن من الخْث لا أ ذا قال الأخيئ: اش الذي لا ين كالمفقاة 
يُقوم أَوَلَ لبان مِنْ آخره وَمَا يِب فَدُلْتُ النَّبَاتِ بِعُلْثِ الْقِيمَةِ إلا أنْ يَخْتَلِف الْأَوَل وَالْآِرْ مَِقُوُمْ كُلُ بَطْنٍ وَحْدَهُ مِنْ 
غَيْرِ مُرَاعَاةٍ الْأَسْوَاقٍ وَإِنْكَانَ." )١(‏ 

"الثَّمْرُ يُرَادُ تغجيل بَعْضِه لِمْبَاعَ يُطبًا امبر الخقلاف أَوَلِهِ وَآخره وَعَنْ مَالِكِ: ِذَا كَانَ الْحَائِط عِنَبًا انا وَغيْرَهُمَا 
وقذ طابت وح غة وقذ جمعله اسثذقة لا مم بنشها نض فى | بن إن كلك ثلث كل توع ايو ولا قل 
بَضُّهُ لاختلافٍ الأنواع وَقَالَ أَصْبَع: بك يُعْتَبَدُ ثُلْثْ الْجَمِيع وَإِنْ كَانَتْ حَوَائِطٌ لِابِّحَادٍ الصّفْفّةِ الْمَصْل الثَالِثُ في مَحَلّ 
الْجَائِحةٍ َالَ صَاحِبْ (لْمنْتقَى) : رضخ لع نيل ما يَحَْاح لََِْاِ تاتب والْبطِيخ وَالُْولٍ َاليَاسَمِينِ وَالْجليَان 
ابول صل ووز لقصل كال الّخين: مع الما بعد الزدار ها لاحت إلى الششي أ لا يان 
تََأَخَرُ لِتَصِيرٌ ثَمَرَا فَفِيهَا حَقُ تَوْفِيَةِ لأَنَّ دَلِكَ مَبِيعٌ لم يُقبض مَيَكُونُ الضَّمَانُ مِنَ الْبَائع فَإِنْ لَمْ تَبْقَ حالَةٌ يَنْتَقِ إِلَيْهَا بل 
يسعكمل جفافها لا تفسد إن جدت مهل الت لما قي من الباع أو من المشتري لكمال العم التيقة؟ ادف 
َِنْ تم الْجَمَافْ وَلم يَبِقَ إِلَّا الْجدَادُ وهُوَ عَلَى الْمُشْمرِي أو على البَائِع وَهِيَ مَحْبُوسَةٌ بالئّمَنِ مَخلَافٌ لِيَقَاِ الْجِدَاذِ عَلَى 
لاع أو لِنْحَبْسٍ في النّمنِ فَهْوَ غَْرُ فكي من الثّمَرةِ أو تَقُونُ: حِي كاليفنٍ صَعَانُهَا من الْمَالِكِ وَالِْنَبُ إِنْ أجيح قَبلَ 
اسْتِكْمَالٍ عَِبتِهِ َمِنَ الَْائِع وَِنبٍ اسْمَكْمَل وَكَانَ بَمَاؤهُ ليَأَخُذ على قدر حاجته ليلا يَفْسَدَ عَلَيِْ بحلاف إِنْ كانت الْعَاده 
بَمَاءَه لِمِئْلٍ دلِك ولا قن الْمُشْمرِي وَكَدَلِكَ الريِقُونُ إِنْ أصيب قَبْلَ أَنْ يكمل ريع كن الَْائِع 
رع ف الكتاب: ل رض 0 فى قت لكر بتي بيغ قر طِيِ وَلَيّسَ بِبُطُونٍ وَهْوَ قَبْلَ طِيره كالدَمرِ قبل 
َه وَِذَا بَدَتْ حَلاوتُة فَهُوَ." (5) 

"زَمَانُ قَطْعِهِ قَالَ ابْنُ يُوشس: فيه ثَلَانَةُ أَقْوَالِ: ما تَقَدّمَ وَقَالَ سَحْنُونُ: هو كَالْبُمُولٍ وَالرعْمَرانِ وَالرْحَانٍ تُوضَع وَإِنْ 
قَلّتْ لِأَنّهُ بَفْنْ كَالْجِرَر وَالْمْصّلٍ وَقِيِلَ: تُوضَّعٌ إِذَا بَلَمَتِ الثُلْتَ كَالثّمرٍ قَالَ: وَهُوَ الْقِيَاسْ لِأَنّهُ يَحْتَاج ِلَى السّقي وَيْجْمَعْ 
شَيْعَا فَسَيْمًا وَتَكْمْلْ حَلَاوثُة كَاليِمَارٍ قَالَهُ ابْنُ حبيبٍ قَالَ اللَّحْمِرتُ: وَهُوَ الصّحجيخ إِلّا أَنْ يَكُونَ لا يَرِيدُ حَلاوةً وَإنّمَا 0 
ِيُجْمَعَ سَيْنَا فَسَيِكَا فَكَالْبُقُولٍ وَِنْ كَانَ بَمَاؤُهُ لِسَعْلٍ الْمُسْتَرِي عَنْهُ فَمْصِيبَتُةُ مِنْهُ 
َرْعٌ قَالَ صَاحِبُْ (النكّتٍ) : الْمَرْقُ بَيْنَ اشْتراطٍ الْمُشْتَرِي: مَا أَزْقَى من اليِمَارٍ لا جَائِحَة فيه كَانَ تَبِ دعا لِأْفّصْلٍ أَمْ لا 
وَبَيْنَ الْمْكْتَرَى يُشْتَرَطُ ثَمَرَةُ الدَّارٍ فِيهًا الْجَائِحَة إِنْ كَانَتْ غير تبع للكراء وقد طابت جين اعقد: أنَّ التّمَرهَ مُتَولّدَة 
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الشَّجَرٍ فَيبيعْهَا بخلافي الْكِرَاءٍ 

يم ف (كتاب) : إ اع شلئة خطزه على أن تشلعها حشره ترضغ فنا 9 ا بلق قلت ولا خوط 
اط تأبرها ئيس َال اذ ثوس: فلو قعل كاتث من الباع أله بغ ماد لمْ يقبض يَكَدَلِكَ البّمار و ” إن كانت 
ل كن بن شلك أن فلت ده دشم بيع الجبح في الغؤهي من الإار مجه أن للع ولكسر وكخة غوفهنا نا 


َع قَالَ اللَحْمِيئٌ : ذا اشْتَرَى عَريَةٌ ب" 
سقوي فيه على البائع." 17) 
"قَالَ: إِذَا تَرَوَحَت بِتَمَرَة: قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: الْمْصِيبَةُ مِنْهَا لِأَنّهُ بَابُ مُحَاسََةٍ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: مِنَ الرّؤْج َلأَنُّ بَائعٌ 
فرع قَالٌ ابْنُ يُونّسن: قال ابْنْ حبيب: 2 7 وَرَقِ التُوتِ الذي يْبَاعٌ لِيُجْمَعَ شه 7 الْحَرِيرٍ كجَائحة البلّح: 
الثّلْتْ مَصَاعِدًا وَلَبْس كَالْبَقْلٍ لِأَنّهُ من الشّجَرِ كَاليْمَارٍ وَعَنٍ ابْنِ الْقَاسِمِ كَالْبَقْلٍ تُوضَعْ وَإِنْ قَلَتْ لِشَبَههِ بالَْقْلٍ 
فَرْعٌ في (الكتاب) : إِذَا اشْتَرى جين الزَّهْو ايخ بَعْدَ إِنْكَانٍ الْحِدَاذٍ فَلَا جَائْحَة فيه لِانْتِفَاءٍ جَائْحَة الْمَقَاءِ وَالتَفْرِيطُ مِنّ 
الْمَاِك 
مَرْعٌ في (الْكِتَابٍ) ) : لا ججائحَة فِيمَا تباع بأَضّلِهِ ولا فِيمَا اشْتَرَطَهُ التُمُبْتَاعٌ م انور الما لِمَئْضٍ لمَئْضٍ الْمَبيع بِجْمْلَِه 
عَلَى الَْائِع حَقٌّ مِنْ سَفْي ولا غيْر 
فَرْعٌّ قَالَ: إِذَا اشْتَرى ى قَبْلَ بُدُوِ الصّلاح عَلَى الْقَطْع مِنْ جينه قا أجيخ وضبعت الْجَائِحَة قَالَ اللّخمِئ: قال سكنون :مفناة: 
للا ل ل يَجذَهُ من جينه أي يجذ بعضه." (5) 
"في (الكتاب) ا لاسرا راغ تنرها بل اليو وا جاه فا عدم تَعلهَا بابايع قَالَ ابْنُ 
تولست؛ اللا إِذَا اشْتَرى الثَّمَرَةَ وَقَدْ طَابَتْ تم اشْتَرَى فِيهَا لِؤُْجُوبِهًا قَبْلَ شِرّاءٍ الْأَصْلٍ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِم: إِنِ 
َم التّمَردَ إِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْهِيَة قلا اب ِنَّ السَّىَ بَاقٍ عَلَى الْبَائِع قَالَ اللَّحْمِيُ : 
لاا اي ِأنّهَا تشبه امار أولا فر لها هئ تبغ ا لَابحة يها 
َرْعٌ قَالَ اللّحْمِيُ : إِذا اشكر رَى عَشْرَةَ أَؤْسْقٍ من حائط فأجيح بعضه بدى من د الاي بالمبيع من َب جائحةٍ لؤجوب وَلِكَ 
على الَْائْع ب الْعَقْدِ فَإنْ كانًا مُشْتَرِييْنٍ بدِى بِالْأَوَلٍ مَإِنْ قَضَلَ شَ'ءٌ فَلِثًا: ي لِعَق حَيّ الأول قَبْلَ الثاني 
زف واستتى بل مكية الت دأجح بيع بأباي أ الفسنيم كالمتتري 1 . لكا 
21ج لنت اناق ول إلا قلا وقيل: ” نشم اجاح على لايع وَالْمُشَْرِي لأن كل واد مِنْهَا بَائِمٌ 
لِصَاحِبهِ فَإِنْ كَانَ الكائ لاني قثا وَاسْتْنِيَ عَشْرَةٌ وأجبح تَسْعَةٌ كَانَ حِصّةُ الْمَبيع سِنَّةَ دُونَ الثَْثِ قا يَنِجعُ بِشَيْءٍ 


4 
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إن أجيح عَشْرةٌ كَانتِ الْحِصرّمة سَبْعَةُ إلا ثلقا وَهُوَ ثُلْتْ الْمبيع مَيَسْقُطٌ قَالَ ابْنْ يُونُس: َال ابْيٌ الْقَاسِم: إِذَّا اشْتَرَى 
نت ابد أذ 1 م همان كانت أله مِنَ الثْثِ ولا يرع من الثّمَنِ يِشَييْءٍ وَإِنْ أجيح الثُلْتُْ سَقَط ثُلْتْ 
لمن أو التَضْفْ 5 ته نما ركان بضلافب العثز م ليها قل أو كلت أن الْجوَائِحَ من سنَةِ يمار إن 
باع الْحائط بَعْدَ يُبْسِهِ وَاسْعفْتَى كل الثُلْثِ فَأقَمَ فأجيحت: قَالَ ابْنُ حبيب: لا يُوضَمْ مِن الثّمَن شَيئْءٌ كالصكبرة." (1) 
"فَرْعٌ في (الْكِتابٍ) إِذَا اكْتَرَى أَرْضًا ثُلْْهَا سَوَادٌ فَأَدْنَى م جَارَ ذَلِكَ فَإِنْ ألم وأجيع كله ذلا لق د رن 
ا اسقط تَمَرئه وَلَمْ َه َسدَ الْعَفدُ كله وَإِنْ أنَْى صّح لِجَوازٍ بيع اله َّمَرَة وق فإن أجية قش 
كِرَاءٌ عَلَى التَّمرَة ة وَالْأَرْضٍ فَإِنْ كَانَتِ الثَّمَرةُ ثُلْتَ حِصّة الثَّمَرَةِ وَضَّعَْ ثُلْتَ حِصّبِهَا مِن النَّمَنِ الْقِسْمْ الْخَامِسْ مِن الْكِنَابٍ 
دكين ا اب وول وال ات ال كو 
ات ما الْكِتَابُ فَعُمُومُ فَوْلهِ تَعَالَى 
(احل لك انيدي و خخصّوص قَؤْله تَعَالَى هيا أكها الدية آمَنُوا إِذَا تتيث: بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ ؛ مُسَقِّى فَاكْمْبُوهُ فَالْأَمْرُ يكتايته 
فَرْعُ مَسْرُوعِييه وَلِمَوْلٍ ابْنِ عَبَّاسٍ هُوَ ال اساسا ل ا 
السئتيْنٍ وَالتَاتَ فَقَالَ عَلَيْهِ السَلَامُ (مَن أَسْلف فِي شَيْءٍ قَفِي كَيْلٍ مَْلُوم وَوَرْنِ مَغْلُوم إلى أجل مَعْلُوم) و (» نهى." ( 
"من رَبّهَا ولا كِرَاءَ لَهُ سَوَاءةٌ عَصّب الذَّارَ أو الْمَنْمَعَةَ وكَذَّلِكَ غَلْقُ الْحَانُوتِ بأَمْرِ السُلْطَانٍ لِأَنَّ الْمََافعَ إِنَمَا تَسْتَوْفِي 
عَلَى مِلْكِ الْمْكْرِي فَهُوَ مَانِعٌ مِنَ التَّسْلِيم كَالّْهَدْم وَقَالَ سَحْنُونٌ: الْجَائِحَةُ من الْمكتري وَقَالَ ابْنْ الْحَارِث: إن عَصِِ 
لد فَالْحَائِحَةٌ من الدثري مهو تافع أو الشكتى قين التي ِيقاء ما النتؤقى بن المنقعة وفي الجواجر ر: إِذَا أ 
الْمُكُتَرِي لِلْعَاصِبٍ البَقَبَةَ قَبْلَ إِفَرَارِهِ في الرَقَبَة ولا يُقَوَتُ حَقّ الْمَنْفَعَةِ نّ نيعا عل المشتاأج. بَلْ لَهُ مُخَاصَمَةُ الْقَاصِبٍ لِأَجْلٍ 
حِصّبِهِ في الْمَنْمَعَةِ وا َرْقَ بَيْنَ عَصْبٍ السُلْطَانٍ وَغَيْرهِ (في الْفتستخ) 
فرع قَالَ: قَالَ: إن ذَمَب أل الْمَحَلَّةِ فَهُوَ كَالِانْهِدَام لِلبَحَا أَقَامَ أو رَعَل لِأَنّهُ لا يأنِيهِ من يَطْحَن وَكُذَّلِكَ فَنَادِقُ الْمَؤْسِمِ 
إِذّا امْتَتَعَ النَّاْ وَمَهُمَا تَعَدَّوتِ الْمَْمَعَُ مَكَذَلِكَ وَقَالَهُ الْأَئكَةُ بخلافي الدَّارٍ إِذّا ذهب النَّاسسُ وَبَقِيَ الْمُكُتَرِي سَاكمًا لِخْصُولٍ 
الْمَنْمَعَة وكَدَِكَ إِنْ مكل لِلْوَحْسَة بَعدَهُْ لعَمَكيدِ من الْمَنَْعَةِ كا اختيارا تقل للفوف بقن كاه م لِعَدَم تَمَكُنه 
فَيِعٌ في الْكتّاب: إِذَا لَمْ يَنْزِلِ الْمَطَرْ أو غَرِقَتٍ الْأَرْضْ أَوْ هَارَتٍ الْفْرُ قَبْلَ تَمَام ازع َهَلَكَ الررع رَجَعَ بِالْكرَاءِ لِعَدَم تَسْلِيم 
اْمنْمَعَةِ َِنْ لَقِّي الماء للْبَعْض وهلك الْبَعْض حصل ماله يه تَفْعٌ وَعَلَيْهِ من الْكراءِ بِقَدْره ولا قلا وَأَما هَلَدكُة يبرد أو جَلِيدٍ 
أو جائحة مَل الكراء لِأنهَا ليست مِنْ جِهَة الْأَرْضٍ ولا تاها وثالَه الَِمَُ وِدا غَرق الع بعد الْإَِانِ مكَالْجَلِيدٍ أو 
الكفت ”0 
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"الْمُمَرِدَ لك وَإِنْ سَرَطَهُ لَه فَالْأَكْئَرُ مِنَ الْمُسَمّى أو إِجَارَةِ الْمثْلٍ وَمَنَعْ ابْن الْقَاسِمِ مُسَاقَاة الحائط خمس سِنِين فِيهًا 
بَيَاض فاشترطته أُولَّ سََةِ لَهُ وَهُوَ لَكَ بَاقي اليّنِين لِلْعَرَرٍ فَقَدُ تمَعَذَّرُ الزْراعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ وَكَذَلِكَ حائطان بيعملهما سَنَهَ ثُ 
يرد أَحَدُهُمَا وَيَعْمَنُ في الْآَخْرِ سن 
َع - في الكتّاب تَفْمَسِمَانِ سَوَاقِط النَخْلٍ مِن بلح وَعَبْره وَالْجَردٍ وَالَيفٍ وَتيْنِ الرَرع عَلَى سَرْطِكُمَا 
رع - في الْجواجِر تَمتيعْ الْمُسائاكُ رع سين سَنَتَيْنٍ عَلَى اليَصْفِ وَسَتَميْنٍ عَلَى الريع لمر قْوَاتِ أَحدِجمًا بِجائِحَةٍ مع 
الَْمَلِ في الآخر ويَمْتَِعُ حَائِط يمؤضع مَرْعُوبٍ فيه مع آحَرَ ِلّا بجْزِْ وَاجدٍ كما اَّمَقَ فِي حَمْبّر الْن الخامس الصِّيعة 
العتيكة كال عناحت الْمقدّعات لا تتعقة عِنْدَ ان القايي إلا يلفط الفساقاة إأكها أمناة شتتقاة ينفينها كما لا كنفقة 


الْإِجَارَةٌ بلَنْظٍ الْمْسَائَاةٍ كَلَوْ قَالَ اسْتَأَجَبْتُكَ عَلَى عَمَل حَائطِي ينضف من التّمَرَةِ وَعَنْ مَالِكَ جْوَارٌ الإجارة بِلَفْظٍ الْمْسَاقَاةٍ 
وَقَوْلُ ابن الْقَاسِم أَصّحّ لالختلافب الْبَابَيّن وَفِي الْجَوَاجِرٍ تَنْعَقِدُ بِمَولِهِ سَاقَبِنُكَ عَلَى ما فِي الّخْل بِاليَضصْفٍ أو غَيْرهِ أو 
سَاقُِكَ فَيَقُولُ قَبلْتُ أَوْ مَا يَقُومْ مَقَامَهُ مِنَ الْقَوْلٍ أو الْفِْلٍ لِأنَّ مطلوت الشّزع مَا يَدُلَّ عَلَى الرضى واختلف." )١(‏ 

"في لَفْظِ الْإجارَة تأبْطَلَه ابن القَاسِم لِمْبَائئَة لَْابِيْنٍ بالْمُسَامَحَةٍ في العَرَرِ وَتَفْيهِ وجَوَرَهُ سَحْبُونَ لآن كيلهما عْقِدَ 
عَلَى مَنَافعَ ولا يُسْتَرَطُ تَفْصِيلُ الْأَعْمَالٍ بَلْ يُحْمَلْ عَلَى الْعَادَةٍ قَالَ ابْنُ يُونْس عَنْ مَالِكِ جار مُسَاقَاةٍ تَخلٍ بَِمَرٍ مِنْ نخل 


2 


آخرى مُزْهِيَة م1 إِجَارَة و يَلْتَفْتْ إِلَى لفظ ال لمُسَاقَاةٍ وَابْنُ الْقَايِعِ يَمْنَعْ لِدَنَّ الْجَائحَة ف الم لمُسَاقَاةٍ ذه عَمَلَهُ بَاطلًا 


وَفِي الْإِجَارَة لَهُ أَخْرَةٌ مِثْلِهِ هَهُمَا بَابَانِ مُمَبَايِنَانٍ 


١ 


- الْبَابُ الثّانى فى أَحْكَابهًا 

َال اللّحْمِيئْ وَفِي لُرُومِهَا بالْعَمْدِ أَقْوَالُ تَالِتْهَا سَحْنُونٌ أَولْهَا لازم كالإجارة وَآحِبْهَا ذا عَجَرَ كَالْجَمْر ب لِأَنَّ الْجَعْلَ إِذَا عَجَرَ 
فيه لَمْ يكن لَهُ سَيْءٌ قَالَ صَاحِبْ الْمُقَدِّمَاتٍ تلرمُبالْقَلٍ بخلافف الْقِراضٍ وَفَالَهُ (ش) وَقِيلَ الْمُرَرعَهُ كذَلِكَ وَقِبلَ لا تنْعقِدُ 
ولا تلَزم الا بِالْعَمَلٍ وقيل تَنْعَقِد وَتلزم بالشّروع ولا تَلرَمُ السَركةُ بِاللّمْظِ ولا بالْعَمَلٍ وَاخْتُلِفَ بِمَادًا تَنْعَقِدُ هَل باللَّنْط أو 
بالْعَمَلٍ قَوْلَانٍ في الْمُدَوَنَةِ وَقَالَ ابن حَمْيلٍ لا تلّْمُ الْمُسَافَاة بالُعقدٍ وَكُذَّلِكَ الْمُرارعَة لَؤْلهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - في 
شَسْلم لِيَهُودَ قن عَلَى ذَلِكَ مَا شِمْنًا لكا سَأَلوهُ الْمْسَاقَاةٌ عَلَى الشّطر وَلَوْ كاتث لِلذّكة لم تجز بِعَيْر تَقْدِيرٍ مُدَّةٍ وَلَمْ يَكُنْ 
َهُ - صَلّى الله عليه وَسَلّمَ - خبرة وَبالقيّاسٍ عَلَى الْقِرَاضِ وَهْوَ أََْى من الْقِياسٍ عَلَى الإجارة لِأَنَّ كلَيِهِمَا عْقَدَ صَُورة 


صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم - مَالا جَهَالَةَ فيه وَمَعْنَّى فَوْلِه تُيكُمْ عَلَى ذَلِكَ ما شِفْنَا أَيْ في الْمُعَامَلَةِ الثَائيَة أؤ فِي الْعْقُوٍ 


انل 


٠١ 5/5 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 
٠١5/5 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 


0 


"يطب أو مِنْهُمَا لِأَنّهَا مُسَاقَاةٌ لا إجَارةٌ وإِنْ كانَ يَسْقِي مَا طَاب وَحْدَهُ وَيَأَخْذَهُ ِنْهُ جَارٌ عَلّى أحد الْمَوْلَيْنِ لمَالِكِ 
أو يقي مالم يَطِبْ مِنْهُ - جارٌ ايْمَانًا أَؤ يَسْقِي الْجَمِيع وَيَأَخُذُ مِمًا لَمْ يَطِب وَهُوَ الْأَكْثَ وَاذّذِي طاب يسير مختلط يما 
لَمْ يَطِب فَهَذِهِ سِنَهُ أَحْوَالٍ ! 5 لطِيبٍ بَعْضٍ الْحَائِطٍ وءَ عَنْ مَالِكِ تَجُورُ مُسَاقَاةُ نَخْلِكِ مَعَكَ رمان طَاب يضيق بالنّخْلٍ يشرب 
مَعَهَا وَهْوَ لَك وَيُحْمَلُ فَوْلهُ في جَوَا از مُسَاقَاة مَا يسقيها بِمَاء البَائ يها ليك في الخايط زوين جلا درت كار و 
طتبو كل رط عله ةق اام يادو قناروعال لز في جلا وتام : ع إن هدر 23 “لك 
قَبْلَ الْيْنْسِ مِنْكٌ وَيَرحعُ بقيمّة إِجَارَتِهِ في جَمِيع 
تَمَام الْعَمَلِ مُوسِرًا اا ؤي من تله خلى كل لفل وض اي ملاب 
مَالّا وَعَجَرَّ الْوَارِثُ عَنٍ الْقِيَام سَلَّمَ الْحَائِطُ لَكَ ولا شَيءِ لِلْوَارثِ قَالَهُ مَالِكُ وَائْنُ الْقَاسِم لِشِبْهِ الْمْسَاقَاةٍ ِالْجَعَالَة 
ار ال ا ا كفت العهاة 0 في 
حَافِرِ البثْرِ ذا تركهُ في الْجَعَالَة فَأَجَرْتَ غَيْرَه ث إِنَّ لأْذَوَلِ بِمَدْرِ مَا انْمَمَعْتَ به وَلَهُ أَنْ يُسَاقِيَكَ عَلَى مِثْلٍ الْجْرْءِ فَإِنٍ 
ل ل 0 الْجَوَاز ومنعه في العتيبة لِلتّهْمَةِ أن يَكُونَ عَمِلَ عَلَى أ 

- قَبْلَ الطيب وَيَأَخْدٌ جْرَْا بَعْدَ الطّيب وَإِذًا انْقَضَى الْعَامُ الَْولُ جَارَتٍ الْإقَالَةُ ذا لَمْ يَعْمَكَ في الثاني شَيْعًا ؛ 


َو 


2 


عَمِلَ وَتَقَايلتُمَا فَعَلَى قَوَا وله في الْعتْريّة لا م تَجُورُ الْإقَالَهُ إِلّا مَب." )١(‏ 

"الْإطعَام وَيَخْرْجُ مَتّى عَثِر عَلَيْهِ ما َم يلغ الإِطْعَام مَيَبِقَى فِي يَدَيِْ عَلَى مُسَاقَاة لل بيه ذر 
مِنَ الْمُسَمَّى أ مُسَاقَاةٍ الْمِثْلِ فَِنْ كَانَ الْعَْسْ من عِنْده وَفَاتَ بِالْعَمَلٍ قبل فَوْتٍ وَلَهُ قِِمَثّهُ وَقْتَ ود 
ل عَلَى مُسَاقَاةٍ الْمِثْل وَقِلَ لَيْسَ هَوْنا لأَنّهُ 

أنْ تبْقَى يِدْهُ عليه يَنْفِعْ بَِمَزته بَعْدَ الطيب كَهُوَ تخجير من الْبَائِع وَالْعَزِسُ لاع َع قب ا ملحت الْأِض 
فبه وَلَهُ قِبِمَتُّ يَوْمَ يَخْرْجُ عَنِ الْأَرْضٍ قَائِمًا لِأَنُّ غَرَسحَهْ بإِذْنِكَ وَقِيلَ مَقُْوعَا لِمَسَادٍ الْإِذْنِ شه 
رع - قَالَ اللّحْمِيُ الى لخارظ كي ولاك زور كان كنع ووو رن ل قد ولتين 00 مني خا عار راي 
الْعَامِلُ وَإِنْكَانَ عَبْدَا أَوْكَافِرا فَإِنْ كانَ رت الْحَائِطٍ كَذَلِكَ لَمْ يرك الْعَامِل لِأَنَّ نصِيبَهُ يَطِيبْ عَلَى مِلْكِ رَبّ الْحَائِطٍ وَل 
من علق نل علا و لا مط وعلى كذ تيب على بن لاي وذ نتيا لان السو 
ا 0 نَصِيبهِ نِصَّابٌ فَإِنْ أَصَاب أَيْبَعَة أَوسْقٍ وَلكْلَ وَاحِدٍ تَحْلٌ إِذا أَضَافَهَا لكَمَرِ 
الْمْسَاقَاة كُمُلَ الن سٌتَصَابْ وَجبَتٍ الرَكَاةُ وَيَجُورُ اشْتِرَاطٌ الرْكَاةٍ عَلَيْهِ وَاشْتِرَاطهَا ار 


بعاد عل غم لقو يكذ اك وإئقة 11 أذ على يقعة أخران عن فا كلما 1و خم جَتٍ الرَكَاةٌ و تِصَفَيْن لِعَدَم 


# 


َرْعٌ - في الْكِتَاب يَمْمَعُ شراط سَفْي النّخْلٍ بمائة وتصرف مالك حَيْتُ شِنت." (1) 


١١7/5 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 
١١5/5 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 


"(فرع) 
فى الْكِتَابٍ إِذَا رَادَ عَلَى ثُلَيِهِ جار مِنْهُ الثّلْث لقَؤله - صَلَّى اللساور وَسَلْمُ - في الْحَدِيث الْمْتََدْم أَوَلَ الْبَابٍ الثُلْتْ 


يه 


َالثُلْتْ كَثِيرٌ وَِذَا رَادتِ الْمَرَهُ عَلَى الثُلْثِ فَرَدٌ الرّْجُ الرَّئِدَ بَطَل الْجَمِيعُ عِنْدَ مَالِكِ لِمَسَادٍ الْعَْدِ وَالْمَْقُ مِنْ وَجْهَيْنٍ أن 
الْمَرِيضَ غَالِيَا يَمْصِدٌ الج لا الضَرَرٌ بِخِلافِهَا وَهِىَ مُتَمَكْنَةٌ مِنْ إِنْسَاءٍ عَفْدٍ آخَرَ بخلافه لِأَنّهُ قَدْ مَاتَ وَإِنْ أَوْصى بِعَبْدٍ قِيمَثْهُ 
أَلْفٌ وَلآخَرَ ِدَارٍ قِيمَتْهًا أل وَتَرَكُ ألم وَل بُجِزِ الْورنَة ند فَالدُلْتُ ؟ 0 3 الفومي لَهُْمَا لِهَذَا نصف ليل د وَلِهَذَا نصضف الدَّارٍ 
قَالَ ابْنُ يُونْس مَنْ لا وَارِتَ لَهُ لا يُوصِي ب« مَالِه كله لِمَْلِهِ تعَالَى موَلِكُلَ جَعَلْنا َوَالِيَ مما ترك الوالدن وَالْأَقْرَبُونَ 4 فَلَيْس 
أَحَدٌ ِل وَل وَارِثُ عُرفَ 1 جهِلَ وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ مَنّْ : لا وَارِثَ لَه تتصدق به بد إل أن ا الْوَالي عمر بن عَبْد د الْعرير 
بٌُ يُخْرِجْهُ مِنْ وَجْهِهِ فَيْدْفَعَ لَهُ نَظَائِرُ * قَالَ الوهعاة الدَنْثْ فِي حَدٍّ الْقِلّهَ في ست مَسَائْلَ الْوَصِيَةُ ُ صِيَّةٌ وَهِبَةُ الْمَأَةٍ ذّاتِ الرّوْج إِذَا 
١‏ د الضَّرّرَ واستثناء ثُلْثْ الصيرة ة إِذَا بِيعَثْ وَكَذَلِكَ ثُلْتْ لبمار وَالْكِبَاضٍ وَالسَيْفٌ إِذَا كَانَ عابئة احلق وخر ا 
بجنس الْجليّة ولت في حير الْكَثْرة في تلا مَاضع جائِحَةٌ لبمار وَحَمِْم الْعَاتَلةٍ الدّيّة ومعاقرة المراة للتجال قَالَ 
الْعَندِيُ وَهُوَ كَلِينٌ في الطَّعَام يُسْمَحَقٌ مِنْهُ أو يُنْمَصُ في الشْرَاء عِنْدَ أَشْهَب وَكَدَّلِكَ الَصْفْ عِنْدَهُ وَفِي اسَْفْناءِ الأَرَطَالٍ مِنَ 
الَّاةٍ وَفِي الدَاليّة تَكُونُ في دَارٍ الْكِرَاءٍ قَالَ اللّحْمِيْ اخْتُلِف إِذَا رَادَ 0 الثّلْثِ يَسِيرًا فقيل إذا أوصى بِعَبْدِهِ وَإِن وَسِعَهُ 
الكُلْثْ ا وَلّا يتبع ام 
'تَمَدَّمَ الْعِنَقُ قُيّمَ عَلَى الرَكاة لِمَمَدْرهِ فَلَيْسَ لَه إِبْطَالُهُ قَمَدْ حَصّل الكَمْل في هَذِهٍ 0 نوع الَدبيرُ وَالكَبْتِي وَالرَكاةٌ 
لم0 المَمْلٍ وَالظَهَارٍ وَسَائِرٍ الأنواع بطَلَبٍ ال بَيْنَ مورد التَّقْل بالفروق الْفِقْهية 


1 


فرع 
فِي الكتاب إذا شهد أن أَبَاهُمَا أَعْتَقَ هَذًا الْعَبْدَ وَهُوَ الثُلْتْ وَسَهِدَ أَجْتَيانٍ أَنّهُ أوؤصّى 

شقطث شهاكتيها وخائت الومكة وإلة يخازت كفا إذا كان معقها دق الوذ اك 7 5 إِذَا كَانَ 0 3 ف 
نِسَاءٌ وَوَصِيّة يتهمان لاختصاصهما بجر الْولَاء إن كان6 الْعَبْدُ يُنَّهُمُ في مِثْله وَتَبْقّى تُهْمَنْهُمْ عَلَى لصم بيه قَِنَّهَا لا يعو 
عَلَيْهَا مِنْهَا سَيءٌ بخلافي الْوَلَاءِ وَنَقَدَهَا مُحَمَّدٌ مُطْلَمَا لِأَنّ لِلْمَيّتِ الْعنْقَ في أ فََتَكَصّصْ المُكرَانُ الوا وإِذا رد 
أبن الْقَاسِم شَهَادَتهِمَا عتق عَلَيْهَا لإقْرَارِهِمَا بِخْررٌ انما عَصّبًا الثُلْتَ وَلَّمْ يَجْعَلْهُمَا كُمَا إِذَا غْصِب مِن الْمَال شين أو 
ضَاع لاب يثتق ِل فى ثلث الباقى إِنْ حَمَلة وَثالَ أَْهَ لنت كه ون لد شأ لوي 9 أ 
على الغال قَالّ وو الأمبة وتكق هذا إقراذ أعدهما بمائة وقد ترك ماتكن ليها والموة له لكو + ا 


تُغطى مائَةٌ الدَّيْنِ وَمَا أَحَدَهُ عَزَمْ : 9 0 اث عل الال ولك ا لا يق حمسي ل 0 


51/1 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 


بالخكم كا كَأَنَهُ قَا قَائِمٌ ويَقُولُ إِنها لك عندي حَمْسُونَ وَحَمْسُونَ عَصَبَهَا أخي مَحُذهَا مِنْهُ فَإِنْ كَانَ الخو ذا بعلت به 


صَاحِبُ ال ابْن الْقَاسِم وعلى." )١(‏ 
"مَذهبٍ أشهب لا يَنْبَغي إن يحلف لاستتحقاقه الْمِائَةَ الْإفْرَارٍ ة َو غَيْرُ تفع ينه َل هو يَخلِف ليَأخد غير 
د اريم يَف صاب الدَيْنِ قغة وقو أو شاء أخد الخبين لكا الكو المذيون قصاد 
4 ِعُ اْحميل هن سَهِدَتْ بَئةٌ لت لِرَئد وأُخرى بالثّثِ ثرو في مؤطلتئن ؛ شيم الثُلْتْ بَيِنَهُمَا لِإمْكَانٍ كَوْنِهِ وَصَّى 
به مَرَنَيْنٍ َو فِي مَوْطِنِ وَاجِدٍ قَهُوَ تَكَادُبٌ يُحْكُمُ بأَعْدَلٍ اقيق فَإِنْ كَانَ الْمَرْدُود شَهَادَتهمَا ولدين فَلَيْسَ لِلْمَشْهُودٍ 
عَلَيْهمَا بالثّْثِ سَيْء لِأَنّهُمَا يَُولَانٍ عَصَب الثُلْتَ الْمُوصّى به لَك وَلَيْسَ َدَلَيْنَا تَعْوِيضُكَ وَإِنْ تَكَائَأنَا ِي الْعَدَالَِ سَقَطنَا 
وَصُدِّقَ الْوَرنَهُ لمن اقروا لَهُ عِنْد ابن الْقَاسِم الْقَاتِل إِنَّ الْبَيَْتِيْنِ ذا تَكَائانَا في شَْءٍ اذَّعَاهُ يَجْنٌ في يَدِ ثَلِثٍ هُوَ للَّذِي هُوَ 
في يَدَيْهِ إن اذَعَاهُ لِنَفْسِهِ أ لِمَنْ أََدَ لَهُ به مِنْهُمَا وَعِنْدَ مَنْ يَقُولُ لا يَكُونُ لِمَنْ هُوَ في يَدَيِْ ِايَمَاقٍ الْبيتَمَيْنِ عَلَى أَنّهُ َس 
َهُ وَأَنّهُ يَكُونُ لّهما بعد أيمانهما فعلى هَذًَا يَتَحَالَمَانِ ويكون لهما الإتفاق الْبََنََيْنِ عَلَى إِخْرَاجه مِنْ مِلْكِ الْمَيْتِ وَلَوْ شَهِدَ 
الوَارنَانِ ِعَبْدٍ لِرَيْدٍ وَصَّى به الْمَيْثُْ هُوَ الَُلْثْ وَشهد أجنبيان بِوَصِيّة الدُلْثْ لِعَمْرِو ا الْوَارنَانِ عَدَلَيْنٍ 3 بكيمان لعن 
شهدة 6 لَه د يَخْرْجٌ الثّلْتْ بِشَهَادَةٍ الْأَجْتَبِيْنٍ وَدَفَعَا الْعبْدَ لِرَيْدِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِم كَالْعِمْقٍ سَوَاءٌ وَعِنْدَ أَشْهَب َب ب تثُليّهُ كُمَا لو ذَهَب 


فِي الكتّاب يَخْدِمُ عَبْدِي فُلانًا سَنَهَ َه هو حُدٌ وَلَمْ يَنْرُكُ سِوَاهُ ولم تجز الْورنّةَ بُدِىّ بعنّق العبّد بتلا وَسَقَطت الْخدمَة وَعَلِيه 


م 


َكْثَرُ الرواٍ فَِنْ أَوْصّى بِحِدْمَة عبد سَنَةُ أؤ سْكُتَى ار سَنَةٌ ولَيِسَ لَهُ مَالَ غَيْرُ ما أَوْصّى فِيهِمَا وَمَا لا يَخْرجٌ مِنْهُ خْيرَ 
مكيار أو يُفْطَْ ثُلْث الْمَيْتِ مِنْ كُلَ شَيْءٍ لِلْمُوصَى لَه لِأَنَهُ مرجع الْوَصَايَا عِنْدَ عَدَم الإجَارَة وَأَمًا إن أَوْصّى 
أو دَارٍ لا يَحْمِلُهَا التَوْدْتُ قَلهُ محمل الث من يِلْكَ الْأَعْيَانَ لتَعلق اللّفْظ بهما إن أوصى." (") 
"توفع الا وَكَال عَبْدُ الْمَلِكِ أَجَارٌ أَصْحَابْنَا قَسْمَ الثِمَارِ لني يَسْتَعْجِلُهَا أَهلَّا بِالْحَرْصٍ وَكُرة قِسْمَةُ القّمَارٍ الكثيرة 
لِعَدَم الضئوزة وَأَنْكرٌ سَحْبُون قَسْم الْبَلّح الْكَبيرٍ خَيْضًا إِذَا أَرَادَ أَحَدُهُمْ بَِعَهُ وَالآحَرْ أَكلَه وآ م ير يلاف حَاجةٍ لان الذي 
تييع يجذ فقد اجْتَمَعئا عَلَى الْجَذٍّ أن كه يُبْطِلُ الْقّسْمَ وَحَالّف ابْنُ الْقَاسِم وَأَشْهَب قال التُونِسِيُ يَجُورُ قَسْمْ الْبلّح الْكَبيرٍ 
بالتراضى مَعَ الختلافي الْحَاجَة بخلافي الطب لِأنَّ الطب مُتْرَكُ حَنَّى يُِْرَ قلا فَسَادَ فِي ذَلِكَ وَالْبَلَحْ لا يَفْدِرُ مَنْ لَمْ يرد 
الكل أذ يثئكة عَنّى يُيَبَسَهُ فَكَانَ ذَلِكَ فَسَادًا فَلَمْ يُلَرَمْ مَنْ أَبَى الْقسْمَ بِدَلِكَ وَأَجَارٌ النَّراضِي في ذَلِكَ وَهُوَ طَعَامٌ بِطَعَام 
و وأذكاة للك تيز حق لم نفس الم افو قذ ثي إذ أبن انطر عل د ل أ أجيع تمي 


#2 


حَدِجِمَا تَقَلَهَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَمَالِكَ ابن الْقَاسِمِ سَلَكَا بِالْمَسْم تازه الَْيْعَ وَتَارَةَ التَمِْيرَ فأَجَارًا قَسْمْ النَخْلٍ دُونَ رَهْوِهَا وَفِيهَا 


٠١5/1 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 
٠١5/1 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 


- 2 


لَمَرَه لم وبر َرْ وَل كَانَ بَيْعَا امْتَتَعَ لِأَنَّ كل وَاجِدٍ بَاعَ نِصْفَهُ بِنِضْفٍ صَاحِبهِ عَلَى أَنِ اسْتَئْنّى : الى 1 ار وَيَرْ و3 

ابلح الكِبَارٍ باتؤصل قشقة بالإزقا وكذزك الطتهيز م يا سم مضه 
وَأَجَارَ قَسْمَ الْبلّح الصّعِيرٍ بالنَّحرَي لِتَعَذَّرِ كيْلهِ وَهُوَ مِمًا أَصْله الْحَرْصُ فَإِذَا حرج مِنْ حَد الْخَطَارٍ جَارَ وَإِنْ مَضَّلَ أَحَدُهُمَا 
ل + يُونسن إِذا اقْتَسَمًا التمَرة كما تقدّم لا بَعْدَ 


ع سير وَاجِدٍ سَفْمْ نَخْلِهِ وَإِنْ كان تَمَيْهَا لِعَيْهِ وَقَالَ سَحْنُون السَقْي على." (1) 


قَالَ قَالَ مُحَمِّدٌ إِذَا اشكَرء يأرلا فيه لمر ير ير أعرها جاو شرل الأمر كيل ونه 0 

الريك وَلَيْسَ لَه أَحْدُ أَحَدِهِمَا دُونَ الآخر فَِنِ اشترى البَصْفَ من الْأُصُولٍ ثم نَصِف الثّمَرِ بَعْدَ طِيبِهًا لَهُ إِشْفَاعٌ أَحَدِهِمَا 

وكِلَيْهمَا فَإِنِ اشْتَرَاهُمَا بَعْدَ الطّيب في صُمْ مونو عا ا بن فل م مالقا و 
سْتَرى الْأَصْلَ 4 َم الَّمَرَةَ قفِيه: ٠‏ الاح نه وإد نْ اشمَرَاهَا بَعْدَ طيبهًا بَعَدَ 


قَالَ أَشْهَبْ لو بَاعَا حَائِطَهُمَا وَفِيهِ تُمَرَهَ ثم بَاعَ أَحَدُهُمًا نَصِيبَةُ منهًا قلا سَفْعَة لِعَدَّم 


م مُحَئَدٌ وَلَو اشترى تعر بل تفوقا ِ ا 0 0 0 الْأصُولٍ فَمَط 


2 


وَيُْفْسَحٌ بَْعْ الد 

ا ا ا 0 تْ لِأَنْهَا فَانَتْ في 
نمل الْمُبَْاع َك قِمَتَهَا يَوْمَ الْعَقدِ في الْأصُولٍ وَيَوْمَِذٍ تجبُ فِيهَا الشُّْعَةُ بالْقيمَةٍ وَفِي الْأصُولٍ بالقّمنِ لِأَنَّ التَّمَرة نما 
وَجَبَتْ بِمِلْكِه الْأَصْل فَهِي كَصَفْفَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَيْسَ في الْمشالة الأولى شفْعَةٌ لِطِيبِهَا في يَدٍ الْبَائِع 


َالَ ان الْمَاسِم الْمَمَائِي كَالْأُصُولٍ فِيهَا الشّفْعَةُ لِأَنّهَا تَمَردٌ بخلاف الْبَقُولٍ. " (5) 

"أكْثَز عُتِقَ مِنْهُ قَدْرُ ثُلْثِ مَالِ الْمَيّتِ بعد اسقاط الْعدّد مِنْ مَالٍ الْمَيّتِ قَالَ التُونْيِيٍمْ اخْتُلف في الْمُوصَى بعتقِه 
أبختل في الْث معلى ما في المدؤلة الأذبه أذ عا دقغوة في ؤتائه يذهب بن رأ امال ممع أنت عله ضاف 
قِيميّهُ إلى ما بَقِيَ مَنْ مال الْمَيّتِ فَإِنْ حرج مِنَ الثُْثِ عْبِقَ وَإِلّا مَا حَمَلَ الثُلْتُ وَالْمَدْقُوعٌ في الْجتَايّة كَالئَالِفٍ مِنَّ الْمَالٍ 
وَفِي الْمَوَازيّة يُجْعَلْ مَا فَدَوْهُ كَأَنّهُمُ اشْتَرَهُ مِنَ الْمَجْننَ عَلَيْهِ فلا نُضَافُ قِيمَنُهُ إِلَى مَا بَقِي مِنَ الْمَالٍ لِأَنَّ أل الْجِنَايَة 


7١11/1 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 
١.1/1 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )؟١(‎ 


مَلَكُوا الْجَانِيَ فأ فَأَدْبَهَ شْبَهَ الْمُوصِي بأن يَشْتَرِي فَلَانٍ فَيُعْتَقُ لا يُنْظَرُ إِلَى قِيِمَته وال وار خْرَجْ مِنَ الثُلْثِ 52 للك والخوضى 
ِعِْقِهِ بَعْدَ سَهْرٍ إِذَا لَمْ يَحْمِلْهُ الثْتُْ مَفِي الْمَوَار 5 لوز إِجَارَةُ الْعِْق إِلَى شَهْرِ وَيَحْمِلُونَ اْجتاية ثم يُيرُونَ في إشلام 


0 


انك ١‏ واورياجم وكان لَه أن يَفعلُا بد ال لْجِنَايَة مَاكَانَ لَهُمْ أَنْ يفعلوه فبلها بين الإجَارة والمبكاه فى الْموّض 


7 
3 0 


إِذَا وُقَفَ لِيْنْظَرَ أَمرهُ فَالصّوَاب أن الْوَنَهَ لا يُحَيّرونَ فِي إِسْلام خِدْمَيِهِ لِأَنَّ الْمَيّتَ أَرَادَ تَغجيل عِتْقِهِ وَإِنّمَا وُقَفَ مِنْ جهة 
الْأحْكام فَيَجِبْ إِيمّافُ حَرَاجِهِ مَعَهُ فَِنْ خْرَجَ من الثُلْثِ بَقِي حَرَاجَهُ مَعَهُ وَقِيلَ ؛ بُخَيّرُونَ في إِسْلام خدمته ل وأذالكيد 
لَكَاكَانَ غَيْرَ قَادِرٍ عَلَى تَعْجِيلٍ عِدْقِهِ فَالْخِدْمَةُ قد عَلَى مِلْكه فَأَسْبَه الْمغْتقَ إِلَى أَجَلٍ قَالَ ابْنُ م يونس قَولُهُ في ال ل في 


ايا 0 ِأَنَهُ قَدْ يُعْتَقُ بَعْضّهُ بَعْدَ مَوْتِ السَيّدٍ ولا مَالَ لَهُ حَيْْه يَلرَمَهُ أنَّ الْمُدَبُرَ 0 


ا َعِلُّ أن الْمُبكل في الْمَرَضٍ يَنْبَعْةُ مَالّهُ ِذَا لَمْ يَشْتَرطُة السيّدُ فَالتَيَدُ لا يَمْلِكُ حِدْمَتَة 

لا مَالَ لَهُ فا يُسْلَمُ مِنْهُ مَا لا م كا يُسَلْمَ رقبََهُ ولَهُ في الْمُدَبّرِ اْحِدْمَةُ وَانَِْاعٌ الْمَالِ قَالَ اللّحْمِيَ الْمُوصى." )١(‏ 

0 الريهه حَشْيَة اليِسْيَانِ لِمَولِهِ تَعَالَى طأَنْ تَضِل إِحْدَاهُمَا مَتُدَكرَ إِحْدَاهُمَا الأخرى» 
عير الْكْرَةِ في ثلاث ا_- الْمُعَائَلَهُ وَمَا تَخِْلَة دونه ويا التمار في 
حير القِلّه في تِسْع مَسَائِلَ الوصية يذ ففئة القدأة ذا الروج ج وَاسْتَئْتَاءُ ثلث الصبْرّة ! إِذا يعت وكذيك التعار والكاءة #القيفت 

لت وزنه ليه تباغ يلك الجنس قال الْعنييك هو كليل في العأقام إِذَا اسْتَحقٌ مِنْهُ أؤ تمص في الشِرَاءٍ فَهُوَ مَلِيلٌ عِنْدَ 

أَشْهَب وَفِي الْأَوَطَال يَسْتَثْنِهًا من الشّاةٍ وَالدّال وية في دَارٍ 0 

َرْعٌّ في الْكِتَابٍ يَجْتَهِدُ في لِسَانٍ ان لخو وَاليَجْلٍ الْعَرْجَاءِ وَكُلَ شَيْءٍ أصِيت 


"أَضّافَ الله 0 اهْرََة 


فقا باق الله تَعَالَى لَمْ يُنْتَقَص مِنْهُ شَئْء كَاسْيرْحَاءٍ الْبَصَرٍ َالْعَيْنِ اليمَدَةٍ يَضْعْف 
فَالرٌيَ يد كاملةٌ كلل الفعتاة ل 1 


ْم 


لم بَصَيُهَا وَالْيَدُ وَأ اد 


0 أَحَدَّ عَْلَا 

فوع في الْكِتَابٍ إِنْ ذهب سَمْغْ إخدى أَدْئئِه هَصْرَبَةُ رج فَأَذْهَب سمع الأخرى." (5) 
ولوريا ل ا و ا ا 

َالْمُحَرّم مَنْمَعَةَ وَعَيْناً وَل احْتِكَارهُ )١(‏ ولا يُسَعَرْ عَلَى النَّسِء وَمَنْ نَقَصَ سغراً أَمرَ 


(فصل) العرايا 
- وَتَجُورُ الْعِريَةُ () مِنْ كُلَ ما يَيْبَس وَيُدَّكَرُ من القَّمَارِ وَلِلْمَوْمُوبٍ لَهُ بَِعْهَا بَعْدَ رَهْوِهَا مِنْ مُعْرِيهًا بِحَرْصِهَا مِنْ مُتَتَاجِي 


771/١١ الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 
*1//١7 (؟) الذخيرة للقرافي القرافي‎ 


50 57 5-0 2 57 رع و4 ف وك انار دوم 22 5-00 به 5-0 ار 3 5 5 
جِنْسِهًا فى حَمْسَة أؤسّق فَدُونِهَا يَأَخْذَهُ عند الجِذَاذ له مُعَجّلاَ وَمِنْ غيره بِمَا شاءَ منْ غير جنسهًاء وَمُعْرِي جمَاعَةَ يَشتري 
انل 0 ا ا م اي عفان )اين داس 58 إن 

من كل خمسّة أَؤْسُق كَالجمَاعَة الواحدّة وَسَعَيهًا وَرْكةّاتهًا عَلى مُعريهًا. 


(فصل) 
بت الآقَاتُ السسَمَاوِيّةٌ وَفِي 00 َوْلدَنٍ فَإِذّا أَنَثْ عَلَى ثُلْثْ التَّمرَة أو الزرع اعد الكت 
دُونَهًا لذ أَنْ يُتْلِقَهَا عَطشاً مَيُوضَعْ ها يكير كال نشول ولا وَضْعَ بَعْدَ الْجَمَافِ. 


(فصل) السلم 
- يَجُورٌ السَلَمُ قي كل ما عط بِالصّمَاتِ التي تَخْتَلِفْ الأَعْرَاضُ فيه اك بالختلآفهَاء وَشبُوطُةُ الْوَصّفُ 
وكونُهُ في اللّمَةِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم» وَالْقُدْرَةُ على تَسْلِيمهِ عِنْدَ حُلُولهء وَتَقْدُ النَّمنِ وَيَلرمُ تسْلِِمُهُ بشوقِه إلا أَنْ : 


أل 


7 0 
أن 


)١(‏ لورد النهي عن احتكار الطعام انتظار اث لغلاته مع حاجة الناس اليه وفي الموطأ بلاغاً عن عمر قال لاحكرة في 
سوقنا لايعمد رجال بأيديهم فضول من أذهاب -جمع ذهب- إلى رزق من رزق الله نزل بساحتنا فيحتكرونه علينا إلخ 
وفي الموطأ بلاغاً أيضاً عن عثمان أنه كان ينهى عن الحكرة وأما نقص السعر ففي الموطأ عن سعيد بن المسيب أن 
عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً له بالسوق يعني بسعر دون سعر الناس فقال له عمر إما أن 
تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقناء وأما تسعير السلع والبضائع إذا اقتضته المصلحة فهو جائز بشرط أن يجمع الامام 
وجوه أهل السوق ويحضر غيرهم استظهاراً على صدقهم ويحدد سعراً يكون فيه مصلحة لهم وللجمهور» وامتناع النبي 
صَّلى اللهُ عليه وَسَلّم من التسعير بعد قول الصحابة له سعر لنا لا يدل على حرمته بل هو محمول على عدم الحاجة إليه 
إذ ذاك مع الارشاد إلى سلوك طريق الورع والاحتياط مثل هذا مما لعله رايخلو من إجحاف بالتجار أو بالجمهور بدليل 
قوله صَّلى اللهُ عليه وَسَلَم "وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلة في دم ولا مال". 
(؟) على أنها رخصة لما في الموطأعن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "أرخص لصاحب العرية أن 
يبيعها بخرصها" قال القاضي عبد الوهاب العرية عندنا أن يهب رجل نخلة أو نخلات من حائطه لرجل 0 

"وإن كانت الْمَنْمَعَة لا تجوز فَهِي كَالْعدم كآلات الهو وَكَوْلنَا مَعْلُوما تَحدُا من الْمَجْهُول فَإن بَبْعه لا يجوز ِل أنه 
يجوز بيع الحراف بِسَرْطَيْنِ (أحدهمًا) أن يكون مِمًا يكال أوي وزن كالطعام وَشبهه ولا يجوز فِيمًا لّهُ خطر وَتعْتبر آحاده 
كالثياب وَالدَّرَاهِم والجواهر خلاقًا لّهما ولا فِيهَا يُبَاع بِالْعدَدٍِ كالمواشي (التَّانِي) أن يَسْنَوِي البَائِع وَالْمُشْتَرِي فِي العلم 
بمقداره وَفِي الْجَهْل بِهِ خلانًا لّهما وَقَؤْلنَا مَقْدُورَا على تَسْلِيمه تَحرُرًا من ببع الطير فِي الْهَوَاءِ والحوت فِي المَاء وشبه 


)١(‏ إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك ابن عسكر ص/5/ 


5 / 


دَلِك وَمِنْه الْمَفْصُوبٍ قَلَا يجوز بَيْعه إلا من غاصبه فرع يجب على المُشْئَرِي تَسْلِيم الثّمن وعَلى البَائِع تَسْلِيم المثمون فَإن 
َال أحدهمًا لا أسلم مَا يدي حَنَّى أقبض ما عاوضت عَلَيْهِ أجبر المُشْتَرِي على تَسْلِيم الْمُقمن ثم أخذ المثمون من الْبَائِع 
وفّاقا لأبي حنيمّة وقد قَالَ مالك للْبَائِع أن يتَمَسَك بِالْمَييع حَتَّى يقبض الثّمن وَقَالَ الشافِعِي يجبر البائع ثم المُشْئري 
مَسْألة في ضّمَان الْمَبيع أما بعد قَبضه فضمانه من المُشْئَرِي وخسارته مِنُْ يايّقَاق إِلَّا مَا يبع من الرقيق حَتَّى يخرج من 
عهْدَة اثلاث وما بيع من إماء مما فيه الْمَُاضّعَة عَّى تخرج مِنْهَا وَمَا ببع من اليّمَار فأصابته جائحَة وأما قبل المَض 
فَالضّمَان عِنْدهمَا من البَائِع مُطلمًا وأما في الْمَذْمَبٍ فَإِن الضَّمَان ينتقل إِلَى المُشئّري بتفس العقد فِي كل بيع إِلّا في 
حَمْسَة مَوَاضِع (الأول) يَيبع الْعَائِب على الصّفة بخلاف فِيهِ (الثَانِي) مَا بيع على الْجِيّار (الَّيِث) ما بيع من الثّمَار قبل 
كمال طيبها (التابع) ما فيه حق تَوْفِيّة من كيل أو وزن أو عدد بخلاف الْجرّاف فَإِن هلك المكيل أو الْمَوْرُون بعد امتلاء 
الْكيْل واستواء الْمِيرَان وقبل التفريغ فِي وعَاء المُشْئَرِي ماختلف هل يضمن البَائع أو المُشتري (الخامس) البيع الْقَاسِد 
الصّمَانٍ فِيهِ من البَائِع حَنَّى يقبضة المُشْئَرِي مشأكة في الختلاف المتبائعين وَيتَصُوّر فيه ست صور (الأولى) أنيختلفا في 
صِحة البيع وفساده فَالْمَوْل قَول مدعي الصِِّحّة لِأَنّهَا الأصل (الثَانِيَة) أن يختلفا في جنس الثّمن مثل أن يَقُول أحدهمًا 
دََاِير وَيَقُول الآخر قمح مُيحلف كل وَاجد مِنْهُمَا ويفُسخ البيع (الثَالِث) أن يختلفا فِي مِقْدَار التّمن (الرَابع) أن يختلفا 
فِي أجله أو هَل هُوَ نقد أومؤخر (الْخَامِس) أن يختلفا المثمون مَحكم هَذِه الصُور وَاجِدَة وَدَلِكَ أن السُلّعَة إذا كَانَت بيد 
البَائْع تحالفا وفسخ البيع عِنْد الثَّلانّة وَإن كَانّت قَائِمَة بين المُشْئَرِي فقيل يحلفان وَيفُسخ وقيل القَّؤل قول المُشْئَرِي مَعَ 
يمِينه وَإِن تلفت فِي يد المُشْئَرِي فقيل يحلفان وَيفُسخ ويرجعان إِلَى الْقِيمّة وفّاقا للشَافِعِيَ قي القَوْل قّول المُشْئَرِي وقاقا 


لأبي حنيقّة (السّاوس) أن يختلفا في شّرط الْجِيّار فَقَالَ ابْن الْقَاسِم القّْل قول مدعي الْبَتَ وَقَالَ أشهب قَول مدعي 
كيان َكَالَ قوم القّؤل قول المُشْئرِي فِي كل صُورّة فرع إذا تكالفا بَدَاً البَائئع بالبهين وقَاقا للشافِعِيَ وقيل يبْدَأْ المُشْتَري 
وقاقا لأبي حنيمٌة وقيل يقرع بَينهمًا." )١7‏ 

"وَفِي الْعِنّب أن يسود وتبدو الْحَلاوة فيه وَفِي سَائِر الْمَوَاكِه والبقول إن تطيب لأأكل وَفِي الرّْع أذ وس ويقيد 
مَإذا بدا الصّلاح فِي صنف من ذَلِكَ جَارٌ بيع جَمِيع مَا فِي الْبَسَاتِين مِنْهُ ايْعَانَا يجوز بيع مَا يجاوره من الْبَسَاتِين خلامًا 


للشَافِعِنَ ولا يجوز بيع صنف لم يبد صّلاحه ببدء صَلَاح صنف آخر كالبستان يكون فِيهِ عِنَب ورمان فَلَا يجوز بيع 
ابئان حَنَّى يَبْدُو صّلاحه خلافًا للظاهرية وَإِذا كَانّت الثَّمَرََ تطعم بَطنا بعد بطن جَارٌ بيع سَائِر الْبُطُون ببدء ضلاح الأول 
إذا كَانَت متتابعة كالمقاثي والتين خلافًا لَهُم فَإن كانت مُنْمَصِلّة لم يجز بيع الثاني بصلاح الأول ايْمَانَا كالباكور مَعَ تين 
العصير وَإِنَّمَا يجوز بيع الثِّمَار قبل أن يَبْدُو صَّلَاحهًا على شرط القطع إن كانت مما ينتفع بِهِ دالقصيل وَغيره من شرط 
فيه التبقية لم يجز البيع ون سكت عَن التبقية وَالّقطع فَمَوْلَانِ فَِن اشْئَرَاهَا قبل بدو الصّلاح على شرط القطع ثم أبقاها 
الْمَسَخ البيع وَإن اشترى الأض بعد ذَلِك جَارٌ تبقية الرّع (الْمَصْل الَانِي) في بيع الأْض وفيهًا زرع وَالْأُشجار والبساتين 
وفيهًا تَّمَر قُمن بَاعَ الْأَشْجَار وفيهًا ثّمَر فَإن كان مأبورا فَهُوَ للْبَائِع سَوَاء شرطه أو سكت عَنهُ ويكون للْمُسْئَرِي إن اشْتَرَطَة 


١5 القوانين الفقهية ابن جزي الكلبي ص/4‎ )١( 


إن كَانَ لم يؤبر َهُوَ للْمُسْئَرِي اشْتَرَطَةُ أو لم يَشْتَرِطه ولا يجوز أن يكون للْبَائِع فَإن أبر بعضه فالمأبور للْبَائع وغير المأبور 
لْمُشْتَرِي والأبار فِي التَّمْر هُوَ التّذكِير وَكَدَلِكَ فِي كل ما يذكر والأبار فِيمَا لا يذكر هُوَ اْعِمَاد تمر وأبار الرّرْع خُرُوجه 
من الأَرْضِ ومن بَاعَ أترضًا وفيهًا زرع فَإِن لم يظهر فَهُوَ للْمُسْئَرِي شرطه أو لم يَشْتَرِطه ولا يجوز أن يَشْتَرطه البَائِع لِأَنَهُ 
كالجنين في بطن الْجَارِيّة وَن كَانَ صَغِيرا قد ظهر فَهُوَ لمن اشْتَرَطَهُ مِنْهُمَا وَإنِ سكتا عَنهُ فقيل يكون للْبَائِع وَقيل للْمُشْتَرِي 
وَإِن كَانَ الرّرْع كبيرا قد بدا صلاحه فَهُوَ للْبَائِع شاك رطم اد سكت عَنَهُ وَإِن اشْتَرَطَهُ المُشْتَرٍي و كَهُوَ لَهُ ((المَصل النّايث)) 
في الجوائح ومن الشترى ثمرا فأصابته جائحَة َإِنَّهُ يوضع عَنهُ من التّمن مِقْدَار ما أصَاته الْجائِحَة خلا لهما نما يوضع 
سَرْطيْنِ (أحدهمًا) أن تكون الْجائحَة من غير فعل بني آدم كالقحط وَكثْرَة الْمَطر ورد ولريح والجََاد غير ذَلِك والختلف 
في الْجَيْشُ وَالسارق (الثَّانِي) أن تصيب الْجَائْحَة ثلث التذكثر فأكثر وَقَالَ أشهب ثلث قيمتهًا فَإن أَصَابَت أقل من 
الت لم يوضع عن المشتري شرم وإذا أصنابت لثلْث فَأكُر لزم المُشْمري قيمتها بعد حط ما أصابت اِلْجَائِحَةَ وا هنا 
فروع أَرْبعَة (الْمَرْع الأول) إذا كَانَت الْجَائحَة من الْعطش مَيُوضّع قليلها وكثيرها سَّوَاء بلغت الثُّلْث أم لا (الْمَرْعَ الثّاني) إذا 
كائت الْجَابْحَةَ في البقل ميُوضّع قليلها وكثيرها وقيل هُوَكسائر التّمار يوضع مِنُْ لقلْث كما وق (المزع القَلي) إذا بيع 
د الا رن أرخير جد نمع تلج بجر رلته سن رم كول عند ليت ان 110 + 
يوضع مِنْهَا." )١(‏ 

"شَيْء (الْمَرْعِ الّابع) إذا كَانَ الْمَبيع من اليِّمَار أجناسا مُخْتَلمّة كالعنب والتين فِي صَفْمّة وَاجِدَة فأصابت الْجَائْحَة 
صنفا مِنْهًا وَسلم سائها كل جنس مُعْتَرَة بِنَفْسِهِ فَإِن بلغت ثلثه وضعت وَإِن قصرت عَنهُ لم تُوضّع وَقَالَ أضبع 
يغْتبر بِالْجْمْلَةِ مَإن كانت ثلث الْجَمِيع وضعت وَإِلّا فا 
لباب الثاين : في بيع الْمُرَابحَة والمساومة والمزايدة والاستنابة وَهُوَ الاسترسال 
كما الْمُرَابحَة فَهُوَ أن يعرف صَاحب السْلْعة المُسْتَرِي بكم اشْتَرَاهَا وَيَأخْذْ مِنْهُ ربحا أما على الْجْمْلَة مثل أن يَقُول اشْتَرينَهَا 
بعشرّة وتربحني ديئارا أو دينارين وأما على التّفْصِيل وَهُوَ أن يَقُول تربحني درهما لكل ديار أو غير ذَلِك وَهَا هْنَا فروع 
سِنّة (لْمَرْعِ الأول) إذاكَانَ قد تاب صّاحب السَلّعَة زِيَادَة على ثمنهًا إن كَانّت اراد مما لَهَا عين قَائْمَة حسبها صّاحب 
القلعةة مَعَ الثّمن وَجعل لَهَا قسطا من الرَبْح وَذَّلِكَ كالخياطة والصباغة والقصارة وَإِنْ لم يكن لَهَا عين قَائْمَة وعملها بِنَفسِهِ 
كالطي والنشر لم يحسبها في المن ولم يَجْل لهَا قسطا من الرئح قإن اسشتأجر َليهَا حسبها في امن لم يكل لَه 
قسطا من الرّبْح ككراء نقل الْمَئَاع وشده ويجوز لَهُ أنيحسب ذَلِكَ كله إذا بينه للمتري (لتئع النَّاني) لا يجوز الْكَذِب في 
التّعريف بالقّمن فَإِن كذب ثم اطلع المُشْتَري على الرَيَادَة في الثّمن فَالْمْشْئَرِي مُخَيّر بين أن يمسك بجَبِيع الثم أو يرد 
إل أن يَشَاء البائع أن يحط عَنَهُ الزّيَادَة وَمَا ينوبها من الرُبْح قبارمة الشناء وَقال أثو حبيقة لذ يلسه (القوع :الكاليك) لذ جوز 
الْغِئْنَ فِي الْمْرَابحَة ولا غَيرهًا وَمِنْهِ أن يكتم من أمر سلْعته مَا يكرهة المُشْتَرِي أو مَا يقلل رغبته فِيهًا وَإِن لم يكن عَيْبا 


١7/ص القوانين الفقهية ابن جزي الكلبي‎ )١( 


كطول بَقَائْهَا عِنْده أو تَغْيير سوقها أو غدخالها في تر ترك لَيْسَ مِنْهَا فَإنِ فعل ذَلِك فَالْمُشْتَرِي مُحَيّر بن أن يمْسِكهًا بجَمِيع 
لثمن أو يرد كمصدالة الْكَذْب ِل أنه لا يلرمنة الشرَاء إن حط عَنَهُ البَائع بعض الثّمن لأجل ما كتمه بخلاف الْكَذِب (الْمَزْع 
الرابع) حكم هذا الببع في الْعْيُوب كسائر الْبيُوع وقد يتمع فيه الْكَذِب والغش والتدليس بِالْعَيْبٍ أو انان مِنْهُمَا فيَأخْذ 
قذي ينك باقر الع َهُ (الْمَرْع الحَاس) من اشترى سلَعَة إعلى أجل قَلَا يَيعهًا مُرَابحَة حَتَّى يبين فَإن فعل فسخ 
البيع إن رَضِي المُشْئَرِي بذلك الثّمن إِلَى أجل لم يجز لِأَنَّهُ سلف جر مَنْمّعَة (الْمَِع التّادِس) إذا اشترى سلْعَة فَقَالَ 
ابْن الْقَاسِم يَبِيعهًا بِمَا اشْتَرَاهَا وَهَذَا البيع أسلم من الفساد من الْمُرَابحَة وأحب إِلَّى الْعلمَاء ويحرم فِيه الّغِشَ والتدليس 
بالعيبٍ." (0) 

"قَالَ ابن الْمَاجشون إِلّا أنه قال ينْزمهُمَا الشّهْر الأول إن انْهَدم جَمِيعهًا انْنقض الْكراء ون انْهَدم بَعْضْهًا لم يلزم 
رَبِهَا إصلاحها عند ابن الْقَايِم خلاقًا لغيره وَيجوز كراؤها من ذمِي إذا لم يشرط فِيهًا ب بيع الخمر وَالْخنزِير وَاختلف في 
كنس مراحيض الديار هَل هُوَ على رب الدّار أو على الْمُكْترِي وقيل يحملون على الْعَادة يجوز كراء يِبُوت مَكة وَبَْعَها 
وقَاقا للشَافِعَِ وَقيل يمع وفَاقا لأبي حنيمّة وقيل يكره يناء على إن فتحهًا صلح أو عنْوَة وَأما الأَرْض فيجوز كراؤها بِسَرْطَيْنٍ 
(الأول) أن تكون بَيْضَاء أو يكون سوادها يَسِيرا تابعا لبياضها ومقداره الثُّلْثْ من قيمّة الكراء مأقل (الثَّانِي) أن لا تكرى 
بِمَا تبت سَوَاء كان طَعَاما كالقمح أو غير طَعَام كالكتان ولا بِطَعَام سَوَاء كَانَ ينةبت فِيهًا أو لا يثبت كالعسل وَاللّحم 
َقَالَّ ابن نَافِع لا تكري بشعير ولا فُمح وَلَا سلت وتكرى يما سوى ذَلِك على أن يزرع فِيهًا خلاف ما تكرى به وَقَالَ 
السَّافِِي يجوز كراؤها بِالطَّعَام وَغيره إِلّا بِجْرْء مما يخرج مِنْهَا كالثلث والرّبع للْجَهَالّة وَأجَارٌ سعيد بن المسيب وَاللَّيْثْ بن 
سعد كراءها بِجُرِْ مما يخرج مِنْهَا وَأخذ به بعض الأندلسيين وَهِي إِحْدَى الْمسَائل التي خالفوا فِيهَا مَالِكًا وأَجَارٌ قوم 
كراءها ككل شَنْء ومنع قوم كراءها مُطلقًا ذا أكرى أرضًا ليزرع فِيهًا صنفا قَلهُ أن يزرع غيره مما هُوَ مثله في مضرّة الأزض 
أو أقل ضرا من لا أكثر ضرا ولا يحط الْكراء ما يُصِيب الرَرْع من بجائحَة غير الشخط ولا يجوز النفْد ِل في الأْض 
المأمونة وَأما الْعرُوض كالثياب في وز كراؤها والختلف فِي كِراء الْمُصحف وَفِي كرَاء الدَّنَانِير وَالدَّرَاهِم لتزيين الحوانيت 
(الْمَصْل الرٌابع) في مسائل مُتَمرَْة وهِي ست (الْمَسْألّة الأولى) فِي فسخ الْكراء والإجارة وَيُوجب الْمَسْخ وجود يبه أو 
ذهَاب محل الْمَنْمّعَة كانهدام الدَّار كلهًا وغصبها فَإِن انْهَدم بَعْضْهًا لم يَنْمَسِخ الْكِرَاء لم يجبر رب الدّار على إصلاحها 
وَحط عَن الْمُكْترِي مَا يَنُوبٍ المنهدم عِنْد ابْن الْقَاسِم وَقَالَ غيره يجبر على إِصّلاحه ولا يَنْفَسِح بِمَوْت أحد الْمُتَعاقدين 
وَلَا بِعُذْر طاريء لي امسوم يكتري حانوتا فيحرق مَمّاعه أو يسرق خلانًا لأبي حنيقّة فِي الْمَسْألمَيْنِ وَإِنَ ظهر 
من مكتري الذّار فسوق أو سَرقّة لم يَنْفسِخ خ الْكرَاء وَلَكِن السُلْطَان يكف أَذَاهُ وَإن رأى أن يُخرجة أخرجه وإكراها ع دَلَيْهِ 
وَبَيعَهَا على ما لكها إن ظهر ذَلِك مِنْهُ ويعاقبه (الْمَسْألَة التَانيّة) يجوز بيع الرباع وَالْأَرْضٍ المكتراة خلافًا للشَافِعِيَ و 

الكباء ويكون واب الكباء في بقكة هده الكباء للبَائِع ند أن يَشْترطه المُسْتَرِي دنه يؤول إِلَى اليا ِل إن 


- 


كَانَ البيع بِعرْض وَإِن لم يعلم المُسْتَرِي أن الأرّض مكتراة قَذَلِك عيب لَهُ القيام به (الْمَسْألَّة الثَالئة) من اكترى عرضا أو 


١7 القوانين الفقهية ابن جزي الكلبي ص/4‎ )1١( 


هه 
و 


دَايّة لم يضمنها إِلّا بالنتّعَدّي لأن يده يد أَمَائَة بخلاف الضَّانِع فَإنّهُ يضمن مَا غَاب عَلَيْهِ إذا كَانَ قد نصب تفسه للنّاس 


وسنستوفي لِك في تضمين الصّانْع (الْمَسألة الرابعّة) من عمل لأحد عملا بِعَيْر أمره أو أوصل نفعا من مال أو يرد لق 


- 


دفع أجرته أو مَا نابه إن كَانَ من ال 5 ُأَعْمَال الَتِي لا بُد لَهُ من." )١(‏ 


'وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِيّا كُإك: حَمْسُونَ وَخْمْسَا حَبّةِ من مطلق الشعير من حب وتمر فقط منقى مقدر الجفاف وإن 
لم يجف نصف عشره: كزيت ما له زيت وَلَّمَنِ غَيْرِ ذِي البَيْتِ وَمَا لا يجب وفول أخضر إن سقي بآلة وَإِلّا فَالْعْضْرُ وَلَوْ 
اشْتَرَى البح أَؤ أَنْمَقَ عليه وإن سقي بهما فعلى حكميهما وهل يغلب الأكثر خلاف وتضم القطاني: كقمح وشعير 
وسلت وَإِنْ بيلْدَانِ١‏ إِنْ رُعَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ حَصَّادٍ الآخر فيضم الوسط لهما لا أول لثالث لا لِعَلَّسِ وَدْحْنٍ وَدُرَةِ وَأرْزٍ وَهِيَ 
أَجْنَامنٌ والسمسم وبزر الفجل والقرطم: كالزيتون لا الكتان وحسب قشر الأرز والعلس وما تصدق به د واستأجر قبا لا 
أكل دابة في درسها والوجوب بإفراك الحب وطيب الثمر قلا شَيْءَ عَلَى وَارِثِ قَبْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ له نصاب والركاة على 
البائع بعدهما إلا أن يعدم فعلى المشدري وَالتَّمَقَةُ عَلَى الْمُوصّى لَهُ الْمُعيّنِ بِجْرْءِ لا المساكين أو كيل فعلى الميت؟ 
وإنما يخرص الثمر والعنب إذا حل بيعهما واختلفت حاجة أهلهما نخلة نخلة بإسقاط نقصها لا سقطها وكفى الواحد 
وإن اختلفوا فالأعرف وإلا فمن كل جزء وإن أصابته جائحة اعتبرت وَإِنْ رَادَتْ عَلَى تَخْرِيصٍ عَارِفٍِ: فَالْأحَبُ لْإِخْرَاج 
وهل على ظاهره أو الوجوب؟ تأويلان وأخذ من الحب كيف كان كالتمر نوعا أو نوعين وإلا فمن أوسطها. 


-١‏ قال مالك: إن كانت كرومه مفترقة في بلدان شتى جمع بعضها إلى بعض وكذا جميع الماشية والحب [المدونة: ؟ 
/ ؛:"]. 

؟- قال مالك: إن وصى بركاة زرعة قبل طيبه لرجل بعينه كان كأحد الورثة وعليه النفقة معهم لأنه استحقه يوم مات 
الميت والزرع أخضر والمساكين لا يستحقون ذلك إلا بعد بلوغه [المدونة: * / 10 »] .." (5) 

"ضمان الصحيح والفاسد من البيع 

إلا المحبوسة لثمن وللإشهاد فكالرهن وإلا الغائب فبالقبض وإلا المواضعة فبخروجها من الحيضة وإلا الثمار الجائحة 
وبدىء المشتري للتنازع والتلف وقت ضمان البائع بسماوي: يفسخ وخير المشتري إن غيب أو عيب أو استحق شائع 
وإن قل وَتَلَفُ بَعْضِهٍ أو اسْتِحْمَافُهُ: كَعَيْبٍ بِهِ وَحَرْمَ التمسك بالأقل إلا المثلي ولا كلام لواحد فِي مَلِيلٍ لا يَنْقَكُ: كماع 
اذ تلك فابائع البز الزيع يحفيه ال كر ولي للمشتري الثزانة بعصي مطلفا ريحم للقينة لا الحدية وضع بزاو 
سكتا لا إن شرطا الرجوع لها وإتلاف المشتري: قبض و«البائع والأجنبي: يوجب الغرم وكذلك إتلافه وَإِنْ أَمْلَكَ بَائِعُ صبْرة 


١/17 القوانين الفقهية ابن جزي الكلبي ص/‎ )1١( 
(؟) مختصر خليل خليل بن إسحاق الجندي ص/هه‎ 


عَلَى الكيْلٍ فَالْمِئمْ تحريا ليوفيه ولا خيار لك أو أجنبي فالقيمة إن جهلت المكيلة مُمٌ اشمَرى الْبَائُْ ما يَُني َإِنْ مَضَلَ 
فللبائع و إن نقص فكالاستحقاق وَجَارٌ الْبَيْعُ قَبْلَ." )١(‏ 


"فصل في بيان ما يتناوله البيع وما لا يتناوله 
تناول البناء والشجر: الأرض وتناولتهما لا الزرع والبذر ومدفونا: كلو جهل ولا الشجر: الثمر المؤبر أو أكثره إلا بشرط 
كالمنعقد ومال العبد وخلفة القصيل وإن أبر النصف فلكل: حكمه ولكليهما: السقي مالم يضر بالآخر والدار: الثابت: 
كباب ورف ورحا مبنية بفوقانيتها وسلما سمر وفي غيره: قولان والعبد ثياب مهنته وَهَلْ يُوفِي بِشَرْطٍِ عَدَمِهَا وَهُوَ الْأَظْهَرُ؟ 
أ لا: كمشترط ركاة ما لم يطب وأن لا عهدة أو لا مواضعة أو لا لجالاة؟ أو إن لم أت بَالئّمَنِ لِكُذَا قا." 0( 

"بيع؟ أَوْ مَا لا غَرَضَ فيه ولا مَالِيّةَ وصحح؟ تردد وَصّح بَيْعُ مر وَنَحْووِ بَدَا صَّلَاحْةُ١‏ إِنْ لم يستتر وَقَبلَهُ مَعْ أَضْلِهِ 
أو ألجق به أو عَلَى قَطْعِهِ إِنْ نَقَعَ وَاضْطرٌ لَهُ وَلّمْ يتمالاً عليه لا على التبقية أو الإطلاق وَبُدُوُهُ في بَعْضٍ حَائِطٍ: كاففٍ فِي 
جِنْسِهِ إن لم تبكر لا بطن ثان بأول وهو الزهو وظهور الحلاوة والتهيؤ للنضج وفي ذي النور بانفتاحه والبقول بإطعامها 
وَهَلْ هُوَ في يطيخ الاصْفِرَارُ؟ أَوْ التّهَيُؤُ للتبطخ؟ قولان وللمشتري بطون: كياسمين ومقثأة ولا يجوز: بكشهر ووجب 
ضرب الأجل إن استمر: كالموز وَمَضَّى بَيْعُ حَبّ: فرك قَبْلَ بْسِه بِمَبْضِهِ ورخص لمعر أو قائم مَمَامَهُ وَإِنْ يَاشْيراء القّمَرة 
فَقَطْ اشْيْرَاء مر تيبس: كلوز لا كموز إن لفظ بالعربية وبدا صلاحها وكان بخرمرها ونوعها يوفي عند الجذاد؟ وفي الذمة 
صية أرسق تقر وله كدر أخذ َائِدٍ عَلَيْهِ مَعَهُ بِعَيْنِ على الأصح إلا لمن أعرى عرايا في حوائط فمن كل: حمسة إِنّْ 
كَانَ ال م لدفع الضرر أو للمعروف فيشتري بعضها: ككل الحائط وبيعه الأصل وَجَارٌ لّك: شِرَاءٌ 
أصْلٍ في حَائِطِك بِحَرْصِهِ إن قصدت المعروف فقط وبطلت: إن مات قبل الحوز وَهَلْ هُوَ حَوْرُ الْأصُولٍ أَؤ أَنْ يَطْلَعَ 
ثمرها؟ تأويلان وركاتها وسقيها على المعري وكملت بخلاف الواهب وتوضع جائحة الفمار: كالموز والمقاثىء وإن ببعت 
على الجذ وإن من عريته لا مهر إن بَلَعَتْ ثُلْتَ الْمكيلة وَلَوْ مِن: كُصِبْحانِي وبَْنَ وَبَقِيَتْ لِمَْمَهِيَ طِيبُهَا وَأَفِْدَثْ أو أَلْحِقَ 
أصلها لا عكسه أو معه وَنْظِرَ ما أُصِيب مِنْ الْبُطُونٍ إِلّى مَا بقي في زمنه لا يوم البيع ولا يستعجل على الأصح وفي 
المزهية التابعة للدار: تأويلان وَهَلَ هِيَ مَا لا يُسْتَطَاعٌ دَفْعْهُ: كُسَمَاوِيٌ وجيش أو وسارق؟ خلاف وتعيبها كذلك وتوضع 
من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران 
-١‏ ذلك أن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه من بيع الغرر وفي الحديث عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ الله 
صَلَى الله َيه وسَلَم نهى عن بيع الغمر حتى يبدو صلاحها - نهى البائع والمبتاع. 
؟- الجذاذ والجداد: مثل الصرام والقطاف.." (5) 


١ مختصر خليل خليل بن إسحاق الجندي ص//1ه‎ )١( 
١5 (؟) مختصر خليل خليل بن إسحاق الجندي ص/9‎ 
١١١/ص (؟) مختصر خليل خليل بن إسحاق الجندي‎ 


"والريحان والقرط والقصب وورق التوت ومغيب الأصل: كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل وَإِنْ اشْتَرَى أَجَْاسًا 
الم تالاص ا ا سر سين الشمرة فلا جائحة كالقصب 
الحلو ويابس الحب وَخْيْرَ الْعَامِلُ فِي الْمْسَافَاةٍ بِيْنَ سَفْي سَفِي الْجَمِيع أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر ومستثنى مِنْ التَمَرةِ تُجَاحُ 
ما يُوضَع: يَضَّعُ عَنْ مشتريه بقدره.." (1) 

"سكن يوما: لزم إن ملك البقية وَعَدَمُ بَيَانِ الِابْتِدَاءٍ وَحَمَلَ مِنْ جين الْعَقْدِ وَمُسَاهَرةٌ وََمْ يَلرَْلَهُمَا إلا بتَقْدٍ فَقَدْرهُ: 
كوَجِيبَةٍ بشَهْرٍ كُذَا أو هَذًَا الشَّهْرُ أَوْ أشهرا أو إلى كذا وفي سنة بكذا: تأويلان وأرض مطر عشرا إن لم ينقد١‏ وإن سنة 
إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز ويجب في مأمونة النيل إذا رويت؟ وَقَدْرٍ مِنْ أَرْضِك إِنْ عُيّنَ أ تَسَاوَتْ وَعَلَى أَنْ 
يَحْرْنَهَا ثََانًا َو يَرْبِلَهَا إنْ عرف وأرض سنين لذي شجر بها سنين مستقبلة وإن لغيرك لازرع وشرط كنس مرحاض أو مرمة 
أو تطين مِنْ كِرَاءٍ وَجَب لا إِنْ لّمْ يَجِبْ أو من عند المكتري أَوْ + حَمِيمَ أَهْلٍ ذِي الْحَمّام أو نَوْرَتَهُمْ مطلقا أو لم يعين بناء 
وغرس وبعضه أضر ولا عرف وكراء وكيل: بمحاباة أو عرض أو أرض د لِعَرْسِ فَإِدًا انْمَضَتْ: قَهدُوَ لِرَبْ الْأَرْضٍ أو نصفه 
وَالسَئةُ في الْمَطَرٍ بِالْحصَّادٍ وَفِي السّقّي بِالشّهُورٍ فإن تمت وله زرع اخضر فبكراء مثل الزائد وإذا انتثر للعكتري حب فنبت 
قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه ولزم الكراء بالتمكن وإن فسد لجائحة أو غرق بعد وقت الحرث أو عدمه 
بذرا أو سجنه أو انهدمت شرفات البيت أو سكن أجنبي بعضه لا إِنْ نص مِنْ قِيمَةِ الْكِرَاءِ وَإِنْ قل أو انهدم بيت فيها 
أو سكننه مكريه أو لم يأت بسلم للأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته وَخْيْرَ في مُضِرٍ كَهَطْلٍ فَإِنْ بَقِي فَالكر 
كعطش أرض صلح وهل مطلقا؟ أو إلا أن يصالحوا على الأرض؟ تأويلان َك تَلْفٍ الرَّرْع لِكَئْرَة دُودِهًا 33 را أو 
عطش أو بقي القليل ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا بخلاف سَاكِنٍ أَصْلَح لَهُ بَقِيّ الْمُدّةِ قل خروجه وإن اكتريا 


-١‏ قال ابن القاسم: ولا بأس بكراء أرض المكري عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط النقد اكراء وإِن اكتراها سنين وقد 
امكنت للحرث جاز نقد حصة عامة هذا [التاج واللإكليل: ]44١ / ٠‏ . 
-١‏ قال ابن رشد: وتنقسم في وجوب النقد على قسمين أرض النيل وأرض السقي والمطر فأما أرض النيل: فيجب النقد 
فيها إذا رويت لأنها لا تحتاج إلى السقي فيما يستقبل فبالري يكون المكتري قابضا لما اكترى وَأَمًا أَرْضُ السّفي وَالْمَطَرِ 
قلا يَجِبْ عَلَى المكتري فيها دفع ال كراءٍ حَتَّى يتم الرَّرْعٌ وَيَسْتَعْنِيَ عَنْ الْمَاءِ [التاج والإإكليل: فع] "0 
"[58/أ] ولو باع الأرض بزرعها وقد طابء أخذ بركاته بإخبار المبتاع بقدره» فإن كان المبتاع ذمياً فالأحب أن 
يتحفظ منه حتى يعلم ما فيه. ومن أعرى جزءًا مشاعاً أو معيناً من حائطه فالرّكاة عليه كالنفقة ولو لمعين. وقيل: على 
المعرى إن كان قبل بدو )١(‏ الصلاح» وثالئها: إن كان مشاعاً فعلى ربه وإلا فعلى المعرى» ولو وهبها قبل طيبها فعلى 
الموهوب وإلا فعلى الواهب» وقيل: منهما. 


١5١/ص مختصر خليل خليل بن إسحاق الجندي‎ )١( 
”١//ص (؟) مختصر خليل خليل بن إسحاق الجندي‎ 


وتجب بإفراك الحب وطيب الثمرة (؟) ولا تجزئ قبلهماء فلو مات بعدهما أو باع أو تصدق وجبت في ملكه؛ وكذا لو 
مات قبلهما وعليه دين مستغرق ولم يقم به ربه حتى طابت» وإلا لم تجب إلا على وارث نابه نصاب؛ كموصئ له بجزء 
أو بركاته» والنفقة عليه إن كان معيناً وإلا فلا. وقيل: تجب بالحصاد والجذاذ. وقيل: بالخرص فيما يخرص؛ وهو التمر 
والعنب لا الزرع على الأشهر إذا حل بيعهماء واختلفت حاجة أهلهماء ويخرص نخلةً نخلةً (؟) بوضع نقصه لا ما 
يسقطء أو يفسدء أو يأكله الطيرء أو أربابه» أو يعرونه على المشهورء وكفى الواحد» وإِن اختلفوا فالأعرف» وإلا فمن 
كل جزء على المنصوص» فإن أصابته جائحة اعتبرت» فإن بقي نصاباً زكي لا أقل على المشهور. كما لو تلف النصاب 
أو جزؤه قبل التمكن من الأداء. وقيل: يخرج مما بقي بحسابه. ولو عزل الموجب في أندره ليفرقه فضاع بلا تفريط لم 
يضمنه. وعن مالك: إن عزله حتى يأتيه المصدق ضمنه؛ لأنه قد أدخله بيته. ابن القاسم: إلا أن يشهد ويتأخر عنه 
المصدق. وقيل: إن لم يفرط لم يضمن. وأما لو أدخل الجميع بيته فضاع ضمنء ولو تبين خطأ الخارص اعتبر ما وجد 
اتفاق» إلا العارفء فقولان. وثالثها: تعتبر الزيادة. ورابعها: في زمن الجدب فقط. 


)١(‏ في (ح١):‏ (بدء). 
() في (ح3): (الثمر). 
() قوله: (نخلة) بالتكرار منبت من (ح5).." (1) 

"على المشهورء أو كان الزرع فدادين فاشترط واحد منها. وقيل: يجوز. ولا ما دفن بها من كنز وحجارة ونحوها 
على الأصح, وقيد )١(‏ إن جهل ربه» فإن علم أنه للبائع أو لمن ورثه عنه فهو له اتفاقاً وله نقض البيع» ولو وقع في حظ 
أحد الورثة فلغيره نقض القسمء واندرج فيها معدن وحجرٌ خلق بهاء وفي دارٍ شجرٌ وبابٌ ورف وطاقة» وسُلّم سير لا 
غير [أ/7١]‏ مسمر إلا بشرط. وقيل: وغير المسمر. وفي اندراج المطحنة أو سفلها فقط قولان. 
ولو كان بالدار أزيار (؟) لا يسعها الباب» أو كان البعير صغيراً فكبر» فقيل: تكسر ويذبح. وقيل: يهدم الباب ويبنى إن 
لم يحصل عيبء وإلا قيل: للمبتاع ادفع له قيمة الأزيار» فإن أبى» قيل: للبائع ابن واعطه قيمة العيب» فإن أبى تركا حتى 
يصطلحا. وقيل: على المبتاع إخراجها إن علم بها أو وقع الشراء على أنها على البائع» وإن لم يعلم وكان الهدم يسيراً 
هدم وأصلحء ولا يندرج مال عبد دون شرط بخلاف ثياب مهنته» وهل يوفى لبائع شرطها لنفسه وصح.ء أو يبطل؟ قولان» 
وبكل منهما مضت الفتوى» وعلى الأخير فيبطل الشرط دون البيع؛ كمن ابتاع أرضاً بزرع أخضر على أن الرّكاة على 
البائع» أو أمة على ترك المواضعة أو ترك العهدة, أو شرط ما لا غرض فيه ولا مالية» أو ابتاع ثمرة على ألا جائحة؛ أو 
قال: إن لم تأت بالثمن إلى كذا وإلا فلا بيع؛ وقيل: يفسد البيع أيضاً في هاتين. وقيل: يصح مع الشرط إلا في الأخيرة؛ 
فلو قال: أبيعك على إن جتتني بالثمن فالبيع بيني وبينك؛ فسخ الشرط وعجل النقد. 


١85/1١ الشامل في فقه الإمام مالك الدميريء بهرام‎ )١( 


)١(‏ في (ح؟): (وقيل). 
ل سل 
"قيل: ومشهور (؟) قول مالك: قصر جواز بيعها من ربها بخرصهاء وعنه المنع بالخرص لا بغيره» والجواز مطلقاً 
على الجذء ولك شراء ثمرة أصل لرجل في حائطك كالعرية إن قصدت المعروف. وفيها: وإن كان لدفع ضرر دخوله فلا 
يعجبني وأراه من بيع التمر بالرطب؛ لأنه لم يعره شيئاء ولمن ابتاع عريته من حائط بخرصها بيع جميع الحائط رطباً 
وليس للمعري طلبه بالخرص قبل الجذاذ» وهو في الذمة لا في حائط معين» وبطلت بموت معريها قبل حوزهاء وهل هو 
قبض الرقاب» أو مع طلوع ثمرتها كالهبة والصدقة؟ تأويلان. وقال أشهب: إبارها أو قبض رقبتها. وعن ابن القاسم: طيبها 
وعلى معريها ركاتها وسقيها لا واهبها على الأصح فيهماء وتكمل إن نقصت من ثمرة الحائط أعراه (؟) جزءاً شائعاً أو 
معيناً أو جميع الحائط» وقيل: على رب الحائط مطلقا (4). وقيل: على الآخر مطلقا. ورابعها: على من كانت بيده 
وولي القيام بها. وخامسها: السقي على رب الحائط والرّكاة على رب الثمرة. وقال أشهب: على المعري كالهبة إلا أن 
يعريه بعد الزهو. 
فصل 
ضمن بائع جائحة مقتات وذي نور كثمرة بقيت ليكمل طببها اتفاقا أو ببعت على الجذ» لا إن كمل كعنب طاب على 
الأصح فيهماء ولا ما ييبس من ثمر أو حب اتفاقاً إن أفردت بالبيع وألحق بها أصلها لا عكسه. أو معه باتفاق فيهما إن 
بيعت قبل بدو صلاحهاء وإلا فعلى المشهور. وثالثها: إن كانت يسيرة وإلا ففيها الجائحة: وعلى المعري جائحة عرية 
إن باعها ولو لمعريها خلافاً لأشهب. وقيل: إن كانت نخلة معينة أو نخلات وبيعت بخرصهاء فإن أعراه أوسقاً فلا 
جائحة فيهاء ولو بيعت بغير خرصها فحكم 
() في لح :)١‏ (وسشهورها). 
)١(‏ في (ح3): (أعراها). 
(*) من قوله: (وقيل: على رب ...) ساقط من (ح١).."‏ (5) 
"البيع» ولا في مهر خلافاً لعبد الملك وصوبء ولو اشترط )١(‏ مكري الدار أو الأرض ثمرة بها لم تطب 
فيها على الأصحء كأن كانت مزهية (؟) وهي دون الثلث فأصيبت» أو أكثر فأصيب دون 
بطل الشرط. وقيل: والبيع. وقيل: بجوازهما. وقيل: يخير البائع بين إسقاط الشرط وتكون 
المصيبة منه. أو يرد البيع وله في الفوت الأكثر من القيمة أو الثمن. 
والجائحة : ما لا يمكن دفعه من سماوي وجيش. وقيل: بسماوي فقط لا سارق على المشهور. وقيل: والسارق. وقيل: 


01/١ الشامل في فقه الإمام مالك الدميري» بهرام‎ )١( 
>٠.5/١ (؟) الشامل في فقه الإمام مالك الدميري» بهرام‎ 


إن لم يعرف» وإلا تبعه المشتري مليًا أو غيره» وما أصابها من جراد أو نارء أو سموم, أو برد (9)» أو غرق (54) 
[ب/175١]»‏ أو مطرء أو طين غالبء أو دود» أو عفن» أو سقوط بكريح قبل كمال طيبها؛ ففيه 
إن نقصت قيمتها. وقيل: إن شاء رد أو تمسك ولا شيء له ولو كسر الريح أصول الشجر 
فلك عق الأظين» وقالتواة إن شدي الدام اللنشى :وال تكقيرن» ولو اكعرمل عدم السسشن 4 .قفي كون الجائحة 0 
المبتاع قولان. 
وتوضع من مُعَيِّبٍ الأصل مطلقاً؛ كبصل» وثوم» أو جزر»ء وفجل (5)» ولفت على الأصح. وثالثها: إن بلغ الثلث. ورابعها: 
إن كان له قدر وضع وإلا فلاء ومن بقول وقصب سكر أو غيره وإن قلت على الأصح. وثالثها: كالثمار» ومن زعفران 
وريحان وقرط وقضب مطلقاً وألحقت بالبقول» ومن ورق توت مطلقا. وقيل: كالثمار» وكذا لو 
)١(‏ في (ح3): (اشترى). 
)١(‏ في (ح5): (مرعية). 
(؟) في (ق١):‏ (غزو). 
(5) قوله: (أو غرق) مثبت من (ح١).‏ 
(5) قوله: (وفجل) ساقط من (ح١).." )١1(‏ 

"مات دود الحرير جملة» وشبهه بمن اكترى )١(‏ حماماً ونحوه فانجلى (؟) أهل بلده فله الفسخ, قيل: ولو 
اشترى ثمرة فهرب أهل البلد لفتنة (؟) فإن مصيبتها من بائعهاء وهل المقائي والموز كالثمار» أو البقل؟ قولان. ولو اشترط 
بقاء ما لم يَبْدُ صلاحه ففيه الجائحة وإن قَلثْ والمعتبر في غير ذلك ثلث المكيلة لا ثلث القيمة على الأصح» فيحط 


من ثمنه قدر قيمته وإن كَلْتْ من قيمة باقيه. وفى الجواهر: إن كان نوعاً واحداً وكان حبس أولهعلى آخره؛ كثمر وعنب 


وظبيهنا اعشر ثلث الكمرة: 

حكى القاضي أبو الوليد: أن المذهب لا يختلف في ذلكء وإن كان مما لا يحبس أوله على آخره؛ كالقثاء» والبطيخ» 
والخوخ, والتفاح» ونحو ذلك؛ اعتبر ثلث الثمرة عند ابن القاسم. وعند أشهب: ثلث القيمة» ولو أصيب من صنف من 
أصناف ثلث مكيلة الجميع فعلى القولين» فإن كان مقتاتاً فأجيح منها بطن أو أكثر قدر ثلث نباتها ثم جنى الباقي؛ 
قوم كل بطن في زمنه لا يوم البيع ولا يوم الجائحة ولا يستعجل بالتقويم فيما بقي من البطون الآن على ما جرت به 
عادتهاء بل يستأني حتى يجني جميع بطونها على الأصح. وإلا صوب (4)» والثلث كثير في جائحة: وحمل عاقلة 


ومعاقلة, وقليل في وصية» وتصرف زه( ذات زفج لم تقصد ضرراً وإلا فقولان» واستثنى ما بيع من ثمرة وصبرة 


)١(‏ في (ح5): (أكرى). 


>.5/١ الشامل في فقه الإمام مالك الدميري» بهرام‎ )١( 


)١(‏ في (ح5): (فأجلي). 
(؟) في (ح؟5): (لكفتنة). 
(:) في (ح؟5): (أو الأصوب). 
(5) بعدها في (ح١):‏ (في).." (1) 

"وحلية قدر ثلث المحلى تباع بجنسهاء وكذا عند أشهب طعام استحق منه ثلثه» أو نقص في الشراءء» أو أرطال 
استثنيت من شاة ودالية في دار مكتراة وتوقف فيه مرة» ولزم المبتاع بعد وضع الجائحة ما بقي وإن قل فإن أصيب بعض 
الأجناس وضعت جائحته إن بلغت قيمته ثلث قيمة الجميع» وأجيح منه ثلث كيله» فإن فقد أحدهما ذلا جائحة. وروي: 
يعتبر كل جنس على حدة. وقيل: الجميع؛ ولو ابتاع حوائط في صفقة فأصيب منها حائط أو أكثر» أو من كل بعضه 
وذلك قدر ثلث ثمرة الجميع؛ وضعت إن اتحد صنفهما )١(‏ وتساوى [أ/40 ]١‏ طيبها أو تقارب» وإلا (؟) فهل المعتبر 
ثلث الثمرة وهو الأصح.ء أو ثلث الثمن» أو ثلث القيمة؟ أقوال. 
فإن نقص عن (”*) ذلك فلا جائحة: وخير مساقي بين سقي جميع الحائط والترك دون شيء إن أصيب الثلث فأكثر» 
وإلا لزمه العمل وسقى جميعه؛ وهل مطلقاً أو إن كانت شائعة (4) لا في ناحية» وإلا سقى السالم وحده ما 
لم يكن يسيراً جدًا ثلثاً فدونه؟ تأويلان. وروي: لا » ويلزمه العمل. وروي: ولا يفسخ وهما شريكان في النقص 
والنماء» ولو استثنى (5) من ثمرة كيلا معلوماً فأصيب ثلثها وضع عن مشتريها بقدره» وروي: لا يوضع عنه شيء» ولو 
كان المستثنى شائعا وضع بقدره (5) اتفاقاء وإن باع الحائط بعد يبسه واستثنى ثلثه فأقل» فقال ابن حبيب: لا يوضع 
من الثمن شيء كالصبرة» 
(1) في (ح١):‏ (صنفها). 
)١(‏ قوله: (وإلا) ساقط من (ح١).‏ 
(*) قوله: (عن) ساقط من (ح١).‏ 
(:) في (ح١):‏ (متتابعة). 
(5) في (ح؟): (اشترى). 
(5) من قوله: (وروي: لا يوضع ...) ساقط من (ح١).."‏ (2) 

"ولو اشترى )١(‏ عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه؛ أخل. مما بقي بلا جائحة, فإن كان ثم مشتر ثان أخذ (؟) 
مما (*) فضل عن الأول لتقرر حقه قبل الثاني. 
فصل 


5.37/١ الشامل في فقه الإمام مالك الدميري» بهرام‎ )١( 
>٠.//١ (؟) الشامل في فقه الإمام مالك الدميري» بهرام‎ 


إذا اختلف بيعان في وقوع العقد صدق منكره (4) إن حلف إجماعاء وفي صفته كقول بائع حائطه (5): شرطت نخلات 
أختارها غير معينة. وقال المبتاع: معينة. حلفا وفسخ. وكذا في جنس على المنصوصء وخرج تصديق البائع» وكذا خرج 
تصديق (5) المبتاع» وفي نوعه كسمراء» ومحمولة» أو قمح,؛ أو شعير؛ كبعت بكسمراء» ويقول الآخر: بمحمولة (07) 
فكذلك. وقيل: كقدره. وقيل: لا يمين؛ لأنهما اتفقا على جنس واختلفا في جودته (8)» واختلافهما في ذكور (1) 
الخيل وإناثها كالجنسء وفي البغال كالصفة» وفي قدره أو قدر مثمونه »)٠١(‏ أو رهنء أو حميلء أو أجل )١١(‏ حلفا 
)١١(‏ وفسخ على المشهور إن لم تفت السلعة» فإن فاتت بيد مبتاعها صدق إن أتى بما يشبه وهل كذا إن فاتت بيد 
بائعها؟ 
(1) في (ح؟): (استنتى). 
(؟) في (ح؟): (إن أخذ). 
(5) في (ق١):‏ (ما). 
(4) في (ح١):‏ (منكر). 
(ه) في (ح؟): (حائط). 
(1) قوله: (خرج تصديق) مثبت من (ق١).‏ 
(10) من قوله: (كبعت بكسمراء ...) مثبت من (ق١).‏ 
() في (ح؟): (جودة). 
(5) في (ح3): (ذكورة). 
)٠١(‏ في (ق١):‏ (شموله). 
)١١(‏ قوله: (أو أجل) ساقط من (ق١).‏ 
)١١(‏ قوله: (حلفا) ساقط من (ح؟).." )١(‏ 

"على المشهور إن شرع في الأخذء ولو تأخر النقد على الأصح, واستقرئ منه السلم )١(‏ الحال» وأن يكون في 
الذمة لمنع معين يتأخر قبضه؛ وموجوداً عند حلوله لثلا يصير تارة ثمناً وتارة سلفاًء وانقطاعه قبله مغتفر إن عاد عند 
حلوله (١)؛‏ لا نسل حيوان بعينه إن قل. وقيل: يصح إن قرب الوضع (7) وتأخر النقد» وشرط إن وافق العقد أخذه. وإلا 
فقولان تخريجاً من كراء الأرض الغرقة» ولا ثمر حائط بعينه. 
وشرطه (4) إن عقداه سلما لا بيعاً: إزهاؤه» وتأجيله» وسعة الحائط لما أسلم فيه وذكر قدره كيلا أو وزناً أو عدداً» أو 
ما يأخذ كل يوم متوالياً أو مفترقاًء أو الجميع في يوم لا ما شاءء وأن يسلم [47/1 ]١‏ لمالكه ويبقى زهواً أو رطباً إلى 
آخره (5)؛ ولذلك امتنع في (5) زرع أرض معينة لمنع تأخره لليبسء فإن شك في يبسه قبل وقته أو بقائه امتنع» وأن 


>05/١ الشامل في فقه الإمام مالك الدميري» بهرام‎ )١( 


يشرع في أخذهة حين العقد أو بعده بيسير. وفيها: والخمسة عش ر قريب. وقيل: والعشروكث. وقيل: يمتنع التأجيل جملة 
كشرط أخذه ثمراً للخطرء لا إن اشتراه جزافاً؛ إذ له تركه وبيعه إن شاء لتناول العقد له على ما هو عليه» ولا ضمان على 
بائعه فيه إلا في الجائحة وهو خلاف الأصلء» وفي السلم إنما يتناوله على صفة غير موجودة» فكان عذراً (10)» وعكس 
هذه العلة خطأء فإن عقداه بيعاً جاز مطلقاء وإن اشتراه رطباً بشرط تثمره مضى بقبضه اتفاقاً ويبسه عند ابن القاسمء 


وهل كذا إن اشتراه زهوًا وعليه الأكثر» أو يمضي بالعقد أو يفسخ إلا أن يفوت كالفاسد؟ تأويلان. 


.)١ق قوله: (السلم) مثبت من (ح5»‎ )١( 
(؟) قوله: (إن عاد عند حلوله) ساقط من ا‎ 
في (ح5): (الموضع).‎ )( 
في (ق١): (إلا بشروط).‎ ):( 
في (ق١): (أخذه).‎ )5( 
.)١ح( قوله: (في) ساقط من‎ )5( 
)1( في (ق١): (غررا).."‎ )0( 

"وقيل: يكره. فإن فات مضى وصوبء فإن انقطع رجع بحصة ما بقي من ثمنه معجلاً. وهل على المكيلة» أو 
القيمة إلا بشرط جذاذه في يوم فعلى المكيلة وعليه الأكثر ورجح؟ تأويلان. 
وفيها: وله أن يأخذ بتلك الحصة طعاماً أو غيره معجلاً. ابن القاسم: ولا يأخذ منه من صنفه ثمرة إلا قدر ما بقي كيلا 
خوف التأخير ليأخذ أكثر كيلاً. قيل: وعليه فيمنع ذهبٌ عن ورق بقي من رأس المال وعكسه للصرف المؤخرء ورد بأن 
فسخ الدين في مثله أشد, فإن ذهبت الثمرة بسماوي جاز جميع ذلك كنعم كثرت» ومصر لا يعسر الشراء من ثمره 
ونسلهاء ولو قصد الدفع )١(‏ فيهما من غير (؟) المشترط؛ فعلى القولين في لزوم شرط ما لا يفيد» وهل القرية الصغيرة 
كالحائط بعينه» أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيهاء أو تخالفه فيه وفي السلم لغير المالك؟ تأويلات. فلو أخر القبض 
(6) فانقطع (4) ما له إبان» أو من قرية معينة مأمونة إبجائحة فلمشتريه الفسخ والإبقاء لقابل» وخرج فيه الخلاف في 
تأخير البعض (5)؛ واستحسن إن كان التأخير بسبب المبتاع فلا تخير له؛ لأنه ظلم البائع بذلك؛ كهروب البائع ممتنعاً 
من قبض رأس المالء أو أسلم له في أضحية فلم يأت بها في وقتهاء واضطرب المذهب في جميع ذلكء» فلو قبض 
البتعضء فثالثها: -الأصح وإليه رجع مالك- يجب التأخير لا المحاسبة إلا أن يرضيا بهاء ولا يبطل ببطلان أجله كالدين؛ 
إذ لا يتهمان على قصد (5) بيع وسلف؛ لأن انقطاعه بسماوي. وكذا لو هرب أحدهماء بخلاف 


:0( قوله: (الدفع) ساقط من‎ )١( 


57٠/١ الشامل في فقه الإمام مالك الدميري؛ بهرام‎ )١( 


.)١ق( قوله: (غير) ساقط من‎ )١( 
.)١ قوله: (القبض) مثبت من (ق‎ )©( 
في (ق١): (حتى انقطع).‎ ):( 
في (ق١): (القبض).‎ )5( 
١( "..)١ق قوله: (على قصد) مثبت من (ح5,‎ )3( 

"في )١(‏ زرع بجائحة بخلاف فساده (؟) لكثرة دود أرضه وفأرها وعطشهاء وكذا غرقها حتى فات الإبان» فإن 
زال قبل [أ/84١]‏ الإبان أو حدث بعده لزم الكراء» ولو حصد ما لا بال له. فلا كراء كخمسة أفدنة أو ستة من مائة 
وقيل: قدر الزّرِيعَة مرة» وقيل: مرتين» وقيل: ما نقص عن إصابة متوسطة تسقط من الكراء نسبة المسمى. 
وإن اكترى أرضاً سنة () تمت بالحصاد إن كانت ذات مطرء وفي ذات السقي بتمامهاء فإن تمت والزرع باق» وكان 
ربه يظن تمامه فزاد الشهر ونحوه لزم رب الأرض تركه لتمامه بكراء المثل فيما زاد» وقيل: نسبة المسمى وإن بعد الأمد 
وعلم ربه فلربها قلعه أو تركه بالأكثر من المسمىء وكراء المثل» وليس له شراؤه على الأصحء ولو مضت سنو بناء أو 
غرس فلرب الأرض أخذه بقيمته مقلوعاً بعد وضع غرم قلع وقطع وإخلاء» وله أمر ربه بقلعه إن لم يكن في الشجر تمرٌ 
مأبور وإلا وجب بقاؤه بقيمة الكراء. 
ولو انتثر بذر لمكتر فنبت قابلاً فهو لرب الأرض كما لو انتثر لمطر ونحوه على الأصحء وكذا لو جرّهِ السيل إليها عَلَى 
الْمَشْهُورِء وثالئها: إن لم يكن نبت وإلا فهو لربه» وحيث حكم به لربه () لزمه كراء ا 
وإن أيس من نبات بذر فأكرى الأرض لمن بذر فيها غيره فنبتا معاً فلكلٌ زرعه إن عرف» وفض اء عليهماء فإن تلف 
الثاني دون الأول لزم الأول جميع الكراء وإن نقص الثاني فبحسابه» وليس لربه قلع الأول. 


)١(‏ قوله (في) زيادة من (ح؟). 
(؟) قوله (فساده) ساقط من (ح١).‏ 
(؟) قوله (سنة) ساقط من (ح١).‏ 
() في (ح١):‏ (إليه).." (" 
"حب مُصَفَّى تَكُونُ النَقَمَةُ في ذَلِكَ مِنْ مَالِه فَعَلَى صَاحِب الرَرْع أن يَحْسْب كُلَ ما كَل مِنْه أَوْ عَلَقَهُ أؤ اسْتَأجَرَ 
ال 1 
قَالَ ابْنُ الْمَوَازِد وَكَدَّيِكَ مَا تَصَدَّقَ 


م 
3 


لي 


571/1١ الشامل في فقه الإمام مالك الدميري؛ بهرام‎ )١( 
٠79/7 الشامل في فقه الإمام مالك الدميري» بهرام‎ )١( 


سُقِيَ بِآلَةٍ "وائطة ما لقطيه للطاطلة خنع الطلطان 


عيرم 


قالَ البرئي: لا يكاة فى : دلِكَ وهو 0 


0 يافرك الْحَبّ وَطِيبٍ الثّمَرِ) . الل مَخْمِي: الزّكاةٌ جب عِنْدَ مَالِكِ بالطيبٍ فَإِذًا أَزْمَى النََحْْ وَطَاب الْكَدْمُ 
وَحَك بَبِعْهُ أو أذ ؤ أفْرَكَ الرَّرْعُ ا وَاسْوَدٌ 0 قَا 05 وَجْبَتْ فِيهِ الزَكَاةٌ انْتَهَى. نظ فَوْلَهُمْ وَالْؤْجُوبْ 
امقر لحي م لعو لات ور لتر ليه ".وقول اعد "ب" 0 

"الرُوَايَةُ إِذّا خَرَصّ تَلَانَدٌ فَاخْمَلَهُوا أَخِدّ ثُلْتْ مَا ا وَاجِدٍ مِنْهُمْ وَهَذَا إِذَا تَسَاوَوًا ف فِي الْمَعْرِفَة وَأكَا إِذّا اخْتَلَقُوا 


م قرس 


فَيؤْحَد بِقَوْلٍ الْأَعْر ف مِنهُمْ. ابْنُ عَرَفَة: رَوى سَخْنُونَ إِذَا اخْتَلّف ثَلانَدٌ 5 بي ثُلْتُْ مَجْمُوع ما فَانُوا. 


أعبيِرث) . الْبَاجيع: إن أصَابَتْ ث انع [] أعاطث بها قبل الخرص كلا 1 ولا خَرْصء وَإِنْ 

متها نا الخرص واليذاو طن خم الحرس سَقَطَت الرَكَاةٌ لِذَنَّ الرَكاةَ ِنّمَا جب بِالْخَرْصٍ بِشّرْطٍ وُصُولٍ الَّمَرَهِ إلى 
أَْبَابهًا. للَحْمِيَ: ل خفمة أذ سْقٍ فَأه كر وَإِنْ كَانَ أَكَلَ لَمْ يَكُنْ 
َل شئة» شيل ان القاي عن تعر تخل بيع وفبه خنسة أؤشتي وقذ وجنت فد كاه على الاي ون أسائ ل 
م إن كاتث الْجَائحَةُ لدت فَأحْترَ حتّى زم الباق م أن يَضّعَ دَلِكَ عَنْ الْمُشتري 
ين الح له شط ل بع خنع أن واه لذ مذ اش 1 اق وش 


عه ع 


ما يت ثه متعائة ين ابيع إذ كان الت كأخكر وإ كَانَ أَقَنَّ فَضَمَائَُ مِنْ المشتري. 
0 1 الْؤجوب تأويلان) من الْمدَونَِ قَالَ مَالِكُ: مَنْ 
ع: قال بتفة شبوعناء لنطة " العبيق " كافنا 


على الإيجاب وَمو صوَاب كالحاكم يَخكُم بشكم ثم تطهز فر ابن ع عَرَقَة: عَلَى هَذًَا حَمَلَهَا الْأُكْنك وَحَمَلَهَا 


ابْنُ رُشدٍ وَعيّاضٌ عَلَى الا ٍَ ستحبّاب. 


(وأَخِدٌ مِنْ الْحَب كَبْف كات) ابن عَرَفَ: يُؤْحَدُ من الْحَب كَيْفَ كَانَء وَإِنْ احْتَلقَث أَنْواعْهُ فَِنْ كُل يعَدْره.." (5) 
"بلركة الوقاة الكقن. 

وَقَدْ تَقَدَّمَ نِي الصّيّام منْ هَذَا الْمَعنّى عَنْ شَيْخ الشوخ ابن لب وَأنَّ كَمَارَةَ دَلِكَ كمَاره يَمِين» وَرَشَّحَةُ ابن عَبْدِ الْبَرّ قَائِلَا: 

الْحَالِفُ بِالطّاعَةِ عِنْدَ اللّجَاجٍ وَالْعَضبٍ عَنْ قَْدٍ الْعِبَادةِ بمَعْزا 


وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ لِلْقَائِلٍ لَِاقَيِهِ أَنْتِ بَدَنَة أَنَجْرَهَا قَصَدْتَ ؟ قال: تعز 


١١0/7 التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ )١( 
١/7 (؟) التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ 
5١١ 


7 يمجع 54 و 


ِأَنّهُ لم يَْصِدْ الْقُرْبَة. وَكَمَا قَالُوا ف فِيِمَنْ بَنَى مَسَْجِدًا ضِرَارًا إن تَمَقَنَهُ تَرْجِمٌ إِلَيّه 

قل ا العلع: وَمِنْ هذا الصدَقَةُ عَلَى اللّجَاجَةٍ جَةٍ الّتِي في سْمَاع يَحْبَى في رَسْم الأو فُضِيّة 
َال الْمُْلِيَ: وَمُِْ ذَلِكَ ١‏ فِي أَوَّلٍ كِتَابٍ أب بن ا ف لا د إن التي كاد 
الوقاء: يذلاك ولا يُحْكَمْ به عَلَيْه وَلِلْمَازِِيٌ ما ذَكرْنُةُ مِنْ ن أن الْحَالِف بالمشي يُكَقِرُ كمَارة يَمِين 
ار إِذَا وَجَدَ سَبِيلًا. 

عِبََةاللّخمِيَ إِنْ حب ب أَنْ يُكَفْرَ حَنَّى يَحِدَ لِلْمشي سَببلًا كَانَ حسئًا. وَنَحْوْهُ لِلسْيُورِيّ وَلِلْمَازٍ ا 
كِلَاهُمًا ًا حَنت بِصّؤم العام يومد بدَلِكَ ولا يبر من أجل أن الْيَمِينَ بِذَّلِكَ لَمْ تخوع ب 
الْأَوَامِرِ الْوَاردَةِ. 
الْتَهَى مِنْ شَرْح مُسْلِم لِلنَوَوِيّ. غمام قوز أمتكاجا قز - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -: «كَقَارَةُ النَذْرِكَمَارَ َه اليَمِينِ» عَلَى 
در للّجَاجٍكُمَا يَقُولُ: إِنْ كُلّمْث رَيْدًا َعَلَعّ حَجةٌ َيكَلْمُه فَهُوَ بِالْجمّارٍ بَيْنَ كَمّاِ يَمِبنِ وَبَيْنَ مَا الْعَرْمَُ. 
هَذًا هُوَ الصّحِيحٌ في مَذْهَيا. وَقَالَ ابْنُ اْعرِيَ: حاف اين الْقَاسِمِ أَنُّ إنْ كلف ائنة الْمَشْي إِلَى مكة فلا يَمْعَْ مُبَنْمو 
مَسالٍَ من الدّينِ فََكُونُ ذَلِكَ طريقًا إِلَى عَْرا مَمَسْعهِن نضا يها. ثم قال: وجزة بن" (1) 

"ثَالَ جمْهُودُ أصْحَابٍ مَالِكِ: وَكَذَا مَاكَانَ في غَيْرٍ جَسَدِهَا كَالرَنًا وَالسرفَة وَسُرْبِ م أنه َب 
من أَمَد التبَايْع لدت به خلانًا لأصْبَعْ. الْبَاجييٌ: وَبَِولٍ الدّم تَخْرْجُ عَنْ صَمَانٍ الْبَائِع وَيَتَمَرَرُ عَلَيْهَا مِلْكْ لسري ي أذ 


يَسْتَمْتَعٌ بهَا بِعَيْرِ جِمّاع. قَالَهُ اين الْقَاِعِ في الدوة 


(وَإِلّا ا لبمار لِْجَائحَةِ) .> سَمِعَ ابْنُ الْهَاسِم: مَنْ اشْتَرَى نِصْف ثَمَرَةِ بَعْدَمَا بَدَا صّلَاحُهَا فَلَا أَرَى بِبيْعَِا بَأَسّا قَبْلَ أَنْ يَجِدَّهَا. 
اب (شل: هَدًا مُقْتَضَى الْقِيّاسِ لِأَنَّ حظَّة من الثّمرةِ دَاخِلٌ فِي صمَانِهِ بِالْعَقْدِ كُمَا يَدْخْلْ جَمِيعْهًا فِي ضَمَانِهِ بعقْدٍ الشَرَاء 
إن لم يمنتؤفها إلا في ذلك من كم لاعن سنيهَا في الو ع جْهَيْنِ جَمِيعًا (وَبْدَّ الْمُشْتَرِي لتَتارُع) سَمِعَ أ 
وا اث (شد: مِنْ حَقٍ الْبَائِع أَنْ لا يَذَْعَ مَا بَاعَ مِنْهُ ولا ير وثذ له ولة يكيلة له إن كاذ مكيل أذ د 


ثَمَئَهُ. هَذَا متمق ")0 
"نطك ون 000 مواضعة ول وق أذ إن كم تأ او تان هم من الْمُدَوٌنَةَ قَالَ مَالِكٌ: إِنّْ اشْعر 

طَ في الْعَبْدِ ذَلِكَ فَالبَيْْ جَائرٌ وَالشَئْطٌ اطلٌ وَيُقْضَى عَلَيْه بِمَا يُوَارِيِهَا مِنْ البّيَابِ. 
اْمَُتِطِنُ: هَذِه الْمَسْألَةُ مِنْ اليب مَسَائِلَ التي ذَكْرَ مَالِكٌ في الْمُدَوَنَةِ أن الْميْعَ جَائرٌ والشّرِْط بَاطِلٌ. وَهِيَ هَذهِ و 
2 0 


ل ا م ل وَمَنْ بَاعَ عَلَى ام 


ص 


عَلَيْهِه وَمَنْ بَاعَ عَلَى أن الْمبْمَاعَ إنْ لَمْ َأْتِ بِالثّمَنِ إِلَى أَجَلٍ ده ذا وَإِلا قلا بَيِعَ لهُ. 


490/5 التاج واللإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ )١( 
4١5/5 التاج واللإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ )١( 
5١ 


لَهُ مَتَى رَدَّ التّمَنَ فَهِيَ لَهُ فَمَاسِدٌ لا 


أنْظْرُ آخِرَ تَرْجَمَةٍ من البيُوعَ الْقَاسِدَةٍ. . لا تأمت أن ين 6 اين يولم : 
وَهَذَا مِثْلُ الأجَل الْمَصِيرِ المَوْم وَالْمَوْمَيْنَ 


وَفِي كِتَابٍ ابْنٍ زيَادٍ: إدَا 0 عَيْدَا 0 0 


كَانَ التَّمَنُ إلى أَجَلٍ مُسَمّى 4 
مِنْ ابْنٍ يُونّسَ. ودقالَ ابْنُ رُشْدِ: 5 شَرَط الْبَائْعُ أَخْدّ الْجَاريَة عُْيَائَةَ فّسَمِعَ أَشْهِك يَنطة سَإطة وَعَليْه أن يقطيهًا ما 


يُوَارِيهَاء وَلَمْ يَحْكِ ابْنُ فُتوح عَنْ الْمَذْهَبٍ خذا انق نفيك رفو الذي حتت به لتقو 


عو يعفاي و 
أَنَدُ يِل كلا شط 


وَقَالَ عيسى: وَرَوَاهُ عَنْ ابْنٍ الْقَاِعِ 
قَالَ ابْنْ رُشّْدِ: وَهُوَ الْقِيَاْ وَبه وي ٠‏ وَمِنْ الْمُدَوئَة: مَنْ بَاعَ أَرْضَّهُ بِرَرْعِهًا 00 وَقَذّ طّاب فَرَكَانهُ على 0 وَإنْ 
كات الزرع حِين الْبَبْع أَحْضرٌ فا ل شْتَرَطَهُ الْمُبْتَاعٌ فَقَالَ فِي الْمُسَْخْرَجَة. فَإِنّ اشتَرَط كَائَُ عَلَى الْبَائِ تع لم جره ه. ابن يُونُس: 
ِدَنَهُ ع ولا ُعْلَم مِقَدَارْةُ الْقَرَافْتُ 1 كنا هي عكلئ الْمْبْتَاع لِحُدُوثْ سَبَب ل عِنْدَةُ. 
ان عَرَقَة: وَلَوْ سَرَط إِسْقَاط الْعْهْدَةٍ حَيْثُ الَْادةُ بدُبُوتِهَا ُنِي سُقُوطِهَا وَلرُومهَا تَلِعَهَا يَفْسْدُ الْبيُْ. رَاجِعْه فيه. ال عَرَق: 
وَفِي صِحَةٍ إسْقَاطٍ المُوَاضَعَة في الْعَقْدِ ولطلا تَلِنُهَا يَبِطلَانِ مُطلفَا وَرَابِعُهَا إِنْ سَرَط تَقْدَ النّمَنِ وَحَامِسُهَا إِنْ تَمَسَّكَ 
شط ." (1) 

"وَالْقُوُلُ الثاني هُوََ دظية اذوه ذخ أشيه إن بَاعَهَا بِشّرْطٍ تَرْك الْمُوَاضَعَةٍ مَعَةَ م جَائْرٌ وَالشَّدِط بَاطلٌ وَبُحْكُمُ 
352 اولفرضر كن ان الْقاسِم: شَرِطُ إِسْفَاطٍ 0 لو وين لارقة. 

ي: لِأَنّهُ َو أَسْقَطَهَا بَعْدَ الْعفّْدِ لَمْ يَْرَمَه لأَنّهُ إسْنَاطٌ حَقّ قَبْلَ وُجُوبِه فَكَذَا فِي الْعقِْ ولا يُوَثّرٌ فَسَادًا لأَنّهُ للا حظّ 


صق 


0 


كد ث2 ابن تش 2 0 ِالْميْع ما يَجُورُ ذ فيه الْبيْعُ وَيَفْسَحُ الشّرْطء وَذَلِكَ مَا 
َلَمْ يَقَعْ عَلَيْه بن الأمروه وازك وال انا بويع الجلقة وشترة | 1 
فاع تند علا يا تيل 
مَالِيّةَ ير 0 00 تَقَدّمَ أَنَ متبط قَالَ: مَذْهَبْ الْمُدَوّنَهِ إن 
أنَّ هَدًَا الشَّرْط بَاطلة» غَيْرَهُ قَالَ اْنْ مُغِيثِ: وَبهِ الْمَنْوَى. 


إن 


- 


09 ا سَ هبر شم 


صّحّ بَيُعُ ثْمَرٍ وَنَحْوِوِ بَدَا صَلاحْة) في الْمُوَطَا نَّهَى - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَلَامُ - عَنْ بيع اليِمَارِ حَنّى يَبْدُوَ صّلَاحهَاء نَهَى 
الَْائَِ وَالْمُشْئَرِي. 
قَالَ مَالِكُ: وَبيِعْ البِمَارِ قَبْلَ بدو متلَاحِها مِنْ بَبْع العَرَرِ (وَلَمْ يَسْتَدْنِ) ابْنُ الحاجب: بَيِعْ النَّمَرِ بعْدَ بُدُوَ الصّلاح يَصِحّ 


45٠0/5 التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ )١( 
رحلك‎ 


مَا لَمْ يَسْعَدْنِ نَحْوَ الْرْرٍ من الْكْنَّانِ. الْبَاجِيعُ: لا خلاف أنه احور ارا الواطة في انلها رالسرزي اذوه امقر 

وكَذَلِكَ الْجَوْرُ وَاللَوُْ والَْاِلّا لا يَجُورُ أَنْ يُفْرََ بالَْيْع دُونَ قِشْره عَلَى الْجْرَافِ مَا دَامَ فيه وَأَمّا شِرَاء السُثمُلٍ إِذَا يبسن و 

بتقعة لماه فكائء وكدللك الكوة واللذة والبافلد. 

وَفِي رَسْمِ | بر مِنْ سَمَاعَ عِيسَى : لا يَجُورُ شِرَاءُ الُولٍ وَالْحِمَصٍ أخضْرٌ عَلَى أَنْ يمرك يتك كد البايم حلى ينتمن. 

1 ابْنْ رُشد: هَذًا مث مَا لهُ في الفتكف وقد أجانوا شاه الْعِنَبِ وَالتِينٍ إِذَا طّاب عَلَى أن َترَكَهُ مُشْئَرِيه م 
الْمَضْلْ أن هَدَا اليلافٌ مِن الْقَؤْلِ يَدْخْلْ فِي الْمَسْألكَيْنِ وَبِاللّهِ التَوفِيُ انْتَهَى نص ابن رُشدٍ. (وَفَبْلَهُ مَعَ 0 

تَقَدَّمَ نص لَْاجيّ لا خلاف أنه دا اسْمَرط الْحْبَْاغٌ قمر الْمَأَبُورةَ أَنَّهَا لَه بالشّرطٍ (أَو ألجق به) الْبَاجيع: إِنْ لَمْ يشت 

١ 3 0‏ 
في اعد را له 


ٌ كرض 


- 


قَالَّ ابْنُ حبيب: وَإِنْ تَطَوّعَ لَهُ بتَعْجِيلٍ حَرْصِهًَا قَبْلَ الْجُذَاذٍ مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ قَذَلِكَ جَائرٌ. الْبَاجِينُ : مَا يتمد يقكة وله لزبلة من 
الْعِنَبِ فُعَلَى شَرْطٍ النَيِْيسٍ يَجِبْ أَنْ لا يَجُورَ لِأنَُّ إِذَا اسْترَطَ أَنْ يُعْطِيَه تَمْرًا فَإِنّمَا يَسْتَرِطُ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنْ صِئْفٍ غَيْرِهِ (في 
الذّمّ) مِنْ المُدَوٌئَة: لا يَجُورُ بيْعهَا بِعَجْوَةٍ مِنْ صِنْقِهَا مِنْ حَائِطٍ آخَرَ مُعيّنٍ وَلَكِنْ بتَمْرٍ مَضْمُونٍ عَلَيْهَا مِنْ صِنْفِهَا (وَحَمْسَةَ 
أَوْسْقٍ فَأَقَنَ) تَمَدّمَ نَضّهَا إِنْ كَانَثْ حَمْسة أُوْسُقٍ فَأَن. 


بكر هذ امواقاته كةو بِعَيْنِ عَلَى الْأصّح) او ووشم: إذا أغرة اكه به عد 

ِالْحَرْصٍ لد لها دئار داهم قال بَعْضُْ بَعْضُ شُيُوخ بَلِنا: لجاب ةن مَهُمْ وا 

زُخصّة خرعت عن بخها كتسانار وبع وزراض وبع وَنَحْوٍ ذَلِكَ مِنْ اليخْصة أنَهُ لا يَجُوْ كرت هَدَا (إلّا له 

عَرَايَا ف حَوَائِطً ا حَمْسَةٌ إِنْ كان بِالْمَاظٍ لا بِلَفْظٍ عَلَى الى 0 عَنْ الْقَابِسِيَ فِي اليّجْلٍ يُعْرِي 0 
مِنْ كُلّ حَائِطٍ أَعْرَى الْحَوَائِطَ لِرَجحْلٍ وَاجِدٍ أو لِرَجلَيْنِ. 

3 07 الْحوائِط لَِجْلٍ وَاحِدٍ مَلَا يَشْئرِي مِنْ ججمِيع الْحوَائِطٍ ب الْحَرْص إِلّا خنْسَة أَوْسْقٍ. قَالَ 

حاكي الْمَوْلَيْنِ وَيَظْهَرُ لي إِنْ كَانَ أَعْرَى ذَلِكَ لِرَجْلٍ وَاحِدٍ في لَْظِ وَاحِدٍ وَعَفْدٍ وَاجِدٍ فَهِيَ عَريَةُ وَاحِدَةٌ ولا و 

الْحوَائِط إِلّا حَمْسَة أَوْسْقٍ فَمَطْء وَإِنْ أَعْرَاهُ دَلِكَ فِي أَوْقَاتٍ مُتَمَرَقةِ فُيَحْسْنُ هَاهْنا أَنْ يَسَْرِيَ مِنْ كُلْ حَائِطٍ حَمْسَة أَؤْسْقٍ 

ل ابْنُ يُونّنَ: كَالَ يَعْضٌ أَصْحَابئًا: يُوَيَدُ هذًا قَوْلُ مَالِك فِيمَن اشكرى عوايط تأسايئ 218 

1 ذ كات راؤة ديك في مقاب للق عل حايط ١‏ على جق وإذ كلا في صَفْمَةِ ُوعِيَ ثُلْتْ الْجَمِيع. اه. 

تمل ان ون (لدَفْع الصررَار أ لِلْمَغرُو) تَقَدّمت أَنَّ ابن الْقَاسِم أَجَارٌ شِرَاءَهَا لِلْوَجْهَيْن: للرفقٍ وَلِدَفْع الضّرَرِء وَأَنّهُ يَجُو 


َهُ راغ عرِينه وَإِنْ كَانَ كَدْ باغ أل حَائطِه وَتَمَرَُ وَكدَلِكَ يَجُوؤ." (1) 


451/5 التاج واللإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ )١( 
451/5 التاج واللإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ )( 
5١: 


"سَيْء لِلْمْعْري إِلّا أَنْ تَكُون الْعَر مالع قنك قري سج و الس د 
اوه كر ليم : وهذا 4ه المكوارة فننة من كلام ابن بيب بن لقا في كِعَابٍ الْبَاتٍ: : ]ذا مقية ها قد أمثة 


-ه 


0 ع ان الى 0 رَ لَه دَلِكَ أَجْتَيتٌ» وَهَذَا يَدُلَّ عَلَى خلاف ما قال انث 


كانه وَسَفْيُهَا عَلَى الْمُعْرِي وَكَمْلَتْ) مِن الْمُدَوْئَِ قَالَ مَالِكٌ: رَكاةٌ الْعَريّة وَسَفْيْهَا عَلَى رَبَ الْحَائِطٍ وَإِنْ لَمْ تبْلْغْ خَمْسَة 


3َ: أَغْرَاةُ جُرْءًا شَائِعًا أو تَخْلَة + م 
عكر لقطي لد مر جَمِيع الْحَائِطٍ وَيُكون عليه أن كي عَنْهُ غَيْرْهُ (بخلافي الْوَاهِبِ) تَقَدّمَ نَضُّهَا بِهَذًَا عِنْدَ قَوْلِهِ: 
" إِنْ لَمَظَ بِالْعَريّة ". 
(وَنُوسَعْ جائِحةً اليَمار) ان الْموَاٍ َال مَالِك: وَيَفْضِي بوَْع الْحَائِحَة ولا ينع لْبَائِع زط إن 
ان المَايم: لك ما جارث فيه المساقة ةف إدا تلقث القت 3 1 7 لمُْسَاقَاةَ لا تَجُورُ فيه وَتُوضَعٌ فيه 
00 
7 ملعت لثلت. لفن نرشن: أنه تعر نكانت ذهها 7 كاتعارء ولغ تخ فيه الهس لْمْسَاقَاةٌ لِأَنّهَا 
لم جز + لغلخ #التقول (وَالْمَمَانِيَ) قَالَ ابن الْقَاسِم : مَا بِيع مما د هِمُ بُطُونا كَالْمَقَائيَ الود َالَْاسَمِينٍ وَشْبْههِ مِنْ 
ليما أَوْ مِمًا لا يُخْرَصُ ولا ار را تأي ف 22 إل أ عن ارده نعي دهن آخِرِهِ كَالقا والثكان 
وَالْحَوْخ وَاليينِ. 
قَالَّ ابْنُ حَبيب ع ان لول يله مِنْهُ وَمِْره الك ج والقراسيا وَا 
و كلت النتم 1 6زة في الَّاتٍ فَأَثْرَ في ول مَجْئاة 3 في وَسَطِهِ أو في آخره خط مِنْ النَّمَنِ قَدْرْ 
ا ل أكَكَ مِنْ التُلْثِ أو أككَرٌ. وَإِنْ كَانَ الْمُجَاحُ مِنْ الْجمِيع أَمَلَّ مِنْ الدلْثِ في 
0 ونلا في اليم قلا أوضع ف انث قمتئة عن الثلْت أ تقعنث» ل أن بتاع ف يمالة دلقم 
جيح بَطْنٌ مأ مِنْهَا نَم جَنَى بَطَنَيْن فَانْمَطَعَتْء فَإِنْ كَانَ الْمُجَاحُ مِمًا لَمْ يُجَحْ قَدْرَ ثُلْثِ النَبَاتِ بَعْدَ مَعْرفَةِ نَاحِيّةَ الات 
وُضِعَ قَذَرْهُ. 
وَقِيل: مَا قِيمَهُ الْمُجَاح في رَمَيه؟ َقِيل: تَلَانُونَ» وَالْبَطّْنْ الثاني عِشْرُونَء وَالثَالِثْ عَسَرَةٌ فجي رَمَائَيْهِمَا لَعَاء وَلَهُ إِنْ كَكَ 
بَخْصٌ آخَرُ وَإِنَ كثْرَ في فَيَرْجعٌ يِنِضْفٍ الئَّمَنِ. وَكَدَلِكَ لَوْكَانَ الْمْجَاحُ تَسْعَة أَعْشَارٍ الْقِيمَة لَرَجَعَ م بِمِثْلِهِ مِنْ الثَّمَنِء وَإنْ كانَ 
أكَنَ مِنْ الثُْثِ فِي النَّبَاتِ لَمْ يُوضَعْ مِنْهُ شَْء وَإِنْ كَانَتْ قِيمَيُهُ تِسْعَة أَعْشَارٍ الصّفْقَة وَكَدَلِكَ فِيمَا يَتَقَاوتُ طَيَبُهُ مما لبس 
بَطنا بَعْدَ بَطن. ابن يُونْس: وَوَجْة هَدًا أن َسُولَ الل - صَلَّى الل عَلَيْهِ سل - أَمَرَ يوضع الْجَوائِح» وكدَلِك يَْمَضِي أن 


4559/5 التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ )١( 
الف‎ 


قال ابْنُ القَاسِم: ونُوضغ فيد الْجائِحةُ إدا بقث لت وضع عله ثلث التمء لا يجو اطيراط تأخيره حَنّى تنتسن. 
وكَذَلِكَ كلك مَنْ اشترى بَلح القِمَارٍ كُْهَا القِين وَالْجَوْرٍ وَاللَور والْمْسدُقٍ وَخَيْرٍ دَلِكَ عَلَى أَنْ يَجِدَهُ كَبْلَ عليبه تأجيح كَبْلٌ 
الْجَذّء هو كالتمار وضع فد م إذا بلقت القلت. 

رفن 1 عا يوه قينا قَسَيََا فَأَشْبََ جَنىَ | تَّمَرَةِ فَكَانَتْ فيه 


(فيق كركه) مخ الكدؤتة قال الك عن أقرى خائمله غلا ثم أخقة بن تغرسنة تأساخة ]| تتوضع ذلك عن 
ِثْلَ ما يُوضَعُ عَنْهُ في الشَرَاءِ سوَاءً. ابْنُ يُونْس: صَوَابٌ (لَا مَهْرَ) ابْنُ يُونّس في الْعْريّة: من تكح مر حَائطه دلا ججائحَة 


61 


فيا والمصيبة من المراق: انك تونسم: لآن أضْل التكاح الْمْكَارَمَةٌ. 


وَقَالٌ ابْخ الْمَاجِشُون: فِيهًا الْجائِحة..' 00 
'الْحُبُوبٍ مِن قَمْح أو شَعِيرٍ أو حَب فُجْلٍ الزَّتِ فلا 
ارال رب و بد الاين تقار تر ار رباد فيه وَلَوْ اشْتَرَى لِكَ جين اليو 8 بيد بق ]: 
جذَادْهِ وت ييه ملا جائِحةً فيه و وَكَأَنّك ابْتَعْتهًا بَعْدَ إِمْكَانٍ الْجُدَاذِ. 
قال مسرن ذا نتاف الح الففتى ونا قطافة عل 11 كه ركه إِلّا شوق يَرجوة أو لِسْْلٍ يَعْرضُ لَه فلا 
يه ولا سف عَلَى بايد بجلاف التخْل. السمقئ على البائع حَبّى ينبس المر وال دا يس سقطت 
حبيب: وَكَدَّلِكَ الَيثُونُ دا بَلَمَ من الطِيَابٍ الْمِفْدَارَ الَذِي يُمْكِنْ فيه جَمْعْهُ كُلْهِ ملا فيه. 


فيه 


30 8 مو و4 4 ل 4 ار عنالارر مذ رهم وه 526 هو ره ار 3 0 
(وَأَفرِدتْ) ابْنُ يُونسس: إذا 0 الْأَصْل والثّمَرَ مَعَا وَهوَ مزه أو غَيْرُ مزه, تبَعْ أو غَيْرُ تَبع» “* 1ل فى ار الّمَرَة لل الجقّ 
الأعتاة) اثق تولست إن اشرى هه تَمَرَا بَعْدَ رَهْوو َه اشْكَرَى لأمشل نيه الا (ل عَكْسْه) | اب بن الْمَوَازِ :إن اشقف الأعنة 


ل اشْتَرَى التَّمَرَةّ ؛ ع ولا 2-8 أضلة وَكَذًَا في الأسشدة وَرَوَاهُ يَحَيَى ون عَنْ ابْنِ الْقَاسِم وَرَوَكا لو رَيْدِ عَنْ ابْنِ 
الْقَايِمِ أَنَّ فيه الْجَائحة. ابْنُ يُوشس: كَأَنّهُ يَقُولُ السنَفْْ بَاقٍ عَلَى لْبَائع فعَلَيْ عليه حَقُ التَّْفِيَة (أؤ مَعَهُ) تُقَدّمَ نص ابن يوس 
إِنْ اشْتَرَى لأَصْل وَاَمَرَ ما ملا بجائيحة. 


)١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق 450/5؛ 
كا 


(ونُيِرَ عا عيب من الُْطُونٍ إلى خا قي في [تيد لا جؤ م الم للا قؤلدة " والمقارة " زولا بعكاء على 
ام ِذَا 5-5 ول يُطون الْمَفَْةٍ هن يَسمَغجاء الَقُويمَ فيما تق من الْبَطُون الْآنّ عَلَى ما جَرَى من عرف 
ختى لد جَبِيعٌ #الطيق؟ ومنو الْمَولَيْنِ عِندِي الاشجينا حت يجني خويغ رةه يَرْجِعُ 0 

مر يَْلَمُهُ حَقِيمَةَ سَاهَدَهُ عِيَانًا. وَتأوّلَ ابْنْ أبي رَمَنِينَ الْمُدَونْهةَ عَلَى 


2 


(وَفِي الْمُرِْيَة الَّابعَةِ لِلدَار تأُويلاتٍ) مِن الْمُدَوْنَه قَالَ مَالِكُ: مَنْ اكْتَرَى ذَارَا فِيهًا تَخَلَاتٌ يَسِيرَةٌ أَكَكُ مِنْ الثُلْثِ فَاشْتَرَطَهَا 
الْمَكيَرِي مَأَئْمَرتْ ثم أجيع تمزع تلا 1 هه أ ث في جين الْكِرَاءٍ أؤ لَمْ تُوَيوَ طَأبث أو لم تطبه لأنهَا لا خطة 
َهَا إِذّا كَانَتْ تَبَعًا تبعَا كَمَالٍ الْعَبدِء وَإِنْ لَمْ تكن تبَعًا فَاسْعَرَطَهَا الْمْكُتْري فَإِنْ لم ته كَسَدَث الصَفْقَة كُلّهَاء وَإِنْ أَزْمَتْ جَارَتْ 
ويا الْجَائِحَة. اللُخْمي: و مَنْ اكتَرَى ذَارَا فِيهَا ثَمَرةٌ قَدْ طَابَتْء فَإِنْ كَانَ جَمِيعْ | تّمَرَة أَكَكَ مِنْ الثُلْث. 0ك 

أيه جيف أ تله تأخر قيل: |0[ ذه لأنقا قي ٠‏ ققياك: يها الْجَائِحةٌوَهدَا أَحْسَنْ 


(وَهَلْ هِي مَا لا يُسْتَطَاعٌ د فَعْهُ كُسَمَاوِيٌ وَجْيْضٍ أو وَسَارِقٍ خلافٌ) مِنْء الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: كُكٌ ما أَصَّاب التَّمرَ 
من الْجَرادٍ ايح وَالنَارِوَاْعرقِ وَل وَالْمَطرِ وال الَْلِبٍ وَالدُودِ وَعَدَنٍ التّمَرةِ في الشّجَرٍ والشموم» فَدَلِكَ كله ججائحَة 
7 عَنْ الْمَُْاع إِنْ أَصَابَتْ الثُلْتَ مَصَاعِدًاء وَالْجَيْضُ يَمرُ بالنّخْل فَيَأَخُدُ َمَرئَهُ َدَلِكَ 
ْنُ الْقَاِ: وَلَوْ سَرَقَهَا سَارقٌ كائث ججائِحة أَيِضًا. 
0 ابْنُ يُونّس: قَوْلُ ابن الْقَاسِمِ أَصْوَبْ لِأَنَهُ فِعْ." (5) 
لبذي عَلَى 0 د (وتغيئا كليلة) الحمي: إن عَابَهَا الشف 4 ا مقط بِنْها شَيْكَا كَلَهُ الع 


2 


2 


. 


ا اه لد رجز الب قك لد أن و اطي عط لا 3 
بالعذب أذ يكفتكلك ول" شريه لذ وله يلق لزه تومن :في .هذا 10 ها تدلة قال غالك ف التدرة تيضيفها خبال آذ ثرا 
حَنّى تَبْيَضّ وَتَصِيرٌ بَلْحًا وَتَتَفْنَتَ: نه جايح وَفِي الاي إنْ أشيطةث التمرَُ بريح وَأمكن لَفْطْهَا مهي 

وَقَالَ ابْنُ ان بن بِجائحةٍ ولو أ أَصِيبَتٌ ات شفط ثلث تَمَنِهَا وَالْمَكِيلَةُ قَائِمَةٌ ئِمَة» قَفِي كَوْنِهَا 


لبي اه 4 لأ نب :. 0 
)1١(‏ التاج والإإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق 4537/5 


457/5 التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ )١( 
داف‎ 


5-8 
ع 


ين يمنقيها هذا ُوضغ كليل عا خلك يسبيد وكدنة بجلاف [َِ لا أن بجراء زب يذه أو شهر : 
دُونَ شِرَاءِ أَصْلٍ الْعيْنِ. فَإِنْ غَارَ الْمَاه منَقَصَ قَالَ مَالِكٌ: إِنْ تمص قَدْرُ ثُلْثِ الشَرْبٍ الذي ابْمَاعَ وضع عَنْهُ 0 
قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: آنا أرق أله هنإة عا أمتات مره مِنْ قِبَلٍ الْمَاءِ. 
التُونِسِينُ: أَنْظُرٌ لَو مَات دُودُ الْحرير الَّذِي لا يرَادُ وَرَقُ النّوتٍ إِلَّا إأَكْله ِوء هَل مُشْئرِيهِ كُمُشْئَرٍ حَمَامًا أو فُنْدْقَا خلا بَلَدُهُ َلَا 
يَجِدُ مَنْ يَعْمْرْهُ فُيَكُونٌ له تكله أو لا يُسِْهُهُ لِأنَّ مََافِعَ الع في صّمَانٍ مُكريه وَوَرَقَ النُوتِ سِلْعَةٌ تُضْمَنُ بالْعَمّْدِ كُمَنْ 
اشترى عَلَما ماف تأيه مُعَدَلَثْ عَنْ مَحَلّها أ لسن بئل لكان تقل لطم يك ياغ." 007 

'وَورقُ النُوتِ لا يُنْقل؟ الصّملَيُ: وكدًا لَوْ اشترى قَوْمْ ِمَارَ بَلدَةٍ وانْجلى أَهْلّْها عَنْها لفَْةٍ أو لأَجْلٍ حَرْبٍ كان 
لِك ججائِحَة. الْتَهَى نَصنٌ ابْنِ عَرَقَة. 
وَنَصنٌ ابن يُونّس: وَرَقُ النُوتِ الَّذِي يُبَاعُ فَيْجْمَعْ أَحْضْرٌ لِعَلَفٍ دُودٍ الْحَرِيرٍ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمٍ: إِنّهُ كالْبَفْلٍ يُوضَعٌ فيه مَا قَلَ 
هله أو كلك والطذه له مالك ذو الور أو أَكَْبهُ وَهَذًَا الْوَرَقُ لا يُرَادُ إل لَهُ هَل مَوْتُ دُودٍ الخريرٍ جَائِحَة كال فيه أن يكوة 
لِك كَالْجَائِحةٍ كمَن امْترى حَمَاما أو فُنْدقَا حلا ابلك فلم يَجدْ من يَسْكُنة. ابن يُوثس: وكذًا عِنْدِي ل اشترى قَوم 
نماز َل َالْجلى أله لفئن<: أو حَبرها أن جايح ذلك من بابعه أن مُشتريه نما اطترة لمن تبش نك فإدا َم يجذة 
مَلَكت التَّمَرَةٌ قَدَلِكَ كهَلَاكهًا بأَمْرٍ غَالِبٍ الْتَهَى. 
نْظْرْ فَوْلَهُ: " لِأنّ مُشْتَرِيَة إِنّمَا اسْتَرَاهُ لِمَنْ يَِيعْهُ مِنْهُ كَذَا هُوَ " يَعْني أَيْضًا في الْوَرَقِ قَالَ: إِنَّمَا اشْترى الْوَرَقَ يَفْيِضّهُ سَيًْا 
سيا ييه لعن يفخ يوء مجَعله كالحكام ادي وقالَ: إِنّمَا اشْتَرَى مَنَافِعَ يَفْبِضُهَا سَيْنًا قَسَيْكَا وَييعْهَا لِمَنْ يَنْتَفِعُ به. 
وَنَقَلَ أَيْضًا أَنَّهُ كَذَّلِكَ مَنْ اكْتَرَى رَحَى سَنَةً فَأَصَاب أَمْلَ ذَلِكَ الْمَكَانِ فِثَْدٌ جَلَوَا بِهَا مِنْ مَنَازلِهِمْ وَجَلَا لا مَعَهُمْ الْمَكَْرِي أو 
َكَامَ آمِنّ ١‏ إلا أَنَهُ لا يَأتِيهِ طَعَامٌ لِجَلَاءِ النّْسِء فَهُوَ كَبْطْلَانٍ الحا مِنْ تُقْصَانٍ الْمَاءِ أو كثرتِهء وَيُوضَعْ عَنْهُ قَدْرُ الْمُدَةٍ التي 
جَلَوًا فيهاء وَكَذَلِكَ الْمَتَادِقُ التي تُكرى لِأَيّام الْمَؤْسِمِ ذا أَخْطَأمَا ذَلِكَ لِفبْنَةِ تَرَلَتْ أو غَيْرهَا بخلافٍ الذار لكترى 45 يجلى 
َمْلُ دَلِكَ الْمَكَانِ لْفثْئَةِ وكام الْمُكْترِي آمًا أو رَحَل لِلوَحْسَة وَهُوَ آمِنٌء فَإِنَّ هَدًا يرع اكرام كله ولو الْجَلى لِلْحَوْفٍ 
سَقَطّ عَنْهُ مُدّةَ الْجَلَاءٍ انْتَهَى. 
ل ل ا غَالٍ ثم أخدّث رَجْلْ بِقربه 
مَوْضِعًا آخَرَ فَنَقَمرت مِنْ كِرَاءٍ الْأَوَّلٍ كنِيٌ فأجَاب: أَنَّهُ إِنْ عََدَ عَلَى أَنَّهُ لا يُمْكِنْ إِحْدَائهُ فَجَاءَ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَظْنّ فَلَهُ 
مَقَالُ كُمَا يَكُونُ لَه إدَا خلا الْبَلَدُ أو غَيْرهُ مِما ذَكرَهُ الْعْلَمَاك وَأمَا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُمْكِن الْإِخْدَاتُ فَلَا مَمَالَ لَه إِذْ نُقْصَانُ 
الْعَلّهِ إلإدَاثِ ُرْنِ عَلَى ُرْنِ ليس بِعَيْب. وَأَْمَى ابْنْ رُشْدِ: إِنْ رأى الْقَاضِي أَنْ يَضَعَْ شَيْنَا لاسيلاف لِمُكُترِي الْحَبْسِ 
ا بأ به كالْوكيل الْمُمَوَضٍ إِلَيْهِ يط بَعْض الثّمَنٍ عَلَى هذا الْوَجْه. 
رركو اها رول وي لضان تجرة التي ارح طق ين لويد لسر زرك وكل اررنة ار ويه كر الكالسه 
وَخُْصُومَتَةُ ام اده الذي زِيدَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ َك عَطِيةً. 


4514/5 التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ )١( 
2168 


وتَقَلَ الْبُررِْيَ عَنْ الشّيخ أَبِي مُحَمَّدٍ بْنٍ أبي ربد أنه ذا أجيحث ذدُودُ الكرير فَلَمْ يَجِدْ مُشْئرِي الْورقِ مَنْ يَشْتَرِيهَا منْهُ قن 
لِك جَائحة. فَإِنْ عاضر رن لعن قو ذلا ارط عل عرز تر وجل قرا يها ل بال 10 كالشري) قال ماي 
مَنْ اشْمَرى شَبْمَا من بُقُولٍ اليتلتي والْمَصَلٍ وَالْجَرَر وَالْفُجْلٍ وَالْكرَاثِ وَشِبْهِ دَلِكَ فَإِنّهُ يُوضَغْ قَلِيل ما أجبح نه وكيرة. 
ابن الْمَوازِ: اللَفْتُ وَالْأُصُول الْمعيبهُ في الْأَرْضٍ مِمًا لا يُدَحْرْ حي بِمَْرلَةِ البقُولٍ (وَالبعْمَرانِ وَالببِحَانٍ والْقُزْرهِ) سَحْنُونَ: 
أَمّا البَعْمَراكُ وَاليبْحَانُ والْمَقْ وَالْقُيط." )١7‏ 

"وَالْقَصْبْ فَإنَّ م تُوضَعُْ في قَلِلِهَا وَكَتِيرهَا ولا يَصْلّحُ فِيهَا الْمُسَاقَاةُ (ووَرَقٍ الثّوت) تَقَدّمَ قَوْلْ ابْن الْقَاسِم: 
نه كَالبَقْلٍ (و4َ مُعيّبٍ الْأصلٍ كَالْجَرَرِ ) تَقَدَّءَ نص ابْنٍ الْمَوَاز الأول ال في لض ِمَنِْلَة لقو (وَلَرمَ العشتري بَاقِيهًا 
َإِنْ قَلَ) ابْنُ عَرَقَة: الْمَذْمَبُ لَيُومُ مَا سَلِمّ مِنْ النَّمَنِ وَلَوْ لَه وَعَدَمْ اليُجْوعَ يما أجيخ إن قَنَ بخلافي الِاسْتِحْمَاقٍ فِيهمَا 
لِدُخُولٍ الْمُشْئرِي عَلَى عَدَمِ الْكَمَالٍ لِعَبَة. 


(تإذ ال 0 سمو سي بحس إن كَانَ 
عع لذي نسي ل كام ملكا م لاك جل لك يت عي اتن بي ب 


شئ وغ وكقؤل ائن لقا فين الترى 5از وفيا تمر ماطترا ل 
فَإِنْ أَصَّابَتْ لمر جائِحَةٌ أَدْبَث تُلتّهَا وضِعَ ما يَمُ عَلَى الْمْجَاح منث حصّة الثَّمَرَهِ مِنْ الْكِرَاءِء وَإِنْ أصمب ينها أ 
د وان شائه او ادن أ يا سن اط لق م ا 
قت بِعَنَاِي طِيبها " (كَالقَصَبٍ الْخُلو) من الْمُدئة: لا تُوسَعْ في قصب الْخلر جَائِحَةً إِذ لا يَجُورٌ بَبِغه حَنّى تطليب 
كنَ فَطعْهُ وَلَيْسَ بِبُطُونٍ. 

َال سَحُْونَ: وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: ُوصَعْ جائِحَةُ قصب الخو وَهُوَ أَحْسَنٌ. ابن يُونّس: وَالَْْلُ: إنَّ في الْبُقُولٍ وَقَصَبٍ 
الشكر الْجَائِحَة دا لمث التُنْتَ هو الْقَِاْ لِأَنَهُيَْتاج إلى المكفي وَهُو يُجْمَعْ سينا فَسَْنَاكَليمَارٍ 

َال ابن حتييب: وَجَائِحَةُ قَصّب غَيْرِ اللو وضع ذا بَلمَث الْجَائِحَةُ لدلْتَ (وَيَابسٍ الْحَب) تَقَدّمَ عِنْدَ قَولِهِ: " وَبَقِيَثْ 


خيِرَ الْعَامُِ فِي الْمْسَائَاةِ بَيْنَ سَفْي سَفْي الْجَمِيع أى تتكه إن ايت الثُلْتْ قأكقد) 0 إن احعة ثرا العفانه تيها 
شيكة ف م ولس ول يلأ مق خ ع أ بن الب ُ 
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4 


الكنية كزين كأكا إن عيضت يا وابحذة ولدرض ستَالِمَةٌ فَإنّهُ تلََمُهُ مُسَاقَاةٌ السسَالِمَة ذا كَانَتْ الْمُجَاحَةٌ ب 
كك قَالَهُ مُحَمَدٌ اه. تَمَلَهُ الْمتَيِطُِ بِنصّه. وَمِنْ ابن 07 مخ الْمُدَوَثَة قال 'ماللك: عق أخدّ تخلة مُشَاقَاة قلا غياه 
أَصَابَتْ التَمَرَةَ جَائحَة َأَسْمَطْنَهًا َدَلِكَ جَائحَة وَتُوضَعُ عَنُْ. وَحَفِظ سَعْدٌ عَنْ مَالِكِ أَنَّهُ إِنْ 


مقعر رخ ه 1١( ١‏ 
عَنَهُ سَفَيُ شَيْءٍ مِنْ. 00 


ا 


جيح دُونَ الَّْثِ لَمْ يُوضَعْ 


86 


'الْحَائِطٍ رمه عَمَلَ الْحَائِط كُلّه وإ كائث الْجَائِحةُ الت فأغتر 


قَالَ ا لع فور ع اكات 3 شينا يعي ََمَا إن كَانَثْ فِي تاجيّة مِنْهُ فأجيحث قلا سَفْيَ عَلَيْهِ فِيهَا 


2 الكالم وغدة ما لم يكن الكالة ييا جذا الثُلْتَ قَدُوَ. قَالَ: إِنْ كائث الْجَائِحةُ سَائعَة امار أن يُوضَّعَ عَنْهُ 
سَفْْ الْحَائِطِ فَلَا شَْءَ لَهُ فِيمَا تَقَدّمَ مِنْ عِلاجه وَقِيَامِهِ وَتَمَفَته. 


(وَمُسْيَدْنَى يكبل ون الققزق جاخ يها بوضع بشخ كن هفيو يقري ان المزار قَالَ: مَنْ باع تَمََةَ وَاسْمَْنَى منه ١‏ أَوؤْسْمًا 
00 فَإِنْ أجيح مِنْهَا قَدْرُ الثلْثِ فَأَكْمَرٌ وضع عَنْ الْمُشْتَرِي مره مما اسْتفْتى الْبَائِعْ وَرَوَاهُ ابن القَاسِم 
0 
4 المؤازة ويد أنُول, قال ون أبنيخ أقلة بيخ الكل لهذ البقة وكا سل بجوي 
اسْتَتْنَاةُ. 


[فَصْلٌ في الخيلاف الْمُتَبَايعَانِ نِ في جِنْسٍ التَّمَنٍ أ توعه] 
(نْ الختلّف الْمْتَبَاِعَانِ في 0 لنَمَنِ أَوْ نَوْعِهِ حَلْمًا وَقْسِحَ) ابْنْ الحاجب: اخْتِلَاقُهُمَا في 

"الحائط وَكَْفِيةُ قَْضِهِ لِمَالِكِهِ وَشْرُوعْهُ وَإِنْ لِنِصْفٍ شَهْرِ) أَنْظْرْ هذه الا ا اية ال4 يكرا الشاة هن 
حَائِطٍ بِعَيْنِهِ بالشّروط كور تلع أذ بتغاء وكا قيره إتعاته كلد بخوة -- جُمْليِه ولا الْبَيْعُ منْهُ. 
قَالَ اللَحْمِيَ: السَلَمْ فِي الْحَائِطِ الْمُعيّن ب يجوز ينوط أن يكوت الكل بعد ها أزقىء ون يَكُون الذي شرط أخذة لا 
كذ قنطة في كل 1 من غ تِلْكَ 0 دك ما يَأَخُذُ كُل يَوْم. ابْنُ عَرَكَة: وَكَوْنَ الْحَائِطٍ مِلْكَ الْمُسْلَم إِليْهِ. اللّخْمِنَ: 


ل 


َلْكَ اليا م ولا يَنْمَطِعْ ويجو زه في هدًا تَأَجِيرٌ رَأْس الْمَالء إِنْ لغ تُقَدمْ رأ 


تقغا وله يذكد عاد 3 َهُوَ عَلَى الْمَْرِ بعد الْبيْع يجب لَه قَبْضُ ُ جميع ذَلِكَ وَهُوَ جَائرٌ لا 
َ إِنْ سَمّيَاةُ سلما فَإِنْ 


وَحَمْسَةٌ عَشَرَ يَوْمَا في الْحَائِطٍ هْمَالَ مَالِكُ: هَذدَا قرب وَأ 


2 
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ين و الو ولا تى ما نأغل فاع نا إن تحني سلتاحاذ لف حل تي 

الما كنة قَصّدَا التَأَخِيرَ فَمَسَدَ ذَّلِكَ (وكنويية 3 لالد لما وا د الب اق العايط دا أ و 
أَخْةُ بُسْرًا 3 دطي لا د تَمَْا لا مِنْ مُدَّةٍ إِرْطَابِهِ وَغررَ يَعْدَ مُذَّة ة صيرورته تَمَرَا وَسَوَاءِ قَدَّمَ لعل 0 صر ل أجل وَهَذَا عِندَ 
مَالِكِ مَحْمَل الْبَن لا مَحْمَلْ السّلّم. ابن بَث قير ذا 2 هذا سَلَمًا مَجَارًا ومَا هُوَ إِلّا بَبْعُ مُعيّن. 


(تَإِنْ شر عل 5 َتَكْرَ الأب م ِقَيْضِه وَهَلّْ الْمُرْمِي كَذَلِكَ وَعَلَيْه الأكدد أ كالْبَيْع الْمَاسِدِ؟ تأويلان) مِنْ ف الكدو نه مَنْ سَلِمٌ 
في حَائِطٍ بِعَيِهِ بَعْدَ رَهُووِ وَشَرَ عل أخْدٌ ذلك 3 تقرها تويكز يدن ذيلك وقلة امع 
َالَ اب سَبْلُونَ: فَإِنْ نَزْلَ فيح ولَيْس كالّذِي يُسْلَمُ فيه وَقَدْ طب وَسَرَطَ أَخْدّ ذَلِكَ تمْرًا لأَنَّ الَمْوَ مِنْ الدَمْرِ بَعِيدٌ وَالدْطث 


وَقَالَ أَبُو مُحَمَدٍ: إِنَّمَا يُكْرَهُ دَلِكَ بَدْءَاء فَإِنْ نَرَلَ وَقَاتَ مَضَّى. 

وَكَذَِكَ فِي كِتَابٍِ مُحَمَّدٍ بْنِ يُونْسس وَهَذًَا هُوَ الصّوَابُ كَقَوْلِهِ: ذا أشلوفي الرَرْعَ وَقَدَ 

فَاتَ مَضَى فَكَذَلِكَ هَذًا. 

قَالَ في العذوتة؟ ولؤ اشتبى الققرة خزانًا يقد أن طَابَتْ جار تَبَكْهَا حَنَّى تَيْبَس وَالسسّفْئْ عَلَى الْبَائُع بخلافي ما اسْتَرَى 
عَلَى الْكَيْلٍ. اكد مذشتري الثمرة 7 ايها وَِنْكَانٍ حَدَادِهَا تَرْتَفِعُ الَْائِحَة مِنهَا وَيَصِيرُ 

المثري حِيئئِدٍ قَابضًا لَهَا هَ فَهُوَ كَانّذِي يَشْتَ يهَا عَلَى الْكَيْلٍ وَيَشْتر عل أكذقا تناه ونا لياة وَاشُتَرَط 

أخذها كنا َالْجَائِحه أب فِيها من لْبَائع ئُ يَقْيِضَهَا الْمُبْتَاعُ 5 كذ ال 


ل بن ا 
1 نذا لآن للك القدية يد ميد مَأ مُونَة. 

د ولا يَجُورُ هُنَا تَأَخِيرُ رَأْسِ مَالِ الم لِأَنهُ مَضْمُونٌ باليّمَةِ يلاف الْحَائْطٍ بعيْنه 
ال عن :ولك خا و مك اق ها قا لط تعن دفن العا 
الْمَرَْة لا يَجْتَمِعُونَ عَلَى أَنْ لا يَبِيعُوا. ابْنُ يُونُسَ: فَهُوَ فِي هدًا كَالسَلم في الْقُرَى الكبار وَعَلَيْهِ يَدُ 
جَعَلّهُ مَضْمُونًا في الذّمّة. مالو د ار 
وَقَالٌ عِيَاضٌ: ظَاهِدٌ الْمُدَ دَوَ أَنّهُ للا يُسْلَمُ لِمَْ لا مِلْكَ لَهُ فِيهَا. ا: 
كَانَ بِمَنزِلَة مَنْ بَاعَ تَمَرَة لِعَيْرهِ وَاشْتَرَطٌ تَخْلِيصهًا اه. 


قالط 1 الوك قراء أخل جيف كله فر أَنْ يأَخْدَ بَقِيّتهُ تَمْرا لأنّهُ بَيْعُ طب بِتَمْرِء وَانْظَرٌ هنا أَيْضًا مَنَعُوا مِنْ شِرَاءِ ثَمَرِ 


- 
> ه دي ته 


الْحَائِطٍ كَبْلّا عَلَى تََكِهِ حَنَّى يَصِيرٌ تَمْرَا وَأَجَارُوا شراء الْجَمِيع جْرَافًا عَلَى ذَلِكَ. وَقَدْ تَقَدّمَ أنَّ الْمَرْقَ بَيْنَهُمَا إِنْكَانَ ضَمَانُ 


ي- 


كد كنك وكسل تهذة علا ققد جهلة إذا 


خْدُهُ رطبًا أو شرا ولا يجوز 


بن أبى 
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الْمَكِيلٍ مِنْ بَائعِه فِيمَا قَكَ أ ؤ كثْرَ وَالْجْرَافْ لا ضّمَانَ عَلَى الْبَائع فيه 207 صَمَ ان الْجَائْحَة؛ فَكَانَ الْعَرَرُْ في الْجُرَافٍ يَسِيرًا 
وَفِي الْكَيْلٍ كثيرا. 

د تَعَقّب ابْنُ عَرَفَةَ هَذًا التَعْلِيلَ وَلابْنٍ أي رثك قا تطانة: مِن الْعَرَرِ شرَاءُ شَئْءٍ بِعَيْنِهِ عَلَى أَنْ لا يَقْيِضَهُ ا 
كانه رَادَمُ في لثمن لِيَضْمَنَهُ إلا مَا لَه وَجْة وَلَهُمَا بِهِ عُذْرٌ كَدَارٍ يَبعْهَا وَيَسْتَئنِي سُحْنَاهَا شَهْ ره أو وزع على | 5 

ست اكه حَصَادُةُ الكقكة فش وك أو تَمْرٍ قَدْ طّاب ويك كد جدَادهُ مث ذَلِكَ بخلافي صوفي الَْنَم. 08 قَوْلَ 
ابْنِ بَشِيرٍ عِنْدَ قَوْلِه: " وَكَوْْهُ دَيْنَا " (وَإِنْ الْمَطَعَ مَا لَه إِيَانّ أو مِنْ قَزية خيّر رَ الْمُشَْرِي في الْمَسْخ وال بْقَاءِ وَإِنْث قَبَضّ 
الفطة يعت التاعه اوس العامة ال "ار وق وده ا ل ان 
حلفي وإ ابن التو ار تزيم واد ألم كلدل كرو لكان المع بجوو 

أ 0 لطر عا ساي ولي تور تور مان احور دا أجيح اله 
ذَلِكَ نام قا قَقَالَ في اه و1 َمَرَةِ قَابلٍ. 

وَقَالَ ابن الْمَاِم: مَنْ طلّب التَأَخِيرَ مِنْهُمَا كَانَ لَهُ دَلِكَ إِلّا أَنْ يَجْتَوعَا عَلَى الْمُحَاسَبَة 


و 


8 


وَعَنْ ابْن الْقَاسِم أَيْضَّ١‏ ذَلِكَ لِمَنْ لَهُ السَلَمُ إِنْ شَاءَ أَخَرَهُ وَإِنْ شّاءَ أده يز رأ ماله قفد تَقدَا. قَالَ: وَمَسْحُ ذَلِكَ أَحبُ 

إلى ثم ذَكْرَ أَقْوَالُا أخَرَ. 

َال ابْنُ عَرفَة: مَجْمُوعٌ الْأَقْوَالٍ فِي هَذِه الْمَسْألَةِ تِسْعةٌ. لِمَ فِي ثَمَرِ قَرْيَةِ صَّغِيرَةِ قَقَالَ اللّحْمِيَ: ذا أَجِيح ف مه 
ع وَل رةه ٠.‏ > اذ اماع 0 لح 

00) ١ 0 مدي‎ 


# 


2 
لمِدَدنَة 5 


اقيق الفذؤلة قال ان الْقَاسِم : وَِذَا أَخَرَ الْعَأَدُونٌ غَرِيمًا لَهُ بِدَيْنٍ أو خَطّةُ تظرا وَاسْتمْلَافًا جار ذَلِكَ و 
مَالِكٌ. قال مالك: وكذلك يد الققو ف الله 
4 بْنُ عَرَقَةَ: بِهَذَا النَصّ 5 دي ' ابن عبد السّلام عَلَى ابْنِ الْحَاجِبٍ في قَوْلِهِ: , كم الْمَأَذُونِ لَه كم الوَكِيلٍ الْمُمَوَضٍِ 


اماس بل ا لِمَنْ يَشْكُو عَلَى سَبِيلٍ الاستفلافء وَكَذَا في أَوَاخْرٍ 
وَازِلٍ ابْنِ سَهْلٍ أَنَّ عَمَلَ الْقُضَّاوٍ بَعْدَ وُجُو كرا يَخطٌ نه لِعَسَكّي الْمكْتري الْكَسَار ؛ ما لبس لِجَائِحةٍ. 


0 ع 
أن 


(وَيُضَيْفَ إِنْ استألف) مِن الْهُد 6وتةِ: لبس لِلْمَأَدُونٍ 
في التّجَارَة 0 َعَهُ) َو هذا عَرًا اللَحْمِيَ لِابْنٍ الْقَاسِم ول ينف ان فوشت مَا نَضّهُ قَالَ في 
الشركة : َللْمََدُونِ أَنْ يَدْفَعَ مَالّا ِرَاضا قاو الطلا راكد مب ا ا 
وَأَقِيمَ مِنْهَا عَدَمُ مَنْعِهِ مِنْهَا وَلِعَيْرٍ مَنْ أَذِنَ لَهُ القَبُولَ بلا إِذْنِ) لَوْ قَالَ " وَيَعَصَدَفُ في كَهِبَةِ وَيَفْبَلُّهَا بعيْرِ إِذْنِ سَيّدِِ كَغَيْرٍ مَنْ 


ع2 
ا 


ره انق ١‏ تعقلاقً 
7 5 


نْ يَصْنَعَ طَعَامًا ويَدْعْوَ إِلَيِْ النّاسَ إِلّا بِإذْنِ 


ه١‎ 15/5 التاج واللإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ )١( 
تحرف‎ 


2 


ذِنَ 0 هَ ابن الْحَاجبٍ ثُمّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَدْ ف درك وَأقِيمَ مِنْهَا عَدَمُ مَنْعِهِ. 


حِصّنَهُ من النّفْضٍ فَلِرَبَ 0 
000 00 الشفْعَةٌ بالتور إِذْ الصَّرَرُ أَصْلْ الشُفْعَةٍ ير 


# 
إن 


لي مَنْ أَؤْنْت 0 إِخْرَاجَهُ قب 


تُعيَرَهُ إِلَى مل ل تُعْطِيَةُ ما أَنْقْقَ. م قِيمَةَ مَا أَنْمَقَ 


وَل كرك كدان يترا يك قد الك اق إن قد دق ا ا 6 َبْل عِنْدَ قَولِهِ: " وَلَهُ الإخْرَاح في كَبَاءٍ 


2 ل 


(وَكتَمَرَة) مِن الْمُدَوْئَةِ: إذَا كَانَ بَيْنَ قَوْم نَمَو في شّجَرٍ قَدْ أَزْعَى قَبَاعَ أَحَدُهُمْ حِصّئَة 
سْتَحْسَنَ مَالِكٌ لِشركائه فيه |١‏ نمه فاك امد . 0 5 
أحَدّ عدا َلَهُ قبلى. وَرَوَاهُ عَبْد الْمِلِكَ وَل يَأَخْذ بهد. 
نسس: وَجَهُ قَوْلٍ عد القلاك الكدية: 


(وَمَقَانَيْ وَبَاذِنْجَانِ) الْبَاجييُ : إِذَا قُلْنا ِتُبُوتِ الشفْعَة ة في د تمر تَمَرَةِ النَخْلٍ فَقَدَ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ نْ مَالِكِ فِي الْمَوَان زيّة: 
ش الْعنَب. 


ا د لم ا 0 ل ل 
يس بِأَصْلٍ نَابتِء أضاة ذَلِكَ ما ينمه وتحول. وَقَدْ رَوَى ابْنٌ الْقَاسِمِ في الْعْتْبيّة وَغَيْرهَا . لا شُفْعَةَ فى الرّرْع؛ 


ره عو رت 


بِيعهُ حَتى يَيْبَسَ. 


0 مُفْرَدَةً) أن هَذِهٍ العارة. َال أَشْهَبُ: لَوْ بَاعَا حَائِطَهُمَا وَبَقِيَتْ لَهُمَا التَمَرةُ فَبَاعَ أَحَدُهُمَا مُصَابَتَهُ مِنْ التّمَرْةِ فلا 


شفْعَةَ لِشَرِيكه فِيهَا؛ لآ نا شيكة بَيَهُمَا في الأطل. ال ا ا ا 
أحذقما تصيبة منة الثمرة كَنِيها الشفعة. 


- 


قَالَ ابْنُ الْقَاسِم وَأَشْهَبُ: لِأَنّهُمَا يَقُومَانِ مَمَامَ صَاحِبََ الْأَصْلء وَكَدَلِكَ لَوْ أن | 
الشنعة : 0 ال بن ن ذُونَ صَّاجِبٍ الأضل: 


0 


الئل لِرَجْلٍ فََِاع لمر من رَجْليْنِ َكَانَتْ 


571/5 التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ )١( 
ادك‎ 


0 أَنْ تيبس) مِن الْمُدَوَئَةِ قَالَ مَالِكٌ: أمّا الرّرعٌ يَِيعُ أَحَدُهُمْ حِصّئَة مِنْة بَعْدَ يُنْسِهِ قلا سْفْعَةَ فيه ولا يُبَاعٌ حَنَّى يَنْبَسء 


وَكُنُ ما يبع من سَائِرٍ اليِّمَارٍ مِمّا فيه الشّفْعَةُ مِثْل الثَّمَرِ وَالْعِنَبٍ وَمَا يَيْبَس في شَّجَرِه يُبَاع بَعْدَ الْمْنْسِ فِي شح ره قَلَا سفْعَة 


0-0 


وش حِصِّتهًا إِنْ أَبْعَتْ 1 أَبَرَتْ) من اله قَالَّ ابْنُ الْقَاسِم: إِذَا بَاعَ النَخْل» وَالثَّمَرَة ل 1 مُرْهِيَةٌ فَاشْتَرَطَهًا الْمْبْمَاعٌ 
د حي 0 0 قَلَهُ نص ؛ الل وَنْصطْ 00 بِاسْتحماقه إن شَاءَ ار الكلعة في ا" الِيْصفبِ ا قَذَلِكَ 


لا نوعط جا ود الأمئل بشفعيد يجيد بن الت وق ا لقره لذن 


فذيها أخذفاما ع ةي د أ 5 وَهَْ هُوَ خلافٌ تأويلان) تَعَدَّمَ تعن لدان 
وَقَالَ." (1) 


0 آنه هل ها لع ينعت ل يقد اتق توثين+ أذ قن يهنت ها لا تشركة لم نه 
ْعَهَى. أُنْظُر هَذِو الْمشألة لَهَا نَظَائ إشقاط الاح وِنِ في َْوَى الْقَضَاءِ وَِذْنُ الوْجَة في الترويج عَلَيْهَا وَحَطّهَا 
0 وَهِبَةُ دَمِهُ و اك َل وَصِيّةَ مَْ أَوْصَّى لي وَالْقَذْفُ قَبْلَ أَنْ يَقُذِفَ وَالعدُ ِالْعبْبٍ قَبْلَ وُجُوبه. 


(وَلَهُ نَقْصُّ وَقْعٍْ كهِبَةٍ وَصَدَفَة) م فك لذ قَالَ مَالِكٌ: مَنْ 7 
جَاءَ السَفِيعٌ قَلَهُ نَفْضُ كم وَخُذك وَلَوْ بَتَى فيه 0 بَعْدَ لسع مسج :دا ُلِلشفِيع 2-0 وَعَذَّمُ الكتحية وله 
وَهَب الْمْبْتَاعُ مَا اشْتَرَى مِنْ الدَّارِ أ تَصَدَّقَ بِهِ كان لِلشّفِيع إذًا قم َفْضُ ذَلِكَ يللد لِلْمَؤَهُوب أَؤ الْمْتَصّدَّقٍ عَلَيْهه أن 


ءَمَ > 0 


الْواهِب عَلِمَ أن لَهُ سَفِيعًا فَكَأَنَّهُ وَهَبَهُ النّمَنَ بخلاف الِاسْتَحْماق. ابْنْ الْمَوَازِ: وَقَالَ أَشْهَبُْ: الثّمَنْلِلْواهِبٍ أَؤ الْمْمَصَدَّقِ 
عَلَيْهِ كَالِاسْتِحْفَاقٍ. ابْنُ الْمَوَاز : وَهَذَا الث ا المع ا 7 سَحْنُونَ. وَمَنْ اشّتَرَى ذَارَا 
َوَهبَهَا لِرَجْلٍ ثُمّ اشئحقّ رَجُلّ نِصْفَهَا وَأَحَدَّ بَاقِيِهَا بِالشفْعَة فُتَمَنْ 4 التعني العشقة مَع لِلْوَاهِبٍ بخلاف مَنْ وَهَب شِقْضًا 
ابْمَاعَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ شَفِيعًا هَذَا و قب لمن وب إذا أحده الشّفيغ (وامن لمغطا؛ ه إِنْ عَلِمَ سَفِيعْه) أَنْظْرٌ هَذَا الشّرِط 


وَالْمَسْأَلَةُ إِنّمَا هِىَ مَفْرُوضَةٌ فِي شِقْص وَتَقَدّمَ نَّهَا: " النّمَنُ لِلْمَؤْمُوبٍ أَوْ الْمُتَصَدِّقٍ عَلَيْهِ "؛ 5 لمت كه 4 انيه 


خلاكا لأذيت وسشظرن, "007 


719/17 التاج واللإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ )١( 
5951/1 (؟) التاج واللإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق‎ 
53 


"ألم اين الْمُسْتَأَجَرٍ عَلَى فَلْعِهَاء وَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصّاصٍ الْمُسْتَأَجَرٍ 0 مقا انْنْ عَرَفَة: هَدًَا إِنْ كَانَ الْعَفْوْ مِنْ 
قي العيشاخر ر وَانْظْر هَل يُقْبَكْ قَوْلُ الفيششاخ :فى شكون ألَمِه وَالْأُظْهَدْ أَنَهُ 


(وَبِعَصْب الدَارٍ) في الْوَاضِحَةَ: قرخ اكقنت ذانا سن أ ؤ شَهْرًا فَمَبَضَهَا ثم غَصَبَهَا إِيَاهُ السلْطَانُ فَمْصِيبَةُ ذَلِكَ عَلَى رَبْهَا ولا 
كِرَاءَ لَهُ فِيمَا بَقِيَ. 
وَقَالَهُ مَالِكٌ فِي الْمُسَوّدَةٍ جين أَخْرَجُوا الْمتَكَارَِيْن وَسَكَنُواء وَكَذَا في سَمَاع ابْن الْقَاسِمِ (وَعَصْبٍ مَنْمََتَهَا) ابْنُ حبيب: 


فقا خم الذوق من أله وأخرجوا منها أهايا وَسَكُنُوهَا لا يُرِيدُونَ إلا الشّكنتى حَتَّى يرن 


(وأَمَرَ السُلْطَانُ بإِغْلَاقِ الْحَوَانِبتِ) ابْنُ حبيب: : وكَدَلِكَ الْحوانيث يَأَمْدْ السُلْطَانُ بِعَلْقِهَا الْأكْرَغ عَلَى مُكتَرِيهَا مِنْ رَيهَا. 
وَقَالُ سَحْنُونَ: الْجائِحَة من المكتري. ولائن حَبيبٍ في ذَلِكَ تَفرِيق. الخ فوسو ابسن هَذًا كله بشَّئْ ء؛ لِأنّ كك مَا مَنَعَ 
الْمُكُترِيَ مِنْ السُكُتّى مِن أَمْرٍ غَالِبٍ لا يَسْعَطِيعُ دَفْعَهُ مِئْ سُلْطَانٍ أَوْ غَاصِبٍِء فَهُوَ بِمَنْلَة مَا لَوْ مَنَعَهُ أَمْرٌ مِنْ الله كَانْهِدَام 
الدّار أو اماع مَاءٍ المتَمَاءِ حَنَّى مَنَعَهُ حَرْتٌ الْأَرْضء فَلَا كِرَاءَ عَلَيِْ في ذَلِكَ كُلّه؛ لِأَنهُ 1 يَصِل إِلَى ما اكتَرى. 

وكال أمنيع» فق 1 وى :زرا سنة كاطيات أفل للك لبد يان فِتَنَةٌ جَلَوَا بها مِنْ مَتَازله جَلَا مَعَهُمْ الْمكتري أَؤ بَقِى 

هُ لا يَأَتِيهِ الطّعَامُ لِجَلَاءٍ النّْسِء مَهُوَ كَبُطْلَانِ اليّحَا بِتَقْصٍ الْمَاءِ أو كَثْرَتدء 0 عَنْهُ قَدْرُ الْمُدَةِ ة التي ها فِيهًا 
وَكَذَِكَ الْمَنَادِقُ التي تُكرَى لِأَيام الْمَوْسِمِ إِذَا أَخْطَأهَا ذَلِكَ لِفِثْبَةِ نَرَثْ أو غَيْرهَا بخلافي الدَّارٍ تُكرى ثُمّ تنْجَلِي الْفِثْئَةُ 


1 


0 ا أمنا أذ يكل لِلوَحْسَةٍ وَهُوَ آمِن, فَإِنَّ هَذَا لا يََرَمْهُ الْكِرَاغ كله وَلَوْ انْجَلَى لِلْحَوْفٍ سمط عَنْهُ كِرَاءُ مُدَةٍ 


(وَحَمْلٍ ظِنْرٍ) + فق الْمَدَولة: إِنْ حَمَلَت الْمُرْضِعْ فَحَافُوا ع] عَلَى الصَّبِيّ لهم ؛ قَسْح الْإجَارة؟ قال: نَعَمْ 
وََقَلَ اللقيم تنفقة, مُجَرّدِ ِمُجَرّدٍ الْحَمْلٍ لا بِمَيْدٍ الْحَوْفٍ عَلَى الْوَلَّدِ قَائِلَا: لِذَنَّ رَضّاعَ 00 


0 مَرَضٍ لا تَقْدِرُ مَعَهُ عَلَى رَضَاع) مِنْ الْمُدَوَنَةِ: إِنْ مَرضّث الظفْرٌُ بحَيّث لا تَقْدِرُ عَلَى رَضَاعَ الصّبِيّ مُسِحَت الْإِجَارَهُ 
ث عَلَى رَضَاعِهِ بَقِيّتَهَا وَلّهَا مِنْ ع الَجْرٍ ِقَدْرِ مَا أَرْضَّعَتْ وَلّا عَلَيْهَا إرْضَاعٌ مَا مَرِضَتْ. قَالَ 


(وَمَرَضٍ عَبْدٍ وهَرَيهِ لِكَعَدُوَ إلا أَنّْ يَزْجعَ في يقبته مِنْ الْمُدَوَنَةِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِم: مَنْ آجَرَ عَبْدَهُ ثُم هرب السَيّدُ إِلَى بَلَدٍ 
الحدزب مَالِْجَارَة بِحالِهَا لا تُنْتَمَضُء وَأَمَا إِنْ هرب الْعَبْدُ لِبَلَدٍ الْحَرْبٍ أو أَبَقَ مَإِنَّ الإِجَارةَ تَنْقَسِحُ بَيْنَهُمَا إِلّا أذ 
الْعَبْدُ قَبْلَ تَمَام الْمُدَّةِ ة فُيَلَرَعُهُ تَمَامُهًا. 


قال الك وكذلك لو فرص اعفد المتفاجد مَرَضًا بَينَا الْمَسَحَتْ الْإِجَارَةٌ بَيْنَهُمَا إِلّا أَنْ يَصِعّ الْعبْدُ قَبْلَ تَمَامِ الْمدَة 


َيَلْرَمُهُ تَمَامُهًا. 
كالّغيكف إلا أن يكرك فاشك 1011 
0 ا 0 هو لت 00 ديات من 0 3 الاك 2-00 كل اذعلنت إلى الض عدن 
شْجَارَ هِي بخلافٍ هذا قَالَ 
سَحْنُونَ: و قلع عَيْلُ مِنْ 8 رو قَصَيرَهَا إلى أ أَرْضٍ ل فِيهَا فَليَنْظُ فَإِنْ كَانَ إِنْ قُلِعَتْ وَرْدَتْ إِلَى 
الا بد يي 0 الْقِيمَةُ 0 0 


5 
عر ال اها انين أنْ 1 


5000 .و ككل الل راب أَْض إلى أخرى ون أزة ز تقلة إلى أنه وكانَ مخزوا كله كيك ون 
ينْقلَهُ َطََةُ من صاز في أَرْضِ يجيه عله لع يلف لله ل يخز شِيئا. 


(وَلَرمَ ال كرَاءُ بالتمَكُنِ) بين اش 
وَانْظرُ هدًا مَعَ ما تَقَدّمَ لِابْنٍ 


قال اث الكاج: أو خيية 


شّاسٍ: لاقع تقييم خل بق الإتقانة له بالتمكن بن ايفاو ها بقايلة :+ من الْمَنْمَعَةِ اه. 
يوش أنه لا يلئثة مه إلا أن ينقد إِلّا عدر ما كِب أَوْ سَكن. 
الدَابّه أو القوْب الْمُدَةَ الْمعيّة تبث الْأهجرةٌ إِذْ التَمَكنْ كَالاسْتِيفَاء فَإِنْ راد عَلَى الْمُدَةِ 


(َإنْ َسَدَثْ بِجَائحَةٍ) من الْمدوَئَة: لو كلك الرَعْ يمَزدِ أو ليد د عع ارسي ور ادوس لمم 
بن الْمدونَ: إن أتى مَطر مَعَرقَ رَْعْهُ في إِبَانِلَوْ اْكْسَفَ الْمَاءُ عن الأْض أَذْرَكَ َنْعَهَا ننه كلم يَنكَشِفْ حَتَّى قات 


2 


ا 


الْإيَانُ مَدَلِكَ كَعَرَقِهَا نِي الْإبّانٍ قَبْلَ أَنْ ُْرَعَ حَنَّى عَنَّى فَاتَ الْحَرْتُ فَلَاكِرّاء عَلَيّْه وَلَوْ الْكُشَفَ الْمَاءُ في إِبَانٍ يُذْرَكُ فِيه الْحَرْثُ 
لَرمَهُ الْكِرَاءٌ وَإنْ لم يَحْدّتْ. ٠‏ من الوق أتعاء إن نَى مَطَرٌّ بَعْدَ َعْدَ الرَرْع وَقَاتَ إِبّانُ الزْرَاعَةِ فَعَرقَ رَيِعْهُ حَتّى هَلَكَ بِذَلِكَ 
0 كرا بخلافٍ هلاكد بن الْقَخْطٍ. 


كِرَاءُ بِمَوْتِ المتكارين 
كه الخلطان باق الْجُدَة 0 يَلبَنَة ولد نقذ هَنا وَلَكِنْ يُكْرِيِهَا هُوَ إِنْ ل 


)١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق 7/10”ه 
(؟) التاج والإكليل لمختصر خليل محمد بن يوسف المواق 5/1/7 
5" 


"الإجارة: قال ابن الْقَاسِم وَهُوَ عِنْدِي في الْمَحتُوبَة أَضّْدٌ كرَاهَةٍ انْتَهَى. وَعَرَاةُ ابْنُ رُشْدٍ فِي رَسْم الضّلاةٍ الثّانِي مِنْ 
ا وَجَهَهُ بأَنَّ الْمَرِيضَة وَإِنْ كَانَتْ لا تَلْرَمُهُ في مَسْجدٍ بِعْنهِ لا يَلَرَمُهُ ين لزاكار ازنايها وخذويقام 


2 
4 


جْرَةُ لَقَصَّرٌ فِي بَعْضِهَاء وَالنَافِلَهُ لا تلَْمْهُ أَصْلًا فَكَانَتْ الْإِجَارَةُ عَلَيْهَا أَحَفّ؛ لِأَنَّ الإجَارةَ عَلَى 
فِعْلٍ مَا لا يَلْرَمُ الْأُجِيرَ جَائرة وَإنْ كَانَ في ذَلِكَ قب أَصْله ذَلِكَ الْقّذَانُ نَ وَبِتاءِ نل الو 
وَقَالَ ابْنُ عَرَفََ ابْنُ فَمُوح رَوَى أَشْهَبْ: الِاسْتِفْجَارٌ لِقِيَامِ رَمَضَانَ مُبَاحٌ» وَإِنْ كَانَ بَأَدمن فَعَلَى الْإمَام» وَرَوَى ابن الْقّاسِم: 
مَكْرُووٌ قَالَ ابْخْ عَرَقَة. 
(كُنْت) وَمُقْمَضَاه الْحكْمُ بالإجارة إِنْ قَاتَ الْعَمَلْ وَأُخيدث لوانت لي رفعاة ررضو ازيم للم عدم راربا م بِشَّئْ 
النهى. وتكلا ابْنُ تاجي فِي شَرْح الْمُدَوٌئَةِ بِلَفْظٍ " وَمُقْئضَاهُ الحم بالإجارة " وَرَادَ في آخره وَاعْتَلَ أن اله 0 
ب وَهَدًَا غَيْدْ ظَاهِر فَإِنَّ الْإِجَارَة عَلَى ال حَجٍ ج مكزوقة َإِذَا وَفَعَتْ صَّحَّتْ وَحْكِمَ بِهَا كما صَبَّحَ بِذَلِكَ غَيْرُ وَاحِلٍ وَسَيأتي 
في كلام عَبِدٍ الْحَقّ أَنّهُ دا عُقِدَتْ الْإجَارَ عَلّى الما مَةِ كُرِةَ ذَّلِكَ وَصّح. 
(الثّاني) فُهِمَ 00 الْمُدَوئَةِ الْمُتَقَدّم جَوَارُ الْإجَارَة عَلَى الْإمَامَةِء وَقَالَ ابْنُ يُونْسَ فِي كِتَابٍ الْإجَارَةِ بَعْدَ مَا ذَكْرَكَلَامَ 
الْمُدَوَنَةِ السابق: فَجَوَارُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْإمَامَةِ يُضْعِفُ مَنْعَ ذَلِكَ عَلَى الصّلْوَاتٍ انْتَهَى. 
(القَايِتُ) إِذَا جَوَرْبَا الْإِجَارَةَ عَلَى الْأَدَانٍ والْإِمَامَةٍ مَعَا في قَوْلٍ مَالِكِ مَتَخَلفَ الْمُوَدّدُ عَنْ الصّلاةٍ خَاصّةَ مِنْ سَلّسِ بَوا 
وَنَحْووٍ كال اتن لوسك فِي كِتَابِ الصَّلاة: اخْتَلّفَ عه الْمْتَأَْخْدونَ فَقِيل: ال مِنْ الْإجَارَة حصّةٌ الصَّلاة؛ كه 
تَبَعْ كَمَالٍ الفتليه: وتهر َه النَخْلٍ الذي لم يَبَدُ يَبْدُ صّلَاحْهُ لا يَجُورُ عَلَى الانْفِرَادٍ وَيَجُورُ إِذَا جُمِعَ وَقِبلَ: بَل تَسْقْط - 
الصّدَلاة؛ أن الْإِجَارَةَ عَلَى الصّلاةٍ إِنّمَا هِي مَكَرُومَةٌ فَإِذا نرت مَضَت ألا ترى أَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْحَكم يُجيرُ الْإجَارَةَ 12 
كال لكك وَثَمَرَهٌ النَخْلٍ لا يَجُورُ إِذَا الْمَرَدَ يإِجْمَاع الْتَهَى. وَذَكْرَ ابْنُ عَرَقَة الْمولَيرٍ وَعَرَا الْأَوَلَ لِبَعْضٍ الْمْتَأَجْرِينَ وَاحَْجُوا 
لَهُ بأَنَّ مَنْ اشْتَرى عَبْدَا لَهُ مَالٌ أو شَجَرًا م نذين فالنتكق مال القوية زود واجبفة القترا نان كلك ل رديت خط يق 
النّمَِء وَعَرَا الْؤْلَ الثاني لِعَبْدِ الْحَقّ وَابْنِ مُحْرِزٍ وَاحْتَجُوا بأنَّ جِلَيّة لكين ذا كاتث تبَعًا له وخلقة ال رع الْقَصِيلٍ الْمُشْتَرَطَة 
تيغا آله تاستعلث الجاية أو كقصة قط الخلقه أؤ تغلث اله يخم لَهُما من القَّمنِ وَأَجَابوا عَن الَْوْليْنِ أن اشتراط 
مَالِ الْعَبْدِ لَهُ لا 0 ا وَفَعَتْ 0 أن 7 كال المقد بِيَدِو ذا قَدْ فَعَلَهُ الْبَائُ بع وَلَمْ تنطل 5 3 تعر كَإِدُنّهَا 
ل 1 أنه َو عمد 3 اد 0 صَّحَّ) وَذكُرَةُ بخلافي مر ل لوي صَّلَاحُهًا الو الى ل 1 
وََقَلَ الْقَرافِيُ في الذَّخِيرة جَمِيعَ ذَلِكَ وَرَادَ في مَسْأَلَةِ مَالٍ الْعَبْدِ: ل الْحَطِيطَة بِقَدْ 
ُعْلَمُ أ المشرع َادَةُ لِأَجْلٍ العَال قياسًا على كا ققد عَلَى الْمأَةِ .+ سُوَايُهَا فَإِنَهُ مِنْ الصَّدَاقٍ قَدَرَ مَا بُعْآ 
الرّوْجٍ رَادَهُ لِأَجْلِهِ مَعَ أَنَّ الرّؤْجٍ لا يَمْلِكُ انْيِرَاعَهُ قَالَ الْمَازِِيجُ: وَاعْلَمْ أنَّكَؤنَ ل مَقْصُودَةٌ 50 أَمْرٌ مَفْطُوعٌ بَل 
تَقُولٌ اله بَعْ قَدْ يَْتَفِعُ عَنْهُ النَحْرِيمْ التَّابتُ لَهُ مُنْمَرِدًا كَجِلَيّة السسَيْبٍ التَابِعَة فَإِنهُ يَحْرْمُ بَبْعْهَا مُفْرَدَ ليها وَيَجُورُ تَبَعَا 


(الرَابعُ) قَالَ ابْنُ عَرَكَة: قَالَ ابْنُ شّاسٍ للإِمَام أَنْ يَسْتَأَجِرَ عَلَى الْذَدَانِ من بَيْتِ الْمَالٍِ وَاخْتَلَقُوا في إجازة غَيْروء وَقَالَ سَنَدٌ: 
انمَهُوا عَلَى جَوَازٍ الرَرْقِ وَفَعَلَهُ عُمَرُ وَقَالَ ابن رُشْدٍ: أَررَاقُ الْفُضَاةٍ وَلْوَْاة النؤقين مِنْ الطَّام لا يَجْورٌ بَنِعْهُ كَل قَنْضه 
ِدَنَهَا أ جْرَةٌ لَهُمْ عَلَى عَمَلِهِمْ » قَالَ ابْنْ عَرَفَة: لو عاق إن زفي حلاف قرل ان خرب له لها عل لان ا 
كَانَ إعْطَاءُ عُمَرَ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ مَالٍ الله كإجْرَائه للْقْضَاةٍ والْولاة." )١(‏ 

"مَا فِِهَا رطب فَّإِنْ كَانَ 0 جُمْلَةَ النَكَلاتٍ وَحَرَرٌ كُمْ يَنْقْصُ حَلَّى 
يكَكَرٌ وَإِنْ كان يَخْمَلِفُ الْمَائيةُ وَاللّحْ حَرَرَ كله وَاجِدٍ عَلَى حدّتهء وَكَذَّلِكَ الْعِنَبُ وَيَكُونُ الْكَارِصُ عَذَلُا عَارِفَاء انْتَهَى. 
ص (و قَمِنْ كل جْزِْ) 
ش: قَالٌ في الدّخيرة: من ام عَدَدِهِْ كثُلْثِ من ثَلَانّة» الْتَهَى . 


ص (وَإِنْ أَصَابَبْهُ ؛ جائِحةٌ أغثررث) 

ل شب توي و أو أجيحث لَمْ يكن عَلَيْهِ شَييْةٌ وَإِنْ أجيح بَعْضْهَا رَكى عَنْ الْبَاقِي إن 
كَانَ حَمْسَةَ سْقٍ فَأكْثرَ فَِنْ كَانَ أَقَلَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْه به شَْةٌ الْتَهَى. مإ تلنت لمم الت مين تزجع عن اممشتيي 
اك مك وذ أل لد ل يي وَلَوْ بَاعَ التّمَرهَ وَتَعلَّقَتْ الرَكَاةُ بذِمَتهِ ثم 
أصَاببهَا جَائِحةٌ تمَصَنْهَا عَنْ حَمْسَةٍ عد أي إن نندت ]| الت جين يَبْجِمْ عَلَيْهِ الْمُشْتَرِي قلا رَكَاةَ عَلَيْه » وَإِنْ لَمْ 
لا الك ول ينين حل بحي كلد اق لاني جاع بر 


- 
0 


ص (وَإِنْ رَآدَتْ عَلَى تَخْرِيص عَارفيٍ قا فَالْأَحَبُ حَبُ الإخْرّاج) 
ش: فَإِنْ نَقَصَّتْ فَجَرْمَ في الْجَلّابٍ بِأنَّ الزْكَاةَ لا تَنْقُصُء وَظَاهِرْ كلام الْجَوَامِرِ 
فَرْضٍ الْعَيْن: َّإِنْ ومجَدَ أكثر أخر ج ليد إن وجد كَل نه أرقة لكر في ظاِر الحم ولا طبء عليه يها به وبين 
اللَِّ تعالَى, انْتَهَى. وَهْوَ ظَاهِرٌ يُجْمَعْ بد بَْنَ التُقُولٍ وَمَا ذَكرَُ اب جمَاعَة نَخةُ لِابْنٍ رُشْلِ والله أغلَمُ. 
(قزع) كال في الدجية:. : قَالَ ابْنُ الْمَاسِم» وَِدَا اذَعَى رب الْحَائِطٍ حَيْف الْخَارِصٍ وأَنّى بِحَارِصٍ آخَرَ لَمْ يُوَاقَوْ؛ لَِنَّ الْحَارصَ 


أ 


رأنَّ في ذَلِكَ خِلاقَاء وَقَالَ ابْنُ جمَاعَةَ في 


كَالثَمَر نَوْعًا أو َوْعيْنٍِ وَِلّا كَمِنْ أَوْسَطِهَا)." (5) 
تَقَدَّمَ لاب ْنِ الْقَاسِم قَوْلُ يإِجَارتِه مِنْ قَرْضٍ قَبْلَ الْأَجَلٍ ميخون: قه الشف م إِنْ شَاءَ اللّهُ اه. 


455/١ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني» الحطاب‎ )١( 
7/5/5 (؟) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني» الحطاب‎ 
حك‎ 


امسن مده ُمَ إِنّهُ بَطَلَ التَعَامُنُ بِتِلْكَ الْقُنُوسِ وَصَارَ التَعَامُلُ بِعَيرهَا فَإنَّهُ 


رضن 


خُصّث أَوْ غَلَتْ فَإِنْ عَدِمَتْ بِالْكُليّة وَلَمْ تُوجَدْ فَلَهُ قِِمَةُ الْقُنُوسِ مِنْ يَوْمِ يَجْتَمِعُ اسْتِحْمَافُهَاء 
أي وُجُوبْهَا وَحْلُولْهَا وَعَدَمْهَاء أَيْ انْقِطَاعْهَا وَيَحْصلْ ذَلِكَ بالأخير ِنْهُمَا مَإنْ كان الاسْتخق تاق أَوْلَا مَلَيْس لَهُ الْقِيمَهُ إلا 
يَوْمَ ا وَإِنْ كان الْعَدَمُ أَولّا مَلَيِسَ لَه الْقِيمَةُ إلا يَوْمَ الاسْتِحْمَاقِء وَهَذَا كَأَقْصَى الْأَجَلَيْنٍ فِي الْعِدَّةِ. 
(تنبية) لا خُصُوصِيّة في الْقُلُوسِ بَل الْحْكع كَذَّلِكَ فِي الدََّانِيرٍ وَالدَرَاهِمِ كُمَا أَشَارَ إِليْهِ في كِتّاب الصّرففٍ مِنْ الْمُدَوٌنَة 
وَصَيّحَ به فِي التَلْقِينِ وَالْجَلَابٍ وََيْرهِمَا قَالَ في التَلقِين: وَمَنْ بَاعَ تقد أؤ فَرْضٍء ثُمَ بَطَل التَعَامُلُ به لَمْ يَكُن عَلَيْهِ غَيِْكُ 
إن فبسة وإله ققيقثة إن كفك اهذ. وَقَالَ فِي الْجَلّابٍ: وَمَنْ لض كتير أو قتع أو لوس أو بع يها قي سك مغزوفة. 
207 لاه د رجروها رها امازير وا لكر تي اترداها و لاير العذو لع اال الاي فى ار حه: وَلَوْ 
الْمَطَعَ دَلِكَ التَقْدُ حََّى لا يُوجَدُ لَكَانَ لَهُ قِِمَتُهَا يَوْمَ الْمَطَعَتْ إذكان الذي هال إلا يوه يحل الأجاه ا اسْتِحْقَاقٍ 
المُطَلَبَةِ َبْلَ ذَلِكَ اه. وَأَصْلَة ِتِلمِسَانِيَ وقوْلُهُ في الْجَلّابٍ: مِثْل الك النِيقَبَضَهَا يَعْنِي في المَرْضِ وَقَوْلَهُ: رمه يَوْم 
اعفد يَعْنِي في الب فَهُوَ مِنْ باب الل والنَشْرِ الْمُرَنّبِ وَبدَلِكَ أَفْعَى ابْنُ شد وَعَيْيهُ م مِنْ الشيوخ. 
َالَ الْمريِْنُ َسيل 1 بْنُ ُشّْدٍ عَنْ الدَّتانِيرٍ وَالدَرَاهِمِ إذَا قُطِعَتْ وَبَدَّلَ غَيْرَهَا قُمَا الواجبٍ فوي الذَّيُونِ وَالْمْعَامََاتِ الْمُتَقَدِمَة 
وَشِبْهِهَا؟ فَأَجَاب الْمَنْصُوصٌ لِأَصْحَابئًا وَغَيِْهِمْ مِن الْعْلَمَاءِ لا يُحْكَمْ إِلّا ِمَا وَقَعَتْ به الْمُعَامَلَةُ فَمَالَ السَائِك: بَعْضُ 
الْقُهَهَاءِ ار لايل عبرا ولسادر لإبَطَالٍ السُلْطَانٍ إِيّاهَا قَضَّارَ: ث كَالْعَدَم فَقَالَ: لا يُلْتَعَتُ لِهَذَا إِذْ لَمْ يَقُلْ به 
عَالِمٌ وَنَفْضٌ لِحكم الإسْلام وَمُحَالِفٌ لكاب اسن لني عَنْ أَكْلٍ الْمَالٍ بِالْبَاطِلٍ وَيَلْرمُ عله أنَّ بَيْعَ عَرْضٍ يِعَرْضٍ لا 
يَجُورُ ولِمُبمَاعِهِ فَسْحْ الْعَقّْدِ بَعْدَ تُبُوتِه وَكَذَا يَلرَُ عَلَيِه 0 وَقَطَعَهَا السُلْطَانُ وَجعَلَ مَكَانَهَا دَثَائِيرَ 
وَدَرَاهِمَ أن علَيْهِ أح 35 النَّْعيْنِ وَتَبْطُلْ الْفُلُوْ أو أَنَّ السُلْطَانَ إِدَا بَدَلَ الْمِكَالَ بِأَصْعْرٌ مِنُ أؤ أَكُبَرَ وَالْمَوَازِينَ كَذَلِكَ وَقَدْ 
تغافلة وها أن ياد بباليكبال أو الييين المكتنكه وإذ كاذ أمتكر أذ ين وَهَذَا مِمَا لا حَمَاءَ في بُطْلانِه (قُلت) في 
ال34ؤنة عق للك غليه كلريية هذ بنع أو فَرْضٍ َأُسْقِطث لغ تنبَغة إِلّا بهَاء وَثَالَهُ ابْنُ الْمُسَيّبٍ في الدَرَاهِم إذَا أُسْقِطث: 
فو تشؤ ما أَنقى بو ان رُشدٍ أو حفص عن للك َل كرام كَفطِت فم يود متها ون الدب بِمَا ماري يام 
الْحُكم و فحتت وأجانت الضّائِعٌ عَم إِذّا قَسَدَتْ السك وَبَاعَهُ بنَمَنِ إِلَى أَجَلِء رفانت غَيبعا وضاز الأئه إلى جلدى 
عا خغلة علي ققليد فِيمَنها يوه ده إلكه هذه الشكه ة الْمَؤْجُودَةٍ الآنَ» وَقَدْ اضْطرب فِي هذا الْمتَقَدّمُونَ وَالْمْتَأَخْرُونَ. 
وَالَْولَى مَا ذَكَرْتُ لَكَ وَقَدُ وَقَعَ دَيِكَ فِي ثَمَانِيَةِ أبي َي وَفِي كناب ابْنِ سَخْنُونٍ إكا انقطت + يَتْبَعْهُ بِقِيمَةٍ السّلْعَة يَوْمَ 
قُبِضتْ؛ لذن الْفلويت لا نَمَنَ لَهَا وَوَجْهُ مَا فِي الفدولة أنها اح نَيَلْتْ به فَعَذًا وَل ثالث خَند ما 03 ابْنْ رُشْدِء 
وَقَالَ للّخْويمُ في كتّاب البُمُون: لَوْ كَانَتْ مانَة قلس بِدِرْهَم) 3 صَانث لف قَلْسِ دهم قل 5 تُوجَد كَانَ لَهُ قِيمَتَهَا يَوْمَ 
يَحِكُ الْأَجَله؛ لِأنَّ بِالْقِيمةٍ و دَقَعَ المأَخِيد ولا يُنْظَرٌ إِلَى قِيمَتِهَا يَوْمَ الْمَطَعَتْ إِذ ل قوكة الطلي جِيئئذِ» وَإِنَْ كو يقد 


الْأَجَلٍ أَجَلا نَانًِا فَالْقِيمَةُ يَوْمَ حل الْأَجَرْ الْأَولُ وَفِي كِتَاب المُون: الْقِيمةُ يَوْمَ يُحْكُم عَلَيْه وَعَلَبْهِ يأتِي الْكُوال 
الْقَطفتٌ كلها مِنْ الديُونِ وَالمدَقَاتٍ اه كلام الْمُررْلِيَ ل 0 
"النَكيُرُ ينَفْصٍ في الْقِيمَةِ لِحَوالَة الْأَسْوَاقء ولا يُعْتَبَرُكُمَا صَبّعَ به في أَوَّلِ كِتَابٍ الْعْيُوبٍ مِنْ الْمُدَوَنَة. 
الثاني : التْمُصَانُ بتَعيّرِ حَالٍ المَيع دُونَ الية وَالرْنَّا وَالستَرقَة تتأ 0 فاه عل قزل اللست ةر 
الكَالِثُ: التَعَيّدُ بنْقْصَانٍ عَيْنٍ الْمَييع؛ وَهَذَا الذي 3 الفعلت فِيه وَقّسَّمَهُ إلى حَفِيفٍ وَمُتَوَسَطٍ وَمْفِيتِ 
التابغ: النقْصَانُ مِنْ غَيْرٍ عَيْنٍ المَييع مِثْل أَنْ يَسْترِيَ التّخل بِكَمَرَتِها قَبْلَ الْإبَارِء أو بَعْدَهُ وَالْعَبْدَ بِمَالِهه هَدَ 
آ أ تزه على نب قلاح لات أذ كبك امت ٠»‏ وَهُوَ بِالْخيَارٍ بَيْنَ 
شَيْء عَلَيْه أو يَتَمَسَّكَه ولا شَيْءَ لَه 


َف الْخلَافٍ ف الْمُهَدّمَاتِءِ وَدْكَرَ الْمَسْأَلَة شك أثتاع كتاب القثوب مق الْمَدَوئ وَعَرَاها الْبَاجِنُ في الْمُنْتَقَى لِعِيسَى 


مفيتن 


مه م 


ب وَفَرَقَ بين للدي 0 إن 0 
0 هَذِهِ العقكة الأفكد جْهِ في الْمُمَدّمَات 150-05 0 
َقَالَ: ونا النْقْصَانُ بحوالة الْأُسْواقٍ قلا عِبْرة بدء وَهُوَ مكيّة بِدَيْنَ أَنْ يلد 0 نقياة 
الْمَذْهَبِ نَعمّا خلاف أَنَّ حَوَالَةَ الَْسْوَاقٍ لَيْسَتْ بِقَوْتِ في الكدٌ بِالْعيْبِ في جَمِيع أنواع الْمَبِيعَاتِ لا يِالرْيَادَ و وَلَا بِالتْقْضَّانِ 


3 


ولا ينغ الئذ بالعنب الفشترف إلا وَايَةٌ شَادَةٌ روَامَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ عَلَى ما تَقَلَهُ الْقَاضِي أَبُو مُحَمَدٍ عَبْدُ الْوَمّابٍ أَنَّ 


حَوَالَة الَْسْوَاقٍ قَوْثٌ 0 الطّعام اه. 1 انعم ِالزْيَادَةٍ هاي الْكَلَامُ عَلَيْه عِندَ قَوْلٍ الم امسن وَلَهُ إِنْ زَادَ بص بَكُصبْغْ) 


د« 


َيَأنِي الْكََامُ عَلَى التَعيّرِ بِزيَادةٍ وَنْقْصَانٍ عِنْدَ قَوْلٍ الْمُصَيّفٍِ وَجْبِرَ به الْحَادِثء وَآللَّهُ َعْلَمْ. 


[فَنعٌ ولو حَدَثٌ ع3 ند المشتري امو 
(فَرْعٌ:) وو حَدَثٌ عِنْدَ امه 0 + 3 نقد رتت 0 غَيْرٍ شَيْنٍ قلا شَْءِ هَ عَلَيْهَ 0 أَحَدَّ لَه 
أكقاة وله يد عا أذ إن ود الفتته وأكا إن + شين َإِنْ رَدّ الْعَبْدَ رَدّ مَعَهُ مَا شَائَهُ نََلَهُ فِي الْمُْتَقّى وَصَّاحِبٍ 


الشّامِل : 


7 


ش: هَذًَا م 0 الْحَايٍ: وَيُقَوَمُ الْقَدِيم 0 5 َو التي تق يَوْمَ يَضْمَنُهُ الْمُشْتَرِي. 
َال ابْنُ عَبِدٍ المّلام وَالْمُصَيَفُ في التُؤضيح: يَْنِي أََهُ يُنْظَرٌ في قِيمَةٍ الْعَيْبِ ا وَفِي قِيِمَةٍ ال عيب الْحَادِثِ إذَا 
أختيج إِلَى قِيِمَتِهِمَا مَعَاء أَؤ إِلَى قِيِمَة الْعَيْبٍ الْقَدِيم وَحْدَهُ يَوْمَ ضَّمِنَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ لا يَوْمَ الْحكم, ولا يَوْمَ الْعَقْدِ ولا 
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يُفْصَلْ فِي ذَلِكَ مَيُمَالُ يُمََمُ الْعَيْبُ الْقَدِيمُ يَوْمَ ضّمَانٍ الْمُشْتَرِي وَالْعَيْبُ الْحَادِتُ يَوْمَ الْحكم كما يَقُوا : 

اد ايخ غيل 0 فَقَالَ: وَأَكْثَرُ عِبَارَاتهِمْ يُقَوَمُ يَوْمَ الْمَبْع؛ وَعَدَلٌ الْمْصَئْفتُ إلى : (ِيَوْمَ صمئة المشتري) 0 الْمَبِيعَ كد 
يُحْتَاجٌ فيه إلى مُوَاضَعَةَ ضَّعَةٍ فَإِذًا قيل: يَوْمُ مُ ال ع لم يَشْمَل هَذْهِ الصورة وَشْبْهَهًا اه. وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ 5 الْمَازِرِيَ فَبُعْتَبَرُ و و قث ضَّمَانِ 
ذَّات التواضقة لقانت لمم “بُوسَة بالتّمن وَالْمَاسِدٍ اتَقَاقَا وَاخْتِلَاقًا اه. 

(تَنبِيِهَاتٌ القكل4) قال ابن الْحَاجِبٍ بَعْدَ كَلَامِهِ السّابق: فَإِنْ اكفاك قُوَمَ صّحيكاء أ بِالْعَيْب ب الْقَدِيم قَالَ في لُوْضِيح: 
ا إن اخْتَار الْمُشتري التَصملك بالْعيِبء وَأَحَدٌ قيمة الْقَدِيم حَيْتُ يَكُونُ اشير َإِنَّ الْمَبِيعَ يكفي فيه حِيتيذٍ تَفُويمَانِ 

صحِيكاء نُمَ مَعِيًا بِالْقّدِيم فَمَهُمَا تمص أَحَدّ نِسْبَة النَفْصِ مِن النّمَن. 

قَالَ مد ل وَبِالْعيْبٍ ثَمَانِيَةَ فيَعْلَم أن الْعَيْب حمسن الثَّمَنِ في 

به فَإِنْ كَانَ كثِيرًا اشْئَرًا رَاهُ بِخَمْسَة عَشَرَ و نَجَعَ عليه يه بخم : سهاء وَذَلِكَ تلا َ قَالَ ابن الْحَاجب: 
1 في 0 أي 00 ار العد 0 5 تَالِكَا ره 7 ون واْحَاوبٍ كه 'تقسنة لمعه 5 

: 7 1 


إن 


1 اليد فَإِنَ لفبتكن المتفتتتي عَيْن 1 0 

مَنْ أَغْرَى شَخْصًا تخلا أو تخلات من انه إن على ب الخائط م سَفْمْ تِلْكَ النَخْلَةٍ 3 التَخَلَاتِ وَعَلَيْهُ 
كاه 0 إيّاهَا قَبْلَ البّمْو أو أو بَعْدَهُ مَإِنْ كَانَتْ الْعَرِيَهُ دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُقٍ َإِنَّ وب الْحَائِطٍ يَصُمْهَا إِلَى بَاقِي 
حَائِطِه فَإِنْ كَانَ الْمَجْمُوعٌ خدعة وض ثين كيك فال في الفتؤقة و كَاةٌ الْعريّة وَسَفْيُهَا عَلَى رَبَ الْحَائِطٍ وَإِنْ لم تَبْلْغْ 


- 


حَمْسَة أَوْسْقٍ إِلَّا مَعْ بَقِيّة حَائِطِه أَعْرَاةُ جز كان قد مُعيّئَةَ أو جَمِيعَ حَائِطِهِ قَا ئِطِهِ قَالَ أَبُو الكضن قال اه [وليت 5 


9 مُحَمَّدٍ بُريدُ وَيُعْطِيهِ جَمِيعٌ تَمَرْةِ الْحَائِطٍ ور وَيَكُول عليه أن يزة كَيَهُ مِنْ غَيْرهِ اه. 


م 


ل ال حَائِطِهِ فَإِنَّ سَفْيَهَا وركَاتَهَا عَلَى الْمَوْمُوبٍ لَهُ يُرِيدُ إلا أنْ 
0 مَاءِ فَإِنَّ دَلِكَ يَكُونُ عَلَى عَلَى الْوَاهِبٍ قَالَهُ في النّوْضِيح 


[فَرعٌ وهب صعِيرًا يَرْضِع] 

(مَْعٌ) قَالَ البح أَبُو 17 فرعا يلخق يهذا التاب فق وت مور يزضة فيل راغة على الواهب وقيال عَلَى لوقو 
حكى لفون اث شير 

ص (وَالْمََانَيُ) 

ش: بِالتَاءِ الْمتلَّئَة جَمْعٌ مَفْئأَةٍ كما تَقَدَم 

ص (لا مَهْرَ) 

ش: هذا قل ابن الَْايِم وَمُمَابِله قولُ ان الْماجِشُونٍ قَالَ في ميان من سماع أبي ريد من كِتَاب ألْجو تاج أنه المشهوز 
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قَالَ تيع ا ةاضق انا وَصَوّب ابْنْ يُونّس أَيْضًا قَوْلَ ابن الْمَاجِسُونٍ وَرَجَحَة أَيْضًا ابْنُ عبْدٍ السلام 
َكَانَ يَنْبَغِي لِلْمْصَبَفٍ أَنْ يَعْتَمِدَ عَلَى عَوْلَاءِ أو أَنْ يُشِيرَ إلى هذا الْقَوْلٍ بِقَوْلِهِ على الأتجح وَالظامِرٍ وَالْمْسْئَحْسَنء وله 
افلم 7 1 

ص (إذ 0 

ش: قَالَ في الْمْدَوَنَة وَمَا يبع مما بطم ُطُونًا كَالْمَقَائِ وَالْوَرْدٍ وَالْيَاسَمِينِ وَشِبْهِ دَلِكَ أَوْ مِنْ الثّمَارٍ مما لا يُخْرَصُ ولا 
يُدّخَرُء وَهُوَ مَا يُطُعَمْ فيش 51 نّ طِيبَهُ يَعَمَاوَتْ وَيُحْبَسْ وله عَلَى مَا يَكَقَاوَتُْ كَالتُماح 0 0 والعقز ولأ 
ول وتخو ذلك فإ أخبيع يشئم من ذلك فر إن كان ما أساطة ل ينه كذ ؟ 
أَوَلِ مَجْتَاهُ أو في وَسَطِهِ أو في آخره خط من الثّمَرَة قَدْرُ قِيمَتِه في رَمَانِهِ مِنْ قِيمَة باقِيه كَانَ. 00 

"في الْقِيِمَةِ أَكنُ مِنْ الثُلْثِ أو أَكْتَر وَإِنْ كَانَ الْمْجَاحُ ٠‏ الي اي لي 

رَادَتْ قِيمَيْهُ عَلَى الثُلْثِ أَؤ نَقَصَتْء ثُمَّ قَالَ وَأَمّا مَا يبع مِنْ التَّمَرِ مِمًا يَنْبَغِي أو يُدَّخَرُ وَيُثْرَكُ حَنَّى يب 
ع ألا كالّخْلٍ والْتب والريْعُونِ والَوزِ المي والجَوْزٍ واللَوزِ وما أَشْبَهَهُ فأصَابَت الْجَائِحَةُ 57 

التَّمرَة عبر مِقْدَارٍ لا في الْقِيمَةِ وَضَّعَْ الْمُْمَاعٌ قَدْرَ ذَلِكَ مِنْ التَّمَنِ وَإِنْ أجيح أَكَله من ثُلْثِ الثُمرة في الْمِفْدَارِ 

َم يُوضَعْ عَنْهُ شَيْءْ ولا تَفُوِيمَ في هَذِوِ الْأَشْيَاء و ؛ إن كَانَ فِي الْحَائطٍِ أَصَْافٌ مِنْ الثَّمْرٍ بَرْنينُ وَصَّيحَانِنٌ وَعَجْوَةٍ وَسَمَمْ 

وصركي التماره لتر لللواق لكت رن الات وسعرع المي كار ودر توييها رذ على 21 الأمر 

أو تمص وَإِنْ اشْترى أَولَّ جَدّةٍ من الْمَصِيلٍ كأَجِيح ثُلنّْهَا مَدلْتْ النَّمَنِ مَوْضُوعٌ بِعبْرٍ قِِمَةِ وَلَوْ اشْتَرَط خِلْمَة كانَ كَالْمَقَائِيَ 

إِنْ أجبح قَدْرُ الثْثِ مِن أوَلِهِ ومِنْ حِلْمتهِ عَلَى ما ذَكَرِنًا من النَقُويم اه. 

ص (وَبَرْنِيَ) 

فق قال فى كثاب الركاةٍ التَّانِي مِنْ التَمْبِمَاتِ البزية بقَنْح لكان فشكو الثان ا لخفدوة ور بِضَّجّ اجيم وَابْنِ حَْيْنِ يِضّمّ اماد 
وَفنْح الْمَاءٍ كلك هتذؤو الْأَصْنَافٍ مِنْ ع الثم اه. 

ص (وَبَقِيَتْ لِيَنتَهِي طِيِبْهَا) 

ش: قَالَ فِي التَْضيح الْمَسْألةُ عَلَى ثَلَاَةِ أَقْسَامٍ م: أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ التّمَرَةُ مُحْتَاجَةً إِلَى بَقَائِهَا ذ في أَصْولِهًا لِيَكْمُلَ طِيبْهًا ولا 
خلاف في ثُبُوتِ فِيه قَالَهُ ابْنُ شَاسٍ وَمَا لا يُحْمَاجُ إِلَى بَمَائِهِ في أَضْلِهِ لِتَمَام مادجر ره لضان كلقا أربي 
لد 1 فيه بابعَاقٍ الثَالثِ أَنْ يَتتَاهَى طِيبْهَا وَلَكِنْ تَحْتَاح إلى التَأَخير َِقَاءِ مطُوييه كاليتب الْمشترى بَغْد بد 

حِهٍ وَحَكّى الْمُْصَيِّفُ يَعْنِي ابْنَ الْحَاجِبٍ فيه َولَيْنِ الْبَاجعُ مُقْتَضَى روَاية أْصْبَعَ عَنْ ابْن الْقَاسِم أَنَّهُ لا يُرَاعي - 
0 #فظ النَضَارَة وَإِنَّمَا يُرَاعَى عِي تَكَامْلَ الصّلاح قال عفية أ يَجْرِيّ هَذًا العكين 2 مَاكَانَ هَذَا كمه كَالْمَصِيلٍ 
لصب والبغول لف قلا مُوسع ل في شَئء بن ذلِك. 
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وَقَال وَمُفْتَضَّى روَايَة تون ان وضع الْجَائِحَةُ في جَمِيعِهِ جَبِيعه وَحَكَى ابْنُ يُونْسَ عَنْ سَحْنُونٍ إِذَا تَتَاقى الْعِنَبُ وَآنَّ نِضَاجَهُ 
لا يَنَْكُهُ ترَكهُ إِلّا ِسُوقٍ يَرْجُواء أَوْ لِشغْلٍ يَعْرِضُ لَهُ 5 )0( 
"ابْنُ عَبْدٍ السّلام؛ وَهَدَا مُخَالِفٌ لِمَا حَكَاهُ ابْنُ الْحَاجِبٍ وَغَيْرْهُ عَنْ سَحْنُونٍ قَالَ الْمُوَلْفُ: وَفِي حَمْلٍ كلامئ 

سَحْنُونٍ عَلَى الْخِلَافٍ بَحْتٌ لا يَحْمَّى انْتَهَى. وَالْبَحْتْ ظاهِرٌ كما قَالَ: لِأَنَّ الْكَلَامَ الْأَوَلَ فِي بَمَائِهِ لِحِمْظٍ كن وَالْكُلَامَ 
لاني في بَقَائِهِ ِسْعْلٍ مُشتربه أو لِسُوقٍ يزنجوقاء واللّه أَعْلم. هََْلُ الْموَلْفٍ وَبَقِيَتْ لِمَْتَهِيَ طِبهَا يدل عَلَى أَنَّهُ نما نُوضَعْ 
الب ني ال الأول أله متى على مفقضى روا أمنيع عن ائن القايم (يية) كذ تطهز أن ما ذكرة الْمُوََفُ ها 
خلاف فَوْلِهِ ولا وَِنْ بِِعَث عَلَى الْجَدّ لا سِيّمَا وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدٍ الى كلام عَقِب ذِكره الْمَوَْيْنِ اْمُتَقَدََّيْنِ وأَشَارَ بَعْضُ 
الْأَنْدَلْسِيِينَ إِلَى إِجْرَاءِ هَدَيْنِ الْمَوْلَيْنِ فِيما بِبِع قَبْلَ بُدُوَ صَلَاحِهِ أَوْ بَعْدَهُ عَلَى أَنْ يَحِدَهُ 0 وهو ظامة القهى.. وتمآ 

فِي التُوْضِيح َتَأَكَلْفُ وَقَالَ في الّوْضِيح وَنَصَّ في المدولة على آله لو اشتين تمر على الْجدَاد فنهًا الْجَائِحَةُ إذَا بَلَعَدْ 
لقنت كَاليِمَار لا كَالبقلٍ وَسَأَلَ ابن عَْدُوسٍ سَحُْوثا فَقَالَ لِمَ جل فيه خض ول .شت على انايد كقال: ل[ عقاة 
أن الفشقري يَأَحْدُ ذلك عَيعًا بعد شدي على قذر الحاجة ولو كغاة لبا ع إلى أن يَأَحْدَهُ في يؤمه لم يكن له كلك بك 
يِنْهَل وَهُوَ عَلَى وَجْهِ الشَّأنِ اه. 
5 الُوْضِيح» وَهَذا الْكَلَامُ الْأَخِيرُ لا يَدْمَعُ الْإسْكَالَ؛ لِأنَ الَْوَلَ أَيْضًا إِنمَا اشترى لِتَبْقَى تَضَارب وله أَعلَمْ. وا 

مَهُ الْؤَوَلَ مُخَالِفٌ للاني» وَأَنَّ الرَّاجِحَّ هُوَ الْذَوَلُ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمُوَنْفٍ أَنْ يَمْشْيٌ عَلَى مُفْتَضَى روَايَة سَحْنُونٍ 

لْجَائِحَة؛ لِأَنّها حِيَ الْجَاربة عَلَى مَذْهَبٍ الْمدوئَةِ ما اشترى عَلَى الْجدّ بل أخرى, ول أعْلَم. 
ص (وَهَلْ هِي ما يُسْتَطَاع دَفْعْهُ كُسَمَاوِيَ وَجَيْشٍ أَوْ سَارِقٍ خلاف) 
ش: قَالَ في الْمَسَائِلٍ الْمَلقُوطَةِ الْجَوَائُِ ََاثٌَ: النّارُ وَالتِيخ وَهُوَ السّمُومُ وَالتَلجُ وَالْعَرَقُ بِالسَيْلٍ وَل حْبَرَدُ وَالطَّيِدُ الْعَايِْ 
0 الْمُغِرٌ وَالدُودُ وَالْقَخط وَالْعَمَنُ وَالْجَرَادُ والْجَيْش الْكثِيرُ وَاللَصُ وَالْجَلِيدُ وَالْعبارُ المُفْسِدُ وَالِْمَاكُ وَهُوَ يبس الثَمَرَ 

مَعَ تَعيرٍ لَوْنِهَا والْقِسَامُ وَهُوَ مِثْلَ الْعِمَاءُ وَالْجَرْشنُ» وَهُوَ حْمَدَانِ الثَمَرِ وَالشَّوْبَانِ وَهُوَ مُتَسَاقِطُ الثَمَرَهِ وَالشَّمْرَحَةُ وَهُوَ أَنْ 
لا يَجْرِي الجا في الشّمَارِيخ وله تتطية هنا ول يُطَيَب الكهى. 


88 


وَمِنْهَا أيْضًا مَسْأَلَةُ مَنْ اسْتَأجَرَ أَرْضًا لِلبْرَاعَةِ فَرَرَعَهَا رَرْعْهَا بِجَائحَةٍ أَصَابَيُةُ فى تَفْس لزع كَالطيْرٍ وَالْجَرَادٍ وَالْجَلِيد 
ابد ور وغيْرِذَلِكَ يما بُعَدُ جائِحَة ذلا بحا بشيء من كلك بق الأكرة والأخرة ارمق ولو كان القشاذ وق جه 
الَْرْضٍ كَالدُودٍ وَالنّارٍ وَالْعَطَثرِ سَقَط الْكرَاءُ جَمِيعْهُ وَكََلِكَ إذَا رَرعَهَا وأَمْكتَة مُشْكَرِيهَا فَلَمْ يَنْبْت رَرْعهَا فَعَليْهِ الْأَجْرَةُ من 
الشركة افد 


[فَرْعٌ شرَاء شِرْب يَوْمِ أؤ شَهْرٍ أؤ سَهْرَيْنٍ يَسْقِي به رَرْعَهُ في أَنْضِد] 


)١(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني» الحطاب ٠5/5‏ ه 
فر 


- 


(مرْعٌ) قَالَ فِي كِتَابٍ السّفْعَةٍ من الْمُدَوَئَةِ ولا َأ بشْرَاءِ شزب يَوْم أو شَهْرٍ أو سَهْرَيْنٍ يَسْقِي به رَبْعَهُ في أَرْضِدِ دُونَ شرا 
أَصْلٍ الْعيْنِ قَالَ مَالِكٌ وَإِذّا غَارَ الْمَاهُ فتَمّصَ فيه ثُلْتْ الشْب الَّذِي 0 وَضَّعٌ عَنْهُ 125 القِمَارٍ قَالَ ابْنْ الْقَاسِم وَأَنا 
أرى أَنهُ مثام ما أَصّاب التّمرَةٌ من قبن د الا رْبُةُ ما عَلَيْهِ فيه ضرّرٌ بَيِنٌ وَإِنْ كَانَ أَقََ مِنْ الثُْثِ 
إِلَّامَا كن كا لا خطب لَه فَلَا يُوضَعٌ لِدَلِكَ شي 
َالْمَسْأَلهُ أنْضًا في كِتَابٍ اليَجَارة إلى أَْضٍ الْحَزبٍ وفي عرب الب وله أغلم. 
وقَوْلة: أو سَارِقٍ كُدًا في الشمَخ الْمُصَحَحَةٍ بالاو بَعْدَ أ لِيَدْخْلَ عَلَى أَنَّ الْمَوْلَ الثَانِيَ يُوَافِيُ عَلَى مَا قَالَهُ الْأَوَلْ وَيَرِيدُ 
ارق (تَنْية) قَالَ في التؤْضِيح قَالَ الشَبْحانٍ وَغَيُْ وَاحِدِ وَإنّمَا يَحُونُ السارق عِنْدَ ابن الْقَايِم جَائحَة ات 
وَأَمَا إن عَرَف مَيْبَعْهُ الْمُشْتَرِي ميا أو مُعْدِمًا اه. 
ص (وَنَفْصُهَا كَذَلِكَ) 
ش: لص عليه ابن د في سماع أبي رن بن كاب اجاج" (1) 

"الْمُحَالٍ علَيْهِ أو عَدَمِ أَبُو الْحَسن الصَّعِيرُ قَالَ اللّحْمِيئُ: إِلَّا أَنْ يشترط أنه 
الوترل لكيه الْنَهَى. وَقَالَ اْنُ تاجي في شَرْح الرَسَالَةِ: تَقَلَهُ الْبَاجِيعُ كأَنّهُ الْمَذْمَبْء وَقَا 
أَعْرفُ فيه خلاقًا لكين 
وَقَالٌ في لنُوْضِيح: وم مَسْألَةُ الْمَلَسِ صَّحِيحَةٌ فِي الْمُدَوَنَةِ وعَيْرهَاء وَفَيّدَهَا الْمُغِيرَةُ فَقَالَ: 
الْمُجِيلٍ إذَا قَلّسَ الْمْحَالُ عَلَيْهِ مَيَكُونُ لَهُ شَوْطة انْتَهَى. 
َكَالَ ابْنُ عَرَقَةَ وَحُدُوتُ هَلَّسٍ الْمُحَالٍ عَلَيْه لَعْوْ وجب فنه فيه نَقْضاء وَسَمِعَ سَحُْونٌ الْمُغِيرَةَ أَنَّ شَزْط الْمُحَالهٍ عَلَى الْمُجِيل 
إِنْ أفْلّس الْمُحَالُ عَلَيْهِ يَجَعْ عَلَى الْمُجِيلٍ قَلَهُ شب 4 وَتَعَلَهُ الْمَاجِيعُ كَأَنَّه الْمَذْهَثْ وَقَالٌ ابْنُ رُشْدٍ: هذا صّحِيحٌ لا أَغْر 
ا عَرَقَة: قُلْت فيه نَظه؛ لِأَنَّهُ سَيْطٌ مُنَاقِضٌ لِعَقّْدٍ الْحَوَالَةٍ وَأسلن الْمذْعب فِي الشَرط الْمتَاقِض للْعفد أل 

يُفْسِدَهُ وَنِي بَعْضِهًَا يَسْقْطُ الشَّرطُ وَيِصِحٌ الْعفدُ كالبئِع عَلَى أن لا جائحة التّهَى. َتَأَمَلَهُ. 


00 الْمُحَالُ عَلَيْهِ قَْلَ الإحالة] 

(مَرْعٌ) قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ مَإِنْ أَفْلّس الْمُحَالُ عَلَيْهِ قبْلَ الْإحَالة وَل يَعْلَمْ بدَلِكَ الْمْحَالُ قَلَهُ التُجُوع عَلَى الْمُجِيلٍ ولا تأر 
وذ اف فى ارون بغ فق الال تلا اشحال ‏ وتؤ نال كلا يموع ل وش سحا 
فلاس بَعْدَ الِْحَالَة قلا كلام لِلْمْحَالٍ انْتَهَى. وَيأتي في الْمَوْلَهِ الَِّي بَعْدَ هَذِو مَا يَنْبَغِي أَنْ يُمَيَدَ يه كَلامة هَدّ 


ع - 
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(كَرُعٌ) كلو دَقَعَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ الدَيْنَ بَعْدَ الْإحَالَةِ لِلْمْجِيلٍ لَمْ أَرَ فيه 


[فرٌْ َع امال عل ادن بهد الإحالة لْمُجيل] 


)١(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني» الحطاب 017/4 ه 
25 


كما قَالَ فِي رَسْمِ الْعْشُورٍ مِنْ سَمَاع عِيسَى مِنْ كِتَابٍ الصَّدَقَاتِ في ذَفْع الدَيْنِ الْمَؤْمُوبٍ لِلْوَاجِبٍ. 


ص (إلّا أَنْ يَعْلَمَ الْمجيل يإِفْلَاسِهِ فَومطْ) 
ش: أَنّا إِذَا عَلِمَا جَمِيعًا بِمَلِسِهِ فَلَا يجُوعَ لَه عَلَيْهِ فَالَهُ مَالِكُء وَتَمَلَهُ الشَارحُ وَغَيْرك فَأَخْرَى إدَا عَلِمَ وَحْدَهُ فَإِنْ جهِلا فَلْسَهُ 
ا ب ب لا ا ا ا ب و 
وَالْمُصَبَفْ فِي النّوْضِيح وَغَيْرِِ ب هُوَ صَرِيحٌ في ذَلِكَ فَإِنَّهُ تقل عَنْ 
ا كل امول يكل انهل غك 11ل ماكر لز واد 
ا َيْبِ مع عِلْم الْمُحِيلٍ لِعُرُوره وأَجَاب عَبْدُ الْحَقّ بِأَنَّ الْحوَالةَ مَعْروفٌ فَسَهْلَ 
يدلام اثن لون الشايق يذ 
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ص (مَلَوْ أَحَالَ بَائِعٌ عَلَى مُشْتَرٍ بِالنَمَنِء ثُمّ ود بِعَيْبٍ أو أُسْتُجق لم يَنْفَسِحْ و 
ش: يَعْنِي إِذا أَحَالَةُ بِكَمَنِ مَا بَاعَهُ ثُمَ رُدّ الْمَبِيعْ بعَئِبٍ أو أستحقٌّ ٠‏ 
أَشْهُب وَاخْتَارَُالْأَئِمَُ ابن الْمَوَازٍ وَغَيْرهُ ومَا ذَكَرَه الْموََفُ غَيْرُ جَارٍ عَلَى فَاعِدَتِهِ مِنْ وَجْهَيْنِ؛ لأَنَّ مَادَة " )١(‏ 

'عليهم فيه شيا 
(فرع) تقدم أن المعتبر فى نصاب الثمار والحبوب حال اليبسء فإذا احتيج لأكلها أو بيعها قبل اليبس أو كانت مما 
ييبس فإنها تخرص إذا حصل بيعها ليعلم هل يجب فيه زكاة أم لا وإن وجبت فكم قدرها وتخرص نخلة نخلة ودالية دالية 
لأنه أقرب إلى الحذر ويسقط من كل نخلة مايظن أنه ينقص إذا جف ويكفي الخارص الواحد فإن تعددوا واختلفوا عمل 
قول الأعراف فإن استووا في المعرفة فانسب الواحد من عدد الخراص مما خرج من نصف أو ثلث أو ربع أو غير ذلك 
مما قال كل واحد وأجمع ذلك وأخرج الركاة عما اجتمع من ذلك كما لو كانوا ثلاثة فقال أحدهم ستة والآخر ثمانية 
عشرة فيؤخذ ثلث ماقال كل واحد فيركي عن ثمانية وإن كانوا اثنين أخذ من قول كل واحد النصف وإن كانوا أربعة أخذ 
من قول كل واحد الربع ولو أصابت الثمرة جائحة بعد التخريص فالمعتبر مابقي بعد الجائحه اتفاقا إن كان نصابا ركى 
وإلا فلا ولو تبين عطأ الخارص العارف ففي الاعتماد على ماقاله الخارص والرجوع إلى ما تبين من نقص وزيادة قولان. 
لووعدم كمال ملكه من جهة أنه لايتصرف التصرف التام لا من جهة أن له انتزاع ماله إذ لايشمل المكاب ونحوه أما 
النصاب في العين فقال ابن الحاجب فنصاب الذهب عشرون دينارا والورق مائتا درهم بالوزن الأول أي وزن السنة وقد 
تقدم أن وزن الدينار الشرعي اثنان وسبعون حبة وأن وزن الدرهم خمسون وخمسا حبة فإذا ضربت حبوب الدينار في 
سبعة خرج لك خمسمائة حبة وأربع حبات وهي التي تخرج من ضرب حبوب الدرهم في عشرة فحبوب عشرة دراهم 
سنية مساوية لحبوب سبعة دنانير سنية أيضا وهذا معنى قول أبى محمد في الرسالة أعنيء أن سبعة دنانير وزنها عشرة 


)١(‏ مواهب الجليل في شرح مختصر خليل الرعيني» الحطاب ههه 
عارك 


دراهم 
(فرع) فان نقصت العين عن النصاب فإما أن يكون النقص في الصفة أو في الوزن والنقص في الصفة إما من رداءة الأصل 
وإما من غش أضيف إلى العين فهذه ثلاثة أقسام وفي كل منها إم١‏ أن يحطها ذلك النقص أولا يحطها فهي ستة أقسام 
ومعنى الحط كونها لاتجوز بجواز الوزانة وعدم الحط عكسه وهو جوازها بجواز الوزانة الكاملة وهل معنى جوازها جواز 
الكاملة أن تكون وازنة في ميزان وناقصة في آخر وهو ابن القصار والأبهري أن المراد النقص اليسير كالحبة والحبتين في 
جميع الموازين مما جرت به العادة بالتسامح بمثله في البياعات وهو قول عبد الوهاب الباجى وهو الأظهر قولان فإن 
نقصت في وزنها مايحطها فالرّكاة على المشهور فان حطها فلا ركاة وإن نقصت صفة برداءة في الأصل فكالخالصة 
حطها أو لا وإن كان بغش مضاف فان كان لايحطها فكالخالصة فان حطها فالمشهور يحسب الخالص ويصير النقص 
كأنه فى القدر وسواء كان الخالص مساويا أو أقل أو أكثر فيعتبر فيها من النحاس اعتبار العروض وقيل." )١(‏ 

"لا الْكَنَّانٍ (ش) أ إِنْ بَرَرّ الْكََّانُ لا ركَاةَ فبه ولا في رَيْنِهِ وَيْسَ وَاجِدٌ مِنْهُمَا بِطعام وا في رَيْتِ اسلجم وَالْجَوْزٍ 
عَلَى الْمَشْهُورٍ. (ص) وخسب قِشْرُ الأ وَالْعلّسِ (ش) أَيْ حَتٌ لِيَكْمْل اليَصَابْ فَإذا كان الْأَررُ مكلا ربع أَوْسْقٍ وَبِقِشْره 
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حَمْسَةً كَانَثْ الرَكَاةُ وَاجِبَةَ فيه مَُخْرَجُ منْة الْعْشْر أو نِصْفَة بَعْدَ قشره, أو عُشْرْهُ أو نِصْفُهُ بقِشْره ولا : 


عله 


يتعيّنُ اإِخرَاج مِنْهُ مِنْ 
غَيْرٍ قَِشْرِه كَمَا قَالَّهُ ب بَعْضُ الشيوخ ز. قي قااله قاب إزي) أي آذه سدق يو ننه طيو ولع ارد 2151 يعني 
وَيُخْجٌ عَنُْ. (ص) وَاسْتأَجِرَ قَنّا (ش) الْمَعْطُوفُ مَخْدُوف أي وَمَا استأجتر وَاسْتأَجَرَ صِفَُ أو صِلَُهُ والْمَعْطُوفُ عَلَيْ 
قشي وَقَنَا مَنْصُوب بزع الْخَافِضٍ أَيْ بِقَتِّء أو حَالَ وَلَوْ أَسْقَطَهُ كَانَ أخصرَ وَأَخْسَن أي قَنَاه أو أَغْمَارَا أؤ كَبْلّا وَبُحْسَبْ 
ا ة لا لَقَطُ النَمَاطٍ الذي تيك ريه على أن ل به نكر إلتد وك شعادل نمق 


َكَل 7 أ ا رعروه 


َهُ أَبُو الْحَسَنٍ. ا 


التّحبُرٍ مِنّْهُ فََرَلَ مَنْلّة الآقَاتِ 0 وَأُكُلٍ الْوْحُوسٍ وَالطّرِء وَأَمَا مَا تَأْكُلُهُ الدَّوَابثُ فِي حَالٍ اسْترَاحيهَا فَإنَّهُ يخم 
يرق ع 6ثة وأكُل بصع الْهمْرْة بِمغتى الْمَأكُو. 


(ص) وَالْوُجُوبْ بإفْرَاكِ الْحَبّ وَطِيب الثَّمَرٍ (ش) أل في الْوْجُوبٍ عِوَضٌ عَنْ الْمُضَافٍ إِلَيْهِ وَأصْلْهُ وُجخوث الزَكاةٍكَائِنْ بإفْرَاكِ 
الْحَب وَالْمْرَادُ بالإفْرَاك أَنْ يَبْلْعَ حَدًا ا مَعَهُعَنْ السَفّي وَدَهَابٍ اليُطُوبَةِ وَعَدَم النَمْصٍ وَدَلِكَ إِنّمَا يَكُونُ ييِبْسِهِ وَالْمُرَادُ 
بطيب القّمَرِ بُلُوغُهُ الْحَدَّ الذي يَجِلٌ بَبِعْهُ فيه وَقَدْ ذْكَرُ 2 في بايه بَِؤلِه: وَهْو الرهْؤ. . . إلَخ مَالْمْرَاد بالْإذراكِ اليبس 
وَلمَولِهِ وَالْوُجُوبُ بافْرَاكِ الْحَب. . . إِلَخْ 0 قَائِدَةّ سَبَمّتْ وَهِيَ فَوْلَهُ: وَحُسِب قِشْرُ الْأَرِْ وَالْعَلّسِ كُمَا تَقَدّمَ اليه 
على ذَلِكَ وََائِدَةٌ تأي وَهِيّ قَوْلَهُ. 

(ص) قلا شَيْءَ عَلَى وَارثِ قَبْلَهُمَا لَمْ يَصِرْ لَهُ نِصَابٌ (ش) الضّمِيرُ فِي (فبْلَهُمَا) عَائِدٌ عَلَى إِفْراكِ الْحَبّ وَطِيب وَالثَّمَرِ 


دك د 


َالْمَغتى أن الإنْسَانَ إِدَا مَات قَبْلَ الْإفْرَاكِ وَالطِيبٍ الْمَذْكُوريْنٍ ملا رَكاةَ عَلَى وار إِذا لم يَصِرْ لَهُ في حِصيه نِصَابُء وَلَوْ 


4١5/ص الدر الثمين والمورد المعين ميارة‎ )١( 


كَانَ الْمَْرُوكُ أكثر مِنْ نِصَابٍ لِأنَّ الْمَوْتَ كَانَ قَبَلَ الْْجُوبٍ أمّا ل مَات بَعْدَ إِفْرَاكِ الْحَبّ وَطِيبٍ الثّمَرِ لَوَجْبَتْ الَكَاةُ 
فِي الْمَتْروكِ وَلَوْ لَمْ ينب كُلَ وَارثِ نِصّابٌ إِذَا كَانَ فِي الْمَمْرُوكِ نِصَابٌ وَفِي قَوْلِهِ: عَلَى وَارِثِ إِشَارَةٌ إلى أَنّهُ حصل لِلْوَارثِ 
١‏ ولكاو ار تاقواو الي دي را االو لا 
مِيرَاث لِلْوَارثِ فيه لِكَوْنٍ الدَيْنِ ا عَلَى وَارثِ خَبَرُ لا وَفَولَهُ: قَبْلْهُمَا َبِلَهُمَا مُتَعَلّقٌ يوارث وَفَوْلْهُ: لْمْ يَصِرْ لَهُ نِصّابٌ 
صِمَةٌ لِوَارِثِ وَلَوْ قَالَ: 
1 على 'الفقهور) 0 وَمَا لحيس كه ديم الا 
وَالكَلّجَمُ بِمِصْرَ وَالْجَوْرُ بِخْرَاسَانَ (فَوْلهُ: و. سب قِشْرٌ الْأَرْزِ وَالْعَلَسِ) أي اللّدَانٍ يُحَينَانِ به فَلْيْسَ تَكُرَارًا مَعْ له: متَقَّى ؛ 
اس ان ه. 
(قَوْلُْ: وَلَُ أَنْ يُخرجٍ إِلَخ) أيْء وَإِنْ كَانَ دُونَ نِصَابٍ إِذَا كانَ بِقِشره نِصَابًا (مَوْلهُ: وَمَا تَصّدَّقَ به) أي أَو أَهْدَاهُ أو وَهَبَهُ 
لِأَحَدٍ وَقَوْلُُ: بَعْدَ طِيبِهِ أي وَأَما مَا كَانَ قَبْلَ الطيب قلا يُحْسَبُْ فَيَسْقْطْ عَنْهُ ركان (قَوْلَهُ: الْمَعْطُوفُ مَحْدُوفٌ) أَيْ 
مَحْطُوفٌ عَلَى قِشْرِ أن الْمَعْطُوقَاتِ بالَْاوٍ تَكُونُ عَلَى الْأَوَلٍ 5 وكا مَنْصُوبٌ بنع الْحَافِضٍ لا يَظْهَرْ؛ ِأنَّ مَا اسْتَأَجَرَ 
به هُوَ تَفْسْ الْقَتّ إِلّا أَنْ تَجْعَلَ الْحَافِضَ بِمَعْتَى بَاءِ النَصْوِيرٍ فَالْأَظْهَرُ جَعْلَهُ حَالا عَلَى أَنَّهُ جَامِدٌ لا مُشْئقٌ. (قَولْهُ: وَيُحْسَبْ 
َقْطْ اللَمَاطٍ الَّذِي مَعَ الْحَصَادٍ) حَاصِلَُه أَنَّ الصّغِيرَ اللََاطً الَّدَذِي يَلْفِظُ السْنْبْل من الْأَرْضٍ لِنَفْسِهِ مما لا يُتَسَامَحُ فيه 


قولخمل زنطي ونه إلا رق جملا أجن العضاو لزي الخد بالكو تبي إخانة يكن مظفرل توي ايان يها 
جره الْمثْلٍ لأَنَّ َب الع مَا تَسَامَحَ لِصّبِيَ في ذَلِكَ اللَقْطٍ إِلّا لِكَوْنِ وَِيِْ يَخْصُدُ عِنْدَهُ بخلافي مَا َرَكَهُ رَنْهُ فلا يُحْسَبْ 


ا 


ألا ترى أَنّهُ َو أبَاح رَرْعَهُ كله الفتراوبون غتر انلقع علير م بعالت ا 1 ا لاني 
َإِذًا ليت خلاف وَلْكَ لا ُعَوَلْ عَلَيْهِ (قَولّةُ: لا أُكُ دَابْةِ في دَرْسِهَا) بصع الْهَمْرْةِ تسَبَةُ سَبْحْنًا عبد الل سارح ولا 
َم يتَكمِيِهًا لِأَنُّ يَضْرا 

٠‏ (مَرِعٌ) قَالَ الْبَْرلنُ لا ركاه فِيمَا يُعْطِيه لِلشْرْطَة وَحَدَمَةِ الحُلْطَانٍ وَهُوَ يمرل الجاخة. (قوْلَهُ وَذَهَابُ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِه 
أَنْ يَبْلُعَ. (قَوْلَهُ: وَدَلِكَ إِنّمَا 1 ِيْبْسِهِ) أي فََوْلُ الْمُصَبْفٍِ وَالْوَجُوبْ بِإِفْرَاكِ الْحَب أي بِتَتاهِيهِ وَبَعْدَهُ فَالْمُعْتَمَدُ أن 
الْمُرَادَ ِالْإثْراكِ حَقِيمَتُهُ أنْطز مُحَشّي تت. (فَوْلَهُ: وَهِيَ فَوْلُةُ: وَحْسِب قِشْرٌ. . . إِلَخ) أي لِأَنَهُ إِدَا كَانَ الْوُجُوبُ مَنُوطًَا 
ِالْفْرَاكِ وَقِسْيُ عع به في 5 الْإمْرَاكِ الَّذِي هُوَ سَبَبْ الْوْجُوبٍ ضَارَ الْجُوبُ مَنُوطًا بالْحَبٌ وَمَاكَانَ سَاترَالَهُ في 
قشره وكفيه أَنَّ ذَلِكَ مَوْجُودٌ في قِسْره الَّذِي لا يُخْتَرَُ به. (فَوْلُّ: إذًا لَمْ يَصِرْ في حِصّيه نِصّابُ) أ إِلّا أَنْ 00 عِنْدَهُ 
رَرْعٌ فَيَْمَه لَه وَيركى. (فَوْلْه؛ِ أن المؤت. . . إِلَخْ) لِأنَّ الشَركاءَ في ي الع أو ع لا رَكاةً على مَنْ لم تَبْلّغْ حِصَدُة 
(قَوْلْهُ لوَجَبَتْ الرَكاةُ في الْمَمْرُوكِ) أَوْصّى يها أَمْ لا مَإِنْ كَانَ الْمَجْمُوعٌ أَكَنَ مِنْ نِصَابٍ قلا ركاه عَلَى الْوَارثِ فِيمَا يَنُوبهُ 00 
إِذَا كَانَ عِندَهُ مِنْ نْ الَرْع؛ 33 الكغر مَا يكم به اليّصّاب وَانْظٌ 0 اخْتَلفَ زَمَنْ عيب رَزْع الْوَارثِ وَالْمَؤْتوثِ ها يُضَكَانِ:ْ 


ً 6 
أو 


إِنْ 2 أَحَدُهُمًا قَبْلَ حَصاد الْآخَرِء أَوْ فوب زَمَن طِيبِهمَاء أ أوث لا حوره هُ تَقلّا. (فَوْلّهُ: إلن ك2 حَصّلَ ِلوَارثِ) أي مَا 


ذُكِرَ مِنْ الْحَب وَالثَّمْرٍ. (قَوْلُ: حصل لْلْوَارثْ) أي وَرنَهُوَانْمَقلَ لِمِلْكِه بِمُجَيّدٍ مَوْتٍ الْمَوْرُوثِ عَلَى أَحَد الطَيمَميْن أو بَعْدَ 
اجوز وَكِكَ فبما كا لم يكن عليه ين" (1) 

"الْأَعْرَفٍ إِنْ كَانَ» سَوَاءٌ رَأَى الْأَقَكَ أو الْأَكْكَر. وَقَوْلنَا قن وَاجِدٍ احْتَرارٌ عَمَا إِذا وَقَعَ التَخْرِيصُ مِنْهُمْ في أَنْمَانِ 
نه يُؤْحَدُ بِمَوْلٍ الأول (ص) وَإِلّا مَمِنْ كُلَ جز (ش) أَيء وَإِنْ اسْتوؤا فِي الْمَعْرفَةِ أَخدّ من كُلّ وَاجِدٍ جْْءٌ عَلَى حَسَبٍ 
عَدَدِهِمْ إن كاثوا اله أَحدَ من كَؤلٍ حل الج وَهَكَدًا فَلَوْ رََى أده ماله اخ ينين وآخز ماين يي عن ينين 
ليس ذَلِكَ أخدًا بِقَْلٍ مَنْ رَأَى يِسْعِين إِنّمَا ُو لِعوَاَقَةِ ثُلْتَ مَجْمُوع ما فَالُوهُ وعِبَارَةُاْموَّفٍ تَضْدُقُ بير لْمُرَادٍإذْ َصْدُقَ 
بأَخْذٍ الثَّْثِ مِنْ قَوْلٍ أَحَدِجِمَا وَمِنْ الْآخَر التلتين َمَلّا فَكَانَ ي تَنْبَغِي أَنْ يَقُولَ قَمِنْ كُلّ ينِسْبَة قَائلهِ لِمَجْمُوعِهِمْ. 
(ص) وَإنْ أصَابئْهُ جَائَِة بيرت (ش) الصَهِيرٌ في أَصَايهُ ِمَا وَقعَ فيه الْحَرْص أي وَإِنْ أَصَابَتْ الْجَائِحَةُ ما وَتَعَ فبه 
النَخْرِيصُ قَبْلَ جُذَاذِهِ عيبرت فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَهَا مَا تَحِبُ فيه - را وَإِلَّا فلا وَلَبّس هَذَا يَبَيْع وَحَمَلَهُ الشَبْحُ عَبْدُ البَحْمَنٍ 
عَلَى ما بيع بَعْدَ الطيب أنْظرٌ نَصّهُ في سَرْحِنًا الْكَبيرٍ. ( ادَتْ عَلَى تَخْرِيصٍ عار مَالَْحَك اإِخْرَاج وَل عَلَى 


2 


يًّ 


ظَاهِره» أ الخو تأويلانٍ لش تَقَدَمَ 8 يشرط في 0 أَنْ ل َل عَارِقًا فَإِدًا خَرَصَ التَّمَرَة فَمْحِدَتْ أَكْئْرَ 
يك عرص تنا خُدث بَكاةَ الرَّائِدٍ قل وَجُويًا وَقِيلَ اسع سْتِحْبَابًا قَالَ فِبهَا وَمَنْ خرص عَلَيِْ أَرْبعَةُ َوْسْقٍ فُوَجَدَ حَمْسَةً فَأَحَبُ 
لَك أن يُرَكَيَ لِقِلّةِ إِصَابَة اخراص اليم كَمَوْلُ )5 أعشالة أن نكم خيلة كه بعْض الْأشْيَاخْ عَلَى الْفجُوبٍ كَالْحَكم 


يَحْكُم ثم يَظْهَرُ أَنَهُ خطأ صِرَاحٌ 5 حَمْلَ الْأَكبْرٍ وَحَمَلَهُ بَعْضٌ عَلَى الِاسْتِخْبّاب كَابْنٍ رُشْدٍ وَعِيّاضٍ تَعْلِيلِه بقل إصَابَة 
اص فل حا على الؤبحوب لم بلقت إلى إصمائة اخراص ولا إلى خطيه وهم لدت لؤ تقعضت لمر عن تخريص 


الْعَدْلٍ الْعَارِفٍ فإِن تبرت النفض بالمقة ة الْعَادِلَة عُمِلَ بها وَِلّا َم ثُثة تَنقِص الرَّنْكَاة ولا يُقْبَاه قَوْلُ رَيَهَا في نَفْصِهًَا لِاحْتَمَالٍ 
كَوْنٍ النَفْصٍ مِنْهُ فَالَهُ الْجَلّابْ وَمُفْمَضَى التَعْلِيلٍ أَنُّ َو تَحَقَّقَ أَنَّ النَقْصَ م : خَطأ الْمُخَرّصٍ لنَقَصّتْ الرْكَاةُ وَهَذًا الْمَوْضِعْ 
أَحَدُ مَوَاضِع مِن الْمُدَوَئَةِ يل فِيهًا أَحَبُ عَلَى الْوُجُوبٍ وَمِنْهَا ولا يَُوَضَا شيم من أَبْوَالٍ الإبلٍ وَلْبَانِهَا ولا بالْعَسَلٍ 
الْمَمرُوج ولا بالتِّيذٍ والنَهُمْ أحبٌ إلَىّ من ذَلِكَ وَمِنْهَا قَولْهَا في الْعَبْدِ يُظَاجِرْ ل ضر لني ار 
الثاني إِذَا بَاعَ الْوكيل بعَيْرٍ العيْنِ حك لقي أن يَضْمَنَ وَفِي السسّلّم الثَايِثِ في النَصرَانيَ يعُ الطَّعَامَ قَبْلَ قَبْضِهِ وَقَذَ اسْتَرَادث 
مِنْ مِْلِهِ أَحَبٌ إل أَنْ لا يش يَشْتريَهُ مُسلِمْ حَتّى يَفْيِضّهُ مِنْ النَصرَانِيَ ومِنْها قَوْلَه: فى اطوثراء كمه الكاتقة يفيك عَلدها عاضية 
أَحَبٌ إِلّحَ أَنْ يَسْبْرِتَهَا وَفِي الْحَجّ الَالِثِ أَحَبُ إِلَىّ أَنْ يَصُو الام وما وَِي الصّلاقِ وَإِنْ صَلَّى بِمزقرة أو 
تَحوقاء أو بِشَيئءٍ مما يَشْعَ أَحْبَبت لَهُ الْإعَادَةَ أَبَدَا وَفِي الْحَجْر ولا يَتوَلّى الْحَجْرَ إِلّا الْقَاضِي قِيلَ قَصَّاحِبُ الشُرْطَة قَالَ 
الْقَاضِي أَحَبٌ إِلَىَ وَفِي السكرقة أَحَبٌ إِلَيَ أَنْ تُقْطَعَ الْآبَام وَالْأَجْدَادُ 7 آنا 0 الدِيَهَ تَغْلْظُ عَلَيْهِمْ. 

(ص) وَأُخِدٌ مِنْ الْحَب وَكُبْف كان (ش) يَغني أَنّ الزكاةَ ُؤْحَدُ من كُلّ توع من أنْواع الْحَب ذا اجْتَمَعَ من الْأنْواع نِصَابٌ 
ووتش يوك أ كن نكن 

يفول سوا رأى الْأَقََ أؤ الْأكتَرَ) قَيّدَ ابْنُ عَبْدٍ المّلام بِمَا إِذَا رَأَى الْأَكَْرَء وَأمَا إِدَا رَأى الْأَقَنَ قَفِي هذا الْأَصْلٍ 
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:/ 


الختلافٌ فِي الشَّهَادَاتٍ قَالَهُ الَتَائنُ وَالْمَذْمَبْ فِي الشَّهَادَاتِ تَقْدِيمُ الثَافِلَةِ عَلَى المشتصجبة وَعَلَيْهِ فَيْقَدُمُ غَيْرْ الْأَعْرَافٍ 
5 0 لِدنّ م عَدَهُ اليّكَاةِ كا قَالَ اللقَانِيَ وَانْظْدْ هَل يُسَلَّمْ كلام ابْنِ عَبْدِ السّلام. (قَوْلَهُ: وَل قَمِنْ كُلّ جه أ 


ل ول اسْنَوَوًا ف فِي الْمَعْرقَةِ | لا يَحْمَى أن السَالِبَةَ تَصَدقٌ بِصورتَينِ تفي الْمَعْرفَة رَأمّا وَبِنَفي الْمُمَاضَلَةِ مع مَعْ وُجُودٍ الْمَعْرفَة 


يه 
عه 


ع أقاة أن اممو لكيه قط (قولة: عَلَى ا بيع بَعْدَ الطّيب) أي أنه | اي نقد لب م أسيت 0 
صم من الْبائِع ما أجيح لِوُجُوب جوع الْمُشْمَرِي بِحِصّبهِ من لثمن عَلَى الْبَائِع وَنُظِرَلِمَا بي فَإنْ 
كان نايا أكاة 0 قلاء وَإِنْ كَانَ دُونَ الدّنْثِ رَكَى جمِيعَ مَا بَاعَ وَظَاهِبْهُ وَلَوْ كَانَ اباي بَعْدَهَا دُونَّ الْتَصّابٍ وَفَوْلْهُ: 
وُجُوبٍ يُجُوع الْمُشْئرِي ظَاهِركُ وَإِنْ لم يَرْجعْ بهَا ووقَعَ في أَنْنَاءِ كلام الْحدطّابٍ حَنَّى زجع الْمُشتري وَمُقْتَضَاهَا الخوغ 
بالل َه إِنْ َم يَرْجع بالْفعْلٍ لَمْ سقط عَنْ الَْائيع ركاه ما أجيح كَانْظْره وَانْظْر عب وَقَدْ يُقَالُ الْأَوَْى حمل كلام الْمُصَيْفٍ 
عَلَى الْعْمُومِ فَيُقَالُ يُحْمَلْ كلامُ الْمُصَيّفٍ عَلَى مَا يبع بَعْدَ الطّيبٍ وَعَلَى مَا يبع قَبْنْ وَعَلَى مَا لَمْ يُبَعْ أَصْلَا كما ذَهَب إِلَيْه 
شَارِحْنَا فَِنْ كان الْبَائِي في الْقِسْمَيْنٍ الْأَخِيرَيْن نِصَابًا رُعِيَ وَإِلّا لا وقد يُمَالُ حَمْلّهُ عَلَى غَيْرِ مَا ذَكرَهُ الشّبّْخُ عَبْدُ اليَحْمَن 
تي 9 ع تار م مُمَادٍ د 0 تَلِفَ 3 نِصّاب 0 0 0 يتقطق ولا يق أذ افماد الَْائِحَةٍ 
د الْجَائِحَةُ الثُلْتَ أو أَقَكَ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ 
ل ا وا ا ن» أو لَمْ يَكُنْ عَدْلّا وَجَب الْإِخْرَاجُ 
اتَمَاق. 
(فَوْلهُ وَهدا عَلَى حَمْلٍ الْأَكُترِ) مُعْلَمْ مِنْهُ تيجيخة. (لَوْلْهُ يبع الطّعَام) أن بُرِيدُ بَنِعَهُ مَبْلَ مَبْضِه لِقَوِهِ أَحبُ لم أَنْ لا 
(قَوْله: حنَّى يَفْيِضَهُ) أ الْمُشْتَرِي مِن النَصْرانِيَ يُحْتَمَلُ الْبَائِعُ م الْأَوَلُ وَيُحْتَمَلْ من بَائعه أ بِأَنْ يَفْيِضَّهُ مِنْ بائعه ثُهَ يُعْطِيَهُ 
لِمَنْ يُرِيدُ الشَرَاء مِنْهُ عَلَى أَنّهُ لا يتوق الْحَالٌ عَلَى قَبْضٍ الْمُشتئرِيء بل يكفي قَبْضْ بَائِعِهِ من بَائِعهِ وَيُخْتَملٌ حَلَّى يَفْيِضهُ 
يِعُ الْمُسلِم وَقَولَهُ: مِنْ المَصرَانِيَ أي الّذِي هُوَ الْبَائِعُ الْأَوَلُ ا ا 
"مَالِكِ وَقَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِن الْمُوَثَقِينَ: وَالَْمَلُ عَلَى غَيْرٍ قَوْلٍ ابن الْقَاسِمِ لِأَنَّ غَايََ دَلِكَ أنه عُرُورٌ وَهُوَ جَائرٌ وقد 
للّحْمِيُ الْخِلَاف يما إِذًا وَقَعَ الْخلْع غَيْرَ مُمَيّدٍ وما لَوْ قُيَدَ ذلِكَ بِمُدَةٍ مَعْلُومَةٍ مَات الْوَلَدُ أَوْ عَاشَ لَجَارٌ عِنْدَ ابْن الْقَاسِع 


5 


وَغَيْرهِ مَِنْ مَات الْوَلَدُ أَحَدّ الأب ذَلِكَ مُشَاهَرَة وَلكِنّ ظَاهِرَ كلابي: أَنَّ كلام اللّحْمِيَ مُمَابِكٌ وَأنَّ الخلاف مُطْلقٌ. 


2 


(ص) كَمَوْتِهِ (ش) النَّشْبِيهُ في السسْقُوطٍ وَالْمَعْنَى أَنَّ البَجْلَ إِذَا خَالَعَ رَوْجَتَهُ عَلَى أَنْ تُرْضِع وَلَدَهَا وَتُنْفِقَ عَلَيْهِ مُدَّةَ حَوْلينٍ 
مِنْ يَوْم الْوضْع قَمَاتَ الْوَلَدُ كَبْلَ تَمَام الْمْدّةِ فَإنَّ النّوْجَ لا يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِمَا بَقِي مِنْ الْمُدَّةِ وَيَسْقُطُ عَنّْهَا ذَلِكَ. 
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2 


(ص) وَإِنْ مَاتث أَوْ الْمَطَعَ لَبنُّهَا أو وَلَدَتْ لوسر ري موسر ِحَاله أَنّهُ حالَعَهَا عَلَى أَنْ تُنْفِقَ عَلَى وَلَدِهِ مِنْهَا 
وَتُرْضِعَةُ هُدّةَ حَوْليْنِ فَمَانَتْ قَبْلَ تَمَام الْمُدَةِ قَإنّهُ يُؤْحَذ م مِنْ تَرَكْتِهَا مَا يُصْرَفْ يُصرَفُ عَلَى الْوَلَدٍ فِي تَمَقَتِه وَرَضَاعِهِ إِلَى تَمَام الْمُدَّةِ 
ِأنَّ دَلِكَ دَيْنٌّ ترب فِي ذَمتِهَا فَهُوَ كسَائرِ الذثوز ا ل 1 
ميقا كإذ نققة اولي واخرا يعتاعد كك امدقلة القطء أبنها كإلة يآيفها أن لقاب عر لضفة إلى تماق القذة وَكَذَلِكَ 
يَلْرَمُهَا َو وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فَأَكْثَرَ أَنْ تُرْضِعَهُمَا وَتُنْفِقَ عَلَيْهِمَا إِلَى تَمَام الْمُدَةٍ فَمَوْلهُ فَعَلَيْهَا يَرْجِعُ لِلْمَسَائْلٍ الثَّلاثِ فَإِنّْ عَجَرَتْ 
عَنْ تَمَمَةِ الْوَلَدِ أو عَنْ تَمَمَتَهَا نَفْسِهَا أَنْمَقَ الب وَتَبعَهَا إِنْ أَيْسَرَتْ. 


(ص) وَعَلَيْه تمَقَهُ الآبتي وَالشَاردِ إلا لِشَرْطٍ (ش) يَعْنِي: النّْجُ ذا حَلَعَ رَوْجَمَهُ عَلَى عَبْدِهَا الْآبق أو بع 
تخميلهها وأْجفل على ذلك على الؤج ِأنُما ارا على ملك بمجئد عفد الشلع وز يلك ١‏ الرّوْجَةٍ 
يَكُونَ الرّوْج اسْتَرَطٌ ذَلِكَ عَلَيْهًا. 


يديه 


ل 0-0 


و وَيَجَبَرٌ 0000 أن امنا رن اقنكض واد 0 ب اعتقار 
صَاحِبِهِ ولا يَكْفِي جمْعْهُمَا في حَوْزِ أن الَفْرِيقَ هُنَا بعوضٍ. 


7 
41 


ل م أله وه وال كيه كن 
تَمَقَنْهَا إلى بدو الصّلّاح مِنْ سَفَي وَعِلَ اج عَلَى لزج لِأَنَّ ملَكهُ قد تَمَّ ولا لا جائْحَة فيها أو عا عَلَى البَوْجَة لِتَعَذّر ر القَسْلِيم 
حِيئيذٍ سَرْعًا فَوْلَانِ شيو عَبْدٍ الْحَقّ وَلَوْ ءكَِ ل ار 5 


لك 


0000003333300 ز [ [زةزذز 1 ”2033 
ذَلِكَ كَأَنْ تَكُونَ عَادَنْهُمْ أَنّهَا إِذّا خَلَعَتْ سِوَارَهَا مِنْ يَدِهَا وَدَفَعَتْهُ لَهُ أؤ حَرَحَت مِنْ الدَّارٍ وَلَمْ يَمْتَعْهَا 
لَهُ 


. 


دّدُ لاا 
نه طلا" 


همِقَوْلةُ: وَفَيَدَ اللّحْمِيُ الْخْلّافَ إلخ) ) أي الذي بين ابْنٍ الْقَايِِ وَغَيْره الذي هُوَ في غير ال: #أخيرة كُمَا يُسْتَفَادُ من 
بَهْرَامَ (قَوْلُّ: فَإِنْ مَاتَ إِلَخْ) الْحَاصِلْ أَنَّ الْكَلَامَ في نَمَقَةِ الْأَْتبِيَ 3 الج أو الْكبيرٍ أَيْ الَّذِي ليس برضيع لا في نَمَف 
الَْلَدِ قلا يُتَاسِبْ ذِكْرْ هذا الْكلام في هَذَا الْمَحَلٌ وتخاصاه الْجَوَابٍ أَنْ يُفْرَضَ الْكَلَامُ فِيمَا إِذَا اشْتَرَط تَمَقَةَ الْوَلَدٍ الصَّغِيرٍ 
ل يو الْكَلَامُ عَلَى ما إِدَا لَمْ يَجْرٍ عرف بِالْإِسْفَاطٍ بِأَنْ جَرى الْعْدفُ باليجوع أو لَه 
جر شيا وَذّلِكَ لذن قَوْلَ اله لمُصَيْبٍ كُمَوْتِهِ تَشْبِيةٌ في اتتيط فق فكيون عَلَى مَا إِذّا جَرَى الْعْدِفُ ِالْإِسْقَاطٍ 0 رَجَعَّ 


عا 1 للق انال اي 31 بو الْحَسَن عَلَى الْمُدَوٌنة. 


حَدُ إلخ) أي وَيُوقَُ ولا يَأَخْدَهُ لذب لِاختمّال مَوْتِ الْوََدِ فكلا مَضّى أو 3 شه دَفَعَ 02 : ذَلِكَ فَإنْ 
ظَاجِرُ يُجُوع الْمَالِ لِورنَةِ الأ يَومَ مَؤتِها (َوْلّه: كلو الْقَطع لَبَنهَا) حَقِيمَة أو حُكُمًا بِأَنْ نَقْص عَن كِمَايَة 


5 إلا لِشَرْطِ) وَمِثْلهُ الْعْزفُ وَيَنْبَِي بُجُوغَة لِقَولِهِ وَِنْ مَانَتْ وَمَا بَعْدَهُ وَتَقْدِيمْ الشَّرْطٍ لِأَنّهُ كالغزف؟ الْخَاصٌ عِنْدَ 
(َولهُ: والْجُغل إلخ) عَطْف تَفْسِيرٍ قَالَ اللَمَنِيَ تير بِالنَقَِ أَوَى من تير هن ير بِالْجَعَالَةِ وَمِنْ تبي مَنْ عَبَّرَ بالإجارة 
لذن الْإجَارةَ إِنّمَا تَكُونٌ عَلَى شَْءٍ مَعْلُوم وَالتَقَمَهُ تَشْمَلُ الْجَعَالَةَ عَلَى تَحْصِيلهء وَالتَمَقَهَ عَلَيْهِ بَعْدَ تَحْصِيلِه لا عَلَى الرَّوْجَةٍ 
0 عاق م عه بايا اطي ب تل لي ور عل سد 


تُدُ أن أ 


ن أَجْرةُ رَصَاعِهِ (فَوَْه: وَأَجبرَ) أي وأَجْيرَ كُكٌ مِن الْمَالِكَيْنٍ عَلَى ج: عند ع أب( بذ اللي نا ونيا 
ل د لو كَانَ بِعَيْرٍ عوط نَهُ لا يَحبْ 
ِ جَمْعْهُمَا في الْمِلّْكِ بل : يَكْفِي الح م في الْحَوْرٍ. 


| 


(قؤلفه او لم تَظْهَرْ بِالْحُليّة) ظَاهِبهُ أَنَّ هَذِهِ الصُورَةً خَارِجَةٌ عَنْ الْمُصَبفٍ مَعْ أَنّهَا دَاخْلَةٌ في كلام الْمْصَيّفٍ (قَوْلْهُ: قَوْلَانِ 
شيو عَبْدٍ الْحقّ) الظَّاحِرُ الْمَْل الْأَوَلْ فَإِنْ بدا ولمْ يَحْتَج بَعْد بُدُوْهِ لَكُلمَةٍ معلَي, فى أكة أخرنا لا يشرط. 


(قَوْلَهُ: وَيَفْعَلَ فِعْلَا) الْفِعْكْ فِي الْمَقَام بالد ليَسْبَةِ للرّوْجِ عَدَمْ الْمنْع ِمَغْتى الك عَنْ ذَلِكَ (قَوْلُُ: أو حَرَجَث مِن الدَّارِ) كَذًَا 
في تُشكيد بأؤ وكَأَنَهُ يُشِيرُ إلى صُوربَيْنِ صُورة لكل ورور لِلطلاقٍ إِنْكَانَ سيَاقُ اكلام في الْخُلْع فَمَوْلَهُ " كأَنْ تَحُونَ 
عَادَتُهُمْ " هَذِهِ صورة 5 إلخلع وَعَوْلهُ " أو حَرَجَث إِلَمْ " صُورةٌ لِلطّلاقٍ وَقَوْلُهُ " وَكأَنْ تدمع لَهُ درَاهِمَ " هَذِهٍ و طورة خلع وَقَوَْه 

'قَرَْنَا أن الْحَبْس لِْإشْهَادٍ يَجْرِي فِي الثّمَنِ الْمُوَُلٍ وَالْحَالٍ وَأَنَّ الْحَبْس لِلئّمَنِ إِنّمَا كر عقن عاق الكدن خالا 
و اف ققد جيه كالكال فوعلف (من) وَِلّا الْعَائِب مَبِالْمَبْضٍ (ش) يَعْنِي لَهُ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا غَائِئًا عَلَى صِفَةٍ 


3 
دو 
أنة 


)١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي ع 


افك 


مُتَقَدّمَةِ فَإنّهُ لا يَنتَقِكْ ضَمَائْهُ عَنْ بَائِعِه إِلَى مُشْمرٍ يه إِلّا بالمَبَضِء وَهَذَا فِي غَيْرٍ الْعَمَار. 
وَأَمّا هُوَّ فَيَدّخُلُ في ضَمَانِ المشكري يمه مكاي د الْعَقْدِ ديه وَهَذًَا حيث لا شَوْط وَبعبَارة سَوَاءٌ كان الَْيُعْ صّحِيحًا 3 
ته ولا اي فافض تخي في رار د مر ندل على ادر »يه في عار حت بيع مزائعة 


ؤْ جُرَافاء وَتَتارَعَ الْبَائُِ مع الْمُشْتَرِي فِي أَنَّ الْعَقْدَ أَدرَكهُ سَالِمًا لد الْأَصْل أَنَّ الْعَمْدَ صَادَفَهُ عَلَى ما هُوَ عَلَيْهِ الآنَ 


(ص) وَإِلّا الْموَاضَعَةَ مِخْرُوجها مِن الْحَيِضَةٍ (ض) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اشْتَرَى أَمَة من عَلِيَ اقيق أَوْ من وَحْشِه وَأَكَرَّ الْبَائعُ وطْيها 
ترس ضَعَة» وَضَمَانُهَا مِنْ الْبَائِع إِلَى أَنْ تَرَى الدّمَ مَتَدْخْلُ حيتي في َمَانٍ الْمُشْترِيء وَبأوَلِ الدّم تَخْرْجُ مِنْ ضّمَانٍ 
الْبَائ ؛ وَيتَمَيّرُ عَلَيْهَا مِلْكُ الْمُشْتَرِيء وَيَجُورُ لَهُ الاسْتِمْتَاعٌ بها بعَيْرٍ وَطْءٍ فَمِنْ بِمَعْنّى إِلَىء وَهَذًَا فِي الْبَيْع الصّحيح وَالَْاسِدٍ 
أؤلى 3 دُخُولِهَا في ضّمَانِه فِيهِ بِالْعَقْدِ لِأَنّهُ إتاكاة العقة المقبويك لد قالة عشرل لقان له الضَّمَانَ 


ص 


أَوْلَى الْمَاسِدُ وَِنَمَا تَدَخُلُ في ضَّمَانِهِ في الْقَاسِكٍ د بِالْقَبْضٍ بَعْدَ رُؤيَة الم 1 مَعَهَا كمَا قَدَّمْنَا ذَلِكَ عِنْدَ قَوْلِهِ وَِنَّمَا نول 


مان الْقاسِدٍ د بِالْمَئْضٍ فَمَدْ اهْتَرَقَ الصّحِيح» وَالْمَاسِدُ في هَذَِهٍ َتنا (ص) وَل الثّمَارَ 0 (د) تخي أن من شري شَدَرٌ 
إقازا نذا عولاظها إن عتقانها برخ بيده إلى أن تأكق بل ولا اضف الطب فب فَحِينَيِذٍ يَنْتَقِلْ ضَّمَانهًا 
لِمُشْتَرِيهَا فَاللَّامُ بمَعْنّى إِلَىء وَفِي الْكلام حَذْفُ مُضَافٍ أَيْ إِلَى من و مِنْ أن ضّمَانَ امار مِنْ الْبَائع 
في الْببِع المصّحِيح لِدَمنِ من الْجَائِحَةٍ حَيْتْ كان مُوجب الصّمَانٍ فيها وز كروت تار ا 
و في اَي الْمَاسِدٍ فَإِنْ ادية ب بَعْدَ طِيبهًا قَضَمَانُهَا مِنْ الْمُشْئَرِي بِمُجََدٍ الْعَفْدِ لِأَنَهُ لَمَا كَانَ ال 
أَخْذ خْدِهَا كان بِمَنِْلَةِ المَبْضِء ا 201011 ْلَ طِيبِهًا مَضَمَانُهَا مِنْ الْبَائْع حَنّى 
دم الْمُْمَرِي (ص) وَبَدأَ اْمُسْمّري لِتَّارُع (ض) أي وَإِذَا تََارع الَْائُِ» وَالْمُشْتَري في التّسْلِيم أدولا بد اْمُشْئري يتَسْلِيم 
0 ابْنُ رُشْدٍ مِنْ حَقّ الْبَائِع أن لا يَدمَعَ مَا بَاعَ حَتَّى يَفْض تَمَنَهُ أن دَلِكَ فِي يده كَاليَمْنٍ بِالثّمَنِ هَمِنْ حَيِّهِ أن لا 


وى 1 


يل َعَ إِلَّْهِ مَا بَاعَ مِنُْ ولا يَرِنَهُ ولا يكِيلة لَهُ إِنْ كَانَ مكيلا أو مَوْرُونَا حَنَّى يَفْبِضَ تَمَنَه وَهَذَا أَمْرْ مُتَمَقْ عَلَيْهِ في الْمَذْهَبِ 
مُخْتَلَفٌ فِيه فِي غَيْرِه انْتَهَى هَذًا إِذّا يبع عَرْضُ ينَقْدِء وَأَمًا إِذا بيع دَرَاِمْ يِدَرَاهِمَ أو بِدَثَانِيرَ أ اوها لوقي ا 
َبِْئةٌ ب يُوَكْْ الْقَاضِي فِي الْمُرَاطَلَةِ م مَنْ يَأَخْذُ بِعَلّاقَة الْميرَانِ ُمَ يَأُخْذُ كلك مِنْهُمَا مَالَ الآخرء وَفِي الصزف يُوَكُل من يَفْبِضُ 


لو 


لَهدْمَاء وَيَفْسْدٌ الْعَفْدُ بالتّراخى فى التُقُودِ وَفِي بَيْع الْعَْضٍ بمئله يُوَكَاءْ أَيضاء ولا يَفْسْدُ الْعَقْدُ التَراخي قَالَهُ سَنَد. 


وَلَكَا تَكُلّمَ عَلَى ضَّمَانٍِ الصّجيح وَالْمَاسِدِ وَمَا يتَعلّقُ بِذَّلِكَ مِنْ تَلَفٍ أو اسْتَحْنَّاقٍ شَرَعَ في الْكّلَام عَلَى مَا يتَعَلّقْ يدَلِكَ 
مِنْ فُْخ وَعَدَمِهِ فَمَالَ (ص) وَالتَّلَفُ وَفْتَ ضَّمَانِ 0 سَمَاريي؛ ونشيخ لش يَعْنِي أ ليع الكايخ في ضَّمَانٍ اْبَائع 


: بَصَادق لقان 7 َإِمًا ا : 00 


2 ع 


يَنْفَسِخُ وستأتي حِبَايَةٌ لْبائع وَالْمُشْئَرِي َالْأَجْتبِيَ فِي قَوْلِ وإثلدفث الفشتري قَبْضٌ وفيع لجيه نّ يُوحِبْ 507 
َاسِح الْمُبيّضَةٍ أُخْرَهُمَا عَنْ مَوْضِعِهِمَاء وَبِقَوْلِنَا وَتَبَتَ التَلَفُ حرحث الْمَحْبُوسَةُ لِلنّمَنِ أو للا قار جاع أترت الل 


امفيك 


ليست وخ حتتان البائع لأثة لا يطتمق ها ذكر إل جتان البعان» ون تبت 

وِفَالتَشْبِيهُ لفن مِنْ عبَك المعان» وأكا لَوْ وَطِى الْبَائُِ م الْأَمَهَ قَلا حَدّ عَلَيْه وَعَلَيْهِ قِيِمَةٌ الْوَلّد بخلافٍي الْمرتَهِنٍ ِذَا 
وتطيع ١‏ لأمة التق كتخد (قولة سَوَاءْ كَانَ إَِخْ) وَلْأَوْلَى حَمْلْهُ عَلَى الصّحيح أن الْمَاسِدَ لا يَدْخُلْ فِي صَمَانِهِ إِلّا الْمَئْضٍ 
مِنْ غَيْرِ تَفْصِيلٍ كول القصيف َالمَبْضٍ جَارٍ ف في الْبَيْع الصّحيح وَالْمَاسِكِ (قَوْلة وَل الكانية) كاله يقول وقول الكمين 
إلا الَْائْب إِلَحْ (فَولْهُ وَبأَوَلِ الدّم) أَيْ خِلَانًا لِظَاهِرٍ الْمُصَبّفٍ فَإِنّهُ ضَعِيفٌ» وَهُوَ فَوْلُ ابْن عَبْدٍ المّلام (فَوْلَهُ مَمَدْ افمَرَقَ 
الصّجِيح إِلَخْ) وَهُوَ أَنَّ الصّحِيح تَدْخُلْ فِي صَّمَانِ الْمُشْتَرِي بِمُجَبَدِ رُؤْيتَهَا الدّمَ وَأمًا الْمَاسِدُ مَلَا تَدْخُلٌ في ضّمَانٍ الْمُشْئرِي 
لاد وها الم وض الْمُشئَرِي لها (قَوْلهُ ون كان مو جب الصّمَانٍ فيها عير الْجَائحَةِ) أي حصب إِنْسَانٍ معي لها 
َالصضّمَانُ من الْمُشْتَرِي (فَوْلَهُ في بَبْع الْعَرْضٍ بِمثْلِه) يَدْخْلٌ فيه بَِع الْمثْليَ بمثله 


عَلَيِْ الْمعيّنُ بحلاف تَلَبٍ الْمُسْلَم فيه عِنْدَ إخضاره» وَقَبْلَ قَبْضٍ الْمُشْتَري مَيَرمْ مله لِوْقُوع الْعقْدٍ عَلَى مَا في اللَّمَةِ (كوْلهُ 
أَخَرَهُمَا) النَْيَةُ باغيبارٍ أَنَّ قَوْلَهُ وَِنْلافُ الْمُسْتَرِي قَبِْضٌ مَسَالَةٌ وَقَوْلُهُ وَالْبَائِمُ إِلَخْ مَسالةٌ تَانِية.." )١(‏ 

"شَارَكَ قَوْلُ مَالِكِ بإِلْعَاءِ الش»ْطٍ وَصِحَة الْعَقّدِ سِتّ مَسَائْلَ أَشَارَ ليها بِمَولِهِ (ص) كْمُشْتَرطٍ رَكاةٍ مَا لَمْ يَطِثِ (ش) 
يَعْنِي أَنَّ من اشْتَرى ثَمَرَا لم يَبْدُ صَلَاحْهُ أو رَرْعًا أَخْضَرٌ مَعَ أَصْلِهء وَسَرَط أَنَّ الزَكاةَ عَلَى الْبَائِعُ مَإِنَّ الْعْدَ صّحِيحٌ وَالشّيِط 
بَاطِلٌ» وَتَكُونُ الزكاةُ عَلَى الْمْبَْاع لِأَنَّهُ عر ولا يُعْلَمْ َدرهُ (ص) وَأنْ لا عَهْدَةَ (ش) أي مَالْبَئِعْ صَحِيحٌ» وَيَبْطُلْ الشّزِط أي 
عْهْدَةُ ثلاث أو سَنَةِ إِدَا أعْتِيدَا أؤ حَمَلَ السُلْطَانُ الئاس عَلَيْهِمَا لا عُهْدَةَ إسْلام لِأنّ التََرِي من الْعَيْبٍ الْغيْرِ مَعْلُومِ لا يَنْمَعْ 
إل في التقيق كُمَا مَدٌ في قَوْلِه وَتَبَتِي غَيْرِهِمَا فيه مِمًا لمث يُعْلَمْ إنْ طَالَتْ إِقَامَمُُ عِنْدَهُ وَأَمّا الاسْتَحْمَاقٌ فلا تَنْفَعُ فيه 
الْبَرَاءةُ وَلَهُ الْقَِامُ بده وأا التي مِن الْعَبْبِء وَالِاسْتِحْفَاقُ في غَيْرٍ التقيق ل يَنْمَعْ طلقا وَلَهُ الْقِيَامُ بد م الْمُوَنَنٍ 
في غَيْرٍ مَا لا عُهُدَةَ فيه وَهِيّ الإخدى وَالْعِشْرُونَ الستَابِقَةٌ َأَمَا هِي قلا عُهْدَةَ فِيهَاء والشاط فبها لا لوده 


(ص) أَؤ لا مُوَاضَعَةَ (ش) هُوَ نَحْوُ قَوْلٍ ابْنِ رُشْدٍ إِنْ بَاعَهَا بِشَرْطٍ تَرِكِ الْمُوَاضَعَةِ فَالْبَيْعُ جَائِرٌ وَالشَرْطُ بَاطِلٌ» ؛ 

بَِنَهُمَا بالْمُوَاصَعَةٍ اه. أَيْ لِأَنهَا حو الو يه 
إشقاط إلقلق لَعْوْ وَهِيَ لَازمَةٌ وَظَاهِرُ السّمَاع عَدَمُ َسَادٍ الْبيْع وَلَوْ أَشْتْرط هَذًا الشّرْط فِيمَا عَادَنْهُ أَنْ يُجَاع» وَفِي 
أبي الْحسن أَنّهُ فيه يَفْسْدُ الْعَقْدُ 


(ص) أَؤ إنْ لم يَأْتِ بالئمنٍ لِكَدَا قلا بَبْعَ (ش) أي أو باعَه يتمَنٍ مُوَجلِ وَثَالَ إنْ لمْ تأت بِالكّمَنٍ لِكَذَا أؤ إِنْ أتَئّت به 
قلا بَيْعَ بَيْتََا أو فَالْبيْعُ بَِئَنَا ميلم الشّرْطُ وَالْبَيْعُ جَائرٌ ولا يَْسدُ بجلا اليكا ِإنَهُ يُفْسَخُ بد 


١ شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخ رشي هه‎ )١( 


اوحك 


00 فيه النَأَجِيل خلا اليِكاح (ص) أَوْ ما لا غَرَضَ فيه لا مَالِيُة (ش) أئ هْيَصِحْ 
الْمَيْعُ وَيَنِطُاه الوط كا يراط حون ال 'أَمَةٍ تَصِرَانيّة فعُوجَدُ مُسْلِمَةٌ وَلَمْ يكحن ذَلِكَ الشَرْطٌ لِأَجْلٍ أَنْ يُرَوْجَهَا لِعَبْدِهِ النَصْرَانِيَ 
كُمَا مَرٌّ في فَؤْلِ لا الْتَََه وفَوْلَهُ (وبجح) راج لِمَولِهِ أو لاء وََوْلهُ (َرَدُْ) رَاجمٌ لِمَا قَبْلَ الْكَافٍ 


وما قَدّمَ اندراج الْبَذْرِ والثّمَر غَيْرِ الْمُوَبَرٍ فِي الْعَقْدِ عَلَى أَضْلِهِمَا ذُونَ الزَرْع وَالَّمرِ الْموَبَرٍ سَرَعَ في الكلام عَلَى بَيْعِهَا 
مُنَْرديْنٍ فَقَالَ (ص) وَصّح بَبِعُ نَمَرٍ ونَحْوِِ بَدَا صَّلَاحَةُ إِنْ لَمْ يَسْميَزْ (ش) يَعْنِي أن لمر وَنَحْوهُ كالحؤخء وَالتّينِ» وَالْهَمْح) 
وَالشّعِيرِء وَالْقُولِ ا وَالْكُرَاثِء وَمَا أَشْبَة دَلِكَ يَصِح بَيِعْهُ إِذّا بَدَا صَّلَاحْهُ إِذَا لم يَسْمَيرْ فَإدنْ اسْتَئر فِي أَكْمَامِهِ 
كلب لَوْزِ وَجَوْرٍ في قشر وَقمْح في سُنْيْلِه وَبِزْرٍ كنّانِ في جَوْزِهِ لَمْ يَصِحّ بَيِعْهُ جْرَاًا لِعَدَم الرُؤْيَة وَيَصِحُ كَبْلّا كُمَا مَرٌ 
في قَوْلهِ وَحِنْطَةِ في سُنْبْلِ وَتِيْنٍ إِنْ ِكَبِلٍء وَأمّا شِرَاءُ مَا ذْكِرَ مَعَ ِسْرِه فَيَجُورُ جُرَافَاء وَلَوْ كَانَ بَاقيّا في شَجَرِء وَلَمْ يُفُطَمْ 
قه فيمًا لَهُ وَرَقّ 


5 2 


إِذَا بَدَا صَّلَاحُهُ خة أي خفيث لم يشر رورقد 


141 


و (تَوْلُ كمشترط إلَخ) تعَدَّب الْحَطَابْ كَلَام ا أن الذي فِي الْمُسْتَخْرَجَة ولعت وَابْنٍ يُونّس» وَابْنٍ رشي 
بِي الْحَسَنء وَصَاحِبٍ النَّوادِرٍ وَالطْرَازِ فَسَادُ اْميِع؛ وَلَمْ يُصَيَعْ أَحَدٌّ بِصِحَةٍ الب تيع وَبُطْلَانِ الشّيْطِ غَيْدُ الْمُْصَيّفٍ فى 
مُحْتصره وَتَوْضِيحِهء وَلَعَلَّ هَذَا في الْتَرَامَاتِهِ لا في كَلَامِهِ هُنا 5 يس فيه دَلِكَ (مَوْلَهُ لِأنّهُ عَرَرْ إلَخ) تَغليل لِمَوْلِ الوط 
َاطِلٌ (فَوْلْهُ أَيْ مَالْبَيْعُ صَحِيحٌ إِلَحْ) هَذًا ضَعِيفُ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أنه يَعْمَلُ بالشَّرْطٍ في عَدَمِ عُهْدَةٍ اثلاث 1 البكتة قالمتاسية 
باه الْمصَيفٍ عَلَى غ و الإسْلام أي الْمتَعَلْقَةٍ ِالْعَيْب ب الْقَدِيم َالْمَعئَى أَنَّهُ إِذَا أَسْقَط الكشاري حَمّهُ من الْقِيَامِ بالعَيْبِ 


يَلَرَمُهُ 0 إختاط 00 0 وُجُوبه 0 عِلْمِهِ ل لِدنّ لبي منْ 0 50 د لبي ل 


سِْتَشَْاؤةُ 


- 


ل لعي ا 


نه إسقًا 
أ تادر (مول شد العفة) أ لرياةةٍ القزر 


(كوْلُهُ قلا بيِع) رَاجِمٌ لِقَِْه إنْ لَمْ كأتء وَقَولُهُ أو فَالِْيُْ بَِئنا رَاجِمٌ لَِوْلِه أو أََيْت (فَوْلُهُ وَقَالَ إنه لَمْ تأت إِلَخْ) أي في 
صُلْب الْعَقْدِء وَقَوْلُهُ بخلا لي ل 
وَالْحَاصِ أَنَّ مُمَادَ النَقْل أَنَّ كُلّا مِنْهُمَا وَمَعَ في صُلْبٍ الَْقّدِ فَيَفْسْدُ في اليْكّاحء وَيَصِحٌ في الْبَئِع (قَوْلْهُ بخْلاف اليكاح) 
لا بول ف اتأجين إن اه طهر يك لا من أن لتأجيل تعلق ل من لب وليك كاذ يقل بن جه الشهز 
الْفُكَانُِ فَقَدْ رََجُْك ابتتي أ بعْتُك سِلْعتِي فَلَا صِحَةَ صِكَة لَه إلا في المسشالة الْمسَار لَهَا ب َِّْلِهِ إن مت َمَدْ رَكجْيُك ابتتي 
َكُمَرَضٍ قَالَ عج 

لا يَفْبَلُ التَّْلِيقَ بَيْعٌّ وَاليْكَاحُ ... قَلَا يَصِحّ بغت ذَا إِنْ جا فَلَاحُ 


2 


ه_- 
ع 
إن 


وَإِنَْ أَرَادَ تأجل الَّمَن وَالعدَاقٍِ كَأنْ يَقُولَ إِذَا جَاءَ الشّهْدْ الْقُلازِع دَمَعْت لَك الصّدَاق أو التَّمَنَ قَهُوَ جَاررٌ قَطْعًا (فَوْلَه 


وَصُحح) أَعْ الْقَوْلُ الثّانيء وَفِي الْمَوَاقٍ أَنّهُ الاج 


(قَوْلَهُ نَمرْ) بالْمُلئة قَوْلُ الشَّارِح كالكؤ, والتِينِ رَاجعْ لِمَولهِ نَم وَقَوْلهُ وَالْقَمْح, وَالشَعِيرُ رَاجِمٌ لِقَولِهِ ونَحوو كُمَا يُِيدة 
بِْضُ الشراحء وَعَبَرَ يَصِحُ إِمَا إِشَاَةٌ إلى الْمَْهُوم أو إلى الْمَخْرَج لِيُعْلَمَ عَدَمْ الصِّحَةٍ صَرَاحةً فيه وَلَوْ عبَرَ الْجَوَازِ لَمْ 
صل فِيمَا يَمْنَعْ الْمَسَاد وَتَعْمِيمْ الشّاروح فِي النَّخوٍ لِأَجْلٍ أَنْ يَكُونَ في الإنَْانٍ 
وشو حو ينا ِأنّهُ لا يَصِح بَبْعْهُ جُرَافًا لا وَحْدَهُ ولا مَعْ عب لِأَنّ لَهُ وَرَكَا (قَوْلهُ إذَا بَدَا صَلاخَة) أئ يببْسه. " 
00 
"حَذْفُ حَرْف الْعَطْفٍ فِي النَّْرِِ وَهُوَ قَوْلّ فِي الْعَرَييّه وَإِنْ كَانَ ضَعِيفَاء وَلَمَا كَانَ الْمَعْرُوفُ فِي الْعَريّة أَشَدَّ مِنْهُ في 
بق الْعَطَايَا كان من تَمَامِه 


تر 


قولة (ص) وكاتها ومننها عق الفذيء وتهلت (ى) أذ باه الترئة إن بلقت بستنا عل اعدو وهننها امه 
شَجَرٍ الْعَريّة أي إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَيْهَا عَلَى أَيّ وَجْدِكَانَ بِآلةِ أ لا عَلَى الْمُعْرِي» وها عََاهُ من تَقْلِي» وَتَنَِْة وحرَاسَة وَنَخْوٍ 
ذَلِكَ قَهْوَ عَلَى الْمُعْرَى بِالْمَنْح, وَإِنْ قَصرَثْ الْعَريةُ عَنْ اليَصضَّابِء وكانَ عِنْدَ الْمُعْرِي بِالْكَسْرٍ في حَائِطِه ثَمَرْ يُكَيَلُهَا نِصّابًا 
ضمت إِلَْهِ وَأخرَج ركاةً الجَمِبع مِنْ مذاله» ولا يُنْقِصٌ الْمُغْرى بالْقَنح من عَرِيَيهِ سيا 


(ص) بخلاف الْوَاجِبٍ (ش) أن فلا كاد ولا سَفْي عَلَى الواجِب بل هُو عَلَى الْمَؤهُوبٍ لَه حَيْتْ حصآث الْهبَةُ قبْلَ الوه 
وَل اسْتَوَتْ مَعْ الْعَرِيّة في أنَّ الرّكاةَ وَالستَفّيَ عَلَى الْمُعْرِي وَالْوَاجِبِء وَلَمَا كانَ مِنْ مُتَعَلّق الثّمَار الْجَائْحَةٍ و 07 
الْجَوْحء وَهُوَ الاسْيمْصَالُ وَالْهَلَاكُ» وَاصْطِاحًا قَالَ ابن عَرَقََ ما َْلِفَ مِنْ مَعْجُوزٍ عَنْ ذَفْعِهِ عَادَة َدْرَا مِنْ ثَمَرِ أَوْ نبَاتٍ 
َْد بَيْعِهِ فَوْلُ مِنْ مَعْجُوزٍ من لَِيَانِ الْجنْسِء وَفَوْلَهُ درا مَفُْولُ» وَأَطْلَقَ في الْقَدْرٍ حَتَّى يَعمّ الِمَارَ وعَيْرَهَا إِلّا أن الِمَارَ 
ل عه وَأَطْلّقَ فِي الثَّمَرٍ ظَاهِرْهُ أي ثَمَرٍ كان كَدَلِكَ التَبَاثٌ كالتقول» وما شَابَهَهاء فهو كَدَلِكَ إلا أئة يا 
تَحْدِيدَ فِي قَدْرمَاء وَلَمَاكَانَ لا فَرْقَ فِيمَا تُوضّعْ جَائِكتُةُ بَيْنَ أن يَئْبس وَيُدَّحَرَ كالْبلّح, وَالْعنَبِء وَمَا لا يَنِبَس كَالْمَوزٍ 
َالَحَوْخ وَمَا كَانَ بَطنا كما ذَكِرَ أو بُطُونء ولا يُخْبمن أوَلَهُ عَلَى آخره بل يُؤْحَدُ سما هَسَيْمَا كالْمَمَائِي» وَالْوَزْدِ أَشَارَ إِلَى 
الأول بَِولِهِ (ص) وَتُوصَعْ جَائِحَةٌ التِمَارٍ (ش) أي نُوضَعْ عَنْ الْمُشتَرِي أي وُجُوبًا إدَا بَكَمَتْ الثُنْتَ كما يأتيء وَإِلَى الثاني 
َوه (كَالْموْزِ) وَإِلَى الَّلِثِ بمَْلِهِ (والْمَقَائِي) إدَا أَذْعبَثْ قَدْرَ ثلْثِ النّبَاتن. وَلْمَقَائَئُ جَمْعْ مَفْقاقه وَالْمُرَادُ يها مَا يَشْمَلٌ 
لِك اليا وَالْعَجُور والْبطِيخ» ولمع والَْاؤِنجَانَ واللَتء وَالْمَصَلَ الثم وكير واليتأق» وَتَخوّ ذَلِكَ (ص) 


١815/5 شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي‎ <)١( 


كفك 


وَإِنْ بِيِعَث عَلَى الْجَلِْ (ش) هَذًَا يَنَطَِقْ عَلَى الْأَقْسَام الثّلا 

كَالْقُولِ وَالْفَطَانِيَ تُبَاعٌ حَضْرَاءَ قَالَ ابْنْ الْقَايِعِ تُوضّعُ جَائِحَيّهًا إِذَا بَلَعَتْ التُلْتَ وَبعِبَارَة» وَإِنَ ذ بعت عَلَى الْجَذَّ وَعَدَمِ 
لنَأَخِيرِء وَحَصّلَتْ نث الْجَائِحَةٌ ني الْدَّةٍ فى تنفد زيها غل عجرت يد الغادة أن حملت بكتفا لنت تمكو بن حدما 
فِيهًا عَلَى عاد مَتِهَاء ولا يُعَارضُ هَذَا قو ييا ران وبَقِيَثْ لِيَنتَهِيَ طِيِبْهَا لأَنَّ ما يأتي في غَيْرِ ما يبع 


و 


مِقُوْلهُ وَهُوَ قَوْلَ فِي العربيّة) اعْتَمَدَ بَعْض الْمُحَقّقِينَ جَواَهُ يِدُونِ ضَعْفٍ 


ار 


زْكَاةٌ لعرة] 
(كَوْلُهُ وَسَفيُهَا إلَخ) سَوَاءٌ أغرى قَبْلَ بُدُوَ 0 


3 بعْدَهُ مَِنْ قُلْت جَعْل السقي عَلَى الْمُعْرِي يُحَالِفُ ما تَقَدّمَ في فَولِ 


- 


أ أتغؤوف من أ الام عن الفترى بالتلح بال ْمُؤْنَةِ لِدََالتِهِ عَلَى أن المكفي عَلَيْهِ فَالْجَوَابُ أَنَّ الْمُؤْنَةَ تُفَسَرُ بَِيْرِ الكَفّي 


(قوُلّهُ ب عَلَى الْمَؤْهُوبٍ لَهُ) أي إِذَا كانت ححمْسّة أَوْسْقٍ (فَوْلْهُ حَبْتُ حَصَلَت الْهِبَُ قبْلَ الرّمْهْوَ إلَخ) أي لِأَنَّ الَكاةَ حَيْتْ 
لَمْ يَخصُل يُهُوٌ تبعل ااراوي الجر ا هُ عَلَى الْمَوْهُوبٍ» وَفَوْلهُ وَإِلّا اشوث أي لِأَنَّهُ حَيْتُ حصَل البُمُوُ عِنْدَ 
الْوَاهِبٍ وَجَبَتْ الرَكَاةُ فيه مَمَدْ وَجَبَتْ الزَكاةُ قَبْلَ الّْهبَِّ (قوْلْهُ وَلَمَا كَانَ إِلَخ) جَوَابٌ لِمَا مَحْدُوفٌ أي تَعَيَضَ لَه (فَوْلَهُ 
الإسْتمْصَالُ) هُوَ الإملاكُ, وَفَوْلْهُ وَالْهَلَاكُ الْأَولَى أَنْ يَُولَ وَالْإِهْلاك لِيَكُونَ تَفْسِيرًا (َوْلْهُ وأَطْلقَ في الْمَدْرِ) أَيْ لم يُقَيَدَهُ 
اثلث (قَوْلْهُ حَنّى حَتَى يَعُمٌّ الم 0 أَْ فَيْنَاسِبُ فَوْلُهُ من ثَمَرٍ أو نَبَاتِء وَالْحَاصِلُ أنه لَمْ يُفَيَدٌ ميد وله القت لناب َوه 
مِنْ تَمْرٍ أو تبَادجٍ لكِنّ الأَوْلَى حِيتيذٍ أَنْ يَقُولَ لِأَنَّ البِمَارَ وَإِنْ كان فِيها سَرْطُ الثُلْثِ ِلّا أن الْبَقُولَ لا يُشْمَرَطُ فِيهَا الثلْتْ 
(فَوْلْهُ وََدَلِكَ النَبَاتُ كَالْبْقُولٍ) أئْ 0 فِيهًا أي فَظَاهِرْهُ أيْ بِمَوْلٍ كَانَ» وَقَوْلُهُ وَمَا شَابَهَهَا أي الْمْشَارٍ لَهُ بَِوْلٍ الْمْصَيّفِ 
وََعْمَرَانَ إلى آخِرٍ ما يَأتتي (َوْلُ كَمَا 3 أي مِنْ الْبلح وَالْعِنَبِ وَالْمَوزِ لَكِن لا يَظْهَرُ في الْمَوْزِ ِأَنَّهُ بُُون (فَوْلْهُ ولا 
بدن ألم ان أن قحي هو اعت را رنوان الأذن إلى أذ مخط الكفه عابي له الول وشأن ناكاة بطر 
أن لا يُحْبس مَفَوْلُهُ ولا يُحْبَسن إِلَخْ مِنْ عَطْفبٍ اللَّازعِ فَالْمْئَاسِب أَنْ ل: #وذكن الذر كا يا خوره وليمتا 50 أ 
الْمُصِيّف يُشبة فَيَقُولُ كَالْبِقُولٍ مَبِفِيدُ عَدَمَ الدُخُولء وَلِذَلِكَ أَقَادَ سَبْحْنَا عَبْدُ الله قَقَالَ اللَفْتُْ وَمَا بَعْدَمُ مِنْ نَحْو الْبَصَلٍ 
براحي لال أرق خايت 

ون كَلّتْء وما بَعدَهُ من تخو الذّرةء املق مِن الْبقُولٍ ُوصَغ» وَإِنْ قلت (فَوْلهُ أَسَارَ إلى الْأَولِ) وَهو فول لذي ينبس 
مول وى الثاني وهو الّذِي لا ييسن» وقولة وى الكلِث» وَهْو مَوْلَة أو بطوث» وأكا فَولهُ أو ما كان يَعكًا لخ كَهْوَ داخاة 
فِي الْأَوّلِء وَالثّاني ليث وهقا فشني زكولة والعقادة) جَعَلَ الشّارِحُ الْمََائْي سَاموِلَا للْبُقُولٍ يُفِيدُ أن الْبُقُولَ لا بد في 
لا" 11 الترزرونا لجوياة دغر وهار رحاي اللكداد لتر العا بلس 
فَالصَّوَابُ ما تَقَدمَ ! للشارج 02 أن انول لا تَحْدِيدَ فِيهًا بخلافٍ الْمَعَائي وَالنْمَارٍ (قَوْلَهُ وَاللْنث وَالْبَصَلُ إلخ) ) هَذدًا إِشَارةٌ 

للْبِقُولٍ مَقَدْ أذخل الْبَقُولَ في الْمَقَائِيء وَقَدْ عَلِمْت مَا فيه (ثَوْلْهُ كَالبْقُولِ وَالْمَطَانِيَ) نَسَحَهُ الشَّارِحُ كَالْقَوْلِ وَهُوَ مِنْ 
عَطْفٍ الْعَامٌ م عَلَى الْخاصٌّ (قَوْلُهُ وَإِنْ ببعث إِلَخْ) أَيْ هذا إذّا يبعث عَلَى التَبقِيّة بَل وَإِنْ بيععث عَلَى الْجَذِّ (قَوْلْهُ وَعَدَمْ 


51 


- 


لنَأَخِيرِ) عَطْفُ تَفْسِيرٍ عَلَى الْجَذٍّ (َوْلَهُ ولا يُعَارِضٌ إِلَخْ) حَاصِل الْمُعَارَضَةِ 1 مَا يَأنّي مِنْ اشْتراط لبقي في وضع 
الاب يذ أنها ذا بيعث على الح لا لها يتفي التباقة كتاذ ىه فَمَولُهُ ولا يُعَارِضُ هَذًَا أَيْ فَوْلَهُ وَإِنَْ بيِعَتْ 
عَلَى الْجَد. 
(قَوْلَهُ لأَنَّ مَا يَأَتِي إِلَخْ) حاصله جَوَايه أَنّهُ نما يُسْئَرَطُ التَّبْقِيَةُ ذا يبعت عَلَى التَبْقِيّة أَنَا ذا يِبعَث عَلَى الْجَذٍّ قلا يُسْتَرَطُ 
فَعَلَى هَدًا." )١(‏ 

"عَلَى الْجَذٍّ إِذْ مَا يبع كَدَلِكَ لا يَتَأنّى فيه الْبَقَاءُ لِانْتِهَاءِ طِيبِهَا شَيْعًا 


ل ل 
لح ا را ب اا يَشْئرِيَهَا مِنْهُ فَإِذَا اش تو قايلة يغزميها تأسيضة 
عَنْهُ مِنْ الْخَوْصٍ كُمَا يُوضَعُ عَمّْ اشْتَرى ثَمَوَا بِدَرَاهِمَ إِذَا بَلََتْ تُلْتَ الْمَكِيلة ل 3 


عَلَى الْمَشْهُورٍ 


(ص) لا مَهْرَ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ أَصْدَقَ رَوْجَمَهُ تَمَرَةَ عَلَى يُهُوس النّخْلٍ قَدْ بَدَا صَلَاحْهَا فَأَصَابَنْهَا جَائِحةة فَلَيْسَ لِلرّوْجَةٍ 
م يها عَلَى القع / أ 0 900 المكازتة. فكو كول ابْنِ لفاس وَلَيْسَ بَيْعَا مَحْضاء وَعَلَى هَذَا لَا جاح في 
في الخلع طقف مذ المعاوطة في الصَّدَاقٍ بِدَلِيلٍ الك يك كيه المت 


ل عاب أَنضًا في الْخلع لِمَا م 


(ص) إِنْ بَلَعَث ثُلْتَ الْمكيلة ول من كُصيْحانِي» وتزن وبقِيَثْ لِمَذْمهِيَ طِيئهاء مدت أو أُلْحق أَصْلُهَا (ش) هذا شْرُوعٌ 
ل شود ع لقف عد متي ل لان 0 ووو وَمِْلُ ثُلْتُ الْمَعدُودٍ كَالْبطيخ 
َلَوْ قَالَ إنْ بَلَعَتْ ثُلْث كَيْلٍ الْمُجَاح عد وَلَوْكَانَ ثلْتُ الْمَكِيلَةِ الذَاِبُ بِنْ أَحَدٍ صِنْمَْ نوع 
كَصّيْحَانِيَ» وَبَْنِيَ يبعا معَاء وَالَْاوْ مَغْنَى اد لجسد ره ساد يُثُول إن تعذة الأمتثاف 

تُوسَغ الْجَائِحَة لا إِدا بَلَعَتْ قِيمَةُ الفاح ثُلْتَ قِبِمَةٍ الجويع, ويح مِنْهُ ثُلْتْ مَكِيله كمَا أن ؛ 
وَعِنَها أن تكون : بَقِيهُ التَّمَرَة في رُعُوس الجر لمي ها ا تتاث كلد جاب له وَكأنهَا مخ جيل 
يام الطيب حُكُمًا ف تبر ما وقع فها بن لبك وَتَمَدَّمَ عَدَمُ مُعَارَضَةٍ هَذًا لِقَوْلِهِ فِيِمَا مَىّ وَإِنْ بيعت عَلَى الْحِذَاذِ 
فمنها أن يكين العقري اشْترى التَّمَرَدَ مُفْرَدَةَ عَنْ أَصْلِهًَا فَمَطْ أو اشْئَرَاهَا 00 ولا نه اشْترى أَصْلَهَا بَعْدَهَا لِأنَّ التَّمَرنَ 

حِيئيلٍ مَقْصُودَةٌ بِالشِرَاءِ قال فِي الْجَوَاجِرِء وَالسَفْيْ بات عَلَى الْبَائ ولو شر 

عَنْهُ مول أصْلْهَا يتَتارّعْه كردت عَلَى أَنَهُ جانٌ وَمَجْرُورٌ تعلق به 0 ِب فَاعِلِهِ فَاعْمَلْ الّاني» وَحُذِفَ مِنْ 


١5٠0/5 شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 


ا 


الْذَوَلِ؛ اا كُلْنَا ذَلِكَ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَفْرِدَثْ 07 شم ف فَيَقْنَضِي إِنَّهَا إِذَا انْضَمّ إِلَيَهَا ث شَوعْء كُنَوْبِ مَعَلَا لا جاح فِيهاء 
وَهُوَ كاد وَأَنَا َو اشْترى الْأَصْل أَوْلَا ثٌّ اشكر اط 6 ًا أو اشْترى الْأَصْلء والتَمرَ 03 5 ْوَل عَلَى 
الْمَشْهُور وَفِي الثّاني بلا خلافيء وَإِلَيْهِ أَضَارَ بِقَوْلِهِ (ص) لا عَكْسْهُ أو مَعَهُ (ش) وَإِنَّمَا ذَكرَهُ تَنْمِيمًا للِضُوَرِ وَلِمَا ذُكِرَ إِنَّ 
شط خط الْجائِحةٍ هو دَهَابْ ثُلْثِ المكيلة ماكر لا ذوئة 


ِيْنَكيْفِيّة اليُجُوع 
ل 770 شرج ف جلها ا 0 ذه مع أن يها الْجائِحة فَهدَا الْجَوَاب لا يَظْهَه 
ِالْأَحْسَنٌ في الْجَوَابٍ أَنَّ في الْمسْألة قوْلَيْنِ مَشّى هُنَا عَلَى قَوْلِء وَهُوَ الرّاجخء وما يَأتِي عَلَى فَوْلِء وَهُوَ ضَعِيفٌ فَإذا 
5057 لما ققد مر دب 5 وَهْوَ امه هتاه وَقيل لا جائِحَة وهو كلامة الآتي إلا أنْ يُجَاب 


41 


عَنْ الشّارح أن مَعْنَى قَوْلِهِ وَبِيعَتْ إِلَخْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ لا رسع لكا إل إِذَا بَقِيَتْ لِانْتِهَاءِ الطّيبٍ فَإِذًا بَقِيَتْ لِمَا بَعْدَ فا 


جَائِحَةً (َوْل سزْعًا) راع مول طلبيهاء وَفوْلَه لا يَأتَّى أ عاد 


- 


(قَوْلُهُ وَشْهِرَ) أَقُولُ لا يَخْمَّى أَنَّ هَذًا الَْوْلَ حَيْتُ كَانَ الْمَشْهُورُ وَالْمُعَوَلُ عَلَيْهِ فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمْصَيْفٍِ كما قَالَ الْحَطّا 
أن يعت © هدًا الْمَولَ إِلَخْ أي كأنْ يَقُولَ عَلَى الأنجح, والْأَطْهَرِ وَالأَحْسَن 


ِ 


(قَوْلَهُ مِنْ أَحَدٍ صِنْقَئَ تؤع) أي فَالْمَدَارُ عَلَى أن َدْرُ الثْْثِ وَأنّهَا مِنْ نع وَاجِدٍ د وَكَلَامُ الْمُصَيِّفٍ لَيْسَ مُفِيدًا 


لِدَلِكَ فَيُجَابُ عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ إِمّا تَفدِيرٍ مُضَافٍ أي أحَدٍ صِنْمَئ تؤع أ أو أن الوا يتقتى ١ف‏ كمون الشَّارِح» وَالْوَاوُ بِمَغْنّى أو 
شَارَة لِجَوَابٍ ثَانِء وَلَبّسَ 0 ف أن المشهوز أن الهداة على ثللف المكيلة أ 


َه 


مَكِيلّة الْجَمِيع وَلَو كَعَدُدتٌ الْأَصْنَافُ كُبَرنيَ وميعانق؛ :لذ تنك للث القبعة وَمْقَابِلُ المشهور أن تعد 5: 
كُتَعَددٍ الْأَجْنَاسِ فُيَعْتَءَا فيه قرا ثلث الْقِيمَة وَتلَيث مَكِيلة نَفْسِه لا ثلث م مَكِيلَة ا لُجَمِيع؛ وَالْحَاصِلُ 


- 


و2 


ثلاث صْوَرٍ كما عَلِمْت, وَيُتَمَقُ عَلَى صُورة) وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْمَِيْ كُلَهُ نَوْعًا وَاجدًا (فَوْلُهُ قِيِمَةُ قِيمَةُ المُجَاح) أ الذى حملت 


داع ١‏ عشم لبي ذب لقا يلي سا خْهُ في فَوْلِهِ وَإِنّْ اسْتَرَى أَجْنَاسًا (قَوْلُهُ وَأ جيح إِلَخ) هذا 


ِشَارَةٌ لِصُورَة نَلِئَةِ تُلْحَقُ بِالْمُْصَنّفٍ بالخلافيء وَالْحَاصِل أن الْمُصَيْفَ أَقَادَ أَنَّ الثُلْتَ بَعْضُ الصّيْحَانِن أو بَعْضِ بَغض الْمَْنِيَ 
اك و بعص لي '( بعص 
م وَنْهُمَاء وَلَيِْسَ قَصْدُ الشّارح بَِؤلِِ أو أجبع إلخ حل المعتيب. 


- 
لذ 


وَزِيَادَةَ الصّورة التَلِئَة ل على لحري الأقلء مَهُوَ كقدية أحيء وأنًا على لاني تبذك أن أو مَانِعَُ خُلْوَ فَتَصْدُقُ بالتَلَانَة 


ره 6ه ان 
يَبِقَى ب نضا 
ووه 2 
عة أفرد 
- 


لبايك وَهُوَ مُفْتَضَى رواية ابْنِ م د ابْنُ عَبدُوس عَنْ سَحْنُونَ لاق تله وه يع يَتَتَاز 
3 0 00 ار 2 7 َه 8 7 7 93 2 َه 5 2 7 
عرنا؛ي الجر وَتنازعه ألحقّ منْ غير وَاسِطة وَاعمَلَ المُصَّنفْ الثاني بدَيل حَدذب الْجَانٌ وَضْمَرَ في الآوّلِ وَحَذْفَةُ 


2:6 


- مع عع 


لكو قطلة ‏ كد : ن عَلَى أن أصْلَهَا جَارٌ وَمَجْرُورٌ (فَوْلْهُ تثْمِيمًا لِلصُورٍ) أي الْأرَعَةٍ الََْانٍفِيهمَا 


بن التعن إذ لا ملازقة نين كةو يقد (ر) وت ما أيب بن اعون إلى عا تق في ان (ش) 
2013 5 أَصَابَتْ شَيْمَا يُطْعِمْ بُطُونَا كَالْمَقَائِيَ أو بَطنًا وَاحِدَاء امسا اد وده 1 
صْنَافًا كبَْنِيٌ وَصَيْحَانِي» وَغَيْرِ ذَلِكَ مما تَخْتَلِفُ أَسْوَاقُهُ في أَوّلٍ مُجْنَاهُ وَوَسَطِهِ وَآخره» كان الذاعة كلك المكيلة كاله 
يَنْسُبُ فِيم هر قبمة ما أصيت من النطون أو ما فى خحكيها إلى قيمة ما تفي سَليماء و؛ تيز يعمل من الْمصَابٍ 
والمكليم في رَمَِِ عَلَى ما ذهب إِلَيْه جَمْمْ من الشُوع, وَاخمَارُ عَبْدُ الْحَقّ َا, مجاع يزم اليَعاة وتنتنى بقره إلى 
ساو م َالنّحْمِينِ» وَقِيِلَ تُعْمَبَرُ قِيمَهُ كُلَ مِنْهُمَا يَوْمَ الْبَيع» وَإِيْهِ ذهب ابن أبي رَمَنِينَ» وإِلَى 
ص) (لا يَوْمَ البيِع) وََوْلُهُ (ص) ولا يَسْتَعْجِل عَلَى الْآَصّحّ (ش) الْمُنَايِبْ تَقْدِيمُهُ عِنْد قَوْلِهِ في رَمَيه لأنَهُ 


ورء2 


أي عل لأس اس اسح ل لاس ل 00 


28 جَنَى 


ا 


5 الشجاح فِي رَمَانِهِ فَإِنْ قا 0 00 الثاني عشيوت وَالدَالِث صَدَرةٌ في ائنهم يد لِعَلَاءِ 0 وَإِنْ قن وَبُخْصٍ 
التّاني» وَإِنْ كَثْرَ فَيَرْجعُ بِنِضْفٍ التّمَنِ وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمْجَاحُ د تِسْعَة يفن اعفار قينا ة لَرَحَعَ بمثله من الشّمَنِء وَإِن كَانَ َك 
مِنْ الثُلْثِ فِي النَّبَاتِ لَمْ يُوضَعْ مِنْهُ شع وَإِنْ كانّث قِيمَمُه قِيِمَنّهُ 3 بان القار اطق ل عد تم ارده وَمَا فِي حْكيهًا 
مِنْ الأنواع 0 انوع الواجي برقا [ه تييق اله على آخره كَانَ مِمّا بُخْر خرص كَالْعِنَبِ أو له يغس: كاللثون آنا إن كان 
و وَاجدّاء وَيُحْبَس أُوُلهُ عَلَى آخره فَالبجُوعٌ فيه بحسب الْمكيلة فَثُلْتْ التَمَرَةِ بثُلْثِ الَّمَنِء وَنِْفُهَا ينِصْفِهِ 


كا ذكر لحان في الَّمرَةِ الْمُشْئَرَاةٍ مُفْرَدَةَ عَنْ أَضْلِهَاء وَكَانَتْ صَادِقَةٌ يِمَا إِذّا اشْتَرَى سِلْعَةٌ أُخْرى كُمَا مَك وَمِنْ ذَلِكَ 
اقرط قر مره أَصْلٍ في عَفْدٍ كرَاء أرْضٍ أو دار وَهُوَ عَلَى أَقْسَام أَشَارَ إلَّيِهَا بعَولِهِ (ص) وفِي الْمُرْمِيَة التّابِعَةِ لِدَّارٍ تَأوِيكَانٍ 
(ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ اكْترى دارا أو أَرْضّاء وَفِهَا خلة مُزْهِيَة وهي تَبَعْ م لِدّارٍ أَيْ قِيمَهُ َمَرتهَا قَدْرُ ثُلْثِ الْكِراءِ فَأَكنَ َأجيحث 
اد شن ل نب مويه لق ل تدا نان لع ا © يها أو لا جائحة, 
ولو دكب جَمِيعْها لِأنهَا تبع) ١‏ و في الْبيْع من لم تكن مزمية كلا بجائِحَة ايا 


َابعَةٌ أَمْ لاء وَيَمْسْدُ الْكرَاءُ في الثاني دُونَ الْأَوَلٍ إِنْ شرم 56 فيه 


و (قَوْلْهُ ونْظِرَ) أي تُسِبء وَفَوْلهُ إلى مَا بَقِي أعن وَمَا أجيح. وَفَوْلْهُ في رَمَنِه ُتَعلِقْ بِمَوْلِهِ نْظِر وَقَوْلَهُ في رَمَنِهِ ضَعِيفٌ 
وَالْمعْتَمَدُ الَذِي تج الْمَنْوَى به اغْبَارٌ قِيمَةِكُلّ مِنْهُمَا يَوْم َكِنْ بوم الَْاقِي بَعْدَ وُجُودِوء وَبْراعى رَمَنّهُ الذي 
وُجدَ فيه فَيُمَالُ ِب بَعْدَ أَنْ يجنم مَا قِيمَةُ هذا يَوم عَلَى وُجُودِِ في الزّمَنِ الذِي وجد فِيء وا يُنْظَرٌ إلى قبميه 


ْم الْجائِحَةٍ مع قَطع انر عَنْ موده في اليم الي جد فب ولا سَلكٌ أن قم يَْمَ الجَائحَة مع قَطع النّظرِ عَنْ 


١1ه شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 
)"ع5‎ 


وده في اليم الذي ؤجد فيه تر من قِبمه يوم الْجائِحَةٍ مراعى وجودة في الم الّذِي وجد فيه (قوْلهُ وَلكِنْ لا يُخيسن 
إِلَخْ) أي لِمَسَادِه بالتَأَخِيرٍ كهِتبٍ مِطْرَ وَبَلَحِهَاء وَفَوْلُهُ أو أَصَْافًا لا يَحْقَى أَنَّ هذا الَّذِي جَعَلَهُ أَصْنَانًا نَوعٌ وَاحِدٌ لا يُحْبَسْ 
فَهُوَ دَاخْلٌ فِيمَا قَبْلَهُ وَيَكُونُ حَاصِلْة أَنَّ النّْعَ الْوَاحدَ تَازَة يَكُونُ تختة ضئاف كالبل وَتَارَةَ لا كالْعِتب (قَودْلهُ ثُلْتُ 
0 أي وَثُلْتُ الْمَعْدُودٍ كُمَا في البطيخ أؤ الْوزْدِه وقَولَهُ مِنْ البُطُونٍ أي أو مَا فِي كيه مما أَسَارَ لَهُ الشَّارحُ بمَولِ 
5 بعلا واحدًا إِلَخْ (قولة له ْم ليع إلخ) الْخَاصِك أَنَّ الْأَقْوَالَ ثَلاثَةٌ قبل يَوْمُ الْميْع» وَهُوَ ضَّعِيفٌ وَقِبِلَ في ميد وَالْقَائلُون 
لكي يا به َبْلَ وُجُودِهِ عَلَى الظَّنّ وَالنّحْمِينِء وَهْوَ صَعِيفٌ» وَقِيلَ لا يَسْتَعْجِلْ بَلَ إِنَّمَا 
بُقَوُُ بَعْدَ وُجُودِه ومُسَاهَدَيهِ (فَوْلْهُ لأنّهُ مُحتَررُه) فيه نَظرٌ لِمَا عَلِمْت أَنَّ الَّذِينَ يُمَوَمُوتَهُ في َيه يَفْتَرفُونَ عَلَى فَوْليْنِ قل 
بالااستغجال» وقول يَعَدَوه (قؤلمط من كان المجاخ يقا كه يجح) أي زشبثة وخ الذي [: بعد أى والّذي أجبح (قؤله 
كَدْرُ ثلث الثّئات) أ كَذد ثلث الْمَكِيلٍ مِنْ ة ذلك الات اث المقذوو علة أذ المؤزوق بَعْدَ مَعْرِفَةٍ تَاحِيّتهِ (قَوْلْهُ التَبَاتُ) أ 
الْجِهَةُ التي فِيهَا لِأَنّ بِمَغْرفَة الْجهّة التي فِيهًا النَبَاتُ َّ ث يُعْلَمُ منْهَا كَثْرَهُ ةُ الْحَمْلِء » وَقِلَتُهُ بخلافي ما إِذَا لَمْ تُعْرَفْ التَّاحِيةُ كان 
ًا إِنْ كَانَ النّْعُ وَاجِدّا وَيُحْبَس فُوَلهُ عَلَى آخره) كُعِتب غَيْرٍ مِصْرَء وَأَمّا عِنَبُْ مِصْرٌ قا يُحْبَسْ 


2 
عو 


التَفُويمُ عَلَى جَهَالَةٍ (فَوْلّهُ أ 
َوُلْهُ عَلَى آخره لِكَوْنِهِ يَفْسْدُ إِذّا حبس فَمَؤْلُهُ حُكم الْبَطُونٍ أي بُطُونُ الْمَفْتأَه ت» وَصَأَنْهَا أَنَهَا لا يُحْبَسن أُوَلْهَا عَلَى آخرها 
سن أُولهُ عَلَى آخره» وَقَوْلَهُ أو الع الْوَاحِدُ كُعِنَبٍ مِطْرٌ 


59 


ِْمَسَادٍ بالنَأَخِيٍ وَقَوْلُُ م مِنْ الأنواع أَيْ أَصْنَافٍ البلّح الذي ل قدي أ 
فَمَولهُ ما لا يُحْبَسُ رَاجِعٌ كل مِنْ الْأنْوَاع» وَالنّْع الْوَاجِدٍ 


000 
ا 


(فَولهُ عَلَى أَقْسَام) أي أَرْبَعَةٍ في الدَارٍ لِأَنّهَا إِمَا أَنْ تكُون مُرْهِيةَ أو لاء وَفِي كل تَابعةٍ َو لا (قَوْلَهُ وفنا الْكرَاءُ في التّاني) 
أي الَّتِي لَمْ تَكُن تابعةٌ وَقَوْلهُ دُونَ الأول وَهِيَ ما إِذَا كَانَتْ تَابِعَةً بأَنْ كَانَث الثُلْتَ هَدُونَ أي ولا بُدّ أَيْضًا أَنْ يُشْتَرط 
جْمقهَاء وَأَنْ يَكُونَ طِيبْهَا قبل انْقِضَاء مُدَةِ الكراوء و دَأَنْ يَكُونَ قَصِدُهُ بِاشْيَراطِهَا دَفْعَ اضر بالتّطبقِ إِلَْهَا َإِنْ امَك 
شَيِْطٌ لَمْ يَجرْ اسْيِرَاطّهَا أَيْ بِأَنْ كانت لِليَعْبَة فِهَا لِأَنّهَا جِيئئذٍ مَْصُودَةٌ في نَفْسِهَا أَؤ أُسْتْئنِي بَعْضْهًا لِأَنَّ مَظِنَّةَ الدّخُولٍِ؛ 
وَالطرقَ إِلَيْهَا قَائِمَةُ وَكذَا إن كَانَ طِيبْهَا بَعْدَ الْقِضَاءِ أَمَد الْوجيَة لِأَنَ الْمَضْبََ قَائِمَة أَيْضًا لكِنّ الْمَصَبَة هنا مِنْ جَانِبٍ 
الْمُشْئَرِي لَهَا لِأَنّهُ بَعْدَ الْقِضَاءٍ التي انا 

'وَضْمَانُها من بائعهاء وتوله الَابِعَةُ مَمْهومة فها الْجَائِحةٌايَاقاء ولا مَمْهُوم لِلدَار 


ةل لم بد حسخاويي أ مذهوب لأ تالى كاد يق لام وشكُونقا لحر ليح وهو الكفرم واطل والمعك: 
ولد وَالدُوكُ وَأ ولط القايثء ولط والْجرا3 وَالْجَُِ الكبيل وَلْمَاُ وو يبن الممرة مع تعر لؤيقاء 
واخثليت في السارق كلل هو انح وهو الذي لانن القايم في الْمؤزية, وتقلة ألو محقد+ بن أبي ريد أو بس بِجائِحةٍ 
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خلافٌ وتغلة ها له يقل انارق وَإِّا قلا وَيَتْبَعْهُ الْمُشْتَرِي مَلِيًا أؤ غَيْرَ ملِيءٍ قَالَ ابْنُ عَرَمَةَ يَلرمْ مِثْلهُ في الْجَيْشٍ إِذَا 


عُرِفَ مِنْهُ وَاحِدٌ لِأَنَهُ يَضْمَنُ جَمِيعَةُ وَالْأُظْهَرُ في عَدَمِهِ غَيْرُ مَرْجْوٍ يُسرْهُ عَنْ قُرْبِ له جَائحَة وهو ظَاجر امو 


(ص) وَتَعْييبْهَا كَذَيِكَ (ق) العشوية أن القّمَرَدَ إِذَا لَمْ تَهْلِكُْ بل تَعَيّبَتْ عْبَارٍ فنا أضيهة أن ذلك 1ل بالشووط 
الْمْتَقدِمَةٍ لكِنْ فِي ذَكاب الْعَيْنِ يُنْظَرْ إِلَى ثُلْثِ الْمكيلة, وَفِي التَغِييبٍ يُنْظَرٌ إِلَى ثُلْثِ الْقِيمَة فُقُوضَعْ من غَيْرٍ نَظَرٍ إِلَى 
ثُلْثِ الْمكيلةِ فَالَّمْبِيهُ في مُطْلقٍ الْوَضْع لا بمْدٍ المكيكة لِأَنّ المكيلة نا قَائِمَةُ ا يُنْظرٌ ِلَيْهَاه وَهُوَ ظَاهِرُ كلام التوْضِيح 
وَابْنِ عَرَقَةَ وَغَيِْهِمَا 
(ص) وَتُوضَعْ مِن الْعَطّشء وَإِنْ قَلْثْ (ش) يَعْنِي أَنَّ 
مِنْه وَهَذَا عَاءٌ فِي الْبُقُول وَغَيْهَا لِآَنَّ سَفِيَهَا لَمَاكَانَ عَلَى رَبَهَا أَشْبَهَتْ مَا فيه حَقٌ تَؤْفِيََهِ وَمَا وَقَعَ في تُسْحَةٍ غة اليج 
من أن سَفْيَهَا عَلَى الْمُْماعَ سَبْقُ قَلَمِ (ص) كَالْبُقُولٍ وَالبَعمَرَانِ وَالَيْحَانِء والُْرْطٍ وَالْمَضْبء وَوَرَقِ النُوتِء وَمعَيّبٍ الْأضْلٍ 
كَالْجَرَرٍ (ش) النّْيهُ في الْوَضْعء وَإِنْ كَلّثْ لكن لا فَرْقَ بين ونا من الع مش أ عير دَلَيِسَتْ كجَائحة التِمَار 6 
لا يُعَوَصَلٌ إِلَى مِمْدَارٍ ثُلْثِ ذَلِكَ لِجَذِّه أوَلّا فَأولَا قلا يُضْبَطُ قَدْرُ ما يَذْهَبْ مِنْهُ مَا لَمْ يَكُنْ تَافِها لا بَالَ لَه وَبعِبَارَة وَِنَّمَا 
كَانَتْ تُوضَعُ مِن الْعَطَشٍ مُطْلَقًا لِآَنّ السَفْي مُشْترى, وَالْأَصْل البُجُوعٌ بِالْمُشْترىء وَأَجْرَائِهِ إِذَا لَمْ يُفْبَضْء وَلَمْ يَدْخُْل 
اْمُشْترى عَلَى سْقُوطٍ سئي وَالْبْقُولُ الْكئ, وَالْكُرْبركُ والْهنْدُب واليتأقء والْقُرِطُ نَوْعٌ من الْمَرِعى يُطْبة الْبرسِيم إلا أنه لا 
يَخْصّبْ خِطْبَة وَالْقَضْبْ كُلٌ مَا يُرْعَى» وَفِي كلام الْمُوَلَفٍ ِشْعارٌ بجوَازٍ بَئِع مُعيّبٍ الْأْلٍ وَهْوَ كَدَلِكَ لَكِنْ لا بد بذ أن 
ِفْلِعَ مِنْهُ شَيْئ 15 وَيَرَاهُ كُمَا هُوَ ظَاجِرٌ كلام ابْنِ رُشْدِ وَغَبْر ولا يفي رُؤْيَةُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ دُونَ قلع وَذَكْرٌ التَّاصِرٌ لاني 


أن دِكَ يَحُفِي 


(ص) وَلَمَ الْمسْترِي بَاقِيهَاء إذ ل (ى) تخي أن من اشترى شيقا يها د[ اساي |7 أملكت علي ا 


السّالِمَ الْقبيل يَلَرَمُ المشكري بِمَا يَخْصُّهُ مِنْ النَّمَن بخلافٍ الاشيكقاق ققد نبعكد أذ يَحْبُمُ التَمَاسّكُ بالَْاقِي» وَالْمَدْقُ أن 
الْجوَائَِ لتَكَمرِهَا كان الم مشي دَاخْك عَلَيْهَا وَلِنْدُورِ الِاسْتَحْقَاقٍ لم يَدْخُل عَلَيْه 


(ص) وَإنْ اشْتَرَى أَجْنَاسًا فَأجِيحَ بَعْضُهًا وُْضِعَتْ إِنَْ بَلَعَتْ قِ قِبمتُهُ ثُلْتَ الْجَمِيع وأبجيح مِنْهُ ثلث حيلنة مَكِيلَتِهِ (ش) يَعْنِي أذ 
عن اطتيى أجتاتا مختفة بك د بن القن حاط أ حَوَائْط كُنَْلٍ) وَرُمَّانِء وَحَوْخْ» وَعِنَبٍء وَغَيْرٍ ذَلِكَ في 


سَ 


صَفْنَة وَاحِدَةٍ فَأَجِيح بَعْضْ مِنْ جِنْس أَوْ من كُلَ جِنْسٍ أَوْ جئسء وَبَعْضّ آخْرٌ فَإن تَوضّعٌ بِشَرَطْيْنٍ الأوّل أن 
تكوق فبمة كلك الجتس الذي وفعت 1 الْجَائحَةُ 
حسوم ينخره على انها : م إن اشْتراط دقع الضَرَرٍ يُغْنِي عَنْ اذ شبتاط اشياق خفلدها إذ خيث اشتى بتضها قالضه 


جو 


-_ 


«إتَئْبية) اغلَع أن التَّمَرةَ لا تَدْخُل فِي عمد الْكراءِ إِلّا بِسَرْطٍ وَلَيِسَ فِي كلام الْمُصَيْفِ مَا يَدُ 

باب الإجَارة 

(قوْلهُ كَسَمَاوِي) أَيْ مَنْسُوبٌ إلى السّمَاءٍ إشَارَةٌ إلى أَنَهُ من فِغْلٍ مَنْ رَفَعَ السَمَاء أو أَنُّ لا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إلا مَنْ رَفَعَ الَمَاءَ 
تقوله ركد امن مشفورة للد أن متفرزة اماد لَّذِي لَيْس رَفْعْهُ إِلّا من الل (مَولُّ أو وَسَارِقِ) مَعْطُوفٌ عَلَى مُقَدّرٍ مَعْطُوفٍ 
عَلَى مَا أيْ أو 0 وَجيْشٍ) وَسَارقء وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْعَامَ عَلَى الْخَاصنّ (فَوْلهُ وَهُوَ السَمُومُ) وَهُوَ ايخ اْحَارٌ (َولّه 
وَالْعَمَنُ) هُوَ تَعَيّرُ لَوْنِهَا (قَوْلْهُ وَالَمَخطْ) قِلَّهُ الْمَاءِ (قَوْلَك وَالْأَظْهَرُ في عَدَمِهِ) أي السَارِقُ أي كَمَا هُوَ مُصّبَّحٌ به قَالَ عج, 
وََْلٌ ان غرقة بم ِل يدي الْجَيْشٍ إِلَخْ أي يَصْمَنٌ بِسَيَْيْنِ أَحَدُهُمَا أنه 3 
د أن الْممَعيّنَ أن مثْل عَدَمِهِ مَا 


أ 


إِنْ أَعْدمَ غَيْرَ مَرْجُوَ يُسْرْهُ عَنْ قرب َْوَ جَائِحَةٌ) وَإِنْ عرف الْتَهَى أَمُولُ» وَالظَاهِرْ 
كَانَ قَادِرَاه وَلَكِنْ ل الْأَحْكَامُ 


(فَوْلُُ وَرَقِ النُوتِ) أي الّذِي يُبَاعٌ لأَجْلٍ دُودٍ الْحريرٍء وَلَوْ مَاتَ الدُودُ مهو جائِحَةٌ في الْوقِ كم اكْتَرَى حَمَامًا أَوْ قُنْدُ 
فَحَلا الْبَلَدُ وَلَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْكُنْكُ وَاَلْحَقَ الصّمَلّْ بِدَلِكَ مَنْ اشترى تَمَرَةَ فَحَلا الْبَلَدُ لِأنَّهُ ابْتَاعَهُ لِييِعَهُ فيه وَمِثْلّهُ مَنْ 
اشقرى عَلْنًا لِقَافِلَِ تأنيد فَعَدَلَتْ عَنْ م اله أن تت كيين وفي عح» والماة يكن ما ذير كيك الل مر 
0 ل ا ا ا ا لا يُفْسَحُ (قَوْلَهُ وَلَم 
َدْخُْلْ إِلَخ) مغطوف عَلَى لَمْ يُقَْضْ أي وَأمّا لَوْ دحل الْمُسْتري عَلَى سْقُوطٍ شَيْءٍ فإِنّهُ يُعتَبَرُ ما دَخَل عَلَى سُقُوطِهِ (فَوْلّه 
كر ار )و يفت 


(قولة تقذ يككد) أن فى الشَائع فقيل أذ كد يَحْرُمُ التَمَاسُّكُ إِلَخْ) أي إِذَا لم 04 شَائِعًا كَدَارٍ مُعيّنَةٍ مِنْ ذُورٍ و 


ضع إِلَخْ) لا يَخْنَى أن الشّرَطَي دن اللَّذَيْنِ َادَهُمَا الشّارِحُ َوه سَرْطَيْنِ لا يَأنِي فِيمَا رده بقَوْلِه َو 
ذخ جني أو جني وش 0-5 َقْويمُ ما إذَا ذهب بَعْضٌ جِنْسٍ فَقَطْ مَالْأَمْرُ ظَاِرٌ وَأَنَا إِذّا ذهب بَعْضٌ مِنْ 
كُلّ قور تيقتاغلة اللدت ونع الله - يُقَالُ ما قِيمَيْهُمْ سَالِمُونَ مَيُمَالُ تِسْعُونَ مَا قِيمَتُهُمْ سَالِمُونَ كُذَا في الْأصْلٍء وَخُوّرَ 
كَُبَهُ مُصَجحُة. " )١(‏ 

"ثُلْتَ قِيمَةِ جَمِيع الْأَجْئاس الَّتِي احْتَوث عَلَيْهَا الصّفْقَةُ كَأَنْ تَكُونَ قِيِمَهُ الْجَمِيع يَسْعِين وَقِيِمَةُ الْمُصَابٍ ثَلَائِينَ 
تقر ارط الثاني أَنْ يذب مِن وَلِكَ الْجنْسِ المجاح ثُلّثْ مكيلة تَفْسه ماكر فإنْ عدم أَحدُ الشَرطين فللا وطع عند 
ابن الْقاسِي» ولو أدبت الْجائِحةُ الْجذس كله وَتَسبَهُ ابن يوس لِمْحَمّد 
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زط تعنم 1[ أن تيمب التعرة قبل يهاه م طِيبها كر مَفْهُو لِك بقولِهِ (ص) وَإنْ تَنَامَت التَمَرةُ ا 
در أي وَإِنْ وَتعَ عَلَيِها الْعقْدُ وقد ذاتهى مليها كاد 1 وَلْمرادُ الم ما يَخْرْجُ من الشّجَر أو الْأَرنْض 
َيَسْمَلْ الْبَقُولَ لا ما قَابلَهَ وَسَوَاءٌ بِبعَث بَعْدَ بُدُوْ صَلَاحِهَا أَوْ بَعْدَ تَنَاجِيهَاء وَحَلٌ الشَّارِحُ يكلام الْمُدَوَنَةِ فيه قُصُودٌ عَلَى 
اقشع النّاني مَعَ أَنَّ الْحُكمَ ع1 كها قَيَرْنَا قَالَ ابْنُ القاوى وفة وك ةغلل اليف الثّاني» وَلَوْ اشْتَرى ذَلِكَ حِينَ 
الهو ثَ م أجبح بعد كان جِدَاذِهِ وَِْْهِ قلا جَائحَة فيه الَْهَى (ص) كَالْمَصَبٍ اللو وَيَابسِ الْحَتَ (ش) : يَعْنِي يكن أن 
لقب الخلو لا 90 نيه إ؛ 1 خوط ينث على بيس» وندكط تطقك وككلك ١‏ [] ني ابس الح كقنج. 
وَسمْسِي) وَحَبتٍ فُجْلٍ سَوَاء بع بَعْدَ يُبْسِهِ أو فَبْلهُ عَلَى الْمَطّع وَبَقِيَ إِلَى أدنْ ينه يبس أَمّا لَوْ اشْتَراه عَلَى التَبْقِيَةِ أو عَلَى 
الإطلاقء وَأصَابَُ مَا أَنْلمَهُ فَإنّهَا تُوضَعْ سوة كثرث أؤ قلت بَخد انس أو كله أنه بم قاد مَصهَائة بن بايهه كقزلة 
كَالْمَصّبٍ الْحُلْو تَشبية لِإقَادَةٍ الخكم لِأَنَّ الْمَصّب لَيْس مِن الثّمَرِِ وَكَذَا الْحَبُ مَمَولُهُ وَيَابِس الْحَب أي وَكْيَاسٍ الْحَب 
النَشْبِيُ بِالنَظرٍ لِقَوْلِهِ كَالْمَصَبٍ الْحُلْو لِأَنّهُ لبس ثَمَرٌَ لِسَعءٍء وَتَمغِيكٌ بالنّظر لِقَوْلِ وَيَابِسْ الْحَبّ هَهُنَا كاف مَذْكُورَةٌ وه 
ليه واف مُقَدَرةُ وَهِيَ لِتَمِْيلٍ وَاخْرَ بالْحْلْوِ عَنْ الْمَصَبٍ قَبْلَ جَرِي الْحَلاوةٍ فيه فَإِنَّ د فيه الْجَائِحَة, وَالظَاوِرثُ أَنَّ 
ل ان الحلا ف وإذ ل يتكامل تنتغ شار لَه ةما يتا ةن عر إن فلت كيت تمر 
1 1 يِصِح تنه قت بل يَصِح ذا بيع عَلَى سَرْطٍ الْجل ل علَى ما إذا بيع بأَرْضهِ أو تبَعَا لها إذْ لا جائحة 

ما م في فول لا عَكدمَه أو معةء وَأمًا لصب المَارسِيُ فهو كلسب ملا ري فيه الْجَائِحَة قَطًْا 
مه لعامِلُ في الْمْسَاقَاةٍ بَينَ سَفْي الْجَويع أو تككه إن أجيح الثُلْتْ فَأَكْتَرُ (ش) يَعْنِي أَنَّ عَامِلَ الْمُسَاقَاةٍ إِذَا أَصَاب 
بَعْضَ الثَّمرَة للسعائى عليه و تإذ اعبت أبن بن كدو التَمَرَهِ كا كَلامَ لِلْعَامِلِء وَيَْرَمُهُ أذ ينه جدية ١‏ تَّمَرَةَ ما 
عع ونال يق وإنا نقيت الت 22217 و3 لمان ناز يون أ فى عن .< هلين وتفقن الكبية ها حبق ونا 
لَمْ يُجَخْ ِ ذه ولة الجزة الذي تخ علد وزة ع أَنْ يفك عَنْ نَفْسِدء وَيَنْيْكَ الْمْسَاقَاةَ ولا شَْءَ لَهُ فِيمَا عْمِلَ لا مِنْ تَفَقَد ولا 
أخرة علاجء ولا غَيْرَ لِك وَظَاهِرُها لا مَزْقَ بيْنَ أن يَكُونَ الْمُجَاحُ شَائِعًا أو في تَاجِيّةِ مُعَّنَقِهِ وَهُوَ كَذَلِكَ عِنْدَ عَبْدٍ الْحَقٌ 


أ 


وَقَيّدَهَا ابْنُ يُونْسَ يما كال شنا معنو نج تاق اك 1 نا إِنْ كَانَتْ فِي نَاحِيَةِ قلا سَفْيَ عَلَيْهِ يها وَيِدَسْقِي 
السَالِمَ وَحَدَهُ مَا لَمْ يَكُنْ يَسِيرًا جدًا الثْتَ قَدُونَ 


لي ل ا : اشْتَرَى ثَمَرَا بَدَا صّلَاحُهُ 


عَشَرَ دِرْهَمّاء وَاسَْتَثْنَى تَى الْبَائْعُ لِنَفْسِه منةُ 0 رَادب 3 نمم لوه الكت دإ كم 
وها متهم بعد أخز الْجائِحة قَبِمَالُ ِنُونَ يج يثلث الم 


(قَوْلُهُ ون تَنَامَث الثّمَرةُ) الْمْرَادُتنَاِي طِيِيهًا بُلُوعْهَا لِلْحَدّ الَذِي أُشتْريث لَهُ من ؟ تمْرٍ أو رُطَبٍ أو يُعُوَ (فَوْلُهُ وَسَوَا 


7م 


إِلَخ) هذا يُخَالِفُ فَوْلّهُ ولا وَقَدْ انْتَهَى طِيِبِهَا لكِن لا يَحْمَى أَنَهُ | إِذَا يبعت بَعْدَ صَلَاحها مها الْجَائِحَةٌ ما لم يَثَِْ يها 
بخلافي ما إِذَا وَوَ شع بيخ تند تناهي الأب قل م أمنلا (قؤلة قال اين القايي تند ومخرعا دل إلخ) ولك أ قَالَ 
َكل مَا لا يُبَاعٌ إِلّا بَعْدَ يُبْسِهِ مِنْ الْحْبُوبٍ مِن قح أو شَعِيرٍ أؤ حب مُجْلٍ البَيْتِ مَلَا 

في الْأَثَادِرٍ وَمَا بع مِنْ ثَمَرٍ نَخْل وَعِنَبِء وَغَيْرِ بَعْدَ أن يبس قَصَارَ تَمرًا أو رَبينَا ملا جَائِحَةَ فيه وَلَوْ اشْتَرَى ذَلِكَ حِينَ 
البْهْوَ 8 أببيخ بقة ينكان حِذَاذِي َيِه فلا بجائحَة فيه وكأ نك ابْتَمْتهًا بَعْدَ إِمْكَانٍ الْجِذَاذٍ انتهَىء وَعِبَارةةٌ الشّيْخ 
أَحْمَدَء وَظَاهِرُ فَوْلِِ وَإِنْ تتاكث إِلَحْ سََاءٌ مَضَى مِن الْمُدَّةِ مَا يُمْكِنُْ فِيهِ الْمَطْعْ أَمْ لاء وَهُوَ مَذْهَبْ الْمُدَونَةِ الْتهَى فَإدَا 
عَلِمْت كَلَامَ ابْنٍ الْقَاسِمِ الْمْتَقَدّمَ وَقَدْ تَقَلَهُ الْمَوَاقُ قُ تَعْلَم أَنَّ فَوْلَهُ وَيْبْسِه يِه عَطْفُ تَفْسِيرٍ أَيْ أن الْمُرَادَ إِمْكَانٍ الْجِدَاذِ يدن 
َنَدَبَدْ (قَوْلَهُ تمد إِلَتْ) أي تَمزيلة بَِوْلِهِ التَّمَردُ ثم لا يَحْمَّى أَنَّ هَذًا مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَْبِيةٌ لإقَادَةٍ الْحكم فَإِنَّهُ يقِيدُ أن 

في الْأَمْرَيْنِ فَتَدَبَرْ (قَوْلَهُ فَإِنَّ فيه ) أي إِذًا اشْمَرى عَلَى الْجَذّء وَإِلّا فَسَدَ 


(قَولُهُ مَا لَمْ يَكْنْ يَسِيرًا جدًا) أي ما لَمْ يَكُنْ السَالِمُ يَسِهرًا جدًا الثُلْتْ أ وَمَا لَمْ يكن الْمْجَاحُ أَقَنَّ مِنْ الثّلْثِ بِأَنْ كَانَ 
القجاء خ الثُلتَ فَأكُئر وَلَمْ يَبلْعْ التلئيْنِ الو وقولة ها لم يكن بيرت يداه وأكا كو كان لد و نا 
بأَنْ كَانَ الْهَالِكُ التلكيْنِ فأَكْترَ فَالْعَامِلُ مُكَيَّرٌ بَيَْ سي الْجَمِيع أؤ النَرِكِء وَقَوْلَهُ وَلَمْ يَكُنْ الْهَلَاكُ أَقَنَ مِن الثُْثِ أنه إِذَ 

كَانَ أَقََ مِنْ الثُلْثِ لَرِمَ الْعَامِلَ سَفْمم ل لكريم : وار مَا في هذه الْمَسْأَلَة أَنهُ إذَاكَانَ الْمُجَاحُ دُونَ الثُلْثِ فَيَْرَمُ الْعَامِلَ 
سَفْْ الْجَمِيع كَانَ الْمْجَاحُْ شَائِعًا أَوْ مُعيّئاه وَإِذَا كَانَ الدُلمِيْن فَأَكْتَرَ مَبْحَيّرْ الْعَامُِ كانت الْمُْجَاحُ شَائِعًا أَوْ مُعَيّناه وَإِنْكَانَ 
لْمُجاح الكت فاق وَلَمْ يَبلْعْ الدُكَيْنِ فَإنْ كَانَ سَائِعًا خيّر وَإِنْ كان مُعيّمًا لَِمَهُ سَمْيع مما عَدَا الْمْجَاح فَإِدَا عَلِمْت ذَلِكَ 
بكرن قل الشّارح؛ وَيَسْقِي 0 زو إِذّا كَانَ السَالِمُ أَكْقَرَ مِنْ الثُْثْء وَكَانَ الْمُْجَاحُ الثُلْتَ مَأَكْتر وَأَمَا إِذَا كَانَ 
الْمْجَاح أَكَنَ مِنْ الثُلْثِ فَيَلْيَمُهُ سَفْيْ الْكُل وَأمَا إِدَاكَانَ السسَالِمُ الثُلْتَ فَأَقَلَ أن كَانَ الْمُجَاح التُلِْيْنِ فُبُحي دوعيل ١‏ 3 


يو 


شر أراوب أ أؤشي من كلانين ث 8 أسدت لم9 0 كانت أن ين قد لتَمَرَة ال 
عق العشتري. وه يرق العو رغد الثائة ختبية تكرلقه برخ الشالية تاذ اكت لمم اثلت نا 
المشكرت ييللك النشية م ا ا ا الثُلْتَ وضع عَنْ الْمُشْتَرِي ثُلْثْ 


التّمَِء وَهُوَ في هَذَا الْمِئَالِ حَمْسَةٌ دَرَاهِمَ وإ الِيْضفَ ا وَهُوَ سبْعَةٌ وَنِضْفٌ 
على هذا وغ بن الكلة يحم لفق اه على 3 الدتتى و ندل منزلة الفشتري» وَهْو الْمَشْهُور وقيك لا 
يُوضّعْ عَنْ الْمُشْتَرِي مِن الْمَدْرِ الْمُسْتَْتى شَيْئْء وَإِنَّمَا يُوضَعْ مِنْ الَّمَنِ مِمّا سِوَاهُ ناه عَلَى أَنَّ الْمْسْتَفْتَى مُبْقَى وَهُوَ رواية 
ابْنِ وَهْبِء وَبِعِبَارَة وَعَلَى روايّة ابْنِ وَهْبٍ يُوضَعْ عَنْ الْمُشْتَرِي ثُلْثْ الدَرَاِمِ فَنَطْء وَهُوَ حَُمْسَةٌ ولا يُوضَعُ عَنْهُ شَيْءٌ من 
الْهَدْر الْمُسكئتى» و؛ وبر الاب في القذر المستقئتى مِنْهُ دُونَ الْمتعذتى لِأَنَّهُ نما باع من حائِطه ما بقِي بَعدَ الْمُسَتئْنَى» 
وَمَفْهُومُ كَوْلٍ الْمُوََنٍ كيك أَنّهُ لو كَانَ الْمُسْتَئْتى جْرْكًا شَائعًا لَمْ يكن الْحكم كَذَّلِكَء وَهْوَ كَدَلِكَ مَيُوضَعْ عَنْ الْمُشْتري 


١ شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي ه/‎ )١( 
6: 


ِقَدْرِ ما استئن6ة الْبَائِعُ اثَمَاقَا نِصْمًا أو رُبُعَا أو غَيْرَ ذَلِكَ 


إتَئِْية4 إذَا تَتَارَعَا في حُصُولٍ لايح الكو قو لْبائع ِأَنَّ الْأَصْلَ السَلَامَةُ وَإِنْ اخْتَلَمًا فِي قَدْرِ ما أَذْمَبَتْ الْجَائِحَةُ 
َإِنْ صَدَّقَهُ عَلَى أَصْلٍ وُجُودِهًا فَالْمَوْلُ قَوْلَ الْمُشْمَرِي كما يُقِيدُهُ كَلَامُ الْمَاكِهَانَيَ 

وَقَالَ الشَّاذُِِ إِذَا اخْمَلََا فِي الْقَدْرِ الذي أجيح َل هْوَ الثُنْتْ فأكثر أو و 00 الْمَولُ قَوْلُ الْبَائِع» وَقِِل الَْوْلُ قَوْلُ 
الْمبتاع الْتَهَىء وَظَاهِرهُ وَلَوْ اتَمََا عَلَى أَصْلٍ الْجَائحَة؛ وَهُوَ خلافٌ مَا مَرّ عَنْ الْعَاكِهَانِيَ 


2 
ع 14 


وَلَمّا جَرَى ذِكْرُ الَْائِع وَالْمْشْئَرِي فِي هَدًا المَصْلٍ كأنَّ قَائِلَا َالَ لَهُ قَمَا الْحُكُمْ إذ دا الْتلمًا في جنْس الثَّمَنِ أو نَوْعِهِ أو 
قذره أو غَيْرِ دَِكَ فَعَمَدَ لِدَِكَ مَضْلَا مَمَالَ 

فصل إِنْ الف الْمُتبَاِعَانِ في جِنْس التَّمَنِ أَوْ نَوْعِهِ حَلْمًا وَقْسِحَ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُتبَايِعيْنِ بِالنّقْدٍ أو بِالنّسِيئَةِ إِذَا 
اخْتَلّمًا في جِنْسٍ الئَّمَنِ أو الْمْتَمِّنِ كبغت بِدَنَانِيرَ وَيَقُولُ الْآحرُ بِطَعَام أو فت 7 جنطة. 

وَقَالَ الْآحَرُ فِي حَدِيدٍ أَؤ لتلا في تؤع الَّمَنِ أو الْمْتَمَنِ كبغت بذّهبء وَثَالَ الآخرْ بِفِضَة أ بَمْح) وَقَالَ الْآخَرُ بِشَعِبرٍ 
3 اختلمًا في صِمْتِه كَمَوْلٍ الْبَائْع ! لِحَائِطِهِ شَرَطْت تَخَلَاتٍ أَخْتَائهَا غَيْرَ مُعيَّئَقه وَقَالَ اليشتري بن مُعَينَةَ فَإِنَ الفتبايقين 
يَمَحَ الْقَانٍ أَيْ يَحْلِفُْ كُلّ مِنْهُمَا عَلَى نَفْي دَعْوَى صَاحِبِهِ مَعَْ تَحْقِيقٍ دَعْوَاةُ وَيَتَمَاسَحَانٍ ااي يَأنتي 

بو (قَوْلّهُ باءً عَلَى أن الْمُسْتَفْتَى مُتَيّل) فَكَانَ الْبَائ ِعُ باع التُلمَيْنِ بِحكَمْسَة عَشَرَ دِرْهَمًا وَعَسْرَةَ راب كم إن اْجائْحَة 
َذْهَبَتْ عَشَرَةَ وَهِيَ ثُلْتُ التُلِيْن مَيَسْقْطُ عَنْ الْمُشْئَرِي ثُلْتُ النَّمَنِء وَثُلْتْ النَّمَنِ في الْمَقَام حَمْسَةٌ عَشَرَ دِرْهَمّاء وَعَسْرَةُ 
رادب فَيَسْقُطُ عَنْهُ ثُلْتْ الَْمْسَة عَشَرَ دِرْقَمّاء وَثُلْتُ الْعَصَرَةِ أرَادب (فَوْلُ بعبَارَة» وَعَلَى روَايّة ابن وَهْبٍ) فَعَلَى كلام ابْن 
وَهْبٍ لو كَانَ الذايب ين الثلاين إزق مايه فُتَوضّعُْ دن ها بِاليَسْبَةِ لِلْعِسْرِينَ غ لقطط: وَيَسْقُطٌ مِنْ النّمَنِ بِعَدْرِ ذَلِكَ فلو 
كَانَ الذَّاجِبِ ع2 عَشَرَةَ في مِكَالنَا فَإِنَّهُ يُوضّعُ نِضْفٌ الَّمَنِ (قَولَه وتغتبر الَْائِحةُ إلخ) أ أنَّ اغبَبَارَ الثُلْثِ إِنّمَا هُوَ في الْمَدْر 
الْمُشْتَرَى, وَهُوَ عِشْرُونَ فَلَوْ مُرِضَّ أَنَّ سه وْلْدَانٍ تبث للْعِشْرِينَ فَتُوجَدُ لكين مَمَوْلُ الشّارح الْمُسْتئتى الْمُرادُ به 
نا بَقِيَ بَعْدَ الاسْيثناِ وَهْوَ عِشْرُونَ» وَلَيْس الْمُرَادُ به حَقِيمَتَك وَهُوَ تَلانُونَ وَالْحَاصِلٌ أَنَّ تُنْسَبْ لِلثَلائِينَ عَلَى 
الْمَضْهُورٍ وَتُنْسَبْ لِلْعِشْرِينَ عَلَى قَوْلٍ ابْنِ وَهْبٍ (فَوْلَهُ يوضع م عَنْ الْمَشْتَرِي بِقَدْرِ مما اسكذتى لاد يع إلخ) عب 1# الب 
َلوْ كَانَ الْمسَْثْتى جْرًْا شَائِعًا كرئع أ يعني عالاحائن إل فى جبيع الدمتتى. َالْمُسْعَئْنَى مِنْهُ بلا خلافٍ» 
تخاملة أن الْجائِحة دا أَحَدّثْ اديع أو مَاكَانَ أَكَنَ من الثُلْثِ ما يُوضَعْ عَنْ الْمُشْترِي شَيْءٌ من الثم وَالَّذِي تَلِفَ 
يدْلَفُ عَلَى الْجَمِيع َإِذًا كَانَ اسْتَفْتى الْبَائِمُ التنْتَ فَإِنَّ الْيْعَ الذي ضَاعَ يَضِيعُ ثلنُْ عَلَى الَْائِع» وَُلقَاهُ عَلَى الْمُشَْرِيء وَإِذا 
كَانَ ل تلن ينه أن 0 00-0 ل ا ا ا ره من القن 


0 شَارِحَِا ا الله 00 - 


(تَوْلُهُ وَهُوَ خلافُ مَا مَدَ إلخ) وَجْهُ ذَلِكَ أنَّ الْمَاكِمَانِيَ يُفِيدُ أن الْمَوْلَ ول الْمُشْئرِي فِي حال ايْمَاقِهِمَا بِاثّمَاقِء وكلام 
الشَاؤِلِيَ حَكى فيه قَوْليْنِ وَالظّامِمٌ مَا قَالَهُ الْمَاكِهَانيٌ ِأَنّهُ إِذّا صَدَّقَهُ عَلَى أ 
جهّة المفشتري عَلَى أَنَّهُ لا يَحْتَاحُ لِقَولِهِ وَظَاهِرهُ أن الاخْدجّلاف عَلَى هذا الْوَجْهِ لا يَكُونُ إِلّا كُذَيِكَ 


[قَصْلْ اختلف الْمُتَبَايعَانِ في جِنْس التَّمَنٍ أَوْ نَوْعِه أو قَذْرهِ] 

لمَصْل الخيلاف الْمْتَبَايعئنِ» (قَوْلَهُ لْمْتبَايعَانِ) أي لِذَاتٍ أو مَْفَعةٍ بِتَْدٍ أو عبر تنه ممبَايع كَمْترَاوِفٍء وَمْتَرَادَِانٍ لا 
تثةُ مبنتاع» ولا بَائِع الَّذِي هو بِالْهَمْرٍ لإغلالٍ فِغْلهء وهو باع بخلافب مُتبَايع مَِنّهُ اا لِعَدَمِ إغلَالٍ فِغْلهء وهو تَبَايعَ (قؤلة 
في جنْس القن أو الْمَُمٍ) فيد إشَاةٌ إلى أن لصيف أزاد بالئّمن المِوض مَْشْمَل الْمن كما شيل الثم (فوْلهُ كيغت 
بذَهبٍ) مال للاخيلافٍ في النّمَنِء وَقوْلهُ أو ممح الب5ء بِمَغْتى في إِشَارَةٌ إلى الالخيلاف في تؤع الْمْتمّنٍ (لَوْلهُ أو 
م احلا في العيمةٍ مَالقلُ ماع إن الْمَقّدَّ مَعْ يمينه» ِنَم ينعد مئاع 


كيد اخ ثبعي خو المشهوق © تلفر عية يأذ هذا لقان الاهلى أذ لمعك نشي لاعلى اله لق 1 
"لفقي هاه بكر يها بلا شر من حير كرا كَالْحَوانٍ أن لم اناي واعودة لقا الخد جكايه 


سل 0ه 


الْعَقّْدٍ انْتَقلَ صَمَائُهُمَا إِلَى الْمُسْلّم إِلَيْهه وَضَارَا كَالْحَيَانٍ ما مَعَ عَدَم الْكَبْلٍ وَالْإِخْضَار مال كَرَاْعَةُ ابْمَاقًا أو ذكرة تَأَحِيئعمَاء 
وَلَوْ مَعَ كيْلٍ الطّعَام وَإِحْضَارٍ الْعَرْضٍ لِأَنّهُمَا لَمَاكَانَ يُعَابْ عَلَيْهِمَا أَشْبَهَا الْعيْنَ فُيوَدِي إِلَى ابْبِدَاءِ الدّيْنِ ِالدَّيْنِ بخْلافٍ 


8 
ع 


0 ل يودي إلى ذَلِكَ 0 الُْرَادُ بالتشييه 4 بالْعَيْنٍ النَحْرِيمَ كُمَا يوه هِمُهُ ظَاهِرٌ التسيه 3 أَنْ يَحْمّاء التشبية 


يك إن 


و 


الكوان إن 


(ص) وَرَدُ رَائِفٍ وَعْجَلَ» و !: ولا قُسَدَ ما يُقَابلهُ لا الْجَمِيعُ عَلَى الْأَحْسَن (ش) يَعْنِي أن 0 


ب 6 َدُهَا مرو سو ا رَدّهَا 


داجب كما ع أي كر بن عند لبقي في فول على ا منص ويه لزن انمد مولن ل لمقديف: 

وَأَمّا النْحَامِن وَالتَصَاصُ الْخَالِصٌ فلا يَجُورُ بَدَنُهُ كُمَا عِنْدَ سَحْنُونَ وَظَاهِيُهَا مَا عِنْدَ أبِي عِمْرَانَ أَنَّ ذَلِكَ مِثْلُ الْمَغْشُوشِء 
مغو تل كل ون أ نالا م وتلق للخل يكم # لَوْ قَامَ به عِنْدَ خُلُولِه 

أ» وقد بَقِيَ مِنهُ اليَؤْمَانٍ وَالفَلَانَةُ فُيَجُورُ التَأَخِيرُ مَا شَاءَ وَلَوْ بِشَيْطٍ (ص) وروي طروت م لك اريك 


الريْدُ الْمَعْرُوفء وَالنَفُصُ (ش) الظّمِيرُ في فيه يَرْجِمٌ لِلشَّيْءٍ الْمُسْلّم فيه بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ كَطَعَام مِنْ بَيِع» ولا يع لأس مدال 


١ شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي هه‎ )١( 


5515 


- 
ع 


السلم لِأَنَهُ قَد مَرّ عَدَمُ جُوَازٍ الَصْدِيقٍ فيه مَعَْ تَظَائِره وَالْمَعْنّى أن الَصْدِيقَ في كَمْلٍ أ مُسْل فيه أو 
َعْدَ أَجَلِهِ جَائرٌ وَكَذَّلِكَ يَجُورُ التَصدِيقٌ فِيمَا ذُكِرَ في الام المع عَلَى النَّقْدِ ثُمَ إِذَا وُجِدَ الْمُصَدَّقُ لِدَلِكَ نَقْضًا أو زياد 


> يم مه 


0 الب رام مر عرد وا اي ا 


م م د َل بذك 


طش 


6 مَعْرُوقًا بَْ مُتَمَاحِشًَا رَدَدته كُلَهُ إلى لْبَائِع؛ وَإِنَْ تَفَاحَشَ النَّفْصْ قلا رُجُوعَ للاخذ ِالنَفُْصِ عَلَى م أخذية 
يُصَدّقَهُ عَلَى ذَلِكَ النَقْصٍ أو تَقُومُ لِآخذٍ بَينةُ َم تُقَارفْهُ من جين قَبَضَهُ إِلَى أَنْ وَجَدَ فيه النَقْصَ الْمَاحِشَء 00 

لْمَُئِْفُ الْكَلَام عَلَى اليُجُوع بالزيادةٍ عَلَى الْمُتَعَارَفٍ لِوْضُوحِهِ. 
(ض) ولف لقذ أؤقى ها شي أو لقذ باق ة على غات به ليه إن أغلم مشترية وَإلّه حلفت وتجفت (ض) قاعاة حل 
هو الَْائْعُ الصّادِق بالْمُسْلَم إِليْهِ أي وَإِنْ د َم يَكحْنْ تَصْدِيقٌ مِنْ الدّافِع» ولا بَيْنةُ تَشْهَدُ للْآخِدٍ عَلَى النَّقْصٍ الْمُدَعى فَلَيْسَ 
عَلَى الدّافِع إِلّا يَمِينٌ بالل الَّذِي لا إِلَه إِلّا هُوَ لَمَدْ أَوْفَى لِلَآخِدٍ ما سَكَاهُ لَه إِنْكَانَ الْمُعْطِي كْتَالَهُ يِه وَإِنْ كَانَ بَعَتَ 
ملوومة ويه ا ا لي ولا 
شَْءَ عَلَيِْ هذا إذَا كانَ الْبَائُِ أعْلَمَ الْمُشْئَرِي بأنَّ الطَّعَامَ الْوَاصِلَ ليك لَمْ أَقِفْ عَلَى كَيْلِه وَقَبلَهُ عَلَى هذا الْوَجْهِ فَإِنْ تَكُلَ 

يع عَنْ الْيمِين الْمَذَكُورة 0 هُلَمْ يق عَلَى كَيْلِهِ مَِنَّ الْمُشْتَرِيت يَخْلِفْ أنه وَجَدَهُ ناقِصّاء وَيَئِجِعْ عَلَى 
235 بالّعَام إِنْ كَانَ مَضْمُونًا 


مه 


0 (قَولُهُ هَل يَجُورُ تأَخِيئهُمَا بلا شَْطِ) وأَمًا مع الشَ©ْطِ فا يَجُورُ فِيمَا رَادَ عَلَى تَلَانّة أَيَام (قَولْهُ إلا أن يُحْمَلَ إلَخ) 
الاسْيمْتَاءُ و5 َع وكأ يول ع الُْرَادُ التشيبة في النّحْرِيمِ كُمَا هُوَ ظَاهِدهُ نكما عَلَى أن الْمُرَادَ النشيية في مُطلّق 


(مولُ اج لَِْلِِ هسَد ما يُقَاة) أي ويس رابجمًا ْجميع (مَوْلُ كما عِنْدَ سَحْنُون) هو الذي عليه الس مهو الْمخْتعة 
(فَوْلهُ وَظَاهُِهَا) فِبهَا لابن الْقَاسِمء وَإِنْ أصَّاب الْمُسْلَمُ إِيْهِ رَأْسَ الْمَالٍ نح اسّا أَوْ رَضّاضًا بَعْدَ شَهْرٍ أو شَهْريْنٍ َلَهُ الْبَدَلُ 
ولا يُنْقَضُ السسَلَمُ لَكِنْ سَحْنُونَ هُوَ الْعَالِمُ بِهَا وَمَشَى فِي الشَّامِلٍ عَلَى قَوْلٍ سَحْنُونَ (قَوْهُ يما إِذَا قَامَ بِالْبَدلِ إلَخ) فَإِنْ لَمْ 
اترراككل روي ريطت ون ورور ام ينود عااقيا ُ ٠‏ ويد يما ا ليخلا د اعفد على تأجِرٍ ما 
يَظهَرُ رَائِهًا تأَخِيرًا كَِيراء وَكَانَ رَأَمن الْمَالٍ عَبْمَا فَإِنْ دَخَلا عِنْدَ الْعَمْدِ عَلَى تأَخِيرٍ ما يَظهَرُ رَائِمًا تَأَخِيرا كيرا هَسَدَ اكلم كله 
ِأَنَّ فيه الكَالِىَ بِالْكَالِيَ كَدُحْولِهِمًا عَلَى تأَخِيرٍ بَعْضٍ رَأْسِ الْمَالِ كَثِيرًا فإنْ كان عَبْرَ عَبْنِء وَاطلعَ فِبه عَلَى عَبْبٍ فَيُنْقَفمُ 
لمم إنْ وَقَعَ عَلَى عَبْنِهِ فإنْ وقَعَ عَلَى مَوْصُوبٍ وب رد مله أنْظز شب (مَوْلْهُ كَطعَام مِن بَنع) أَيْ لا مِنْ فَرْضٍ مَلَا 
ُو التصدِيق فيه (فولَه لنَفْصُ) الاو يعغتى أو يليل أو المذكورة (مولة إلا يتضديق) تزجع في الْمطُونٍ يمثليهء وفي 
الفكين يغخط يدر م مِنْ الثم (َوْلَهُ أو يَقُومُ لِلآخذٍ بَينَة) أي أو كاتث الَْيَْهُ حضرّث كَيْل الْبَائِع قُلت إِنَهُ نَهُ عَلَى مَا قَالَهُ 
شري من النَقْصٍ مرجع الْمسلِم بجميع النَفْصِء ولا يَْْكُ قَدْرَ الْمتعَاَفٍ كَالْجَائِحَة. 


/اعهء 


«إفْرع# مَنْ اشْتَرَى شَيْئَا فَوَجَدَ به للا م ل إِنْ اشترق 0 


9 
00 


الْمبتاع مولان (قولة محل إلخ) ) أي الْبَائِعُ وأكا وكيلة كلذ يخلف (قؤلة أو لد ياقة 

(قَوْلُُ إنْ أَعْلَّمَ مُشْتَر ثِ 00 
مارجا (قولة اله يدم ا 

لكام د وس ل لماكل الم على لقان يئر اي 

ا رَ لَمْ يَجْرْ لِأَنّهُ سح دَيْنِ فِي دَيْنٍ أو عَلَى 

أ نع ع بن شرن[ ب وى جمن لحي نإ تأر مش كي 

َإِنَهُ ؛ ا من التّمَنِ يلك اليب أي خط عله نصنف التَمنِء وَإنْ تأر ْنَا خط من التّمن كلل وَهَكَذًَا مِنْ 

ا ا الامو ري ع رن 


7 
ص 


الْمَكِيلةِ ايَمَانَاكُمَا قَالَهُ تتء وَمِكْلّهُ مَا إِذَا كَانَ يُفْبَضضٌ في أَوْقَاتٍ مُخْتَلِمَق: وَكَانَ الشّأْ نُ أنه َهُ لا يُبَاعٌ إلا جُمْلَة وَاجدَ حِدَةً فَإِنَهُ 
يَرْجِعُ عَلَى حَسّب الْمَكِيلَةٍ أَيِضاء وَلَعَلَ الْمرَادَ ِيَؤميْنِ مُدَّةٌ لا تَحْمَلِفُ فِيهَا الْقِيمَكُ وَيَجْرِي مِدْل هَذَا في ثَمَرِ الْقَرْيَة الصغِيرة» 
وَفِي ثَمَرِ الْقَزيَة الْكَبيرّة عَلَى الْقَوْلٍ باليُجُوع بحِصّةٍ ما بقِي أو حَيِتُ رَضِي بِعَدَمِ الْبَقَاءِ كُمَا ذَكرَهُ اللَحْوِيمُ ثُمَ إِنَّ كلام 
الْمُوَنَفٍ هَذًَا فِيمَا إِذَاكَانَ لالقطاع ِجَائْحَة. وَأَما إِنْ كَانَ لِمَوَاتِ الْإبَّانِ 5 تي وَالْمْرَادُ بالْجَائْح36 مَا يَحْصل به التَلَفُْ 
عا في يه شمن إل الى الدتقتم في عدب لواف وتيب 9 و الترازق لها في الحي البغار الو يئرم 


هُتَاكَ وَتَعْيبُهًا كَذَلِكَ وَالظّاهِئُ أَنَّ أَكُل أَمْلِهًَا بن الْجَائِحَة آنه إكاعضة 3 سَرِفَةٌ وَكَلَامُ الْمُوَْفٍ مَحَلّهُ ذا دَفَعَ ال 
أْسَ الْمَالٍ لِلْمُسْلَم إلَيْه ولا جَارَ لَه الْبَمَاءُ للْعَام الْقَابل لِأَنّهُ لا ينرم عَلَيْهِ مَسْخّ دَيْن في ذَيْنٍ 


ر 
و 


(ص) وَمل الْمَريَُ الصغِيرةُ كَدَلِكَ أَو إِلّا في ووب تغجيل التَّقْدِ فِيهَا أو تَُالِمُهُ فيهه وَفِي السَلّم لِمَنْ 
نقد وام الوسر د ب فَإِنّهُ قذ يَكُونٌ الكراغ أَعْلَى فِي أَوَلِ الْمُدّةٍ (قَولُهُ وَلَهُ أَنْ يَأُحْدَ تلك الْحِصّة) 
أبن 4 يد الافيساة عن تمن الطقفاء علنا ما لِأنَّ مَا يأَخْدُهُ مِنْ طَعَام لَيْسَ عَنْ تمن طَعَام لِأَنَّ الْعْقْدَةَ الْمَسَحَتْ فِيمَا لَْ 
ِفْبَضْ فلا يُقَالُ لِدَيِكَ المذفوع في الطَعام ثَمَنْ (قَْلهُ وَيَِجْرِي مِثْل هَدَا) أي في جِرَيَانٍِ الْمَوَيْن (قوْله عَلَى الْقَْلٍ بالجوع 
بحِصّةِ مَا بَقِي) أي مَيََعيّنْ الْمَسْخْ فِيمَا م يُفَْض» ويَرِحِعْ بحِصّبِه (فَوْلُهُ أؤ حَبْتُ رَضِي بِعَدَم الْبََاِ) أي أو عَلَى الْقَولٍ 
مُجُوب الْبَمَاءِ كن تَرَاضْيًا عَلَى عَدَم الْبَقَاءٍ َبقرا يْضِي بِالْناءِ للْممْعُول وَهَذَا الْقَْلُ هُوَ الْم حُعْتَمَدُ إِلّا نك حبِيرٌ أنه 
حباقي يثول الفضقة يوافنا تقرغ يغشب الفكيلة وَظَاهِرُ الشّارِح أ الْموَيْنِ في كُلَ مِن الَْريَ الصّغيرة وَالْكيرة وَمِنْ 
07 أن الكدبيية 5 الانقٍطاع بجائحةٍ (قَوْلَهُ وأَكَا إِنْ كان لَِوَاتِ لْإِنَانِ قنهاق) هَدًَا 0 وَقَذَ حَكَ قَوْ'ِ الْمْصَّفٍِء 
لَه يان يما اشترى: وك شَارِحُنَا فَتَِعَهُ هُنَاء وَخَالَمَهُ فِي حَلَ قَلُ الْمُصَيِْفٍ لهُ إِيَانَ فَوَقَعَ في كلام 
ري 0 وَأنَّ قَوْلَ الْمُصَيْفِ هُنَا فَإِنْ انْقَطَ ا 


". شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي هع‎ )١( 
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لقأ :+ د - ال ! نيان وَالْحَاضِِ أَنّ قَوْلَ الشّارح» 1 لِمَوَاتِ ليان سياد تي كلام عج, وَهُوَ غَيْرُ صّوَابِ 
المرككمام و حك المعتتك ينا خق يد شارتقاء وسهاى يهانة (قولة والجيرة ) هذا لعج نَم قَالَ وَهَذَا 
فِي ثَمَرِ الْقَريَة الْكبِيرَة فَالْمُرَادُ 
اي يع الما ويس ب و1 
كن َإِنْ لَمْ يَكْنْ مَوْجُودًا وَقْتَ الْعَقْدِ أَنْظرْ عج (فَوْلهُ وَالظاهِرٌ أن :6 أكل أَمْلِهَا) أي أَصّحَابِهًا يُسْتَمَادُ مِنْ ذَلِكَ 
5 ُسَوّعٌ لأَهْلٍ الْحَائِطٍ الْأكل مِنْهَا لِأَنّهُ تعلق بِهَا حَقٌ لِلْمْسْلِمِ (قَوْلهُ إلا جَارٌ لَه الْبَمَاءُ) لا بُقَالُ كيف لا يُدْقَعُ رأ 
العال لل ا ا ا 
هُوَ بَيْعٌ حَقِيقَة وَتَسْويَثُُ سَلَمًا بِالنَّظرِ لِلّفْظِ 


(تَوْلُهُ وَل الْمَرَُْ إِلَخْ) وَيَدْخْلٌ فِي التَّشْبيه ما إذَا انتملع تنضن تمرك | تن كاتبطاع ' َمَرِ الْحَائِطٍ الْمُعيّنِ في وُجُوبِ 
الْمَسْخْ كُمَا قَالَ اللّحْويُْ لكِنّهُ صَعِيفٌء وَالْمُعْتَمَدُ أَنهُ يَجِبْ الْبَقَاءُ لقَابل وَانْقِطَاغٌ كل د أعر التي ِل شخي اتيطاع 
ضيه بها في روم الْبَقَاءِ قال على المختمد (وله أو إلا في ؤجوب تخجيل انمد َخ) أ أو هي مل الحائط إلا في 
ووب تغجيلٍ إِلَخء والْمَغَْى وَعَل القَِيهُ الصغِيرُ كدَلِكَ مِنْ كُل وَجْه أي وَهِي مل إِلّا في وُجُوب تَغْجيل النّقْدِ فيها 
بخلاف السَلّم في حَائِطٍ فَلَا يجب تَعْجِيل النَقْدِ فبه بل يَجُورُ تأخيزة أَكْثرٌ من تلان أيام لِأَنَهُ بَيِعُ معي وَتَسْوَِئُُ سَلَمَا 


م 


006 ع أ ا الغ) لَوْ قَالَ أَوْ فيهء وَفِي السكلم لِمَنْ لا مِلْكَ لَهُ لكَانَ أَؤْلَىء وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُسْلَمَ فِيه ترد وَيَكُونَه 


: ي غَيْروء وَثَار يَكُونُ مَوْجُودًا دَاتِمَاء وَالِانْقِطاع الْمْتَعَلِقْ َكل مِنْهُمَا إِمَا أَنْ يََعلّقَ بِجَمِيعِه أو يَعْضِه 
مؤين 150 ين دي 4 .أذ لصتن برد © تع نت 
م عي بجَائحَةٍ) وكذًا بِمّيَة بِقَولِهِ وَعَل الْمَّريَةُ الصغِيرَةٌ كَذَّلِكَ بِناءً عَلَى شهولٍ النَشْبِيهِ لِذَّلِكَ؛ وَهَذًا عَلَى ما لِنّحْيِيَ 
كن لله 2 ب لب .ون ا اشم دنا م قب[ ند وذ بع فشن و 
التَأَخِيكُ ؛ وَحِِئئِذٍ فَيَسْتَوِي ي حْكُمُ الْقِطّاع ب مَعْضٍ * َمَرِ الْقَريَة الصّغِيرّة ة وَالْكبِيرَة في وُجُوبِ الْمَقَاوِ وَعَلَيْهِ فَيَصِخٌ حَمْلُ قَوْلٍ 
الْمُصَيفِء وَِنْ فيض الْبَعْضٌ وجب التَأَخِيرُ إلَخْ عَلَى ما يَشْمَلْ ثَمَرَ الَْرْيَة الصّغِيرة وَالْكيرة. 
ولا يَمْتَعُ ذَلِكَ قَوْلَهُ إل أن يدا ِالْمُحَاسَبَةٍ ا إِذَا جَارٌ اليْضًا فِيمًا هُوَّ مَضْمُونٌ اتّقَاقًا فيَجُورٌ الرضًا ِالْمُحَاسَبَة فِيمَا وَقَعَ 
جلا في كزنه ميا أو معكوا» وشم لبط لحن فى المسايل مها كم لطا البغض فيه خهاكم يده ا 
-" جز كلاه في تفيقا. ا ذا اطع بَْض الْمُشلم فيه أَوْ كل لقوَاتٍ إِيَاهِ سوَاءكَانَ السلَمُ في ثَمرٍ حائِطٍ 
معيٍّ أو مر فَرْيَةِ صخيرة أو كبيزة فأَشَارَ لَه بِمَولِه وَِنْ انْمَطّع." )١(‏ 
"لا ملك لَه تأويلاثٌ (ش) : يعني أَنَّهُ إذَا أَسْلَمَ في ثَمَرِ قَرِيَة صَغِيرة» وَهِيَ مَا لا يُوَجَدُ فِيهَا الْمُسْلْمْ فيه جَمِيع أَْمَانِهِ 
الى ترد وها ون الكو قزق يكرة الفكه :جيقيز كو عا [ذا اكلم فى لبر قابطا مُعيّنِ صَغِيرٍ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشَْرَطُ 
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فيه من كُلَ وَجْهِ فلا يَجُورُ اسل إِلّا بَعدَ بُدُوْ لاح تَمركاء وَسَعَتهَاء وك وَكَيْفِيّة مما يَفْيِضُه وَأَنْ يُسْلَمَ لِمَالِكِهَا إِلَى آخر 
الشّروطٍ أَوْ هِي كَهُوَ مِنْ كُلّ وَجْهٍ إِلّا في وُجُوب تَعْجِيلٍ النَّقْدٍ فِيهَا لِأَنَّ المتَلَمَ فِيهَا مَضْمُونٌ لِاشْتِمَالِهًا عَلَى حَوَائِط 
وَجِهَاتٍ يَتَميّرُ بَعْضُهًا عَنْ بَعْضٍ لا يَدْرِي الْمُسْلِمْ من أَيهَا يَأَخْدُ سَلَمَهُ فَأنْب ته السَلَمَ بخلافب الْحَائِط الْمعيّنٍ مَإنَّهُ لا 
يَجِبُ تَعْجيل النَقْدِ أؤ هِي كَهُوَ مِنْ كُلَء وَجْدِ مَا عَدَا سَيَْيْنٍ أَحَدُهُمَا وُجُوبُ تَعْجيلٍ النَّقْدِ فيه ولا يَجبْ تَعْجِيلُةُ في 
الْحَائْطٍ كُمَا مَرّء وَالثَانِي جَوَارٌ الكلّم فِي الْقَرَْة لِمَْ لا مِلْكَ لَهُ فِيهَا لِأَنَّ أل الْمَرْيَة إِنْ لَمْ يَِعْ هَذًا بَاعَ هذًا ملا يَتَعَدَّرْ 
اسْتِِقَاءُ السَلَمِ مِنْهَا بخخلافي الْحَائِطٍ الصَّغِيرٍ الْمُعيّنٍ فَإنه لا يجو اكلم وه إلا ره مقط ولا يوذ السلم ف لير ملك 
لِأن رك الخائظ كذ له يبغ لهذا الفشل إلتد بصي رارع المال كقارة هَ سَلَمًا إِنْ لَمْ يبغ َب الْحَائِطٍ لِهَذَا البَجْلٍ» وََارَةَ نَمَندًا 
إِنْ بَاءَ لَهُ 


وَلَمّا كلم عن كم القطاع ؟ تَمَرٍ الْحَائْطِء وَأَنَّهُ نه لا يَجُورٌ التَأَخِيرُ فيد لانفِساخ الْعَقْدِ لِعَدَم تعلق بالّمَةِ سرع يعكلُمُ عَلَى 
القطاع فاكان بالذقة أذ مَا يُشْبِهُهُ قَقَالَ (ص) وَإِنْ الْمَطَعَ مَالَّهُ أبَانَ أَوْ مِنْ قَرْيَةِ خُيّرَ الْمُسْئَرِي في الْفَسْخ) وَالْإبْمَاءٍ (ش) 
أي لِمَايلٍ إلا أنْ يَخْمْلَ عَنْ ذَلِكَ حَتّى وَأَنَى الْعَامُ القَابلُ قلا خِيارَ لَه وَهُوَ قَوْلُ ابن الْقَاسِمِ (ص) وَإِنْ قَبَضَ الَْعْضَ وَجَب 
نج (نى) َي وَإِنْ كَانَ الِانْقِطاع بَعْدَ أَنْ قد بض انيم البغضن فيكا له إن أو في تمر التي العأ تأنه ل 

بحت التأخيدء وَالْقَوْلُ لِمَنْ دَعَا إِلَيْهِ مِنْهُمَا هَذَا إِنْ لَمْ يَرْضَيًا ِالْمُحَاسَبَةٍ َإِنْ تَرَاضَيًا عَلَيْهَا عُمِلَ بِهَاء وَإِليِّْ أَشَارَ بِمَوْلِه 
9 له أن يدها بالمكاشية (س) كما هدر بو اله الخاضه ول معان ني المخامةة عَلَى قَضْدٍ الْببِع؛ والكلفى 


رع عي 


منتفيَة أمَّا ك3 سكت العشتري عَنْ طَلب 
جنا أي ششع و ين حا من 0 58 أي ولت مط توعة ف أو من قن من ١‏ ير المشتري في القشخ 
وَالْإبْقَاءٍ لِقَابلِ وَظَاهِيُ سَوَاءٌ اشْتَرَط حَالَ الْعَقْدٍ أَخْدَهُ فِي الْإبَّانِ أَمْ لاء وَفِي كلام بَمْمدِهِمْ 51 ا عي 1 
أَخْدَهُ فِي الْإبَّانِ انظ عَلَى هذا ما الْحَكمْ ذالم يَشْترِط أخْدَة فيه حل يَحُونُ بم التََنِ بِجَائِحةِ فبَِص فيه تفعبيلها 
أو لا وَظَاجِركُ أَبْضًا تُبُوتُ التّخِير سَوَاءٌ كان فَوَاتُ الْإبّانِ يسبب تأخِير الْبائِع» وَهوَ الْمُسْلمْ إِليْهِ مدا والْمُشْتَرِيء وَهُوَ 
الله أو غَفْلَنْهُمَا عَنْ ذَّلِكَء وَلَبسَ كَذَلِكَ بك الذي اْنَضَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَابْنُ عَبْدٍ السّلام؛ وَسَلْكَهُ في 0 أنَّ مَحَلك 
الَْيِيرٍ حَيْتُ كان الْقَوَاتُ يسبب تأخِير لْبَائِع قَصّدَاء آنا إن كَانَ بِسَبب كأخير الْمُسْتَرِي قَصْدًا فَإِنّهُ يح الْبَقَاكُ وا؛ 


إِذَا كان التَأَخِيدُ 0 متها كالطاية فقوب البقاء #تأجير الفطتزي كنذا كما زفيثة كلام ابن حرقة وعذهُوه مَولِنا 
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الْقِطَاعَ ثَمَرِ الْمَربَِ الكبيرة لا تَخييرَ فيه للْمُشْتَرِيء وَهُوَ كَذَلِكَ بل يَجِبْ الْبَقَاءُ إلا أَنْ يَرْضَيّا الْمُحَاسَبَة وَسَوَاءٌ 


وها 


كَانَ 57 ذَلِكَ يسبب تأخير البَائع أو الْمُشْئَرِي انْتَهَى شبء وَمِثْلهُ في عبء وَهَذًا كُلَهُ غَيْرُ مَا فِي شَارِحِنًا. 


غم 
ع 


وَحَاصٌِ مَا لِشَارِحِتًا الّذِي ارْنَضَاهُ تت أَنَّ فَولَهُ وَإِنْ انْمَطَعَ مَا لَهُ ل يي 
وَانْمَطَعَ الْكُلُ لِقَوَاتِ الْإبَانِء بَلْ وَيُكَالُ مِثْلَهُ إِذَا عَكَتْ 
مُحَشّى تت أ فَاتء وَلَوْ تَظَاهِبُهُ قات الْإِبَانُ أذ العامة ا تقر لضان 1 14 فى الكل 


٠‏ من قز أ قات الْكُن لم يتفبضن حيقا كان لل أ يلوئانء 


0ع 


لد الإطاقة يق اللي وَكذَلِك لو كان لجرب أخيجها فَإِن الكمة أنضًا أ 


يزه أ 


2 


وكا لو قانت ار له امع يقؤله ون بصن البغصن لِجائِحةٍ أو لان معولُ امارح تَأَصابنها 

جَائحَة لا مَفْهُومَ لَهُ ب وَكَذًَا لِلْإيَانِء وَهُوَ مَا أَشَارَ َهُ الشّارِحُ بمَولِه وَكَذَلِكَ لِهُدُوبٍ أَحَدِجِمَاء وَأَوْلَى هُرُوبُهُمَاء وَالْخَاصِك 

أن الْمَوَاتَ مَتدى كان لِلْهُرُوبٍ يَكُونُ الْقَوَاتُ لِقَوَاتٍ الْإبّانٍ لا ِلْجَائِحَة. فذللك أن القنويت قن يكين لِعْدْرٍ قلا يُمَزَلُ 
مَْلَةَ سْككُوتٍ الْمُشْتَرِي فَإِدًا عَلِمْت ذَلِكَ فَقَوْلُ الشّارِح تيع ككل عَلَى لطاع مَا كان بِالذّمَة أي و فو لك الْحَقِبقُ» 

فقو التشاك لذ يقوله عزة كاك اغا له يات وقولة أذ ها تتبفة وقو العشاد له يفول أذ هق كني أن مأ 

أو كيزا 1 وَيَبْقَّى ى الت في الْقَريَة غَيْر الْمَأَمُوئَِ قَهَلْ الْحَائِطٌ في الاثقبطاع بجَائحة أ أو لِلإِبَانِ ؟ 


(كَولَهُ وَهُوَ قَوْلُ ابْنٍ الْمَاسِمب) أي خلافًا لِأَشْهَب نَعَمْ ظَاجِرٌ الْمَمْنِ قَوْ 

أنَى الْعَامُ الْقَابلَ لَكِن بُمَيّدُ بِمَوْلٍ ابْنٍ الْقَاسِم 0 العشيرة زقولة كذالك وحاة لفنوي اأعبيقا) ان نقيت البقلة | 

أَنْ يَرْضَيا بِالْمُحَاسَبَةَ وَحَاصِْ مَا في عج 2 مَا دعت إِلَيْه شب أنه إذَا كان عَدَهُ ثتنس لَحاْحة في الْحائط الصّغيرّة 

كلا أ ين و ير 0 عَدَهُ 0 فيه لِمَوَاتِ الْإبَانِ كلا 
اتوي وجب 5 


0 0 َم ا مَقَوّمّاء 2 عَدَمُ اه ا 


- 


0 


إلا أن سيا بالمكاسية» وسولة كان قواث الإكان :يسيب 


في الصّغِيرة كُلّا أو بَعْضًا فَإِنْ كان ذَلِكَ بِسَبَبٍ تأخير الْبَائِع 0 

"البَائِع حَنَّى حَنٌّ ذَهَب الْإبَانُ قلا يَجُورُ تَرَاضِيههًا بالْمْحَاسبة سَبَةِ لِائهَامِهِمَا عَلَى الْبَبِع؛ وَالستَلّفيء وَإِذَا ترَاضَيًا بالمحاسية 
ار يق أ تال عزطا ولا شيو له يغ لهم قبل نض كله أ تخر ذ بد النخهن وني ول 

تقد اليه اد مَيْعُ وَالسَّلّفُ لِلصَرَّرِ الدّاخْلٍ عَلَيِْمَا بالتَأَخِيرٍ وَإِذَا رَضًِا بالْمُحَاسَبَةٍ نيه شان) وله لشقرط أن بكرن َم 
ا 0 مُقَوّمَا مِنْ كحَيّوَانٍ وَثِيَابٍ وَتَحَاسَبًا عَلَى رَدِّ شَيْءٍ مِنْهَا بِعيْنه قِبِمَنْهُ قَذْرُ قِيمَةٍ مَا 
ع يُنبَدن يخ الْفشلى فبيه ومتغ .ميكئونه الفحاسية حيقدٍ إلا أن يكون رأ العال مشلا ليأمنا يخ الخطا في لوي 
َإِنَهُمَا إِدَا انَمَهَا عَلَى رَدّ توب امسا اس اي مِنْ الْمُسْلّم فيه فَيَجُورُ 
ن يَكُونَ مُحَالِمًا بِالقِلّة أو الك َه فَيَمْتَِعُ لِأَنَّا إقَالَةٌ في ذَلِكَ الشَْءٍ عَلَى خلافب رَأْسِ الْمَالٍ لله إل أن يبد عن الدُنوَان 
زا شاي وكوف المشتري ريك يلع سلما بين اشبمال الخطأ في التّقُويم َيجْورُ بايعَاقِهِمَ وَالمبَلعَةِالمْشَارٍ 


يل 


5 ِقَوْلِهِ (ولَوْ كَانَ رَأَمنْ الْمَالٍ مُقَوّمَا) فِي الْمَفْهُومِ أي فَإِنْ 0 بالْمُحَاسكبةٍ جَارٌ وَلَوْ كَانَ رَأَمْ الْمَالٍ مُقَوّمَاه وَفِي 


عن 5 


بَعْضِ التُمَخ إِلّا أَنْ يرْضَى بالْمُحَاسَبَةِ وََاعِلُُ يتل الْعَاة قِدُ لا أَحَدُهُمَا لِأَنَهُ لا بُدَّ مِنْ رضَاهُمَا مَعَاء وَالْمْصَيّحُ بِهِ هُنَا عَلَى 


571١/8 شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 
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خا اوح لم 


حسب الْمَكِيلّة قلا نَطر 


وَلَكَا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى شُرُوطِهِ شَرَعَ فِيمَا يَجُورٌ فيه إِذَا أُسْتُكُمِلت يَلْكَ الشُروط وَمَا لا يَجُورُ فِيهِ إِذَا اخْتَلَ شَنْءٌ مِنْهَا 
فَقَالَ (ص) فَيَجُورُ فِيمَا طْبِحَ (ش) الْمَاءُ سَبَبَة وَالْمَغْتى أَنّهُ لا يُشْتَرَطُ في الْمُسْلَم فِيهِ أَنْ يَكُونَ ذَانَا قَائِمًا بعَيْنِهَا بَلْ يَجُورُ 
أن يكوة تتكيلكًا بشرط أن تخطرة العتقة ون توعد علد خلوله» وشواء كان لكفا أذ غيرة كال في الشَامِلٍ» وَفيي 
ابوس ما فِي اللَّحْم ؛ وكؤيها مرو أؤ مَعْمُورَةَ فَإِنْ أعْتِدَ وَْنْهَا عْمِلَ به» وَيَصِحّ في لأكارع كالرةوس» وَفِي الْمطبوخ 
مِنْهُمَاء وَمِنْ اللّخم إِذَا كَانَ يعر فك تأثيد الّارِ فِيهَا بِالْعَادَِه وَكَانَتْ الصّفَةُ تَخصُرة (ص) وَاللْوْلُوٍ وَالْعَْبرِ وَالْجَوْهَرِ وَالنُجَاجٍ 
(ش) الول مَعْروف؛ وَاجِدُهُ لُوْلُوة وَجَمْعْهُ لآلِيئ أَنْضاء وَفيه بغ لْعَاتٍ لوْلُوٌ بِهَمْرئَيْنِ وَلُولُو عبر همرء وَلُؤْلُو بهَمْرِ وله 

ذُونَ نَائَِةِ وَبالْعكُسء ولْعَنْبرُ زع دَابةٍ في البخرء والْجَوْهرْ هُوَ كبَارُ الللُو والبْجَاج مُعلّتٌ الاي وَاحِدُهُ بُجَاجَةٌ وَالْمَغْنَى 


ان هَذْهِ الَْشْيَاءَ يَجُورٌ السلمُ فيهًا إذ كا ذَكْرَ فَذُرَا م بِصِفَة مَعْلُومَةٍ 


(ص) وَالْجِصنّ وَالرَرييخَ (ش) يَعْنِي أَنّهُ يَجُورُ السَلَمُ في الْجصّء وَهُوَ الْجِبْسُء والرّرِيخ لَكِن هذا يُغْنِي عَنْهُ كَولَه وَيَجُوز 
ل ا الت ردابي لسن 9 يعن ترم 
وَيَجُورُ فِيمًا طْبِحَ (ص) وَفِي أخهال العطب ب وَالُْدْم (ش) يَعْنِى ي أن يَجُورُ السّلْمْ في أخْمَال الْحَطب» ونا اث خرن كي 
هَذَا الْحَبْلِ و َيُوضَعُ عِنْدَ أَمِينِ» وَيصِفُةُ مِنْ سَنْطٍ أَوْ طَرقَاءٍ 5 وَفِي 

ووَالْإبْقَاي والأفكشة الْإبْقَاءُ وَالْخَاصِكُ أن قَوْلُ الْمُْصَيّفِء وَإِنَْ الْمَطَعَ مَا لَهُ إَِانُ في غَيْرِ الْقَديَة الصّغيرّة بَنْ في 


ص 


الْحَائِطٍ الْمُعيّنِ الصّغِيرِء وَفَوْلْهُ أؤ فَرْيَِ أي صَغِيرَة هَذَا مَا ظَهَرَ لعج آ آخرّاء وَإِلا َب خيل فزله ون القطّع خا له نان خأ 
ل ل ل ل الا ا ا 
3ه قرو راق وإنانقطه يدن ققرها 1 ع القزنة الكير ا وجب البقاء ا أذ تزضها بالمحاسية» ولؤ كلا 
أن لما 0-7 00 إِبَانهِ فَكَذَلِكَ إن كان مِنْ قَريَة كبيرة» وَالَْخِيد رْ الْمُشْمَرِي في الْمَسْخ والإد بَبْمَاءٍ إن كَانَ 
كخثت التقاك ا ل ا ا ل 
يي والجوانة لد د ا عليه لإقَالَة يلاف مَا إِذَا 7 


إقَالَةٌ 1 ير راس مالي ك قو وَالْمْصَبَّحُ به 0 في كع 06 على حَسَبٍ 0 0 يَأنتي فِي 56 
الْمتَمَيّميْنٍ لِأَنّهُ دَخَلَ عَلدى أَنْ يَأَخْدَّهَا دَفْعَةَ َاحِدَةً الْتَهَى إِدَا عَلِمْت ذَلِكَ فلا يَظْهَرْ فَوْلهُ فيا تَقَدّمَ وَيَجْرِي مِذْ هَذًا 


إلخ فتَدَبَرْ 


ار اجا سراي حم اي 


517 


مُسْتَهْلكًا) أَيْ لا بَقَاءَ لَه إِدَا طُبْحَ لِتَعيرْهِ بالْبَقَاء وَفَولُهُ وَفِي المُمُوس لَعَكَ الْمَعْتَى ما قِيلَ في اللَّحْم مِنْ .0 ُقَالْ في 
اليُهُوسٍِء وَقَولَهُ وَكَوْنْهَا إلخ أي م ره كور هَ أي في الْمَاو 0 فَإِنْ تيد 4 00 
عِنْدَ عَقَدِ 00 0 قتصخ أي 


أصْلٍ قاع الْبَحْرٍ فَيَيمِيهِ بِسَاجِلِهِ وَهُوَ أَعْلَاهُ 0 كا كنتلقة الذاكة يه 00 0 5 هُتّب 68 ثزة 
الْقَوَلَ وَتَارَةٌ تَمُوتْ وَيَحِدُونَُ 4 قَبْلَ أَنْ تَصِيرَ جِيفَة وَهُوَ يَلي الثاني وَتَاوَةٌ يَحِدُوتَهُ حينّ تَصِيرُ جِيفَة وَهُوَ د 
اللْؤْو) أي كِبرًا مق ويتعًا لِتَيَسرٍ وُجُودِهِ غَالِيًا لا خَارِجًا عَنْ الْمُعْتَادِ دِ لِعَدَم يس غَالِئًا فَيَدّخُلُ تخت فَوْلِهِ وَمَا لا يُوجَدُ 


5 له لِأَنّ ما ذكر يُطْبَح إِلَخْ) مذ يُقَالُ لا حَاجَة لِدَلِكَ لِأَنْه اد الْمَطْبُوحَ م ميا مِمًا يُؤكُل (فَوْلَهُ وَالأدم) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا طْبِحَ» 
وعَطَْفُهُ عَلَى أَخْمال أ 2-6 عَلَى الْقَوْلٍ المجوح أن المقا يت 007 
"كِرَاءٌ النِضْفٍ الْمُسْتَحقٌّ مِن الأْض دُونَ ما أَحَدّ بِالشُّفْعَةِ إِذَا أُسْتُحِقَّتْ فى إِبَانِ الرْرَاعَةِ وَيَبَطْْ الْمَيْعُ فى نِصْفبٍ 
الع الْكَائِنِ في نعف الْأَرْضٍ الْمُستكق لِأَجْلٍ بَقَائِهِ بلا أرض ود علقت أن ليع الْأَحْصْرٌ لا يَجُودُ يبع 0-0 عَنْ 
الَْرْضِ عَلَى الَْقَاءِ لكِنّ الْبطْلَانُ لا يَتممّدُ بالاسْتسْمَاع كما يو هِمهُ كلامُ الْمُوَلّفِ كما يَأتِي بَيَائْهُ وَمَفْهُومُ الْأَخْضر 
ل ل اللا 0 
2 د اي نتحق لها له يعن الك 0 ا مُ تبعل في نيطف الرن 
سَواءٌ اسْتَطْفَع أ لا فَلِمَ صرح بِقَولِهِ وَاسْتَْفَعَ فَالْجَوَاب أَنَّهُ صرح به ل يَنِطْل الْبَيِْ في لزع جَمِيعِه 


بج س2 


0 ا ا ا 
شه في الْبطلانٍ فَؤْلَه (ص) كمشتري قِطعَةٍ من جمّانٍ يإزاء جنانه لِيمَوَصل لَهُ من جِنَانٍ مشتربه كُمّ أُسْفحقٌ نان 
الْمُشْئَرِي (ش) وَالْمَعتى أنَّ مَنْ اشْتَرى قِطَعَة مِنْ جنَانِ رَجُلٍ بإَاءِ جنَانهِ لُِتَوَصَلَ إِلَى هَذِهِ الْقِطعَةٍ الْمُشْتَرةٍ مِنْ جنَانِهِ أي 


َدِنْ جِنَانٍ الْمُسْرِي وَلَيْسَ لَهَا مَمَرٌ إلا مه ذه أسْتحقٌ جتاثُ الفشتري فَإِنّ الْبِيْعَ يَنْقَسِحْ في القٍ لْقِطّعَةٍ اله لْمُشْتَرَاةٍ لِيَقَائِهَا بلا 
مَمَرٌ يُتَوَصَلٌ لَهَا مِنْهُ وَيَصِح في فَوْلِهِ كُمُشْئَرِي قِطَعَةِ الِْضَافَةُ وَالتَّنوينُ وَقَْله لَه أي لِلِشَّئْءِ الْمُسْتَرَى وَفِي بَعْضٍ التسخ بَدَلْ 


ال لفشايئ الْبَائُِ وَهُوَ غَيْرُ صوَابِ لِأَنَهُ إِذَا أُسْتّحِقّ حِنَانُ الَْائُع لا يُتَوَهُمُ في تَقْضِ الْمَيْع قَوْلُا وَاجِدًَا سَوَاءٌ اشْتَرى الْقَِطْعَةَ 
عَلَى الصّوزة الَّتِي ذَكَيَهَا أَوْ غَيْرهَا لِأَنَّ مِنْ جْمْلَة حِنَانٍ اْبَائع الْقِطْعَةُ المُْتَاعَةُ (ص) وَيَدَ الْبَائْعُ نِضْف الثَّمَنِ وَلَهُ نِضْفُ 
لزع وَخْيْرَ الشَفِعْ لاتق أن شفع 0 ك3 َبْحَيّرْ الْمُبْتَاعٌ في رَدّ مَا بَقِي (ش) نَكَمَ بِهَدَ 2 ِهَذَا الْكَلَامِ عَلَى مَسْألَةِ الْأْضٍ 


- 


الْمَببِعَةِ بِرَرعِهَا الْأَخْضر وَالْمَعْنَى أن الْبَائِعَ يرد عَلَى الْمُشْئَرِي نِصْف التَّمَنِ لِأَنَّ الْأَوْضَ لَمَا أُسْتُحِقّ نِْفُهَا بَطَلَ الْبَيْعُ في 


١ شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 
7ك‎ 


الي التحتمق وعل انعا في يرطي الززع الكلزن فيو يداو لد ازع وفو زاكاى و حِينَيذٍ بُحَيّرُ الشّفِيعْ قَبْلَ الْمُشْئَرِي 
وَهُوَ مُرَادُهُ بِقَولِه أَوَلَا َ َيْنَ أَنْ يَأُحْدٌ اليَصْفَ الثَانِيَ م بن الْأرْضٍ كُقط أي دون الع للع أل لأ الع لا شقعة فيد ولو 
يدق مواد إنْ أَحدّ بِالشُفْعَةٍ فلا كلام وَصَارَتْ كُلّهَا للْمُسْتَحِقَ و دصار الور غ كله لَئِع عَلَى مَوْلٍ مزجوح كُمَا 
تأي وَصَارَ التَمن عله لفشكري وَإِن لم يَأَخْذْ بالشُفْعة إن الْمُشتري يُحَيّد في رد ما يقى في يَدِهِ من الصَفْفةِ وهوَ لينف 
لخر وَبأَحْدُ جويع تَمَه لِأَنَهُ قد أسْتّحِقٌ من صَفْميهِ ها لَه بال وَعَلَيه فيه ضر أو يََمَاسَكُ بِنِضْفٍ الْأَرْضٍ وَنِصْفٍ ازع 
وَيَرْجِعُ ِنِصْفٍ التَّمَنِ قَالَ ابْنُ تاجي حير ابْنْ الاي فا ولغ نح ف وق ا من فل لله ولاسنيخقا ووب 
ون يكل البايع ِأَنهُ أذكل الْمُبْمَاعَ في ذَلِكَ فَافْتَرَقَ الْحُكُمْ فِيهمَا وَبِعِبَارَة لم مين لِمَْ يكُونُ لزع لي في موث 
الْأَرْضٍ المَأحُودة ِالشّفْعَةٍ حَيْتْ أَحَدَّ بها وَمُفْتَضَى مَا قَدَّمَهُ الْموَلَْفُ من التَعْليلٍ أنه نهُ يَكُونُ كله ان 5985 
َيْضًا لِبقَائِهِ بلا أَْضٍ وَهْوَ قَوْلُ مَزجوح وَالرَاجخ أنه إْمُسْئرِي كَمَا يُفِيدُهُ كلام الشّيْ عَبْدٍ اليَحْمن 


وَلَكَا جَرَى ذكْرْ الْقِسْمَةِ فِيمَا سَبَقَ فِي فَوْلِهِ عَقَارَا إِنْ الْقَسَمَ َاسَب أَنْ يُعَقّب باب الشُفْعَةِ ِبَابٍ الْقِسْمَةِ فَقَالَ. 
(بَابٌ) ذَكْرَ فيه الْقِسْمَةَ وَأَنْوَاعَهَا وَالْمَفْسُومَ لَهُمْ وَالْمَفْسُومَ عَلَيْهِمْ وَغَيْرَ ذَلِكَ من فُرُوعِها و دَمَا كا يعاق ذلك جميد: 


مِفَوْلُهُ إِذَا أسْبْحِقَّتْ) أي عَلَيْه إِذّا أُسْتّحِقٌّ وَأَمّا إذ تا قَات الْإبَّانُ قا يَلْيَمُهُ كِرَاءُ اليَصْفٍ (فَوْلُهُ وَيَبَطْلُ الْبَيْعْ في نِضٍْ 
الرَزعَ) ظاهِبة أَنَهُ 4 لا يَبْطُلُ في البَصْفٍ الثاني مَيَْافِي فَوْلَهُ قَبْْ فَإِنَهُ يَنجِعْ م الع كله ِلْبَائِع وَلَكِنّ هَذًا الْأَخِير هُوَ الْمُعْتَمَدُ 
(قوْلَهُ وَقَد عَلِمت) أي لِأَنّك قَدْ عَلِمْت إِلَخْ (فَوْلْهُ َؤكانَ يَابسَا) أ لَو وَقَع عَلَيِْ الْبِيُْ وَهوَ يَابِسْ (فَوْلَهُ وَكذَا إلخ) فَإِنْ 
قلت مُقْتَصَى فَوْلِه فِيمَا مَضّى وَمَصَى بَيْعُ حت أَقْرِكَ قَبْلَ بُبْسِهِ بمَبْضِه أَنَّ بَِعَهُ مَبْلَ الْإثْرَاكِ لا يَمْضِي بِقْبْضِهِ ولا ييبْسِهِ 
قُلْت يُمَيّدُ بمَا إِذَا ِب مُفرَدًا وَأَمَا لَوْ يبع م بِأَرْضِه ثم أُستُحِقَتْ الْأَرْضُ بَعْدَ ما يس فَإِنَّ بَبِعَهُ مَاضٍ نَظَرًا لِوَدْتِ الِاسْتِحْمَاقٍ 
فَكَأنَ ليع 5 وَقَعَ وَقنَهُ (قَولَهُ َِنّهُ يَتَعيّمُ الم إلخ) د فيد تقل لذن الأزطن مق المي أن الفتتكة يع ولا يَحْرُمُ في 
ذَلِكَ التَّمَسْكُ بِالأَكنَ (قَوْلْهُ فَالْجَوَابُ آم لا يَحْنَى أَنَّ هَدَا الْجَوَاب يَرُدُهُ كلام الْمُصَيِفٍ الآني فَالْأَحْسَنٌ الْجَوَابْ بأَنَّ 
ا 


كو 
نك 


الْمُرَاد بقَوْلِهِ وَاسْعُشْفِعَ أي أَسْبّحق الْأَخْد بِالشُفْعَة لَا 


مول أن لزع لد شفعة فيه) تغليل لله فقط (مؤلة ول بخيرة في الجايح) أ بل أو جب عه اُعفلك يما يَف يعد 
ا وئد كيلا (كرله لابح أنه لْمُشتري ( ولا كراء على هذًا الْمُشْتري لِليَصْفٍ الَّذِي فيو رَيْعْهُ وَأَحدَ بِالشُفْعَةٍ ولو 
كَانَ الْإبَانُ بَاقًِا (فَوْلَهُ أَنْظَرْ نَصّهُ) عِبَاَةُ الشّيْخ عَبْدٍ اليحْمَن فَوْلُهُ وَخُيْرَ الشَّفِيعْ أَيْ فَإِذَا اسْتَشْمع فَإِنّمَا لَهُ الشفْعَةُ في نِضْفٍ 
الْأَرْضٍ وَأَما نِضْفُ الرّْع فلا سْفْعَةَ لَّهُ فيه قَالَ عِيّاضٌ وَالصّوَابُ أَنْ يَتَمَسَكَ الْمُشْتَرِي يِنِصْفٍ الزّْع الْمُقَابلٍ لِنِصْفٍ الشّفْعَةٍ 
أَنّهُ لم يَنْتَقِضنْ به لبي إِذْ الْأَخْذْ بالشفعة كبَيع فيكت تكيه عفار مذشع القدءثة أى. ألو اعون د الْعَهى وقول 


5 
ع 2000020 


طافة هذا قل أخد هذا اليْصْفبٍ مَع أنهُ ذا لَمْ يَأَخُذْ الشّفْعَةٍ في الْأَرْض يُخَيّرْ الم 5 #شتري فَتَدَبرَ 


تاب القِسْمَة] 


(كَوْلَهُ وأنَْاعَهَا) عَطْفُ تَفْسِيرٍ أ أَنَّ الْمرَادَ بالْقِسْمَةِ أَنْواعَهَا وَغَيْرَ دَلِكَ وَلَمْ تخيلة عَلَى حَقِيمَتِهَا لِأَنَّ الْمُصَيّف لَمْ يدك 
تعبا ساملا لِأنْوَاعِهها (فوْلهُ ولْمَْسُوع لَهُخ) سيأتي بذكره في فَولِه ولا بُجْمَغ بئْنَ عَاصِبَيْنٍ (قَوْله وما مَل دَلِكَ جَمِيعو) 
الظَاجِرٌ أَنَّ دَلِكَ يَرْجِعٌ لِمَوْلِ م فُرُوعِهَا. " )١(‏ 

"أن الفدعة أنهًا مُتَسَاوِيَةٌ في لبن وَهَذًا لا غَرَرَ فيه وَحِيئَيِذٍ يُرَادُ بالشَّاةٍ فِي كلام الْمُوَيْفٍ الْجِنْس فَيَصدُقُ بِالْمْتَعَدّدٍ 
كبا ب ةاعرو 5 يَصِح عَطْفُهُ عَلَى الْممنوع حَيْتُ انْخَرَمَ بَعْضُ هَذِوِ السّروطٍ وَهَذِوِ لَيْسَتْ مِنْ بَابٍ الْإجَارَة؛ 
ِأَنّ هذا بيع دَاتٍ وَهُوَ اللَبَنُ 5 3 بيعُ الْمَنَافِع. 
(ص) وَاغْمِرَ ما فِي الْأَرْضٍ مَا لَمْ يرد عَلَى الثْثِ بالنَقُويم (ش) يَْني أنَّ مَنْ امْتَرى أَرْضًا أو دارا فِيهَا سَجَرٌ مُْيرٌ كَاشْترط 
لَه ري إِدْخَالَ الشَّجَرٍ الْمَذُكُورٍ في عَقْدٍ التَوَاجِرٍ َإِنَّ ذَلِكَ جَائرٌ حَيْتُْ كانّث قِيمَيُهُ الثلْتَ فَأَقَكَ بِأَنْ يُقَالَ مَا قِيمَةُ كراء 


الْأَرْضٍ بل كا شجَرٍ 0 عَشْرَةٌ مَكَلا وَمَا قِيمَةُ التَّمرَة مُمْفَرِدَة بلا أَرْضٍ بَعْدَ إِسْقَاط الْحَلْمَةِ ينال ل فَأَشَارَ ِقَوْلهِ 
بِالتَُويم إِلَى أنَّ الثُلْتَ هَمَا دُوَهُ إِنّمَا يُنْظَرْ لَهُ بالتَفْويم ليما أستؤجهز رَ الْعيْنُ به؛ لِأَنهُ قَدْ يَزِيدُ عَلَى اله لْقِيمَةِ وَفْهِمَ مِنْ قَوْلِهِ مَا 
َم يرد عَلَى الثُلْثِ عَدَمْ ْتمَارٍ مَا رَادَ عَلَيْهِوََوْ شرط مِنْهُ كَدْرُ الثْثِ فَأَكُ وَهوَ الْمشْهُورُ ولو م يق ايا لِدُخُولٍ الشّجَرٍ 
المَدَكُورٍ قلا يَدْحْلٌ في عَفْدٍ الْكراء بل هو لِلْمَكْرِي فَمَوْله وَاْمِْرَ إِلَخْ أي: وَإِنْ كان فِيهِ اسْتِيقَاءُ عيْنٍ قَصْدًا لَِسَارَت 0 
الضّرَرٍ فِي الدُّخُولٍ عَلَيْه لِأَجْلٍ الشَّجَرٍ وهددَا بِاليّسْبَة لِلشَّجَرِ وأَمَا للرَّرْع فََا يُمْتَمَرْ اشَْرَاطة إِذَا كَانَ ثُلْنَا قَالَ فِيهَا و 
اكْترى أَرْضًا فِيهَا رَْعٌ أو بَفْلٌ لَمْ يَطِبْ فَاشْتَرَطَه فَإِنْ كَانَ تَافِهَا جَارٌ 9 0 ِهَذَا الثّلْثِ اه. 
ول فول والرَّع أ 0 أخقضن من مز ل اا أل ير بيد َ بشُرُوطٍ وَمَنَعَهَا ابْنُ عَبْدُوسِ 
سا فَجَوَارُ اشْتِرَاطِهِ مَقِيِسْ عَلَى جُوَازٍ مُسَاقَاتِهِ وَمْسَاة مَقِيِس عَلَى مَقِيسٍ كُمَا فَالَهُ أَبُو 
00 المُدَونَه 


. (ص) ولا تَعْلِيمُ غِنَاءٍ أؤ دُخُولُ حائض لِمَسْجد أ دَارٍ لِمُتَكَدَ كَِيِسَةٌ كَبَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَصَدَّقَ ب الْكراء م الَّمَنِ 
عَلَى الأتجحح (ش) يَعْنِي أن الْإجَارَةَ عَلَى تَعْلِيم الْغِنَاءِ لا تجو مرا ويل آلاث الطَرّبٍ كَالْعُودٍ وَالْورْمَار؛ لِأَنَّ تُبُوت الْمِلْكِ 
عَلَى الْعوَضٍ فرع 2 عَلَى الْمُعَوَضٍ وَلِخَبَرِ «أنّ اللّهَ إِذَا مِكَا حَيّمَ تَمَنَهُ » وَكَذَلِكَ لا تَجُورُ إِجَارَةُ الْحَائْضٍ عَلَى أَنْ 
0 اللإقيدد نَعَمْ م إن كَانَتْ الْإجَارَة مُتَعَلَفَةَ بِدِمّتَهًا كتكرة لهذا أن ُقِيِمَ مَنْ مَنْ يَحْدّمُ الفكيدة عنها كانه لِلِصرُورَة) وَكَذَلِكَ 

يجوز يَجُوْرٌ للفشلع أن يُكْري ذَارهِ فيل لعز وكدذها كيقة أذ خقارة: وكيك كنها درك ويه العفد إن وَقَعَ فَإِنْ قَاتَ 
َاسْتيفَاء الْمَْمَعَة أو بَعْنوجها فَالْمَشْهُورُ أنه يَعَصَدَقُ بجميع ال رَاءِ للقُمَراءِ وُجُوبًا في الْإجَارَة وَبِفَاضِلٍ الثَّمَنِ عَنْ ثَّمَنِ الْمِثْلٍ 


في الْببِع بَِنْ يُقَالَ مَا يُسَاوِي ثَمَنَ هَذِه الدَّارٍ أو هذه الْأَرْضٍ لِمَنْ يتَّحِذُهَا كيِيسةً أو حَمَارا م رد 
يُقَالُ وَمَا تُسَاوِي لَوْ بِِعَث لِمَنْ لا يَتَخِذَُهَا كَنِيسَةَ ولا حَمًا حار قَيَْا َيَُالُ عَشْرَةٌ فَيَتَصَدَّقُ بِالْحَمْسَةٍ الرَائِدَةِ عَلَى ما يَكَحَهُ ابْنْ 
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هك 


ل يَعُودُ للْمْكْرِي مَا أَكْرَاهُ لَمْ يكن عَلَيْهِ ضَرَرٌ كثيرٌ مَلِذَلِكَ لَرِمَهُ التَصَدٌ 
يَعُودُ إِلَيّهِ مَا بَاعَهُ فَلَّوْ وجب َّل؛ “نه التَصَذّقُ بالْجَمِيع لاشْتَدٌ صْرَئة ل 


ي- 


يَعَصَدَّقُ مِنْ كرَاءِ الْأَرْضٍ بالرَائْدٍ كمَا في اْمبِع؛ وَالْمَدِقُ عَلَى هَذَا أَنَّ الدَّارَ لَكَا 


وأجْمَعَ وَلَوْ كَانَ مَوْتُ هَذِو الْمَيْئَةِ قَبْلَ أَنْ تَخْلّب شَيْمًا لَرَجَعَ ع بدني جمِيع النَّمَنِ انْتَهَى عِيَاضٌ وَإِنَّمَا جارٌ شراء لَبّن 
الْعَنَم | أب ون ده 2 ؤت وقو كن مث من ني 5 لكي ا مات ها معن أو حت له 
قي بَعْضٌ وَقَدْ يَقِلُ لَبَنْ وَاحِدَةٍ يذ لين أكون ولي الم مُعْتَادَةٌ وَاليَادةُ الْمُعْمَادةٌ لِلْمْشْئرِي وَمِنْهُ بخلافي غَيْرٍ الْمُعْقَادَةِ 
اسوك ع جا لوم جا مس0 

تَبِعَ فيه الشّيْحَ عَبْدَ التحْمن وَكَأَنّهُمَا لَمْ يتما عَلَى كَلَامِهِمَا في كِتَابٍ البّجَارة لِأَرْضٍ الْحَرْبٍ وَفِي السكلّم الثاني 
ل دن لمعل مدو أَيْ وَجَارَ ذَلِكَ؛ ِذنّ الْمَرْضّ 


(قَوْلْهُ وَاغْبُفِرَ إلَخْ) مَشْرُوطٌ بِأَنْ يَكُونَ الْكِرَاء وَحِبَةَ وَأنْ يَمُونَ طَيّب الثَّمَرَةِ في مُدَةِ الْكِراءِ وَأَنْ يَكُونَ اشْيِراطْهَا لِدَفْع الضّرّرِ 

فَالْمُكْتَرَاة ث مُشَاهَرَةٌ لا يُغْتَمَرُ فِيها شَْءٌ وَقَدَرَْا قَولَهُ فِيهَا شَجَرٌ مُنْمٌ وز أي لم يَبْدُ صلا حة ؛ أَمَا إِنْ كان وَقْتُ الْكِرَاءٍ قَنْ بَدَا 

صَّلَاحْهُ فُيَجُورُ إدْخَالهُ وَإِنْ كَانَ أككر مِنْ الثُلْثْ؛ٍ لِأَنَهُ بَيْعٌ وَإِجَارَة كن لوكا أكاذة يشضة لأترها. 

(قَوْلْهُ فَاسْتَرط الْمْكُتَرِي) ِنَّمَا ذَكْرَ دَلِكَ؛ِ لِأَنّهُ لا يَدْخْكْ الثُلْتْ فَمَا دُوتَهُ إل ِهِ وَإِذّا اكتَرَى ذَارَا سِنِينَ وَبِهَا ثَمَرٌ اسْتَرَطّهُ فَإِنْ 
نت قِيمَيُهُ سَنَةٌ الثُلْتَ فَأَقََ جَارٌ وَإِنْ كَانث فِي سََةٍ الثُلْتَ فَأَقَنَ وَفِي سَنَةِ أَكَْرَ وَإِذَا نَظَرَ إِلَى قِيمَة جمِيعِه مِنْ الْكِرَاء 

في الْمُدَّةكَانَتْ الُلْتَ لم يكز ويكوث الكاة فَاسِدًا في الْعُدَةٍ ة جم ضيعِهَا. 

(قَوْلْهُ إِذَا كَانَ ثُلنَا) أي: وما اسْتراط أَقَكَ مِنْ الثُلْثِ فَإنَهُ جَائِرٌ كُمَا أَقَادَ 07 (قَوْلُهُ قَجَوَارُ اسْتِرَاطِه) تَفْرِيعٌ عَلَى فَوْلِه 


ٍَ 


حدس ا أيْ وَلِأَجْلٍ الْأَخْمَضِيّة حَكَمُوا بأد جَوَارَ اشْيِرَاطِه مَقِيس عَلَى جوَازٍ مُسَافَاتِهِ. 


0-0 أي أو بَيْتَ نار أو محلا ِبَتِع الحَمْرِ أَوْ عَصْرهِ و أذ قفتا الذكاف (قؤله يع أن الْإجَارَةُ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِنَاءِ 
تكرا) فيه أن الشاه 2 لقع عن فق قر ١‏ كَرَاعَةُ فَمَضِيّةُ دَلِكَ أَنْ تَكُونَ الاخاة مَكْرُوهَةٌ لا حَرَامًا (فَوْلُهُ عَلَى 
ما يَكَحَةُ ابْنُ يُونّس) أي: مِن أَقْوَالٍ ثََانَةِ قبل يَتَصَدَّقُ بِالتَّمَنه وَالْكِرَاءِ وقِيل يَعَصَدَّقُ بِمَضْلَةِ الكراء وَبِمَضْلَةِ النّمَنِء وَقِيلَ 

في ابيع يَتَصَدَّقُ بِالْمَضْلَة ونا 58 الْكِرَاءِ فَيَتَصَدَّقُ الْجَمِيع. 
وله إن الدّاة) خاصلة أنّ المنطود فيهًا ْنَا وَالأَرَْضُ غَْرُ مَنْظُورٍ الا ان اللروو ني لايارها أي كان الْأَرْضٍ 
الَّنِي كانه أن لا ننشة كيدا تمدق ِالْجَمِيع بخلافبٍ الْأض الماح وَبَعْكَ هَذًَا فَهُوَ كل فقول الشّارح إِنَّ الدّارَ أَيْ 


2 الدّارِ وَفَوْلهُ فَكَأنَ الدَّرَاهِمَ إِنَّمَا وَفَعَتْ فِي مُقَابَلَةِ دَاتِ الْأَرْضٍ أَقُولُ الّذِي يكرة ترب على قَوْلِهِ لِمَا إلخ. 0 
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أن أده 


"ورت الى فِي الْوْسْطَى وَبِعِبَارَةِ وَنَفْشُ 0 يَعْنِي أن أَجْرَةَ نَفْسٍ اليّحى يُعْمَلُ فِيهَا 0 00 بَيْنَ رت اليّحَى 
وَربَّ الدَّقِيقٍ فَِنْ لَمْ يَكْنْ عُرِفٌ فَعَلَى رَبّ الدَّقِيِقٍ فَصْورَتُهَا أن اتكى لق ل : 
الْمَْنُوعَ (ص) عَكْسنْ كاب وَشِبْههٍ (ش) 008 حَيْتُ لا عُرْف أَيْ مَالْأَمرُ مَعْكُوسٌ في الإكَافٍ وَهُوَ و يرَكَبُ 
عَلَيْهِ أَصْهَدٌ من الْبَْدَعَةٍ وَشِبْهُةُ مِنْ سَزْج وَلِجَام تكو ذَلِكَ وَهُوَ أَنّهُ في الْأمور السكابمة حَبتُ لا عرف عَلَى رت الشّينء 
الْمَصْنُوعَ وَهُوَ اله كتري وَهَُْا عَلَى الْمُكْرِي هذا حَقِيقَةُ حَقِية حَقِينَةُ الْعَكُسٍ وَلَوْ كَانَ حَبْتُْ لا عُرِفَ عَلَى ال, مُكتَرِي كُمَا فم الشَارحُ 
لَكَانَ مُسَاويًا لِمَا قَبلَهُ أن: هَذًا عَكُمن كاف وَشِبْهِهِ. 


(ص) وَفِي السَثر وَالْمََازٍ وَالْمَعَالِِقٍ (ش) أعء وَكَدَلِكَ بُعْمَلَ بالْعْزفِ فِي أَخْوالٍ السكثر وَالْمَمَازلٍ ومِقْدَارٍ الْإقَامَةٍ بها وَنِي 
الْمَعَالِيقٍ الي يَحْمَاجُ إِلَيْهَا الْمْسَافِءُ لِلسَمْن وَتَحْوو فَمَوْلهُ وَنِي السَثْر عُطِفَ عَلَى فَوْلِهِ في الْحَيِطٍ وَكأَنهُ أَعَادَ الْجَارٌ للْبعْدٍ 
ار را عرق في الكترواسرن لاون تيدرو اناده لكر » وَأَمَا الْمَعَالِيِقُ وَمَا مَعَهَا إدَا لَمْ يَكُنْ عْرِفْ لِحَمْلِهَا 


(ص) وَالرَاملَة وَوِطَائِهِ يِمَحْمَلٍ وَبَدَلٍِ الطَعَام الْمَحْمُولٍ وَتَؤْفِيرِوتِ (ش) الرَاملَةُ الخزجُ وَنَحْوْهُ فَيْرْجَمْ في حَمْلِه للغزبٍ فَإِنْ لَمْ 
يَكُنْ عُرْفٌ ل يَلْرَهْ الْمَكْرِيَ حمل ذَلِكَ وَعَكذًَا يَئِجمُ فِيمَا تخت الْمْكَْرِي في لعفل مِنْ فِرَاشٍ إِلَى الْعْرْفِء وَكَدَلِكَ إِذَا 
نَقَصَ الطَّعَامُ المخنود بأكل أو بنع وَنَحْووِ فَأَرَادَ صَّاحِبُةُ أَنْ يُعَوَضَ بَدَلَهُ أو أَرَادَ صَاحِبُهُ َؤفِيرةُ من الْأَكلٍ وَالَْيْع وَأَرَادَ 


الفكري تَفِيقةُ ا الي فخي لخي الترنوار أكزل لماز وز لهب ريل الح از وات جارد امه 


أبَى الْجَمَالُ حَمَلا عَلَى مَا تَعَارَقَهُ النّاسْ وَقَالَ غَيْركُ فَإِنْ لَمْ يكُن لَهُمْ سْنّةٌ فَعليْهِ حَمْل الْوَرْنِ الأول الْمُشْتَرَصِبٍ إِلَى تَمَام 
غَايَة الكراءِ أَبُو الْحَسَن وَفَوْلْ الْعَيْرٍ تَفْسِيرٌ ولو رَادَ الْورْدُ الْمُسْتَرط يمطرٍ لَمْ يَلرَمْهُ غَيْرُالْوزْنِ الْمُسْتَرطٍ قَالَهُ سَحُْونَ 


َه 


(ص) كتزع الطَِّلَسَانِ قَائِلَةَ (ش) يَعْنِي أن من لقاع جر توا لِلْسٍ كَإنَّهُ يلزه 0 ينْْعَهُ في أَوْقَاتِ نَرْعِهِ عَادةَّكَالَيلٍ وَالْقَائَة 
قلا مَفْهُو لَِائِلَةِ إن الحكلف الْعُزفُ في اللّبْس لم بَيَانُ وَفْتٍ تعد أو دَوَام لُبْسِهِ قَالَ ابْنْ عَبْدِ السسّلام وَِكًا يَرِحِمٌ فيه إلى 
العْرْفِ فِي هَدًَا الْبَابِ فِي الْمَكَانِ كُمَا رَجَعَْ اليه هُنَا فِي اليّمَانِ مَا قَالَّهُ بَعْد غضل الوح تن امترى على ماع دَوَابٌ إِلَى مَوْضِع 
وَفِي الطَريقٍ َهْرٌ لا يُجَارُ إلا ع تل الْمَركب وَقَدْ عُرفَ ذَلِكَ كَالييلٍ وَشِبْهِهِ فجوَارُ لْمََاع عَلَى رَبّْهِ وَالدّوَاتَ عَلَى رَبَهَا وَإِنْ 
كَانَ يُحَاضُ في الْمَحَائِضٍ كَاْمرَصَهُ حَمَْانٍ لَمْ يَعْلَمُوا به مَحمْل الْمتاع عَلَى صَاحب الدَابةِ ولك جائِحةٌ تَزلّث به 
وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ النّهْرُ سنوي يَحْيِلْ بِالْأَمْطَارٍ ! إله أذ يوكرة وقنث الكو كذ خلقوا جنية وعلن 

لهو الْمُسْتَأجَد جَرُ بفتح جين أَيْ الْمُسْتَأُجد طَاحُويَةٌ (قَوْلهُ وَبعبَارَة إلخ) هذه الْعِتَارَةٌ تُخَالِفُ الْدُولَى قَطْعَا؛ لِذَنَّ الشَيء 
الْمَصْمُوعَ على الْأُولَى اليّحى؛ لِأَنَّهُ صنَعَ فِبها النّْسَ وَعَلَى النَايَة الْمَمح؛ لِأنّهُ صنَعَ فِبهَا الطّحْنَ (أَقُولُ ( وده شب إِلَى 
َيه جاعلا الشَّئْءَ الْمَصُْوعَ الدَقِقَ وَدَهَب عب إِلَى الْأُولَى جَاعِلًا الشَّيْءَ الْمصْنُوعَ اليّحى وَكَلَامْ سَارِحِنًا في حل عَكْسِ 
إكَافٍ وَشِبْهِهِ يُمَوِي اعبار لَه حَيْتُ قَالَ فِيهَا إنْ لَمْ يَكْنْ عرف عَلَى رَتَ الشَّيْءٍ الْمَصْنُوع وَهُوَ الْمْكُتَرِي وَهُنَا عَلَى 


اا 


الْمُكْرِي وَقَدْ عَلِمت أنَّ رَبّ اليّى مُكر لكِن قَالَ شب في شَرْحِه إِنَّ رب اليّحى مُكُترٍ أَيْضَاء لِأَنّ مَغتاهُ أنَّ رب الى 

اكْتَرَى مَنْ يَطْحَنٌ لَهُ فَمْحَهُ وَنَحْوَهُ عَلَى رَحَاهُ انْتَهَى أَيْ فَصَارَ رَنًا لِلدَّقِِقِ وَالْحَاصِل عَلَى هذا أَنَّ رب الى ضَارَ ربا 

لِلشَّيْءٍ الْمَصْنُوع أَرَذْت به اليتكى أ الدّقِيِقَ فَحَصّل الْجَمْعْ بَيْنَ الْعبَارتدَيْنٍ وَعَلَى هَذًا الْجَمْغْ فَيْفْراً َولهُ في الْعبَارَة الْأُولَى 

ا ب حا ا اسار بك الككى ليَطْكق لةاغلتها قفكة 

(أَقُولُ) وي: ينقى اكلام حِيئَئِلٍ فِيمَا إذَا اسْتأجَر رَ إِنْسَانُ طَاحُونًا مِنْ رَبّهَا يَطْحَنٌ عَلَيْهَا لِلنَّاسِ أَوْ لِرَبَهَا وَِلئَّْسٍ فَإِنْ لَمْ يَنْظرِ 

لِهَذَا جنع عاء اللعالم ته لمكا 0 لقا لي ال لي 1 الْعبَارتَينِ حيتئل. 

(تَتِمَهٌ) الختلّف إِذَا لَمْ ا زه أَمْلٍ هَذٍِ الصّتائع كَل يح يُجْبَرْ عَلَى صَنْعَته بأَجْرة مله أؤ لا قَْلَانِ الْبِسَاطِينُ وَعِنْدِي 

أنّهُ إِنْ كَانَ من التَمَاتٍ كَالْخيَاطٍ لَمْ يُجْبّره وَإِنْ كَانَ من الْحَايّاتٍ أَجبِرَ كَالْمَانِ الْعَهَى (فَوْلْةُ شَينء يكب عَلَيْهِ أَصْمَدُ 
من الْبَزدعَةِ) هَدَا ما عِنْدَ ابن حَجَرٍ في شَرْح الْبْحَارِيَ أيْ: يكن عَليه يَدَلَا عن الْبقدّعة ولشن الفزاذ أله شعاد تت 

الْمَردعَةٍ أو فَوْقَهَا إِلّا أنَهُ خلاف ما فِي الْقَامُوس أَنَهُ الْبَرِدَعَهُ أيْ: بِالدَّالٍ الْمُعْجَمَةٍ وَالدَّالٍ الْمُهْمَلَة. 

(قَولْهُ وَهُوَ الْمْكمَرِي) أي الَّذِي هُوَ ربت الدَّقِيقٍ فَهُوَ يُويَدُ الْعَاةَ الثَنِيَةَمَا قُلنا أولّا. 


(قَوْلُهُ في أَحْوَالٍ السكيْر) أي مِن السسيْرٍ مَنْ هُوَ بَنَى أَؤ جَدّ أو تَوَسّط وَقَوْلَهُ والْمََازِلُ أَيْ: مَوَاضِعٌ الْمَنَازِلٍ ولو أََدْنَا أَحْوَالٍ 
اتير كفْرَةٌ أو قِلَهٌ َاسْمَلْرَمَ دَلِكَ الْعَمَلَ في مَوَاض ضِع النرُولٍ هَكَدًا ظَهَرَ لي وَفَوْلَهُ وَالْمَعالِيقُ جَمْعْ مُغلوقٍ بِضْمَ الميم كَعُصْفُورٍ 
وَعَضَافِيرَ وَهُوَ مَا يُعَلِقُهُ الْمُسَافِرُ مقرو مقن رمقل 917 


(قَولُهُ وَوِطَائِهِ) وَكُذَا الْغِْطّاءُ وَسَكَتَ عَنْهُ مقع أَنّهُ وما يُْمَل بِالْعْرفٍ فيه لِمَهْمِهِ بالأُولى؛ ِأَنَّهُ لا يُمْكِنْ الِاسْتِعْنَاءُ عَنْهُ بخلافٍ 


وَطَائِه (فَوْلّهُ وَقَوْلُ الْعيْرِ تَْسِيرٌ) أ: تَنِيِينٌ لِقَوْلِهِ حَمْلًا عَلَى مَا تَعَارَفهُ التَامنْ. 


31 


(فَوْلّهُ كمَْع الطَيْلَسَانِ إِلَخْ) بِمَبْح اللّام وَضَّيْهَا وَكسْرهًا كُمَا قَالَ الْقَاضِي فِي الْمَشَارِقٍ إِلّا أنَّ الْكسْرَ أَقْصَحْ (فَوْلْهُ وَشِبْهُهُ) 
أي : كَسَير (فَوْلُُ إن كَانَ يُحَاضٌ) أي:: النَّهْرُ وَفَوْلّهُ في الْمَحَائْضٍ أي حَالَة كَوْنِهِ مَعْدُودًا في الْمَخَائِضٍ أَيْ: مِنْ جْمْلَةٍ 
الْمَخَائْضٍ كاه جَمعْ مخاضة (فَْله ذاطمرضة جهلان) يكشر الحاء كمَا في متبط تغض طْبْوحما أن سل حفر (مؤلة 
شَنْوِيً) أحي: يَكُونُ في الشْمَاء وَقَولهُ يُحْمَلْ بالْأَمْطَارٍ أي: يَكْثْرْ بالأنطار." )١(‏ 

"جعلته در قاد مومه أن لز لت والْمسألَة دا فلن ومن قابل لِكُلَ مِنْهُمَا وَالْمتَايِبُ لِكُلَام اللّحمِيَ 


0 


ار َيه ف يخال الم لذ ونا لش لع م فرص لآب لكام ف ذر أ ارزع أنه لِرَبّهِ وَيُحْمَلْ 


- 


(ص) وَلَرْمَ ال راك بلتمَكٌنِ (ش) هذا شُرُوعٌ مِنْهُ في موا ضِعْ يَلْرَمُ فِيهًا الْكرَاءُ وَالْمَعْتَى أن الْمَكُمَرِي يَلَرَمُهُ الْكِرَاءُ بِالتّمَكْنِ مِنْ 


١ شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 


21 


اليف فِي الْعَيْنِ الَّتِي اسْتَأَجَرهَا كمَا يَلرَْ اْمُشْئرِيِ التَّمَنُ إِذَا تَمَكُنَ مِنْ الّذِي 0 ولق وَل الْكراء بالتمَكْنٍ أئ: في 
أَرْض اليل إدا يُويث وَنَحْؤ دَلِكَ وَهَدًا أَعَمْ من قَوْلِهِ كبن وَيَجَب في مأموئة اليل ذا وُويّث مُه نه نما يَلْمْ اْكراء يالتّمَكٌن 
عد ل بحن ولحو لقا لاقت دن بها لالس 41 غلم رج انه 30 تَخؤة فَإِنّهُ لا يَلْرََهُ الْكِرَاءُ 
الْبَاجِئُ» وَكَذَّلِكَ الْجَرَادُ إذَا بَاضَّتْ في الْأَرْضٍ فَمَنَعَتْ الْحَوْتَ في إِبَّانٍ الرُراعَةٍ خِيفَةَ أَنْ يُؤذِي مَا يَخْرُجٌ مِنْهَا قَلَا كِرَاءَ 
لِصّاحِبٍ الْأَرْضٍ. 


ا 7 الْكِرَاء يَلْرَمْ الْمُكْتَرِيَ لمكن مِن لصيف في الْعَيْنِ التي اسْتَأثجَرَهَا وَإِنْ فَسَدَ 
َو جَلِيدٍ وَجَرَادٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مما لا د خل لِأْدَوْضٍ فِيهِ عَلَى مَا سَيَأتي 4 


عَصََهُ عْصَبَهُ غَاصِتٌ َالْكِرَاءُ 0 


(ص) أو غَرَقْ بَعْدَ وَفْتِ الْحَوْثٍ (ش) أي: وَكَدَلِكَ يَْرمَهُ الكرَاغ إِذَا غَرِقَتْ الْأَرْضُ بَعْدَ َوَاتٍ إِبَّانٍ الع الَّذِي أَكبرِيتْ لَه 
فتفلة هه اث ونا لو غَرِقَتْ قَبْلَ الْإنَانِ 0 فيه أو غَرِقَتْ فِيه وَانْكُسَفَتْ فيه 7 ا هَانَانِ الصُوِرَتَانِ 
مَنُطُوقُ قَوْلِه وَلَرْمَ الْكرَاءُ لمكن وَأَمّا لَوْ غَرِقَتْ قَبْلَهُ وَانْكّسَمَتْ بَعْدَهُ فا كرَاءَ وَهَدًا مَفْهُومُ قَوْلِهِ وَلَرمَ الْكِرَاء ِالتَحمَكُن 
َاشْتَمَلَ كلامة منْطُوًا وَمَفهُومًا على الْأَنِع صر وله أو عرق بالْمَصدَرٍ عُطِف عَلَى جائِحَةٍ وبالْفِْلٍ غطيف عَلَى شَمَد. 


(ص) أو عَدَمِهِ بَذوَا أو سِجْيِهِ (ش) أ: وَكَذَلِكَ يلزه اكرام إِذَا متت من الرّْع لِعَدَمِهِ من البَذْرِ أو لِأَجْلٍ سَجْيِهِ وَسَوَاهِ 
شيخ لها 2 ل أله فته ع من أن يها عو فَالصَمِيدُ فى عَدَبِهِ عاد ََى الْمكُرِي واخقرز بو ما إا لم أله 
الْبَلَّدِ فَإِنَهُ حِيَِيِذٍ لا كراء لَهُ وَالسَجْنْ به جح امي ا و 
تقذ عع يشخلة يسكيه أن يشول 5 رَرْعِهَا قَإِنْ قَصَّدَ ذَلِكَ سَمَطٌ عَنْهُ ال 5 عل الْمَانع فَقَولة أذ عدف 
شي على لكن قمة كق هن مَعْتَى تَعَطَّل وَالْمرَادُ ِالْمَذْرِ م 0 
والْفُْلٍ 


٠‏ (ص) أ الْهَدَمَثْ شُراث البَيتِ (ش) يَعْنيء وَكَدَلِك يَلَيَئَُ جَمِيعُ الْكراء فِيمَا إِذًا الْهَدَمَتْ شْرْفَاتُ الْبَيْتِ أ نَحْوها 

لم يُنْقِصْ مِنْ قِيمَةٍ الكراءِ سَيًْا بِدلِيلٍ ما يأتِي مَلَوْ أَنْمَقَ عَلَى الشُرفَاتِ سَيْمًا مِنْ عِنْدِهِ نه يَكُونُ مُتَطَوْعًا بذَلِكَ ولا شيْءَ 

َه إلا آنْ يَأَخْدَّ التَقْضَ مَلَهُ أَحْدُهُ إِنْ كان يَنْمَفِعُ يه كما قَالَهُ ابْنُ يُونُس. 

(ص) أو سكن أَجَتية بدَغْضَة (ش) أي: وَكَدَلِكَ يَلْرَمُ الْمَكتَرِي جَمِيمُ الْكراءِ فِيمَا إِذًا اكْتَرَى دارا أَوْ 

وئزلة وَلرِمَ الْكِرَاءِ بلتَمَكُنِ) ) أَخْتُرِرَ به عَم إِذَا انْعَمَى كَأَرْضٍ عَمَرَ مَاؤْهَا وَنَدَرَ الْكِشَائُهُ قلا يَلْرَهُ الْكِرَاءُ وَإنْ صَّحَتْ 
جارتها وله بكر اتلد نيها والقول كول الْمُكتَرِي بِيَمِينِ في عَدَمْ لمكن إِنْ تَارَعَهُ الْمُكْرِي َإِنْ أَقدَ الْمُكتَرِي بالتّمَكُنِ 

7 اذْعَى 7 حَصّلَ مَانِعٌ فَالْمَوْلُ لِلمُكري وَعَلَيْهِ إِنْبَاتُ الْمَانِع؛ لِذَنَّ الْأصْلَ عَدَمُهُ وَكَذَّلِكَ إذَا ادَّعَى ما يُسْقِطُ الْكِرَاءً 


216 


قَالَ قَوْلُ لِلْمْكْري (فَوْلَهُ وَكَدَلِكَ الْجَرَدُ إِلَخْ) الْحَاصِك أَنّهُ إِنْ أَكَلَ قَبْلَ الطَّيْرَانِ فل 6 يَلرَمُ لِمَولِِ الْجَرَادُ يض في 
الْأَوْضٍء وَأَنا َو طَارَثْ مَيَْرَمهُ كما سيَأني قَرِيًا (قَوْلَهُ فَمنَعَثْ الْحَرْت) أَيْ مَنَعَث النّاسَ مِن أَنْ يَحْرْتُوا حَوْفًا من أَذية جراد 
لني يكُونُ تغد الحو . 


(كَوله ون سد _ أي: تَعطل بجائِحةِ وَدَلِك أَعَمْ بن أن يَكُونَ بَغد الؤجود أم لا (مؤله كبرو) بقح الياءِ وَيصِحُ 
أَنْ يُقْراً بِسْكُونٍ اليَاءِ (فَوْلُّ وَجَرَادٍ) أ طراً الْجَرَادُ بَعْدَ أَوَانِ الرَرْعَ فََا يُنَافِي فَوْلَهُ سَابِقًا فَبَاضَتْ فِي الْأَرْضٍ (فَوْلْهُ وَغَيْر 
دَلِكَ) أَيْ: مِنْ جَيْشٍ وَغَاصِبٍ وَعَدَمِ إِنْبَاتِ حَب. 

(كنبية) : مَحَلٌ لَرُومِ الْكرَاءٍ مَعْ فّسَادِهِ بجَائحَةٍ مَا لَمْ يَحَدْصُل فيه مَا يُوَجبُ إِسْقَاطٌ الْكِرَاءٍ إِنْ لَوْ كان بَاقِيا كُمَحْطٍ السَمَاءٍ 
َنّى لَمْ يَنْتِجٍ الرَّعٌ لَمْ : م لأَجْلٍ الَْحْطِ قلا كرَاء عليه كها ذكرة ازغ وقد واللخرية. 


2 
ا 


نِ َانٍ الرّْع الَّذِي ثرت له ) اغلَمْ أَنَّهُ وَقَعَ النَّرَدُدُ هل يُعْتَبَرْ إِذَا حَصّل الْعَرَقُ بَعْدَمَا حر عَرنْت لِشَئْءٍ حاص 
33 عا ليزن فيه تطلقا اود شَارِحِنًا الْأَوَلٍ وَلَكِنْ ذَكْرَ الشَّبْحُ عَبْدُ الحم مَنِ عَنْ الْمُدَونَِ مَا يَعَبَادرُ 


ل وَاخْتُرَ ديكا [5اغيقة أغاء البثر) أ «غنية أغزه البلن .ملكا وتملما حَنَّى مِنْ بَلْدٍ مُجاورَة لَهُمْ حَبْتُْ جَرَى عُزفة 
ِتَسَلقِهمْ مِنْهُمْ كُذًا يَظْهَرُ كما في شَرْح عب بَقِيَ مَا إِذَا كانَ يُنْكِنْهُمْ الشِرَاءُ من بَلَدٍ مُجَاورَة لَهُمْ هَل ذَلِكَ لَيْسَ عَدَمَا 
لأَمْلٍ للد وَهُوَ الظّامِرٌ. 

(قوْلهُ وَالْكيَاث) أَراد به الْكَُاتَ الَذِي لَه وَأ كَالْبِصَلٍ وَقَوْلهُ وَالْمُجْلْ لعَلّهُ في بَعْضٍ الْبلَادٍ. 


ال َناك ) الشية اقضكوقة ل 7 مقتويكة أذ يتاكنة (قولة إن كان يُنتَمَعُ به) 
أَخْذِو لَيْسَ لَهُ أَخْذَهُ وَهُوَ مِنْ حَقّ الفكري. 


(قَوْلَه مكنع لجيه بين بَعْضَّهُ) أي سَوَاءٌ سَكُنَ بإِذْنٍ لمختري َو عَصْبًا وَيَيْجعة عَلَى الْأَجْئِيَ بجر الْمِئْلٍ مِنْ اليمكة التي 
ا 0 َإِنُّ يَكُونُ بِمتَابَة مَا إِذّا سَكنَ الْمُكري." (1) 


'كَلْيَدٌ مثْلَهُ ولا ثُفِيتُ الرْبَاعٌ حَوَالَة الْأَسْوَاقٍ. 


و ا عل يَجُدٌّ مَنْفَعَةَ 
وَلّا يَجُورُ سَلْفْ 


)١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي 0/17ه 


0 


ولا يَجُورُ بَيُعٌ وَسَلَفْ وَكَذَلِكَ مَا قَارَنَ 
ولصجيح ليس كَذَّلِكَ بَل فِيه تَفْصِيل؛ لِأَنَّ مِنْةُ مَا يَنَْقِلْ صَمَائْه لِلْمْشْتَرِي بِمُْجَيّدٍ عَفْدِهِ وَدَلِكَ إِذَا كَانَ لَيْسَ فيه 
حَقٌ تُوفِيه وَوَفَعَ بَثَاء وَمِنْهُ لا يَنْتَقِلُ ضَمَائُةُ إلا بِمَبْضِهء وَدَلِكَ إِذَا كَانَ مِمَا يُكَالٌ أو يُورَنُ أو يُعَذَّ وَقَبَضَهُ بكيْلٍ مَا يُكَالُ 


َو وَرْنِ ما يُورَنُ أَوْ عَدّ ما يُعَذّ وَمِثْلُ مَا فبو حَقٌ تَؤْفَِةِ اْمَحْبُوسَةٍ لثمن أَوْ لإشْهَادٍ لا يَضْمَنُهَا الْمُشْئرِي لا بمَبْضِهَا؛ لِأَنَّهَا 
عِنْدَ بَائِعِهَا كَاليَمْنِ) وكَذَلِكَ الْعَائِب الْمُشْتري عَلَى صِمَةٍ أو عَلَى دؤية مُتَقَدَمَة وَكَدَلِكَ الْأَمَهُ النِي تَجبُ مُوَاضَعَتُهَا لا 
يَضْمَنُهَا مُسْتَرِيهَا إل برُؤْيتَهَا الدَّمَ كذ تناه معي عانقا وه مادا عل امد لق أن يتتهى يلها وتم 
الْمُشْمرِي بن أَخذها مَحِئيذٍ يَنْتَقِلَ صَمَائُهَا لِمشْتَربهاء وأا وان مُوجب الصّمَانِ فيها ع الْجَائِحةٍ نه يكُونُ من 
الْمُشْتَرِي بِالْعَقدِ. 

:3 َم قَالَ الأعتررك: وَمَا ذَكَرْنَاُ مِنْ أن الضَّمَانَ فِي الثّمَارٍ في لْمَيْع الصّجيح دمن مِنْ الْجَائحَةِ حَيْتُ إِنَّ وجب 

| ' وَإِنَْ كانَ ير الْجَائِحَةٍ َسَمَائهَا , مِنْ الْمْبْتَاع ِالْعَقْدِ. وَأَمًا في ال ذبَيع الْمَاسِدٍ فَإِنْ اشْتَرَيْت بَعْضَ الطيب 
تعائها مق المشتري بالعقده لأنّ اللمكن رن ألخيها بعزلة قبضهاء وَإِنْ كَانَ ارا قَبْلَ طِيبِهَا قُضَمَانُهَا مِنْ الَْائِع حَنّى 
يدها النطتري» القهن: وَأَقُولُ في هذا وَفْمَة مَعَ مَا تَقَدَّمَ ٠‏ روات إناوة اك شعادل كفي ١‏ اررض 
لا عبر يعمَكُن المُشتري من أَخْذِو عَلَى الَْولٍ الْمُعتَمَدِ فَلَعَكَ مَا في الْأَُجْهُو لَه قَلَم؛ دن الأجهُوري إقا كطلة ونه 


أن 


الَّاِتُ: قَدْ قَدَْنَا أن الْبَيْعَ بَيْعَا قَاسِدًا بَاقٍِ عَلَى مِلْكِ بَائِعِه؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ الْمَاسِدَ لا يَنْقُنُ الِْلْكَ عَلَى الصّجيحت لِوْجُوبِ 

فَسْحِهِ شَيْعًا قَبْلَ الْمَوَاتِء وَقَدْ اسْتَشْكلهُ الْمَاكِهَانِنُ فَائِلَا: جَعْلٌ الضَّمَانٍ مِنْ الْبَائِع صَرِيتٌ فِي أنَّ الْمَاسِدَ لَمْ يَنْقُلْ الْمِلْكَ 

وَجَعْلُ الصَّمَانٍ بَعْد الْمَبْضٍ مِن الْمْشْرِي يَقْمَضِي أَنَّ الْمَاسِدَ يَنْقُلُ وَلَمْ يَذْكْر جَوَابَ وَأَقُولُ: لا مُلارْمة بَيْنَ تَقْلٍ الْمِلْكِ 

وَالضَّمَانٍ إِذْ قَدُ يُوَجَدُ الصَّمَانُ مِنْ غَيْرٍ تَقَدُم ملْكِء كَمَنْ أَتْلّف شَءء غَيْرِهِ من غَيْرٍ تَقَدُم سَبَبٍ مِلْكِ فَإِنَّهُ يَضْمَن لِتَعَذِي 

وَالْمُشْكَرِي هُنَا مُتَعَبٍّ بِمَنْضٍ الْمُشْئَرِي شِرَاءً فَاسِدَّاء فَمْحَصَّلْ الْجَوَابٍ أَنَّ ضَمَانَ الْمُشْترِي إِنَّمَا هُوَ لِتَعَدِيهِ بالْمئْضٍ لِمَا يَجِبْ 

مَسْح عَفْدِهِ قبل فاته وَيَدُلّك عَلَى ما قُلنا أنه ي: عَضْمَنُ بَعْدَ الْمَبْضِء وَلوْ بأَمْرٍ سَمَاوِيَ ولا حاجَة إِلَى ببَاءِ الضّمَانٍ بَعْدَ 

الْمَبْضٍِ عَلَى الْمَولٍ أن الْمَاسِدَ يَنْقُلُ الْمِلّكَ لِمَا ذَكَيْنًا. 

-١ 

التابغ: إِذًا يدت السلْعَةٌ يسبب الْمَسَادٍ يَقُورُ مُشَْرِيهَا بعَلتهَا. 

قَالَ حليلك بَعْدَ قَوْلِه: وَإِنَّمَا يَنْعَقِكْ ضَمَانُ الْمَاسِدٍ بِالْمَبْضِ ورد ولا غَلَّهَ أي ولا ب تَصْحَبَه الْعَلُّ في اليد بَنْ يَقُورُ بها الْمُشْئرِي؛ 

لِذَنَّ الصّمَانَ كان مِنْهُ وَالْكَرَاجُ بِالضَّمَانٍ كما َدَمْنَا في المَدُ بالْعَيْبِء وَظَاهِرُ كلام أَهْلٍ الحدكب: ولو عل الفشتري ِالْمَسَادٍ 
وَبِوُجُوبٍ الْمَسْخ وَلَوْ في الَنْيَا المَمنُوعَةٍ عَلَى الراجح إِلَّا في مسشالة» وه: من اشترى شَيْمًا مَوْقُوهًا شراء فَاسِدًا مَعَ عِلْمهِ 

تار رار تومن بو العا سي زر اراز على قلركزر لقره شين وأكا لذ كان مؤقونا 


مُعيّنِ وَبَاعَهُ ذَلِكَ الْمعيّن فإنَّهُ : َفُورُ الُشتري بِعلّيه ولو عَلِمَ به وَقْفْ حَيْتُ كان ذَلِكَ الْبَائِمُ رَشِيدًا. وَاعْلَمْ أن الْمُشْئري 


و 


-_ 


كمَا يَفُورُ بالْعلّة لا يحع عَلَى الْبَائع يكلم الْحَيّوَانِ إِذَا كانت الْعلَّةُ قَدْرَ الْكُلْمَة أو أَكْكنَ وَأَكا لَوْ رَادَتْ 0 الْعَلّة 
1 ب ل ل ؛ لِأَنهُ َامَ عَنْ الَْائْع ِمَا / 
ل وَلَُ غَلَه تبتَعَّى كَالْعَتم وَالدوَابَ 
5 تفده بخلافٍ مَا لبس لَه عله تُبْتَعَى كَالنَخْلٍ إِذَا رُدَّثْ مَعْ يُمَارعَ 0 7 ِقِيمَةِ سَفِيِهًا وَعِلَاجهًا. 
وَهَذَا كُلهُ فِي غَيْرِ مَالِهِ عَيْنٌّ قَائِمَة وَأَمَا التّمَقَةُ فِيما لَهُ عَيْنّْ قَائِمَة كالْبِنَاءٍ وَالصبَاغ فَِنَّهُ نجع 7 وَلَهُ الْعَلّهُ كَسْكتى الدَّاٍ 
نَقَلَ جَمِيعَهُ لوي وَلَمّا كَانَ مَحَلٌِ بَقَاءِ الْمَييع فَاسِدًا عَلَى ِلك بَائِعِه إِذَا لَمْ يَقْتْ عِنْدَ الششتري قَالَ: (قَإِنْ حَالَ 
5 1 بن تعيرَ تمن باق أوث نَقْصٍ (أؤ تَعيرَ بدئة) تَسَمْرَ أو كبر (مَعلَنِو) أي الْمُشْتري عرْمْ (قيميه) إِنْ كات الَْسَاُ 
ُتَقَهَا عَلَيْهِ وتُعْتَبَرُ قِيمنْهُ (يَوْمَ كَبْضِه) لا يَوْمَ الْعَقّْدِ ولا يَْمَ الْقََاتِ (ولَا يَردهُ) عَلَى بَائِعِه 3 ِلك إلى الْمُشْترِي 
بِالْمَوَاتِء وَقَيَدْنَا بالْمْتّمَن عَلَيْهِ؛ لأَنَهُ الْمُخْتَلَفُ فِي فَسَادِهٍ ذا قَاتَ يَمْضِي بِالثَّمَنِ. 
َال حَلِيلٌ: فَإِنْ قَات مَضّى الْمُخْتَلَفُ فِيه بَيْنَ الْعْلَمَاءِ وَلَوْكَانَ الْخْلَافُ حارج الْمَذْهَبٍ بِالثّمَنِ» وَإِلّا ضَمِنَ قِِمَنَهُ يوم 
حَوَالَة الْأَسْوَاقٍِ إِنّمَا تَكُونُ مُفِيتَة في غَيْر الْمِدْلِيّاتِ والْعَمَارٍ بِدَلِيلٍ قَولهِ: (وَإِنْ كَانَ) الْمُشْتَرَى فَاسِدًا وَحَالَتْ أَسْوداقة 
كال واد ودح ال او ا 
ِقَوْلِهِ: مِمًا يكال 0 يُورَنُ أي بالفِغلٍ عَنْ الِْْلِيَ الْمُشْتَرَى جًْا 
نَهُ أَشبّة الْمُمَوَمَ في الْقَوَاتِ بِحَوَالَةِ الْأَسْوَاقِ. (ولا ثُقِيتُ اليبَاعُ) أَيْضًا وَسَائْرُ الْعَقَارَاتِ 00 
هَا لِفَسَادٍ بَيُعِهَاء فَالْخَاصِكُ أَنَّ الْمئْئّاتِ وَالْعَقَارَاتِ لا تَقُوتُ بِحوَالَة الْؤْسْوَاقٍ . 


5 


رعو 
يُورَن 


قال خَلِيلٌ في تَصُويره) وَالْمَوَاتُ تَعيرٍ سَوْقِ غَيْرِ مثْلى» وَعَقَارٍ وَبِطُولٍ رَمَانِ حَيوَاقٍ وَفِيهًا شَهْرٌ وَشَهْرَان) وَاحْنَا 
وَقَال: بل في شَهَادَةٍ وَبنَقْلٍ غرُوض» وم 2 لي لِبَلَدٍ بِحُلْمَة وبتَعير 
"في كراء أَرْض غَيْرٍ مَأْمُونَةِ قَبْلَ أَنْ تُُقى. 


وَمَنْ ابَْاعَ تَمَرَةَ في يُهُوسِ 0 ب 3 : ً فل جيح قَذْرُ الثَلْثِ فَأْكْئَرُ وُْضِعَ عَنْ الْمُسْتَرِي 
قَدْرُ ذَلِكَ مِنْ النّمَنِ وم 


ا يجَائِحَةُ في 

َلِمّوْلٍِ مَالِكِ وَائْن بي الْقَاسِع بِعَدَم اشْبَرَاطٍ الْكَلْطِ لا جنا ولا حُكْماء هَكذًا يُفْهَمْ مِنْ كلام أبي الْحَسَنٍِ في شَرْح 
الْمُدَوَنَةِ وَعَلَيْهِ ابْنُ عَرَفَدَ وَتَقَدّمَ أَنَّ من سُرُوطٍ سَحْنُونٍ ايِمَاقُ الَْذْريْنٍ فِي النّوْعِيّةَ وَمَذْهَبْ ابْنٍ الْقَاسِمِ عَدَمُ اغْتبَارٍ هَذَا 
الشَّ»ْطِء وَمِنْ الشّروط أَنْ يَمَعَ عَفْدُ عَمُدُهَا بِلَفْظٍ الشركة ل15 إِنْ وَفَعَتْ بِلَفْظٍ الإجارة أو الإطْلاق. 


0 


النَاني: لَمْ يَذْكْرْ الْمُصَبْفُ كم ما لَوْ وَفَعَتْ فَاسِدَمَ وَمُحَضلْة أَنّهَا نفْسَحْ قَبْلَ الْمَوَاتِ بِالْعَمَلٍِء وَأَمَا بَعْدَ قَوَاتِهَا بالْعَمَلٍ 
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لحك 
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َأَشَارَ لَهُ حليك بِقَوْلِه: وَإِنْ هَسَدَت وَتَكَافَآا عَمَلَا قَبَيْتَهُمَا وَتََادًا غَيْرهُ أي غَيْرَ الْعَمَا كما أو كاك الأندة عد أخدهها 
َالْبدُرُ من الآخرٍ فَيَرْجعُ صَاحِبُ الْبَذْرِ عَلَى صَاحِبٍ الْأَرْضٍ بِمثْلٍ نِضْفٍ بَذْر وَيَرْجُ صَاحِبُ الْأَرْضٍ عَلَى صَاحِبٍ 
الاو الخو علي ابي ا حَمَاءَ في فَسَادٍ هَذِو الصُورة لِمُقَابَلِّ الْأَرْضٍ الْبَذْر وَالْمُرَاُ بالتَكَاقُوٍ في الْعَمَلٍ وُقُوعْهُ مِنْكُلّ 
ويا إن ل متطاؤي في ثرو وله لكرذ الع لنتهقا ذا الطم لععل :يكل ينها خززة ه مِنْ أَرْضٍ أو بَذْرٍ أو عَمَلٍ 
قر وَبَعْضٍ ذَلِكَ. وَأَمَا لو وَقَعَ الْعَمَل من أحَد الصَرِيكيْنٍ مقط كَلرَرْعْ كله له؛ ! نّهُ نشسَأ عَنْ عَمَلِد وَعَلَى الكخر أَجْرةٌ 
الْأَوْضٍء فَسَوِطُ اخْتِصّاصٍ الْمُْمَردٍ بلعم ل بارع أن يَكُونَ لَهُ مَعَ قله نايد ١‏ انف او كرك اندم واجذة منيها 
َالْعَمَلُ مِنْ وَاجِدِء ولا بُدّ أَئْضًا أَنْ يَنْضَمٌ إلى عَمَلٍ يَدِهِ آلَهٌ من بَمْرٍ أو مخراثء وَإِلّا كليس 

اشاس . 


7 


0 أَرْضٍ غَيْرٍ 5 الرّيّ (قَبْلَ أن 0 بيقر رض ل ا ا ارا القلياة الاي أن المنقوة ينكد ببق 
التلَِيّة ولتَمِييِ. وأا النَفدُ تَطوْعَا ملا يَمْتَِم عَلَى ظَاهِر الْمدَوَئِ وَهُوَ يَدُلٌ عَلَى جَوَازٍ الْعَفْدِ مِنْ غَيْرٍ نياع وَمَفْهُومُ غَيْر 
المأكوة أن العأفوثة كارض التِيلٍ الْقَريبَة م مِنْ البَخرِ الشَّدِيدَةٍ الِإنْخِمَاضِء وكأ وَكَأَرْضٍ الْمَطَر في بلادٍ الْمَشْرِقٍِ بكرا عند الكباء 
فِيهًا عَلَى النَّقْدٍ وَلْوْ مَعَ الشَّرْطٍ ؛ كُمَا يَجُورُ عِنْدَ كرائهَاء وَلّوْ طَالَّتْ الْمُدَّةُ كَالكُلائِينَ سَئةٌ. وكا التي رُويَتْ بِالْفِعْلٍ أو تَحَمَّقَ 
0 لدتري مِنْ رَرْعِهَا فَيَجِبْ نقد الْكرَاءِ فِيهَا 

قال كنا 5 يج في مَأْمُوئة الثِيلٍ إِذَا رُوِيَتْ. 

قال شياحة: السو ِنَم تو بِالفعْلٍ وتَمَكنَ ِن رَرْعِهَا؛ أن الكراء نما يم مَك وَمَحَلُ وُجُوبٍ تقد 
الْكِرَاءٍ في الْمَْضٍ العذكور حشث له يشترطًا كأبياة الْكِرَاوء وَِلّا عْمِلَ بِالشّرِطٍ. 

-١ 

(تنْبيٌ) . بقِيَ لنَا مَسْأَلتَانِ متَعَلَمَنَانِ بِكِراءِ الْأَرَْضء إِحْدَاهُمَا: الْأَرْض الْمَعْمُورَةُ بالْمَاءِ وَيَنْدُرُ الْكِشَاقُهَاء وَحْكُمْ هَذو أنه 
يَجُورُ اكْتِرَاوُها عَلَى تَقْدِيرٍ الكشافي الْمَاءِ عَنْهَاء وَلكِنْ لا يَجُورُ النّْد ث فِيهَا وَلَوْ تَطَوُعًا. وَثَانِيَتُهُمَا: الْمَعْمُورَه الَنِي لا 
اك سعط زمار متي غاذة لاخر متسوورها حل نكيت ايقل . 


م شرع في 2 لكا -- اللا وَهِيَ مَأْحُودةٌ من الجؤء وَهْوَ الِاسْيفْصَالُ وَلْهلَاكُ وَهِي كُك ما لا 
8 وجَيِشٍ » وَعَيََهَا ابّْنُ عَرَفَةَ بِمَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ هذا حَيْتُ قَالَ: لاق ما أئيت من تنجوز عن 
0 مِنْ مَعْجُوزٍ من لَِيَانِ الْجِنْسٍ وَقَدْرًا مَفْعُولٌ أثلف وَأَطْلقَ في الْمَدْرِ 


لك مه 


لِيَعَتَاوَلَ 4 وَالْمَِيل؛ لِأنّ كلامة مَهُ شَامِلٌ لِلثْمَارٍ وَعْيْرِهَاء وَإِنَثٌ كَانَ يشرط فيه الثُّْثُْ في الثَّمَارٍ بخلافي أَنْوَاع النَبَاتِ 
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- 


وَالْمُقُولٍ 5 مُطْلَقًا وَلِوَضْعِهَا شُرُوط أزْبَعَةٌ: أن تحون الثَّرَهُ مِنْ بَيْع وَإِنْ عرِيَئة لا إن كَانَث مِنْ مَهْرٍ ولا مِنْ جِبَةٍ ولا 
صَدَقَتَ وَأَنْ تَكُونَ الثّمَرةُ قَدْ بَقِيَثْ عَلَى يوس الشَّجَرِ؛ لِيَنتَهِيَ طِيِبْهَا فَإِنْ تَنَاهَتْء وَمَضَى مَا تَمَعُ فيه عَادَةَ فلا تُوضَعُ) 


لوا 


ه- 
ع 


وَأَنْ تَكُونَ الثَّمَرةٌ أُشتُريت مُفْردَةَ عَنْ أَضِلِهَا أو اشْتَراهًا قَبْلَ أَضلِهَا ثُّمّ اشترى أَضْلَهَا مَبْلَهَا أو اشْتَراهُمَا مَعَاء وَأَنْ يَكُونَ 
الذَّاجِبْ القُلْتَ فَأكْثْرَ في الثِّمَار. 

َقَالَ: (وَمَنْ ابْتاعَ تَمرةَ في رُهُوسٍ الشّجَرِ) سَوَاءْ كائث تَمَرَةَ خلٍ أَوْ غير وَوَقَعَ الشِراءُ بَعْدَ بُدُوَ الصّلاح وَقَبْلَ تاي 
طِيبهاء أو يبعث قَبْلَ بُدُوِ صَلَاجِهَا عَلَى شَرْطٍ الْجَذِّ. (تأجيح) مَا ذَكْرٌ مِن الثّمَرَة (يبرِ) . وَهُوَ الْحَجَرُ النَزلُ مَعَ الْمَطَرِ) 
وَهُوَ مُحَكُ الراِ. (أَو) أجيح بأكلٍ (جَرَادِ) جَمْعْ جِرَادةٍ تََعُ عَلَى الذّكر والأنتى كَالْبَمرة سْيِيَ جَرَادا؛ أنه يَجرْدُ الْأَوْضّ 
بأكْلٍ ما عَلَيْهَا. 

(3) أجيح يسبب خُلُولٍ (جَلِيدِ) » وَهُوَ النَدَاالسّاقِطُ مِنْ السَمَاءِ مَيَجْمدُ عَلَى الْأَرْضٍ. (أَْ بْر) أي غَْرِ ما ذكْرَ منْ ريح 
أؤ دُودٍ أو طِيرٍ أو عَرَقٍ أَؤْ سْمُوحٍ أَوْ عْبَارٍ أو غَيْرٍ دَلِكَ من كل مَا لا يُسْتَطَاع دَفْعْةُ. 

َال حَلِيل: وَعَل حِيَ ما لا يُسْمَطَاعٌ دَفْعْه كُسَمَاوِيَ ودَجَيْشٍ أَوْ سَارِقٍ خلاف مَحَلّدِ ما لَمْ يُعلَمْ الكارق وإِلّا قلاء وَينْبعه 
الْمُشْئَرِي وَلَوْ مُعْدَمَاء وَقَالَ ابْنُ عرَقَة: وَالْأَظْهَرُ في عَدَمِهِ غَيْرُ مَرْجْوٍ يُشْره عَنْ قُرْبٍ أنه جَائحَةٌ. وَهُوَ ظَاهِرٌ الْمُدَوَنَة. 
وأَشَارَ إلى شَرْطٍ الْوَضْع في الثّمرة بمؤْلِ: (فَِنْ أجيح قَدْرُ الثّْثِ) أي ثُلْثْ مكيل الثّمَرةِ (فأكر وضع عَنْ الْمُشْمرِي كَدرُ) 
مَا يَحْصنٌ (ذَلِكَ) الْمُجَاحَ (مِن الثَمَنِ) الَّذِي أشْتْريَتْ به التَمرٌَ ولو كانَ القُلْتْ مُلَقّنا 


"الرّرع وَلّا فِيمًا ثري بَعْدَ أَنْ تبسن هن الثَمَارٍ. 


وَتُوضَعْ الْبُقُولِ وَإِنْ كَلَتْ وَقِبلَ 


و 8 


ووَقَيدْنَا بِتِلْكَ الْمَكِيلة لِلْإِسَارَة إِلَى أَنَّ الْمُعْتبَرَ الْمَكِيَهُ لا الْقِيِمَكُ مَإِدَا كَانَ الْمُجَاحُ أَقَنَ مِنْ ثُْثِ المكيلة مَإِنَه لا 
عَنْ الْمُشْئَرِي شَيْءٌ من التَّمَنِ وَلَّوْ سَاوَتْ قِيِمَهُ دَلِكَ الْأَقَلنَ نِضْف التَّمَنِ أَوْ جَمِيعَةُ. وَيَْرَمُ الْمُشَْرِيَ النّمَسّكُ بالبَاقي» 
قَدْ بُكَيّْ الْمُشْتَرِي مَعَهُ وَقَدْ يَحْرْمْ عَلَيْهِ التّمَسّكُ بِالْبَاقّي. وله مزق أن الَْوَائحَ لتَكريها 
يعد الْمُشْتَرِي كَالدَّاخْلٍ عل قى ذَلِكَ لور الاسْتَخمَاقٍ لَمْ يَدْخْل عَلَيْه. 
(3) مَفْهُومْ قَدْرِ الثّْثِ أنَّ (مَا تمص عَنْ الثُلْثِ قَمِنْ الْمُِماع) أي مُصِيبتُهُ مِنْهُ وَيَلرمَهُ جَمِيعْ 
نَقَص عَنْ الثَْثِ بأكُل طيْرٍ أو سْقُو 0 
َال خليا: ولوس لا تمر كالمؤز واعقاني وإ يحث على اد ومن عر لا عفر إذ بلقث ثلت المكيلة. ولو 
مِنْ كُصيْحَانِي وَبَرْنِي وَبَقَِتْ؛ لِيَنْتَهِي طَيبْهَاء وأفْدَتْ أو ألْحق أَصُلّهَا لا عَكْشْه أو مَعَهُ معة. لتيل على وضع 0111 ع 
في الصحيج: «أنّ التّبيَ - صل اللَّهُ عَلَى هه وَسَلَْمَ - أمر يسع الْجَوَائِح» وفيه أِضًا: َال وقول للدت عل الله حلت 
57 جلو بغت يمن أجيك قذي فأسبئة لعا قل جك لك أن تأخد ينه شيك ثم تخد مال أبيك يقثر حو 
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0 


ب 


وَرُوِي عَنْهُ - عَلَيْه الصّلَاةٌ وَالسسَلَامُ - أَنَّهُ قَالَ: «إذًا 5 تلث التَّمَرَهِ فَقَدْ وجب عَلَى اْبَائع الْوَصْعِيةُ» قَمَا فِي هَذْهِ 
(تَنيبِهَانِ) الْأَولّ: ما ذَكره الْمُصَيْفُ مِنْ النَّحْدِيدٍ بِالثَّْثِ في غَيْرٍ مَا دب يسبب الْعَطّشء وَإِلّا وْضِعَت مُطْلمًا. 

قَالَ حليك: وَتُوضّعُ يسبب الْعَطّشٍ َإِنْ كَلّتْ؛ٍ ِأَنَّ الستقْي لَمَا كان عَلَى الْبَائِع أَشْبَهَمَا فيه حَقٌ تَوْفَِة. 

الثاني؟ مِئْك ذّعَابٍ ثُلَْثِ الْمَكِيلَة ذَمَابُ ثُلْثِ الْقِيمَةٍ فِيمَا إِذَا تَعَيّنَتْ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ 

َال حَلِيك: وَتَعْيِنُهَا كَذَلِكَ فَإِنَّ النَشْبية فِي مُطْلَقٍ الذَّهَابٍ لا بِمَيْدِ الْمكيلة» فَإِنْ أَذْهَب التَعْيببْ ثُلْتَ الْقِيمَةٍ وُضِعٌ عَنْ 
لفقي للرث النّمَن. 


وَلَماكَانَ سَرْطُ الْوَضْع كَمَا دنا أن دَكُونَ التَمرة بَِيَث لِيَنْمَهِيَ طِيبها قَالَ: ولا جاح : في الرِّع) كالممح والقُولٍ وعِْْمَا 
من أنْواع الْحْبُوبِ؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَهُ لا يحل بَيِعْهُ بع التوقة لتر #االمعضادني َتَأَخِيرةُ مَحْضُ تَفْرِيطٍ مَعْ الْمُشْئرِي فلا يُوضَعْ 

عَنَةٌ شَيْءٌ مِنْ ع النّمن. (وَلَا فِيمًا سئي يعد أن بست مِنْ الثَمَارٍ) وَتَنَامَى طِيبُهُ وَفَاتَ أَوَانُ قَطْعِهِ عَلَى الْمُعْتَادِ. 

َال خَلِيك: وَإِنْ تتاهث التُمرُ ؛ لاي تالصب الكو واس الغيه» أذ تاجو فا كو جنة ركان تل عن الكاةة 

مَحْضُ تَفْرِيطِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُشْئَرِي جَمِيعٌ الثّمَنِء وَلَوْ أَذْهَبَتْ الْجَائحَةُ جَِيعَةُ وَأَمّا لَوْ أَصَابَن الْجَائحَةُ في الرَّمَانٍ 

انّذِي تُمْطَمْ فيه عَلَى الْعَادَةٍ لَحطَّثْ عَنُْ؛ِ لأَنَّ تَأَخِيرَهَا عَلَى هذا الْوجْهِ بِمَنْلَة تأخيرها لِتََاهِي طِبيهًا. 

(تنبيةٌ) . في كلام الْمُصَيْفٍ إِشَارَةُ إلى جوَازٍ بَيِع الْحْبُوبٍ في الْأنْدَرٍ لَكِنْ عَلَى تَفْصِيلٍ مُحصّله: إِنْ وَقَعَ بَعْدَ صَيْرُورتِهَا 

صْبْرَة قلا خلاف عِنْدَ أَمُلٍ ام حَذْهَبٍ في الْجَوَازِ وَقَعَ الْبَيِعْ على الْكَيْلٍ أؤ الْجُرَافٍِ بِسْرُوطِهء وَأَمَا إِنْ وَقَعَ الْبَيْعْ قَبْلَ ذَلِكَ 

َإِنْ كَانَ بَعْدَ نَفْشِهِ وَقَبْلَ دَرْسِهِ قَفِيه خلاف وَالْمَشْهُورُ الْمَنْعُ وأمَا بَعْدَ دَرْسِهِ وَقَبْلَ تَذْرِتَتهِ فَالْمَشْهُورُ الْجَوَارُ. 

َال حَلِيل: وَجَارَ بَتِعُ حنْطَةٍ في سُْبْلٍ وَتئْنِء وَإِنْ بِكَبْلٍ وَقْتِ جْرَافًا لا مَنْقُوسَاء وَقَالَ الْعَلّامَةُ َهَامُ: ولا لاف عِنْدَنَا ففي 

جْوَازٍ بَيْع الرَرْع قَائِمًا لَكِنْ بشْرُوطٍ الْجْرَافِء وَيَجُورُ الْمُبْتَمَى مِنْهُ مِنْ حب وَغَيْرهِ كالْرْسِيم فَرَاجِعْهُ إِنْ شِفْت. 


لكان سَرْطُ التَدِيدٍ بالثُنْثِ مُشْمَضًا باليمَارِ قالَ: (وتُوضغ) عَنْ الششئري (جَائِحَة ابول وَإِنْ كَلّث) وَندقَصَتْ عَنْ 
الثُلْثِ إِلّا أَنْ يَكُونَ الْمُجَاح شَيْمًا ملِيلّا جدًا. 

َال حَلِيك: وَتُوضَعٌ مِن الْعَطَشء وَإِنْ قث كَالبْقُولٍ تَشْبِية في الْوَضْع» وَِنْ قلّتْ وَلَوْ مِنْ غَيْرٍ الْطّشء وَالْمُرَادُيالْبُقُولٍ ما 
لا تَطُولُ مُدَئهُ في الْأَرْضٍ كَالْحَ سن وَالْجَرّرِ وَالسكَلقٍ وَالْحرَْرة وَالْمُنْدبَا وَالرَعْمَرَانِ وَالريِحَانٍ وَالْقَرَظٍِ وَوَرقِ الثُوتِ وَالْبَصَلِ» وَإِنَمَا 
كَانَتْ تُوضَعٌ مِنْهَاء وَإِنْ نَقَصَتْ عَنْ الثُلْثِ لِعْسْرٍ مَعْرِفَةِ | يِهًا؛ لِأَنّهَا تُقْطعْ سَيًْا فَسَيْمًا. (وَقِيل لا يُو ضَعْ إلا قَدْرُ الثُلْثِ) 
قِيَاسا عَلَى الثَّمرَةِ وَهَذَا خلاف الْمُعَْمَدِ. وَالْمُعْتَمَدُ مَا تَقَدّمَ مِنْ وَضَّعِهًا مُطَلَمّا وَلِذّا افْمَصَرّ عَلَيْهِ خَلِيك» وَقَدّمَهُ المْمُصَيْفُ 


وَحَكّى هذا بصِيعَة التَّمْرِيضٍ. 
(تنبية) . في كلام الْمُصَيْفٍ إِشَارٌَ إِلَى جَوَازٍ بيع مَغِيبٍ الْأَصْل كَالْجَرّرٍ وَالْمَصَلٍ وَالْمُجْلِ؛ لِأَنّهَا مِن الْبُقُولِ وَهْوَ كَذَلِكَ 
لكِن يُشْتَرَطُ في حَالٍ بَبْعِهَا أَنْ بُمْلَعَ مِنْهَا شَيْء وَيرَاُ الْمُشْتَرِي كما هُوَ ظَاهِرُ كلام ابْن رُشْدٍ وَغَيْره؛ لِأَنّهُ لا يَكْفِي ؤي 


مت 


ظَاحِرِهَاء وَلَكِنْ ذَكُرَ التَاصِرٌ اللََّانِئُ أ َّهُ يَكْفِي فِي جوَارٍ بيع محيب ب الْأَصْلٍ (' ويه َي ظَاهِره أَيْ؛ ؛ أنه برؤْيَة ورَقِهِ 6 عَلَى 

مَا فِي الْأَرْضٍ مِنْ كبرٍ وَصِعْرٍ عَلَى ما هُوَ مَعْرُوفٌ لِأَرْتابٍ الْجِبْرَة يذَلِكَ. 

(خَاتِمَةٌ عَزِيزةٌ الْفُجُودِ) . ما هُوَ مُتَرّلُ مَل الْجاِحَةٍ عَدَمُ خَصُولٍ الْمِدقْصُودٍء مِنْ ذَلِكَ لَوْ اشْتَرَى شَخْص وَرَقَ تُوتٍ 

لِيطْعِمَهُ لِدُودٍ الْحَرِيرٍ فَيَمُوتَ الذُونٌ وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا لَوْ اكُتَرَى حَمَامًا أؤ فُنْدُقَا في بَلَدٍ مَخْلَيَ الْبَلَدُ وَلَوْ يُوجَدْ مَن يَنَحَمَمْ 

0 ل ل ا َو اشْمَرَى عَلَفًا لِيَعهُ لِمَافلةِ ني مِنْ طرِيقٍ 
معزو فَعَدَلَثْ عَنْكُ ووجْة تنبل ما كر مثرلة الْجَائِحَةٍ بان يار أَنّ المشتري له الْقَسْحُ عَنْ نَفْسِه وَيَسْقْطُ عَنْهُ القَّمَْ أو 

الْكِرَاءٌ. 


[حكم شِرَاءِ الْعَرَايَا] 
ولا رب الكلام على إطنام الَْائَِة شرع في الكلام على كم جزاء اوالتناك اي عر لدريم اا" 00 
"قكط فيه مر الزّكاةٍ َأَوْصّى به فَإنَ دَلِكَ في ثليه مُبدَأً على الْوَصَايا وَمُدَبَّرْ الصّحَّة بدا عَليْه. 


َإِذّا ضَاقَ الثُلْتْ تحاص أَهْلْ الْوَضَايَا الّتِي لا تَبْدِئَةَ فيهَا. 
وَلِلرّجْلٍ اليجُوعٌ عَنْ وَصِييِهِ مِنْ عِْقٍ وَغَيْره. 


وَالتَدييدٌ أَنْ يَقُولَ الجاع لِعَبْدِ أَنْتَ مُدَيْدٌ 

ويتُلْتِهَاء بخلاف الْمَرِيضٍ قَدْ يُدرَكُهُ الْمَوْتُ سَرِيعًا بَعْدَ الْوَصِيّة فلا يُمْكِنُهُ الإيصَاءٌ بَعْدَ د د الجَمِيع فَيَفُوتُ الْمَصْدُ 
مِنْ الْوَصِيّة. 

النَالِتُ: لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كلام الْمْصَيِْفٍ هَل الْمَعَْبَدُ ثُلْتْ الْمُوصّى حِينَ الإيصّاء أو حِين الْمَوْتِ؟ وَبَيّنَهُ غَيْرُْ بن الْمُعْتَبرَ ثُلَثه 
يَومَ الْمَؤدبٍء لِأنَّ الْوَصِيّ لَه لا يَمْلِكُ الْمُوصَى لَه إِلّا بَعْدَ مَوْتٍ الْمُوصِي لكن لا بُدَّ من مُراعَاةٍ يَوْمِ التَِْيِ فَِدا كان 
الْمَالُ كثيرا يوم الْمَؤتٍ بِحَيِتُ يخي تنه امال المُوصى به وطا علَيِْ َعْد المَْتٍ وَقبْلَ ليذ تخ بجائحَةٍ حبّى كَل فلا 
يلم إلا ثُْت الْبَاتِيء ولا مَرْقَ في ذَلِكَ بَيْنَ وَصِمّة الْمَرَضٍ وَالصِحَةٍ. 

(خَاتِمَةٌ) الْوَصِيّةُ الث مِنْ خَصائْصٍ فريك ةا مَشْرُوعِيتِهَا التَّرَوْدُ لِلدَّارٍ الآخرّة. 


م شرع يتكلم على ما يبدأ على بره عِنْدَ طبرت الث عَنْ حَهل بجميع ما يرع من الدُْثِ بقؤله: (واأونق) المُوصى به 
لِعَبْدٍ (بعيّنه) وَهُوَ يش ثم مَا كَانَ عِنْدَهُ وَأَوْصَى بعِتّقه كَأَعْتَقُوا عَبْدِي مَررُوف وَيَشْمَْ مَا أَوْصّى بشِرَائه كَاسَْرُوا عَبْدَ قُلَانٍ 
اْمُعيّنِ وَاعْتقُوه وَيَشْمَلُ مَا أُؤصى بِعِنْقِهِ تاجرًا أو إِلَى شَهْرٍ بَعْدَ مؤتِه وَيَشْمَلُ ما أَوْصّى بعنْقهِ مَجّاًا أو عَلَى مَالٍ وَعَجَلَهُ 


١١/5 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني النفراوي‎ )١( 


كلاو 


(مبَدَأ عَلَيِهَا) أي عَلَى الْوَصِيّة بِالْمَالٍِ أؤ يكتَابة عَبْدٍ أو عِبْقِهِ عَلَى مَالٍ وَمَاتَ الْمُوصِي َبْلَ دَفْع الْكِتَابَةِ وَالّمَالٍ وَلَمْ يَحْمِل 

التّْتْ الْجَمِيع؛ وَلَيْس الْمْرادُ أن عِنْقَ الْعبْدِ الْمعيّنٍ مُبَدَاً عَلَى + جَمِيع الْوَصَايَا. (وَالْمُدَبَرٌ في الصّحَةٍ يد عند الصبيق (عَلَى 

ما) أَوْصّى به 

(في) حَالٍ (الْمَرَضٍ مِنْ عِنْقٍ وغ5ثره) لِأَنَّ تَدبيرَ الصّحَةٍ لَازِمٌ بخلافِه في الْمَرَضٍ فَإنَهُ مُنْحَكٌ (و) كذًا يُقَدَمْ الْمُدَبَّمُ في 

الصِحَة أَيْضًا (عَلَى مَا فيط فيه مِنْ الرّكاٍ) حَتَّى مَات (تَأَوْصَى به) أي يراجو (فَإِنَ ذَلِكَ) الْمُمَرَطَ فِيهِ يَكُونُ (في ثَُيِه 
مُبدَا عَلَى الْوَضَايَا) فَإِنْ لَمْ يُوص به لَمْ يَخْرْجٌ مِن الثُلْثِء وَفَوْلّ: (وَمُدَئْدُ الصّكّة هبدأ عَلَيْه) أي عَلَى مَا مط فيه من ركاةٍ 

الْعيْنِ وَأَوْصّى يإخْراجه مخض تَكَرَارٍ مَعَ مَا قَبْلَهُ اْتَكبَهُ لزيَادَةٍ الإيضّاح» وَهَذَا مَا لَمْ يَعْتَرفَ بِخُلُولٍ مَا فَيَط فيه وَبَقَائهِ في 

0 لاود ل امل ا ووه 07 ذْمتَه وَمَفَهُومُ 


مَاتَ فِيه م كلها كذيك متلق ؟ أنه يفت بولا وعَركة يمن 0 ول َاحِدَا أو أَوْصّى بها فَإنّهَا توح 
مِنْ رَأْسٍ الْمَالِء وَإِنْ لَمْ يُوصٍ بها لَمْ تَخْرخ لا مِنْ ثُلْثِ وَلَا رَأْسِ مَالٍ وَتُوْمَرُ الْورنَهُ بإخْرَاجهَا مِنْ غَيْرٍ قَضَا وَأَمّا إِنْ لَمْ 
ُغرَفُ خُلُولَهَا لا مِنُْ منْ أوْصَى بها أخْرجَث من الثُلْثِ لالم خوخ لا مِنْ القُلْثِ لِاخْيِمَالٍ أَنْ يَكُونَ أُخرَجَهَاء وَالصُورُ 
3 فِي رَكاةٍ الْعَيْنِ وكا ركاه الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَة كَمَنَى امَف بِحُلُولِهَا أخرححث من رََالْمَالٍ اوضق بها آم لاء-شاركة 
عَبْْهُ في مَعْرِفَة خُلُوِهَا أَمْ لاء والْمَرَقُ بَيْنَ ركَاةٍ الْعيْنِ وَغَيْرِها أن ركاةَ الْعيْنِ قد ؛ بُخْرِجْهَا ولا يَطَلِمْ أَحَدٌ عَلَى ذَلِكَ مَلِدَيِكَ لا 
0 1 5 اوفقي بوتبدلافي الشف والطافقة: 
المنق لع شع نكا يبدا عَلَى بَعْضٍ الْوَضَايَا لا عَلَى جَدِيعِهًا خِلانًا لِظَاجِرٍ كلام الحمضيف» وين 
لجاع دوي لا على اللا م ياد يها بقَؤله: وقِم لي الثَْثِ ملك الأسير الَّذِي أؤردى بِنِدَائد 
ض» ثم ركاةٌ أَوْصّى يها إِلّا أن يَف بِحُلُولِهَا وَيُوصِي فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ كَالْحَوِثِ ماهم 
إن 0 م ركاه 4 أب 4 9 عِنَقُ ظِهَارٍ وَقَتَلٍ أقْرَعَ بَيِنَهُمَا إِنْ لَمْ يَسَعْهُمَاء ثُمَ كفا يَمِينٍ) ُهٌ كَمَارَةُ فِطْرٍ رَمَضَانَ» كم 
كَمَارَة لتروت تمي ادر َم الْعتْقُ الْمْبْكَكُ فِي الْمَرَضٍ وَالْمْدَبَمْ فِيوء ثم الْمُوصّى د جر اماه ريفوار 
ا الْمُوصَى بكتايته وَالْمْعَْقْ بِمَالٍ وَالْمَعقق لأجَل بغذء 5ه الْعِنْقْ لسئة ثم الْمْعتَقْ لأكثرٌ منهَا ثم 
عِنْقُ لَمْ يُعميّن ثُمٌ حَج إِلّا لِضورة ممَتَحَاصانِء كُمٌ عِنْقْ لَمْ بُعيّنْ وَمعيّنْ خَيْره وجْزئه وَإِنَمَا ترك الْمُصَيّفُ ذَلِكَ رَوْمَا 
[أخكد الوصتايا المكحدة الثنبه ويضيق التلك غ خملها] 
ثم شَرَعَ فِي بَيَانِ أَحْكَام 00 الْمُتّحِدَةٍ الثّبة وَيَضِيقٌ الثُلْثُْ عَنْ حَمْلِهَا بِمَوْلِه: (وَإذَا ضَاقَ الثُلْتْ) أَئْ لمْ يَسَعْ جَمِيعَ 
ما أَوْصّى به (تَحَاص أَهْ الْوَضَايَا الَنِي لا تبث باعي تَتَحَاصٌ غَرَمَاءُ الْمُفْلِسِ فِي الْمَالٍ الّذِي يَتَحَصّلْ مِن أَنْمَانٍ مَا 
يبغ عَلَيْ ونه يُهَسَمُ ببَِهُمْ يدشبَة دُيُونِهمْ بَعْضُهَا لبَغضء وَالْوَصَايَا التِي لا تَبْدِئَة فيا ِي الَّتِي لَمْ 4ر؟ يندت الْمُوصِي ولا 


5-6 


٠. د‎ 


الشَارِعٌ» كَأنْ توصي لِشّخصٍ ينصف مَالِهِ مُكَل وَلآخَرَ ثليه ون أَجَارَتْ الْوويَةُ الْوَصِيكِيْن 


ًَ 


نْصِعَة وَالآخر د له ثلثّه لكك لذن مَعَامَ الِيْصفبِ من التي وَالثُلْثْ من ع تلان ة وَهُمْ مُتَبَايئَانِ فَيُضْرَبُْ أَحَدُهُمًا في 0 مك هَذًَا 


حَاصِلْ مَخْرّج الْوَصِيتَيْنِ لِصَاحِبٍ اليَضْفٍ ثَلَانَةٌوَالثلْتُ انْنَانِ وَالَْاقِي وَاجِدٌ لِْورنَدَه وَِنْ لَمْ تُجرْ الْوَرنَهُ الرَّائِدَ افْمَسَمَا الثْلْتَ 
على البَمضٍ وَالثّْثِ وَهُمَا مُتَبَاِنَانِ وَمَقَامُهُمَا مِنْ سِنَّةِ لِصَاحِبٍ اليِّضْفٍ ثَلَانَةٌ وَلِصَاحِبٍ الثُلْثِ انان وَدَّلِكَ حَمْسَةٌ وَهِىَ 
العفاكة كلها لله القال 0 ب 0 فقو خنهة افرش ليه لفون له لتقي" 07 


2 


الو 21 ساك كان الرْيْخُ وا لهي وم أ ل 


(وََا يُنْقَدُ) بِشَرْطٍ (في كِراءِ أْض غَيْرٍ مَأمُوَة) اليِيِ (قَبْلَ أن تزوى) لْأنَهُ يَكُون ثَارَةَ , 


الْعَقْكَ عَاَبْهَ مِنْ غَيْرٍ نَقْدِ أَوْ بِنَقْدٍ مِنْ غَيْرٍ شَرْطٍ جَائرٌ بن ترف وبر لز ل أَنّهَا ل كائّث مَأْمُوبَة الي 
لَجَارٌ النَقْدُ فِِهَا وَهُوَ كَذَّلِكَ عِنْدَ ابْنٍ لقاع 


وَلَمَا أَنْهَى الْكَلَامَ عَلَى ماع ده الواح جنغ باح وي ما لا يُسْتَطَاعٌ دَفْعُهُ كَالْبَئدِ د والرّيح 
0 عَشَرَّ مََلَاه وَأَخْرى فِي الْجَوَازٍ تَسَاوِيهمَا فَالَهُ تت وَهُوَ أَحْسَنُ مِنْ قَتاؤْلٍ خَلِيلٍ ل 00 وَتَسَاوَيَاء 

يُقَاْ عَلَى هَدًا بَاقِّي مَا يَزِيدُ فيه أَحَدُهُمَا عَلَى الآخر بِجْرْءِ مِنْ أَحَدَ ع عَشَرَكُمَا إِذَا كَانَتْ 

وَقِيمَةُ ل مائَهَ وَعَشْرَةَ وَهَكَذًَا قَالَهُ عج. 

[َولَهُ: سَوَاءٌ كان اليَبْح بَبِنَهُمَا نِصْفَيْنِ أَمْ لا] أَقُولُ إِنَّهُ يتعيّنْ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى مَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِء وَذَلِكَ أَنَّهُ ذا 

نبو تقاوعة ايده لِلَعَمَلٍ أو القُوِبٍ لَرمَ أن ا صَفَةِ فَيَلرَُ أَنْ يَكُونَ الرْنْحُ بَيْنَهُمَا مُتَاصّفَةً. 

نَنِبِيةٌ: كر أن يَعَبرَعَ أعذفنا لِصَاحِبِهِ بَعْدَ الْعَقْدِ اللازم بِشَْءٍ مِنْ لْعَمَلٍ 3 غَيْره وَلَّوْ وَفَعَثْ فِتاسِدَةً فُسِحَتْ 7 

الْمََاتِ بِالْعَمَلِء وَأمَا بَعْدَ الْمَوَاتِ به فَإِنْ تَكَاقَمَا عَمَلَا أَيْ و فَعَ مِنْ كُلَ مِنْهُمَا وَإِنْ لم يَتَسَاوَيَا في قَدرِه فَبَيْئَهُمَا وَتَرَادُوا غَيْرَ 

الْعَمَ ل كُمَا لَوْ كَانَت الْأَرْضُ مِنْ أَحَدِهِمًا وَالْبَذْرْ مِنْ الآخرِ فَيَرْجعْ صَاحِبْ الْبَذْرٍ عَلَى صَاحِبٍ الْأَرْضٍ بِمِثْلٍ نِضْفٍ بَذْرو 

وَيَرْجعُ صَاحِبْ الْأَرْضٍ عَلَى صَاحِبٍ الْبَذْرِ بجر نِضْفٍ أَرْضِه وَعَذِهِ فَاسِدَةٌ لِمُقَابَلَة الْأَرْضٍ الْبَذْىَ فَلَوْ كَانَ ير أَحَدَهُمَا 

وَكانَ لَهُ مَعَ عَمَلِهِ إِمَا أَرْضُ وَالْبَذْرُ مِنْ الآخرٍ أَو بَذْرٌ وَالْأَرْضُ مِنْ الآخر فَالرُّ يَكُونُ كله لِلْعَامِلٍ وَعَلَيِْ جره الَْْضٍ 

لساعيها وعكيلة البذر لمتاجبوء ووولتة أنِضًا آخرة البقر لصتاحيه إن كان البقة ون عتدو: 

وَكَذَّا إِذَاكَانَ كك م بن الأرض وَالْبَذّر لكل م مِنْ الْشَرِيكيْنِ) درن أعويها قازر رع لِصّاحِبٍِ الْعَمَلٍ كا إِذَا لَمْ يَنْضَمٌ إلى 
ا أو هي ل كيال 0 0 لق إل اع ملل كييك وقكت 0 0 أَنْ شرع 

بن الززع خزه تززع أو غَيْرِِ من الْأَجْرَا 
وَقَعَتْ أ الشركة لا قط الْإجَارَة 1 لاقي 0 إجارة قَامِدة» لاد ِالْعَمَلٍ الْحَيثُ لا الْحَصَادُ وَالدَّهِ 


١4/5 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني النفراوي‎ )١( 


1و 


- 
7 


وول مَتَى شْرط عَلَيْه 5-0 فخ الكت فَسَدَتْ وَالْعْمَفُ كالث:ط وام لو تَطوّعَ أَزْيَدَ م فخ الْكيثك بَعَدَ الْعَقّدِ كالحفظ 
وَالسَفي وَالَّنقِيَةِ وَالْحَصَادٍ وَتَحْوهَا فَدَلِكَ جَائِرٌ وَلَهُ حصّةٌ من اَن لِأَنَّهُ نَهُ سَرِيكٌ. 


[قَولّة: غَيْرِ مَأَمُونَة اليِي] أ كَأَرْضٍ الْمَطرٍ وَأَرْض الْعَيْنِ الْمَلِيلة الْمَاءِ [فَوْلة: لِأَنَهُ يَكُونُ تَارَةَ بَِعَا إِلَخْ] أ لِأَنّهَا بِصدَدٍ أَنْ 
تُروَى فَيَكُونٌ ما قَبَضَُ الْبَائعُ تَمَاء وَبِصدَدٍ أَلَّا نُوْوَى 0 كا قية انا أقزة. وَهُوَ كَذَلِكَ] فَإِنْ قُلت: إِنَّ رذ : 3 
الكلفِيّة وَالتَمَيّة مَوْجُودٌ في حَالَةِ النَقْدِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ قُلت: َم إلّا إِذّا كَانَ مَعْ السّرط لِأَنّهُ جيتيذٍ 
رفغاف ترات ليا او افق عاميقة الِيّ] كيس اقل الْمَرسَة مِنْ الْبَخْرِ الشَّدِيدَةٍ الِانْحِمَاضِء وَكَأَرْضٍِ 
الْمَطَرِ في لاد الْمَشْرِقٍِ فَيَجُورُ عَمّدُ الكرَاء فِيهَا عَلَى النَّقْدِ وَلَوْمَعَ الشَّرْطٍ كُمَا يَجُورُ عَفْدُ كَرَائَِا وََوْ طَالَتْ الْمُدَهُ كَالتَائِينَ 
وأا النِي رُوِيَتْ بِالْفِغْلٍ أو تَحَنَّقَ رَيّهَا وَتَمَكنَ الْمُكُترِي مِن رَرْعِهَا فَيَجِبْ تَقْدُ الكراء فِيهَا حَبِتْ لَمْ يُشْعَرط تأجيل الْكراء 
إلا عل بالشَرْطِ وَالْمَعْمُورَةٌ بالْماءِ وَيَندُرُ الْكِسَافُهَا يَجُورُ 3 عَلَى تَقْدِيرٍ الْكِشَافِهَا وَلَكِنْ لا يَجُورُ النَقَدُ فِيهَا. وَلَوْ 
تَطَوُعَاء وَأَمَامَا لا يُمْكِنْ الْكِشَافُهَا عَادَةَ فََا يَجُورُ عَفْدُ كِرائِهَا حَنَّى تَنكشِف بِالْفعْلٍ [قَوْلَهُ: لَجَارٌ التَفْدُ] أي سَرْطُ النّقْدِ 
[َولّ: عِنْدَ ابْن الْقَاسِم] وَعِنْدَ عَبْدٍ الْمَلِكِ أَنَّ أَرْض الْمَطَرٍ لا يَجُورُ كِراؤُها إِلّا لِعَام وَاحِدٍ قُرْب إِبَانِهَاء ولا يَجُورُ النَقْدُ فيهَا 
حَبَّى تُرُوَى, ولا حَاجَة إِلَى جَلْبٍ تَمَام كلاه 


يه 


'وَالْجَيْشِء وَعَلَى هذا لا و السّارِقٌ !اق ل يُسْتَطَاعٌ دَفْعْهُ لَوْ عْلِمَ به. وَنَقَلَ الشّبْحُ عَنْ ابْنٍ الْقَاسِم أَنَّ 
السسَارقَ جَائِحَة وَشَهَرَهُ صَاحِبُْ الْمُخْتَصْرٍ أَيْضًا وَعَلَيْهِ تَكُونُ الْجَائِحَةُ الْآقَاتِ السَمَاوِيّة وَالْجَيْشَ وَالْسَارِقَ وَنَحْوَ ذَلِكَ. 
وَلَهَا شُرُوطٌ مِنْهَا ما أَسَارَ ِليْهِ بَِولِ: (ومَنْ ابمَاع) أ اشْتَرى (ثَمَرَهَ) من أي البْمَارٍ دُونَ أَضْلهَا بَعْدَ النّْوِ قَبْلَ كَمَالٍ 
طِدَيبهًا (في يُوُوسٍ الشَّجَرٍ كأجيخ ِبَرْدِ) بمَنْح التاوفقة الضكة التَازِلُ مَعَ م الْمَطَرِ وَذْكُرَ الْفِعْلَ بِاعْتبَارٍ الف أن الشَيْءِ 
الْمُسْتَرَى 4 عي ب (جرَادٍ أو جَلِيدٍ) فشو الْمَاة الجايد 95 يَمَانِ الْبَدِ لهنُ لَمَعَانُ كَالُجَاجٍ (أَو) أحية ب (غَيْره) أي 
غَيْرٍ مَا كر كالتلج وَالريح دَخَلَ في عتائه اليو وَالسّارِقٌ (فَإنْ أجريخ قَدْرُ الثُلْثِ قاأككد وْضِعٌ عَنْ المشدري قَدَرُ ذَلِكَ 
مِنْ الَّمَنِ) لِمَا رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ أَنَّ النّمَ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قَالَ: «إذًا باع الْمَرْهُ التَّمَرةَ فَقَدْ وجب عَلَى صَاحِبٍ 
الال المفان» : 
وَقَالَ به كَثِيرٌ مِنْ الصّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ وَعَلَيْه الْعَمَمْ (3) أَمَا (مَا تمص عَنْ الثُلْثِْ ين الت أخدٌ مِنْ كُلامه 


مِمهْمَلَةِ تَحْقِيقٌ وَعَيَفَهَا ابْنُ عَرَقَةَ بِقَوْلِهِ: ل مِنْ مَعْجُوزٍ عَنْ دَفْعَه عَادَةَ قَدْرًا من مر 3 نَبَاتِ بَعْدَ بَيْعِهِ ق تأ وْلهُ: 


5١5/7 حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني علي الصعيدي العدوي‎ )١( 


ع 


مِنْ مَعْجُوزٍ مِنْ لَِيَانِ الْجِنْسٍ. وَفَوْلَهُ كَدرَا مَفْعُولُ أثلف وَأَطلَقَ في الْقَدْرٍ حَتّى يَعُمَّ التَمارَ وَغيْرَهَا إلا أن الِمَارَ فِهَا سَرِطُ 

الْثِ وَأَطْلَقَ في الثَّمَرٍ ظَاهِرْهُ أي تَمْرٍ كان وَكَذَلِكَ مير نا أشريها يذو كدلاك 1 

[قَوْلّهُ: مَا لا يُسْتَطَاعٌ د دَفْعُْ]| أي أن َو عَلِمَ به [قَوْله : كَالْبَرْدِ] يمتح البَاءِ 2 وَكَالْحَرٌ وَقَوْلَهُ: وَالْجَيْسْ أي الكنيذ 

[كَْلهُ: وَسَهَرَهُ صَاحِبْ الْمُحْمَصَرِ] فِيهِ أَنَّ صّاحِب الْمُحْمَصَرٍ حَكى الخلاف فَقَالَ: وَهَلْ هي ما لا يُسْتَطَاعٌ دَفْعْهُ كُسَمَا 

وجي َو وَسَارِقٍ خلاف [قَوْلِِ: وَالسَارقُ] مَكلة كه ما لَمْ يُعْلَمْ السَارقٌ وَإِلّا قلا وَيَْبَعْهُ الْمُشْئرِي وَلَوْ مُعْدَمًا. 

وقَالَ ان عرَمَة: وَالْأَظْهَرُ في عُذْمِهِ غَيُْ مَِجْوٍ يُسْرهُ عَنْ قُرْبٍ أنه جَائحَة وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوََّة [فَوْلَهُ: وَلَهَا شُرُوطٌ إِلَخْ] قَالَ 

في التّحْقِيق: ولَهَا شروطٌ أَرْبَعةٌ أنْ دَكُون من بيع وَأن تكُون التْمَرةُ عَدْ بَقِيَثْ عَلَى رموس الشّجَرٍ وَأَنْ دَكُونَ يبعَث مُفْردةٌ 

ون تكوة يبنا أجية الثلْتْء وَقَدْ أَشَارَ إِلَى العَدة الْذُوَلٍ ِقَولِهِ: وَمَنْ ابْتَاعَ ثَمَرَةّ اه. الْمُرَادُ مِنْهُ. 

مَمَولُهُ هُنَا مِنّهَا مَا أَشَارَ إِلَخْ وَحِي القَلَانَهُ الْقُوَلُ أََا الأَوَلُ مَطَاهِرٌ وَكُدًا الثَّالِتْ لِقَوْلِهِ في التَّحْقِيق: وَأَمَا الشَرْطُ القَايِتْ وَهذوَ 

كَوْنُ التّمرة يبعت مذردةٌ ع أَمِئلِهًا كاعد مِنْ كَلَامِه بالْإرَادةٍ وَهُوَ صَادِقٌ بِصُوربَيْن إِحْدَاهُمَا أَنْ تُبَاعَ الثَمَرةُ مُفْرَدَة عَنْ 

َْلِهَاء وَالْأُخْرى أَنْ تُشترى التَّمَرةُ مفْرَدَة ته يُشْتَرى الْأصْلْ اه. الْمُرَادُ مِنْهُ. 

وَأَمَا النّاني فَلَمْ يَظْهَرْ لي أَخْدَهُ من الْمُصَنْفٍ فَتَدَبَرْ. 

[َولُّ: دُونَ أَضْلِهًا] الور أَنْبَعٌ ما إذَا اشترى الثّمَرََ ألا دُونَ أَصْلِهًا أَوْ اسْمراهَا أَولّا نُم اشترى الْأصُولَ تَانِياء فَهَانَانِ فيهمًا 
ََمّا لَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعًا أَؤ الْأَصْل أُوَلَا نّم اشْترَى الثّمَارَ قَهَانَانٍ لا جَائِحة فِيهِمّاء فَقَوْلُ 0 دُونَ أَصلِهًا أي 

وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَيْهَا أَوَلَا دُونَ أحَصْلِهًا مَيُصَدَّقُ بِمَا ذا اشْتَرى الْأَصْل بَعْدَ ذَلِكَ أَوَلَا [قَولُهُ: بَعْدَ البّي] أَيْ بَعْدَ بُدُوَ الصاح 


ند لا لعا و اضرف ا 
نه لا تَحْدِيدَ فِي قَذَرِهًا. 


أو يبقث قبل بد المتلاح على رط الْجذْء أئ و تن 900 الت لي فعا ها على ما عرد و لغ ل 
حَصَّلَت بَعْدَهَا لِعَدَ ه تمكيد مخ جَدّعَا فيها على غَاديهًا. 

[َولهُ: يمتح الْبَاِ] أي والَاءِ [قَوْله: وَهوَ الْحَجَر] أي شئخ يشبة الْحجِرَ لا أَنّهُ حجَرٌ [فَوْلَهُ: و 

َمَعُ عَلَى الذّكر وَالْأَنْتَى كَالَْفَرة سْمَيَ جَرَادًا لأَنّهُ ين رض أَكْلٍ مَا عَلَيْهًا. 

[قَوْلُُ: وَهُوَ الْمَاءُ الْجَامِدُ] أي يَجْمُدُ بَعْدَ نُرُولِهِ [فَوْلْهُ: فَإِنْ أج: يح قَدْرُ التُلْثْ] وَلَوْ كَانَ التلْثُ مُلَمَهَا مِنْ صيْحَانِيَ رن 
[قولة: وقَالَ يه كثيرٌ مِنْ الصّحابة] الْمَُبَادرْ مِنْهُ أَنَّ العتّميرَ يَعُودُ عَلَى وضع الَْائِحَةٍ كد 'ذهاب الثليت. كبا له ها 
لِلشَّافعِيَ مِنْ وَضْعِهَا مُطْلقَاء وما لِأبِي حَنِيقَة مِنْ عَدَم وَضْعِهَا مُطَلَقًا َيِفْهَمْ مِنْه أن مُقَابل الْكَثيرٍ من الْمَريميْنِ طَائِقََانِ. 


أن 


ل وَعَلَيْه الْعَمَل أَيْ عَمَلُ أل العدِية كنا يُسْتَمَادٌ مِنْ الْمْوَطَأ » وَيحَتَمَلْ | نُ الضَّمِيرَ عَائِدٌ عَلَى وضع الْجَائْحَةٍ بدُونِ 
َيْدِِ فيَكُونُ مَُابِلُ الْكَِيرٍ فِْقَةَ وَاحِدَةً تَُولُ بِعَدَمِ الْوَضّع مُطَلَقًا وَرْيَمَا يُفْهَمُ مِنْ الْمُوَط وَخْيْرَ.." (1) 

"ثَلَانَةٌ شروط َِضْع الْجَائْحَة أعذفاء أن يكرة منْ بَيْع وشئطة أن يكرن مخهًا خب تيو أن تكرن اللدنا هيما 
َِنَهَا إِذًا أجِيحَتْ لا قِيَامَ لَهَا بِدَّلِكَ عَلَى الْمَشْهُورٍ لِأَنَّ لياح مَبْنِينٌ عَلَى 0 وَيُشتَرَطُ في ايع أتضًا أن تكو 
التَّمَرَهٌ مُشْئَرَاةً مُنْفَرِدَة رن أرق 15 005 بو كلدم اتور ون أذ تكرت لتر شْئَرَاةٌ مَعَ ؛ مع أملها كنا لا جَابَكةَ ها عَلَى 
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م 


الْمَشْهُورِ. 

ثَانِيهًا: أن تَكُون التَمَرةُ مبَْاةً على يُهُوسٍ الشَّجر لَِنْمَهِيَ طِيبُها. 

يي ا ل تَمَرَةِ وَيَأذَكُلَ الطَّيّدُ مِنْهَا وَغَيْدُ 

العاف لصي رونا اتير لالجو ارسق قر 1 لقُلْثْء وَمُرَادُهُ بالثُلْثِ: ثُلَْتْ الْمكِيلّة لا ثُلْتْ الْقِيمَةٍ 
أن الْجَائحَة في التَمَرة ة إِنّمَا هِي تُمْصَائهَا وَمَسَادُهَا لا يُخْصُهَاء ألا ترى أَنَّ التّمَرنَ لَوْ لَمْ تُصِبْهَا آقَةٌ سِوى بُخْصِها فَإنَهُ 

يام لفشتري بِدَلِكَ ملا ينظ إلى ثُلْثِ القِيمَةء وما ذكره من التَحْدِيدٍ في وَضْع الْجَائحَةِ بللْثِ محل إِذَا كان سَبَث 

[أ] :: نعنر. أن 10د وينها امعان ذاو احييد. 

ل يُوضغ لها وكثييها اث مُشرَب من العيُونِ أو من الستماء. وََاحِرْ ايه تُبُوث الْجَائِحَةهٍ فيا ذَكرَ وَل اشترط 

ِسْنَاطَهًا وَهُوَ كَذَّلِكَ لِأَنّهُ ِسْقَاطُ حَقّ قَبْلَ وُجُوبهِ. تَنبيهَانِ: 

الْأولُ: لو أجيح الثلْتُ فَأَكْقد لا جِيَارَلِلَائِع بأنْ يَُولَةُ: خُدْ تمتك وَرْدٌ لي تَمَري وكذًا لا يار لِلْمُشْمَرِي إذَا أجيح اليَصْفُ 

لف ١‏ السو اس ان واس 


قَامَ مَقَامَهُ أَنْ يَشْتَريَهَا مِنْهُ فَإِذَا اتترهاوثة بحري سيعت ا 
[قولةة اخيرانا بق أن ككرة التمرة فهنا] أن ولا مق حنة أذ سدقة ]كولة: لا قِيَامَ لَهَا بدَِكَ عَلَى الْمَشْهُورِ] هَذَا خلافُ 
نا شَهَرهُ ابْنُ رُشْدٍ وَيَجَحَةُ ابْنُ يُونْس وَابْنُ عَبْدٍ السّلام من أَنَّ التمرة الموعة مرا فيها الْجائِحةُ وه الْعْتَمكُ َالْأَولَى 


1 قَيَدنَا به] يُفِيدٌ 1د ين نسب انعريةا رن ١‏ ارطوفلة ايه 
تَقَدّمَ [قَوْلّهُ: اخترارًا مِنْ أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَاةً مَعَ أَضْلِهَا] أي أَوْ اشْترى الأضل ثم اشْتَرى اق د لكا [قَوْلّهُ: فَإِنّهَا لا 
جائحَة ها على الْمَشهُور] وقبل ينُب وها إن عَظَمَ حطيها قله بع والْمَفُْومُ من الْجواهِرٍ أن هذ الصُورة لا خلا 
في سُدُوطٍ الْجَائحَةٍ فيا وَإِنّمَا الْخْلَافُ فِيمَا إِذَا اشْتَرَى الْأصّل م َم الفَمَرَة هَ بَعْدَ بدو صَّلَاحِهَاء مَقِيل: يوضع 
ِعَدَمِهِ وَهُوَ الياجح [فَوْلُْ: أَنْ تَكُونَ التَمَرةُ مبْمَاةً على يُوُوس الشَّجَرٍ إِلَحْ] أي فَإِذَا يبعَث عَلَى الْجَذٍّ لا 
م أنهُ الختلف فَرَوَى سَحْنُونٌ عَنْ ابْن الْمَاسِم أَنَّ فِيهًا الْجَائِحَة وَإِنْ ييعث عَلَى الْجَذّ وَرَوَى أَصْبَعُ عَنْ ابْن الْقَاسِعِ 

لا يُوضَّعْ إِلّا إِذَا بَقِيَثْ لِيَْتَهِيَ طَيّبهَاء وَالْمعَوَلُ عَلَيْهِ روَايَةُ سَحْنُونَ عَنْ ابْن الْقَاسِمِ لِأَنَّ سَحْيُونا أثدْبَث مِنْ غَيْرِهِ فَكّانَ 
م الْجَارِيةُ عَلَى مَذْهَبٍ الْمُدَوَنَهه ولا يَخْمَّى أَنَّ هذا الشَّْطً لا يُفْهَمُ مِنْ الْمُصَيِْفٍ. 
[قَولْه: ثُلْثُ المكيلة] أي تأكتر, وَيَلْرَهُ الْمُشْرِي التَّمسَّكُ بِالْبَاقِّي وَإِنْ قَنَ بخلافي الِاسْتَحْمَاقِء وَالْمَرِقُ أَنَّ الْجوَائَِ 
ِتَكَدْرِهَا بَعْدَ الْمُشْتَرِي كَالدَّاخْلٍ عَلَى ذَلِكَ وَلِنْدُورٍ الاسْتِحْمَاقٍ وَلَمْ يَدْخْلَ عَلَيّْه وَمِثْلُ ذَهَابٍ ثُلْثِ الْمَكِيلَةٍ ذَهَاب ثُلْثِ 
الْقِيمَةِ فِيمَا إِدا تَعَيبتْء وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فَإِدَا أَذْمهَب التَّعِبِ ثُلْتَ الْقِيمَةِ وْضِع عَنْ الْمُشَْرِي ثُلْتُ الثم [فَوْلَهُ: لا ثُلْتْ 
اْقِيمَةِ] مَِدَا كان الْمْجَاح أَكَنَ مِنْ ثُلْثِ المكيله ملا ججائحة ولو سَاوَتْ قِيمَةُ دَلِكَ الْأََنِ يِف الَمَنِ أو تر كول 


5 
- 


فَسَادُهَا] أي تَعَيد َعيرهَا وَتَعِبُهَا وَإِنْ لَمْ تَهْلِكْ لَكِنْ في ذَهَابٍ الْعَيْنِ يُنْظَرْ إِلَى ثُلْثِ الْمَكيلة» وَفِي التَعْيببٍ يُنْظٌَْ إِلَى ثُلْثِ 


ا 


00 وك مختبر في ونع عاو لعش أن تكُون الم بن 3 بَقِيَتْ لِيَنْتَهِي طَيْبْهَاء وأَنْ 


عن 


ده أ لاء وَيَجْرِي هذا في الْبَقُولٍ أَيْضًا لَكِنْ فِيمَا يُتَصّوٌرُ فيه الْإِفْرَادُ كورقٍ الّوتٍ قَالَهُ عج [قَوْلْهُ: بَلْ 


و 
ع 


لذّاني: لَوْ كَانَ ِي الْحَائِطٍ صِنْفَانِ مَثَلّا كبَرنيَ وَصَيْحَانِح وَأصِيب أَحَدُهُمَا أَغْبرَ الثُلْثْ م مِنْ الْجَمِيع لا مِنْ الْمُصَّابٍ فَمَطْ. 


م ودس وار ما لا ججائْحَة فيه فَمَالّ: (ولا جَائِحَة في الرَرْع) لِأَنَهُ ا يبَاعٌ إل بَعَدَ يْبْسِه ه (3) كذَا (لا) جاه (فيما شري 
َعْدَ أن تيس من التِمَار) (وبُوضَعْ لك بُقُولٍ) كَالبِصَلٍ وَالِدأقي (وَإِنْ كُت) عَلَى الْمشهور لِأَنَّ غَالَِهَا من الْعطثر 
(وَقِيلَ لا يُوضَعٌ مَعْ إِلّا) إِذَاكائث (قَدْرَ الثْثْ) 


عنّب الْجَوَائِحَ بايا وَهِي آخِرُ مَا ذَكَرَهُ مما شَاكَلَ الْبِيُوعَ وه 


طعت 0 هي مَعْليَةٌ يمَغنى مفو أ أَئْ 5 وَهيّ في لامنطلاح أن أن 1 البَجْلُ الأعه 


و 
ام 


يَسْترِي 


خِيرْهُ مَحْضُ تَفْرِيطٍ ٠‏ مِنْ الْمُشْتَرِي فلا يُوضَعْ عَنْهُ شَيوْءٌ مِنْ النَّمَنِ [قَوْلّهُ: ولا 
0 إذا الأترع قزم القن افيد 
وَيَجُورُ بَيِعْهُ بِشَرْطٍ املع وَفِيهِ 

لا يقي وكدَا تاكاة يغ لو الطلاح د ا اس 
المَبقيّة ا إِذَا اشْتَرَى بَعَدَ بدو الصّلاح غ1 عَلَى المَلّع قفيه ٠‏ الككا يام حِدَاذهِ لا ِنْ بي حتى حَتَّى الْتَهَى طَيْبُ [قَوْلُهُ: 
كَالْبَصَلٍ وَاليلْق] الْحَاصِلٌ أن الْبَقُولَ عِبارَةٌ عَمَا لا تَطُولُ مُدَّنُهُ في الْأَرْضِ كَالْبَصَلٍ وَالْحَمن والْجَرَرِ اليلق وَالْكرْبرة [كَوْلَهُ: 
وَإِنْ قُنْت] إِلّا أَنْ يَكُونَ الْمْجَاحُ سََئْم! فَلِيلَا جداء وَإِنّمَا وُضِعَت وَإِنْ قَلَّتْ لِعْسْر مَعْرفَة ثُلِهَا ِأَنَهَا تُقْطَعْ سَيْعًا فَسَيًْا. 
[قَوْلَهُ: وَقِيلَ لا يُوضَعٌْ م إلخ] ليق هد الول وَهُو نهنا تُوضَّعٌ مُطْلًَا مُطْلَقًا 
تَنْبيةٌ: فيه إِشَارَةٌ إلى جْوَازٍ بَيْع مُعيّبٍ الْأضْل كَالْجَرَرٍ وَالْمَصّلِء وَعَلْ 7 رُؤْيَةُ ظاهره لِأَنَهُ برؤية وقد يُسْتَدَلُ على فا في 


عر 


ا 


الْأَوْضٍ مِنْ كبَرٍ أؤ صِعَرٍ عَلَى مَا هُوَ مَعْرُوفٌ لِأَهْلٍ (١‏ خنية وقد فاغلية الناضة؛ أو اه من قلع شَيْءٍ مِنْهُ وَيَراهُ الْمُشْئَرِي 
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اكتف 


وَهُوَ ظاهِرٌ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْره. 


عر 
[قَوْلْهُ: بِالْعرَايَا] أي بيع الْعرايَا [َوْلهُ: مِمًا شَاكَلَ الْبُيُوعَ] قد يُقَالُ: إِنَّ بَبِعَهَا بع ث حَمِيَةِ لا مما شَاكل الْبْيُوعَ» غَايهُ 
الْأَمْر أَنّهُ مُستَئْئّى وَِنْ أَرَادَ دَاتَ الْعَرِيَة» فَتَقُولُ: هي عَطِيَةٌ مِنْ الْعَطايَا [قَوْلَهُ: 1 أَيْ مَصْدَرِ عَرَؤته أيْ عَيْوَا إِذْ هُوَ 
مِنْ بَابٍ قَتَلَّكُمَا في الْمصْبّاح [قَوْلهُ: أي عَطِيَّةٌ]| تَفْسِيه لِقَوْلِهِ: ء عَرِيةٌ باللّازم أن الفتايت لقؤله إذا عطاك تكقوقة خنيث 
يُرِيكٌ الْمَعْنّى الْحَقِيِقَىٌ اولان طَلِيبَة بِمَعْنّى مَطْلُوبَة وَعَرِيةٌ أَصْلَّهًا عَرْيوة اجتمقث_الْواو وَالْيَاءُ وَسْبِقَتْ إِحْدَاهُمًَا 
ِالسُكُونٍ مَبْقْلَبْ الْوَاوْ يَاءَ وَتْدْعَمُ الْيَامُ في الْيَاء وَمْمَادُهُ أَنَّ مَعْنَاهَا ته مُطْلَقُ عَطِيَةِ وَالظَادِرُ عَطِيّةٌ مَخْصُوصةٌ. 
قَفِي الْمصْباح ليه النَخْلَةُ يُعْرِيهَا اصّاحِبُهَا عَْره لِيَأَكُلَ ثَمَرْتَهَا فيَعرُوهَا أي يَأتِيهَا فعيلةٌ بِمَْتّى مَفْعُولَة وَدَحَلَتْ الْهَاءُ 
عَلَيْهَا لِأَنَهَا ذُهِب بِهَا مَذْهَبَ الْأَسْمَاءِ مِثْلَ التطيحة وَالْأكِيلّة» فَإِذَا جيء بها مَعَ النَخْلَةِ حَذِفَت الْهَاكُ وقِيل: تخلةٌ عَرِيٌ 
كما يُقَالُ: امرَاةٌ قييلك. 
[فَوْلُهُ: أَنْ : يَمْنَحَ البَجُلْ إِلَخ] ] مُقَادُةُ أن الْعَرِيَ اّطِلَاحًا نَفْسْ إِغْطَاءٍ الثَّمَرَهِ لا تَفْس الثَّمَرَهِ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلٍ الْمَازِِيٌ هَلْ 
هِيَ مِبَةُ الثَمرَهَ وَهُوَ خلافٌ الصّوَابء وَالصّوَابُ مَا عَيَقَهَا به ابْنُ عَرَقَةَ مِنْ 5 رِوَايَاتِ 
الْحَدِيثِ يإِضَائَةٍ الْمَيْع َهَا أَقَادَهُ الْأَبنُ [قَوْلْهُ: التجك] أ مَتَلَا وَكذَا مَا بَعْدَهُ [كَوْلْهُ: م 
أَعْرَى رَجْلًا ثَمَرَ نَخْلٍ آخَرَ لَكَانَتْ عَرِيَةَ بَاطِلَةَ لأَنَّ تَبدُعَ الْإِنْسَانٍ بِمِلْكِ الْمَيْرِ بَاطٌِ وَإِنْ أَجَارٌ دَّلِكَ كَمَنْ ابْتدَا عَطِية 
بخلافب بَيْع مِلْكِ الْميْرِ عيْرٍ ذه مَيَمْضِي يِإِجَارَتهِ لأنّهُ في مُمَابَلَةِ عوَضٍ [فَوْله: ثم" )١‏ 

"كَانَتْ 0 سير (ِلّا أن يجيزة الْورَةُ) إذَا كَانوا مَلِخِينَ رُسَدَاءَ غَيْرَ مُولى عَلَبْهدْ عْفَلَاءِ لا دَيْنَ عَلَيْهِنُ وَفُهِمَ يِنْ 

يرد وَهُوَ كُدَلِتَ. 

0 ُرَدُ ولو قَصّدَ الصضّرَرَ بِدَلِكَ وَهْوَ كَدَلِكَ في أحد الْمََْيْنِ وَيُعْتبَرُ ثُلْتُْ مَالٍ الْمَيْتِ يَوْمَ مَوْتِهِ لا يَوْم 
الْوَصِيّة عَلَى مَا فِي ابْنِ الْحَاجبء وَتَعَقّبَهُ ابْنُ عَبْدٍ السّلام بِأَنَهُ خلافُ الْمَذهَبِ إن المشين عن الْمَذْمَبِ ف الْوَصِيّة أَنْ 
تدع وق التاق بوه شييق الوركة لابق العو حلى آز كاقت اأرركة بصنا للك + العؤب قط على المل لكي 
ذه دَبَتْ بَعْضَّهُ فَصَارَ لا يَسَعْهَا ثُلْتْ مَا بَقِى كَانَ حُكُمُها يَوْمَ الْقِسْمَةِ حُكم مَنْ أَؤْصى بأكثرَ مِنْ الثُلْثْء ولا أَعْلَمُ في 
دَلِكَ خلامًا فِي الْمَذْهَبٍ انْتَهَى 


المَقلَ يَكلُمْ عَلَى ما يَْدَأْ بيإخراجو مِنْ الثُلْثِ فَمَالَ: (وَالْعنقْ يعبيِو) سوا كان في ملكو أو مِلْكِ غَيهِ مغْلَ أَنْ يَقُولَ 
اشْئَزوا عَبْدَ فُلَانٍ وَأَعْتِقُوهُ (مُبَدَا عَلَيهَا) أي عَلَى الْوََايَا بِالْمَالٍ وَإِنَّمَا قَيَدْنَاةُ بِهَذَا أن الرَكَاةَ وَالْكَمَارَاتٍ إِذَا أَوْصّى بها 
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لعئث انيثأ عل المثق (والهذئ في) حال (المتكة نذا على ها) يعنذز مثة (في) حال (المرض مق 
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ارك 


ا 


ِعلمة. 
[قَوْل: وَلَوْ كَانَثْ الرّيَادَُ إِلَخْ] بَالَعَ عَلَى ذَلِكَ رَدّا لِمَا تُقِلَ عَنْ مَالِكِ فِيِمَنْ أَوْصَّى بِعِيْقٍ جَارِيَةِ فَرَادَتْ قِيِمَتُهَا عَلَى الثُلْثِ 
ِيَادَة لا مِثْلَ الذّينَار وَنَحْوهٍ ا ل ُحَرْمْ الْعِنْقَ بذَلِكَ. 
[َولة: إِلّا أن يُجِيرَهُ إلَخ] رَاجِعٌ لِمَوْلهِ: ولا وَصِيّ لَِاثِ أَيْضًا فُمّ إن الْوَارِتَ إِذَا أَجَارٌ الْوَصِيّة ولا دَيْنَ عَلَيْه نه اسْتَدَانَ الْوَارتُ 
أَوْ مَاتَ فَإِنْ حَارٌ الْمُوصَى لَه الْوَصِيّةَ قلا حَقَّ لِعْرَمَائِهِ ولا رتنه فِيهَاء وَإِنْ لَمْ يَخْرْهَا فَهُمْ أَحَقٌ فَالْمَدَارُ عَلَى الْحَوْزٍ وَعَدَمِه 
لا عَلَى الْمَبُول وَعَدَمِهِ قَالَهُ عج. 
[قَوْلّهُ: إذَا كانُوا بَالِغِينَ] أي فَتَكُونُ الإجَارَةٌ ابْندَاءَ عَطِيّة مِنْهُمْ لأَنَّ الْحَقّ انْتَقَلَ لَهُمْ وَإِنْ أَجَارٌ الْبَعْضُ دُونَ الْبَعْضٍ مَضَتْ 
حِصّةٌ الْمُجِيزٍ وَرُدّتْ حِصّة الْمُمْتَيع. 
[َولَه: غَيْرَ مول عَلَيْهِْ] أَعْنَى عَنْهُ قَوْلهُ: يُسَدَاءَ وكُذَا قَوْلّة: عْمَلَاءَ. 
[قَلهُ: وَفْهِمَ من كلامه أَنَّ الثُلْتَ لا يُرَدٌ] بخلاف الرّوؤْجَة تَتبَرَعٌ بكر من الثُلْثِ قَلَهُ وَدُ 0 َالْتَدق أن الكقعة سكنها 
المَبَدُعٌ بَعْذُ بخلافٍ الْمَرِيضٍ قَدْ يُدرَكُهُ الْمَوْتُ سَرِيعًا بَعْدَ الْوَصِيّةَ فا يُمْكِنُُ الْإِيصَاءُ بَعْدَ رَدِ د الجَميع. 
[قَوْلهُ: في أحد الْمَوَْيْنِظ] أي عَلَى أحد الْمَوَيْنٍ وَهُوَ الرَاجخح. وَمُمَابلُهُ ظَاهِرٌ. 
1 اسوعا ني انو الخايسب 1د أ يُعْتَبَدُ َبْرُ يَوْمُ الْمَوْتِ عَلَى مَا في ابْن الْحَاجبٍ كُمَا هُوَ مُصَبّحٌ به فيه. 

لا يَوْمَ م الْوَصِية فََدُ قَالَ ابْنُ عَبْدٍ المكلام: ول يقي ثلث الْمَالٍ يَوْمَ م الوعئة متواة كاث. الوعيية عند الْمَرَضِ 
الْمَحُوففٍ وَيَوْمَ الْحَجْرٍ أو كَانَتْ في الصَّحَة وَفِي الْحَالٍ ل لّوْ وب فِيهًا جَمِيع الْمَالِ لَِمَهُ لِأَنَّ هَذِهِ عَطِيّةٌ بَعْدَ الْمَوْتِ 
يَجُورُ البْجُوعٌ عَنْهَا في الخياف ول يَصِحٌّ الالْتِمَاتُ فِيهًا إِلى يَوْم لومي 
[كولة: وتعدية 0 عَبدِ 000 فَإِنْ كُلت: حَيِتُ ذهب الْمَالُ ' اقلق يذغي على الوق وَعَلَى الفُوضى لَهُ فلا يَظْهَدْ 
لاعْتبَارٍكَوْنِهَا يَوْمَ َم أن الْوَارت أُمِينٌ فِي ذَلِكَ الْمَالِه قل ثت: لَعَكَ ابْنَ عَبْدٍِ السلام يَرَى أن الْمَالَ كُلّهُ دحل 
ذَمَّة الْوَارثِ اده يَخْصُ يخم الخومق لَهُ كَالدَيْنِ عَلَيْهِ بَحَبِتُ إِنَّ ما دعَب بِالْجائِحَةٍ يكُون عَلَِهِ وَحْدَه إِنْ لَوْ قُلَنا 
العترة يله لكوت 
[قَوْلهُ: يَوْمَ تَنْفِيذٍ الْوَصِيَّة إِلَخْ] وَإِنْ كَانَ الماك يكرد الفوضى له يتحت المؤع: 
[قَولُُ: كَانَ حُكمها يَوْمَ الْقِسْمَة] لا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ وَصِبّة لمرعل وَالصّحَةٍ 


[لَولُّ: سَوَاءْ كَانَ في ملكه] كَأْعْيَُوا عَبْدِي مُبَارَكَا تت. 

[كَولُّ: مثْل إِلَخْ] تفيل لِمَولِهِ أو ملك غَيْرء لا مرق في حاتي الطورئين ني ملكة أو ملك خَيْرهِ بن أ يَقُولَ تَاجرًا أَيْ 
عَقِب مدؤتي أَو لِكَشَهْرٍ 3 أوطى يعلد عل غال اتشكلة أو يكتانه تشكلها تهَض لعلو كلا فى 2ه مَْتَبَةِ وَاجِدَّةٍ لا 
تَقَدِيمَ لَِحَدِمًا عَلَى صَّاحِبه 4 وَيَتَحَاصُونَ. 

وَقَوْلُ الْمُصَبْفٍ: بِعَيْنِهِ أَيْ الْمُعْتَق التقيق بِعَيْنِ احترارٌ مها إِذَا قَالَ: أَعَبَقُوا عَبْدَا فَإِنّهُ لا بُقَدُمُ عَلَى الْوَضَايًا بالْمَالٍِ بَلْ هُوَ 
في مَرْتَبتِهَا فيَنَحَاصُونَ عِنْدَ الضّيق. 


[َوْلَهُ: علَى الْوَصَايَا بالْمَالِ] أَئْ بإخراج الْمَالٍ الّذِي لَمْ يَتَوَجَه إِلَيْهِ طَلَبُء ولا يَحْمَّى أَنَّ هَدًا تَفْسِيدٌ مُرَادٌ وَكذًا مُقَدّمَةٌ عَلَى 
ما إذا أَوْصّى بِعِيْقِهِ عَلَى مَالٍ 110111111 

[قَْل6مٌ: إذَا أَوْصّى يها الْمَيّتُ] أي وَلَمْ يَعْتَرفْ بِحُلُولِهَا وَسَيَأتِي مَفْهُومةُ " )١(‏ 

"يكَمَن مَا أَذّى مِنْ رَكَاتِه فَِّنْ تف بِسَمَاوِيّ أؤ أَنْلفَهُ أَجْتَبِئٌ لَمْ يَتَبِْ برَكاتِه الْمُشَْرِي وَاتَبَعَ يها الْبَائِعَ إِذَا أَيْسَرَ. 
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(وَالنَعقَهُ) عَلَى الرّْع وَالَّمرِ الْمُوصّى به قَبْلَ طِيبهِ أو بَعْدَهُ 3 ا َالْعِلاج (عَلَى المُوصى لَه الْمعيّنِ) كَرَِدٍ (بجزه) 
شَائْع كُنِصٍ وَدَكَلَ في الْجْْء وَصِيّثهُ بركاةٍ رَرْعِهِ لِرَْدٍ متلا وكأَنّهُ أَوْصَى بِالْعْسْرٍ أو نِصْفِهِ وَذْكْرَ مُخْتَررٌ الْمُعيّنِ بتَولِهِ (لا 
الْمَسَاكِينُ) فَإِنّهَا عَلَى الْمُوصِي سَوَاءٌ أَوْصَى لَهُمْ جز أؤ كيْلٍ وَذَكْرَ مُختَررٌ الْجُزْءِ بَِؤلِه (أو) أؤصى لِمُعَيّنِ ب (كَيْلِ) 
يه ة أَوْسُقٍ مِنْ ززع لِرَيْدٍ (فَعَلَى لعهب) ال تَّمَقَدَةٌ مِنْ ثُلنه في الْمَسَائِلٍ الئَّلاثِ وَسَكت الْمُصَبْفْ عَنْ الرَكَاةٍ وَكَادَ 
الْأَؤلَى بالْبَابِ ذِكْيُهَا فَإِنْ كائّث الْوَصِيَّةُ بَعْدَ الْوَجُوبٍ أَوْ قَبْلَهُ مَاتَ بَعْدَهُ فَعَلَى الْمُوصِي مُطَلَقًا وَإِنْ كانت قَبْلَهُ وَمَاتَ قَبْلَهُ 
َفِي مَالِهِ أَيْضًا إِنْ كَانَتْ بكب لتسشايين 3 لِمُعيّنِ فَإِنْ كانت بكوك ري ركه الْمُعَيّنُ إِنْ كَانَتْ نِصَابًا وَلَوْ بِانْضِمَام 
لِمَالِهِ والْمَسَاكِينٌ يُعْيَث عَلَى ذْمْتِهمْ إِنْ كانت نِصَابًا ولا تزجع عَلَى الْورََة يما أَخدّ مِن الزكاةٍ. 


ا 0 1 ع« 0 إِنّمَا 0 فِي الثَّمَرِ 0 دُونَ غَيْرِهِمَا أَقَادَ الْمُوَّفُ دَلِكَ بصِيعَةٍ الْحَصْرِ مَعْ بَيَانِ 
ص التَّمْرُ) بِمُكَنَاةٍ (الْعتث) 

لوائَّذِي مَك الشارع د مِنْلهُ في أَبي 0 إِذْ قَالَ ذا أَعْدَمَ الْبَائُِ اده الركَاةُ مِنْ الْمْشْتَرِي إِنْ كان قَائِمَا بعئْيه أو 

أَجْلَقَةُ بأَكْلٍ وَنَخْوهِ وَإِنْ تَلِفَ يِسَمَاوِيٌ و3 بلق أَجْتيكٌ قلا تُؤْحَذ م مِنْ الْمُشْئَرِي وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ ابْنِ ال م 

الْمُشْتَرِي كَفِي الَمَهَاتِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ فَإِنْ لَمْ يَكْنْ عِنْدَ الْبَائع ش 2 يَأْخُدُ َه امسق وويعة المسدّف الطعام بعئقه 

عند المشكري ع يملق ينه المكدقة ومعة جَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى اْبَائع بَِدْرٍ ذَلِكَت مِنْ ع القّمَنٍ وََالَ سَحْنُونٌ وَقَدْ قَالَ بَعْضٌ 

ار مَالِكِ ين على " د 0" مُطْلًَا كَانَ 1 قَائمًا ك يَف يِسَمَاوِِيَ 00 أتلنة 7 3 0 دن 0 


06 أَشْهَب إِنْ 0 شع لكا 1 الْمَائةُ يع مِمّنْ ُخله أَنَهُ لا بُخْرِج 1 أخدٌ 02 الفشتري قَائمًا اه الف بن رق 
ِكَمَنِ ما أَدّى مِن ركاته) أي بِكَمن الْمَدْرِ الّذِي أَدَاهُ كاةٌ والصُوَابُ يَزْجغ عَلَى الْبَائِع ؛ ما يَنُوبُ ما أَدَاهُ زا مِنْ الَّمَنِ دتما 
هُوَ الْوَاقِعُ في عِبَارَة ل م و َم يَتعْ بِرَكاتِهِ الْمُشْتَرِي) أي في الْحَالئيْنِ وَفَوْلهُ 
ونع بها الْبَائعُ إدًا أَيْسَرَ هَدًا فِي الْحَالَة الثَاِيّة أَعْنِي ما إذا أنلمَهُ أَجتٌَ وَأَمَا الْحالَةُ الْدُولَى وَهِيَ مما إِذا ِف بِسَمَاوِيٍ فَلَا 
لقأ قر ومترند قو أن 


ب مهم 


وَالْحَاصِل أَنَهُ إذَا أَنْلَمَهُ + تبي هَإِنَّه لَهُ لا يُتَبَعُ يها المي :3 اَْائُْ ذا 
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يْسٌَ وَالظّاه أن الشجوعٌ عَلَى الْأَجْئِيَ كرام 
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ات 


ايع وذ تلت يساوي ذلا موادا ا بها ملشومها ل كذها مو الوابب ملا لظا الاج وعبق ين 
الورعار لسارو ومع م نظ المج وَالظَّامِرْ أَنَّ | لبجُوع عَلَى الْأَجتبِيَ مِنْ الْمْشترِي لِأَنّهُ الْمَِكُ لِمَا 


(كوْلهُ وَلنَمَقَهُ َلَى الرّْع وَالدَّمْرٍ الْمُوصّى بد) أ عَلَى الْجْرْهِ الْمُوصّى به مِنْ الرَرْع فَْمُرادُ بارع الْمُوصى بد الْجْرْءُ الذي 
حَصَّلَتْ به ه الْوَصِكَة له الرَرْعٌ الذي وََعَتْ الْوَصِيَةُ فيه فَإِذَا وف لِرَيْلِ بُِلْثْ 0 ثَّمَره قَبْلَ الطيب أو مقذة إن تَمَْعَةَ 
الل تكقي لنو تعن مقا به مِنْ سَفِي عاج ون لَاِمَة لويد العو [213 ينفك الوضية والموقات تحن 
ذَلِكَ الْجْرْءَ وَلَهُ فيه النَطَدْ وَالتَصَمُفُ الْعَاهُ قَصَادَ شَرِيكًا (قَوْلُهُ وَدَحَلَ إِلَخْ) أي فَتَكُونُ تمق عل الزكاة على الفوضى 
لَهُ (تَولْهُ في الْمَسَائْلٍ الثَّلاثْ) أي وَهِي الْوَصِيَّةُ لِمْعيّنِ بِكَبِلٍ وَلْوَصِيّةُ لِعَيْرٍ معيّنِ جز أو كيْلٍ وَلَوْ قَالَ الْمُصَيْفُ وَالتَمََهُ 
عَلَى الْمُوصّى لَهُ الْمُعيّنِ بِجْزْءِ وَِلَّا فعلَى الْمَيْتِ كان أخصرٌ (فَوْلَهُ وَسَكْتَ الْمُصَيّفُ عَنْ الزَكاةٍ) أيْ عَنْ رَكاة الْوَصِيّةِ هَلْ 
توك لام قوسي أؤ وى ل اميل أ لْمُصَيّف تَكُلّمَ عَلَى النَممَةِ علَى الْوصِيّة وَسَكتَ عَنْ كم ركاتهًا. 

(فَوْلَهُ مَعَلَى الْمُوصِي) أي فَرَكَاةُ تلْكَ الْوَصِي356 عَلَى الْمُوصِي فِي مَالِهِ (فَولْهُ مُطْلَمَا) أي سَوَاءْ كائث الْوَصِيةُ لِمعيّنِ أو 
غَيْرِِ كَانَتْ بِكَبْلٍ أو بِجُْهِ سَائِْع كَأَوْصَيْتُ لِرَيْدٍ أؤ لِلْمُقَرَاءِ يرع رَرْعِي أو بِعَشرة أرَادب (فَوْلْهُ وَإنْ كائث مَبْلَهُ) أي قَبْلَ 
الؤجوب (فَوْلَهُ مات مَبْلة) أ قبل الوب وَنَولهُ َنِي ماله أَيْضًا هذا مُشْكِل مع ما مر بن أَنّهُ لا ركه علي دا قات 
قبل الْؤجُوب إلا أَنْ يُقَالَ ما مر لم يعَعلّق الركاةٍ وَصِيّةُ وهنا أَؤْصّى بها (فَوْلَهُ إن كائث بِكَيْلٍ لِمَسَاكِينَ أَوْ لِمْعيّنِ) كَأُوْصَيْتُْ 


عَسَرَة أرَاوِب لِلْمَسَاكِينٍ أؤ لِفْلَانٍ (قَوْلَهُ كربْع لِمْعيّنِ) أي كَأَوْصيْت برع رَرْعِي لِقْلَانٍ (قد وله وَلِمَسَاكِينَ) عَطْفْ عَلَى 
قَولهِ لِمُعيّنِ (َوْلهُ وَرُقِيَثْ عَلَى ذَمتِهمْ) أيْ سن وَاحِدٍ مِنْ الْمَسَاكِينٍ يَخْصُهُ مذ وَاجِدٌ لِأَنّهُمْ كُمَالِكِ وَاجِدٍ (فَوْلهُ 


سه 


وله تتيعع) أي المسشاكيق عَلَى الور وََوله يما أَجِد أي يها أذوة من الركاق. 


(قَوْلَهُ وَهُوَ الْحَرْرُ) أي حَرْرْ ما على النَّخْلٍ مِن البح تَمرا وأمًا الْحِرْص بالْكْسرٍ فَهُوَ الشّئء الْمْقَدّرُ (مَوْلَهُ مُشِيرا للْعِلّة) أي 
وَهِيَ الِاحتِياجُ (قوْلْهُ وَإِنَّمَا يُخْرَصُ التَّمْرْ وَالْعِنَبْ إِلَخ) أَنْ وَإِنَّمَا يُحَيّرُ الثَّمَرْ وَالْعنَبْ عَلَى يهو الْأَشْجَار لِيُعْلَمَ هَل مِنْةُ 
نِصَابٌ أَمْ لا إذّا حَلَ بَتِعْهُ وَاحْتَاجٍ أَهْلُهُ لِلتَصَمْبِ فِيه." )١(‏ 

"إيإِسْنَاطٍ نَقْصِهًا) أَيْ مَا تَنْقُصْهُ على تَقْدِير الْجَمَافٍ لِتَسْمْطَ اه (ولا سَمَطْهَا) أَْ السَاقِطٌ بالْهَوَاءِ وَمَا يََكُلَهُ 
الطَيِر وَتَحْوْهُ فلا يَسْقْطُ عَنْ الْمَالِكِ تَغْلِيبًا لِحقّ الْقثَراءٍ لَكِنْ إِنْ حصل بَعْدَ التَّخْرِيصٍ شَيْءْ من ذَلِكَ أَعثيرَ وَُنْظَرٌ لباقي 
كه سيفون فإ انه جائِحَةٌ أخيرث . 
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(وَكمَى الْخَارِصٌ الْوَاجِدُ) إِنْكَانَ عَدْلّا عَارنًا لأَنَهُ حَاكِمٌ قلا يَتَعَدَّدُ (وَإِنْ) تَعَدَّدُوا (اخْتَلَقُوا فَالْأَعْرَفُ) مِنْهُمْ هُوَ الْمَعْمُولُ 


)١(‏ الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي محمد بن أحمد الدسوقي هع 
كلة 


َِوْلِِ إنْ النّحدَ اليّمَنْ وَإِلّا فَالْأَوَلُ (وَإِلَا) يكن فِيهم أَعْرَفُ بَل اسْئَوؤا (قَمِن) قَوْلٍِ (كُل) يُؤْحَدُ (جْزْة) ينسبَة عَدَدِهِمْ قن 
- تكله جد ون © قَوْلٍ كُلّ التلْتُْ وَأَْبَعَةَ البُبْعُ وَهَكَدًا فَإِنْ كَانُوا تَكَانّةَ قَالَ أَحَدُّهُمْ عَشَرَةٌ وَالنَانِي تَسْعَةٌ وَالثَّاِتُْ تثَمَانيَةٌ 


(وإِنْ أَصَابَيْ) أي الْمخوُص (جَائِحة) بل إجِدَاوو (اقثير) فى جايب الشفوط إن يفن بغتها ها تج فيد الاك كاه 
وَِلّا قََا. 


(وَإنْ زَادَتْ) القّمَرَةٌ بَعْدَ جَذَاذِهَا (عَلَى تخريص) عَذَلٍِ (عَارفٍ فالأهة) كما قال الْإِمَامُ (الإشرح) هت عَمَا 
الْخُرَاص الْيَومَ (وَهَل) الْأَحَبٌ (عَلَى ظاهِره) مِنْ النّدْبٍ (أَو) مَحْمول عَلَى (الْوُجُوبٍ) وَهْوَ ريل الأكثْرٍ وال 
فَإِنْ لتك عن تريب انكل بالفخريص ١‏ يها و" دَجَدْت لِاخْتِمَالٍ كَوْنِ النَمْصٍ مِنْ 

(وأَحَدٌ) لو أَحَب (مِنْ الْحَب كيف كَان) طَيبا كُلهُ أو رَدِينًا أو بَعْضُة وَبَعْضُه نَوْعَا كَانَ أ 

بدهلا من الْوسَطٍ (كَاكمر تَْعا) قط 

وفيه أَيْ الْحَرْرٍ (فَوْلّهُ بإِسْفَاطٍ نَقْصِهًا) أَيْ مُصَوْرا ذَّلِكَ النَخْرِيص بِإِسْفَاطٍ نَقْصِهَا إِلَخ يَعْنِي أنَّ الْكَارصَ يُسْقِطُ 
اجتِهَادِهِ مَا بُْلَمُ عَادَةً أنه إِذَا جف التَمْرْ ليك يصن بِئة يفغل َلك في حل تخلة أن يول َو الله ليها ين 
الْبَلّح وَالْعِنَبِ وَسْقْ لَكِنهُ إدَا َف وَصَارَ تَمْرا أَوْ زَبِوِبًا نَمَص ثُلْنّهُ وَصَارَ الاق تُلتَيْ وَسْقٍ وَهَكَدًا وأا ما يَرْمِيه الْهَوَاهُ أو 
كله لير وما أَشبَة ذلك نه لا مقط لِأَجلِه سَيًا يا لِحقٍ لْمقراء (ول وَينْطر لَِْاقِي) أ إن بَقِي ما جب فيه 


هر 


(قوْلُ وَإِّا فَالأَوَلُ) أَسَارَ بِدَلِكَ لِمَا تَمَلَهُ ح عَنْ الدَّخيرة وَنَضّهُ قَالَ ابْنْ الْقَاسِمِ وَإِدَا اذَّعَى رت الْحَائِطٍ حَيْفَ الْحَارصٍ 
وأنَى بحَارصٍ آخَرَ لَمْ يُوَافِقَ لا عبر بقل لأنَّ الْحَارِصَ حَاكِمْ (فَوْلهُ رَعَى عَنْ يَسْعَةٍ) أي لِأَنّهَا ثُلْثُ مجموع الْأقْوَالٍ 
لتلا وَذلِكَ لِأَنّك إِنْ لَمْ تَجْمَغْ دراه امكح وَعِشْرِينَ كَأَخْلُ تُلكَهَا يَكُنْ د تِسْعَةً وَلّوْ كَانُوا ثَلانَةَ 

حَدُهُمْ سِنّةٌ وَقَالَ الثاني ثَّمَانِيَة وَقَالَ النَالِتُْ عَشَرَةٌ رَكّى عَنْ تَمَانِيَة ِأَنّهَا ثُلْتْ الْأَرْبعَة وَالْعِشْرِينَ مَجْمُوعٌ الْأَفوَالٍ التَلَانَة 


تبج على كتين جحي كاري يله لصيو 1 عبن يفل تال يد 
لاسي سان بعْدَ اليب أَيْ أ د مب ف نس ند لا 
عي ل الي 0 رس ع فَإِنْ كان نِصَابًا ركاه 
وَإِلّا ملا وَإِنْ كَانَتْ دُونَ نّ اثلث ركّى جمِيعَ ما بَاعَ وَظَاهِرَةُ وَلَوْ كَانَ اباي بَعْدَهَا دُونَ النْصّاب 


َالْحَاصا أن لْحَائِحة الي لا ُوضَغ عَنْ الْمشئري لا تُوضَعْ عَنْ الْبائع في الكاةٍ وما تُوصَعْ عَنْ الْمُشْمرِي تُوضَعْ عَن الْبائع 


/و/ة 


َكَانْهَا وَالْحَكُ الثاني أَوْلَى لِأنّ الحاة الْأَوَلَ يُوَدِي إِلَى نَع تَكُرَارٍ مَعَ مُمَادٍ قَوْلِهِ وَإنْ تَلِفَ جْرْهُ نصّاب ب وَلَمْ يُمْكِن الَْدَاءُ 
سَمَطَتْ اه عَدَوِيٌ (فَوْلَهُ أغثيرَث إلَخ) ظَاهِرهُ وَإِنْ لَمْ ينجغ بها الْمُشْترِي عَلَى الْبَائِع بالْفعْلٍ وَعُوَ ما نَقَلَهُ الْموَاقُ عَنْ فُنْوَى 
ابْن الْقَاسِم وَوَجِهُهُ أَنَّ الْمُشْترِيٍ إِذَا لَمْ يرج بِالْفِغْلٍ فَكَأَنَّ ث قَدْ وَعَب لِْبَائِع دَلِكَ الَْدْرَ الَّذِي مَلَكَ التجُوع به وَالتَعْلِيك 
ني لائن شد باق اط المؤاق ش 


(قَوْلُهُ عَلَى تخريص إِلَحْ) مَفْهُومُه أنه أ بيّنَّ أي فَيَجِبْ الْإِخْرَاج عَمّا رَادَ 

اثمَانَا َملَهُ في التَُوْضِيح عَنْ ابْنٍ بَشِيرٍ اه بن 5 قن 0 ظَاهِرِهِ مِنْ النذب) أي لَِعْلِيلٍ الإمَام بقل إصَابَةٍ احرص وَلَوْ 

-0-0 الوب لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَى إِصَابَةٍ الْحَرَاصٍ ولا إلى حَطَيِهمْ وَهَذَا ريل عِيَاضٍ ان رُشدٍ تزه أؤ عَلَى الْؤجُوب) 

يص الْمُحَرَصٍ في الْحَالَةِ 3 الْمَذْكُورة بمَنْزلَة 0 الاي د انها خط (قزله وَأخِلٌ الْوَاجِبُ مِنْ الْحَبّ 

ل يَعْنِي أَنَّ الْحَبّ إِذَا اجْتَمَعَ من أَنْوَاعِهِ نِصَابٌ فَإِنَّ الَكاةَ تُؤْحَدُ نل نوع د 7 الك تزع لهذا 
كَالْقَمْح مَثَلًا مَإنَّهُ يُؤْحَذُ مِنْهُ جَيّدًا كانَ أو رَدِينًا أو وَسَطَا هَّإِنْ احْتَلَقَتْ صِفَنُّهُ كَسَمْرَاءَ و 


وَإنَ كان َؤْعَيْنِ كقح وَسَعِيرٍ أحِدَ مِنْ كُلَ مِنهُمَا بده وَكَذَا إِنْ كَانَ ثلانَةُ كني وطير وت فين و بذ و 


2 


يَلْرَمهُ أَنْ يَذَفَعَ الوص غ2 الطَرَفيْن ؟ َعَمْ إن أطاعَ بإخراج انوع الْأُعْلَى عَنْ انوع الأذتى أَجْرَهُ حَبْتُ كان الْجِنْس مُتَّع ددا 
و4 ذاش ازع الاق عن الأعلى :1ل لازنا كهاالة خرء لزاع ون حل عن يصير لخ ول كان النّْعٌ الْمْخْرَجُ 
على مِن الْمخرج عَنْهُ كَأرزٍ عَنْ عَدَسٍ مكلا (فَوْلَهُ طَيبا) أي سَوَاءٌ كان كله طيًا لخ (قَوْلَه كالم نَوْعًا إلَخ) أَراد بالنّوع 


2 


وَصبْحَانِيَ وَأَشَارَ الْمُصَيّفُ بِقَولِهِ كَالئَمْرٍ نَوْعَا لِقَوْلٍ الْمُدَوَئَةِ ذا كانَ في ا صنق واجدهة أغلى: الثقر أو 
: 0 9 )0 

"صَحِيحَا وَمَعِيبًا بِالْقَدِيمِ فَمَطْ لِيَعْلَمَ النَقْص لِيَرْجع بِأَرْشِهٍ فَتَأَمّنْ. وَتُعْتَبرُ التَقْويِمَاتُ (يَوْمَ ضَمِنَُ الْمُشْترِي) لا يَوْمَ 
الْعَقّدِ ولا يَومَ الْحُكم ولا الْقَدِيم يَوْمَ ضَّمَانٍ الفشتري وَالْحَادِتُ يَوْمَ الْحُكم خلاقًا لرَاعِمِيهًا (وَلَه) أَيْ لسري (إنَْ رَادَ) 
المع الْمعِيبُ وَلَمْ يَخْدْث عِنْدَهُ عَيْبَ (يَكْصِبْْ) يَكْسْرٍ الصَّادٍ ما إعطيغ بو يتيده المطدن ولو لقاو .ريخ في العتيغ 
0 الْكَافُ الْخِيَاطَةَ كمد وك مَا لا يَنْمَصِلْ عَنَكُ 3 يَنْمَصِْ بِفَسَادٍ (أَن) يَكَمَاسَكَ وَيَأخُدٌ ا الْقَدِيم 3 (يَثدُ 

يَشْتَرِكَ) ف في الَّوْبٍ (يِمَا زاك) يعوو صلى وبر جر العتو نو مرينا ترذا افل: قِبمَنّهُ معِيبًا يلا صِبْغْ عِشْيُونَ وَبِالصِبْخْ 
حَمْسَةً وَعِشْرُونَ فَقَدّ رَادَهُ الصِبْعْ الخقمن فيكون شَرِيكا به وَسَوَاءٌ ل 3 لا وَالتَفُويمُ (يَوِ َم الْمَيِع عَلَى الْأَظْهَرِ) صَوَابُةُ 
عَلَى الأنبحح قَالَ بَعْضْهُمْ م وَالظاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ ِيَوْم ايع يَوْمُ ضَّمَانٍ اشر (3) إِنْ حَدَتٌ عِنْدَهُ مَعَ الزْيَادَةِ عَبْبٌ (جْيرَ 
به أي بالرّائِد الْعوَبك (الْحَادِتُ) عِنْدَ المشتري مِنْ ن تَفْطِبع) 0 غَيْرِه فَإِنْ سَاوَاهٌ فَوَاضِحٌ أَنَهُ لا شَئْءَ لَهُ إِنْ تَمَاسَكَ ولا 
شَيْءِ عَلَيْهِ إن رد وَإِنْ نَقَصَ عَرِمَ تَمَامَ قِيِمتِه مَعِيبًا إن رَدّهُ فَإِنْ تَمَاسَكَ أَحَذَّ أْش الْقَدِيمِ مَلَوْ كَانَتْ قِيمَبُهُ قِيمَتّهُ سَالِمًا مَائَةَ 


-ه 


451/١ الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 


1 


خفن لعن أنه الْعيب 0 
(قَوْلُهُ صّحِيحًا) أَيْ بِعَشْرة مَمَلَا وفَوْلهُ وَمَعِيبًا بِالْقَدِيم أي بِكَمَانِيَةِ (قوْلَه لِيَعْلَمَ إلَخ) أَيْ مَفِي الْمِمَالٍ الْمَذْكُورٍ الْعَيْبْ الْقَدِيم 
سس ب ل يي اس يي أو ا#نققط 
عَنْهُ إِنْ كَانَ لَمْ يَدْمَعْهُ (َوْلْهُ مَتأَكَل) أَمْرٌ الكل لِدَفْع مَا يَرِدُ عَلَى مَا ذُكِرٌَ مِنْ أَنَّهُ ذا الخَْارَ اليد فَِنّهُ يُقَوَمُ نات تَقَدُوِيمَاتٍ 
تكاضلة ما القويضه لِتَفْويِمِهِ صّحِيحًا وَعَلَا اكْتَمَى بِتَقُويِمِهِ بِالْقَدِيم وَالْحَادِثِ فَفَطْء وَحَاصِ الْجَوَابٍ أَنَهُ إِنّمَا قُوّمَ صّحِيحًا 
لِأَجْلٍ البق بالمشترق وَذَّلِكَ؛ لِأَنّهُ إِذَا كانت قِيمَثُهُ صّحِيكا عَشْرَةٌ وَبِالَقَدِيم تعائية وَبِالْحَادثِ كد دَالْخَاورث تومه انين 
َلَوْ نُسِبَتْ لِلقَّمَايّة لَمَهُ أَنْ يَدْفَعَ رُبْعَ التّمَنِ وَإِنْ تَسَبْنَاهُمَا لِلْعَسَرَةِ كَانَا حُمْسًا فَلَرِمَهُ مين الَّمَنِ (فَوْلُ يَوْمَ صَمِئَهُ 
الْمُشْئَرِي) وَضَمَانُ الْمُشْئَرِي يَخْتَلِفُ بحسب الْبَيْع وَالْمَبيع فَإِذَاكَانَ الْمَيْعُ قَاسِدًا كَانَ ضّمَائَهُ ِالْمَبْضِء وَإِنْ كَانَ صّحِيحًا 
افد إلا إداحان فيه حَقٌ مؤي أو ابا فهَبالمبْضِء وإِنْ كان فيد مُواضعةٌ قيرؤية الكّم» ون كان يمارا لمن مِنْ 
الْجَائحَة؛ إن كا عشبوها للقن قفي وإ كان مختوضا الهاو فالإطهاد (قوله إذ 47 العبيخ التييت) أن علذة 
َبْلَ اطَلَاعِهِ عَلَى الْعَيْبٍ وَقَولهُ وَلَمْ يَحْدْتْ إلخ أ وَإِلّا فَهُوَ قَوْلْهُ الآتي وَجْبِرَ يه الْحَادِتُ (فَوْلُهُ بَكَسْرِ الصَّادٍ مَا يُصْبَعُ 
به) أئء وَهُوَ مُرَادُ الْمُصَيّفِ لِأَجْلٍ أَنْ يَشْمَلَ إِلَْاهَ التيح وَاخَْارَ ابْنُ عَاشِرٍ صَبْطَهُ ممح الصّادٍ أيء وَإِنْ رَادَ بِسَبَبٍ كصبْغْ 
وَحِيئئِذٍ يَكُونُ مُوَافَِا لكام الْمُدَوَنََ وَهُو وَإِنْ كَانَ لا يَشْمَل إِلَْاءَ الريح؛ لِأنَّ الْمَُبَادَرَ مِنْ الْمءصْدَر الْفِعْلُ الاختياريك 
لكِنّهُ دَاخِلٌ تخت الْكافبٍ (فَوْلُّ أو يَنْمَصِلْ بِقَسَادٍِ) أء وَأَمّا مَا يَنْمَصِْ عَنْهُ بعَيْرِ فَسَادٍ فَكَالْعَدِم فُيَكُونُ بِمَعَابَةِ مَا إذًا لَْ 


يَحْدْثْ شَيء؛ (فَوْلك أو يَزدُ) أ وَيَأَخْدَ جميع ثَمَِه وقَولَهُ يَشَْركُ يما رَادَ أَيْ بِقَدْرِ مَا رَادَ أَئْ إنْ اممَنعَ الْبَائِعُ مِنْ دَفْع مَا 
يَادَهُ الصّ بع (قَوْلَهُ مَعِيًا) حَالٌ مِنْ صَمِير قِيمَتِهِ وَإِنَّمَا نَظَرَ لِقِيمتِه مَعِبا وَلِقِيمَتِهِ بِالزيَادَةِ وََمْ يَنْظْ لِقِيمَتِه سَلِيمًا؛ لِآَنَّ الشركة 


بمَا رَادَهُ الصّبْعُ عَنْ قِيِمَتِه يَوْمَ خُرُوجِهِ من يَدِ بائعه» وَهُوَ لَمْ يَخْرُعْ من يَدِ بائعه ا 
(لك و سَوَاءٌ دنّسَ) أي الْبَائِعُ عَلَى ال دمُشئرِي (فَوْلهُ ار يَوْمَ لبيع) أَيْ واعْتَارُ قِبمَتِه معِب وَزيَادَةٍ الصّبْغ يَوْمَ الَْيِع 
وَأَشَارَ الشّارحُ يتَفْدِيرٍ النَقْويم إِلَى أنَّ قَوْلهُ يوم م/ الع حَبَرٌ لِمُبْتدَأ مخدُوفف لا مُتَعلّقٍ يرَاد؛ أن الزيَادةَ َنْسَ بلازم أَنْ تَكُونَ 
يَوْم الع َعمْ اعِْبَارُ قمَتِهَا يَْمَ ايع (قوْلهُ يوم ضَمَانٍ الْمُْتَرِي) أي الَّذِي هُو أَعَمُ مِنْ يَوْم الْمَيِع وَحِِئئِذٍ فَالْمُْصَيَفُ أَطلَقَ 
الْخَاصَ وَأَرَادَ الْعَامّ (قَولَهُه وَإِنْ حَدَتٌ عِنْدَهُ) أَيْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي مَعَْ الرِيَادةِ أَيْ بكَصَبِع (قَوْلَه قن سَاوَاهُ) أي» فَإِنْ سَاوَتْ 
و الوا رماي الذِي حَدَتَ عِنْدَهُ فَوَاضِحٌ أَنَُّ لا شيءة » لَهُ إِلَخ تَبِعَ في ذَلِكَ عج وَفِيهِ د تقلا بإ العتطودة كما 
في الْمَوَاقٍ عَنْ ابْن يُونْس أَنَّهُ إنْ تَمَاسَكَ فَلَهُ أَخْدُ أَرْشٍ الْقَدِيم ف د قلا شيع عَلَيْهِه وَهُوَ الَذِي بُفِيدُُ كُلَامْ التوْضِيح 
ار ال عَرَقَةَ عَنْ اللّحْمِيَ اه. بْن وَالْحَاصِْ أَنَّ الصّواب أَنَّهُ إِذَا سَاوَتْ قِيِمَةٌ اليَائْدٍ أَرْشَ الْعَيْبٍ الْحَادِثْ عِنْدَهُ 
مُ بأَرْضٍ قَدِيم لتَجْرِي حَالَةٌ الْمُسَاواةٍ وَالزيَادةٍوَالنَقْص عَلَى وَتِيرَة وَاحِدَةٍ بل رُكمَا كَانَتْ حَالَةُ الْمُسَاوَاقء 
أَوْلَى بِذَّلِكَ مِنْ حَالةٍ ا الْمَذْكُورَةِ بَعْدُ وَحِيئيذٍ فَمَعْنَى الْجَبْرٍ الْمُحَاسبَةُ ما راد مِنْ أَرْشٍ الْحَادِثٍ لا تَنْزِيلَهُ مَمِْلَةَ ال دْعَدَم 


و #إس 2ه 1 > كرس ره د رك م 0 7 0 ان 0 39 5 صا ود اداع لق عر عر 1 َه 
مِنْ كل وَجْهِ (قَوْلةُ وَإنْ نَقَصَ) أ قِيِمَة الزَائِدٍ عَنْ أَرْشٍ ما حَدَتٌ عند أي» وَأمَّا إن رَادَتْ قِيمَة ما رَّادَهُْ على أَرْشٍ مَا 


حَدَتٌ عِنْدَهُ قَلَهُ أن يَرْدُهُ وَيَشْثَرِكَ يِمَا زا هله أذ وتعاشك وواكد أننن الْقَدِيم (فَوْلُهُ لَسَاوَى الرَائدُ النَمْصَ) أَيْ لَسَاوَى 


قِيِمَةَ الرَائِدٍ أَرْشَ النَّفْصِء فَإِنْ رَدَّ فَلَا سَيْءِ عَلَيْهِ وَإِنْ تَمَاسَكَ قَفِيهِ مَا عَلِمْت مِنْ كلام عج وبن (فَوْلَكُ فَإِنْ كَانَ حَمْسَةٌ 


وَنَّمَانِينَ) أَعئء فَإِنْ كان قِيمَيُهُ بالزيَادَةِ حَمْسَةً وَنَّمَانِينَ (قَوْلَهُ غَرمَ إن رَدّ نِضف." )١(‏ 

"إذَا كَانَ المَيْْ فَاسِدَاء أَؤ إِذًا 39 الْعَمَادُ مُدَاحَ3ٌ أو غَيْبَهُ إذَا كان غَائاء إل َالْبيُْ الصّحِيحٌ يَدْخُلْ في ضَمَانٍ 
الفشتري د بكتككو اعفد وله يَحْنَاجُ لد لِتَخْلِيّةِ ولا عُرْففٍ (وَضْمِنَ بالْعَقْدِ) الْيَِاءِ للعنفول ع7 يضم عتم المشتري الْمَيعَ الْحَاضِدٌَ 
إِذّا لَمْ يَكُنْ فِيهِ حَقُ تَوْفِيَةِ ولا عهْدَةُ ثلاث بِالْعَقْدِ د الصّجيح لازم من الجايئي. وكا الْمَاسِدُ فَتَمَدَّمَ في قَوْلِه: وإنها يتتقاة 
ضْمَاكُ الْمَاسِدِ بِلَْبْضِ وَتَمَدَمَ أن صَمَانَ الْميبع بالْجمَارٍ من الَْائِع وَاسْتَئْتَى مِنْ ذَلِكَ حمس مَسَائِل بول (إلّا) اليتلعة 
(الْمَحْبُوسَة) عِنْدَ بَائِعِهَا (لِّمنِ) الْحَالّ أَيْ لإثْيَانٍ الْمشتري به (أ) الْمَحْبُوسَة (للإِسشْهَادِ) عَلَى تَسْلِييها لِلْمْشْترِي 
(فَكَاليمْنِ فِيهمَا) أَيْ مُيَضْمَنُهَا الَْائِعْ ضَمَانَ البَعانِء وَهُوَ مُسْلِمٌ في الثَنِيَة وَأمَا في الْأُولى فعَلَى الْمَشْهُورٍ مِنْ فَوْلَيْ ابن 
الْقَاسِم وَقَولْهُ الثّاني» وَهُوَ رَأْي جَمِيع الْأَصْحَاب أَنَّ ضّمَانَهَا من الْبَائِع وَهُوَ الْأَرْجَحُ (وإِلَّا) الْمَبِيعُ (الْعَائِْ) غَيْرْ الْعََار 
عَلَى صِفَة أَؤ رُوْيَةِ مُتَقَدْمَةٍ ل مُطَلَمًا عَمَارَهِ أو غَيْرَهُ (وَإِلَّا الْموَاضَعَةُ فبخْرُوجِهَا مِنْ الْحَيْضَة) يَضْمَنُهَا 
المشتري وَالْمُعْتَمَدُ أَنّهَا بمُجك دِ رُؤْيَة الدّم تَخْيُجُ مِنْ ضَّمَانٍ اْبَائع خلانًا لِظَامِرٍ الْمُصَيْفِ (و! وَل اليِّمَارُ) الم كبيعَةٌ بَيْعًا 
ميعن انه ونه اكب ناه فى تقفار 
ومِنَائِدَئُهُ في الْمَاسِدٍ وَفِي كُلَ مَا يَحْتَاج لِحَؤز كَالْوَفْفٍ وَالْهبَة وَاليمْنِ فَلَوْ أن الْمُصَيّفُ بِهَذَا عِنْدَ قَوْلِهِ وَإِنمَا يَنْمَقِلُ 
ضَّمَانُ الْقَاسِدٍ ِالمَئْضٍ كَانَ َؤلّى» وخاصِاة الْجَوَابٍ أن لا لا تسل نان كو الْقَئْضِ لا تيه لةقايدة إل في لْمَيْع 
الْمَاسِدٍ بَ تَظْهَدُ فيه وَفِي بَعْضٍ أَفْرَادٍ ليع الصّحيح َتَأَكَن. 
(قَوْلُّ ذا كَانَ الْبيْعُ فَاسِدًا) أَيْ؛ لِأنَّ الضَّمَانَ فِيه إِنّمَا يَنْتَقِنُ مِنْ الْبَائِع لِلْمْشْئرِي بِالْمَبْضٍ وَكَذَلِكَ الْعَمَارُ إِذَا يبع مُذَارَعَةَ لا 
يدخ في ضعانٍ الفشتري إلا بلقيْض» وكَدَلِكَالْعَائِب إِذًا بيع بالعتقة» أو علَى ُوؤْية سَابقة لا يدل في صْمَانٍ الُشتري 
إلا مض (فَوْلْهُ وَِلّا مَالَْيْعْ إلخ) أيْء وَإِلَّا تقل أَنَّ فَائدَةَ الْمَيْضٍ تَظْهَمْ فِيمَا ذْكِرَ بَلْ كُلنا إِنَّ مَائِدتَهُ تَظْهَرُ فِيمَا ذُكِرَ وَغَيْره 
ل ل وَهُوَ الم ل 0 
كَانَ» أو ضِرًا وَلَّمْ يَكُنْ فيه حَقٌ تَوْفيَةِ ولا مُوَاضَعَةٍ 
ولا عهُدَةٍ ور لج ننه رين 0000 أعخ وكا الكاقك ونا فبه حة 
تؤفية كلا يذل في صَعَانٍ المشتري اعفد المحيح اللازم بل يلض وَكذَلِكَ لبي عَلَى العهدَةٍ لا يَدْخْلُ في صَمَانٍ 
المشتري بفجه مُجَبَو الْعَقّدِ بن يَكَوَقَفُ دُخُولُهُ في ضَمَانِهِ عَلَى انْقِضَاءٍ الْعُهْدَةِ كما يَأنتي (قَوْلُهُ وَاسْتَئْنَى مِن ذَلِكَ) أ من قَوْلِهِ 
وَضَمِنَ الْمُشْتَرِي مَا اشَْرَاةُ , ِمُجَبَدٍ الْعَقْدِ اللّازِم حمس مَسَائِل وَيُرَادُ عََيْهَا مَا فيه حَقٌ تَوْفِيَةه وَمَا فيه عُهْدَةُ نَلَاثِ وَمَا بِيعَ 
بِخِيّارٍ فَتَكُونُ جْمْلَهُ الْمَسَائِلٍ الْمُسْتَثْنَاةٍ نَمَانِيَةَ وَلَمْ يكو هَذِ الثَلَانة لعزي ايَكَالُا عَلَى مَا تَقَدّمَ لَهُ مِنْ أَنَّ الصَّءَانَ في 


لَه ة الْخيّارٍ والعقدة من البَائع 0 مَا فيه 4 حَقٌّ تَوْفِيَة ضَمَانَهُ من البَائع 5 يَفْئِضَةُ #المشتري بكئل أو َو وَزْنِء َو ع2 د (قَوْله 


١717/9 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 
لك‎ 


ضَمَانُ اليَعَانِ) أي مَيْمَرَقُ بَيْنَ ما يُكَابُ عَلَيْهِ وَمَا لا يُكَابُ عَلَيْهِ فَمَا لا يُكَابُ عَلَيْهِ للا ضَمَانَ عَلَيْهِ فيه إذّا اذَّعَى تَلْقَهُ أو 
هَلَكَهُ إِلّا أَنْ يَظْهَرَ كَذِبْهُ وَمَا يُعَابُ عَلَيْهِ هُوَ فِي ضّمَانهِ 0 
(قَوْلك وَهُوَ مُسْلمْ في الثَايَة إلَخ) تفريقُة بَئْنَ الْمَسْلمَْنٍ غَيْرُ ظَاهِرٍ بَلْ مَا جَرَى في إخدى الْمَسْألميْنِ مِنْ 
في الْأُخْرَى لِقَوْلٍ ابن شَاسٍ وَفِي مع ا عَنَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ تَقَلَهُ الْمَوَاقٌ اه. 
على ما ذكرة الْمُصِيف من أن الَْائعَ يَضْمَنُ ضَّمَانَ اليَمَانٍِ لا يَحْسُنْ الِاسْبَثْنَاُ في في الصُورَتيْنِ وين 5 ذَلِكَ 
كَاليّمْنِ لا يُخْرِجْهُ عَنْ ضَّمَانٍ الْمُشْتَرِي إِذْ الْبَائ ع إن مين إلا تل متعا فم فط وذ لا ان أن متا أاة 
عَلَى تيه ألا ترى أن الضَّمَانَ يَنْتَفِي عَنْ الْبَائْع , ِالِْيَةِ نَعَمْ يَحْسْنٌ الِاسْيئْتَاءُ عَلَى الْمَْلٍ بِضّمَانٍ الْبَائِع مُطَلَمًا (قَوْلَه 
. من الْبَائِع) أي مُطَلَفًا؛ لأَنّهُ لم يُمكن الْمُشْتري مِنْهَا لئس كاليفنٍ وقودلك وهو الْأَنحخ أَيْ كما قَالَهُ طفى 
ولا 7 مِنْ كوْنٍ مُمَايلِهِ مَشْهُورًا مِنْ قَوْلَنْ ابْنٍ الْقَاسِم أَنْ يَكُونَ مَشْهُورَا في الْمَذْهَب؛ لِأَنَّ مَعْنَى كَوْنِهِ مَشْهُورًا مِنْ فَوَْيْه 
َنَهُ مَعْلُومٌ من قَوِْهِ فَهُوَ يُشِيرُ إِلَى أن الروايَة الأخرى عَيْرْ مَعْلُومَةٍ من فَوْلِهِ وَفِي بن أن الْمَوْيْنِ لِمَالِكِ (َوْله أَنّهَا بمُجيّد 
ؤْيّة الدّم تَخْرُحُ مِنْ ضّمَانٍ الْبَائِع) أي وَتَدْخْلٌ في صَمَانٍ الْمُسْتَرِي سَوَاءٌ قَبَضَهَا أَمْ لا وَهَدَا فِي الْبَيْع الصّجيحء وأا الْمَاسِدُ 
قلا تَدْخُل في صَّمَانٍ الْمُشْئَرِي إِلّا إِذّا رَآتْ الدّمَ وَكَبَضَهَا الْمُشتري لِقَوْلٍ الْمُصَيَفٍ سَابِقًا وَإِنّمَا يَنْعَقِلَ ضّمَانُ الْمَاسِدٍ 
ِالْميْضٍ. 
َولّهُ ع افا لِظَاحِرٍ الْمُصَيْفٍِ) أَيْ التّابع لابن عَبْدٍ المكلام» وَهُوَ قَوْل صَعِيفٌ وَيُمْكِنْ الْجَوَابُ عَنْ الْمُصَيْفٍ بِجَْلٍ مِنْ 

بمَعْتّى إِلَى أي فَبِخْرُوجِهَا مِنْ الطّمْرِ الزف يقث قو إلى اليطة (كزلة الخيفة ينها عنيديها) أعاء وكا القفال العريع 
بَْعَا فَاسِدَء فَإِنْ أَشْيْرِيَتْ بَعْدَ طيبهَا فَضَمَائُهَا مِنْ الْمُشْتَرِي بِمُْجَيَدٍ الْعَقْدِ؛ٍ لِأَنَهُ لَهَا كَانَ مُتَمَكْنًا مِنْ أَخْذِهَا كان بِمَنزلة 
اقنش وتلقتيها تيقال لنااقاية يد لفقي رذ سريت قَبْلَ طِبيهًا مَضَّمَانُهَا من الْبَائِع حَنّى يَجُذَهَا الْمُشري كُذَا 
لماجي ا ير الْمَاسِدَ ا بُدّ فيه مِنْ 
الْميْضٍ بالفِغْل." (1) 

"أي إِلَى وَفْتِ أَمْنٍ » وَأمْنهَا بتَتاهِي الطّيبٍ كمَا أي وَظَاهِرْهُ أنَّ ضَمَائَهَا مِنْ بَائِعِهًا في كُلّ شَئْيء وَلَوْ 
مِنْ غَاصِبٍ حَنَّى تُؤْمَنَ ليس كدَلِكَ وما هو بالبَسْبةِ للْجَائِحَةٍ فقطء وأ غَيْيُهَا فَِنْ الْمْبَْاع بِمْجَرَدِ الْعَفدِ. . 


| 


(3) لَوْ قَالَ كك مِن الْمْتَبَايعَين نِ لِصَّاحِبهِ لا أُْبِضْكَ ما قدي عتى أَقِْضَ مَا بِيَدِك (بُدِىَ العشكري) يِدَفْع النّمَنِ التَقْدِ جَبْرًا مر 
(لِشَّارْع) أَيْ عِنْدَهُ إِذَا كَانَ ْم عم" ماه أو مِمْيًا؛ لِأَنّهُ في يَدِ بَائِعهِكَاليمْنٍ عَلَى التَّمَنِ فَكَلَامُةُ في بَيْع عَرَضٍِء أو مكلك 
تقد وَإِلّا لم يُجْبَرْ وَاجِدٌ عَلَى التَبَدَِة ذُ ري ا ار 

الْعَفْدُ وَإنْ كَانًا مِثْلِميْنِ غَيْرَ ما ذَكِرَ أو عَرَضَيْنِ رك نكا حَنّى يَصْطَلِحَاء فَإِنْ كان بِحَضْرة حاكم وَكُلَ مَنْ يعَوَلَى دَلِكَ لَهُمَا. 


١ 45/8 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 
غ١‎ 


ب 


(وَالتَلَفْ) ) للْمبيع بَْعَا صّحِيحًا صتيحييكا لازكا ما الْحَاصِلْ (وَفْتَ ضَّمَانٍ الْبَائِع) بأنْكَانَ مما فب حَقٌ توفي أو ِمَارَا قَبْلَ أمْنِ جَائِحَيَهَاء 


رٍِ 


00 


أ ؤاضعة أو خَاا (بسهاوي) أئ بأثر بن الل تعلى لا بجتاية عد (شمغ مخ الْعَقْدُ فا يرم الْبَائِعَ الإنيَانُ بِعَيْرٍ الْمُعيِّ 
الْمَعْقُودٍ عَلَيْهِ بخلاف تَلَفٍ الْمُسْلم فيه عِنْدَ إخضّاره وَقَبْلَ قَبْضٍ الْمُشْئَرِي فَيَْيمُ مثله لوث قوع الْعَقّدِ فِيه عَلَى ما فِي للم 
لا عَلَى مُعيّنٍ وَحَرَجْ بِمَوِْنَا لَازمًا بَيُعُ الْخِيَارٍ وَقَدْ تَقَدّعَ حُكمُة وَسَيَذكْر إثلاف الْبَائع؛ أؤ الْمشْئريء أو الْأَجْئِيَ ِقَولِهِ 
وَإنْافُ الْمُسْتَرِي قَبْضضّ إِلَخْ وَكَانَ الْأَنْسَبُ ذِكْرَهُ هنا لِأَنّهُ مِنْ تَتَكته. . 


(وَخيرَ اْمُشري) ينا بين اشح لِعَدَم تَمَكُيهِ من الْمببع وَاتّمَاسْكِ وَيَرْعْ عَلَى الْبَائيع بالْمئل» أو الْقِيمَةٍ (إنْ غُيّب) بين 
مُعْجَم مفجتة أي إن أشقى البائع ابيع وى علاكة وم بت 1 

لوولا يَكْفِي ‏ فبه التمك كليئطة (قؤلة أن إلى وَفْتِ إِلَخ) أَسَارَ إِلَى أن اللّامَ بمَعْتى إِلى, وَأَنّ في الكدلام حَذْفُ 
مُضَافٍ (فَوْلّه وأَمّتهَا يِتَتَاهِي الطّيب) أَيْ سَوَاءُ جَذَّهَا الْمُشْتَرِي بَعْدَ دَلِكَ 5 لا فَمَتَى تتامَى طِيِيّهًا انْتَقَلَ الضَّمَانُ 
لمشتريها (كَولة بالنشة ) أي كُمَا إِذّا تَسَاقَطَتْ التْمَارُ بريح» أو مطرء أَوْ بَزْدِ أو أَخْدٍ الْجَيْشٍ لَهَاء وأَمّا الْمُعيّنُ 
كَالْعَاصِب وَالسّارِقٍ فَلَيِس 


(َوْلّهُ ولَوْ قَالَ كُكٌ إِلَ) حَاصِدَة أَنّهُ إدَا تَتارَعَ الْبَائِعُوَالْمْشْئَرِي فِي التّسْلِيمِ أوَلّا بأَنْ قَالَ الْبَائُِ لِلْمْشْتَرِي لا أَدْفَعْ الْمَيعَ حَنّى 
أَفِْضَ التَّمَنَ وَقَالَ الْمُشْترِي لِْبَائِ لا أَدْقَعُ لك الثّمَنَ حّى أَقْبضَ 3" إن الفشري تبه على تنليع التمن اكلا لأن 

من حَقٍ الْبَائِع أَنْ لا يَدهَعَ مما باع حَتَّى يَفِْضَ تَمَنَة؛ لأَنَّ الّذِي بَاعَهُ في يده كَاليْنٍ في الثّمَنِ فَمِنْ حَقَّ 
حَنَّى يَفِِْضَ تَمَنَهُ (فَوْلك وَإِلَّا لم يُجْبَرْ إلكَخ) أي وإِلّا بأَنْ كَانَ بَيِعَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَء أَوْ دَتَانِيرَ بِدََانيرَ مُرَاطَلَ أَوْ 

دَرَاهِمَ بدََاذِيرَ عَلَى وَجْهِ الصرفبء أَوْ بَيْعَ عَرَضٍ بِعَرَضٍ» أو ملي بوثلي؛ لاغص شل فق ومة لغ( وَإِنَ 
كَانَا مِِْييْنٍ إِلَحْ) أَرَادَ بِهمَا مَا يَسْمَلٌ بَيْعَ الممْلِيَ بالمِثلِيَ والْمثْلِيَ بالْعَرَضٍ وَالْعَرَضٍ بِالْعَرَضٍ (فَوْلُهُ فَِنْ كاتا إلَخ) أ أن 
مَحَلّ كَوْنِهمَا في الصّرفب وَلْمُراطَلَِ يُقَالُ لَهُمَا مَا ذْكِرَ وَفِي الْعَرْضِيْنٍ والْمِثْليْنِ يُْركَانِ ذا لَمْ يَكُونًا بحضرَة الْقَاضِيء فَإِنْ 
كَانًا إِلَخْ (قَوْلْهُ مَنْ يََولّى ذَلِكَ لَهُمَا) أ أَنّهُ يُوَكِنْ شَخْصًا يُمْسِكُ الْمِيرَاكَ في الْمْراطَلة و يَضَّعْ كُلُ وَاجِدٍ عَبْنَهُ في كِمَةٍ 
لُِدْمعَ لكل مِنْهُمَا مُتَاَرَة وَيأَحُدَ اْعيْنَ منْهُمَا في الصف لِيَدْهَعَ كُل مِنْهُمَا مُتَاجرَ يفيض مِنْهُمَا في الْمِئلَينٍ لِيدَْعَ ِكل 
متقعا تاج 


عكو ري رهم 
بن 


(قَوْلُهُ وَالكَلَفُ بِسَمَاوِي) أي وال نَبَت بِالْبَيْنَقَ أو تَصَّادًا عَلَيْهِ (فَوْلُهُ بآَنْ كَانَ مما فيه حَقُ تَؤْفيّة) أئْ وتَلِفَ يِسَمَاوِيَ 
لعا 0 : ال ا 
الْمْصَيْفْ مِن أن ضَّمَائَهُمَا كَاليَمْن؛ لِأنّهُ مَتَى تَبَتَ التَلَفْ يِسَمَاوِيٌ الْعَمّى عَنْهُ الصّمَابُ» وَأمَا عَلَى لول بأ أن تهنا 


و 


بن لايع عق يوان الي ختا (5ز ْلَه أو يماو) أئ لقث سماو قبل أئني جايحيها وك أ َو غَائيًا أو تَلِف 


لمحف 


10 


ِسَمَاوِيٍ قَبْلَ قَبْضِهِ (فَولَهُ وَقَد تَمَدّمَ حكمة) أي مِن أنه إِذا لف بِسَمَاوِيٍ كان ضّمَائْهُ من الْبَائِع وَيِفْسَحْ الْبَيُْ وَإِنْ اذّعَى 
الْبَائِعُ ضَيّاعَهُ وَكانَ الْخِيَارُ لِلْمْشَْرِي ضّيِن الْبَائِعُ التَّمَنَكُمَا مَرٌّ في فَوْلِِ وكعيِمَةِ بائع؛ ال خِيَار لِعَيْره مُمْحَالفَةُ يع الْبَتّ 
م انلكا هق #الشنهو لما بان أغى رقولة فحن إن حتت نإذا عبية اليا لْبَائِعُوَادّعَى صْبَاعَه وَكذَّبَهُ اْمُشْمَرِي كَفِي بَئِع 
لبت يكير المشتري كما قال الْمضيف هنا وي بَيْع الْجِيَارٍ إِدا كَانَ لِلْمْسْتَرِي يَعْرَمْ الْبَائِعُ التّمَنَ كُمَا مَرّ وَأَمَا الْمَسْحْ إذَا 
هَلَكَ بِسَمَاوِيَ قلا يَفْترقَانٍ فيه. 


(قَوْلْهُ وَخْيَرَ الْمُشْتَرِي إِلَخْ) حَاصِلة أَنَّ 0 إِذَا أخقى الب ا 

ولَمٍ سَئة الششترى بل انع أَنَدُ أَخْمَافُ وَأَنَّ دح 

ك1 بُحَيّرُ بَيْنَ المح عَنْ نَفْسِهِ سه ل 50 أو التّمَاسُكء يا أذ قِيمته ١‏ 

0" لم الَْائِعُ النّمَنَ ولا خِيّارَ للْمْشَْرِي» لاع سا سر راي ل ا ده 

فِي الْمَسْألئَيْن مِنْ الْبَائِع؛ لِأَنَّ الْعَقْدَ هُنَا مُنْبَرمُ فَتَعَلَُ تعلق الْمُشْئرِي بِهَا أَقْوَى من تَعَلّق الْبائِع لِكَوْنٍ اليتلْعة عَلَى مِلْكه 00 
كَانَتْ عَلَى مِلْكِ الْبَائِع قَالَ طفى وَلا ل ل كَاء عل ادر 
عل كيه الْمُصَبّفْ مِن أَنّهَا كَاليّفن إِذْ لا تَخييرٌ لِلْمُسْتَرِي فِيهَاء وَإِنَّمَا لَهُ الْقِِمَهُ بَلِعَةَ مَا بَلَمَتْ تَعَمْ لَهُ التَخْيِيدُ بِنَاءٌ عَلَى 
الْمَْلٍ الآحرٍ مِنْ أن الْبَائِعَ يَضْمَنهَا صَمَانَ أَصَالَةٍ (كوْلَه بيّنَ الْمُْخ). ان 


"وَلَمْ يُصَدْفَهُ الفشتري: وَنَكَلَ اْبَائْعُ عَنْ الْيَمِينِء لا فلس َه إل الْقَسْحُ )3 عَيُِبَ) ِالْمْهْمَلَةِ بأَنْ فَعَلَ بِهِ بَائِعْةُ مَا 


ينْقِصُة فيُحمّرُ الْمُسْئرِي بَيْن الردِ وَلنَمَاسُكِ بِلْأَرْشٍ في الْعَمْد وَبمَيِ في الخطأ كَالسَمَاوِيٍ (أو أسْتْحِق) مِن المببع جز 
(شَائِعٌ وَإِنْ قَلَ) فَبِحَيّرُ 0 يْنَ الكمَاسُك بالباقي ويزيحغ ببحطكة ها أشفجق وَبَيْنَ البد ينعم خب النّمَنِ إن كَثرَ 
الْمشتحقٌ كَدُلْتِ كَأَغترٌ مُطلنًا انْمسَئ أو لا أتُحِدٌ لِْعلّة أو لا كأَنْ فك عَن كُلْثِ وَل يَنْقَسِمْ كُحَيْوَاتٍ وَشَجَرة وَل بُُحَذْ 
َِْلَّ مَِنْ الْقسَمَ 3 انض كله متقييق آذ كلد جنات عل وارنة 4 لاقي يميه بن لعن كالم تعن وار لايع 


مِنْ الْمُعيّن فَإنَهُ ةُ قَدَّمَةُ مَهُ في قَوْلِهِ ولا يَجُورُ النَّمَسّكُ بأَقَلَ أُسْتجقٌ أكئزة. 


تخغلة) أئ الْمَبِيعُ الْمُعَيّنُ » وَهُوَ فِي ضَّمَانٍ لْبَائِع يِسَمَا سَمَاوِيّ (أَؤ اسْتَحْمَاقة) أي الْبَعْضِ الْمُعيّنِ كَانَ في ضَّمَانِ اْبَائع 
0 به) مَيُنْظَر فِي الْبَاقِي بَعْدَ النَلَفِء أَوْ الِاسْتِحْمَاقِء فَإِنْ كَانَ البَصْفْ مَأْكْمَرُ لَمَ الْبَاقِي بحِصّتِه من النّمَنِ إِنْ 
6 7 ب 00 لد 
هُ وَأنَّ دمَعْوَاهُ الْهَكَاكَ لا أَصْل لَهًا. 
شح هايو ا ا مُوَافِهًا لِكُلَام الْمُصَيِْفٍ الآني في السَّلَم وَقَالَ 


مُطْلَقًا عند النَكُولٍ وَبَعْدَ الْحَلِفٍء وَهُوَ الذي يُْفْهَمُ م مِنْ كلام ابْنِ رُشْدٍ وَبَهْرَامَ 


١ 417/8 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 


اوداك 


للفقيل أ كك ا مُشْئَرِي إن تَعَنّب 
إفكذا قاهة الكشالد ة في الج: َواهِرٍ وَابْنُ الْحَاجبٍ وَابْنِ عَرَقَةَ وَتَفْرِيرُ 4 الفضنف ا الَْائُع عَيْبْهُ يُوحَبْ 00 مَعَ 
ما يَأنتي من قَوْلِه وَكَذَلِكَ ؟ 2 يُوحجِبُ 32 لْأَرْضٍ وَيَقُوتُ الْكَلَامُ عَلَى الْعَيْبِ السَّمَاوِيٌ اه. وَحَمَلَ بَعْضَهُمْ التَعْييب 


ين 


0 5 نَهُ لا مْتَافَاةَ ب* بَيْنَ مَا ذَكرَةُ هُنَا من تَخيِيرٍ الْمُشْتَرِي وَمَا ذَكْرَُ 4 ما َأتي من روم البائع الْضن؛ 
يعْرمُ الأَيِشَ إِذَا احْمَارَ الْمُشْتَري التّمَاسّكَ إِنْكَانَ التَعيِيبُ عَمْدَا وَأَمَا إِنْ كَانَ خطأ فيئْبَفي أَنْ يَكُونَ كَالسَمَاوِيَ 

فيك تتختد الفشتري إِمّا 

م ا تَخيِيرٌ وَالتَخْيِيرُ إِنّمَا هُوَ فِي السَمَاوِيّ وَحِيَقٍ فَكلَامْ الشّارح تَبَعًا 0 


هم أنه 


0" المييع) أ سوا كان في صَعَانٍ باع اقح ار ور لول ا ا إِنْ قَكَ 
المشتحقٌ يَتَعيّن النْمَاسُلكُ بالْبَافِي بِمَا يَحْصَّهُ مِنْ النَّمَنِ ولا خِيّارَ وَيَنْبَغِي أَنْ يُمَيَدَ دَلِكَ الْقَلِيل ل 
لوعي فلكم ال الشرع قل اشع ) الشبز لمي الي أنبيق قَّ بَعْضَّهُ وَكَذَا الضَّمِيرُ في فَوْلِهِ 
امتّجِدَ لِلعَلّهِ (قَولُهُ وََم يَنْقَسِم) أي لَمْ يُمْكِنْ قَسْمُهُ (َوْلَهُ فَإِنْ انْقَسَمَ مع لخ) الأولىء إن القع ع كان تتكذا إلكلة انلك ]5 


-_ 
َ 


نُحِدَ لعل وكَانَ لا يُمْكِنُ قَسْمهُ قلا خيَارَ إِلَحْ وَهَذِو تَكَانَةُ تُضَعٌ ِلْحَمْسَةٍ السّابمَة فَالْجْمْلَهُ نَمَانِيَة وَحَاصِلْهَا أَنَّ الْمَِيعَ إمَا 
أنْ يَكُونَ كابلا لِْقِسْمَةٍ أو لاء وَفِي كُلَ إِمَا أَنْ يُتَكدَ لِلْعَلَه أو لا فَهَدِِ أز بعَةٌ وَنِي كُلَ ما أن 


َه 7 ص 
ا 


فد 0 َو يَتَمَاسَكَ ولا شَيدءَ لَهُ وَرْدّ بأَنَّ طداهِرٌ كَلامِهغ أَنَّ تَغييب الْبَائِع لَهُ يُوحِبُ 


يَكُونَ الْجْرُْ الْمُسْتَحقٌ كثيرا 
كَالئلُثْ فكب ا قَلِيلّا فَهَذْهِ تَمَانِبَة وديم روك الْحَتَاوٌ سواف كان ليخ 4 


5 2 


للكله أو لى وَكَذًَا إنث كان قَلِيلُا وكا داكا 
ُفْكِنُ فَسْمْة وهو محد أ قلا جار ا 00 لباقي : ند ين الفي. 
قد َه في قله ولا : يَجُورُ التَّمَسُْكُ بِأَكَكَ أُسْتحقٌ أَكُترة) أي بأَنْ كَانَ دَلِكَ الْمُسْتَحَقٌ يَنُوبهُ من الَّمَنِ أَكْثَرُ مِنْ 
مك 0 اتككق اقلق وكو ها يثوثة مز الكَمن الصف َأكَاُ فَِنَّهُ يَتَعيّنْ ل 


- - 


(قَوْلَهُ وتَِفَ بَعْضّة) هذا في الْمُتَعَدّدِ كَمَا يُفِيدُهُ عج, وَحَاصِلُةُ أنَّ النَفْصِيلَ السابق في حل قَوْلِه أو أُسْتّحقٌ سَائِمُ وَإِنْ 
لمن 0 لّمَانيَة في الْمُسْتَحَقٌ مِنْ الذَّار َالْأَرْضٍ مُطْلَمَا سَائِعًا وَمُعيّئَ وَفِي الْمْتَعَدٍَّ د الشّائع ذأكا الفكدة والمشيعة 
يذه يق فيو كول التموتض ترفك به بَعْضّة قَالَهُ شَيْحْا (َوْلهُ بِسَمَاوِيّ) أَيْ وَدَلِكَ كما لَْ كَانَ الْمَبِيعُ يِمَارَا وَتَِفَ بَعْضُهًَا 
ل د ان من ْو أذ ليا وتيت بنط ماري قبل أن بقيسة الششري واختر رَزّ بِقَوْلِه 
00 غَينا لو كان يِغْلٍ | الْبَائِع غفداء أذ + خَطَأ فَيلْيَمُهُ الْأَرْشْ مِنْ غيْرٍ تَخْيِيرِ لكين كنا 6ك (قولق فَإِنْ كَانَ التَصْْ) أيف 


م 


َه 
5 
3 


كَانَ الْبَاتِي اليَضْفَ (195 له لَه الْبَاقِّي) أي لَرِمَ التَمَسُّكُ بِدَلِكَ الْبَاتِي بِحِصَّيهِ من الَّمَنِ وَيَئْجِعُ بحِصّةٍ مَا تَلِفء أذ 


أُسْمُحِقّ من التّمَنِ وَقَوْلُهُ لَرمَ الْبَاقِي إِلَخ؛ لِأَنَّ بَمَاءَ التَصْفٍ كَبَقَاءِ الْجْلَ َيَلْرَمْ الْمُشترِي (فَوْلّ مَإِنْ انَحَدَ) أي الْمَِيْ كعَبْدِ 
أَوْ دَابّةِ والْمَوِضُوعٌ أَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَ 5 )0 
ارد ع لا ُعْلَمُ مِعَدَانةُ 7< 9 الرّكاةُ عَلَى الْمنتاع لِخُدُوثْ سَبّب الْؤْجُوب عِنْدَهُ 1 اشمَرَاهُ 2 ثَمَرَا لم يذ صَلاخْةُ 

ؤْ رَيعَا أَخْصَرٌ مَعَ أله وَاغْتَرَضَ الْحَطَابْ عَلَى الْمُصَبَفٍ بِأنَّهُ لَمْ ير صِحَةَ الْبَيْع وَبُطْلَانَ الشّرْطٍِ لِعَيْرٍ الْمُصَيْفٍِ في 
مُحْتَصَره وَتَوْضِيحه وَأَنَّ الذي فِي كلام أَمْلٍ الْمَذْهَبٍ فَسَادُ ليع أي لِأَنهُ يُوَدِي لِجَهْلٍ الَّمَنِ إِذْ لا يَدْرِي مَا يَفْضْْ لَه 
مِنْهُ لَو رَكَى الْتَهَى (3) مُسْتَرطٍِ (أَنْ لا عُهْدَةَ) إسْلام وَهِيَ دَرَكُ الِاسْتِحْمَاقٍ أَؤ الْعَيْبٍ بِأنْ أَسْقَط الْمُشْئري حَمَّهُ مِن الْقِيَام 
بِمَا ذَكِرَ فَإِنَّهُ لا يَلَرَُ وَلَهُ الْقِيَامُ به لِأَنّهُ إِسْقَاطٌ لِلِشَّْءٍ فَبِدْلَ وُجُوبه وَأَمَا التي مِنْ الْعَيْبٍ مِنْ التقيق بِسَيْطِه الْمُتَقَدَّم 
فَصَّحِيحٌ وَلَا يَصِحٌ أَنْ ؛ يُرَادَ بِالْعْهُدَةٍ عْهْدَةُ الثَّلاثِ أَوْ المكئة لِأَنَّ لكل مِنْ المشري وَالْبَائْع إسْقَاطْهًا عِنْدَ الْعَقّدِ (3) مُشْتَرطٍ 
أذ له فو اععة) قاليئة عتيدية والنقرط باعل ونشكو يها زالماغة الر كدان أذ) فشرط أذ رلا جَائِحَة) يبط الوط 
وَالْبيْعُ صَحِيحٌ وَظَاهِرهُ وَلَوْ فِيمَا عَادَنْهُ أَنْ مُجَاعَ وَقَالَ أَبُو الْحَسَن إِنَّ الْمَيْعَ فيه يَفْسْدُ أي لِريَادَةٍ الْمرَرٍ (أو) مُشْتَرطٍ (إِنْ لَمْ 
يَأْتِ) المشتري (بِالنّمَنٍ لِكُذَا) كَشَهْرٍ مَمَلّا (قلا بَيِعَ) مُسَْورٌ بَيْنَهُمَا َالْبيُْ 0 ع ينع الشدط 

0الْحَب عَلَى الْبَائْع إِذَا طَاب فَالْبَيْمُ صّحِيحٌ وَالشََرِطُ بَاطِك (َوْلْه لِأَنَّهُ غَرَرْ إِلَخ) أ وَلِذَلِكَ لَوْ اشْتَرَطَهَا الْبَائُِ 
على الفشتري جار أنه إن كان خصل سْبث القعوب فَقَدْ غْلمَ الْمِقْدَاء وَإِلَا 3الشيطٌ حُؤكدٌ أنطة ين (َوْلْه لِخدُوث سيب 
الْؤجُوب عِنْدَهُ) أي الَّذِي هُوَ إِفْرَاكُ الْحَبٌ تبث الثَّمَر 0ه مَعَ أَضْلِهِ) َاجِعٌّ مُ لحل مِنْ الثَّمَرِ وَالرَرعَ (فَوْلُهُ وَأنَّ الذي في 


| 


كلام أَهْلٍ الْمَذْهَبِ فَسَادُ لْبَيْع) أي كما 1 عَلَيْهِ كُلَامُ الْعنِييّة وَالمَوَادِرٍ وَابْنِ ولس وَأَبِى ي الْحْسَنٍِ وَصَّاحِبٍ الطَرَازٍ وَصَنّحّ 


بالْفسَاد أَيِضًا انق شد وقد نكال إِنّهُ لا يَلَرَمُ م : وِنْ عَدَم يُوْيه الَْوْلَ بِصِحَةٍ الْبَيْع عَدَمْ وُجُو دِه فَالْمُصَيْفُ قَدْ تَقَلَ صِحَة 
ليع وَقَسَادَ الشّوْطٍ عَنْ الْمتَيِطِيَ َعَايةُ لمر أَنَّ الْمَسْألَة دَاتُ فَوْلَيْنِ أنْظْرْ بْن 0 إِذْ لا يَدْرِي) أ الْبَائِعُ مَا يَمْضُلْ لَه 
ِنْهُ أي من الثَّمَنِ (فَولَهُ وَسَرَط أَنْ لا عْهْدَة) أي وَكَسَرْط الْبَائِع عَلَى الْمُشتري أَنُّ لا يَقُومُ عَلَيْهِ بعْهدَةٍ الإسْلام (قَوْلهُ درَكُ) 
أي صَمَانُ (فَوْلُ بأَنْ أَسْقَطَ إلَخ) أن حِين الشِرَاِ كَمَا لَوْ َال لْبَائعُ لِلْمْشْتَرِي أَييعغك هذه السَلعَة 5 0 0 إِدَا 


حت ود ئَطاً 


أُسْتُحِقَتْ مِن يَدِك أؤ ظَهَرَ بها عَبْبٌ قَدِيمٌ فلا قِيَامَ لك بِذَّلِكَ عَلَىّ وَرَضِيَ اله لنشاري ديك وامشقط علة واقا لو أشقطط 
اذك ينه زرا قَفِى لقا ح عن أبِي الْحَسَنِ وَإِذَا أُسْقَط الْمُشْئَرِي حَفَّهُ له ولس ده وَقَبْلَ ظُهُورٍ 
الَْيْبٍِ فَإنَّهُ يَْرَعْهُ سَوَاءْ كَانَ مما يَجُورُ فيه الْبَرَاءَةُ أَمْ لا أنْظرٌ بْن. 

(قَوْلُ يمَا ذْكِرَ) أي مِنْ الإِسْقَاطٍ ولب الْمَدِيم (قَْلّهُ إسْمَاطْهَا عِنْدَ الْعَفّوِ) أَيْ وَيَعْمَل بِدَلِكَ الْإِسْمَاطٍ وَأَمًا إدَا حَصّلَ 
إِسْقَاطْهَا بَعْدَ الْعَقْدٍ فَيَعْمَلُ به أَيْضًا إِذَا كَانَ مِنْ الْمْسْتَرِي لا مِنْ البَائع (فَوْلْهُ أو شرط أَنْ لا جائِحةٌ) هو نحو فَولٍ 7 
عَرَقَةَ سَمْعٌ ابْنُ الْقَاسِمِ إِسْقَاط الْجَائِحَةٍ لَعْوْ وَهِيَ لَازِمَةَ ابْنَ رُشْدٍ لِأنَهُ لو أَسْمَط الْقِيَامَ بدها ب 

إِسْقَاطُ حَقّ قَبْلَ وُجُوبِهِ فَكَذَا في الْعَفْدِ وا ؤي ناكا يأ لا خط له في اشعن بأ 01 أنر' 

الْمُصَيفٍ وَلَوْ اسْتَرَطٌ هَذًا الشّرِط فِيمَا عَادَنهُ أَنْ يُجَاحَ وَفِي أبِي الْحَسَن أَنَّهُ يَفْسْدُ فيد الْعَقْدُ لزيَادةِ الْعَرَرٍ اه وَقَدْ يُقَالُ د 
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أنن اشم ثري عه التمئنت ءامدل بأأدر [] ويد تبنكن أذ يقال كلم امسن ميد يا اتا كات 
العبيغ ليسم عرق خاديه أن بُجَاحَ اعْتِمَادًا عَلَى الْأَصْلٍ الْمْتَابع لَهُ قَالَهُ سَيْحُنَا في حَاشِيَة عبق وَفِي حَاشِيَةٍ الشّيْخ الْأَمير عَلَيْ 

أن ابْنَ رُشْدٍ اق مْتَصرٌ في الْبَيَانِ والْمميّعَاتٍ عَلَى ما لِْمُصَيّفٍ من صِكة ابيع وُطَانٍ زط كه عل هما بولند 
الَْائِحة كَمنَْصَاه أنَّ الْمَِيعَ إِذَا كَانَ مِنْ عَادَتِه أنْ يُجَاحَ فلا يَكُونُ الْحكم كَدَلِكَ وَلِذَا قَالَ أَبُو الْحَسَن بِالْمْسَادٍ في تِلْكَ 
الْحَالَة اه وَهَدًا يَقْمَضِي أَنَّ كلام أبِي الْحَسَن لَيْس مُمَابًِا لِمَا مَسَى عَلَيْهِ الْمُصَيّفُ بَلْ هُوَ تَقْيِيدٌ لَهُ وَقَدْ مَشَى في المج 
على هذا الَْْلِ حَيْتُ قَالَ وَفَسدَ الْعَْدُبإسْمَاطٍ بجائحَةٍ ما يجاح ُ عَلَى الظَّاجِرٍ وثَانَا لبي الْحَسَن وَإِلّا يَكنْ يُجَاحُ عَادَةَ 
لَعَا الشّرْطُ اه لَكِنْ هذا يُعَكْرْ عَلَى مَا ذَكرَهُ سَيْحْنَا في حَاشِيّة خش مِن أَنَّ قَوْلَ أبي الْحَسَّن بِالْمَسَادٍ لَبْسَ خاضًا بِهَذِهِ 
أخالة حَنِث قال قؤله وقال أب الحمن إن بنع نمه نفسة أن أن بنع في هذا لقرع وفو عدم اطاط لقم َل 
بقَطّع النَظَرِ عَنْكَوْنٍ الْمبيع تَندُرُ فيه ده الجاع أز تحر إن هذا تفتضي أذ كلام أ سه 
ل له الا كر ل 


بذك قات 1 مله كفا قال تكن أن يلول ارد وقد 1 زونك 04 بعل ديق في بالمن في وتي نا 
فَإِنْ أ لم تأت به في ذَلِكَ الْوَقْتِ قَلَا بَيْعَ بَمْتَنَا مُسْمَوءٌ قَالَ في تَوْضْ ضيجه ذَكْرَ ابْنُ لُبَابَةَ عَنْ مَالِكِ في هذه الْمَسْألَة ثَلَانَه 
َقوَالٍ صِحَهُ الْبَيِع تاكن اقبط #مكنوي ”7 

'"(وَهَل هُوَ) أ الْحَوْرُ (حَوْرُ الْأصُولٍ) مَمَطْ أي تَخْلِيَُهُ بَبْنَهُ وَبَيْنَهَاكُمَا تَقَدّمَ في فَوْلِهِ وَقَبْضُ الْعَمَارٍ بِالتَّخْلِيَة (أو) 


1 


- 


لا بْدَّ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ من (أَنْ يُطَلِعَ تَمَيْها) بِضّمٌ الْيَاءِ التَخييّة بوَرْنِ اشع أي بعر لها وميع عليه طلغ اللكي وذو 
لبي أو لا وَيَجُورُ فُتحُ الباق هن طَلَعَ يَطْلْعْ كُيَنْصرْ وَمَعْنَاةُ يَظَهَدْ هَلَّوْ حَابّعًا وَل يَطْلْعْ تمض ثَمَيِهَا بَطلْتْ (تأويلان) راجح 
الثاني وَيَجْرِي مِْل هَذَا في هبّة 3 الثّمرَة ة وَصَدَقَتَهَا وَتَحْبِيسِهًا (وَرَكَانُهَا) أي لقم الْمَعْناةٌ إِنْ بَلَعَتْ نِصَابًا (وَسَفْيْهَا) حَنَّى 
تَنْمَهِيَ (عَلَى الْمُعْري) بِالْكَسْرٍ وَسَوَاءٌ أَعْرَى بَعْدَ ارطّيب أَوْ قَبْلَهُ وَمَا عَدَا السَفّْي مِن تَفْلِيم وَتَنْقِيَةِ وَحرَاسَةٍ وَنَخْوٍ ذَلِكَ 
فَعَلَى الْمُعْرَى بالْمَنْح (أو) إِنْ تمصت العَريَهُ عَنْ التَصَابٍ (كُمُلَتْ) مِنْ ثَمَرٍ الْحَائِطٍ وَرَكَاهَا مُعْرِيهَا (بخلاف الْوَاهِب) 
وَالْمْتصَدِّقُ لا ركَاةَ عَلَيْهِ ولا سَفْى إِنْ وَكَب قَبْلَ الطيب وَإِنَّمَا ِي عَلَى الْمَؤْهُوبٍ لَه إِنْ بَلَعَتْ نِصَابًا فَإِنْ وهب بَعْدَ الطّيبٍ 
َعَلَى الْوَاِبٍ 


(دَرْسنَ) 
اكات الْجَائِحَةٌ من مُتَعَزَاتٍ الما سَرَعٌ في بَيَانِهَا َال (نُوصَعْ ائِحَة التِمَار) عَنْ الُشتري اراد بها نا ممطلق 
نا يَنبْتُ لا بِالْمَغتى الْمضطلح علَيْهِ فَقَطْ هَيَشْمَلْ ما يَيْبَس كَالثمْرٍ والْعِنَبٍ وَالْجَوزِ وَاللَّوزٍ ودما لا يَئِبَس كالحؤخ والْمَؤزِ 


2 


ليع وَمَا كان ون ولاو جد يُحْبَسِن أوَّلهُ على آخره بن 3 شيعا سكا كالْمعَائِيَ َالْوَددِ َالَْاسَمِينٍ وَلِذَا مش ِقَوْلِه (كَالْمَوزٍ 
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وَالْمَقَانِي) الْمُرَادُ بها مَا يَشْمَلْ الْقَِّاءَ وَالْخِيَارَ وَالْبِطِيحَ مان وَالْبَاذِنْجَانَ فَالْكَافُ 

حقيقكها العزة (وإن بيعت على الْجد) جحت في مدو َُذ يها 

بحووكاة للف ولتؤله إن قضذات: المشر ف قلا يَجُورُ شِرَاؤُهُ لَِيّْرِ رب الخائِط بِخَرْصِه قَصْدَ الْمَعْدُوفَ و دَفْعَ الصِّرّرٍ 
لا لِربَ الْحَائِطٍ إِنْ قَصَّدَ دَفْعَ الضَّرّرٍ أو النّجْرَ 


(قودلة وَهَك هُوَ أي الْحَوْرُ) الَذِي نَيِمٌ به الْعرِيةُ لِلْمُعْرَى إِنْ مَات الْمُعْرِي أو قَامَ بِهِ مَانِعٌ مِنْ هلس أَوْ جُنُونٍ أؤ مَرَضٍ 
مُتَصَِيْنِ بِمَؤتِهِ حؤرٌ الْأصُولٍ مَنَطْ إِلَخ وَاعْلَمْ أَنَّ ان حبيب قَالَ إِنَّ الْحِيَارةَ اَي نَصِح بهَا الْعريَهُ للمُعْرَى إِنْ مَات الْمُعْرِي 
هِيَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قَبَضَ الْأَصْلَ وَطَلَعَ فِيِهَا النَّمرُ قَبْلَ مَوْتِهِ وَاخْتَلَف الْأَشْيَاحُ في تأويل قَوْلٍ الْمُدَوَنَةِ وَبَطَلَتْ الْعَريةُ إن مَاتَ 
الْمُْري قَبْلَ حَوْنِهَا مَمَالَ ابْنُ الْمَطَانٍ قَوْلْ ابْنِ حَبيبٍ تَفْسِيرٌ لِمَا في الْمُدوّنَةِ في الْعَريّ وَالْهبَةِ وَالصدَقَةِ وَقَالَ ابْنُ مَرْوَانَ ما 
قَالَهُ ابْنُ حبيبٍ خلافُ لِمَا في الْمُدَوَنَةِ لِصِحَةٍ الي © لِلْمُعْرَى وَالْمَْهُوبٍ لَهُ بِقَبْضٍ الأمشول فى بعباء الفقري ون كم 
تَطْلّعْ فِيهَا التَّمرةُ عَلَى مَا هُوَ ظَاهِرُ كلَامِهَا في كاب الْهِبَة وَالصَّدَقَةٍ وَقَالَ ابْنُ زَرْبٍ كَلَامُ ارحب اد كا ادر 
في الْعَارِيّةِ وَحْلَافٌ لِمَا فِيهًا ذ في الْهبَةٍ وَالصدقة فقو أيه التَأُويلاتِ عَلَى ما في الْعَدكئة وقال أشي إذًا َرَت النَخْل قَبْلَ 
وك لعي متكت لمق ِأَنّهُ لا يُمْتعُ مِنْ الدَّخُولٍ لِعَرينِهء وَإِنْ فض الْأُصُول رذ 1 154 الذي 
يَعْتَهرٌ الَأبير اننا فو أ َس ةوك مَقَابلٌ لِلدأُويلين لذ يول يَكْفِى أَحَدُ الْأَمرَيْن لبي ام حَوْرٌ الأضْل 0 َو 
إل ا 00 أَنْ يط لد تونها هو 5 سير يَطلْعْ ِيَظَهَْ سوَاءٌ ضبط بِضَّجٌ الَيَاءِ مَعَ تَحْفِيفٍ اللّام 40 ُورة أو بِمَبْح الْيَاءِ 
مَعَ ضَّمٌ الهم الذكاية بات يم أو تَصد لتول الْقَامُوسِ طَلَعَ الْكَوْكَبْ وَالشَّمْس طلوعًا ظَهَرَ كأطْلَعَ اه وَأَمّا قَوْلُ الشارح 
أي يَصِيرُ طَلْعًا قَفِيهِ نَظَرْ اه أَنْظرٌ بْن ثم نَقَلَ عَنْ طفي أَنَّ مَا ذكِرَ مِن أَنَّ الْمْرَادَ ظهُورُ الثَّمرَِ هُوَ ظَاهِرُ عِبَارَاتِ أَهْل 
الْمَذْكبٍ وَسَاقَ عبَارَاتِهمْ بَعْدَ ذَلِكَ مَانْظْيهَا فِيهِ وَذْكِرَ أن الْمُرَادَ ِظهُورٍ الثّمَرهِ تَميُيُهَا عَنْ الْأَصْل وَهُوَ سَابِقٌ عَلَى الْإبَارٍ لا 
صَلَاجِهًا خلافًا لم16 في عبق (َل أؤ لا بْدّ إِلَخ) أَشَارَ بِهَدَا إلى أن التَأُوِيلَ الثاني يَشْتَرطُ في 0 اْأَمْريْنِ مَعَا 

ا لِظَاجِرٍ الْمُصَيّفٍ فَكَانَ الأؤلى لِلْمْصَيْفٍ أن يَقُولَ أو ون بطع وإنْ كان السَارح كذ حل بحل حَسَنٍ ن لكِنّهُ خلافٌ 


هره (فَوْلُهُ بخلافي الْوَاهِبٍ إِلَحْ) أي لِأَنَّ مَادَةَ الْعريّة تَقْمَضِي بَقَاءَ تعلق له يها 0 من لعفي اله رص لَِيْره 
كُمَا سَبَقَ (قَوْلَهُ َعلَى الْوَاهِبٍ) أي كلك مِنْ الزَكاةٍ وَالِسَفي لِوْجُوب رَكَاتِهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الّْهِبَِ ولِأنَهُ لا كبير مَنْفعَة لِْمَوْمُوبٍ لَه 


(قول 06 اتمَار) الجا 6و مَأَخُودةٌ من الْجَؤْح وَموَ الاك وَامْطِلاحا ما أَنَْنَ مِن مَعْجوزٍ عَنْ دَفْعِه عاد 
َدْرًا مِن ثَمَرٍ أو تبَاتِ بَعْدَ ببِعِهِ كذَا عَرَقَهَا ان عَرَفَة وفَوْلَهُ من مَعْجُورٍ بَيَانٌ لِمَا وفَوْلَهُ قَْرًا مَفْعولٌ أثلف وَأَطْلَقَ في الْقَدْرِ 
لِأَجْلٍ أن ع يَعُمّ التَّمَارَ وَعر دن الثّمَارَ وَإِنَْ أُشْتُرط فِيهًا كَوْنُ التَالِفٍ 56 ل التقول ا * ل يُشْتَرَطُ فيهًا ذَلِكَ وَِنَّمَا وُْضِعَتٌ 
جَائحَةُ امار عَنْ الْمُسْتَرِي لِمَا بق عَلَى الْبَائع في الثّمَرةِ مِنْ حَقّ القَْفَِة (قولهُ وَالْمَُادُ يها) أي بالثّمَارٍ (قوْلهُ ومَاكا 
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ُطُونَا) الْأَوْلَى وَمَا كَانَ بَطْنًا وَاحِدَا كُمَا مَرَّ وَمَاكَانَ إِلَحْ (فَوْلُهُ وَالْبَاذِنْجَانَ ( أَيْ وَالْبَامِيَة وَالْقُولَ الأخضر وَأَشَارَ بِهَذَا إِلَى 
أن الْمرَادَ يِالْمَمَائي ما يَشْمَكْ ما ذُكِرَ (َوْلَهُ إلا ذا أي بِالثّمَارٍ حَقِيمَيُهَا الْعرْية) أي ونا إذَا أرِيدَ بها ما يَنْْتُْ الصادِقٌ 
بِالْمَعتى الْعْْفِيَ وَغَيْرِهِ فَالْكَافُ لِلتَّمئِلٍ (قَوْلْهُ وَإِنْ ببعَث عَلَى الْجَذّ) أَيْ هَذًا إِذَا يبعث عَلَى التَبقِيّة لأَجْلٍ أَنْ يَنْتَهِيَ طِيبْهًا 
ل ونث عَلَى الل أ الْقَطع وعدم لتخي لانْتهَاءِ طِيبها فَإِنْ قت هذا يُعَارِضُ قَوْلَ الْمُصَيفٍ الآتي وَبقيَتْ لِمَنْتهِي 
طَيبْهًا وَوَجْهُ المُعَا د لَّهُ اسْتَرَط في و وَضع. 005 

اقمع دع و جكريهاس قاحها !جره ألا ددهي لطلااي ندر قط واجيصه 
فِيهَا (وَإنْ) كَانَتْ 0 (مِنْ عَريِهِ) بِأَنْ اشْتَرَاهَا مُعْرِيهَا بِخَرْصِهًا عي مَتُوضَّعٌ عَنْهُ لأَنّهَا مَبِيعَةٌ ولا تُخْرِجْهَا الدُخْصّةُ 
عَنْ ذَلِكَ خلامًا لِأَشْهَب (لا) إن كائّث مِنْ (مَفْرِ) فَلَيْس لِلرّوْجَةٍ قَِامٌ بِجَائِحَتهَا عَلَى ليوج 5 اليَكاح عَلَى الْمكَارمَةٍ 
هَدًَا قَوْلُ ال انَّذِي به الْمَنْوَى أذ ده الاب تكن على العستيب أذ يَقُولَ وَلَوْ من عرئّة أو مَهْرٍ 
واليَدُ في الْأَوّلٍ عَلَى أَشْهَب وَفِي الثّانِي عَلَى ابْنٍ الْقَاسِ 


ثْمُمٌ ذكرَ روط وَضْع الْجَائحَة الثلاثة بِقَوْلِهِ (إنْ بَلَعَتْ) الْجَائِحَةُ (ثُلْتَ المكيلة) أي مكيلة الْمُجَاح ثَمَرَا أؤ ثُلْتَ الْورْنٍ 
عد في مَوْرُونٍ أؤ مَعْدُودٍ كبطيخ (وَلَوْ) كانَ المُجَاحُ (مِنْ) أحدٍ صِنْفَئْ تؤع (كَصبْحانيّ وَيَرنِيَ) بعغا مَك وأجيخ 
وكائك كلت الْمَجْمُوع ولا يُنْظَرٌ لِثُلْثِ الْمُجَاح وَحْدَهُ وَأشَارَ لِكَانِي الشّرُوطٍ بِقَوْله (وَبَقِيَثْ ) عَلَى يُوُوسٍ الشّجرٍ 

هاا إن يكت لا لِدَلِك ثلا جَائْحَة يها 


3ه ضيه بذ أنه ذا ينث على لذ ل ُوضّعُ جَائِحيُهَا وَهَذَا يُنَافِي الْمُبَالَعَةَ هُنَا وَحَاصِل الْجَوَابٍ 

دوي التشالة أضبي ما إذا ع ابيع على الحدٍ مؤليبي عت هنا على تل ومو وضخ أ ونمما تأتي على مول 
لوقام وميا زازرية ناائنا اد تاري واقام مكل الجلات وهنا روكت ذلا لجان يها على الح اوأرقا 
العقري كأجيغة بنة أنام. الْجَذ المشاد مع تفكرو بون جَذها وها كفا باز وأكا لق يقش على العذ راغت ف 


َيِه الْمعْمَادَةٍ أو بَعْدَهَا وَقَدْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ جَذِْهَا فِيهَا فلا خلاف في وَضْعِهًا. 

(قَولَه عَادَةً) أَيْ عَلَى ما جَرَتْ به الْعَادَة 0 بَعَدَمَا أَيْ أو حَصّلَتْ الْجَائِحَةُ كذ لطاع اكه التي تُجَدٌ فِيهًا بحسب 
الْعَادَةِ وَالْحَالُ أَنّهُ مع إِلَخ (قوْلْهُ مَتُوضَّعُْ عَنْهُ) أي مِن الْخَرْصٍ كما 0 عقق اشترى. تهنا درام إن يلشث 

ثُلْتَ الْمكيلة (قَوْلُهُ عن ذَلِكَ) أي عَنْ كَوْنْهَا مَبِيعَةٌ وََوْلَهُ خلامًا لِأَسْهَب أَئْ الْقَائلٍ اد ِأَنَّ الْعَرية 
يي عَلَى الْمَعْدُوفِ وَمَحَلّ الْخلافف إِذَا 0 تَحَلَاتٍ َم اشْتَرَى 37 بِخَرْصِهًا نا لّوْ اشْتَرَاهَا به بعَيِنٍ أو عَرْضٍ إن 
أبن لنذى بالقئ وسبتيز تلحط عن الدشتري وَهُوَ الْمُعْرِي بِالْكّسْرٍ ايْمَانَا وَإِنْ أغزة فا ين خابط ات 

مِنْهُ ثم أجيح تمر الْحَائِطٍ ملم يَبْق إلا م وَفدَارُ يلْكَ الْأَوْسْقٍ ما قِيَامَ لمعي بِالْجَائْحَةٍ لا تحط عَنْه ايَاقَا فَالْمَسَْلَةُ ذَّاتُْ 
صْوَرٍ ثلاث طَرَفَانٍ ووَاسِطَةٌ (قَوْلَهُ وَلَكِنّ اْمعْتَمَدَ إِلَخْ) وَنَص ابن عَرَفَةَ وَفِي لَعْوهَا في اليِكاح لِبائِهِ عَلَى الْمَْرُوبِ وَُبُوتِهَا 
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لِأنْهَا عِوَضٌ 7 ف عَنْ م 0 ير ل عن ان ار 0 ا 0 اه وَقَوْلَهُ لأنَهَا عِوَضٌّ 


اتَمَاًا. 
الْعَرَر فيه دُونَ الصّدَاقٍ 


(قَوْله إِنْ بَلَكَتْ الجايحة) أي بِمَعْتى الْهَالِكِ (فَوْلَُ ثَمَرا) أَيْ حَالَة كَوْنٍ 0 ثَمََا (قَوْلُهُ في مَوْرُونِ) أي كَالْعنَبٍ واليّينٍ 
وشا الشّارِحُ ِمَوْلِهِ أؤ ثُلتَ الْوَرْن أو الْعَدِّ إلى أنَّ في كلام الْمْصَيْفٍ قُصُورًا وَلَوْ قَالَ إِنْ بَلَحَتْ ُنْتَ كَبلٍ الْمْجَاح له 
أَوْ عَدّهِكَانَ أَؤْلَى (فَوْلَهُ وَلَوْ مِنْ كَصبْحَانيَ وَبَزْنِي) أ هذا إِذَا كَانَ الْمَبِيعُ صِنْمًا وَاجِدًا بَلْ وَلَوْ كَانَ الْمبِيعُ صِنْمَيْ تع 
3 ش22 
الْمَلِكَ خلاقًا لَِّثْ قب القال باطار تلت القحة وإذ تلقث ا لت قيمة الجبيع وضعث وَإلَّا لا ولو بلقت كلت 
مكيلة الَوْعَيْنٍ وَهَذًا هو الذي ردٌ لي الْمُصيْفُ لو وَالْحَاصِلْ لاي 0 
اكور في طلوتتئن نما إذاكاة لمبيغ تا لا يبرن أوله على" جر كالعقاين أو كان ملت ننه خلاقًا لِمَا 
يُوَهِمُةُ كلَامُ الْمُصَيِْفٍ مِنْ قَصِرِه عَلَى الصّورة القَّانَيَة ج وكا لو كان الْمَِبعُ نَوْعَا يُحبَسه نتود المي آخره كَالثَّمَر وَالْعِنَبِ قَهَذَا 
واصى الجر اج ار لكر رار )1 013 اوري أل إن على مق رن لط لا اسيوة 
كُلَ وَاجِدٍ بِانِْرَادِه (َوْلَهُ وَكا ل اس ل لِك الذَّاجِبٍ ثلث قيمة 
الْجَمِيع (قَوْلَهُ ولا ينظ لُِلْثِ الماح وَحْدَهُ) هذًا يَقْتَضِى أَنَّ الْقَوْلَ الْمُقَايلَ الْمَرْدُودَ عَلَيْهِ بل يَقُولُ أَنَهُ ينظ لِثُلْثِ مكيلة 
الْمْجَاح وَحْدَهُ مَع أنه ه لا يَثول ذلك كما علقت الأو أنْ يَقُولَ ولا نظ لِثُلث فيمة الْجَمِيع قَتَ أ ككل (فَوْلْهُ وَبَقِيَتْ 
هي طيِيُهًا) م من أَيّام الطّيب حُكمًا يام ه الْخَذَاد الْمفتادةٌ كما كال الشّارِحُ 1 الْمْصَيْفٍِ و َب بَقِيَثْ لِيَنْتَهيَ طَيبُهًا أي 
وَلْتُجَدٌَ في أَيّام الْجَدَاذِ الْمُعْتَادةِ الْكَائئَةِ بَعْدَ الطّيبٍ (فَوْلّهُ لا ِدَّلِكَ) أي كما لَو انْعَهَى طِيِبْهَا وا ا تاها 
00 


لوالكاية للزرة ل الْجَائحَةٍ َم أَيَّامِ اليب حُكُمًا أَيَامْ الْجْدَاذٍ الْمُعْعَادةٌ ولَِالِِهَا موه (وَأَفْردَت) بِالشرَاءِ عَنْ أصْلِهَا 
(أَوْ ألجق أَضْلْهَا) بهَا في السِرَاءِ (لا عَكْسْه) وَهْوَ شِرَاءُ أَضْلِهَا ثم شِرَاوُها (أَو مَعَه) أي مع أَمْلِها دلا ججائحَةَ هما 


ع يه 


عر 
ع 


(3) إِذّا أجيح بَطْنّْ مِمًا يُطُّعِمْ بُطُونًا كَالْمَفئأَةٍ وَجَتّى بَطُّنْنٍ مكلا أَوْ اشْترى بَطْنا وَاجِدَةً مِمًا لا يُحْبَس أُوَلَهُ عَلَى آخره 
كَالْعِنبٍ أؤ ددم صْنَاً كبري وَصَبْحَانِيَ وَغَيْرِ َلِكَ مما يَْمَلِفُ أَسْواقة في أُوّلٍ مجاه وَوَسَطِهِ وآخره وأجيح بط فَإِنْ بلع 


نا أجيح ثُلْت العكيلة وْضِع عَنْ الْمُشْترِي كُمَا تَقَدّمَ و (نَظر) ١د‏ تسب وَاعْعبَرَ قِيمَةَ (مَا أعبيب) بالْجَائحَة (مِنْ 
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الْبمُونِ) أَؤ مَا في حُكيها مما دَكرْنًا (إِلَى) قِيمَةِ (مَا بَقِي) سَلِيمًا (في رَمَيه) أي وَالْمُعْتَبَرُ قِِمَةُ كُلّ من الْمُصَابِ وَالسَلِيم 
في تيد الجاع ذ/ م ومستأتى بقتيه (ل يدم لبنه) ) خِلانًا لِسَحْنُونٍ وَابْنٍ ل ا 
المبِع ثم الَْعْععَدُ اْتبَارٌ كُلّ َم الْجَائحَة (ولا ينتغجل) ) بِتَقويم السّالِم ْم الْجَائحَة (َلَى الْأَصَحّ) بَل يَسْتَأني به به 
انق ال نل عل ارده مذ ع نغ نه وى ا على ع 
التحتقدة قتقال عا فيعنة الآن كما ُقَالُ في الْمُجَاح ما قِيممُهُ يوم وَسْعَ الْجَائَِةٍ إِنّمَا يكرد ذا 
أَصَابَتْ الثُلْتَ فَأَكْثَرَ وأا الجُوع بقِيمَةٍ الْمُصَابٍ فَيَنْيْتُْ 


عَم 


بيو جيك نه اند الْجُدَاذِ مَعَ تَمَكَنِهِ مِنْ جَذّهَا وَكُمَا لَوْ اشْئَرَاهَا بَعْدَ تَنَاهِي طِيبِهًا وَأكَرَ جَذَهَا لِوْجُودٍ رُطُوبَةِ فِيهًا 


كَالْعِنَبٍ وَقَوْلْهُ قلا جَائْحَة فيا قَالَ الْبَاجِيَ وَهُوَ مُقْمَضَى رواية أَصْبَعْ عَنْ ابْن الْقَاسِم. 
(فوْلُهُ وَلرَاجِحُ) أَيْ وَهُوَ رِوَايَةُ سَحْنُونٍ عَنْ ابْن الْقَاسِم وَالْحَاصِْ أن الثَّمَرة إِدَا ببعث بَعْدَ بُدُوَ صَلَاحِهًا فَإِمًا أَنْ و قد 
َتَاَى طِيبُهَا حِينَ الشّرَاءِ أون لا فَإِنْ كانث لَمْ يَتَنَاهَ طِيبُهَا وَبَقِيَتْ ث على ووس الشخر لينتين: طِيئها فأجيخث 
ا ل لي جد يها 
قَدْ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْ جَذّهَا فِيهَاء وَإِنْ كَانَتْ مُتَنَاهِيَة اليب حِين الشّرَاءِ وام شْكَرَاهَا عَلَى الْجٍَّ وأَخْرَ جَدَّهَا 
أجبِحَث بَعْدَ مُضِيَ يام كان يُنكن الْجذ فيها فَهَذِهِ فيها خلاف وَلمعْتَمدُ وَضْغْ الْجَائِحةٍ أيْضًا (قَوْله لا كه أو مع مَعَُ 
أ فلا جائِحة في الأول عَلَى الْمَشْهُورٍ ولا في الثاني ايَْاًا وما ذكر الْمُصَيَفُ الْعكمن وما مع 6ه مع أنه نَهُ مَفَهُومُ شَرْطٍِ 
ِأَْلٍ تَنْمِيم الصّور 


(فَوْلْهُ وَنَظرَ ِلَخْ) أي وَنَسمَب قِبمَة مَا أُصِيب إلى قِبِمَةِ ما بَقِي وَمَا أجيح خط عَنْ الْمُشْمرِي مِنْ الثّمَِ يتِلّكَ اليَسْبَِ َقِي 
كَلَامهٍ حَذْفُ مُضَائَيْنِ وَحَذْفُ الْوَاوِ َع ما عُطِفَتْ (قَوْلَهُ أو مَا في حكيهَا) أي كَصِنْفٍ مِن صِنْميْنِ بَرنيَ وَصَيْحَانِيَ 
مهما مها َأجيح أَحَدهُما (مولُ ما بت سلِيمَا) أي مع الْحيمام قم ما أجيح لبها (َوْلَ في رميو أ خوط قبع 
0 الْمُجَاح وَالسَالِمِ في رَمَنِهِ (قَوْلهُ وَيَسْتَأني بعَيْره) أي لِرَمَنهِ ولا يَسْتَعْجِاْ عَلَى الظَّنٌّ وَالَّخْمِينٍ قدا أجيح الْبَطْنُ الْدَوَلُ 
نظ لفاغ الْبمدثن الثاني وَالَّلِثِ ثم يُقَالُ ما قِيمَةُ الْمُجَاح في لمن َِذَا قبل تَلَانُونَ وَمَا قِيِمَهُ الْبَطْنِ الثّانِي فِي رَمَانه 
قبل عِشْرُونَ وَمَا قِيِمَةُ النَّلِثِ في رَمَانِهِ قِيل عَشَرَةٌ فَيَرْجِمُْ ينِضْفٍ الئَّمَنِ لِأَنّكِ إِذَا نَسَبْت التَلائِينَ لِلِسْيِينَ قِيِمَةِ مَجْمُوع 
الوح وَالسكاِم يَكُونُ نِصفًا وَقَوْلَهُ وَيَستأني بِمَيْره أي خلامًا ِمن قَالَ إِنهُ يُخقبز بر قبمَة المُجاح يَومَ الْجَائِحَة وَيُستغْجَل 
تفريم بره على الطَن افون قبي زم للع مالُ ما وم المجاح في دَلِك الْوذت مَبقال كد ثم بقالُ وما قبع 
المَالِم في ذَلِكَ الْوَفْتِ لو كَانَ مَوْجُودًا مَيْقَالُ كذ وَإِلَى رَوّْ هذا أَشَارَ الْمحصِيّفُ بِقَولِهِ ولا يُسْتَعْجَل بتَقُوِيم السَالِم يَوْمَ 
م على الأسع وتحاصل أن الأقول أزتعة قل يختير بر قبمَةُ كُلّ في ويه ولا يسقغج؛ بالنَفويم وقبل يُخقبر قِبَةُ كُل 
يوم ابيع عَلَى تَفْدِيرٍ وود البَطُونِ مإِذْ أجبحث بَطْنْ مكلا قِيل ما قِممهَا يوْمَ ليع وما قِمةُ السَالِم لَوْكَانَ مَوْجُودًا يَوْم 
بع بقل كذ وقيل ثفتبر تب قبمة كل يزع الاب على هذا اقول ققيل يتمفجل بالتفويم بِحبِث يقال يؤم الا م 


قِيِمَهُ الْمُجَاح فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مَيُقَالُكَذَا وَمَا قِيِمَهُ السَالِم لو كَانَ مَوْجُودًا فِيه مَيُقَالُ كَذَا وَقِيلَ لا يَسْتغجل بِتَفْوِهم 9 
الى على الي لشيس بن تند ليقام لمن ينطر كم مساوى مل تن تن | على أنها تبصن تند شفر 
مدل وَعَذَا الْقَول حو الفتقمد وقد بد الْمصيت: الْقَوْلٌ الثاني وَالثَّالِتَ بِمَوْلِهِ لا يَوْمَ الْبَبْع ولا يسْتَعْجِل بِتَقْويمٍ المسَالِم يو م 
الْجَائِحَة عَلى الْأَصَح وَل يمَعَرّضْ لِلْمّْلٍ الرابع الذي هو الْمُعْتَمَدُ هَدًا مُحَصّلٌ كلام الْمُْصَيّفٍ وَالشَّارَ وَفِي بْن عَنْ أبِي 
الْحَسَن أَنَّ الْأَوَلَ لَمْ يَمُلْ به أَحَدٌ من أَهْلٍ الْمَذْهَبٍ وَإِنَّمَا التَلَقُوا هَل بُراعَى فِي النَّفُويم يَومُ ابيع أو ْم الْجَائْحَةِ وَعَلَى 
الثاني فَقِيلَ يَسْتَعْجِل بَِفُوِيم السسَالِم عَلَى الظدحنِ والنَّحْمِينٍ وَقِبِلَ لا يَسْتَغْجل يِتَفْوبهِ وَهُوَ الْأَصَّحُ (قوْلَهُ زمَينَ) هُوَ بِمَنْح 
اليم (لولةها قرع كللكق) ع الْمْجَاح وَالمتَالِمِ يَوْمَ م الَيْع 25 عَلَى تَقُدِيرٍ وُجُودٍ السَّالِم (قوْلهُ هذا عَلى ما خو المشكمد) به 
عر بن المغتمة أن تغد انيهَاء البمون ينظ ما قمة حل أن من الْجائحَة على أَن فض في أؤقاته 6الأؤلى للشارح أذ 
دو مه استسييرية اميووي ادن 


عا ع 


ان تمن ممق ما أ عر جو 
تان وَالْمرَادُ يَبَعيتِهًا أَنْ 
3 الثُلْتَ فَأَكَكَ أي أَنْ 5 فبِعَبها ذلك فبقة الكراء 0 قرط -- ِعَقُدِ 1 وَعَدَمْ وَضّع جَائِحَتِهَا (تأويلان) 
وَإِنّمَا يَجُورُ اسْتراط غَيْرِ الْمُرْهِيَة التّابعَة بشروط ثُلَانَةِ أَنْ يَسْتَرط جْمْلْتَهَا وَأَنْ يَكُونَ طِيبْهَا قَبْلَ الْقِضَاءٍ مُدَةِ الْكراء أذ 
يَقْصِدَ بِاسْيرَاطِهًا دَفْعَ الضَّرّرٍ بالتّصَيُفٍ إِلَيْهَا فَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُرْهِيَةِ وَغَيْرَ تَابعَةٍ ا إِدْحَالِهَا مُفْسِدٌ لِلْعَقْدٍ فَإِنْ أَزْمَتْ 
جَارٌ راطا مُطلنًا (وَعَ جِي) أي الَْائِحَة (ما) أي حك سَيئْءِ (لا يُشتطاغ دَفعْه) لو عَلِمَ به (كسَمَاوي) كالبزد والحرٍ 
أ وَالسَمُومٍ وَالقّلج وَالْمَطَرِ وَالْجَرَادٍ ولْمَرَِ وَالَْارٍ وَالنّار وتَخو دَلِكَ (وَجَيْسَ) لا سَارقَ فإ يُسْمَطاع وَفْعْهُ وَمُوَ كَوْلُ ابن 
اْقَاِم وَعَلَيِِ اَمَو (أَو وَسَارقٌ) بِاليفْع عَطْفْ عَلَى ممَدَرٍ مَْطُوفٍ عَلَى ما (خِلاف) وَمَحَلكْنٍ السسارقٍ جايح عَلَى 
نول به حَيث لَمْ يَعْلَم وَأمًا لو عَلِمَ فيَمْبَعُُ الفشتري (وَتَْْهَا كدَلِكَ) أي كَذَهَاب عَينِهَا فمَيُوضع عَنْ الْمُشْترِي إن 
1 تع تل فعا ذخ ل نر ى ل مكلا فياف فطلي فوع ل بد كارن أمها خا رعذ 
ث ثُلْتَ القبمة أغثيرث ولا ا 1 


ا غ الْعَطَشٍْ إن كَلّثْ) لِأَنّ سَفْيهَا على الْبَائع َأَشْبَهَ مَا فيه حَقٌ تَْفيَةِ مَا لَمْ يَقِنَ جدًا بِحَيْتُْ 
لا يُلْمَمّتُ إِلَيْهِ عَادَةً فلا يُوضَعُ وَسَبَّهَ في قَوْلِهِ وَإنْ قَلّتْ قَوْلَهُ (كَالْبُُولِ) مِنْ حَسن وَكُزْبَرةِ وَهُنْدبَا وَسَلْقٍ وَكُرَاثِ ولا فَرْقَ بَيْنَ 
كَوْنِهَا مِنْ الْعَطَشٍ أو لا 


يحِصةٌ مِنْ الثّمَنِ (فَوْلُّ وَلَوْ قُلْت ١‏ ( أي وَلَوْ كَائث قِيمَةُ الْمُجَاح أَقَلّ مِنْ ثُلْثِ قِِمَةٍ الْمَيبع (قَوْلُ وَفِي الْمُْهِيَة إلخ) 


يَعْنِي أَنَّ مَنْ اكْتَرَى دَارًا 3 ا فيهًا نَخْلةٌ متلا مُرْهِيَةٌ وَهِيّ تَبَعْ لِلدّارٍ أي قِيمَهُ تَُمَر رك نينا ثلث الْكِرَاءٍ َأكَكُ وَاشْتَرَط إِدْخَالَهَا 
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هث.١‎ 


في عَفْدٍ الْكِراءِ فَأجِيحث يَلْكَ النَّخْلَُّ كدب ثُلْتُْ مَكِلَبِهَا فَهَلْ ثُوم و د 0 


- 
3 


مُفْرَدةَ فهِيَ كَعَيْرهَا أؤ لا وَلَوْ ذهب جمِيعْهَا لِأَنّهَا تَبَعٌ 
في النّخْلٍ) أي حالة ع مِنْ 0 وَقَْلهُ في غَيْرِِ أي حَالة كُونِهَا مِنْ غَيْر تعمل لز ةن م )أ أَيْ سََاءٌ 
كانت تَابعَة أو غَيْرَ تَِعَة وَيَفْسْدُ الْكِرَاءْ في الثاني كُمَا قَالَ الشَّارحُ بَعْدَ لا في الْأَولِ إِذَا اشَْرَط إِذْحَالَهَا فيه (فَولهُ مإِنْ لَمْ 
تَكُنْ تابعَةٌ أ لال أ أَنّهَا مُبْهِيَةٌ (قَوْلْهُ وَإِنَّمَا يَجُورْ اشيزاطً خَيْر الْمُرْهيّة) أي اسْتِرَاط إِدْحَالِهَا في عَقْدٍ الْكرَاءِ (قَوْلْهُ فَإِنْ 
أَنْعَتْ 7 اشْيِرَاطُّهًا نعلق) > حَاصِلَهُ أَنَهَا إِنْ كانت مُرْهِيَةَ جَارٌ اشْيرَاطّهَا مُطْلَقّا كَانَت تَابِعَةٌ لِلْكِرَاءٍ أو / لا ولا يَدْخُلْ في 
ا إل الشّرِطٍ ثم إنْ كَانَتْ غَيْرَ نَاِعَةِ وْضِعَثْ جَائِحتُهَا اَقَانَا ون كَانَتْ تَابِعَة نَفِي وَضْع جَائِحَتِهَا وَعَدَمِ وَضْعِهَا 
ا ا ا لا يها تنك 1 
يتجوز اشناطهًا ِل سوط ثلاث كما قَالَ الشَّارٍ ع (قؤلة كسماومج) أي كالأمر الوكوت لِلسكَمَاءٍ وَقَولُهُ كَالْبَئْدِ هُوَ وَالتَكَانَةُ 
نفد نيا لِلِسَّمَاوِيٌ وق قَوْلهُ وَالْجَرَادُ هُوَ وَالتَلائَةُ بَعْدَهُ دَاخِلَةٌ تخت الْكَافبٍ وَقَوْلهُ وَنَحْوْ ذَلِكَ أي كَالدُودٍ (قَوْلُهُ عَطْفٌ عَلَى 
مهدر در مَعْطُوفٍ عَلَى ما) أن والتقدِيد أو مَا لا يُسْتَطَاعٌ دَفْعُْهُ وَسَارِقٌ (قَوْلُهُ خلاف) الْمَوْلُ الْأَوَلُ ِابْنِ نَافِع وَعَرَّاُ البَاجَِ 
لين الْقَايِِ في الْمَوَاَِة قَالَ في الُوْضِيح وَعَلَيْهِ الْأكْئد 2 ابْنُ عَبْدِ 0 3 1 ال اه ا 0 لابن 

الْقَاسِمِ في الْمُدَوََةِوَصوْبَهُ ابْنُ يُونْس وَاسْتَظْهَرَهُ ابْنُ رُشْدٍ و 

في الثَّمَرَ مِنْ حَقّ التَوِْيَة اه بْن (قَوا ل ا ا و ميشبغة 
أن وه كان ايا أو يها والكال أل ون نس عن ثوب ولاق 0 على مل من الو وتلا كور البشارق 
0 الخويير أو الستفو لسار خخ ذنت عَلَى الَْوْلٍ الثاني دُونَ ال حَوَلٍ إِذَا كَانَث تََالهُ الْأَحْكَامُ وَإِلَّا كَانَ 
جاه ااا وام أن محل كؤن الْجيِشٍ إذَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْهُ أَحَدٌ أو غرف مِنْهُ أَحَدٌ وَكَانَ لا تََالّهُ الْأَحْكَامْ أو كَانَ 
مُعْسِرًا وا يُرْجَى يَسَارْهُ عَنْ قُرْبٍ أَمّا لَوْ عرف مِنْه أَحَدٌ وَكَانَت تنَالَهُ الْأَحْكَامُ وَهُوَ مُوسِرٌ أو يُرْجَى يسَازةٌعَنْ ري فلا 
ُو مَا أَحَدَّهُ الْجَيْشُ للا :. م يَعْمَنْ جَوِيعة دَلِكَ الْمَعُْوفُ كُمَا حُوَ ظَاهِدْ الْمْدَوَْة (قوْلُهُ وَتَعيِيبِهَا كُذَلِكَ) 
أ نُ التّمَرَةَ إِذْ لو تياك تَهْلْكُ زا" كع تَعيبَتْ بِعْبَارٍ وَشْبْههِ إن ذَلِكَ جَائحَة تحط بالشّروط السَّابِقَةِ في قو له إن بَلَكَت ثلث 
1 3 كن م يع تُتَبَرُ هُنا نَفْصُ ثُلْثِ الْقِيمَةِ لا نَقْصُ ثُلْثِ الْمَكِيلَةِ كُمَا في ذَهَابِ العيْنِ قَالَ ذ في اويح َإِنْ لم 
ل اج ل ام لس اليا َيَنْقْصَ تَمَنْهَا قَفِي الْبَيَانِ الْمَشْهُورْ 
00 فصن هزه ثلث القيمة آم لا وَقَال اق شكيا ل َوْلَىْ ابْنٍ التاعشون + بس ذَلِكَ جائِحة 

وَإِنّمَا هُوَ عَيْبٌ وَالْمُبْتَاعٌ بالْجِيّارٍ بَيْنَ أَنْ يَكَمَسَّكَ أَوْ يَرْدّ اه بن 


2 ُوضغ) أ بجَاِحةُ لبمار مِنْ ؟ العمل وَقَوْلْهُ وِنْ قَلّتْ أي هَدًا إِدَا بَلََتْ كَدْرَ الثّْثِ فَأْكْكَرَ بن وَإِنْ قَلّتْ (كَوا وُلهُ أي 
كالبثول)." )١(‏ 


١65/9 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 


لا.ه 


"ما لَمْ يكن افا لا بال له (وَلرعََانِ وَلرحانٍ وَلْقْطِ) بِضَع العاف حَشِيسن يشية اليم في الْحِامَةِ (وَالمضب) 
بتَنْح الْقَافِ وَسْكُونٍ الضّادٍ الْمُعْجَمَةٍ ما يُرْعَى (وَوَرَقِ النُوتٍ) يُشْئرى ذو الحرير أ لِعَلَفهِ (وَميّبٍ الْأْل كالْجَرَر) 
وَالْمَصّلٍ وَالتُوم وَالْمْجْلٍ وَاللّْتِ وَيَجُورُ ببِعْهُ بِشَرْطٍ رُؤْيَةِ ظَاهِرهِ وقلع شَئْءٍ مِنْةُ وى فَنَُّ يُغْرَفُ بِدَلِكَ ولا يون مجهولا 
(وَلَر الْمُشْئَرِيَ بَاقِيهًا) أَيْ مَا فى بغد الجَائحَة (إِنْ قن) 0 العلل الْعْقْدَةٍ عَنْ نَفْسِهِ بخلاف الاسْتَحْمَاقٍ فَقَدْ 
ير أ يخزم لسك بالبَاقي وَلَْقُ كثرة تكر ل 


مُخْبَلفَةً 28 


(وَإِنْ اشْترى أَجْتَاسًا) مُخَْلِقَةٌ مِنْ حَائِطٍ أو حَوائِط في صَفْفَةِ وَاحِدَةٍ (تأجيح بَعْضْها) من جِنْسٍ أَوْ مِنْ كُلّ حِنْسِ 
(وْضِعَث) بِسْرْطينٍ أل (رن ل قبمثة) أ يمه الْجنْس الَذِي حصّلث فِه الْجَائِحةُ (ثُلت) قبمة (الجبيع) فأغتر 
أي جمِيع الْأَجَْاسٍ التي وَقَعَ الْعقْدُ عَلَيْهَا كأَنْ يَكُونَ قِيمَةُ الْجَمِيع يِسْعِين وَقِيِمَةُ الْمُجَاح نَلَائِينَ وَالسَرْط الثاني قَوْلهُ 
(تأجبع بئة) أئ من الجنس الذي حصلت ذه الب (ثلث مكبليد) تأر تإن يما أو أَعَدهُما لم تُوضغ (وذ 
تَنَاَث الثَمَرَُ) الصّلاح فِي طِيبهَا (َلا جَائح56) لِقَوَاتِ مَحَلّ البْخْصَة وَلْمُرَادُ تنَاجِي الطِيب بُلُوعْهَا الْحَدّ الذي أَشْتُرِيَثْ 


الال رتت 


ا لفان الجاع بثلا يعت وَل كل 
إن كان ده تعازا وؤنغت إن كاقث ثلث العكيلة لهت البقول #الثمار وَدَلِكَ لِأَنَّ الْبقُولَ لَكَاكائث تُجَلٌَ أ 
ولا لم يَنْضَبطْ قَدْرُ مَا يَذْهَبُ مِنْهًا. 
(قوَهُ ما كم يكُن) أي اتَالُِ بِدَالْجَائْحَةِ تاها (قَوْله وَليعْقرانِ) أ ولْوزدِ وَاْيَاسَمِينٍ والْعصْفْرِ (قَولَهُ ما يزعى) أي 
كَالْجْْبَانٍ 5 0 3 0 أي 00 جَائِحَيُهُ ليله 1 كي - لفل ل أَيْ ؛ لزنب 00 


9 0 ولْمصَلٍ ل لجل 5 يكترها تتوطة ا ما 59 01 5 7 1 تبرغ وأا 
الْمقائيك وَالْبطِبخ ْنَا والقزع وَالفُجل وَالْجَرر وَالْمؤر ووز ومالْيَاسمِين العف والقُولُ الأخضر وَلْجَِانُ كَحكُم 


ملم 


كيلك كله حُكم الِمَارٍ يُرَاعَى فِيهِ ذَهَابُ الثُلْثِ وَرَوَى مُحَمّدٌ عَنْ أَشْهّب أنَّ الْمَقَائيَ كَالْبُقُولٍ يُوضَمُ فَلِيلُهَا وتيا وَمَا 


َدَّمنَاهُ أَشْهَرُ وَبِهِ الْمَضَاءْ اه مِنْهُ فَانْظرْهُ مَعَ مَا تَقَدّمَ ادالورات م الثّمَار رَ لا بُدَّ مِنْ وَضّع جَائْحَتَهَا مِْ ذَهَابٍ الثُلْثْ 
او تُوضَّعٌ جَائِحَتُهَا وَإِنْ قُلْت وَلْمَقَائِي مُلْحمَةٌ باليْمَارٍ وَمُعيّبْ الْأَصْلٍ مُلْحَقٌ بِالْبُقُولٍ عِنْدَ الْمُصَيْفٍ وَهُوَ مَذْهَبْ 
افده والكديها الْمَْبِطِىُ ِالتَّمَارٍ ة أَشْهَثْ مث الْمَقَاه 0 ا وَيَجُورٌ بَيْعْهُ) أي بَبْعْ ع مع مُعَيّبٍ الْأَصْلٍ كما أَفْعِ كر 
بِدَلِكَ قَوْلُ الْمُصَبْفٍ م لقان متب الل وب فلك لكن لحار يشدوط ثلا أن يزه ى الْمُشْتَرِي ظَاهِرَهُ وََنْ 
فْلَعَ شَئْءٌ مِنْهُ وَيْرَى فلا يكفي فِي الْجَوَازِ ُوْيةُ مَا ظَهَرَ مِنْهُ بدُونٍ قلع خِلَانًا لِنَاصِرٍ اللَمَانِيَ وَالشَرْطْ التَالِثُ أَنْ يُخرْرَ 
إِجْمَالَا ولا يَجُورُ بَيُِْ من غَيْرٍ حَرْرِ بِالْقِيرَاطٍ أو الْمَدَانٍ أ الْمَصَبَةِ (فَوْْه فَإِنّهُ مُعْرَفُ بِذَلِكَ ولا يَكُونُ مَجْهُولًا) أي خِلامًا 


لِمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ م مِنْ أَنَّ مُكيّب الْأَصْلٍ لا يَجُورُ أَنْ يُبَاعَ مِنْهُ إِلّا مَاكَانَ مَقْنُوعًا بالْفِغلٍ لِأَنَّ مَا لَمْ يُمْلَعْ مَجْهُولُ (فَوْلهُ أي 
.له 


ما التي يمار ميخمل ةوخ الك همن د باق كد 0 ليا 00 .0 00 أَيْ إِذَاكَان الْمُسْتحة 
0 ل 0 
وَوَجَبَ رد هُ لبائعه 37 5007 قو بخلافي اا أي فَإِنَهُ لِنْذُوره 3 يَدَّخُلْ عَلَيْه 


(فوْلهُ أجيح بَعْضهَا) أ مدهب بِالْجَائحةِ بَعْضْها وقَولهُ من جنْسٍ حال أي حالة كونٍ ذلك الْبغض الْمْجاح بَعْضّ مِنْ 
ااي ا ا 
الشَّرْطَيْنٍ إلكنا هُوََ فيمَا إِذَا ايت يحنسخ من أَجْنَاسٍ اك كك جيه كذ وَاحكٍ م مِنْ الْأَجْئَاسِ قُوَمَثْ كُلّهَا سَالِمَةٌ وَمُجَا ٍِ 
وَنَسَب قِيِمَةَ الْمْجَاحَةٍ لِقِيمَةٍ السَالِمَةٍ وََظَرَ لِلنَمْصٍ فَإِنْ كانَ قَدْرَ الثلْثِ وْضِعَتْ الْجَائِحَةُ وَإِلّا قلا ولا يُسْئَرَطُ أَنْ 7 
ال د يُشْتَرَط أَنْ 7 م يده امم 
. جنسٍ لقو فَإِنْ عَدِمًا و أَحَدُهُمًا 8 تُوضّعْ ) أي ولو دب 2 الْجمْس ِتَمَامِهِ رقو وَإنَ تَتَاهَتٌ التَّمَرَة 
ِلَخْ) لِمَا ذكِرَ إن شَرِْط وَضْعْ أَنْ نُصِيب التَّمَركَ كَبْلَ انَْهَاءٍ طِيبِهَا ذَكْرَ مَفْهُومَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَإِنْ تَتَاَث إِلَخْ وَحَاصِلَة 
أن 000 أَصَابَبهًا عْدَ تَتَاهِي طِيبِهَا فَإنّهَا لا تُوضَمٌ وَسَوَاءٌ ببعَث بَعْدَ بُدُو." )١(‏ 

ل شتَرِي في الْجَدٌّ ان لاك الْجَائحَةُ في مُدَّةٍ عدف عَلَى الْعَادَةَ و مك تُوضَّع كاله لقَصّب الْخْلو) 


2 
ع 


0ف على لمهي إل ِنَمَا يُبَاعٌ بَعْدَ طِيبِهِ بِدُخُولٍ الحلاوَةٍ فيه فَالظَامِد أَنَّ 4 مُجَبَدَ دُخُولٍ الخلاوة فيه وَإِنْ لَمْ 
تكامن بدتغ انار الَْافْحة فيه (1) ك (تايس الحب) المبيع بغد ينه أ قبل على القطع وتهى إلى أذ تبسن قلا 
ججائحَة وأا لو اشترى عَلَى اق أو عَلَى الإطلاق فأجيح فَإِنّها ُوصَغ قل أو كثرث بَغد الس أو قله ِأنَهُ ِبِعٌ َاِدٌ 
لَمْ يُفْبَضْ فَضّمَائَُ مِنْ بَائعِه 


خْير الْعَامِك فِي الْمُسَاقَاةٍ) إذة! أَصَابَتْ اتة | (ينن سني الجبيع) ما أجيع وال عم لوه 0 
ست الي ل فَأْكُتَر) وَلَمْ يَبْلْعْ التّلمِيْن وَكَانَ الْمُجَاحْ شَا 
فَإِنْ كَانَ مُعَيّنَا فِي جِهَة لَرِمَهُ سه سَفْْ مَا عَدَا الْمُجَاحَ فَإِنْ بلَعَ الدُلكِيْنٍ فَأَكَْرَ ف شير مطلق اكات الْفجاخ شَايعا أو معيقاء ومطفوم 
الشَّ»ْطٍ لَوْ أجيح ذُونَ الّْثِ لَرمَهُ سَفْئْ الْجَوِيع مُطلمًا َِالْأقْسَامُ انه (3) بَائِع (مستئني 0 ني كَْلٍ) مَعْلُوم كُعَسَرَةٍ أَرَادِب (مِنْ 
القّمَرَة) الْمَْاعَةِ عَلَى أَصُولِهَا بخمْسة عَشْرٌ دِيئارًا معلا (تُجَاح) بِلْكَ التّمَرحَةٌ (يما) أي بِالْقَدْرِ ال ا نع ى لفاك 
لت لد لس ع سه اس واس 0 


١85/7 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 
.مه‎ 


وْضِعٌَ عَنْ المُسْتَرِي ثلث الثَّمَنِ وَثْلْثْ الْقَدْرٍ الْمُسْعَدر 
والصّلاح وَتَتَاهِي طِيبهًا عِنْدَ الْمُشْتَرِي أو ِبِعَث بَعْدَ تَنَاهِي طيبهًا عَلَى الْجَلّ فَأَخَّرَ جَذّها فَأَجِيحث وَلْمُرَادُ بَِتَاهِي 
طِيبِهًا بُلوعَهَا لِلحَدٍ الذي أشْتَرِيَث مِنْ ثمَرٍ أؤ رطب أؤ زدهو وَالْمُرَادُ بِالفَّمرَةِ هْنَا مَا يُخْرَجٌ مِنْ الشَّجَرٍ ا مِنْ الْأَرْضٍ 
بشم ابول لام اله انز حص وما كر سنك بن حدم ومني يجيد و رؤلة أي عن ان قا 
كُمَا مَّ وَالرَاجِحٌ رِوَايَةُ سَحْنُونٍ عَنْهُ مِنْ وَضْعِهَا كما مد أَيْضًا (قَولهُ فَعوَانَى اسه ع 
اريت 11 ااا بين غتر تان زلزلة وان لو حلت[ فى مذو جلها على اعادو ونه وتم 
الْبجَذْ الْمْعْتَادَةَ ده في كم يام الطيبٍ كُمَا 1 عَلَى الْمَشْهُور) أَيْ وَهُوَ كدق غنوه يدون وَقَُ 0 ابْنْ ال قاسم 
الْقَصّبٍ الْحْلْو وَهْوَ أَحْسَن ابْنّ يُونْس هُو الْقِيَاسْ أَنْظَرُ الْمَوَاقَ وَفِهِ أَنِضًا عَنْ ابْنِ يُونْس قَالَ ابْنُ حريبٍ 
مسب عَيْر اللو تُوضع إذا بَلدَث الْجائِحةُ لدت اه وََقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ أيْضًا وَانْظرٌ هَل هُوَ القَصّبْ الفَارِسِيُ اه 
بن وَقَالَ الْبَدْرُ الْقَرَافِكُ الْحَقٌ أنَّ مُرَادَمُ قَصّبُْ السكر قَبْلَ دُخُولٍ الْحَلَاوةٍ فيه ذا يبع عَلَى الْجَذٍّ أي وَأمًا لْفَاِِي ذلا جَائحَة 
فيد زقدله 4 نع انان ل ددا أي نهو وإذ متخ نمه كن ١‏ لم ذه يعنرة ما تتاهى طِيئة من عه وسواة بيع 
وت ضور لا راك رين َل طُهُورٍ الحلاو فيه قلا يصِحْ إلا عََى شَرْطِ الْد وبي ُوضَعْ جائِحئة إذا 
حَصَلَتْ في أَيَّامِ ج ع رو أو كلكو جذة يعدم التمكن ينه 


(فَوْلْهُ رمه مَهُ سَفْيْ الْجَمِيع مُطَلََا) هَذِوِ طَرِيقَةُ ابْن يُونْسَ وَطَريِقَةُ الْمتئِطِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنٍ الْمَوَارِ أنه إِنَّمَا يَلرَمَهُ مَهُ سَفْومْ السّالِم 


إِذَا كَانَ مُعَيئَا (قَولهُ فَالْأَفْسَامُ تَلاثَةٌ) أئْ أن الْمُجَاعَ كا أن كو الذانين أؤ الثُلْتَ أَؤ أَقَنَ مِنْهُ وَحَاصِلْ مَا فِي الْمَسْأَلَةٍ 
أن الْمْجَاحَ تَارَة يَكُونُ الُلمِيْنِ قأكثر وَتَارَةَ يَكُونُ أَكنَ مِنْ الثْثْ وَتَارَةَ يَكُونُ الثُلْتَ فَأَكْثَرَ وَلَمْ يَبلْعْ الدُقَيْنِ مِنْكَانَ الْمُجَاحُ 
التلتزن فق عكر خير د الماح و ا او لو كر لضا ور به 
مين كن كان الجاع شَائِعًَا خُيَرَ أَيْضًا بَيْنَ سَفْي | ون اليه الب جيل له أو ينث الهعلة عن تيد فإن كان 
معنا لَِمَهُ سه سَفْمْ السَالِم وَحْدَهُ وَإِنْكَانَ الْمُجَاحُ أ : من القت رمه 3 سَفْْ الْكُلَ كَانَ شَائِعًا أمْ لا هذا حَاصِل مَا كر 
السَارِحُ وَلَكِنّ كلام الْمَوَاقِ عَنْ الْمَْنِطِيَ صَرِيحٌ في أنه نَهُ إِذَا كَانَ الْمْجَاحٌ أَكَنَّ مِنْ الثُلْثِ انعا يليقة بق سَفْيْ الْجَمِيع إِذَا كَانَ 
الْمُجَاحُْ شَائِعًا وَأَمَا إِنْ كَانَ مُعَينَا مَإِنّمَا يَْرَمْهُ سَفْن السَالِم دُونَ الْمُجَاح وَنَصُِ الْمْتيِطيم وأَمَا إن أجيحث جَهَةٌ وَاحِدةٌ 
وخر كالم كانه نه مسافة الشاعة ذا انث لَب نر اقلت تأ قلا محكة د اه مواق وَفِيه عَنْ ابْنِ يُونْسَ 
تَحْوٌ مَا ذَكَرَهُ الشّارِحُ َالْحَاصِ أَنَّ في الْيَسِيرٍ وَهْوَ مَا دُونَ الثُلْثِ طَرِيقَتَيْنِ وَكََامُ الْبَدْرِ الََْافِيَ يَقْتَضِي اعْتِمَادَ مَا قَالَهُ ابْنُ 
ون (مؤلة جاح يما بوتغ إلخ) أ وأا لو أجيحث بلك التعرة لمعه بأل من لت إن مق عن المشري 
شَيْءٌ مِنْ الثّمَنِ وَيَأُحُدُ الْبَائْعُ ججمِيع مَكِيلَتِهِ من الْمُشْئَرِي بخلافبٍ مَا إِذَا كَانَ الْمُجَاحُ الثُلْتَ أَكْثْرَ فَإِنّهُ يدضَعُ عَنْ 


ص 


يي .من 


الفكتري. يولك الشفية + يي ل ل ا 0 
الْمُسْمَرِي فِي مِكَالٍ الشّارِح حُمْسَةٌ من الثَمَنِ وَوْضِعَ مِنْ الْمكيلة ثُلنْهَا ناه وثُلْتْ وَإِنْ نَقَصّت التَمَرَة اليَصْفَ خط مِنْ 
لمن نِصْفُة سَبْعَةٌ وَنِصْفُ وَمِنْ الْمَكيلة نِطْفُهَا حَمْسَةٌ (فَوْلّهُ بَِاءَ على أَنَّ المشتئتى مُشْترى) أي وَهُوَ الْمُْتَمَدُ أَنَا عَلَى 


ه٠.‎ 


04 


نَهُ مُبِقَى قلا يُوضَعٌْ مِنْ الْقَدْرِ الْمُسْتَئْتى شَئْءٍ وَإِنّمَا يُوضَعْ مِنْ الثّمَنِ وَهُوَ روَايةُ ابْنِ وَهْبٍ طإتَنيية4 لَوْ تََارَعَا في حُصُولٍ 
الْجَائِحَةٍ انقو فول الْبَائِع لِأنَّ الْأَصْلَ المسّلامَةُ حتّدى يُنْبت الْمُشْئَرِي مَا يَدَّعِيه فَإِنْ تَصَادَهًا عَلَيْهَا وَاخْتَلَمَا فِي قَدْرٍ مَا 
َدْعَبَبْهُ هَل هُوَ الثُْتْ أو أقك فَالْمَوْلُ قَوْلُ المشتري عَلَى الْمُعْتَمَدِ. " (01) 

"(فَإِنْ) كَانَ جين الْعَقْدٍ عَلَيْهِ رُطْبًا لا بُسًْا وَ شر فِي الْعَقْدِ (تَتَهْرَ الُطب) شسَرْطًَا صّرِيحًا أو الْيِرَامَا كُمَا لَوْ سَرَط 
في كف نه أبَمَا عير مها كرا (مصى يقنضو) ولع ها يُفْسَحْ لِأَنّهُ لَيْس مِنْ الْحَرَام بين كاله في المدؤلو ويثلة إا يدن 
قَبْلَ اطِلَاع ع عَلِيْهِ وَمَفْهُومُ بِقَيْضِهِ أنُّ إذَا اطَلعَ عَلَيْهِ قَبْلَ الْقَبْضٍِ فْسِحَّ ع وَهُوَ كَذَلِكَ (وَهَلْ الْمُزْهِي) بِضَّجّ بِضَّمّ 0 ميم وكُسْر الْهَاءِ 
وَهُوَ ما لَمْ يَرطْتْ فَيَشْمَلَ الِْسرَ إنْ سَرَط تَمَعْره (كَذَلِكَ) يُمْصى بِمَبْضه (وَعَلَيهِالْأكترٌ) وَصُوّب (أَ) هُوَ (كَالْبيع الْمَاسِو) 
فسخ ولو قَبَضَ مَا لَمْ يَقْثْ (تَأُويَان) 


وكا كان الس + ا ل خوكون الرل الع يقد وار عدي دا تلص 

في اذك أكَاز لِدَلِك يقؤنه (قإ القطه) تعد الخافيذ العكن الري انل 00 

قَبْضٍ بَعْضِهٍ لَرِمَهُ مَا قَبَضَهُ من بحصّته مِنْ النّمَنِ وَ (نَجَعَ) الْمْسْلِمُ (بحصّة مَا بَقِي) لَهُ م الم 0 
الكأَخِيك أن شنح دي في دين وَل 6 بَدَلِهِ وَلّوْ طَعَامًا (َعَل) اراس ات اده بن 
وَمِمَا لَمْ يُفْبَضْ فِي وَقْتِه وَيْمَضٌ نٌ التّمَنُ عَلَى ذَلِكَ فَإِذًا أمل: َم ماه دِيئَارٍ في مائة وَسْقٍ مِنْ تَمَرٍ الْحائِطٍ الْمْعيّنِ ثم 

من ذُلِكَ حْمْسِينَ وَسْقًا 

ولْمُعْتَادٍ فيه فَإِنْ بيع جْرَافًا الاك ظَاهِرٌ (قَوْلَهُ فَإِنْ كَانَ إلخ) ل إِذَا ألم في كثر لق من اللطيب وَالْمَوْضُوعٌ 
بحَالهِ أن الْحَائِط مُعَيّيْ وَكَانَ بَلَحْهَا جين الْعَقْدِ با وَاشْتَرطَ الْمُسْلِع عَلَى الْمُسْلّم إِلَيْه بمَاءَ ذَلِكَ الطب عَلَى أَصْولِه حَتّى 
كر نه لايخو نشد ما تذن الم ولإطب تبذخله الخطر وأ أنن يواعد اذ تبضّه بعد التتثر أو بل معتى 
الْعَمْدُ ولا يُفْسَحُ (فَوْلْه لِأَنّهُ لَيِسَ مِن الْحرام الْبيّنِ) أي الْمَّْمَقٍ عَلَيْهِ (قَوْلهُ قَالَهُ) أي قَالَ هذا التَعْلِيلَ (مَوْله أنّهُ دا اطَلعَ 
عَلَيِْ قَبْلَ الْقَبْضِ) أَيْ وَقَبْلَ اليبس (فَوْلَهُ وَل الْمُرْهِي إلخ) أي أنه إذَا أَسْلَمَ في قَدْرٍ م مُعيّنِ عَلَى الْكَيْلٍ مِنْ ثَّمَرٍ حَائْطٍ مُعيّنٍ 
ولْحال أنه مزه أئ أخمد أو مقر وصرط الفشتري بقَاء على أمثله حبّى يتكقر مَهَل يَكُون خكفة حكم اشيراط تكثر 
الوُطب فَيَمْضِي بِقّبْضِهِ وَلَوْ كَانَ قد قَبَضَهُ َبضَهُ قَبْلَ الَّتمْر وعََيهِ الأَكثَرُ من الشّيوح كان أبي رَيْدٍ وَصَوبَهُ عَبْدُ الْحَقّ أو لا يَكُون 
ل ل 
وَل بالْقِيمَةٍ ة وَهَذًَا أ ابْخْ شَبْلُونَ (فَوْلُهُ بض بِضّعٌ الميم وكسر الْهَاءِ) عِبَارة ابْن الْأَِير ف في البْهَايَة نُهِي عَنْ بَيْع الثّمَرِ حَنّى 
يُزْهِيَ ب قفي رِوَايَة 7 يَرْهُوَ قال 5 اله 7 إِذَا 0 تمد عر أنقى يُزْهِي إِذَا 7 1 0 0 0 
مِنْ أَنْمَى وت لقن ين قا لاا لعن التصتر على لحو ولع تعر على عدار 


١81/8 الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي محمد بن أحمد الدسوقي‎ )١( 
امه‎ 


عه 


(فَوْلَهُ ابيع الْمَاسِدِ) أي فِي غَيْرٍ هَذِو الْجْرَْئ ئديّة قلا يُنَافِي أَنهُ فَاسِدٌ في هذه الْجْزْئيّة أَيْضًا (فَوْلّهُ مَا لَمْ يَعْتْ) أي بحوالَة 


سُوقٍ كَأعْلَى إلا مَضَّى بِالثَّمَنِ 

(وْلَهُ أ عَدَمِ) أي بسرقيه (َوْلَهُ َإِنْ القطع تمر الْحَائطٍ الْمعيّ) أي ومذْلة تمر اليه الَْيْرٍالْعَأمُوئةِ عَلَى ما طهر 
سوا كان الابطاغ بِبجائِحةٍ أو بِمَوَاتٍ الْإَانِ عَلَى الصّوابٍ فَمَوْلُ السشارِح إبجَائِحةٍ أ أو بات الِْبَانِ َال طفي تَغييرة 
بالاثقطاع كَالْمدوْئَةِ ظَاهِرٌ في القطاع إيَانِ كد لو تلت إِجائحةٍ َالْمَدَاُ عَلَى عَدَمِ قبْضِ الْكُلَ قَالَ ان عبد السّلام وما 
وجب البُجُوعٌ بحِصّة ما بَقِي لِأَنَّ الْمَيعَ في هَذِهِ ال ثمشألة مُعيّنْ فَيَكُونُ لحكفة حكُم سَائرٍ الْمُعيَنَاتِ م 7 ابيع 
لِتَلَفِهِ أو عَدَمِهِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَلَبْس مِنْ المئّلم فِي شَْءٍ وَلِذَا قَالَ في الْمُدَونَهِ إذَا قَبَضَ بَعْض سَلَمِهِ ثُمَ الْمَطَعْ ثَمَرْ ذَلِكَ 
الْحَائِطٍ لَِمَهُ مَا أَحَدَّهُ بحِصّيِهِ مِنْ النَّمَنِ وَرَجَعَ بحِصّةِ مَا بَقِي ولا يُخْتَلَفُ فِي هَذَا كَمَا أَخْتُلِف في الْمَضْمُونٍ إِذَا الْمَطَعَ 
إِبَانْهُ قَبْلَ اسْتِيمَاءٍ النّمَنِ وَهُوَ الآني في كلام العدقي ول عج وَمَنْ تَبِعَهُ هذا إِذَا كَانَ الِانْقِطَاعٌ بِجَائحَةٍ وَأَمّا بقَوَاتِ 
الْإنَانِ ان 1 وَهُمْ أن ا أي ف فِي الْمَضْمُونِ وَمَا في كب عقو القدية الْمَأَمُوتَةُ اه بْن. 

(فَولَهُ بَعْدَ قَبْضٍ بَعْضِهِ 7 وكا لو لقا ك1 لمر الاب بِجائحةٍ أو بِمَْاتٍ إِيَانَ قَبْلَ أَنْ يَأَْدَّ سْيْمًا مَإِنهُ يتعيّنْ الْمَسْحْ 
يْضًَا ولا يَجُورُ الْبَقَاءُ لقَايلٍ لِيَأَخُدٌ مِنْ نَم (قَوْلُ وَرَجَعَ بحصّة مَا بَقِي) أَيْ مِن التَّمَنِ (فَوْلُهُ عَاجِلًا اثَمَانَا) ظَاهِرهُ أ 
جل الخوع با فق وابحث واه من حق الله تلى ولي كذلك وا ني نون كما في اؤة 


ون 2 


أن لا يَأ يَأَخْدَة عاك ويطك لأن ذلك مث 


نَ 


اعجو 


تقِى من الثّمَن مُعَجَلَا اله لْقَضَاءٍ وَمَعْنَاُ أنّهُ إِنْ طَلب تَعْجِيلَهُ يَقْضِر لَهُ به وَلَهُ 


ماحد لس يد اساي اليا 
يتنه انه 


م يَدْقَعْهُ جارٌ الْبَقَاءُ 
مَا بَقِيَ لَهُ مِنْ النَّمَنِ 
ب 00 / 
َِنَهُ م مشخ الدَيْنِ فِي الدَيْنٍ وَفَوْلَهُ وَلَهُ أَخْدُ بَدَلِهِ ولَوْ طَعَامًا لا يُقَالُ." )١(‏ 
'وَاْقَطعَ مدا كان قِبمةُ الْمأَحُوذٍ ماله وقِيمَهُ الْبَاتِي حَمْسِين فَيِسبَةُ الاي لِْعَأَحوذٍ الثلْتُ يزغ بِكلْثِ اللَمَنٍ كَل أو 
كثر (وعليه الأختز أو) يزع (على) حسب (العكبلة) متزعغ يسنو ما بقي نه من عبر تقوبع فيزيحمُ ينصنفٍ الثم في 
الْمِكَالٍ (تأويلان) لقعا حنث لم تقرط عد أخذة في تخ اليؤتين يشا لمشتل فيه لجيمة عا وَإِلّا رَجَعَّ بحسب 
الْمَكِيلَة اثَّمَاقَا (وَمَل الْمَئيةُ الصَّغيرَةٌ) وَهِيَ ما يَنْمَطِعْ نَمَيْهَا في بَعْضٍ إثانه هخ الكتة (كذلك) تشدط فِي السلّم فِيهَا 
الشّروطٌ السَابقَةُ في الْحَائِطٍ الْمُعيّنِ (أو) هِي مِثْلهُ ) إذا فِي وُجُوبٍ تغجيل النَقْدِ) أَيْ رَأسِ الْمَالِ (فِيهًا) لِأَنَّ الكلَمَ فِيهًا 
مَضْمُونٌ في الذَّمَةِ لاشِْمَالِهَا عَلَى عِدَّة حوَائط بخلافب الكلّم في الْمُعيّنِ قلا يَجبْ تَعْجيل النَّقْدِ فيه ب يَجْورٌ تَأَخِيره 
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هُ بَيُِ مُعيّنِ وَتَسْمِيَتْةُ سَلَمَا مَجَارٌ (أؤ تُحَالِقُُ فيه) أي في وُجوب تَعْجِيلٍ النَقْدِ فِيهَا (وَفِي السَلّم) 
ملك لَهُ) ذ فِي الْقَيَة الصّغِيرَة دُونَ الْحَائطٍ (تأويلاتٌ وَإِنْ الْمَطَعَ مَا) أي مُسْلَمٌ فيه (لَهُ إناذ) أ وقت كه 
أتى فيد وكدا في الثلم الحقمقن (أو ون قزنة) مأقوةة ولو منغة كب نض شئء يئة (خير الْمُشْئَرِي في الْفهشخ) 
وَأخد رامن قاله (3) في (الْإبَْاءِ) لِعَابلٍ لذ أن يون الكأعيد يشب اللتكري قبنبني عدم تكريره اطليو التائع بالكأخير 
تتخيررة زبادةٌ ظلي قله ان عبد الكلام قبجث الْأَجيرْ (وإن قبضن البفض) وانقطع لياط أو خروب الششلم إلنه أ 
لاحي حت نس رن 
ونه يَرَمُ عَلَيْه بسي ل ب ا ب 


بس ثَمنًا عَنْ العام وإنّمَا هو حِوَضٌ عَم في الذْمة (قوْلّه والقطة) أو ذه لحادد 9000 أز يتات 4 
ُيِسْبَةُ الْائِي لِلْمَأُحُوذِ) أ مَنِسْبَة قِمَة الَْائِي لِقِيمَة الْمَأُحُوذِ مَعَ قِيمَةٍ الْبَاقِي الثلْتُ وَذَلِكَ أن قِمَة الباقِي تُنْسَبُ 
الْقِبمَمَيْنٍ بدَلِيلٍ قَوْلِهِ الثلْتُ وَلَوْ قَالَ الشَارِح مَُصَمٌ قِمَةُ الْبَائِي لِقِيمَةِ الْمَأَحُوذٍ ثم تُنْسَب قِيمَهُ البَاقِي 58 ا 
تَكُونُ ثُلْنَا مَيَِحع بِدُلْثِ الثَّمَنِ مَل أو كثْرَ كَانَ أَوْضَح. 
(قَوْلْهُ فَيَئْجعٌ ينِسْبَةٍ ما بَقِي مِنْهَا) لي لخو وه ا كنارنها زاج ةا يي الْمكال الكايق قضة الْخمسيخ 
الباخرةة كريد للخنسيخ الي لم توعد يَكُونٌُ المجفوع مائة الست لْمجْمُوع يَحُونُ نِطْمًا 9غ ينِضْفٍ 
لمن (فَوْلَهُ أريلان) لأََلُ لَِمَاِسِيَ والثّانِي لابن مُرَيْنٍ قَالَ طفي وَتَعَمبَهُ الْمََاقُ أنه : يَجِدْ مَنْ ذَكرَ هَدَيْنٍ التَُويَينٍ عَلَى 
الْمْدَوْنَةِ وَهُوَ صَوَابٌ فَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يُعيْرَ بِمَوْلَانٍ (فقَوْلَهُ حَيْتُ لَمْ ترط أَيْ الحفلة وله عَلَيْهِ أي عَلَى لعشم إلَيّه 
وله أحدَهُ في تخ الْيؤَين أئ أحدَه في دز لا تَخْتَلِفُ فِيهَا الْقِيمَةُ فَإِنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَأَحَدَّ الْبَعْضَ وَانْقَطّعَ ثَمَرْ 
الْحَائِطٍ قَبْلَ أَخْدٍ الْبَائِي رَجَعَ بحسب الْمَكِيلَةٍ ايَمَانَا وَمِدْنُ الاشْيَراطٍ الْمَذّكُورٍ ما إِذَاكَانَ النَّمَرُ يُجْنَى في أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ 
وكانَ الشَّأنُ أَنهُ لا يُبَاعٌ إِلَّها جُمْلَة وَاجِدَةً مَإدَا قَبَض الْمْسْلمُ الْبَعْض وَانْمَطَعَ ثَمَرْ اموا ان سرمي 
الْمَكِيلة ايْعَانَا كُمَا في خش (فَوْلُهُ وَكال الَْريَةُ الصّغِيرةُ كَذَلِكَ) أَيْ وَهَل السّلَمُ في قَدْرٍ مِنْ نَمَنِ الْمَرَْهِ كالسَلّم فِي قَدْرٍ مِنْ 
ثَمَرٍ الْحَائِطٍ الْمُعيّنِ مِنْ كُلٌّ و. تقرط بي الكلم يها الشزوط الستَابِقَةُ في الْحَائِطٍ الْمُعيّنِ وَيَدْخُلٌ فِي التَشْبِيهِ مَا لَوْ 
ْم في كر من عرق تغيرة قبن الْبَعْضَ ثُمّ قَاتَ اباقي ببجائحةٍ 4 ُيَتَعيّنْ الْقَسْحوَالْمُحَاسَبَةُ بالباقِي وَحَيْتْ رَجَعَ 
بحِصّة مَا بَقِي فَهَلْ يَئْجِعُ عَلَى حَسَب الْقِيمَةٍ أو عَلَى شب المكيلة تَأُويكَانٍ وَهَذّا قَوْلُ اللَحْمِيَ وقِيل الك اجقاد 
لَابلٍ ما لَمْ يَكَرَاضَيَا بالْمُحَاسَبَة فَإِذَا رَضِيَا ِهَا جارٌ التُجُوعٌ بنَمَنِ الَْاقِي وَهَل اليُجُوعٌ بِالنّمَنِ عَلَى حَسّب الْقِيمَةِ أو عَلَى 
حَسَب الْمَكِيلَة تأَويلَانٍ وَاعَْمَدَ عج الْقَْلَ الاي فلو تنارَعَا مَطلّب أَحَدُهُمَا الْقَسْح وَطَلّب الْآحَرْ الْبَمَاءَ لعَاب ل كَانَ الْمَولُ 
َوْلَ من طلب الْبَمَاءَ اه تَقْرِيرُ سَيْحِنَا عَدَوِيَ (فَولْهُ يُشْتَرَطُ فِي السَلّم نك) 0 السَابمَةُ في الْحَائِطٍ الْمُعيّنِ) أي مِنْ 
دو الصّلاح وَسَفْيِهَا وَبَيَانِ كَيْفيّة الْقَئْضٍ وَأَنْ يُسْلَمَ لِمَالِكِ حَائِطٍ وَأَنْ يُشْتَرَط الشُرُوغ فِي الْأَخْذٍ وَأَنْ يُشْتَرط أَخْذَهُ برا 
أو قبا ولا يحبث د مغجياة رَأْسِ الْمَالٍ (َوَلُهُ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى عِدَةٍ حَوَائْطً) أ قلا يثري الققلة بخ آنها يَأخد شلفة 
َأَشْبَهَ السَلَم الْحَقِيِقِيَ. 


(قَوْلُ وَفِي السّلّم) أي وَفِي جُوَازٍ السَلّم فِيهَا لِمَنْ لا ِلك لَهُ بخلافف الْحَائط الْمْعيّنِ فَإنهُ لا يَجُورُ أَنْ يُسْلِمَ لِمَنْ لا مِلْكَ 
له (قوْلهُ تَأويلات) الْأَولُ طَاحِد الْمَُوْنَة لاني لبي محمد والقالِتُ لِبَعْضٍ الْمَروِينَ اه بن (فَوْلهُ وَهَذَا في الم الحقيقيى) 
أي وَهُوَ السلَمْ فِي الذّمَة في غَيْرِ الْحَائِطٍ الْمُعيّنِ وَغَْرِ الْمَرَه (قَوْلهُ أؤ من قَزْيَة) عَطْفٌ عَلَى مُمَدّرٍ أي وَإِنْ الَْطَّعْ مَا لَه 
يان مِنْ غَيْرِ قَرْيَة أ مِنْ قدي د ونا الَْريدُ غَيْدُ الْمَأَمُوتَةِ فَمَسْكُوتٌ عَنْهَا أو داخلةٌ كخت كم النّشْبيهِ في 
َولِِ َه الْمَرْيَةُ الصّغِيرةٌ إِلَخْ فَمَتَحتّمْ في قَطْع ثَمَرهَا الَْسْحْ كَمَا في الْحَائِطٍ الْمُعيّنِ وَلَوْ كَانَ كما عِنْدَ اللخييد 
ا ا ال ل 
ل 222222 صي 
أو بقوات الْإبَانٍ الظر ين (كَولهُ فجت التأحية) َي وَيتَعيّْ الْبَقَاهُ لَِابلٍ. » 17) 

"(َولُ وَجَب التَأَِيرُ) بالَْاقِي لقَابلٍ لِأَنَّ 7 تعلق بذِمَةٍ الَْائِع ملا يبط بانْقِضَاءٍ الْأَجَلٍ كلدي 0 أَنْ يَرْضَيًا) 
تفرعام م م 1 معي ا ا ا غال فتوةا) تعيزان 


وََابٍ لِجَوَازٍ لقال علَى عرز الْمَالٍ 


وَلَمَا أَنّْهَى الْكَلَامَ عَلَى شُرُوطِهِ شَرَعَ فِي بِيّانِ مَا يَجُورُ إِذَا أُسْتكيلت الشُروط وَمَا لا يَجُورُ ذا التَلَ مِنْهَا شَيْءٌ فَقَالَ 
(وَيَجُوُ) وفِي تُشْكَة بِلَْاءِ وحِيَ أَنْسَبْ (فِيمًا طبح) مِن الْأَطْعِمَة إن حخحصرث صَُِهُ (9) في (الْوْلْ) كدَلِك (والعئْبر 
وَالْجَوْمرِ) وَهْوَ كِبَارُ اللو إِلّا أَنْ يَنْدْرَ وُجُودْهُ لضع جص وَالزرنِيخ وأَحْمَالٍ الحطب) 7 هذا الْحبْلٍ وَيُوضَّعْ 
عِنْدَ أَمِينٍ وأَولَى وَزْنَّا كَقِنْطارٍ (3) في (الأذم) 0 َي | لجلدٍ (3) فِي (صُوفِ بالورْنٍ ا بالْجرَازِ) جَمْعْ جز جِرَّةَ بسر 7 
فيهمًا ارال لاعتى بوجو الكل لجرل بالج زَ تح تعيا وان ع زأية الم وأ لا يكأكر لج أخكر يع يضفي شر 
كما سأي لِلْمْصَيْفٍ فِي الْقِسْمَةٍ () في طول 97 وَاسَكَاكِينٍ () في (تَوْرِ) بالْممنةٍ الْمَوْقيّة َه يُشْبهُ الطَّشْتَ 
(ليَخْمْل) على ميقة خا وَإطلاق الور ع ب كمَاله 

وو دوُلُهُ وجب التَأحِيرُ بالباقِي) أ لِلْعَام الْقَابلٍ لِيأحُدَ من تَمرِهِ (فَوْلّهُ إَِّا أَنْ يَرْضَيَا معَا بالْمُحَاسَبَةٍ بكسب الْمَكِيلَة 
ل القيعة شخر1) هذا اطلمة إذ كان غدة م لْضٍ لِجائحةٍ أو لزروب الكل لد لابقا تومه كمد بيع وَالكَلّفٍ أَنَا إِذا 
كَانَ عَدَمُ الْمَبَْضٍ لِتَفْرِيطٍ الْمُشْئَرِي قلا يَجُورُ تَرَاضِيهِمًا عَلَى الْمُحَاسَبَةِ بَة لِاتَامهِمَا علَى قَضْد الْبيْع وَالتَلَفٍ وَإِذَا تَرَاضَيًا 
على الفعافة كلا يخوة أن راكد وئئة رس ماله عضا ولا َي لها فيه من بذع العام بل ممه قله أو بكر بْنُ عَبْدٍ 
البَحْمَنٍ وَالُونْسِينُ (قَوْلَهُ بحسب الفكيلة) أ وت دو ذوق الفكاسبة مَبَةُ إذّا تَرَاضَّا عَلَيْهَا بحَسّب الْمَكيلة لا الْقِيمَة (قَوْلَهُ 
لوحا 7 الْمَالِ مُمَوَمَا) هَذِو مبَالَعَةٌ في الْمَفُهُومِ أي فَإِنْ تَراضّيًا عَلَى الْمْحَاسَبَة جَارٌ عَدَمُ الْبَقَاء اي هَذَا إِذَاكَانَ 
ري المال عنقا وسو د اة ا مُمَوَ سا ا ل ا ا مِنْ التكلم فَإِذًا 
أُسْلَمَهُ أزبعة أنْواب في عَشْرَة فَنَاطِبرٍ بلح فُمَبَضَ مِنْهَا حمسَة وَالْمَطع لتر فإِنهُ َو ون ها يق ها لم ممصن إ 
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افيه الخ افق زدة باز فو ل ششتوق | لجا قر #راعيدوقا على التتخافة إذا كاك رارة لقال تقاوانا لو كان دوق 
ار ساسا ا ب ا لوسارمه تمل بِأَنْ يَكُونَ 
دَلِكَ التّوْبُ الْمَرْدُودُ مُسَاويًا لِمَا بي مِن الْمْسْلَم فيه فَيَجُورُ أو مُحَالِقًا لَهُ بِالِْلّه أو الكثرة ميَمْميعْ لِأَنَهَا إَِالَةٌ في ذَلِكَ 
السَّئْءِ عَلَى خلافب رَأْسِ الْمَالٍِ وَهِئ بَبِعٌ فَيَْيمُ بَنِعُ الام قبْلَ قَبْضِهِ اللّهُمّ إلا أَنْ كن الوا جْزْءًا شَائِعًا يَكُونُ 
الْمُشْئرِي سَرِيكا به لِلْبَائِع فَيَسْلَّمَا مِنْ احْتِمَالٍ الْخطأ في انوي فَيَجُورُ بِايَمَاقِهِمَا. 

(فَوْلهُ لِجوَازٍ الْإَالَة عَلَى غَيْرِ َأ الْمَالِ) فِيه 351 الْإَالَ عَلَى غَيْرِ َأ الْمَالٍ لا تَجُورٌ لِأَنّهَا جيتئذٍ بَيْعٌ وَبَيِعْ الطّعَام قَبْلَ 
قَبْضِهِ مَمْنُوعٌ فلَعَلَ الْأَؤْلَى أَنْ يَقُولَ لِجَوَارٍ الْإَالَة في ب+ بض الْمبيع وَلَوْ طَعَامًا ذا كَانَ التَّمَنْ مِْلِيًا وَلَمْ يَغْبِ عَلَيْهِ أؤ كانَ 
مُقَوّمَاكُمَا مَرّ 


(قَوْلَهُ وَيَجُورُ فِيمَا طْبِح) أَشَارَ بِهَذَا إلى أنَّ الْمُسْلْمَ فيه لا يُشْتَرَطُ فيه أَنْ يَكُونَ ذَانَا قَائِمَة مٌَ بِعَيِْهَا لا فَسَادَ لَهَا بِالنَأَخِيرِ بَلْ 
يَجُورٌ أن يَكُونَ مُسْتَهْلكَا لا بَقَاءَ لَهُ لِمَسَادِه بِالتَأَخِيرِ (قَوْلهُ وَيَجُورُ فِيمَا طُبِح) أَيْ سَوَاءٌ كان لَخْمًا أَوْ غَيْرَُ (قوْلُهُ طْبِحٌ) 
لَبْسَ الْمُرَادُ خُصُوص مَاكَانَ مَطْبُوحًا بِالْفِغْلٍ حَالَ الْعَقّدٍ بَل الْمُرَادُ فيمت1 يُطْبَخْ في الْمُسْتَقْيلٍ كَُخُذ هَذدًا الدِينَارَ سَلَمَا عَلَى 
حَروفٍ مُحَمَرٍ آحْدهُ منك في شَهْرٍ كُذَا أو كَانَ مَطْبُوحًا بالْفِغْلٍ حَالَ الْعمّدِ كَالْمَرئَاتٍ الَِّي لا تَفْسدُ بالتأخير (قَولْه كَدَلِكَ) 
عق العشونة العسقة فول 1 أَنْ يَنْدْرَ وُجودُهُ) أي لِكَؤْنِه كبيرًا كبرًا حَارِجًا عَنْ الْمُغْتَادٍ قلا يَصِخ اكلم فيه وَهَذَّا دَاخِكٌ 
تخت قَوْلٍ الْمُصَنْفٍ الآتي وقا لا تكد كوه ل وا كد هذا لد وملفاعلن البق بَعَةِ أَحْمَالٍ مِنْ الخطب كُه 
ل ةم الْحَبْلٍ ولا بد مِئْ وَضْفٍ الطب مِن كَوْنِه خطب سَنْطٍ أو طَرقَاء أو غَيْرٍ ذَلِكَ (قَوْلَهُ 
أيْ الْجلّده) أي فَيَجُورُ الم في جُلُودٍ الْعَتَم وَلْبَمرِ وَالْإبلٍ وَنَحْوهَا إِذَا رط شَيْمَا مَْلُومًا وَالْإدَامُ في الْأَصْلٍ الْجِلْدُ بَعْدَ 
الدَبْع وَالْعْبَادُ هنا قطلق الْحِلدَ سْوَاء كان مَذنوغًا اث غ22 مَذْبُوغ (قَوْلُهُ / لا بالْجِرّز) أي عَدََا كَخُل هَذًَا الدّيئَارَ سَلَمًا في 
ربع جَرَزٍ من الصُّوف مَيْمْتَعْ لالختلافهمَا بالصّعْر وَالْكبرٍ (قوْلَهُ فيهما) أي في الْجَمْع وَالْمفْردِ (قوْلَهُ وَأَمَا سِرَاؤة لا عَلَى 
وَجْهِ الكلّم) أي وَالْحَالٌ أَنَّهُ عَلَى ظْرٍ الْعتَم بدَِيلٍ مَا ذَكرَهُ ٠‏ الزوط وَأَمّا سِرَاؤةُ مَجْرُورا جرارًا وبالْورْن من غَيْرٍ سَرْطٍ 


00 5 


(كَوْلّهُ ونور لِيَكْمْل) صُورَهُ وَجَدْت تُحَاسًا يُعْمَلْ طَشْنًا أو لدمة أو تَؤرًا أو غَيْرَ دَلِكَ فَقُلْت لَه كََلْهُ لي عَلَى صِمَةٍ كُذَا 


ل عَم 


بدِيئار كَيَجُورُ إِنْ سَرَعٌ في تَكْمِيلهِ بالْفِغلٍ أَوْ بَعْدَ أََّام فَكَائِلَ كُحَمْسَة عَشَرَ يَوْمَا فَأكَلَ وَإِلّا مع ! لِمَا فبه مِنْ بَيْع مُعيّنٍ يَتَأخْرْ 
َنِضُْهُ وَمَحَاكٌ الْجَوَازِ أَيْضًا ذا كَانَ عِنْدَ النّكَاسِ تُحَانٌ بِحَيْتُ إِذًا لَمْ يَأْتِ عَلَى الصِّفَة الْمَطُلُوبة كسَرة وَأَعَادَهُ وَكَجْلَهُ مما 


عِندَهُ مِنْ النْحَاس كما يَأنتي وَقَدْ جَعَلَ عج وعبق وَشَارِحْنَا هَذِهِ الْمَسْألَة تَبَعَا لِابْنِ الْحَاجِبٍ وَالتوْضِيح مِنْ بَابِ اجْتِمَاع 
ابيع والإلغارة الخو تك اناري 101 

'(وَلَنم) (الكرَاء التَمحنٍ) مِنْ التَصَدُففِ فِي الْعَيْنٍ التي اكْتَرَاهَا مِنْ دَابَةِ أؤ دَارٍ أو أ 
يسْتَعماة) مخز توف بالكمكن هلز يكن بد عَدَم اسْتِعْمَالِهِ حَوْفًا عَلَى رَرْعِهِ مِنْ أكل 5 


-_ 


مذ 
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يَلرَهُ الكراءُ إِنْ امْمَنَعَ لِدَلِكَ وَبَالَعَ عَلَى لُرُومِ الْكراء لمكن مَؤْلِهِ (وَإِنْ مَسَدَ) الزن (لِجَائحَةِ) لا دَخْل لِلْدَرْضٍ فِيهَا 
كجَرَادٍ 5 برد وَجَيْشٍ وَغَاصِبٍ وَعَدَمِ نبَاتِ حب بخلاففٍ نحو الدُود 0 سَيأتي بَيائَُ (أو عَرْقٍ) لِْدّرْضٍ 
(بَعْد) فَوَاتِ (وَفْتٍِ الْحَرْثْ) وَاسْتَمَرَ حَتَّى فَات إِبَانُ ما يُرْرَعٌ فِيهَا م طلا لا مَا خْرِنَثْ له فَمَطْ يَلَرَهُ الكرغ فأَؤْلَى لو 
الْكَسَمَتْ قَبْلَ الْإبَانِء وَأمًا لَو عَرِقَتْ قَبْلَهُ وَالْكْسَفَتْ بَعْدَهُ قلا كراءء وَهُوَ مَفْهُومُ قَوْلهء 0 الكراغ بالتمَكْنٍ (أو) تَعَطّلَ 
لرَرعُ (ل) أَجْلٍ (عُذْيه) أي الْمْكتري (بَذْرَ) لِمَعَكُيهِ من إيجارها لِعَيْره وَلِدَا لو عَدِمَ هل الْمَحلِ الْبَذْرَ لسَمَط عَنْهُ الكراء 
مَؤلة: أو عدْمِهِ مغطوف عَلَى ججائِحةٍ بَِضهِينٍ مَمَدَ مغتى تَعَطّل (أو سَجْيد) يقح البنِين؛ لأنَّ اْمراة به الف وأا 
بالْكسْرٍ فَالْمَكَانُ الَّذِي يُسْجَنْ فيه فَيَلْيْمهُ الكرَاء سجن ظُلْمَا أو لا لعل الْمتَقَيْمَة وَهَذَا ما لَمْ يَقْصِدْ من سِجِيه تَقْويتَه 
اليَرْع وَإِلّا فَالْكِراءُ عَلَى مَنْ سَجََهُ كُمَا لَوْ أكرقة عَلَى عَدَمِ رَْعِهِ (أؤ انْهَدَمَتْ شُيفَاتُ الْبَْتِ) فَيَْمُ الْكِرَاءُ إلا أَنْ يَنْقُْصَ 
دللك هن الكراء يتليل وليه لا إن تقص من قيمة الكراءء وَشْرْقَاتٌ بِضَّمٌ الشّينِ الْمُعْجَمَةِ مَعْ ضَّمٌّ الرّاء أو بها 
ويدار وَل يُدُخِلّْهَا رَبُّهَا فِيهَا مَتَقْلْهَا عَلَى رب الدّارِء وَلّوْ انْهَدَمَ ِنَاءُ شَخْصٍ بأَرْضٍ آ آخَرَلمْ يَْرَِ صَاحِبَُ إلا 4 
مَا لَه قِيمَةٌ كَالْأخْشاب لحار لا نَقْكْ الثَرَابٍ إِذْ هُوَ بِمَنْلَةِ دَابّةِ دَحخَلَتْ ذَارَا وَحْدَهَا فَمَانَتْ. 
(قَوْلَهُ: وَلَرمَ الْكِراه) أي لِمَنْ امترى أَرْضًا أو دَابَةَ أؤ دَارَا 51و تَحْوَ ذَلِكَ فَهَذَا أَعَنُ مِنْ فَولِه سَابًا يجب في َأمُوة الي 
إِذَا رُوِيَتْ وَكَولهُ: بالتّمَكُنٍ اموق المققةة خوة لتقمل 31 عَطَّلَ كُمَا اذا وك لاط وَالتَّمَكُُ مِنْ مَنْفَعَةِ أَرْضٍ التِيلٍ 
تق وَانَكِشَافِهَاء وَمِنْ مَنْفَعَةِ أَرْضٍ الْمَطَرِ بِاسْتِعْنَاءِ ليع عَنْ الْمَاىه هَدَا هُوَ الظّامِد في تَفْرِيرِ الْمُْصَيّفِ 3 مُرَادُهُ 
النَمَكُنَ مِنْ التَصَكفٍ كُمَا في الا وعبق وخش؛ لِأَنَّهُ قَدْ كان مُتَمَكِنًا منهُ جين الْعَقّدِء قَالَهُ المتشاوف: اه. بْن (قَوْلَهُ: 
فإ ل مشفكية) أت بن خطل كها لق يؤر الأردن أ أخلخ الذاق (قولة اها ل يكح عدم اتشدارء خونا على رمع أن 
أؤ كَانَ عَدَمُ اسْتَعْمَالِهِ لِفِتْنَةِ أو لِكَوْفٍ مَنْ لا تَنَالَهُ الْأَحْكَامُ (فَوْلْهُ: ملا يَلْرَمهُ الْكِرَاء) أَْ لِعَدَم تَمَكُنه ديق المتققة زقواه: 
ِنْ 0 لدَيِكَ) أي إذَا تبت وُجُودُ الْمَرِينَةِ الدَالَّةِ عَلَى أَنَّ امْتنَاعَهُ لِدَِكَ كُمَا 8 ت أَنَهُ ظَهَرَ فِي الْأَرْضٍ بَعْدَ الْكِشَافِهَا 
هُوَ أو غَيْرْهُ مِمّا هُوَ دَلِيلٌ على كا ة الدُودٍ أو الَأ وَامتَئعَ مِنْ رَرْعِهَا وَادّعَى أَنَّهُ إِنّمَا َورَمَا حَوْنا مِنْ ذَلِكَ. 
وَاعْلَمْ أَنّهُمَا إذَا تَتَارَعَا في لمكن وَعَدَمِهِكَانَ الْقَولُ فَوْلَ الْمُكْرِي بِيَمِينٍ أنه لَّْ يَكَمَكُنْء فَإِنْ أكَدٌ الْمُكْتَرِي بالتّمَكُنِ لكنق 
ادّعَى أَنَّهُ مَنَعَهُ مَانِعٌ مِنْ النّم: 5 َالْقَْلُ لِلْمْكْري وَعَلَى الْمكتري إِنْبَاثُ الْمَانِع؛ ِأَنَّ الْأَصْل عَدَمْهُ (قَْلهُ: وَغَاصِبٍ) أَيْ 
غَصّب الرَرْعَ أو غَصّب الْأَرْضَ أَوْ الْبَهَائِمَ قَبْلَ رَرْعِهَا وكَانَ مِمّنْ تالهُ الْأَحْكَام وَإِلَّا لا يَْرمُ الْمُكْتَرِي كراء وَيَكُونُ ذَلِكَ 
مُصِيبَةٌ نَرَلثْ برب الْأَوْضٍ كما ذَكُرَهُ بن في باب الْعَصْبٍ (فَوْلّهُ: بخِلافٍ نَخو الود والعطي) أي بخلابٍ الْجانِحةٍ التي 
شأ من الأَْض كالدُود وتخرو يقل القأروالْقطش فد هذه كا نقد أ تاق وثاوة لفقل تشطه كفا نسباتى هالة . وَاعْلَمْ 
أنَّ مَحَلَ لَرُوم ال عع عاد 11 ع ا__ ليده 4 الْكِرَاء وَإِلَّا قا كِرَاءَ كُمَا لَوْ حَصَلَتْ 
السّمَاوِيَة مَكَلّا م ثم ححصّل ذُودٌ 3 اث عط بِحَيْتُ لَوْ كانَ الزَّرعُ بَاقِا لَسَقَطٌ الْكِرَاء قَالَُّ ابْنُ وُشْدٍ وَاللّحْمِيُ. 
(قَوْلَهُ: بَعْدَ فَوَاتِ وَفْتِ الْحَرْثْ) سَوَاءٌ حصّل الْعَرَقُ بَعْدَ حَرِْهَا أو قَبْلَهُ وَقَوْلَُ: وَاسْتَمَرٌ أي الْعَرَقُ حََّى فَات إِبَانُ ما يُرْرَُ 
فِيهًا أي بِحَيْتْ صَارَتْ لا يُمْكِنْ الِانْتِفَاعٌ بهَا إِذا الْكُسَمَتْء وَإِنَّمَا لَرمَهُ الْكِرَاءُ في هَذِهٍ الْحَالَة؛ لِأَنَّ ذَلِكَ الْعَرَقَ ِمَنِْلَة 


اه 


الْجَرَاد. 

(تَوْلّهُ: ل الْكْسَفَتْ قَبْلَ الْإبَانِ) أي لَوْ غَرِقَتْ قَبْلَهُ وَالكُسَفَتْ فَبْلَه لِأَنّهُ مُتَمَكِنٌ من التََصَرُْفِ فِيهَا وَالِانْتمَاع بها وَكذَا 
يدُقَالُ فِيمَا لَوْ غَرِقَتْ قَبْلَ الْإبّانٍ وَانْكُسَمَتْ فِيه أؤ 007 فيه وَانْكُشَفَتْ فِيهِ فَيَلْرَمُهُ الْكِرَاءُ فِيهمَا بِالْأَولَى مِكَا ذَكَرَُ 
الْمُْصَيِْفُ كه مِنْ مِنْ الانتقاع فِيهمًا َتَحَصّلَ أن الْكِرَاءَ يِل يَلرَمْهُ في هَذِهٍ الصّوَرِ انيع صُورَة الْمُصَيّفِ وَالتَلَانَة ني 2 
ِالأوْلَى مِنْهَا (فَولّه: أو لِعْدْمِه بَذْر) أ يبْرهُ في الْأَرْضِ (َوْلْه: لو عَدمَ أل الْمَحل إِلَخ) أي عَدِمُوهُ ملكا وَتَسَلَما حَبّى 
8 12107 بظية اه عبق (فقَوْلَهُ: بِتَضْمِينِ) أَيْ؛ لِأَنَهُ لا يُعْمَهِ فَسَادُ الرَرع 
الْمُقْمَضِي لِوْجُودِهِ عِنْدَ الْعِدَام الْبَذْرِ (قَولّ: لِأَنَّ الْمْرَادَ به الْفِغن) أئ, وَهْوَ وَضْعْهُ في المَجْنٍ وَكوله: فَالْمَكَانُ أي وَهوَ 
غَيْرْ مُرَادٍ ها لِعَدَم صِكَة الْمَعْنَى (فَوْلْهُ: للْعلّة الْمتَقَدْمَة) أي وَهِي تَعَكُنه مِنْ إِيجَارهَا لِعَيْرِه وَهَذَا ظَاهِرٌ إِذَا كَانَ النَّاْ 
يَدْخُلُونَ لَهُ في الجن فَإِنْ لَمْ يَتَمَكّنْ أَحَدّ مِنْ الدّحْولٍ لَه فَالظَاهِرُ سْقُوط الْكِراء لغذم كفكيز برق المتقفة فد (5لة: 


مَا لَمْ يَفْصِدْ إلخ) أي وَيِعْلمُ قَصدَهُ بَِريئَةِ أو بِقَؤْله. 
ةر ا به (أو اسْتأَجِرَ يه) الْخصَاد أو غَيْرهُ منْهُ (بَغْدة) : أي بَغْد الْإهْراكِ أو الطّيب تَتَارَعَهُ كك مِنْ 


الْعَوَامِلٍ َبْلَهُ؛ (لا) + تخضة كاه دَابَة غال كاينها) اعت كان ذووانها التوْرَج» كاج كله كان اندها وتخس. 


ل مان 0 00 
َوْلَهُ: إلا يَحْسِبُ أكل دَابّة] : أي لِمَسَقَّةَ النَحٍَّ مِنْق هُتَرَلَ مَنِْلَةَ الآاتِ السَمَاويّة وَحِيئِذٍ قلا يجب عَلَيْهِ تَكْمِيمُهَا 
أنه يضنة وياد وق خافية الأخقورن عل السالفه آله يعقى عن تخاصة الكوات حال ذزيهاء كلا يشساه الكث من 
بَوْلِهَا انس . (اه. مِنْ حاشيّة الْأصْلٍ) ٠‏ فرع 
َال البْئٌ: لا رك فيما يُغطيه لِأَهْلٍ الشُرْطة وَحَدَمَةٍ الُلطانء ومو بِمئزلة الْجائِحَة. 


فِي الْمُوصّى به] 
َولُ: [إدَا حَصّل لَه] إِلَخ: أي لِكَوْنِهِ حَصّل قَبْلَ الْوُجُوبٍ, فَهُوَ إنمَا يرَكِي عَلَّى مِلْكِ الْوَارث. فَإِنْ وَرتَ نِصَابًا ركاه وَإِنْ 
ورت أَقَنَ فَلَا ركاةً عَلَيْه إِلّا أَنْ يَكُونَ لَه رَرْعٌّ يَْقُهُ له. وَمَيّدَ عَبْدُ الْحَقّ ركاةً الرَرْعَ الَّذِي مات مَالِكُة قَبْلَ الْوْجُوبٍ عَلَى 
ملك الْوَارثِ بِمَا إذًا لَمْ تَسْتَغْرِقُ ذْمَهُ الْمَيّتِ الدّيُونِ. وَإِلّا لوحب أنْ برقي عَلَى مِنّك الْمَيْتِ لِأَنَهُ بَاقِ عَلَى ملكه. ولا 
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مِيرات فيه لَِقَدّم الدّْنِ. 
قَوْلَهُ: [قَلَا كاةٌ على الأخ لِأدة] : أ ما لَمْ يكن عِنْدهُ مَا يَكْمْلْ به اليَصَابُ مِنْ رَيْعَ آخرَ كما تَقَدّمَ. تنبية 
تحب الكاةٌ عَلَى بَائِع الرّع بَعْدَ الْإِْرَاكِ وَالطّيبء وَيَصْدُقُ الْمُشَْرِي فِي إِخْبَاره بِالْقَدْرٍ حَيْتُ كَ ان مَأْمُونًا. وَإِلَّا اختاطً؛ 
َإِنْ أَعْدَمَ الْجَائِعْ مَعَلَى الْمُسْتَرِي رَكَائْهُ نِيَابَةَ إن بَقِي الْبَيْعْ عِنْدَهُ أو أَنْلَمَهُ هو م يَرْجِعْ عَلَى الْبَائِع بحِصتهَا مِنْ الثَّمَنِ؛ 
وَتفَمَعُهُ عَلَيْهَا من أُجْرَة حَصَادٍ وَتَصْفِيَة. فَإِنْ تلِف يِسَمَاوِي فلا ركاةَ أَصْلد." )١(‏ 

"من فَوْلِه: " إِذَا حَلَ بَبْعْهُمَا ". وَأسَارَ لعل وُجُوبٍ النَّخْرِيص فِيهِمَا دُونَ غَيْرِهِمَا بقَولهِ: (لِلاختيّاج لَهُمَا) 
الشَّأنَ الِاحْتَيَاج لَهُمَا الكل َالمَيِع وَالْإِهْدَاءٍ وَالَصَدَّقِ دُونَ غَيْرِهِمَاء هَلَوْ كا بلا خريص لَحَصّل الْعْبَنُ عَلَى الْقُمَرَاءِ د 
لاتكاة تطبط الأكاة الذي وكولة- بسفقة الل د: " لاختيلاف حَاجَةٍ أَهْلِهِمَا " لا يُفِيدُ الْمْرَادَ ولا يُفْهَمُ مِنْهُ الْعلهُ (شَجَرةٌ 
شَجَرًَ) هذا َعَم من فَولِهِ - رَحِمَه الله -: " تخلة " لِأَنّهُ لا يَسْمَل الْعِتب إِلَّا تجَوْرٍ أو حَذْف للْعَاطٍِ والْمَغطوف, أي 
يَخْرْصُ كُلَ شّجَرَة من النّخْلٍ أَؤ الْعِنَبٍ عَلَى جِدَتًِا لأَنْهَهُ لِلصّوَابٍ أَقْرَبُ مِنْ الضّمّ. 


آَ 


ي لِأن 


(وَكقَى) مُحَرّصٌ (وَاحدٌ) إن كان عَدْلا عا 


(وَإنْ) تَعَدَّدَ الْمُخَرْصُو مُونَ وَ (اخْتَلَقُوا فَالْأَعْرَف) مِنَهُمْ يُعْتَبَرُ فَوْلَهُ. 


(وإِنْ صا ند حرص للق من ألم را 
مِهْوْلُ: [لا يفِيدُ الْمْراد] إِلَْ: أجيب عَنْهُ: أنه أَطْلَق الْمَْيُوم الالخيلاف - وَأَرَادَ لازم وَهُوَ الاحتَياج. لِأَنَّهُ 
يَْرعُ من الختلافيٍ الْحاجَة وُجُودُ أَصْله لاج و وَفِي الْحَقِيقَة هَذِو الْعِلَهُ 0 5 لا بْدّ مِنْهُ وَلِذَلِكَ سَاقَهَا في الْمَجْمُوع 


مَسَاق الشّوْط. 


َولهُ: [لّا تَجَوُرِ] : أَيْ مِن إِطْلاقٍ الْخاصٌ وَإرَادةَ العا 

قَوْل ثم روطت ] امارح وار 

وقولك | شف ] إلخ: كلمنيية عل الحال تأُوِلِه ب مُفَضلَا مِئْل بَابَّا بَابَا. 

َوْل: [ِلِأنّهُ لِلصّوَاب أَقْرَبُ مِنْ الضّج] : فَإِنْ جَمَعَ أَكُثر من تخلّة. فَإِنْ انَحَدَثْ فِي الْجَمَافٍ جَارٌ وَلَوْ اخْتَلَمَتْ الْأَصْنَافُ 
إلا قلا. مَفِي الْمَفْهُوم تَفْصِيلٌ. 


َوْلهُ: [وَكمَى مُحَرْصٌ وَاجِدٌ] : أ لِأَنّهُ حَاكِمٌ فُيَجْورُ أَنْ يَكُونَ وَاجِدًا. «وَكَانَ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسسَلَامُ -. يَبِعَتُ عَبْدَ الله 


بْنَ رَوَاحَةَ مَحْدَهُ خَارصًا إلى خَيْبَرَ» 


515/١ حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي‎ )١( 
اه‎ 


قؤله: [كَالْأَغرفُ مِنْهة يتقبد َوْلة] : أي سَوَاءُ كان رأي َكل أو الْأَكثرٍ. وَالْمَوْضُوعٌ أَنُّ وقَعَ التَخْرِيِصٌُ مِنْهُمْ في رَمَنبٍ 
َاجَدٍ. وَأَمّا إذَا وَقَعَ النّخْرِيصُ في 0 0 ِمَوْلِ الْأَوَلِء فَمَؤلّهُ: " الْأَعْرَفُ " مَفْهُومُه: لو اسْتوؤا في الْمَعْرفةِ لا يَكُونُ 
الْحْكم كَذَلِكَ» بَل يُؤْحَدُ مِنْ كُلَ وَاحِدٍ جْزْءٌ عَلَى حسشب عَدَدِهِمْ فَإِنْ كانُوا نََانهَ أَحَدّ مِن فَوْلٍ كُل الثُلْث وَأَربعة الييْعْ 
00 00 

"فِيَضْمَنٌ أَؤ يُعْتَبرُ الْبَاقِي. ولا إِنْ عَزْلَهَا بَعْدَهُ وَمَبَطَ بِأَنْ أَمْكّنَ الْأَدَاء فَلَمْ يُوَدْ أو وَضَعَهًا في غَيْرٍ حِرْزْهَا فَيَضْمَنُ. 
(وتكى مُسَافِرٌ) في الْبَلَّدِ الذي هُوَ به (ما معَُ) من الْمَالٍ وإِنْ دُونَ نِصّابء (وَمَا غَاب) عَنْهُ (إنْ َم يَكُنْ) هُنَاكَ (مخرع) 
عَنْهُ بَؤكيل؛ لِأَنَّ الْعَِْةَ الْمَاِكِ. فَإِنْ كان هَُاكَ مُخْرِحٌ رَكّى مَا مَعَهُ مَقَطْ (ولَا ضَرُورة) عَلَيْهِ مِنْ نَخو إِنْمَاقٍ فِيمَا يُخْرِجة 
عَنْ الْعَائِبِء وَإِلّا أَكْرَ حَتّى يَصِل لِبَلَدِو فَالْمُرَادُ بالضّرورة: الْحَاجَةُ. 


(وَأَخِدَتْ) الزَكَاةُ من تجب عَلَيْهِ حَْتُ امْتنَعَ مِنْ أَدَائِهَا (كُرُهَا) بض 
ا 0 0 ٍِ 0 ير 0-7 : 1 إذَا 1 يَحِدْ ا ا 0 ع حِرْمَاء فيضة 0 إن ضَاعَتْ 


0 / 


31 


2 الْحَاضِرٌ يُركِي ما حَصَرٌ وَمَا غَابَ مِن غَبْر تأَخِيرٍ مُطْلفء وَلَوْ دَعَتْ الضَرُورَةٌ لِصَرْفِ مَا 
لا يركِهِمَا إِلّا بالسّرطين. 

قولف | وهاغات 0 : هذا شَامِلٌ لم حَاشِيَة إِذا لَمْ يَكنْ لَهَا سَاعء وَأَمّا إِنْ كَانَ لَهَا سَاع فَإِنّهَا تُرَقّى فِي مَحَلّهَا قلا 

وملياكط” وما 0 ميف يق أذ الغا رق كا قاب عت بالتست ولتموفز ناطق بوي له أعذ قزل 

كَانَهُ اعِْبَارًا ِمَوْضِع الْمَالِ. وَيَتمَدَعْ عَلَى الْخلافب فِي اعْتبَارٍ مَوْضِع الْمَالٍ أو الْمَالِكِ: ما لَوْ 

9 بَيْتْ الْمَالٍ بِبَلّدِ سُلْطَانٍ وَمَالُهُ يبَلَدِ سُلْطَانٍ آخرٌ. وَلَذِي في أَجوبَة ابْن رُشّْدِ: أَنَّ مَالَهُ لِمَنْ 


ل ار 


3 اقل أ الْإِخْرَجٍ عَنْ الْحَاضِر مَعَهُ وَالْعَائْبٍ حَنَّى: : يَيْجعَ لِيَلَدِ لِو. 


717/1١ حاشية الصاوي على الشرح الصغير > بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي‎ )١1( 
:اه‎ 


َؤلة: [وأَحِدَث الرَكاهُ] : 
على بطيوو عالة قاذ عير يقد العا الللرا) 

'لجرَاسة رَزِع) فَسَيْطُ الَقّْدٍ يُفْسِدُهُ لِاحْتِمَالٍ فَسَادٍ ات لايك تيكو العتثوة هلتك ولام فتكرن تهنا 
(3) إجارة (تتأجر معيي) : كرد يعئبه أو هذ الدَارٍ يعئيها كراد بالمتتأجر المع َعم ين الْعاقل (يَأخ) السشزوع 
فِيمًا اسْتأَجِرٌ عَلَيْهِ (بَعْدُ) أي أَكْثَرُ (من نِصْفٍ شَهْرِ) فَسَرْطُ نَقْدٍ 0 يُفْسِدُ الْإِجَارَةَ لِاحْتِمَالٍ تَلَفٍ الأجير الْمُعيّنِ 
كرون شلتك وشلاميه فيكرن كينا َالِْلّةُ في الْجَمِيع: التَرَددُ بَيْنَ السَلَفِيّة وَالقَّمَييّة» وَالتَقْييدُ بِالمُعيّنِ مما ردْنَاة عَلَيْهِ؛ِ لِمَا 
تي في الإجارة أن غَبِرَ الْمُعيّن - وهو © الْمفوثُ - يعي فد إكا الشبوغ في العمل أو تفجيل قد 1ك" يقد 
نِصْفٍ شَهْرٍ " هُوَ الصّوَابُ لا سَهْرٍ كُمَا قَالَ: ثُمٌ ذكرَ أَربَعَ مَسَائْلَ يُمْتَعُ فِيهَا التَقْدُ مُطَلمًا رسا قرف 
الْمَنْعُ بهَا. وَضَابِطُ دَلِكَ - كما يأتي - أَنَّ كُلَ ما يَتأَخَرُ قَبْضُهُ بَعْدَ أَيَام الْجِّارٍ يُمْئعْ 
مِفُوْلَه: [لِجرَاسَةٍ رَْع] : أي أَو لِرَعْي عَم مُعيئَةٍ أو ِحِيَاطَة نْب مُعيّنِ وَمَا ذكره الْمُصَيْفُ مِنْ أَنَّ سَرْطَ النَقْدِ مُفْسِدٌ 
ها من عَلَى أنه لا يحب َيِه حلت لزع 9 الحق بج ذا علقت 1ك الففقفة أل يلرقة الكل أء تتطهيو لاخر 
تَمَامِهَك ولا يَضْدُ شَرْطُ النَّْدِ وَإِنّمَا ذَكَرهُ الْمُصَيّفُ جَمْعًا لِنّطَائِرٍ. فَولُْ: [لِاحْتِمَالٍ تَلَفٍ الأجير الْمُعيّنِ] : أي وَعَفْدُ 
الإجارة يَنْفَسِحُ بعَلّفٍ ما يُستؤقى من حَبِثُ كان مُعيًا لا ما يُسْتَؤقى به كما يَأتي في الإجارة 5. قَولَةُ: [كَالْعِلُ في الْجَمِيع 
لتَوَدُهُ] إِلَخْ: ا 1 جَدَّ تَفعَاء ِأَنَّ الدّافِعَ للنّمَنِ لَمْ يَكُنْ قَضْدُهُ 


با لل عَلَى اخْتِمَال خُصُوا دَفَعَهُ هَكذًَا قَئَرَ الْأَشْيَاح. 


قَوله: [يَتَعَيّنُ فيد كا رو في الْعَمَلدِ أ أن لتنا يَأ عَلَيّه مِنْ ابْتدَاءٍ الك بَالدَيْنِ إِنْ لَمْ يَحْصّل أَحَدُ الْأمريْن. 
قَوْلَهُ: لا تمك المنخ بها : ع خضري قل لك لي اناري لم للد با و ا 
افك تابث لسعائل أخرين غَيرهَاء وَلِذَا رَادَ بَعْضّهُمْ عُهْدَةَ التَلاثِ سَوَاءْ كَانَ الْبيْعُ بَنَا أو بخِيَارِ لِأَنَّ عْهْدَةَ التَاثِ إِنَّمَا." 
00( 


الآن الفترون عكة نت عذزو قا ذل وكلت الأخرة: وكذا على الْمُفْتَرضٍ في رَدِ د الْمَوْضٍِ الجر بلا سُبْهَة. 
(وإلّه) البتلعة (المخئوسة) : أ الي حبسها بايغها ول مُسلنهَا إنمشتري (للقّعي) : أي لِأَجْلٍ كنض الثْمن من المشتري 
(أو) إِلّا الْمَيعَ (الْعَائِب) عَلَى الصِّمَةٍ أو رُؤْيةِ مُتَقَدِمَةِ (مَالمَنِض) يَدْخْلْ فِي صّمَانٍ الْمُشْمَرِيء وَقَبْلَهُ ضَمَانُهُمَا عَلَى الْبَائْع. 
0 اكور 06 د َلْإِشْهَادٍ عَلَى ا ؛ إذ لا 5 بَبْنَهُمَا 0 الخو َال ابّنُ لكاي هُمَا كَاليّمْنِء 
507 : : مبيع بَيِعًا فَاسِدًا مِنْ عَمَارٍ أو غَيْرِِ لا يَدْخْلٌ فِي ضّمَانٍ 0 / ِالْمَْضٍ. (وَِلّا الْموَاضَعَةَ 
ؤت الدّم) ذل في صْعَانٍ المشتري جرد ووه لا يخزوجها من الْحيِضةٍ خلامًا لظاهِر عازته 


717١/١ حاشية الصاوي على الشرح | لصغير > بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي‎ )١( 
١ 50/8 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي‎ 


هاه 


(وإِلّا الِمَاَ) المباعة بَغد بُدُوَ صَلَاحِها (مَاذَننِ الْجَائِحَة) : حَتّى 

ولْمَطْلُوبَة ينه ِأَنّهَا فعْلُ مَعْرُوفٍ وَإِنمَا حِيَ عَلَى الطَّلِبٍ عَلَى الْأنبجح. 

َوْلُ: [وَقَالَ ابْنْ الْمَاسِم هُمَا كَاليَمْنٍ] : فَعَلَى قَوْلٍ ابْنٍ ا لا يُحْمِسنُ الِاسْتئْنَاء في الصُوربَيْنِ لِأَنَّ كَوَنَهُمَا كَاليَمْنِ لا 
يُخْرِجُهُمَا عَنْ فردمَانٍ الْمُشْئَرِي إِذْ الْبَائِعُ إِذّا ضَّمِئَهُ إِنّمَا يَْمَئْهُ ضَمَانَ تُهْمَةٍ فَمَطْء وَهَذَا لا يُنَافِي 0 ضَمَانَ الْأَصَالَةِ عَلَى 
العشري. الاترف أن الّمَانَ يَنْئَفِي عَنْ الْبَائِع اليد 

قَولَهُ: [ونَكُحَ ا مَا ذَكَرْنَاةُ] : الْمُرَادُ به (ر) . قَوْلَهُ: [فَبرْؤيَة ة الدّم] أن ذخو با في ضَّمَانِ الفشتري بمُجَرَّدِ رؤيته 
سَوَاءٌ قَبَضَهَا أَمْ لا وَهَدَا في الْبَبْع المّحيحء وَأَمَا في الْمَاسِدٍ لا تَدْخْلٌ فِي صّمَانٍ الْمُشترِي إلا إِدا رأث الدّم وََبَضَهَا لِمَا 
َقَدَمَ أن الْمَاسِدَ لا يَنَْقِنْ ضَمَائُهُ إلا بِالْمبْضٍ. 

َوُه [الْمْبَاعَة] : أي بَيْعَا صّحِيحَا وَأَمَا الْمُبَاعَةُ بَيْعَا قَاسِدًا فَإِنْ أشْتْرِتْ بَعْدَ طِيبدت! فَضَمَانُهَا مِنْ الْمُشْتَرِي بِمُجَدَدٍ الْعَقْدِ؛ 
ِأَنَُّ لما كَانَ مُتَمَكْنَا مِنْ أَخْذِمًا كان بِمَنْزلَةِ الْمَبْضٍ. وَيُلْمَرُ بها مَيُقَال لَنَا: فَاسِدٌ يُضْمَنْ بِالْعَقْدِء وَإِنْ أُشُْرِيَتْ قَبْلَ طِيبِهًا 
قَضَمَانْهَا من البَائع عَنَّى يَجُذّهَا المشتري - كذَا في الْأُجْمُورِيَ وتكة (عب) #الكرو يف 101 


الذكا فى ضمان المثري. ولأدخ يكرث كقام طيرها كنا يأ والمزاذ: 3 متكائيا مِنْ الَْائع قب أَننها من 


الْجوَائِح السب لِلْجوَائح مقط وأا الْعَصْت وَتَخْؤة فين الْمْبْماع بمُجبدِ الْعَقْدٍ الصّجيح. 
(َِلّا عُهْدَةَ الثَلاثِ مَبائتِهَائِهَا) : يَدُْخْل التقيق في صَمَانٍ الْمُشتري. 
وَلَكَا كَانَ فَبْضُ الْمَبيع الي يَحْصُ به ضَمَانُ اله لَمْشْئرِي مُخْتَلِفًا باختلافٍ الْمَبيع َيه عَلَيْهِ بِقَوْلهِ: (والقئضة) الذي يحون 


به ضَّمَانُ الْمُشْترِي (في ذي التَّوْفِيّة: ِاسْتِيمَاءِ مَاكيل أَوْ عدَّ أَوْ وُزِنَ مِنْه) : أَيْ مِنْ ذي النَوْفِيَ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُ الاستِيمَاء 


قَرِيبًا. 


(3) الْمَنَْضُ (فِي ال تُعَنَارِ) وَهُوَ الْأَرْضٌ وَمَا انّصَّلَ بِهَا مِنْ بَِاءٍ أو د (بِالتّخْلِيَة) بَنِنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْكَرِيء وَتَمْكِينِهِ مِنْ 
القَصَيْفِ به وَإِنْ لَمْ يُخْل الْبَائُِ مُ متَاعَهُ مِنْهُ إِنْ لَمْ تَكْنْ دَارَ سكا شكناة 

(وفي قار الشكتى بالإخلام) لقاع نه وَل يكفِي مجر الخلية. 

حب عق شي شع ول بد فاع عا تق بذ القّاسة 
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َوْلّهُ: [يتَمَام طِيبهًا] :أن فت ف ملا ةذه اش بغ ذلك أ لا الث بن متمد اب على فى 


يَأتّى. 


١3/8/+ حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي‎ )١( 
كاه‎ 


[لْمبْصُ في العقار] 
0 ا : أي يِأَنْ 7 َهُ الْمَمَاتِيحَ إِنْ كَانَ لَهُ مَمَاتِيحُ فَإِنْ لَمْ يكن لَهُ مَمَاتِح كُقّى تَفكِيئةُ من التَصَيُفِء وَانْظو 
لَوْ مَكْنَهُ مِنْ التَصَدُففٍ وَمََعَهُ من ع الْمََاتِيح كَمَا لو فَنْحَ كه الْمَعَاتِحَ فغنة هل يكون ذلك قتا اث 1 بكو 
طاو حلام َهْرَاة. 

قَوْلَهُ: [ولا يَكْفِي مُجَبَدُ النَخْلِيّة] : أي بِأَنْ يُسَلّمَ لَهُ الْمَهَاتِيح وَالْحَالُ أن فِيهَا أَمْتِعَةَ الْبَائع» وَاعْمْرِضَ بأَنَّ بيَانَ كيْفِيّة ا 
لا قَائِدَةَ لَهُ هُنَا لِأَنَّ الَْيْعَ صّحِيحٌ م وَهُوَ يَدْخُلُ فِي ضّمَانٍ الْمُشْتَرِي بِالْعَقُدٍ وَإِنّمَا قَا يدنه في الايد وَفِي حل ما يتا حْتَاخُ." 
00 


"(3) المَئْضٍ (فِي غَيْره) : أي غَيْرٍ العَمَارٍ مِنْ حَيَوَانٍ وَعَرْضٍ يَكُونْ (بالغزف) كُتَسْلِيم التَّوْبِ وَزِمَاه 
أو عَرْلِهَا عَنْ دَوَابَ الْبَائِع أو انْصِراف الْبَائِع عَنْهَا. 


- 


(وَتَل المبيع) الْمُعيِّ بَتِعَا صّحِيِحًَا (وَفْتَ ضّمَانٍ الْبَائِع) لَهُ لِكَونِهِ فيه حَقٌ تَؤفِيَة أو كَانَ غَائِ أو يمارا قبل أيه الَْائْحَة 
البو ليد الاك أ تواضكة روسماروي أت باتو رن إلى قلي لا عاخن مله إننطن) لذو الحرين بار 
الَْائعَ الْإنيَاكُ بِمِثْلِِ. بخلاف ما إِذَا كَانَ مَوْصُوفًا مُتَعَزْنَا بالذّمَد كَالسَكَم فَإِنَّ الْمُسْلَمَ إليْهِ دا أَخْضِر الْمُسلِع فيه فَتَلِفَ 
بل أن يَفْضَة الْمَسلم لز الإْيَانُ يوئلي ما في وَمهه َالكَلامْ في المبيع اْمُيّي. 
(زلث يغصي أ 0 لنعئ وَفْتَ ضّمَانِ الَْائِع (أو اسْتِحْمَاقة) أي الْبَعْضٍ الْمْعَيّن (كَعَيْبٍ به) ؛ فَيَنْظُرٌ في الْبَاقي 
التِضْفُ فَاكْمَرَ لَرمَ الْبَاقِي بِحِصّتِه من النّمَنِ إِنْ تَعَدَّدَ دَ الْمَبِيعُ وَكَانَ قَائِمًا 
سوسس كلت 0 ليقن فلو أنَى الْمُصَيّفُ بِهَذًا عِنْدَ ذِكْرِه صَمَانَ الْيَاعَاتِ الْقَاسِدَةٍ لَكَانَ أَؤلّى. وَحَاصِلٌ 
0 نا لا نُسَلِمْ أن بيَانَ كَبفِيّة الْقَبْضٍ لا تَظْهَرُ فَائِدَنُهَا إلا في ليع الْفَحَاسِدٍ وَالْوَقْفِ وَالْهِبَِ وَاليَمْنِ ب تَظْهَرُ في 
َعْضٍ أُفْرَادٍ ليع الصّحجيح كَالَْفارٍ إِذَا يبع مُرَارَحَةَ وَالْغَائِبِ اي على العم أو عَلَى رُؤْيَةٍ سَابِعَةِ. تنبية 
ل يّْنِ لِْصَّاحِبهِ: و عَنَّى تَدْقَعَ لي مَا بِيَدِكَ بُدئ الْمُشْترِي بِدَفْع الثّمَنِ النَقْدِ جبْرا 
إِذّا كان الْمَِيعْ عَرْضًا أَْ مِثْليًا لأَنُّ في يَدِ بَائِعِه كَاليَمْنِ عَلَى التَّمَنِ؛ فَمَوْضُوعٌ )اكلام في بَيْع عَرْضٍ أو مكل بنَقدِء 0 
يجيد والح على التتدكة 5 ااا ا أو صَيْفًا قِيل لَهُمَا: إِنْ تأَكْرَ قَبِْضْكُمَا أنْتْقَِضَ الْعَقْدُ وَإِنْكَانَا 
مين غَيْرَ ما ذكرَ أَوْ عَرَضيْنِ كا حَبّى يَصْطلحاء فَإِنْ كان بخضرة حاكي وَكُلَ مَنْ يعولى ذَلِكَ لَهُمَا. 


[تلف الْمَييع وَقْت ضمان الْبَائِع بِسَمَاوِيٌ لا بِجِتَايته] 
َولّهُ: [مْبْطك] : مَحَل الْبَطْلَانِ إِنْ تَبَتَ التَلَفْ اليه أو تَصَادَكًا عَلَيْهِ بدَلِيلٍ قَوْلِهِ التي : " وَخْيْرَ مُشْئَرٍ إِنْ عَيِّب بَائِعٌ ". 


١99/8 حاشية الصاوي على الشرح الصغير > بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي‎ )١( 
/ااه‎ 


قَوْلَهُ: [لَرمَ الَْاقِّي بِحِصّتِه مِن التَّمَن] : أ لَِمَ التَمَسّكُ بِدَلِكَ الْبَاقِّي وَيَرْجعُْ بحصّة مَا تَلِف لِأَنَّ بَقَاءَ الَنَضْفٍ كَبَقَاءٍ 
الجله.." (1) 

'(و) شط عدم (الجَائِحَةٍ) في التعار أو الززع» ملتى وبح البنِغ على المختعد. (أو) شط (إذ لم يأت بالتّمن 
لِكُذَا) نحو لآخر الشّهْرِ أَؤ لِعَسَرَةِ أَيّام (ملا بَيْعَ) بَبْئا مَبُلعَى الشَرْطٌ وَيَصِحٌ الْبيْعُ وَغَمَ النَّمَنَ الذِي اشْتَرى به - قَالَهُ في 
الكدوثة. كيذه الأشباة + يِصِحٌ فِبهَا الْبَيِعُ بَعْدَ الْؤقُوع وَيَبْطْنْ فِيهًا الشّوْط. 


قال اخ زه الشروط المناترطة في النبوع على كذهيي الكت زيدهة الله تعاتى - اربع انماع قدم بطييذ انزع ين 
أَضْلِه. وَهُوَ: ما أَدّى إِلَى حُلَلٍ في شَرْطٍ مِنْ الشروط 

وِفَوْلَهُ: [وَشَيِْطٍ عَدَم الْجَائحة] قَالَ الْأَمُجْهُورِيُ وَظَاهِرُْ: وَلَوْ اسْتَرَطَ هَذَا الشَّرْط فِيمَا عَادَنْهُ أَنْ يُجَاحَ وَفِي أَبِي 
الحسن: أَنَّهُ يَفْسْدُ فيه الْعَفْدُ لِزبَادَةٍ الْمَرَرِ. وَفِي حَاشِيّة سَبْحِنَا الأمير عَلَى (عب) : أنَّ ابن رُشْدٍ افْمَصَرٌ في الْبَيَانٍ 
َالْمْقَيمَاتِ عَلَى صِحَة الْببِع وَبُطَْانِ الشَرْطٍ لَكِن عَلَّلَ فِهما بِنَوله: لنُدْرةِ الْجَائحَة؛ كمقتضاة أنّ العبية إذَا كان مخ غادته 
أَنْ يْجَاعَ فلا يَكُونُ الْحْكمْ كَدَلِكَء وَلِدَِكَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بِالْمَسَادٍ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ (اه) . وََدْ مَشَى ا الْمَجْمُوعَ عَلَى 
هَذًا الْمِنْوَالٍ حَيْتْ قَالَ: وَقَسَدَ الْعَْدُ بِإِسْقَاطٍ جَائْحَة مَا يُجَاحُ عَلَى الظاهِرٍ وِقَانَا ِأبِي الْحَسَنٍ إلا يَكْنْ يُجَاحُ 28 لَعْما 
الشَّيْط (اه) . 

قَوْلّهُ: [أز شَرَطَ إِنْ لَمْ يَأْتِ النّمَنٍ لِكَذَا] إِلخ: صُورَتُهَا كُمَا قَالَ بَعْضُهُمْ: ميقو اَْائعُ: ِعتّك بِكدَا الْوَفْتَ كَذدَاء أو 
عَلَى أن كاي ني بالئّمَنِ في وَفْتٍ كذّاء فَإِنْ لَمْ يَأْتِ به في ذَلِكَ الْوَْتِ فلا بَيْعَ بَيَْنَا ؛ مُسَْوِرٌ. قَالَ في التُوْضِيح: يرن 
1 عَنْ مَالِكُ في قو العطاله د11 أقُوَالٍ : صِحَةُ ليع وَبُطْلَانُ الشَّرْطِء وَصِحتُهُمَا وَهَسْحُ خ بيه الذي افْمَصَرٌ عَلَيْهِ في 
الْمُدَوَِْ الأول وَنَضُّهَا آخرّ البيُوع الْمَاسِدَةٍ: وَمَنْ اشْتَرَى سِلْعَةَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنْقُدْ نَمَنَهَا إلى ثَلَانَةِ أي يام وفِي مَوْضِع آخْرٌ 
ِلَى عَشَرَةِ أيَامِ قلا بَيْعَ بَْنَهُمَا فلا يُعْجِبُنِي أَنْ يَعْقِدَ عَلَى هَذَا فَإِنْ نَرَلَ ذَّلِكَ جَارٌ الْمَيْعُ وَبَطّل الشَّرْط وَغَرمَ النّمَنَ (اه) 


[الشروط الْمُشْتَرَطَةُ في البيُوع] 
وْلُ: [وَهُوَ مَا أَدّى إلى حَللٍ في شَرْطٍ] : أي كُسَرْطٍ عَدَمِ الطّهارة أو كؤنه مَجهُولًا.." (") 

"نا لا يِيدُ إِلّا بظْهُور الثّمرِ عَلَى الشَّجِرِ عَلَى الأنجح, ملا يَكْفِي الْحؤرٌ لِأصُولهَا قبل ظُهُورٍ تَمَرمَا 
للْواهِبٍ مَانِعٌ بَعْدَ حَوْزٍ أَضْلِهَا وَقَبْلَ بُرُوزٍ التّمرِ بَطَلَتْء وقِبل: يَكفِي وَيَجْري مِثْلْ هذا في مِبَةِ الَّمَرَةِ وَصَدَقَتِهَا وَتَحرِيسِهَا. 
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٠٠٠/9 حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي‎ )١( 
١7/7 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي‎ 
ه١‎ 


زكاة الْعَرَايَا] 

(وكائهَا) : أي الْعَريّة (وَسَمْيْهَا) نَابتَانِ (عَلَى الْمُعْرِي) بِالْكَسْرٍ أَيْ مُعْرٍ غَيْرُ لتقي مِنْ تَْلِيم وَتَنْقَِةِ وَحِرَاسَةِ فَعَلَى 
الفق لَه 

(3) لَوْ نَقَصّت الْعَرِيةُ عَنْ اليَصَابِ (كُيْلَتْ) مِنْ ثِمَارٍ مُعْرِيهَا وَرَكاهَا وَأَمَا الْهِبَةُ وَالصدَقَةُ فرَكَانَهُمَا عَلَى الْمَؤِمُوبٍ لَهُ 
وَالْمْمَصّدَّقٍ عَلَيْهِ إن حَصّلا قَبْلَ الت جيب لا بَعْدَهُ فَعَلَى الْوَاجِبٍ. 


م شرع في بَيانٍ كم الْجَوائِح نَقالَ: (ونوصّغ جائِحةٌ التَار) عَن المشتري (ولَو) كات سَأنهَا لا تيبس أو بُطُوئا لا 
تَنتهِي أو تنْتهِي (كَمَوْزٍ وََقَائَى) يَسْمَل الْبطِيح والْحبَارَ وَالقِنَاء وَالْمرْعَوَلْمَاذِنْجَانَه فيس الْعراُ بتار + خصُوص ما يَِيَسُ 
وَيدَّرُ كما هو الْمتَعَارفُ. (وَإِنْ يبعث عَلَى الْجَلّ) تَأجِيِحَث قَبْل تَمَامِهِ في الْمدَةٍ الِي جد يها 

لبو [بطلان الْعَرَايَا] 

َوْلّهُ: [وَكاهَا] : إلَخ إِنمَا كَانَتْ رَكانُهَا وَسَفْيُهَا عَلَى الْمُغْري لِأَنَّ الْمغُوف في الْعريّة أَسَدٌ مِنُْ فِي بَقِيّ اْعطايَا. 

َوْلُّ: [ثَابِئَانٍ عَلَى الْمُْري] : أَيْ وَإِنْ لَمْ يَسْتَرِهَا وَلّو حصّلث الْعَريهُ قَبْلَ الب بخلاف الْهبَةِ وَالصَدَقَةِ كُمَا يَأنّي. 


فى الثّمَرَةِ الْمَدْفُوعَة خلعا] 
اليّمَار] : الْجَائِحَةُ وخر منْ الْجَوْح: وَهُوَ الْهَلَاكَ وَاصْطِلَاحًا: مَا أَئْلِفَ مِنْ مَعْجُوزِ عَنْ دَفْعِهِ 
عَادةَ قدرَا مِنْ ثَمَرِ أَوْ نَبَاتٍ بَعْدَ بيع يَكُذَا عَبََهَا ابن عرَقة. 
وَقَوْلَهُ: [مِنْ 3 : بَيَاكَ " لِمَا" 
َقَوْلُهُ: [كَذَئا] : مَفْعُولٌ لأثلت. وأطلق في الْمَدْرِ لِأَجْلٍ أَنْ يَعُمَ التَمَارَ وَغَيْرَهَا لِأَنَّ الِّمَارَ وَإِنْ أَشْتُرطٌ فِيهَا كَوْنُ الثَالِفٍ 
ثُلْناء لَكِنَ الْبُقُولَ لا يشر ييه لك وكا ؤجيحت [000] ار عَنْ العشتري لما ب بَقِي عَلَى الْبَائِع ذ في الثَّمَرهِ مِنْ حَقّ 
قَوْلّهُ: 0 : أَيْ هَذًا إِذَا يبعث عَلَى التَبْقِيّة لأخل أَنْ يَنْتَهي طَيَّبُهَا بل وَإِنْ يبععث عَلَى الْجَذٍّ أي الْمَطْع 
وَعَدَمْ الَأَخِيرِ لِإنْتَهَاءٍ طَيْبِهًا. ." 0 
"غَادَةٌ أؤ بَقَدَهَا إن حر مَانِعٌ مِنْهُ (أَو) كَانّث الثَمَرةُ (من عَرِينِه) فَاشَْرَاهَا مُعْرِيهَا بِحَرْصِهَا فأجِيحث فْنُوضَعْ. 
(أَْ) كَانَتْ الشّمَرَه 0 مَهُرَا) لِرَوْجَةٍ ا 


وَمَحَلّ وَضْعِهًا عَنْ المشتري: (إِنْ أَصَابَتْ ) الْجَائِحَةُ (الثُلْتَ) فأكئر مِنْ الثّمَر لا أقك (وأعِْدَتْ) التَّمرَةُ (بِالشِرَاءِ) دُونَ 
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- 


أَضْلِهَا (أو ألحق أَصْلّهَا) في الشْراءِ (يهَا) : أ بشْرَاء الثّمرة (لا عَكْسه) , وَهُوَ شِرَاء أَضْلِها أو 

لس اي ا ل ع 

تقِي في رَمنه) : يَعْنِي إذَا أج ويح بَطْنٌ مما ُطْعِمْ بُطُونًا كَالْمَمَائِيَ - وَقَدْ جَنّى بَطَئيْنِ ممَلّا - أَؤ اشْتَرَى بَطُنًا وَاحِدَةَ مِمًا 

اما فسخ أَولهُ على آخره كَالْعنَبء َو اشْتَرَى أَصْنَافًا كبَرنِيَ ومجكاي أو غَيْرِ دَلِكَ يمنا تَخْتَلِفُ أسْوَاقُهُ في َو مَجْنَاهُ 

وَوَسَطِهِ وآخرهء فَإِنْ بَلَعَ ذَلِكَ ثُلْتَ المكيلة أو الْوَرْنِ وْضِع عَنْهُ كُمَا تَقَدَّمَ ثم 

أَوْ ما فِي حُْكْبِهَا كُمَا ذَكَْنَاء وتلسية إلى قيقة 

دمِقُوْلَهُ: [أَوْ من عَرِييو] : أي خلامًا لأشْهّب الْمَائِلَ بِأَنَهَا لا 00 جَائِحَُهَا؛ لِأَنَ الْعريَة ميب عَلَى الْمَعْرُوفٍ وَمَحَلُ 

الْخْلَافٍ إِذًا أَعْرَاهُ ندَمَرَ تخلاتٍ ثُمٌ اشْتَرَى عَرِيئَهُ بِخَرْصِهًا. أَمًا لَوْ اشْتَراهَا بعير. ِعَيْنِ أو عَرْضٍ د لح نحط عن الدطتري 
هو الْمُغْري - بالكثر - لقان را أغرة ازسكا رن عامط ا اشْتَرَاها مِنْه ثم أجيح تَمَدْ الْحَائِط مَل يَبْقَ إلا مِفْدَارَ تِلْكَ 

لأسي اد جه نزي 10000 ل شع َه ااا فَالْمَسالَُ ذَاتْ صُورٍ ثَلاثِ قَدُ عَلِمْتها. 

َوْلُ: [أؤ كائث التّمَرةُ مها لِرَوْجَة] : نص ابْنْ عَرَقَ: وَفِي لَعُْوِهَا فِي اليَكاح لِئَائِهِ عَلَى الْمَعْرُوفٍ وَتُبُوتَا لِأَنّهَا عِوَضٌ فَوْلَا 

العْثِيَ عَنْ ابْنٍ لابو وَغَيرٍ واج عَنّْ 7 الكاجترم وَصَوَيَةُ ابْنُ يُودس اللَّخْمِي. ومكاة الخلدف إذا كان المهد ثَمْنًا 

وكا لوكا البريد + ما َب مرا تيه الْجائِحَة ِاقًا. 

ةل لق ني ١‏ أرق العشقرعة خلا ولو خلى الف ؛ بويا في الَْهْرِ ودَلِكَ لِضَعْفٍ الْخُلْع عَنْ الصّداقٍ بجَوازٍ ار 

فيه دُونَ الصَّدَاقٍ. 


[مَحَك وضُع الْجَائِحَة عن الْمُشْتري] 
قولُ: [التلثُ مَأكْترُ] : أي وَلَوْ من كَصَبْحَانِيَ وَبَنِيَء فلا مَزْقَ بَيْنَكَْنٍ." )١(‏ 
"مَا بَقِي سَلِيمًا في رَمَنِه. َع مكؤلة؛ إن كان المجاع يما لم يجخ كذر لت الات وضع كذلة وقبل: : لَه " 
قِيمَةُ الْمُجَاح فِي رَمَنِهِ ". قَالَ الأَشْيَاحُ: معنا أن يَصِيرَ إلى الها النطون+ 5 م يْسَاوِي كُلكُ بَطن يمن الّجَائْحَةٍ 
عَلَى أَنْ يُقْبَضَ فِي أَؤْقَاتِهِ؟ فَِدَا قيل: بع ننج ب ل عدم ويدة ني نز ]عل أذ بسن فى و 
عَشَرَةٌ خط عَنْهُ نِضْفُ النّمَنِ. وَِذا قيل: فبعة الكلبم على المعو المذكور عدو خط غنه عَنْهُ الثْتُْ. وَإِذَا قِيلَ حَمْسَةٌ: خط 
عَنْهُ القُكَانِ مِنْ القّمَنِ وَلِذا َالَ: ل بل يَصْيرُ إلى انْتهَاءِ الْبطُونٍ لََِحدَّقَ الْمِقْدَارَ الذي 
ُمَومُ نَم يُعْتَبرُ التَقُو للفريم يوم الجاع بأذ ثقال: ما وبعثا 2 عَلَى أَنْ يُفْبَضَ في وَقْتِه؟ فَعْلِمَ أَنُّ ليس الْمُرَادُ أنه 
يَقُومُ كك فِي رَمَنِهِ قَالَ أَبُو الْحَسَن: ا وَإِنّمَا اخْتَلَقُوا: هل يُرَاعَى يَوْمَ ابيع أو 
إِنّمَا يَكُونُ إذَا أصَاب الثلث كأكقد. وكا التُجُوعٌ لِقِيمَةٍ الْمْصَّابٍ فَيَئْبْتُ بَعْدَ إجَاحَةٍ 
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ولْمَِيع صِنًْا وَاحِدًا َو صِنْقَيْ نَع بيعَا معًا دأجيح وَاجدة مِنْهُمَاء فَإنّهَا تُوضَعٌ إِنْ بَلَعَتْ ثُلْتَ مَكيلة الْجَمِيع كُمَا 
رَوَاةُ ابْنُ الْمَوَازِ عَنْ مَالِكُ وَابْن الْقَاسِع وَعَبْدٍ الْمَلِكُ خلافًا لِأَسْهَ شهب الْقَائِلٍ باغيبار ثلث القيعة ِنْ تَعَدَّدَ الصّنف. 

لحاميل: أن لا جلات في اطتار كؤن م لق من أحد لين كلت البيي؛ لكن كل الفتيز ثلث متب 
َو ثُلْتْ مكيلته؟ خلافٌ وَمَوْضُوعْةُ في صُوربَيْنِ: مَا إِذَا كَانَ الْمَبِيعْ نَوْعَا لا يُحْبَس أُوَلَهُ علَى آخره كَالْمَقَائِيَ» أَؤ كَانَ 
صِنْفَيْ نَع وَأَمًا لَوْ كَانَ الْمَيعُ نَوْعَا وَاجِدًا يُحْبَسْ لعل الو نه ا جوت فى شار للخ دق - كدَا في (بْن) 


َولُ: [وَإِنَّم 1 الحْتلَقُوا] إلَخْ: حَاصِلَة أَنَّ الْأَقْوَالَ أَربَعَةٌ؛ قيل: تيه كن في وأبو وا بنتفول واختزم: وَقِبل: يَعَْيرُ 
قيمة كل يَوْمَ ابيع عَلَى تَقْدِيرٍ وُجُودٍ الُْطُونٍ السَالِمَةِ فيد فَإِنْ أجيحث بَطَّنْ مكلا قِيل: ما قِيممهَا يَْمَ الْيِع وَمَا قِيمة 
السَالِم لكان مَؤجودًا يَْم الْبِع؟ فَبِقَالُ: كدًا. وقبل: يَعْتَرٌ قيمة كُلّ يم م الْجَائحَة وَعَلَى هذًا الْمَوْل مَقِيل: يُشتغجاه 
بِالنَفُويم بِحَيْتُ 7 م الْجائخة.' 4 

00 عيب 7-7 0 - كأَنْ أَصَابَهَا عبَارْ أو عَمَنْ مِنْ غَيْرٍ ذَعَابٍ عَيْنهَا - (فَثْلْتُْ الْقيمَة) هُوَ الْمُْتَبَرُ في وضع 

َمصّث بالْعئِب ثُلْت قبقيها كر ؤضع عَنْ الفشتري ولا ئلا. (وهى) : أي الجاع 
(ما) ا" شَيْءٍ 5 شطع دَفْعْة) عَادَةٌ (من) أَمْرٍ (سَمَاوِيٍ) كبز وَتَلْج وعْبَارٍ وَسْمُوم - أي ريح حَارٍ - وَجَرَادٍ 
وَأ وََارٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ (أَوْ جَيْشِء وَفِي السّارِقٍ خلاف) قِيل: لَيْسَ م نه يُسْتَطَاعٌ دَفْعْهُ ِالْجرَاسَةِ مِنْك وَهُوَ قَوْلْ 
ابْن الْقَاسِمِ» في الْمَوَازِيّة وَعََيْهِ الأكثرٌ. وَقِيلَ: مِنْ ن الْجائحة. وَهُوَ قَوْلُهُ في الْمُدَوِدْدَنَةِ وَصَوّبَُ ابْنُ يُونْس وَاسْتَظهَرَ ابْنُ 
رُشَدٍ. وَمَحَلُ الاي إِذَا ل تُعْلَمْ عَيْنْهُ عَيْنةُ إل انمع تَبَعَهُ الْمُشْتَرِي. 
, اليإ تلقث الت تأختر نما مو نينا إذا أجيحث يكثر القطشي. و 

بُوضتغ مطلنًا وقد تبه علي بمَلِه: (وَنُوضَع) الْحَائِحَة الْحَاصلة (ِن الْعَطض) مُطلنًا (وَإذ َل) 
وما قِيمَةُ الْمُجَاح فِي ذَلِكَ الْوَفْتِ؟ مَيْقَالُ: كذًا. وَمَا قِيِمَةُ السَالِم لو كَانَ مَوْجُودًا فِيهِ؟ مَيْقَالُ: كذًا. وقِيل: يُسْتَعْجَل 
تيم السَالِم عَلَى الظَّّ وَلنَحْمِينٍ بل بَْد انْتهَاءِ البطُونٍ يَنْظْرْ كَمْ تُسَاوِي كُلٌ بَطْنٍ رَمَنَ الجدائحةٍ عَلَى أَنّهَا تُفَْضُ بَغْدَ 
شَهْرٍ مَمَلا. وَهَذَا الَْوْلُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَفِي (ثن) عن أبي الْحَسَن أن الأَوَلَ لَمْ يَقْنْ به أَحَدّ من أَْلٍ الْمَذْهَبٍ وَإِنّمَا احْتلَمُوا: 
كل بُراعَى في الَنُوبم ؤم المع أو يؤم الْجَائِحة؟ وَعَلى الثاني مَقِيلَ: يُسنتغجل بعَْويم السَالِم عَلَى الطَنّ وَلتَّحمِينِ وَقِل 
لا يُسْتَعْجَل يتَفْوِيِهِ وَهُوَ الْأصَح. 


فَوْلْهُ: إلا ثُلْتَ الْمَكيلة] اد ا ا يي ا ا 
الْكَيْلِ قَالَ في التُوْضِيح: َإِنْ لم تَهْلَك اليَّمَارُ بَنْ تَعَيّبَتْ فَمَطْ كَعْبَارٍ كه 5 ريح ا قَبْلَ طِيبِهًا فين م 
تَمَنْهَا. مَفِي الْبَيَانِ: أذ دك لعا بنط لما تق ا ل َكَل اخ شتبات: ليبس ذَيك لاَق وم 
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3 عَيْبٌ وَالْمُِماع بالْخِمَارٍ بَئْنَ أَنْ يَكَمَسَكَ أو يرد (اه - ثن) . 


1 


هُ: [مِن الْعَطَسٍ مُطْلَمَا] : مَحَلكُ ذَلِكَ مَا ١‏ 04 الْعَطَشُ مِنْ تَفْرِيطٍ الْمُشْئّري وَإِلّا دلا تُوضَعْ ا 

"الْمُجَاحُ مَا لَمْ يَكُنْ تَافِهًا لا بَالَ لَك وذ شَبّهَ في قَوْلِهِ: وَإِنْ قَكَ قَوْلْهُ (كَالْبُقُولِ) بِضَع الْبَاءِ الْمُوََدَةٍ : كَالْحَسس وَال مر 
وَاليِل والْهدْدَْاوَلكُيَاثِء وَمنْهُ مذي الْأْلٍ: كَالْجَرَر وَالْمصَلِء كَالَ في الْمُدَوَة: وأا جائحة البُِولٍ المتلنٍ والْبِصَلٍ 
وَالْجَرّرِ وَالْفْجْلٍ وَالْحرَاثِ وَغَيْرهَا فَيُوضَعْ قَلِيلُ ما أجيح مِنة وَكثِيرةُ (اه) وَسَوَاءْ أجبحث بِعَطْشٍ أو غَيْرِهِ (وَالَعمَرَانٍ وَالرْحَانٍ 
وَلقْطِ) بض الْقَافِ حَشِيسنٌ يُشْبه الِْرْسِيمَ في الْحِلَمَةِ (وَالْمَعمْب) بمَنْح الْقَافٍ وَسْكُونٍ الضّادٍ الْمُعْجَمَةِ: مَا يُعَى مِنْ 
الْحَشِيشٍ (وَوَرَقِ التوتِ) يُشْتَرَى لِعَلّفِ دُودٍ الحرير (وَالْفُجْلٍ ودنَحوها) : أ الْمَدَكُورَاتٍ كَاللَفْتِ وَالْقُلمَاسٍ وَالنُوم. 


نع يع 


06 6 
أن 


فَكَأنّ الْمُشْئَري 8 0 ذَلِكَ بخلافي الِاسْتَِحْماقٍ. 0 00 لالهو والوزة والكاكمية ا" وَالْغُولٍ 
0 لخر مُلْحََةٌ ِالبِمَارٍ يُرَاعَى فِيهَا الثُلْتْ فَأَكْمَرُ وَيَلَرَمْ الْمُشترِي الْبَاقِي. وَذَهَب بَعْضْهُمْ إِلَى أَنَّ مَغيب الْأَصْل 


: أي قلببن الْبِفُولٌ كالقعان وَدلِك بدن التقول لكا كاتث تعد 


نّ الْمقائي أَو الَْاؤِنْجَانَ والْمَرعَ وَالْمُجْلَ وَالْجَرْرَ والْمَورَ والْيَاسَمِينَ والْعُطْفْرَ 
5 الكعوه َ والكليات 0 00 التّمَار يُرَاعَى فِيهًا ذَّمَابُ الثّلْثْ. وَرَوَى مُحَمّدٌ عَنْ 3 شهَب: أن المقاق كالبتول: 
يُوضَعْ فَلِلَّهَا وَكيُقا. وَالْأوَلَ أَشْهَرُ وَبه القَضَاءُ. 
َوْلهُ: [وَذَمب بَعْصْهُمْ إِلَى أَنَّ مَغِيب الْأصْلٍ] إِلَخْ: الْمُرَادُ به الْممَنْطِنُ. وَالْحَاصِاٌ. أنَّ اليِّمَارَ لا بُدَّ في وَضّع جَائِحَتِهًا مِنْ 


سياه 


ذَهَابٍ الكُلْثِ ايْمَاقَاء وَالْبِقُولُ تُوضَّعْ جَائِحيُهَا وَإِنْ قَنَّتْ ايَْاقَاه وَالْمَقَائئُ مَذْهَبْ الْمُدَوَنَة إْحَاقُهَا باليِّمَارِ وَِلْحَاقُ مَغِيبٍ 
الْأَصْلٍ بِالْبُمُولٍ وَألْحَمّه 0 بالثعار والحق أشهتت العقاق بالنقول.:” 17 

"(وَإِنْ انْقَهَى طِيبهَا) : أ سو ا الْمُشْئَرِي في جَذِّهَا حَنّى 
أجبحث (دَلَا ججائحَة) لِقَوَاتِ 0 لخْصّة وما َو أجيحث أَيَامَ جَذّهَا عَلَى الْعَادةِ كنا ُوضَعْ (كالْقَصَبٍ الْخلو) فَإنّهُ 
لا جائِحة فيه عَلَى مَذكب الْمُدَوََ وقالَ ابن الَْاِم: تُوضع فبهء ابن يُونن وهو الْقَاسُ 0 الْحَبّ) من تح أو 
غير إِذّا بيع بَيِعَا صَحِيكاء وَدَلِكَ بَعْدَ يُبْسِهِ أو قَبْلَهُ عَلَى الْمَطْعء لكن أَبْقَاه الْمُسْترِي لِمْبْسِه فَأجيح؛ ذا جَائْحَة فيه و4 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي 44/5 ؟ 
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ردك 


لَوْ اشْتَرَاه مَبْلَهُ عَلَى النَبْقِيّة أو الإطلاق فَفَاسِدٌ ضَمَائْهُ مِنْ بَائِعجمِ بِجَائحَةٍ أو غَيْهَا بخلافٍ مَا لَوْ اشْتَرهُ عَلَى الْمَطْع 


(وَإنْ اخْتلَمَا) : أح الْبَائ بع وَالْمُشْئرِي (فِيهَا) : أي في الْجَائْحَة؛ أي في حُصُوا خطولها (تقول الْبائِع) : أي فَالْهَوْ 

تُجَخ فَعَلَى الْمُشْتَرِي الْإنْبَاتُ وَإِنْ تَوَاقَهَا عَلَيْهَا. (3) الخْتَلّهَا (في كَذْرٍ الْمْجَاح) : هد هُوَ الثُلْثُْ 

(قالمشتري) الْقَوْلُ لهُ. واللّهُ أَغلَم. 

لب إانْتِهَاء الثّمَار بالطيب] 

َوْلّهُ: [وَإِنْ انْعَهَى طِيِبُهَا نه] : لعا كر أ خط وضع [7] أن ثريب التعرة بل ايها لبها طِيبِهًا ذَكْرَ مَفْهُومَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: 
" وَإن الحم قي طينهًا ". إِلَخْ وَحَاصِلُهُ أن الشَّمَرَة الْمَِيعَةَ إذا سانا الْجَائِحة تعد تناهي طبيها نا لا وضع وسو 
يبقث بَعْد بدُوْ الصّلاح وَْتَاعِي طلييها عند الْمُشْترِي أو بَغْدَ تتَاهِي طلييها على الْجد َأخر جَذَهَا مير عُذْرٍ َأَجِيحَتْ 
َالْغياة بالمقاء_طيبها بلونهًا الخد الزي اشروت لذن 4 نر أ رُطَبٍ َو هو 


م 


ع 


قَوْلهُ: [بخلاف ما لَوْ اشْتَرَاهُ عَلَى الْمَطّع] : أي بِالشُرُوطٍ لاد الْمْتَقَدَّمَةِ. 


[الخيلاف الَْائِع وَالْمُشْئَرِي في 
[حكم الْعَامِل فِي الْمْسَائَاة إِذَا أَصَابَتْ 
َولّهُ: [مَمَوْلُ البَائع] : أي لِأَنَّ الْأَصْل عَدَمُهَا. 
َوْلَ: [َالْمْسْتَرِي الْمَوْلُ له] : أي لِأَنّهُ غَارِمٌ وَهْوَ مُصَدّقْ ادم 
ا بيد الْعَامِل في الْمْسَاقَاةٍ إِذَا أَصَابَتْ الْجَائحَةُ التَّمَرَةَ وَأ وأعية الثُلْتْ قا ككد وَل يَبْلْ الللنين وَكَانَ الْمْجَاحُ شَائعًا بَيْنَ 

سَقَي سَفِْي الْجمِيع أؤ تيكه بِأنْ يَحْكَ الْعمْدَ عَنْ نَفْسِهِ ولا سَيْءِ لَهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مَإِنْ كَانَ مُعيّئَا في جهة لَرِمَهُ سَفْْ مَا عَذَا 
01 

لخم صم اليَاِ: من أخلف, فَإِنْ كَانَ يُخْلِفُ كالمؤز مِمًا يُخْلِفُ قَبْل قطع الْبَطْن الأَوَلٍ ولا ينْتَهي 

- يِسْكُونٍ الصَادٍ الْمُعْجَمَةِ - وَلْقُرِطٍ - بِضّمّ الْقَافِ - وَالريحَانٍ وَالْكُرَاثِء قلا نَصِحٌ فيه مُسَاتَاةٌ إلا 
وَ صَلَاحْة) : أَيْ وَالَّا يَكُونَ بَدَا صَّلَاحْهُ أَيْ صَلَاحُ ب َمَرِ ذَلِكَ الشّجَرٍ. فَإِنْ بَدَا صَّلَاحْهُ وَهُوَ في كُلّ شَيْءٍ يحَسَبهِ 
ار انتوكاف اله نيما (وَكَوْنِ الشَّجَرِ) أ الْمُسَاتَى عَلَيْهِ (دَا نَمرِ) : أي وَيُثْمِرُ في عَام الْمُسَافَاقٍ 


رماع 


- 


َمَرَ لَهُ كَالْأَئلٍ» 0 لم يَبِلعْ 00 د الْإثْمَار كالوة دي قلا نَصِحَ د الْمْسَاقَاةٌ عَلَيْه ِل تَبَعًا. 
: [كَالْمَِ] : مال لِلسَّجَرٍ الَّذِي يُخْلِفْ وَالْكَافُ فِيهِ اسْتِقْصَائيُة وَكَوْلّهُ وَكَالْبَقْلٍ إلَخْ تميك لِلرّْع. 
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َولَهُ: [قلا نَصِح فِيه] : أ فِيمَا يُخْلِفُ مِنْ هَذهٍ لاريم 

َولة: [إِلّا َبَعا لِعَيرهَا] : أَيْ وَإِذَا دَحَلَ تَبَعَا كَانَ لَهُمَا ولا يَجُورُ إِْقَاؤهُ لنْعَامِلٍ ولا لِربَ الْحَائِطِ؛ لِأَنّهُ زيَادةٌ إِمّا عَلَى 
الْحَائِطٍ أَو عَلَى الْعَامِلٍ يََالَهُ بِسَقْيِهِ مَسَقَّ وَالْمَرِقُ بَئنَهُ وَبيْنَ الْبَيَاضٍ وُرُودُ السدئّة في الْبَيَاضٍ. 

َوْلهُ: [وَالّا يَبْدُوَ صَلَاحْهُ] : أَيْ خِلامًا لِسَحْنُونٍ فَإِنَّهُ أَجَارٌ الْمُسَاقَاةَ بَعْدَ بُدُوَ الصّتلاح عَلَى حُكم الإجارَة بِنَاءٌ عَلَى 
مَذْعَبهِ مِنْ انْعمَادٍ الإجارة بِلَفْظٍ الْمُسَاقَاقِ وَإِنّمَا مُبِعَث عَلَى الْمَذْعَبٍ الْمَشْهُورٍ - الّذِي 1 مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ - 

فِيهِ مَنْفَعَةَ ِرَبَ الْحَائِطٍِ وَهُوَ سْقُوط عَنْهُ؛ ِذَنَّ التَّمَرَةَ إذَا أجبحث في المساقاة لم يكن ل بالْجائِحة شن و وَكَانَ 
له الجهاة يتم اللبادي أ الْخوُوج بخلافي الْإِجَارَق إن لِأّْجِيرِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهًا إِذَا 556 الشَّمَرَة بإجَارَةِ مِثْلِهِ فِيمَا عَمِلَ 
2 (ه) 1 مُلَخّصًا مِنْ (بن) . 

قَوْلهُ: [وَهُوَ في كل شَيْءٍ بحسبه] , أي قَنِي الْبَلّح باخيراره أو اصْفراره وَفِي غَيْرهِ بظُهُور الخلاوة فيه وَمِثْلهُ البلّخ 


ال تْحَصْرَاوِي. 
قَوْلُّ: ذا تَمرِ] : أي شان الإلماذ: 


قوك [او تن ينك غة الإتفان] + الفعى أو كان 15 تعر وله ينلد بذ الحتمار " 7 
'استأجرة ليله (في تخو ليل) كائلة: أي ميج عَلَيِْ َرْعْهُ في الْأَؤْقَاتٍ التِي جرَى الْعْرْفُ بنَرْعِهِ فِيها مَِنْ لَمْ 
يَكْنْ عرف حمل عَلَى دَوَام اللّبْسِ وَإِنْ الخكلت العف وبحت 6 العياث: 


ثم الْمقَلَ يَتكَلَمُ َلَى ضّمَانِه وَعَدَمِ ضّمَائهء فَقَالَ: 

و : أي الْمْسْتَأَجِرٌ لِسَئْءٍ - مِنْ حَيَوَانٍ أو عَرْضٍ - وَكُذًا الْأجِيرْ كالرّعِي. وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ الضّمِيرَ عَائِدًا عَلَى مَنْ 
الْعوْخ المقكة؛ تيشهل المققة الْمَنْح كالرّاعي والشقكا بن فكي داب وتوا فين ب قلا ضَّمَاكَ) عَلَيْهِ إن اذّعَى 

ل ل ىك ضاعَ وتنا فوطت ولا يَحْلِفْ غَيْيُهُ وَقبل: 

يَخْلِفُ مَا فَبَط. 


تَْبِيةٌ: قَالّ ابْنُ عَبْدٍ السّلام: وَمِمّا يْنْجَعْ ذ فيه إلى العف في هَذًا الْبَاب في الْمَكَانِ كُمَا - ِلَبْه هنا في الزَّمَانِ مَا 


قَالَهُ بَعْضْ اح من اكترىق علق 0 قاب إلى اضيا وَفِي الطَريقٍ نهر > لا يْجَادُ إل عَلَى الْمَركَبٍ» وَقَدٌ عَرَفَ ذَلِكَ 
كَالئِيلٍ وَشِبْهِهِ قَجَوَا قَجَوَارُ الْمََاع عَلَى رَبْهِ وَالدَوَابٌ عَلَى رَبَّهَاء وَإِنْ كَانَ يُُخَاضُ فِي الْمَخَاضٍِ فَاغْتَرَضَهُ حمْلَانٍ يكشْر الحا 
ىه سي م يلها حل عت على ماجب الث وفك ل يد ايك باك فز و نه وول 
ِالْأمطَار إِلّا أَنْ يَكُونَ وَقْتَ الْكِرَاءٍ قَدْ عَلِمُوا جَرْيَهُ وَعَلَى ذَلِكَ دَخَلُوا فَيَكُونُ كالئَهْرٍ الدّائِم (اه) . 


قَولَهُ: ا بت الْبَيَاكُ] : أي فَإِنْ لَمْ يُبَيّنْ كانت فَاسِدَة. 


- 


7١4/8 حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي‎ )١( 
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0 في الإجارَة] 


هُ: [وَجَعَلَ بَعْضّْهُمْ الصّمِير] : أي في كلام حَليلٍ. 
وله [غاية] + فكدا لشخة الفؤلي والهتاييت غايدا بالتطب متغول ثان لشعاة: 
وُلّهُ: [قَلَا ضّمَانَ عَلَيْهِ] : مَحٌَ كَوْنِهِ أَّمينًا في غَيْرٍ الطَّعَام وَالْإِدَامكُمَا 1 
َولُ: [وقِيلَ يَحْلِفُ مَا قَرَط] : الصَّمِيرُ عَائِدٌ عَلَى غَيْرِ لْمُنّهَم أي فَيَفْمَصِرُ في يَمِينهِ عَلَى فَوْلِهِ مَا فَيَطْتء ولا يَخْلِفُ عَلَى 
الصمّياع وَالْمَْقُ أن غَيْرَ الْمُنّهَم إذَا وَقَعَ مِنْهُ ضَيّاعٌ إِنّمَا يَكُونُ مِنْ تَفْرِيطِهِ غَاِمًا فَيَكْفِي حَلِقُهُ مَا فَيَطْتء وَهْنَاكَ قَوْلَ ثَالِتْ 
نه كَالْمْتَهَم يَحْلِفُ لَقَدْ ضَاعَ وَمَا فَرَطْت.." )١(‏ 

"ما لَمْ يَكُنْ الْمَانِعْ لَه مِنْ الرّزع أكل ذُودٍ أو مَأ لَهُ إَِانَ ازع قلا يرم م الْكرَاءُ. 


و- 


بلع عَلَى لُيُوم الْكرَاءِ بالتّمكن: (وإذ سد ارزع لجا لا دخل لاض فيا ؛ كَجَرَادٍ وَجَلِيدٍ وَبَدٍ وَجَيْضٍ وَخَاصِبٍ 
وَعَدَم نَبَاتِ بَذْرِ بخلافي مَا لَهَا فيه دَخْرك كُذُودٍ كُمَا يَأتي . 

(أَو عَرَقٍ بَعْد) فوَاتٍ (الْإبَانِ) : أ وَفْتٍ الْحَرْثِ فَإنهُ يمه الكِرَاء وَسَيأتِي مَفْهُومٌ بعد الْإبَانِ (أو لَمْ يَزْرْ) : الْمُكْتَرِي 
(لِعَدَم َذْرِ) : تبلرفة الكرلق وله تفده رقكيو لتمكيد ين إيخارها شرو وَلِذَا لّوْ عُدِمَ لجز مِنْ الْمَحَلِ اسقط اذخ 
لِعْمُوم الْعُذّرٍ. 

(أَوْ سَخنب) عُطِف عَلَى: " عُدِمَ ". أي أو لَمْ يَزْرَعْ لِسِجْنِ فيَلرَمَهُ اكاك سجن ظُلْمَا أو لاء ما لَمْ يُفْصّدْ مِنْ سِجْيِهِ 
منْعْةُ بو َنْ الرّع. إلا فَاكِرام عَلَى من. 


بور الَْرْض لَه الْكراء وَالتّمَكُنْ من مَنْمََةِ رض اليل يريا وَالْكِسَافِها وَمِنْ منْمَعَةٍ أَرْضِ الْمَطر يِاسْتْاء الع 
لماء لئس الْخزذ لمعن من التي كما قال امل و (عب) وَلْخَرَِيئ لكان متعكنا نه جين الْعَفدٍ له 13 
كذَا في (بن) . 

ول [ما لَمْ يكن الْمَانِعُ لَهُ من الرَّرعَ أكل ذُود] إلخ: أَيْ وَكَذَا لَوْكَانَ الْمَانِعُ لَه مِنْ التّمَكُن د فثَْهَ أو سحَؤْفت! مِنْ غَاصِبٍ 
لا تَتالهُ الْأَحْكَامُ. 

تَنْبِيةٌ: إذَا تنَاَعَا في التّمَكٌنِ وَعَدَمِهِ كان الْقَوْلُ قَوْلَ الْمْكْتَرِي + ومن لالم كن | ِنْ أَقدَ المكتري بالتّمَكُنِ لَكِنْ ادعَى 
ال ل ا ري ضاي نع ِأَنَّ الْأَصل عَدَمُهُ. 

َولَهُ: [نْمَ بَاَعَ على لُرُومِ الْكراء امَك وَإِنْ كَسَدَ] إِلَخْ: 5 نيف الفولي وق قط لالط توه 

َولهُ: [أيْ وَفْتَ الْحَرْثْ] : أي وَسَوَاءٌ حصّل الْعَرَقُ بَعْدَ الْحَوْثِ أو فَبْلَهُ وَإِنمَا َرمَهُ الْكِرَاء فِي هَذِهٍ الْحَالَةِ ِأَنَّ دَلِكَ الْعَرَقَ 
بمَْلَة الْجَرَادٍ الطَّارِي عَلَى الرَّع. 
َْلهُ: [وَسَيَأتِي مَفْدُومٌ بَعْدَ الإِبّانِ] : 


- 


ا 


يْ في فَوْلِهِ أو عَرِقَ قَبْلَ الإّانٍ. 
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هه ”عه 


َؤله: [وَلِدَا و غيم الْبدْرُ] ع أي عَدَمُوة 0 وَتَسلُّهَا حَتَّى بن الَْلَد الْمُجَاورِ لَهُْ. 
ا اك 
'بإِسْنَاط نَقْصِهَا لا سََطِهَء وكقى لاجد 


وَإِنْ اخْتَلَقُواء فَالْأَعْرَفُ وَإِلّا قَمِنْ كُلّ جْزْءٍ 


إن أَصَابَبْهُ جَائِحَة 

روأي: مُفَضّلَا َو قَرَأت اُْرآنَ سورَةٌ سُورَةٌ أي: يُحرّرُ الْحَارِصٌ ثَمَرَ كُلّ نَخْلَة وَحْدَهَا؛ لِأَنَهُ ل لِلصّوَاب . 
وَهَذَا إِنْ اخْتَلَمَتْ فِي الْجَمَافٍ وَإِلّا جَارَ جَمْحْ أكثر تخْلَة فيه إذَا عُلِمَ قَدْرُ جْمْلَةِ مَا فيه وَأَمَا تَجْرِتةُ الْحَائِطٍ أَنْلَانًا أو 
أَببَاعَاء وَتَخْرِيصُ كُلّ جْزْهِ مِنْهَا وَهْوَ مَجْمُوعٌ تخلات كلا تخوذ دا تخربطة بتعامد دده وابحدةٌ كفي عفهوم تخلة نذا 
تَفْصِيك (بِإِسْفَاطٍ نَقْصِهًا) أَيْ: مَا تَنْقُصُهُ الثَمَرةُ عَادَةّ بِسَبَبٍ جَمَافِه تا بِاجْتِهَادٍ الْخَارِصٍ (لا) بِإِسْنَاطٍ (سَفَطِهَا) أَيْ: 
ما يُسْقِطة الرّيخ وما يأكَُه الطَرُ حو لكِن إِنْ حصّل سَيْءْ مِنْ ذَلِكَ بَعْد التُخريص أَعْثرَ وَنْظِرَ لِبَاتِي» إن كَانَ نضا 
تي وَإِلّا قلا (وكقى) الْحَارِصٌ (الْوَاحِدُ) الْعَدْلُ الْعَارِفُ لِأَنّهُ حاكمٌ. 


(َإِنْ احْمَلَمُوا) أَيْ الْخَارِصُونَ في قَدْرٍ الثّمرِ الَّذِي حَرَصُوهُ في وَفْتٍ وَاجِدٍ (كَلْأَعْرَفُ) مِنْهُمْ بالنَّخْرِيصٍ بُعْمَلْ بتَخْريصه 
تَخْرِيص ما سِوَاهُ فَإِنْ اختلّف رَمَنُ تَخْرِيصِهمْ أَعْمُِرَ الْأَوَلُ ولي مَا سِوَاةُ. ابْنٌ الْقَاسِمِ إِنْ اذّعَى رب الْحَائِطٍ حَيْفَ 

الْكَارِصٍ وَأنَى بحارص آخرٌ فَلَمْ يوَافِقَ الأَوَلَ فلا عِبْرَةَ بَِول؛ لِأَنَّ الخ خارص حَاكِمٌ. 

(َإلَّا) أي: وَإِنْ لَمْ يكن فِيهم أَعْرفُ (ف) يُوْحَد (من كل) قَولٍ (جْزْة) بمِثل نشبة وَاحدٍ لِعَدَدِِمْ فإ كانا انين أَخِدَ 

من كُلَ قَوْلٍ نِصفًة وَلَائه نه عه وُه وسَبعَةَ سِْعْفُ وَعَلَى هذا الْقِيَاسُء وَرَكّى عَنْ مَجْمُوع الْأَْرَاءِ ملو كاثوا لاله قال 

أَحَدُهُْ: عَشَرَة وَالنّانِي: تِسْعَةً وَالئَالِتُ: تَمَاتيَكَ (ي يِسْعة؛ لِأَنَّ مَجْمُوعَ ثُلْثِ الْعَسْرَة وَهُوَ ثَلَاَةُ وَثُلْتْ» وَثُلْتْ اليسْعَةٍ 

وَهُوَ ثََانَة وَثُلْتْ الثّمَاِيَة وَهُوَ انْنَانِ وََلكَانِ تِسْعَةٌ وَإِنْ شِئْت جَمَعْت الْعَسَرَةَ وَالتِسْعَة وَالثَّمَانِيَة يِسَبْعَةِ وَعِشْرِينَ وَتُلقْهَا 


يد ايم وعتلف أ: عَاهة كُسمُوم وَجرادٍ ودر وعَطَشٍ تلج وَبَزِ ب جدَاذوٍ سوا بيع 


يلي لنفر وزاك 3 ماقي كل كلك العاف 


9/5 حاشية الصاوي على الشرح الصغير > بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي‎ )١( 
71/١ منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )؟١(‎ 
كله‎ 


» وَإِنْ عْلَقَ بِالإفْبَاض» أو الْذّدَاء: لَمْ يَخْتَصّ بِالْمَجْلِسِ 

وفي مِلْكِ وَاحِدٍ إِمّا يبَيْع أَحَدِهِمَا ما يَمْلِكُة الْآحَر أوْ بَيْعِهِمَا مَعًا وَاحِدِء ولا يي ا ريا 07 
ًا بوض» هَل ْأوَْى وأَجْيرا لف التَثيَقه وَْجَابْ بِأنّهُ اسْتَشْتى عَنْهَا بجَغْلٍ: عَلَى جَمْعِد 

يَسَْلْرمُ ع 


(وفِي) كوْنٍ (تمَقَةٍ تمرة) مُحالّع بها (لَم يَبْدُ) أي يَطْهَرْ (صلاحها) قَبْلَ ظُهُورقاء أو بَعْدَهُ مِنْ سَفْيِ وَعِلاج عَلَى الرَوْجةٍ 
لِتَعَذر ر تَسْلِيمِهًَا شَبْعًا أؤ على الرّوْج؛ أذ بلك تذ كم ولا 1 نكا (قفلان) ِشيُوخ عَبْدٍ الْحَقٍّ قِيلَ فَالْنَايِب 
ِإمْطِلاجِه تَرَدُدّ وَيْجَابْ بِأَنَّ مَعْنَى وَبالئَردْدٍ إِلَخْ إِنْ وُجدَ في كلامي فَمَدْ أَصَرْت به إِلَخْ» وَأَنَّ هَذَا دَاخلٌ في قَوْلِهِ وَحَيْتُْ 
ذَكُرْت فَوْليْنِ إِلَمْ فَإِنْ كان بَدَا صَلَاحْهًا ال ار جَزّعَا إل ِشَزطٍ. 

(وَكْمَتْ) في عَفْدٍ الْخلّع (الْمعَاطَاةُ) إِذَا جَرى الْعْزفٌ بها في الْخُلّع أو افْعَريَتْ يما يَدُلّ عَلَى إِرَاَتِْبهَاء قَفِي سَمَاعَ ابن 
الْقَاسِم: قلقة لوقل على أ ألعة مضه وَسَلَّمَ لها مَعَاعَهَا فَهُوَ خُلْعٌ لازم وَلَو لَمْ يق أَنْتِ طَالِقٌ» وَرَوَى الْبَاجِيَّ رواي6ة 


سس يبه 


ابْنِ وَهْبٍ من نَمَ عَلَى يَكاح امْرأِهِ فَمَالَ أَهْلّهَا نَدُ للك ما أَحَذْنا منك وَتَرْدُ نا أَخْتا وَلَمْ يكن طلاق ولا كلمَةٌ هْهِي 
تَطَلِيقَةٌ. ابن عَرَفَدَ فُيَتَقَك رُ بِالفِغلٍ دُونَ قَوْلٍِ. وَفي الفذك وين لعد شيا متها والقلدث وَقَالْتْ: هَذَا بِذَّاكَ وَلَّمْ يُسَيَِا طلاقًا 
فَهْوَ طَلَاقُ الْخُلْع. اه. وَكَمَنْ عَبَقَهُمْ أَنّهُ إِدَا حَصّل مِنْهُ مَا يُعْضِبْهَا وَأَخْرَحَتْ سِوَارَهَا مِنْ يَدِهَا وَدَفَعَنْهَا إِليْهِ وَحْرَحَتْ مِنْ 


الدَّار وَلَمْ يَمْتَعْهَا قَهُوَ طَلَاقٌ. 


ام 
ع 


(َإنْ عُلّقَ) بِضّجّ فكُسْر مُتَمَّلَا أي الطّلاقُ (بالإفَاضء أَو الْأَداءِ) بِأنْ قَالَ الج إِنْ أََبَضْيِيء أو أدبي كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ 
(لَمْ يَحْتَصّ) ال حْإِقْبَاضُء أَؤ الْأَدَاءُ (بالْمَجْلِس) الّذِي عْلِّقَ فيه فَمَتَى أَقبَضَئْكُ أو أَدَنْهُ مَا قَالَهُ طَلَقّتْ مِنْهُ سَوَاءٌ قِلَث مِنْهُ 
فِي الْمَجْلِسِء أؤ لا عِنْدَ الْمْصَبّفٍ وَابْنِ عَرَفَدَ وَقَيّدَهُ ابن عَبْدٍ السّلام بِمَبُولِهَا في الْمَجْلِسِء وَهَذًَا مَا لَمْ يَطْلْ جدًا بِحَيْتُ 
يزى أن روج لَمْ يَجْعَلَ التَمليك إلَنه.." (0) 

"وز ولا خلقه: 
0 قّفُ الْمَبْضْ عَلَى الْحَصدٍ وَجَدٍّ التَّمَره إِنْ كان الْمبِيِعُ جين بَئِعِهِ مُسْتَحِئًا الْحَصْدَ أو الْجَدَّ 
قَبْلَ اسْتِحْمَاقِهِ تَوَ: قف اتْتَمَالُ صَّمَانِهِ عَلَيْ قَفِي سَمَاع سَحْنُونِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِيِمَنْ اشْتَرَى رَرْعَا بَعْدَ يِه بِثَمَنِ فَاسِدٍ 
أنه تشع بئ 8 قبت ل ارام اشَْراة قبل بُدُوْ صَلَاحِهِ عَلَى أَنْ كا ين وأسنة 
عَاهَةٌ فُمْصِيبَتُهُ مِنْ بَائِعِه لِأَنَّ الْمُسْتَرِي لا يَفْبِضُهُ إلا بحَصّدِه. و الحاو ار لحار لا عطاق ابلق انم 0 
بالتّمْكِين مِنْهه أو بِنَقْدٍ النّمَنِ. اه. وَأَصْلْهُ فِي الْجَوَاهِرٍ. وَمَفْهُومُ الضّمَانٍ أَنَّ ِلك الَْاسِدٍ لا يَنْمَقِلَ بَِطْبِهِ بن لا بد 
قَوَاتِهِ وَهُوَ كَذَّلِكَ في ابن لقاب ب وَالتوْضِيح. ابن الْحَاجِبٍ لذ ينتقاة الْمِلْكُ فيه فيه إل بِالمَبْضٍ وَالْمَوَاتِ. 


717/4 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
/ا”*ه‎ 


لضم ضيح يَعْنِى إِذَا قُلْنَا بانْتمَالِ ضَّمَانِ الْمَبيي بيك بقنطع فيلكة لا يَنتَقِك بهء بك لا بُدَّ مِنْ ضَّمِيمَةٍ فَوَاتِه. اه. وَفَائِدَةُ 


نَقْل ملكه هِمَا عَدَمُ رَوِّ وَإَِاحَةُ الِانْتمَاع به خلافًا لِمَنْ قَالَ: لا يَنْتَقِلَ مِلْكهُ بِهِمَا فَبَجِبْ رَدُمُ وَيَحْيْمْ الانِْفَاعٌ به لَِقَائه 
عَلَى مِلّْكِ رَبِّْ وَضّمَانِهِ إِنْ هَلَكَ عِنْدَ مُشْتَرِيه يَْنَتِ وَهَذًا مُقَايِلُ الْمَشْهُورٍ الّْدَذِي أَشَارَ إِلَيْهِ ابْنُ رُشْدِء وَفِيهَا مَنْ بَاعَ عَبْدَهُ 
بَيْعَا قَاسِدًا ثم وََبَهُ لرَجُلٍ قَبْلَ ًُ تَكُره في سُوقٍ أَوْ بَدَنِ جَارَتْ الْهِبَةُ اه. ابْنُ تاجي يُؤْحَدُ مِنْ هذا أَنَّ الْبَيْعَ الْمَاسِدَ يَنقُلُ 
الملك» وكُذًا كَوْلّهَا فيمة قال لعئد: إن اتقنك كات خة واشقراة شرا كاسِدًا أنه تق عَلَيْه. 

(3) إِنْ فض تجن سحي باينا لعيخ (10,. بِضَّمٌ الرَاءِ وَشَّدٍّ الدّالٍ الْمَِعُ لبائِعِهِ وُجُوبًا لِيَمَائِهِ عَلَى مِلْكِهِ () إِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي 
اسْتَعْمَلَهُ بَعْدَ قَنْضِهِ فَ (لا) د يئِدُ (غَلّتَ) ه لِأَنَّ ضَمَائَهُ منةُ مِنْهُ وَالْحَرَاجُ بِالضّمَانِء وَإِنْ كَانَ الكشري أَنْقَقَ عَلَيْهِ قلا يَرْجعُ 
عَلَى بَائعه بِتَفَقَتهِه فَإِنْ لَمْ َكُنْ للْمبيع عَلَه كلَهُ الشجوغ بالنَمَقَةَ مَِنْ أَحدّث الْمُشْتَرِي بالْمبيع فَاسِدًا مَالَهُ عَئْنٌ قا قَائِمَةٌ كبنَاء 
وَصيخ 52 بِتَفَقّته الك اشرق لك وَظَاهِرٌ قو له ولا 16 وك عَلِمَ المشاري ِالْمَسَادٍ د وَوُجحُوب البَدُ وَقَمَدَهُ سس وتت 


علبة ييكًا وهو اه لإطْلَاقِ الجدكة وَابْنِ الْحَاجِبٍ وَابْنِ عبد د السّلام وَابْنِ عَرَقَةَ وَالتُوْضِيح. . لابه 


بعدم عِلمِه 


م 


"وَإِجَارَة لحز رع وَأَجيرٍ تَأَخْرَ شَهْرَاء وَمْنِعَ وَإنَ بلا شَرْط في مُوَاضْعَةَ وَغَائْبِءٍ وكْرَاءٍ ضِمِنّ» 86 بِخِيّارٍ. ١‏ 


و وإٍجارة لِجزز) يكشر الْحاء الْمَهْملَةٍ وَسكُونٍ اليه تليها راي أي حِفْظٍ وَحزاسَة (ررع) لاحتمال تَلفِهِ بجَائحةٍ 
َتَنْفَسِحُ الْإِجَارَةٌ لِعَدَمِ لَرُوم حَلَفِهِ مَيَرْدُهُ وَسَلَامَيِهِ قلا يَرُدُهُ مَتَرَددَ بَيْنَ السَلفِيّة وَالَّمييَّ: وي تُسْحةٍ لِجَرِّ بالْجيم وَالرَّي 
الْمُسَدَّدَةٍ أي حَصّدٍ. " غ " عد أَبُو إِسْحاق الْعَرْنَاطِيٌ في وَتَائقِِ الْإجَارَةٌ عَلَى جِرَاسَةٍ ليع مِنْ هَذِهٍ التَظَائر) ول 
ْن الْهِنْدِيّ أن مَنٌَ اه يما يكن له رَزْغًا لا يجوز أن يفده اْإجَارَة بشَرّط لذن الرَرْعَّ ريما تَلِفَ 
لوا عر تيو إنذ هل كان إِجَارَةٌ وَِنْ لَمْ يُسَلْمْ كَانَ سَلَما. () إِجَارَةُ (أجير) مُعيّنٍ على عمل 
(تأَخَرَ) بمَتَحَاتٍ مُتِمّلَا شْرُوعْة في الْعَمَلٍ (شَهْرَ) وكذًا تَأَخْر أثر وئ يع فر (نيع) بع ذكدر الف يشرط :4 
(وَإِنْ بلا سَرْطٍ فِي) بيع أمَة (مُوَاضَعَةٍ و) في بَيْع شَيْءٍ (غَائِبٍ و) في (كِرَاءٍ ضُبّنَ) بِصَعْ الضادٍ أي وَصَف مُتَعلْقَهُ وَل 
ِعَيّنْ. " غ " حَصّصَّةُ به اللّحْمُِ) » نم قَالَ: وَقَالَ أَبُو الْحَسَن الصّغِير: الشكاة الفطتكرن والمكن هه وَاءٌ يَعْنِ عَلَى مَذَّهَب 


ابْنٍ الْقَايِمِ في النتكلة وقذ يف للك أذ اللصلفك 41 34 يُمَيَدٌ نُ الْكِرَاءً بَكُوْنِهِ مَضْمُونَا لَكَانَ 9 لِيَجْرِي عَلَى اليشيون 


وَلَوافَق فَوْلَهُ الْمَْمَدّمَ أؤ مَنَافِعَ عَيْنٍ (3) في عَقْدٍ (سَلَم) وَقَيدَ الْمَسَائْلَ الأو بَعَ بِقَولِهِ (بخّارٍ) لِتَأْدِيته لفَسْخ ما فِي اللِمَّةٍ في 
مُوَخّرٍ سَوَاءُ كان بِشَرْطٍ أ تَطَوّعَاء وَاللّانمُ في الْمَسَائِلٍ التَّمَانيَة السابقّة الَّرَدّدُ بَيْنَ التّمَييّة وَالسَلَفيّة وَإِنّمَا يُمْنَعْ إِدَا كَانَ 


بشرط. . 


ل ل 


(وَاسْتَبَكُ) مكنا فَوْقِيّة وَمْوَحَدَةٍ مَفُْوحَتَيْنٍ وَشَدِ ا الدَال يّ اسْتَقَكَ الإإمْضَاءٍ 1 الَدُ سش: #خخصٌ نْ (بَائع 1 مُشََرٍ) شيعا (عَلَى) 


0/0 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
5ه‎ 


شَرْطٍ (مَشُورَة) بفنح العيم وَضَّمٌ الشينٍ المشعفة أن مُشَاوَرَة (غَيْرِه) مُشَاوَرَة مُطَلَقَةَ فَلَهُ تك مُشَاوَرتِهِ وَالِاسْتِفْلَالُ بِنَفْسِهِ 
فِي إِمْضَائه" (1) 
'وَتَعْا تعيْرُ المَبيع إن قضط) كله اكد الْقَدِيم وَرَدّةُ 3 الْحَادِثْ 

لواشتَرى بأككر وَالتَّمَسُّكُ إِنْ اشترى بِأََةَ َلِذَا عبَّرَ في الأول اليد وَفِي الثّاني بالتكميل: 
0 يفنح الْمَوقَكَة وضع التَحِيئّة مُتَقّلَةَ (الْمييع) فيب ب بِعَيْبٍ قَدِيم عِنْدَ | لعشتري سَوَاءٌ خَرَج مِنْ يَدِ ثم عا 
َمْ يَخرْعْء وَسَوَاءٌ كان التَعيُرُ في ذَاتِهِ بسَبَيه أو عير سبي أو في حَالِهِ كَالتَروُج وَالسرقَة (إِنْ 5 بفَتَحَاتٍ مُنَه 
العَعيٍُ الْحَادِثُ عند المشتري بَيْنَ الْمَخْرّج عَنْ الْمَقْصُوهٍ َالْقَِيلٍ (قَلَهُ) أَيْ المشتري التَمَشُّْكُ 0 وَ م رش 
العَيْبٍ (الْقَدِيم) مِن الْبَائِع () لَه (رَدْهُ) أي الْمَبِيع لَِائِعِهِ (وَدَفْعْ) رش الْعَيْبِ 0 عند كاد العم كناد كاده 
يَكُونُ بِنَقْصٍ وَتَارَةَ يزَِادةٍ وتَارَةَ بهِمًا وَالنَفْصُ حَمْسَةُ أَوْجْهٍ د الفكله تلقصد قِيمَته 0 شرق عدا ل نفد 
ص به به فِي الفتونة: الثاني : تَعًُ 5 حَاله 4ه دُونَ بده كراج نا وَسَرِقَةٍ ويأق 00 عَلَيْه عِنْدَ قَوْلِه وَتَرْوِيجُ 4 آم قث 
تَقَص ا ا يد قَسسَمَهُ ام وَمْتَوَسْطٍ وَمُفِيتٍ. الرَابِعٌ: تمص َيْر عَيْنِ الْمييع مِفْلُ شِرَاء 

فثمر كبن إثارة: اق اع ل واس © يلم المشتري خببة قل 
2528 أن هَذَا لا د يُعْتَمَرُ وَيُخَيرُ ب بَيْنَ الب وَلّا شَئْءِ ءَ عَلِيْه وَالتَمَاسُّكُ وَلّا شَْءِ هَ لَهُ صََحَ به به في الْمْمَدّمَات كو 5 في الجدولة 
وَعَرَاةُ البَاجىٌّ 0 
الْحَاسمن: نَقْصُهُ بجتايَةِ الْمْبْتاع وَيأنِي الْكَلام عَلَيِْعِنْدَ فَوْلِهِ وَمَرَقَ بَيْنَ مُدَلّسٍ وََيْهِ إن نَقَصَ ذَكرَهَا في الْمُقَدّمَاتِ. 
وَلْمنْتَعَى وَاليَجْرَاجِيّ» وَصَيّحَ بنَفِي الْخِلَافٍ في الْوَجْدِ الْأَوَلٍ فَمَالَ: وَأَمَا النَقْصُ بِحوالَةٍ السُوقِ ملا عِبْرَةَ به وَيُحَيّرُ بَينَ 
الو ولا شَْءَ عَلَيْهِ وَالْإِمْسَاك ولا شَئْءه لَهُ وَلَمْ عل في الْمَذهَبِ نَصعّ خلافي أن حَوَالَئَهُ لَيسَتْ فَوْنَا في البَدّ بعَيّب 
الْمُشَْرِي إِلّا رِوَايةٌ شَادَةَ لان وَهْبٍ عَنْ مَالِكِ " - رضي اللَهُ عَنْهُ - " أَنّهَا قَوْتْ فِي الطَّعَام. اه. وَأَمَا المَعيّرْ بالرْيَادة 
َيَأتى الْكَلَامُ عَلَيْه عِنْدَ قَولِهِ وَلَهُ إن اد حْصِبْغْ إلْخْ وَالتََيرُ الزيادَةِوَالنَمْصٍ يَأتِي الْكَلامْ عَليْهِ عِنْدَ َوْلِه وَجبرَ يه الْحَادثُ.." 
فيه 


"را لبمار للْجَائِحَة وَبرح المشتري للتتائع. 
وولا لتِمَرَ) الَْبعة بعْدَ ُدُوٍ صَلاحِهَا عَلَى يُهوس سَجَرها َيَضْمَْها بائِعهَا (ل) وَفْتٍ أن ١‏ (لْجَائحَة) عنامي 
طيها ذم تنه |9 أ د اها من ع الْجَائِحَةِ كقطب معي , من الْمبتاع وهو كَدَلِكَ كما في " ى " كَالْأُوْضَع 
الغا تن الها لبها( إذ بع عرص أ مر ب ع بن وال نا لا أذ لمن حلى أفيضن 
النَّمَيَء وَقَالَ الْمُشْئَرِي: لا أَدْقَعْ الّمَنَ حَتَّى أَقْبِض التَّمَنَ (بُدِئ) بصم الْمْوَكَدَةٍ وَكَسْرٍ الدّالٍ الْمُهْمَكَةِ مُسَدّدَةَ (المشئري) 


عو 


اجر على ذع لمن التفدِ (لتتارُع) أن عِنْد تازه مع لايع عرض أو بكلن غير عن في الدع أو 5 


١١/0 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
١8١/0 (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ 
68و‎ 


- 


د التزقة وَمَا اه قل وَقَعَ 0 دية 1 فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِم: يَلْرَم 
الْمُمْمَاعَ تَسْلِيمُ النَّمَنِ أَوَلَا وَقَالَ قَبْلَهُ: إِنْ وَقَعَ الْعَقْدُ عَلَى دََانِيرَ يدَرَاهِمَ أو دَرَاهِمَ بدَرَاَهِمَ وَقَالَ كك مِنْهُمَا: لا أَدقَعْ حَنَّى 
أَفِْضَ فلا يَتَعيّمُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا السّس نويا 00 خى قَبْصْكُمَا مسح الصف" وَإِنْ كان مخطارة 
حَاكِم قَِي الدَّئَانيرٍ بمِثْلِهَا وَالدّرَاهِم بِمِثْلِهَا يُوَكْلُ الْقَاضِي وق اخلط انق لكان 1 فد 4 وابعي أن يأخل عَيْخ مايه 
لزه وله لان فوس نتن بن ذا وت ف ل ذه نو فط عر 
شنو يق الفتفكاك يقيدو يق الفقلقات 7 
الْعَقْدَ لا يَنْمَسِخُ ب في لض 0:18 بال ترجا رن قلي اف . 
(مَْعٌ) في الْمَسَائِلٍ الْمَلْقُوطَةٍ في الْمُفِيدٍ سْيِلَ عَنْ رَجُلٍ ابْعَاعَ مِنْ آخَرَ دَابَ 
عَنَّى بُحْكمَ لَهُ فِي الْعَيْبء وَقَالَ لْبَائعُ: لا أُحَاكِمُك فيه حَنّى أَقْتَضِي ثَمَنَكُ نَمَنَهُه فَمَالَ ابن مُرَيْنِ: إن كان من ليوب لني 
ا ال 

"وَالتَلَفُ وَقْتَ ضَمَانٍ اْبَائع بششاوية يقس 0 0 إناكنت.. 
هرِينْقُدُهُ حَنّى بكم بَينَهمَاء وإِنْكَانَ يطاو ل عَلَيِْبدَفْع نميه ف نَم يَبْتَدِنَا الْخُْصُومَة بَعْدُ عَبْدُ الْحَقّْ 
وَبِهَذًا قَالَ الْقَرَويُونَ ابْنُ مُعِيثِ: وَبِهِ مَضَتْ الْقُديَا مِنْ شيرع سه وَغَيْرِهَا مِن الْأَنْدْسِء ريت ا الْمطرف يُفْتِي به غَيْرَ 
مره وق كَاهُ عَنْ خَلَفٍ بْن عَبْدٍ الْعَقُورٍ عَنْ أَهْلٍ الْمَذْهَبٍ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالِاسْتَْتاءِ (مَرعٌ) ف فِي النَوَادِرٍ إِنْ الختلّف التْقَّادُ 
م ل كَووعُوا عَلَى جُوُدَتِدِ وَمَا لا يشلك فيه 
وَالْمُخْتَلَفُ فِيهِ صَّارَ مَعِيبًا بالختلافهن فِيه فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ مَعِيا اه أَقَادَهُ الحطّ. 


ال اي ل الل ل 


(وَقْتَ عمَمَانٍ اذ أباني) كز في أَوْ حَوٍْ جَائْحَةٍ أ مُوَاصَعَةٍ أَوْ عَيْبَةٍ وكانَ تَلَقهُ (سَمَاوي) نَابتٍ أَوْ ممَصَدَقٍ عَلَيْهِ كبر 
التَلَفٍ (ِيَفْسَحْ ) بعة قلا يز الْبَائِعَ اْإنيَانُ بعيْرِ الْمَبيع الْمُعيّنِ يعلاب تلن الفشلر بو يله | تسا وال كل لمشي 
لاط م م ا ل (3) إِنْ لَمْ يَنْبْتْ السَمَاويٌ وَلَمْ يَتَصّادَمًا 

عَلَيْهِ (خيّر) بِضَّع الْكَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرٍ التَحَْيّةَ مُسَدَّدَةَ نَئِبْ فَاعِلِهِ (الْمُشْتَرِي) ب نا صّحِيحًا (إِنْ غَيّب) بقَنْح الْعَينِ 
المتجمة والشحكة كشددة أن لخت الباد بغ الْمييع وَادَعَى هَلاكة وَلَمْ يُصَدّفهُ المشتري وَلَمْ يُثْبث بِبَينَةِ وَنَكّلَ الْبَائِعُ عَنْ 
التوين كم مَخَيرٌ مااي يا د ههُ بمثْلِه أو قِيمَتِهِء فَإِنْ حَلف الْبَائُِ 


1 


تَعَرّنَ فَسْحُهُ > 


)١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش ه/ه؟؟ 
(؟) منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش ٠١/9‏ 
”عه 


وها في كِتَابٍ البَجَارَةِ لِأَرْضٍ الْحَرْبٍء وَمَنْ اشترى لَبنَ عَم بأعيَانِهَا جرافًا سَهرًا أو شَهرَئْنٍ أو إَِى أجل لا ينْقْصُ 
اللرَى قلف إن كانت عتما يَسِيرَةٌ كشَاةٍ 2 كاقين لم يكل 1 انضت بمائرلز: وَذَلِكَ جَائرٌ ذ فيمًا كثْرٌ من الْكْنّم كَالْعَشََة 
وَنَحْوِهًا إِنْ كانَ فِي الْإبَانِ وَعَبَقَهُ وَجْهَ حِلابهَا وَإِنْ لَمْ يُعَرْهَا وَجْهَهُ فَلَا يَجُورُ اه عِيَاضٌ إِنّمَا جَارَ في الْكَثِيرة وَإِنْ لَمْ تُوْمَنْ 
دا مم اذب وتحوه لِأنْها عن بن اليو لد ار إن عات تغعها أز ب أنه فى تنصن» وقذ عق أبن 
وَاحِدَةٍ وَيَزِيد : أيه أدض " غْ " قَوْلهُ أَوْ كلبْنٍ شَاةٍ عَطّف عَلَى قَوْلِه أَخِدّ بِكيْلٍ أَيْ أو كان كَلَبَنِ شَاةٍ وَهَذَا مُتَاسبٌ 
لِاجْتِمَاعِهِمَا فِي كَوْنهِمَا في ضّمَانٍ الْبَائِع قَبْلَ الْمَبْضٍِء وَلَوْ عَطَفَ عَلَى فَوْلِهِ كررْقٍ قَاضٍ لَكَانَ في حَيّرٍ لَوْ الْمُشْعرة 
بالْخلايء وَلكِنّهُ يُوَدِي إِلَى نَشْيِبتٍ في الكلام, وَيَقُوتُ مَعَهُ اليه عَلَى مُنَاسَيتِهِمَا في الضّمَانٍ الْمَذْكُورٍ. 


(وَلَمْ يَقْبضْ) 0 رَادَ بَيْعَ طَعَام الْمُعَاوَضَةٍ أَيْ لا يه ُعْمَبَرُ قَبْضُهُ (من نَفْسِه) لِنَفْسِهِ في جَوَازٍ بي طَعَام الْمُعَاوَضَّة فَمَنْ وَكْلَ 
عَلَى شْرَاءٍ طَعَام فَاشَْرَاةُ وَصَارَ بِيَدِهِ أو عَلَى بَبْعِهِ وَقَبَضَهُ مِن مُوَكْله لِيبِيعَهُ نَم اشْتَرَاُ مِنْ مُوَكْلِهِ في الصُورَتَيْنٍ قلا يَجُورُ 
لَهُ بَيْعْهُ فِهِمَا مُكُتَفًِا بِمَبْضِهِ من نَفْسِه لِنَفْسِهِ لِأَنَهُ لا حي لاح رروق اس رو راسمب كرد 
كلام ليل لتاصر وو المتعين لم تذكز يما ضراء اكب العام من مل وكلِهِ وَقَالَ: قلا يَجُورُ لَهُ في الصَورَئيْنِ بَيْعْهُ 
لكنسة ولو أذ له مُكل ولا أَخدَةُ في دَيْنِ لَهُ عَلَى مُوَكِله وح رطا ى كلاوني وبر لين وله فى اند بللدة 
0000 لطَرّْيْنِ هُقَبْضُهُ كلا فَنْضِ» فَهَذِهِ أرب صُوَرٍ مُمْتَيعَةٌ ينان ف فِي وكيل الْبَبِع؛ وَيْنَنَانٍ في 


كيل الشّباء" 17) 

"قضاه) تَتَاوَلَ ْنَا والشبكد: الْأَوْضَ» وَتَتَاولَنَهُمَاء لَا الرَرعَ 
وِكميها لَكَانَ أَسْمَل» لكِن تَبِعَ عِبَازة ابن رُشْدٍ ِّا أن ابن رُشْدٍ أنّى فِي آخر كلامِه يما يذل هل الفقرى قا 
كلامة حَسَنًا أنه في "بى" بق يوش تفترق الْمْرَابَحَةُ مِنْ غَيْرهَا في هَلاك المتلعة في الْكذِبٍ بِزيَادَةٍ في ي القّمَنِ يُرِيدُ أو 
5 فته يض اللمشئري َصَمَائهَا مر لْبَائِع كما كال قينا لق الراك الْمَتْءَ القابيية) الله سُبْحَانَه وَتَعَالَى َغْله: 


[فَصْلٌ في بَيَان مَا يَتَتَاوَلهُ الْمَيُع وَمَا لا يَتَتَاوَلهُ] 

(قَصْلّ) في بَيَانِ مَا يَتنَاوَلُهُ الْميِعْ وما لا يَتَتَاولهُ وح نكم بَيْع الَّمَرة وَشِرَاءِ الْعرَِ بحَرْصِها وَالْجَائْحَةٍ ابْنُ عَاشِرٍ لَمْ يَحْضرْنِي 
الالح ا هاا بر في رد طاير ادا لسر رك تاه ايوم رلا ارو 11 0101013 
الْمُرَابَحَةَ زِيَادَةٌ في التَّمَنِ تر وتنم يذه أطس: َالتَتَاوْلُ زيَادة في الْممَمّنِ وَعَدَمْهُ تَقْصٌ مِنْهُ وَوَجْهُ مُنَاسَبةِ الْأَرْبعةِ الْمَجْمُوعَةٍ 
قب أن مها يَتَتَاولٌ ول القن وَمْتَاسْبَتَةُ لتيعه ظاهه كنا كا لم وَلاة علي الجبي باقعار (تاول) قلا شيعي 
لِجِرَيَانٍ الْعْدْفِ به (الْبِنَاءُ وَالشَّجَرُ) أي الْعَمْدُ عَلَيْهِمَا بَيْعَاكَانَ أَوْ رَهْنَا أو وَصِيّةت قَالَهُ ابْنُ عَرَفَهَ أو مِبَة أو صَدَفَةٌ قله" 


١ 4/8/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
ه5١‎ 


- 
ع 


ال أو #ضرينها قالة عب 0 التي بها الْنَاءُ والشّجَرُ قَالَهُ " س " وتت وخ وَمُفْعَضَاهُ عَدَمُ تَتَاوْلِهِمَا حَرِيمَهُمَا 
وَاسْتَظْهَرَ " د " تَنَاوْلَهُ وَيُوَيدُهُ قَوْلُ الذّخِيرَة يَتَتَاوَلُ لَمْظُ الشَّجَر الْأَعْصَانَ وَلْأَوْرَاقَ وَالْعْرُوقَ وَاسْيَحْمَاقَ الْبَمَاءِ مَعْرُوسًا. اه. 
وَمَعْلُومٌ سيان عَرُوقِ بَعْضٍ قير ِلَى بَعِيدٍ مِنْ 4 أمله (وَتَتَاوَلَنَهُمَا) أَيْ الْعَقْدَ عل الْأَرْضٍِ الِْنَاءِ ا الشّجَرٍ الذي بِهَا إِذَا 
3 0 2 كا عُرْفٌ بخِلَافه فِيِهِمَا (لا) تَتَنَاوَلُ الَْرْضْ (الرَرْعَ) الَّذِي بِهَا (3) تَنَاولَث." )١(‏ 
لا مواضعة أو لا جاح أو إنْ لَمْ يَأْتِ بِالقّمَن لِكَذَا قلا بيع 

رإقَامَتِهِ عِنْدَهُ وَكَلَامُ الْمْصَيِّنٍ فِي غَيْرٍ مَا لا عُهْدَةَ فيه وَهِيَ الْإخدى وَعِشْرُونَ مَسَْلةَ الْمُتَقَدّمَةُ فلا عُهْدَةَ فِيهَاء 
وَالشَّيطٌ فيهًا مُوَكَدٌ الْحطّ فِي الْتِرَامَاتِ وَإِذَا أُسْمَط الْمُشْئَرِي حَمَّهُ من الْقِيَام بِعبْبٍ بَعْدَ الْعَقْدِ وَقَبْلَ ظُهُورِهِ فَمَالَ 00 
فِي ِسْفَاطٍ الْمُوَاضَعَة بَعْدَهُ يَقُومُ منْهَا أَنَّ مَنْ تَطَوّعَ بَعْدَ الشِرَاءٍ بأَنْ لا قَِامَ لَه بِعَيْبٍ يَظْهَرُ فِي الْمييعء فَإِنَُّ يَليَعْهُ سَوا 

فِيمَا تَجُورُ فيه الْبَرَاءَةُ أَوْ مَا لا تَجُورُ فيه وَفِي كِتَابِ ابْنِ الْمَوََّرِ فَرَقَ ترب المع 


ابن الْمَوَازِ فَرَقَ بَيْنَ مَا تَجُورُ فيه ومَا لا تَجُورُ فيه وَنَحْوْهُ في ي الصُلح مِنْهَا أَبُو مُحَمَّدٍ صَالِحٌ الَْرْقُبَيْنَهُمَا أَنَّ الاستبراء بير 


- 


وَمَا في الْمَوَاِيَةِ وَالصلحُ ِعِوضٍ وَوَجهَهُ اط بِأَنَّهُ إِذا أَسْقَطَهُ ِعِوَضٍ فَهِيَ مُعَاوَض َدٌ أن العشري 0 يَرَ مَا يَظْهَرُ 
هُ مِنْ الْْيُوبٍء وَأَما إِدَا أَسْمَطَه بعَيْرٍ عِوَضٍ فَلَا ممخظور فِيهِ (3) كُشَرْطٍ (أَنْ / ل مؤاضعة) في بنع أن َائعَةٍ َو وَل 
َاِعها يعدم ايها من وَطيه كب بها مُينِطن الزط لِحقّ ال تعالى وَيَصِط الْمَِْ تحب مُوَاضْعتهَا (أو رأ 
جائحةً) ثوغ عن ششتري التمرة تغد بدو عتلاجها وقبل متها فيلقى الشّرط وتم ِصِح الْبيُِ ظَاهِرُ ولو فيا عَادنُه 


2 
أ 


يُجَاحَ» وَهَذًَا قَوْلُ مَالِكِ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِي كتَابٍ ابْن الْمَوَاِ وَسَمَاعٌ ابن لقابو اك الم 3 توف 
الْبََانِ وَالْمْقَيّمَاتِء وَتَقَلَ اللّحْمِئُ وأَبُو الْحَسَنٍ عَنْ السُليْمَايّة قَسَاد الْمَيِع لِِيَاةٍ الْعََرِ (أو) سَرَطَ الْبَائِعُ سَيْمَا كم مُوَجّلٍ 
عَلَى مُشَئَرِيه (إنْ ُ يَأْتِ) مُشْتَر ثَ يه (بالئمَنِ) الْمُوَكّلٍ (لكَذَا) أَيْ عِنْدَ اسْتهُلال شَعْبَانَ مَكَلّا (قلا جع مُسْتَمدٌ * بن المكتايعن 
مَيُلْتّى الشاط 5 يَصِحٌ الب 58 2 القّمَنُ مُوَجَلا إلى ذَلِكَ الْأجَلٍ الف كنا إن مطتى وم 5 لمشي بالنّمَنِ قَلَا 
يمْتَفِعْ الْبَيْعْ وَلَيْس للْبَائع إِلّا مُطَالبَةُ المشتري يكمَنه قال فِيهَا: وَمَنْ اسْترى سِلْعَةٌ عَلَى أ اسه 3 
وَفِي مَوْضِع آخَرٌ إِلَى عَشَرَِ أَيّام فلا يَبِعُ بَيْنَهُمَا فَلا يُعْجِيْنِي أَنْ يَعْقِدَا عَلَى هَذَا مَإِنْ نَرَلَ دَلِكَ جار الْبَيْعُ وَبَطَل الشَرْط 
0 َي اشترى به. اه. أ إلى الْأَجَلٍ عاض عَلَى هذا حَمَلها أختيفخ 
ظَاهِيْهَا أَنَّ العظتري بي جْبَرُ عَلَى نَقْد الَّمَنِ في العال 03 
ورد لان الِمَارٍ: كَالْمَوزٍ والْمَقَائِي؛ وَإِنْ ببعَث عَلَى الْجَلِّ 

وله إِلّا أن تَكُونَ الْهبَُ بَعْدَ الْإنْمَاءِ مَدَلِكَ عَلَى الْوَاحِبٍ اه أَبُو الْحَسَنِ مما يَلْحَقْ بِهَذَا مَنْ وهب رَضِيعًا فَرَضَاعُهُ 
عَلَى الْوَاِبء وَقِيلَ: عَلَى الْمَوْهُوبٍ لَه حَكَاهُمَا ابْنُ تشير 


7/1/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
١/8/9 (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ 
الريك‎ 


)3 تُوضّع) بض بِصَع الْمَوقِيِّ وَمنْح الضّادٍ الْمُعْجَمَةٍ أي تَسْقُطْ عَنْ الْمُشْتَرِي مِنْ الثّمَن - حِصّة ما أصسابنة (جائِحَة) أئ خؤيك 
(التَمَارِ) بكشر الْمئلّكة جَمْعْ تمر وَالْمْرَادُ ِهَا هُنَا مُطْلَقُ النَابتِ تِ لا الْمَعْنَى الْمُضْطَ 0 
باه 2" م نا أت , مِنْ مَعْجُوزٍ عنث ذَفْعِهِ عَادَة درا مِنْ ثَمَرِ أو نَبَاتٍ بَعْدَ بَيْعِِ اه الْنَانِكُ أَنْظرْ فَوْلَهُ بَعْد 
0 ا عدخ 71 إن ثت: رذ تورث الع نه ذك. ماق مَا يُحَالِفُهُ 

كول الفصلي و خْيْرَ الْعَامِنُ فِي الْمُسَافَاقِ لا بَيْعَ فِيه» بَنَ الْمْسَاَاةُ فَمَطْ وَمَكَلَ لِلئِّمَارٍ قَمَالَ: (كَالْمَوزٍ وَالْمَعَانِيَ) 
ِالْمتلَّئَة جَمْعْ مَفْكَأٍَ وَحَمَلَ " غ " اليِّمَارَ عَلَى مَا يُدّخْرُ كَالئّمْرٍ بالْمَُئَاةٍ وَالْعَِبٍ واليينِ فَجَعَلَ الْكافَ لِتَّشْريهِ قَالَ: وَتَبّه 
ا على ع لاط واي على مق م إن بيعث عَلَى التَبْقِيّة إلى انْتِهَاءِ طِوبهَاء بَلْ (وَإِنْ بِيعَتْ) الثَّمَارُ (عَلَى) 

شَرْطٍ (الْجَدّ) بإِعْجَام الذَّالٍ وَإِهْمَالِهَا أي القطلي وجيت في هد نه المتقافه انايشكها باه بو قير كرفا نينا 
لوس وح يقار مُعَيئةِ وَأْجيحَثْ فِيهاء فَقَدْ سَأَلَ ابْنُ عَبْدُوسٍ سَحْيُونا عَنْ وَجْهِ وَضْعِهَا مَعْ 

نَهُ لا سي عَلَى الْبَائِع فَقَالَ: مَعْنَاهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ شَرَطَ أن 
لدف يه لاإ وه دقري انا عب نع قر أصحت ف لوغ ع اطي حو الى د 
عَلَيْهِ مَا نَقَلَهُ ابْنُ ع: َبْدُوسٍ عَنْ سَحْنُونِ وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِمَولٍ اله ل ل ا 


يأَخْذعا هيا ينكد شَئُ شَنْءٍ عَلَى قَدْرٍ حَاجْتِهِء فَلَوْ دَعَاهُ الْبَائِعُ إلى 


ا 


- 


تُوضّع فيه إِنْ بَلَعَتْ الثُّلْتَء وَقَوْلُ العُوُسِيَ إِنْ كَانَ هدًا لِأنَّ لَهُ سَمْيّا لِحِفْظ بََائِهِ بِحَالِهِ لا لِحُدُوثِ زيَادَةٍ فيه 


5 
2 ع 


لَه وَجْة كُسَفْي الْمَصِيلٍ لِبَقَائهِ بِحالِهِ لا لِزيَادةٍ فيه َقَلَهُ ان عَرَقَهَه افيد 00000007 ْقَاهُ فَأَجِيحَ بَعْدَ 


0) | 2-7 9 


"وَإِنَ مِنْ عَرِينَه لا مَهْرَ 

ووَلِذًا حَمَلَ " ح " كلام الْمُصَِّفٍ هُنا عَلَى عُمُوبِو أئ قر اعفن ب داو نهد لمعاف وو تخرها 

كَظَاهِرٍ الْمُدَوٌئتَ وَقَدْ قَالَ: إِنّهُ التاجخ وَعَارَضَ مَا هُنَا بِقَولِهِ بَعْدُ وَبَقِيَتْ لِيَْتَهِي طَيبْهَا لِافْيِضائه أَنّهَا إِذّا انْمَهَى طيِبُهَا 

وَاحْتَاجث إلى التَأخِيرٍ لِيَقَاءِ يُطُوبئِها كَالْعئَب لا نيا د وَهوَ مُفْقَضَى رايَة انامز اف لقانب اله ل برض 

الْبَمَاءُ لِحِمْظٍ النّضَّارَةِ قَالَ: وَمُفْمَضَى ل ا انق القعنب أن يققيه 

لِأَنّهَا حَِ الْجَاريةُ عَلَى مَذْهَب الْمُدَوَة فيمَا اشْكر ا 0 

أخرى وللّهُ ألم 0 اليِمَارُ الْمُسَْرَاةٌ من غَيْرِ عَرينه. 

َل (وَإنْ) كائث (من عريَنِه) أن المشتري الَتِي اشْتَرَاها بِحَرْصِها ثُمّ أجيحث فْتُوضَعْ عَنْ الْمُعْرِي بالْكَسْرٍ المشتري لِأَنّهَا 

مييق لها حم المبيع» ولا ُخيجها النخصة . عن فك خا و مخف ول أشه: لا قِيَامَ لَهُ ها لِأَنَّ الْعَرِيَه مَعْرُوفٌ 

ع الْخلاف إذَا أَعْرَاُ تَخلاتٍ ثُمّ اشترى عَريَتهُ بِحَرْصِها أَمّا إِنْ اشْتَراهَا بِعَيْنٍ أو عَرَضٍ فَجَائِحَتُهَا مِنْ الْمُعْرَى انح 
نْ أَغراةُ أَوْ سَمَاهُ من حائِطٍ م اشْمَرَاها مِنْهُ فَأَجِيح وَلَمْ يَبْقَ لحار لك ابش مم ا 


)١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش ه7/0.” 
5ه 


و2 
0 


بِالْجَائْحَةٍ ائَْانَا أنْظر ضَيْح وَالشَارِحَ بُنَانِيكٌ (لا) تُوضَعٌ جَائِحَة 5 مره مَأَحُودَةٍ في (مَفْرٍ) ثُمّ أجيحث فلا قِيَامَ لِلرَوجَةٍ بها 
عِنْدَ ابْنٍ الْقَاسِم لِِنَاء اليّكاح عَلَى الْمُكَار: فق ولتدخ ييقا حقيقة وال ازق الماحشون؛ تُوضّعٌ جَائِحَتهُ 0 ) 
وَيَجَّحَهُ ابْنُ يُونْس وَاسْتَحْسَئَهُ ابْنُ عَبْدٍ السّلام» فَكَانَ يَنْبَغي الففنت أن يَعْتَمِدَّ تَرْجِيح هَؤُلَاءٍ الْأَشْيَاخْ وَأَنْ يُشِيرَ إِلَى عَذَا 
القَوْلٍ بِأَنْ يَقُولَ على الْأنْجح وَلْأَظَهَرٍ وَالْأَحْسَن قَالَهُ الخط الْبن قاين وود اكز يغام يدك ركام الي زضل ونطة يقد 
َوْلٍ الْعْتييّةِ قَالَ ابن الْمَاجِشُونٍ في الَذِي روج الْمَرْأةٌ ِكَمرَة قد نذا عتلدفها تأسيخت كاه أذ مُصَِتَهَا مِنْ الزّؤْج» وَتَرْجِمْ 
الْمَرِمُ علَيّْهِ بقِيمَةٍ النَّمَرةِ إِلَخْ ابن وُشدٍ. 
قَْلُ ابن الْمَاجِشُونٍ هُوَ الْقِيَاْ عَلَى أنَّ الصّدَاقَ تَمَنٌ لِلْبْضْعء وَقَدْ قَالَ مَالِكٌ." )١7‏ 

"إن يلقت ذلت 0 ولَوْ من: كَصِبْحَانِيَ وَبَنِيّ. 
سبيت رضن الله عَنَهُ - ": أَشْبَهُ شَيْءٍ المي لتِكاءُ فَوَجَب اليجحُوعٌ بِالْجَائْحَةٍ فيه وَقَوْلُهَ إِنَّ التّمَبَةَ إِذًا أحيفة تنا 
تَرْجعُ الْمَْةُ على الرَوْجَ بِقِمَتِهَا هُوَ الْمَشْهُورُ في الْمَذْهَبٍء وَوَجْهُهُ أن الَّمََةَ لكا كَانَتْ عِوَضٌ الْمْضع وشو جهو خضت 
بقِمَتِهاء والْقِيَاْ أَنْ تزجع عَلَيِْ بِصَدَاقٍِ مِغْلِها أن عِوَض الْمَفرِ البِضْعْ وَهُوَ مَجْهُولُء وَقَدْ مَات بِالَْقْدٍ وَمُوَ مَوْلْ مَالِكِ 
في روايّة أَشْهَب - رَضِي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا -» الْمَفْصُودُ مِنْهُ فَأَنْتَ تراه شَهرَ كَْنَ الشجوع بقِيمَةٍ التَمََه على الّدَوْلٍ به لا 
بِصَّدَاقٍ الْمِئْلِ وَل يشي أنه زجع بالجَائحَةٍ الذي هُوَ مَُابِلُ قَوْلٍ ابْنٍ القَاسِم كَمَا قَهِمَهُ '" ح ل" وَلِذَا لَمْ يَتَعَرَضْ 
َهُ ابن عَرَفَةَ ونَضّهُ وَفِي لَْوِهَا في التْكاح لَِائِهِ عَلَى الْمَعْرُوفٍ وَتْبُوتِهَا ِأَنّهَا عِوَضْ فَوْلَا ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ الْمَاجِشُونٍ وَصَوْيَُ 
امِل وَاللّحمِئُ وَسْرْطُ وَنْع جَائحَة لبمار (إ بلقث) التمرء المفجاحة (ثلْت) التعرة المع (المكيلة) في الْكبل ولت 
الْمَوْرُونَةِ في الْوَرْنِ وَثُلْتَ الْمَعْدُودَةٍ في الْعَدِّ إِنْكَانَث الثَّمَرةٌ صِنْمًا وَاحِدَاء (وَلَوْ) كَانَتْ م الْمُجَاحَةٌ مِنْ أَحَدٍ صِنْمَيْنِ 
مَيِعيْنِ مَعَا (كُصَبْحَانِيَ) بِمَسْح د 4 العكاق الفؤفلة وشكرن اذه تعاة فقهلة كثرة مكقر حيداة كفيك عون يذ 
النَمْر (وَبَنِي) يمتح الْمُوَحَدَة وَسْكُونٍ اليَاءِ وَكْسْرٍ النُونِ فُتَحْيّةٌ صِنْفٌ آحَرْ مِنْهُ وأجِيح أَحَدُهُمَا وَهُوَ ثُلْتْ مَجْمُوعِهِمَاء 
َنُوضَّعْ جَائِحَمُة ولا بُنْظز لِكُلْثِ كَيْلٍ الْمْجَاح وَحْدَهُ فِيهًا. 
وكاو ذا تطرع بطر > لكاي رارزوا ولناشويق وب العا ينا :9 يترم و1 لخر هو بدا بهم في كة | ِلّا أن 
طبه يتَقَاوَتُ ولا يُحْبَسن وله عَلَى ما سام ليان وَالْحَوْح وَالْمَْرٍ والأنويع وَليينِ إن أجيح شَيْءٌ مِنْهَا نُظِرَ 
فَإِنْ كانَ مَا أصَابَث. ث الْجَائِحَةُ مه َدْرَ ثُنْثِ الثَّمرةِ فِي النَبَاتِ فَأَكْثَر في أَوَّلِ مُجْنَاهُ أو وَسَطِدِ أَوْ آخره خط مِنْ النَّمَنِ 
َدرُ قميه في مان من قبمة بَاقيه كان في القيمة َك من الثُلْثِ أو أخقل وإذْكان الْمجاع َكل من ثُلْثِ الْجَبيع في 


0 ايسان وما مَا بِيعَ مِنْ الثَّمَرَةِ مما 


7١54/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
١. منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش هه‎ )؟١(‎ 
ان‎ 


وكاريُْونٍ وَاللوزِ وَالْقُسْمقٍ والْجَزٍ َأسابث الْحَائِحَةُ كدر لت التعرة تأكثر في كَيْلٍ َو وَرْنِ أو عَدَدٍ لا في الْقيَةَ 
وضع عَن انق قد ذلك من المع وإ أجبح أل من ثلث القع في الْممدَارِ لا ُوضغ عله له شين ولا تَفْوِيمَ في 
َذِو الَْسْيَاءٍ وَإنْكحَانَ في الْحَائِطٍ أَصْنَافٌ مِن الثّمرِ بَِنِيعٌ وَصَبْحَانِئٌ وَعَجْوَةٌ وَقِسْمٌ وَعَيْيهَا وَأْجِيح أَحَدُهَا فَإِنْ كان 0 
ار ا لا ا ا ل ا ا وُهَلّ 
مِنْ الْمَصِيلٍ كأ جيخ تأنه فللكا التي موطوع بغار و 

ا ى جِلْقتَهُ كان كَالْمَقَائِي إِنْ أجيح قَدْرُ ثُلِهِ من أَولِهِ أَوْ مِنْ حِلْقتِهِ عَلَى مَا ذَكًَِا + مِنْ التَقْويم الْبنَانِيُ فَصَرِيح كُلَامِهَا 
أن الْجِنْس الْوَاحِدَ يُعْمَبَدُ ثُلْتْ جَمِيعِه ايِمَاهًا إلا أن ابن الْقَاسِم يَعمُِ تُلْتَ الْمكيلة وَأَضْهَبْ ثُنْتَ الْقِيمَق وَإِلَى خلافه أَشَارَ 
ا ا ل ل 
الاغتبار رَ بِكُلْثِ جبِيع الْمبع وَهَل يُعْتبَرُ ثُلْتْ قِبمَيه أو ثُلْتْ التّمَرهةٍ» وَرُوي عَنْ أَشْهَب أن 

الاعَْبَارَ بثُْثِ الْقِيمَةٍ وََنَا إِنْ كَانَ نَوْعًَا اذاهو على طلئن ن: أَحَدُهُمَا مَا يُحْبَمِن أَوُلَهُ عَلَى آخره كَالئّمْرٍ وَالْعِنَبِء فَهَذًا 


لا خلاف فِي الْمَذَْبٍ أنَّ الاْتبَارَ في جا يُحَته بِثُلْثِ ؟ م تع وذ امنا لا من أوله على آر كيه وفطي 
وَالْحَوْح وَالتّفَاح وَاليْمَانٍ فَاعْتَبَرَ ائنُ ايم فا فيه ثُلْتَ الثّمرة وَأَسْهَبْ ثُلّتَ الْقِيمَةِ. اه. مُخلافُ أَشْهَب فِيمَا لا يُحْبَسن وله 


أ 


خِلافَ بَيْنَ أُصْحَابِا 


5-8 


عَلَى آخرهء وَفِي ذي الْأَصْنَافِ خلافُ مَا يُوهِمُهُ قَصْرٌ الْمُصَبَفُ لَهُ عَلَى الثَّانِي وَفِي الْجَوَاهِرٍ إِنْكَانَ الْمَبيعُ جِنْسًا وَاجِدَا 
مُخْتَلِفَ الْأَنْوَاع قأصِيب نَوْعٌ مِنْهُ ل بِثُلْثِ الجميع بِاثَمَاقٍ الْأُصْحَابء ثُمَ الْمُعْتَبَرُ في روايّة مُحَمَّدٍ عَنْ مَالِك وَابْنِ 


الْمَاسِم وَعَبْدِ الْمَلِكِ - رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمْ - ثُلْتُ التَّمَرَةء وَفِي روَايَةِ عَنْ أَشْهَّب ثُلتُ الْقِيمَةِ اه وَمِثْلُهُ لِابْنٍ الْحَاجِبٍ 


. 


وَاْنٍ عَرَقَة 00 مك 00 

50 - ني ال ع - "نز في | ونعاشلة لعأ لل وما تخواة 
الْعَاقِلَةُ 000 ذَنَبٍ الضّجِيّة وَاسْتِحْفَاقٌ ثُنْثِ دَارٍ () عَطَف عَلَى بَلَعَتْ فَقَالَ: إِنْ (بقْيَتْ) بِضّمٌ الْمُوََدَةٍ وَكَسْرٍ 
الْقَافِ مُسَدَّدَة أي تركث التَمَرةُ عَلَى أَضْلها (لِيَنْتَهِي طِيِبْهَا) الخطّ في لضي العيفالة على 0 أَقْسَام 

أكون لكب تكتاعة إلى بقاناغ في أُصُولًِا لِيَكْمْلَ طِيبهَا ولا خلاف في تُبُوتِ 

لا يَحْتَاجُ إلى بَقَائهِ في ص : له لِتَمَام طِيبه وَلَا لِنَضَارَتهِ كَالثَّمَر لايس وَالرَرْع قلا 

طبه وَلَكِنْ تَحْبَاجُ إِلَى التَأَخِير لِيَقَاءِ لوه انين الْمُشْتَرَى بَعْدَ بُدُوَ صَلَاحِهِء وَحَكّى ابْنْ الْحَاجبٍ فِيهِ قَوْليْنٍ 
الْبَاجيَ مُفْتَضَى روايّة أصْبَعْ عَنْ ابْن الْمَاسِم أَنُّ لا يُرَاعَى الْبَمَاءُ لِحِفْظٍ الَضَارَة وَإِنمَا يُراعَى بِكّمَالٍ 0 قَالّ: وَيَجِبُْ 
ندا سين تاكان هذا حصني قطني والتقول والنرط كل فرضة جَائحَةٌ فِي شَيْءٍ من ذَلِكَ 


جميعه) جمِيعِه» وَحَكَّى ابن ونس عَنْ سَحْنُونٍ إِذَا تَنَامه ىو العكيك وَآنَّ قِطَافَهُ 


05/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
همه‎ 


ال ججوها أو لِسْغْلٍ عرض لَه ذلا ججائِحَة فيه ابن عَبْدٍ المكلام هذا مُحالِفٌ لِمَا حَكَاهُ ابن الْحَاجِبٍ 
وَغَيْرهُ عَنْ سَحْنُونٍ حَلِيلٌ وَفِي حَمْلٍ كلامئ سَحْنُونٍ عَلَى الخلا بَخثٌ لا يَخْمَى الْحطّ لِأنَ اكلام الْأَوَلَ في إِْقَائه 
لِحِفْظٍ نَضَارَتِه وَالَانِي فِي بَقَائهِ لِسْعْلٍ مُشْتَريه أو لسشوقٍ يَرْجُوها وله أعْلَمُ. 

2 قث لمهي مها يدل حَلى أنه نما وضع إلا في الس الأؤل» وأ تشى في القسنع ثلث على مفتضى 
ا م وَيَظْهَرُ أَنَّ ما ذَكَرَهُ الْمُصَيّفُ هُنَا خلافُ فَوْلِهِ ولا وَإِنَ بِيعَث عَلَى الْجَذِّ لا سِيّمَا وَقَدْ و 
ابْنُ عَبْدٍ المكلام عَقِبَ ذكْره ه الْمَوَْيْنِ الْمتَمَدَمَيْنِ: شاد يفص الالدلسويق إِلَى إِجْرَاءِ هَذَيْنٍ الْمََْيْنِ فِيمَا يبع قَبْلَ بُدُ 
ل ل للد 

"وَأَفْردتْ أو اميق امتليك اتشاكفة أز عقف وقد نا أضيت مِنْ الْبُطُونٍ إِلَى مَا بَقِي في رَمَنِه لا يَوْمَ الْبيْع؛ 
ووَمُوَ ظَاهِرٌ. اه. وَتَقَلَهُ في التّوْضِيح قَالَ فيه: ص فى المكؤلة على أنه لو اشترى عر على الجذٍ تيه 01 


- 
0# ع 


إِذَا بَلَمَتْ الثُلْتَ كَالبْمَارٍ لَا كَالْبَقْلٍ. اه. ثم قَالَ الْحَطّ: وَالْحَقٌ أن كلامة الْأَوَلَ مُحَالِفٌ لِلثَانِيء وَأنَّ الراجح هُوَ الْأَوَلْ 
فَكَانَ يَنْبَغِي لِلْمْصَنْفٍِ أَنْ يَمْشِي عَلَى مُقْتَضَى روايّة سَحْنُونٍ أَنَّ فيه الْجَائحَة ِأَنّهَا جِيَ الْجَارِيَةٌ عَلَى مَذُهَب الْمُدَوَنَةِ فِيمَا 
اشْترى عَلَى الْجَذٍّ بك هُوَ أَخْرى واللّة غلم وَعَطَّفَ ع كتَلَى بَلَعَتْ فَقَالَ: (3) إِنْ رد بض الْهَمْرِ وَكسْرٍ اليّاءٍ التِّمَارُ 
الشِراءِ دُونَ أَضْلِهَا (أو) أشْتْرِيَثْ وَحْدَهَا بَعْدَ بُدُوِ صَّلَاحِهَا كُمَا في ابن الْحَاجبٍ ثم (ألْجق) بِصْمّ الْهَمْزِ وَكَسْرٍ الْحَاء 
أَيْ اشْتَرَى (أَصلَّهَا) . 
َال في التُوْضِيح: نا لَوْ اشَْرَاهَا وَحْدَهَا قَبْلَ بُدُوَ صَلَاجِهَا عَلَى الْمَطْع نَم اْتَرَى أَصْلَهَا فَلَهُ إبَْاقْهَا ولا جَائْحَة © 
وضع الْجَائِحَةُ في (عَكْسِي) أ الْمَزِع الستَاب وَهْو سْرَءُ لها وده ثم شراؤها (أَْ) شِرَائها (مَة) أ أَصلهَا في عَقْد 
وَاجِد ايَانَا في هَذِِ وَعَلَى أَحَدٍ فَوْليْنِ في عَكْسِهٍ (وَنْظرَ) بِضَعّ الثُونٍ وكسْر الظَّاء الْمعْجَمَةِ أي تُسِب قِبِمَةُ )ما أصيب) 

بسع افع عر لطاد مم 0000 رين لوج ينخر لمق وما فِي حْكُوِهَا مِمًا لا يُحبَسن أله عَلَى آخره بيَانَ 
ِمَا (إلَى) مَجْمُوع قِيمَتِهِ وَقِيمَةِ (مَا بَقِيَ) سَلِيمًا مِنْ وَتُعَْبَرُ قِِمَهُ كُلّ مِنْ الْمُصّابٍ وَالسسَالِم (فِي رَمَنِِ) هذا ضَعِيفٌ 
الذي تحب الْمَْوَى به اغيَارٌ قِيمَة كُلَ مِنْهُمَا يَوْمَ | صَابَةٍ ا م الْبَيْع) خِلانًا لابن 
أبي رَمَنِينَ أَقَادَهُ عب البُنَانِنُ فَوْلّهُ هَذَا ضَعِيفٌ يُقِيدُ أَنَّهُ مَوْجُودٌ وَكَلَامُ أبي الْحَسَنِ يُفِيدُ أَنَهُ لا قَائِلَ بهء فَإِنّهُ كَالَ عَلَى 
فَوْلِهَا: مَإِنْكَانَ الْمُْجَاحُ مِمًا لَمْ يَجْحْ قدَذْرَ ثُلْثِ النََّاتِ وُضِع قَذْيْهُ وَقِيلَ: مَا قِيِمَةُ الْمُجَاح فِي رَمَيهِ ما نَنّهُ ل فَوْلَهُ 
في رَمَنه ظَرْفُ لِنَقُوِيم وَهُوَ الظَاجِر ثُمٌ قَالَ: فَيَكُونُ الحكم أنْ يُعَْبرَ كل بَطْنٍ فِي رَمَيهِ وَلَمْ يَأَوَلْ هَدًا أَحَدّ مِنْ الشبوخ 
َإِنْ كَانَ هُوَ الظَّاهِرُ وَإنَّمَا اْتَلَمُوا هَل يُرَاعَى فِي التَّفُويم يَوْمْ م ليع 1 ارين العلك وَأَكَا الاسْتِيئاء. " (؟) 

"ولا يُستَعْجَلٌ عَلَى الْأصّحْ 


".17/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
7" .//5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
ك5ه‎ 


وَفِي الْمُرْهِيَة الَّابِعَة للد َأُويلانٍ. وَهَلْ هِيَ مَا لا يُسْتَطاعٌ دَفْعْهُ: كُسمَاوِيَ 

وغل القزل 07 هو لحم المفدارٍالّذِي فوم والنُومُ يؤم ابيع أو يؤم الْجائحة على أن يفيض في أَؤقَاته 
الي اه. 

وَلْمعْتَى أنه بَعْدَ انْتِهَاءِ الْبَطُونٍ يُنْظَرٌ كُمْ يُسَاوِي كل بَطْنٍ [» 1 على أذ يثيض نى ؤَاتِهِ (وَلا يُسْتَغجل) بِضَمّ 
النَخْتِيّةِ ومَنْح الْجيم بتَقُوِيم السسَالِم (عَلَى الْأَصّحّ) عِنْدَ عَبْدٍ الْحَقّ مِنْ الخلاف, بل يُوْخُرُ تَقْويمُهُ حَنَّى تَننَهِي بوث 
ِِتَحََقَ مِقْدَارُ كُلّ بط :اي ثم تختبز يمه كل بن يؤم الاح وجمع لقم وش فيمهةُ الماح لمَجمُوعِقاء وَبِمِثْلٍ 
تَلْكَ اليَسْبَةٍ يُخطّ من الثم كُلّثْ أو كَذْرث. 


(3) إن اكترى دَارَا بها تخ أَوْ عَْرهُ ثور ثَمَرةٌ مُزْهِيَةٌ وَسَرَطَهَا الْمكُتَرِي وأجيحث الثّمرةٌ ف (فِي) دن لل فى 
لمر (الْمُزِْيَة) من النَّخْلٍ أو ظَهَرَثْ حَلَاوتُهَا مِنْ غَيْره (التَابعَةٍ) قِممُهَا (ل) كراءِ (الدَارِ) مثلا أو الْقُندُقِ أو الْأَوْضٍ التي 
ود ل كر ب ا و كِرَاءٍ نَظرًا لِكوْنِهَا تَمَرَةَ مبْمَاعَةَ 

ن) وَمَقْهُومُ الْمُْهِيَة أن غَيْرَهَا التَّابِعَ الْمُشْتَرَط 
لفكتي لا تُوضَعْ جَائِحَيُ ايْمَاقَاء ل 5 اشيراطة بأ 0 شرو تبوئثة تبَعيَتُهُ لِلكِرَاءٍ بكؤنه ثُلَنًا وَاسْيِرَاطُ جميعه وَطِيبْهُ قَبْلَ 
الفار ده لكان وََصْدُ دَفْع الصِّرَرٍ يِتَصَدُفبٍ الْمُكري إِلَيْهِ وَمَفْهُومُ الم لابق أ الكزوية ا 8 
جَائِحَُهَا اتْقَافَاء وَكَيْفِيةُ التَفُويم أَنْ تَُّوُمَ التَمَرَةُ وَحْدَهَا وَالسُكْتَى وَحْدَهَا بِدُونٍ تَمَرَقَ وَنُجْمَعَ م الْقِيمَعَانَ وتنشب قيمة التهرة 


لِمَجْمُوعِهِمَاء وَيُحَط عَنْ الَْكُتري مِثْل نشد وها مِن الْكراءِ فَالَهُ ابن يُونْن (وكل حِي) 57 أي شي 
ِف لِلتّمرة (لا ينقطاغ) بِضَعَ أو (دفْعْةُ) عَنْهَا (كُسَمَاوِي) يقح الينينٍ الْمهْملةِ وَحِنَةِ الْمِيم أَيْ مَنْسُوبٌ لِلِسَمَاء ِكَونه 
مِنْ رَافِِهَا بلا عَمَدٍ لا دَخْلَ لِمَخْلُوقٍ فيه كبَزدٍ ممح الْمُوَحدَةٍ وَالرَّءِ وَسْكُونهَا وريح وَجَرَادٍ. " )١(‏ 

"وجي أَوْ وَسَارِقٍ خلاف وَتَعَيبُهَا كَدَلِكَ وَتُوضَعْ من الْعَطَشٍ 
ووَئْجٍ وَمَطَرٍ (وَجَيْشٍ) وَسْلْطَانٍ جَائْرِ وَلَيْسَ مِنْهَا السَارِقُ» وَعَلَيهِ اَْكْمَرُ. 
(أو) حِيَ مَا لا يُسْتَطَاعٌ دَفْعْهُ (وَسَارقِ) لَمْ يُعْرَفَ وَهَذَا لِابْنٍ الْقَاسِمِ (خلافٌ) في الّوْضِيح الْأَولُ عَلَبْه الأكقد وَأَسَارَ ابن 
غثل الشلدم إلى له المشيوة ؛ وَهُوَ لِابْنٍ ناوج وَعَرَاهُ ه البَاجيّ لابْنِ القَاسِمِ ف فِي الْمَوَازِيَّ: وَالثَّانِي لِإبْنِ الْقَاسِعِ فى الْعْدَونه 


وَصَوبَةُ ان يُوثن وَاسَْظْهَرَةُ ابن رُشدٍ قَائِلًا: لا مَرْفَ فف الا و فى كلك له ى على اع من حو لزي 
وَقَيِدَ الشّيْحُ وال تقَابِسِييٌ كوْنَ السّارِقٍ جَائحَة ِعَدَم مَعْرِفْتِه فَإِنْ غرف فَيَتَبِعُْ َيتِّعَُ الْمْمْتَاءٌ بعوّضٍ مَا سَرَقَ وَإِنْ كان مُعْدَما وَلَا 
يُوضَعْ عَنْهُ شَيْعٌ مِنْ الثَّمَنِ وَتَقَلَهُ في التَوْضِيح ابْنْ عَرَقَة الورك قلت حزن عرد دده عَنْ قرب أ أنه جائِحَةٌ وَهُوَ ظَاجِرٌ 
الْمدئة الخط عد في الْمَسَائلٍ الملقوطة الَْوَائح ثلاث عَسْرة اند ليح التموم وََج وَالمْرقُ بالسكيل وَل وَالطير 
اْعَالِبْ وَالْمَطَرُ الْمُضِرُ وَالدُودُ وَالمَخط وَلْعَمَنُ وَالجَرَادُ وَالْجَيْشُ الْكَثِيرُ وَاللَصصُ وَالْجَلِدُ وَالعْبَارُ الْمفْسِدُ وَالْقنَاه أ ينس 


7.5/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
”عه‎ 


الّمَرَة مع تير لَوْنِهَا وَالْفْسَامُ وَهُوَ مِثْل الْقََاءِه و دَِالْجَرْضُ أي ضُمُورُ التَمَرْةِ وَالشَّوْبَانُ أيْ ا والبتففة» أي عدة 
جريان المناء ض الشّمَاريخ قلا يَرَطْبْ الثَّمَرْ ولا يَطِيبٌ (وَتَعَدْبُهَا) أي الَّمَرهِ بِمَا لا يُسْتَطَاعٌ د دَفْعْهُ (كَذَلِكَ) أي تَقَص قَذْيْهَا 
4 في في وَضْعِهِ إِنْ بَلَعَ النَفْصُ الثُلْتَ ببوائت ب ور الخط. 
ص علي ان يُشْدٍ في سْمَاع بي رَيْدمِنْكتَاب الْجَوَائِح وَيْفْهَمْ نه 
وضع وَإِلّا قلا في صَبْح فَإِنْ لَمْ تَهْلِكْ الثَمرةُ وَتَعيبَتْ م2" 
الْعيَان المشهدر أ م تنم إى ما تنمن» عل بغ الت ترمغ أم لا قال أن العاجكون؛ نايد 
أَحَدُ قَوْلَنْ ابن الَْاسِم وَإِنَّمَا هُوَ عَبْبَ مَبْكَيرُ الْمْبْتَاعٌ بَيْنَ النَّمسُكِ بلا شَيْءٍ وَالرَدِ كَذَلِكَ (وَتُوضَغ) بِضَعٌ الَْؤقِية وََنْح 
العتاو النشحية الَْائحة (مِنْ الْعَطش) إِنْ كائث التُلْتَ.." )١(‏ 
"وَإِنْ قُلْت كَالْبْقُولٍ وَاليعْمَرَانِ وَالرَيْحَانٍ وَالْقُرِطٍ وَالْمَضْبِ وَوَرَقٍ النُوتِء وَمُعَيّبٍ الْأَصْلٍ: كَالْجَرَرِ 
هوبل (وَإِنْ قَلَّث) بمَتْح الْمَافِ وَاللّام مُسَدَّدةَ عَنْهُ لأَنَّ سَفْيَهَا عَلَى بَائِعِهَا فَأَشْبَهَتْ مَا فيه حَتَّى تَوَقِيكُ وَظَاهِرْ 
الْمُعييّبٍ وَل قلت بدا ولابّن رُشدٍ لا يُوضغ الْقلِيل الَّذِي لا خطب ل وَشْيّه في وَطْعِهَا وَإِنْ قلت كَقَالَ: (3) جائحَة 
(البفول) ِضّعٌ الْمُوَحَدَةٍ وَالْقَافٍ ككس وَكُرَْرةِ وسِنْدِبَا وَسِلْقٍ ابْنُ عَبْدٍ الَْرِ ما لَمْ يكن تَافِهَا لا بَالَ لَهُ (واليَعمَرانِ والرحَانِ) 
مح الا (وَالْمَئِطِ) بمَنْح الْقَافِ وَسُكُونٍ البَاءِ وَإِهْمَالٍ الطَّاءٍ أَئْ لغشب الذي تأخلة الذوايث عياض وآراة 0 عرَبِيّ؛ 
1 ا بِضّجٌ الْقَافٍِ وَسْكُونٍ الكاء وبالطاءِ الْمَهْمَلَةِ فَخْلِح يُجْعَمْ في ثُنْب الْأَدْنِ لِلريَة وَمَنْحِهَا وَإِعْجَام الظَّء فَهُوَ كم مد يدع 
به الْجِلْدُ أَكَادَهُ الخطّ. 


فَارِسِىٌ (وتقن) , بمَنح الْقَاففِ رن اعد الْمشجنة كدمكدة عاض أ افص ًّ مُق و وَهُوَ الْقَثَ إِذَا 
كَانَ يَايسًا وََالَ الْأَصْمَعِنُ : إِذَا جَفْث فَهِيَّ الْمَضْبٌ (وَوَرَقٍ النُوتِ) الذي يُعْلَفُ به دُودُ دُ الْحَرِير ول خافة الدُوة فهو 
50 اْوؤرق فَلمْشْريهِ فَسْحُة عَنْ نَفْسٍ كُمَن احَْرَى حَكَامًا أو مُنْدَْا ملا ابلك وَل يَجدْ من يَسكُنُه (وَمهيّبٍ) بِضَمْ 
المي وَمَنْح الْعيْنِ الْمُعْجَمَة وَالنَحْييّة مُسَدّدَةَ (الْأَصْلٍ كَالْجَرَرِ) بفَنْح الْجيم وَالبَّاي َرَاءٌ وَبكسْر الْجِيم أَيْضاء وَيْقَالُ لَهُ في 
الْمُغْربِ الإسفنارية ولا فَرْقَ في هَذِه بَيْنَ كَوْنِ جَائِحَتِهَا مِنْ الْعَطَشٍ أَوْ غَيْرِهم فَلَوْ قَالَ: وَمُطْلَمًا في كَالْبُقُولٍ إِلَخْ لَأَقَادَ هَذَاء 
وَالْمَْقُ بَيْنَ التِّمَار 0 أنْ جَدّ الْبقُولٍ سَيْمَا قَسَيَِا فلا يُضْبَطُ قَدَيُهَا وَأَنّ الْعَادةَ سَلَامتُهَا مِنْ غَيْرٍ الْعَطَشٍ وَأَنَّ الْعَادَ 

إِذَا ذهب ثُلُْهَا وَفِي فَولِهِ وم معيّبٍ الْأَصْلٍ إِشْعَارٌ ب ل 


و أَكثْرَ وَقِيلَ: لا يبَاعٌ إل | 3 وَقِيلَ: 3 كفو ريه مَا ظهَرَ منةُ وَيَدّخُلُ 5 مُعَنَبِ الَْصْلٍ 
7 0 ا 58 وَحْدَهَا أَوْ مَعَ كِرَاءِ أَرْضِهَا ولا يَجُورُ اشتراطً. " (5) 


7١١/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
١1١١/50 (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ 
5ه‎ 


' وَلَرمَ العشري بَاقِيهَا وَإِنْ كَكَ وَإِنَْ اشتَرَى أَجْنَاسًا تأحيخ متها فصعت إن تلقث فيمنة ثلث الجمِيع وَأْجِيحَ 
هله تلك مكاي وَإِنْ تَتَاهَتْ اك 073عاقسب الْخُل 
وِبَمَائِهَا بَعْدَ قراغ مُدّةِ الْكرَاءء فَإِنْ تَطوّعَ لَه الْمْكْرِي بِدَلِكَ جَارَ وَيَجُورُ اشْيتِرَاطُهَا لِلْمْكْرِي لِأَنّهَا مِنْ مَالِهِ قَالَهُ ابْنُ 


0 


ٍٍ 


006 0 مكيب الأَمْل كالبُولٍ تَخو فَوْلِهَاء وأا بجائِحة الْبُْولٍ اليتلتي وَلبصَلٍ وَلْجَْر ولْفّجْلٍ وَعَْها مبُوضغ 
ابن عرََةَ جَعَلَ الْجَْرَ وَالْفُجْلَ مِن الْبُقُولٍ تخؤ تقْلٍ اللحْمِيَ وَغَيْر الْمْتَنْطِوِي أَمَا المقاين واليطيخ والباونجَان و 
وَالْفُجْلْ وَالْجَرَرُ وَالْمَورُ وَالْوَُ يسوم َالْحَِرِيُ وَالْعَصْفِيُ والْقُولُ الأَحْضر وَالْجْْبَاكُ فَحْكْمْهَا كُلّهَا حُكُم اليِمَارٍ ؛ 

فيه الثّلْثُْ وك معد عن أذهينت أن العاف #الققول زر ضَّعُ مَلِيلُهَا وَكثِيئاء وَمَا قَدَّمْنَاهُ أَشْهُدْ وَبه الْقَضَاء. اه. فَانْظَهُ 
مع م مَا تَقَدَّمَ وَأ الله لله أعْلَمُ. 


(وَلرِمَ الْمُشْمَرِيَ بَاقِيهَا) أَيْ عار الشلع بن لقع بحمنيد من الع إن كثر. بن (وَإِنْ قَلَ) الْبَاقِي اتَمَاقَا َالْمُبَالعَةُ 
ِمُحيدٍ ذفْع التَوهُمء وَفرَقَ بن الْجَائِحَةٍ ساق كيه فكأ الهشتري دحل عَبهَا يفوع العمّدٍ في لاتق 
عَلَى غَيْرِ مكلو (وَإِنْ اشْتَرَى) شَخْصٌ (أَجْنَاسًا) من التْمارٍ كنَخْلٍ وَعِنَبٍ وَتِينٍ في صَفْنَةِ (تأْجِيح بَعْضْهَا) جِنْسًا مِنْهَا 
ْله أو بتغئه أو أخقد كُدَّلِكَ (وضِعَث) بِصْء الواو وَكسر الصضّاد التشجمة الح عَنْ الْمُشْتري (إنْ بَلَمَتْ قِيمَمُه) أئ 
الْجِنْسِ الْمُجَاح (ثُلْتَ) مَجْمُوع قِيِمِ (الْجَمِيع) أي الَّذِي أجيح والَذِي سَلِمَ () إن (أجيح) بِضَع الْهَمْرِ وكشْر الْجيم (منة) 
اللي سه سي لد دي 


عل مَذّهَبِ الك وَقَدَ تَقَدَ تَقَد : ' 00 
"وباس الْحَتِ 


ال ي الْجَمِيع أَوْ تكد إن أجيح الثُلْتْ فكت وَمُسْتئْئّى من القَمَرَةِ تُجَاحْ ب بِمَا يُوضّعٌ: يَضّعُْ 


دعوت اق دن (كَالْمَصَب الْحْلو) ايند على المشهور له نا يام تغد طره 

مُورٍ حَلاوتِه وَإِنْ لَمْ تَتَكَامَلَ الْبُنَانِيمُ هَدًا مَذْهَبْ الْمُدَوَنَةِ سَحْنُونٌ قَالَ ابْنْ الْقَّاسِم: تُوضَعٌ الْمَصَبٍ الْحُلْو وَهُوَ 
الب اسمس ايت اباد 
الْمَارِسِنُ (وَيَاِسٍ الْحَبّ) ال: شتبيع بف شه كيين أذ قهلة على كنامج و ِيَّ إلى يبس مأصَابئْهُجائِحَةٌ ملا بُوضَغ 8 


الحصة انغ توتيت شق القادرة ان1 .بيت 


ريب 


"١١/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
الريك‎ 


(3) إِنْ سَاقَى رَبّ حائط عَامِلَا بَعْضٍ ثَمَره فَأُجِيح (خْيْر) بِصَمٌّ الكلع التقجوة 3 وَكْسْرٍ النَحييّة مُشَدُّدَةٌ ا 
0 أي الْعَقْدُ عَلَى خِدْمَةٍ الشَّجَرٍ بِبَعْضِ تمرئه إذا أصاضت الكمبةٌ جَائِحة (بَيْنَ م سَفْي الجمِيع) أَيْ مَا أعيخ عا ل 
يَجْحُ بِالْجْرْءٍ 0 عليه و 0 5 0 عَقدِ الْمْسَاقَاةٍ عَنْ نَفْسِه 7 ب لقث تأكند) وَل يَبْلْ شير وَكَانَ 
خْيْرَ الْعَامِلُ سَوَاءِ د كَانَ ال: مُجَاحٌ شائعًا 3 
يا (1) شخصن انع يا ا ل 7 قِ (مِنْ التَّمرَة) الْمَيعَة 
عَلَى وها بكقمة عَذو وزقكا نكل (تُجَاغ) بض ضع الْموْقَِة أَيْ الَمَرَةٌ (بمَا) أي الْقَدْر ر الذي (يُوضَعُ) عَنْ المشري وَهُوَ 
الثُلْثُْ (يَضَعُ) يمتح الَحْتيّة وَالصَّادٍ الْمُعْجَمَة الْبَائِعُ مِنْ الْكَيْلٍ الم عن نشدي أَيْ الشّمَر (بمَدره) أَيْ الْمْجَاح مِنهُ 
عِنْدَ ان لابه وَرِوَايَنَهُ وَهُوَ اول بِنَاءٌ 7 أن ا هُشْتَرَى ورك ار وَهْبٍ لا 00 من ن المت شيك 


أجيح ثُلْتْ الثّائِينَ» وَضَعَ عَنْ الْمُسْيرِي ثُلْتَ د ار وَُلْتَ الْمُشتئتى على الْمَشْهُورٍ." 0 

"(قصكة) إِنْ اخْتَلّفَ الْمُتَبَايعَانِ 0 جِنْس الَّمَنٍ 0 نَوْعِه: حَلَقَاء وَفْسِحَ) وَرَدُ مَعَ مَعْ الْمَوَاتِ قِيمَتَهًا 0 بَيِعَهَا 
ووَمَفْهُومُ كيْلٍ أنه َوْ اسْتَئْتى جْرْءا شَائِعًا كريْع لَوْضِعَتْ الْجَائِحَةُعَنْ الْمُْمَرِي بالْأَولَىء وَهَذَا متَمَقْ عَليْهِء مَلِذَا ركه 
وَإِنْ تَتَارَعَا في خُصُولٍ الْجَائْحَةٍ فَعَلَى الْمُشْتَرِي إِنْبَانّهَاء وَإِنْ تَتَارَعَا في قَدْرهَا مَقِيلَ: الْمَوْلُ 8 وَقِيل: أمياء. وَأَصْلِه 
يضَعْ يَوْضِعْ يكسشر الصّادٍ مَحْذَِثْ الْوَاوْ لِوقُوعِهَا بَيْنَ ياءٍ وكشرة ثُمَ أَبيلث الكسئرة قح لِمتَاسبَةِ الْعيْنِ الْحَلتيّة وكا 


سْبْحَانَة وَتَعَالَى غلم 


[مَضة فِي بَيَان أَحْكام امن لاف الْمُتَبَاِعِينَ | 
(إنْ اخْتَلَفَ) الشَّخْصَانٍ 00 لِسَيْءٍ بِتَقْدٍ 00 غَيْرِهِ بِضَّمٌ الْميع وَفتح الْمَوْقيَةَ مك التي لايع بِيَاءٍ عَقِبَ الْأَلْفٍء لِنّ 
فِعْلّهُ تَبَايََ يَعَ بفتح لباه وكا بَائُعٌ فج فَهُوَ بِالْهَمْرِ عَقِبَهَا لإِعْلَالٍ فِعْلِهِ وَهُوَ بَاعَ بِإِبْدَالٍ َائِهِ أَلْها لِتَحبكهًا عَقِب فتح) وَصِلَةُ 


١ 


الف (في جِنْس الئَّمَنِ) الظَّاجِرُ أَنّهُ أَرادَ به مَُايِلَ النّمَنِ بدَلِيلٍ النّشْبِيهِ الآتي في فَوْلِه كَمَنْمُونِهِ بأَنْ قَالَ أَحَدُهُمَا عَيْنٌ 
َالْآخَرُ عَرْضُ (أ) اْتَلَمَا في (نَوْعِهِ) أي التي أن قَالَ أَحَدُهُمَا دعَب وَلْآحَرُ وَرِقء ولا بيه لأَحَدِجِمَا (حَلَمَا) أئْ 
الْمْتَبَاِيعَانِ كك عَلَى في دَعْوَّى الْآخْرٍ وَتَحْقِيقٍ دَعْوَى نَفْسِه مُقَدّمًا التفين عَلَى بات 

(وَفْسِح) بِضّمٌ فَكسْرٍ أي الْبَيْعُ سَوَاءُ قَامَتْ الملْعَةُ أو فَانَتْء وَنُكُولُهُمَا كُحَلِفِهمَاء مَيَرْدُ الْمُشْتري ِلبَائِع الميلْعَةَ إِنْ لَمْ تَقْتْ 
(وزد) أي يَودُ المُشتري لَِْائع (مع الْقَوَاتٍ) لِلستلعَةٍ في يده يعبر وق فََعْلَى (قِبِمَمَهَا) أَيْ اليتلعة مُغْبرةً (يَوْمَ بَبعهَا) أي 
ايلع لِصِكُتِهِ. عج لَوْ قَالَ عِوَضُهَا بَدَلُ قِبمَتِهَا لَكَانَ أَحْسَن لِسْمُولِهِ مِثْل الْمثْلِيَ. عب وَمهُوَ." (") 


71١١/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
١١ 5/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )؟١(‎ 
ه5٠‎ 


"والتضديق فيه: كُطُعَام 02 تيع ل عَلَيْك البَيْدُ وَالنَمْص الْمَعْرِوفُء إلا فا 
لَمْ تُمَارقَء 


2 رس ويه كور ولا 4 اس انا .بز دين كسء 0 2 وكع سف ا و تال عن 3 ر 19م ن؟ 1ه م 5ن ركه 4 8ه 2ر4 
لكان مَكِيلَا أؤ مَوْرُونَا كطعَام وكاس فلبائعه اخدهة بِعينهِ إن وجده بِيَك المُسْلِم» وَمِثْلهُ إن لم يَجَِدهُ ولا تفيته حَوَالة 


السُوق. اه. وَنَمَلَهُ ابْنُ عَرَفَةً. وَفِي الشَّامِلٍ وَرَادَ عَلَى الم لْمَنْصُوصٍ وَحَيّجَ اللَخْمِيُ فيه فَوْلّا بقَوَاتِهِ بها والله عله 
8 جَارَ ل 0 0 ِلَيّه ار 09 وَرْنٍ أ عَدٌَ الششلع فم في 0 إذَا دَفَعَهُ لَهُ بَعْدَ 0 أَجَلِهِ لا قَبْلَهُ 


لام حت ارين ا أن ل ر شور تضديكة بل ول الأجل 5ه ذا صدقة لجل تغجبله له قبل الأجل :+ دَخَلَهُ 
سَلَفْ جَرٌ مَنمَعَة وَهُوَ بِمَعْنَى ضَعْ مِنْهُ وَتَعَجَلْ فَقَوْلهُ في الْكِتَابٍ جَارٌ مَعَْاهُبَعْدَ خُلُولٍ الْأَجَلِء وَقَبْلَهُ يَدْخْلَُ ضَعْ وَتَعَجَلْ 
و خا العتعان وَأَزِيدُكَ . 
وَسَبَهَ في جوَاز النَصْدِيقٍ مَقَالَ (كَ) النضْدِيقٍ في كَيْلٍ أو وَزْنِ (طَعَام مِن بَنِع) فُيَجُورُ (ثُم) إذَا صَدَّفْت في كَْلٍ أو وَزنِ 
طَعَامِ مِنْ سَلمٍ أَوْ بَيْع وَوَجَدْت نَقْضًا أو رَيْدَا عَلَى مَا صَدَّفْته فيه ف (لَك) يا مُصّدِّقْ ) أ عَلَيِك الرَيدُ) أي الرَائِدُ الْمعْرُوفُ 
رَاجِعٌ لك (وَالتَفْصُ) أي النَاقِصُ (الْمَعْرُوف) أي الْمُعْمَادُ بيْنَ النّاسٍ في الْكَثْلٍ أو الْورْنِ رَاجع لِعََيِك (وَإِلّا) أي وَإِنْ لَمْ 
يَكُنْ البَيْدُ مَعْرُوًا بِأنْ كَانَ مُتَمَاحِشًا رَدَدْته كُلهُ إلى الْبَائع ولا تقذ مثة المتدوت» وق هذا لتطرحه وله يكن التَفْض 
مَعْرُوكًا (قَلا جوع لك) يا مُصَدّقُ عَلَى الْبَائِع بهِ في كُلّ حال (إلَّا ِتَصْدِيقٍ) مِن الْبَائِع لك عَلَيْهِ (أَو بَيْئة) تَشْهَدٌ لك به 
(لَمْ تُمَارِقَ) كَ مِنْ جين قَبْضِك إِلَى جين كَيْلِك أو وَرْنِك أو بَيَْةٍ حضْرّث كَيْلَ الْبَائِع أو وَرَْهُ يَنْقُصُ كما قَالَ الْمُشْبَرِي 
يرع علَى الْبَائِع بجميع النّوخص ولا رك له المتعاوث 128018017 رد َصَابَتْ دُونَ الثْثِ لا يُوضَعٌ عَنْ الْمُشْئري شي 
وَإِنْ أَصَّابَتْ الثُّلْتَ وُضِع عَنْهُ قَدْيُهُ مِن. " (1) 

"لِمَالِكهء وَشْرُوعْهُ وَإِنْ لِنِصْفٍ شَهْرِ وأخذة فقن اذ نكن ل كينا ْرًا. فَإِنْ شَرَط تَتَمْرَ الأطب: مَضَّى بِقَّبْضِهء وَهَلْ 
المزْمِيٌ 
وِلمَالِكِه) أي الْحَائْطٍ (و) شرط فِيهمَا (شْرُوعْةُ) أي الْمُسْلِم في أَخْذٍ التَّمرةِ مِنْ يَومِ الْعفّدِ بن (وَإنْ) تأَخْرَ الشروغ 
فيه (لنصفٍ شَهْرِ) لا أكثرٌ عَلَى الْمُعْتَمَدٍ قَالَ فِيهًا وَيَضْرِب لِأَمَدِو أَجَلَا وَيَدُكُدْ ما يَأَخْذْ كُل يَوْم. أَبُو الْحَسَنٍ ابْنُ يُونْس 
إِذَا مج ل لو ا اي اميم ال 


قَصَّذَا التأخير فَيَفْسْدُ. 


5 
6 


(3) يُشْتَرَطٌ فِيهمًا أَيِضًا (أَخذة) أي الدّمَرِ أَئْ انِْهَاءِ أَخْذِهِ لِجَمِيع مَا اشْتَرَاةُ حال كُوْنِ الْمَأحُوذٍ (بُشرا أو رطبًا) وزيد شرا 
سَابِعٌ وَهُوَ اشْيَرَاطٌ أَخْذِه كَذَلِكَ عَلَى الْمُْتَمَدٍ فَلَا يَكْفِي الْأَخْذ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ ولا الشَّوطٌ مِن غَيْرٍ أَخْذِو كَذَلِكَ (لا) يَصِح 


4.0/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
ه١‎ 


الا إِنْ أَحَدّ حال كَوْنِهِ (تَرا) لِبِْدهِ من اليّمْوِ وَمَحَلٌ هذا الشَّرٍطٍ ذا وََعَ عَلَيْهِ مغيَارٍ مِنْ كَبْلٍ أو و إن اشكراة 
جْرَانًا فَلَهُ إِْمَاؤُهُ إِلَى تَتَمْره لتَنَاوْلٍ الْعَقْدِ 0-7 عَلَى ما هُوَ عَلَيْه وَقَديٌ اسْتَلمَهُ الْمْبْتَاعٌ ِدَلِيلٍ جَوَازٍ بَيْعَهِ قَبْلَ قَبْضِهِ 

ولغ يق على ناي ف لا متعاف ال ولا مشقرط في هذه الملة تغجيل زلي افمال وإذ شعي سلما لها مال 
نَم يُسْتَرَط كَوْنه ارمع وبي فاح الح حون طروز كات الس 00 سكاء سلما فشترط كقدية رأس 
الْمَالٍ لِوُجُويهِ في المكلم وَقَدْ عَرَجَ فِها بأَنّهُ لا يُشْترَط» وَيَجُورُ تأخيره وَلَوْ بِسَرِطٍ فَجَوَابْهُ أ 
الصّغِيرَة كدَلِكَ» أَو إِلّا في وُجُوبٍ تَعْجِيلٍ النَّقْدٍ فِيهًا. 
(فَإنْ سَرَط) العسل (تَتَمْرَ الأُطّب) الْمَوْجُودٍ حَالَ الْعَقْدٍ شَرْطًَا ص ترِيحًا أو الْتَرَامَا بأَنْ سَرَط في كبفِيّة تطبه ناكا يميه 
فيها تغرًا (قضى) الْعَفْدُ قلا بفْسَخ (بْبْضِو) أ الدّمْر ولو قبل تققره لَه بس من الْحرام الب قله بها وله سه قبل 
الاطلاع عَلَيْه. 
(وَك) التّمرُ (الْمْرْعِيُ) بصع َسْكُونٍ فَكْسْرٍ أي مَا لَمْ يَرْطْت بِدَلِيلٍ مُمَابكيه. " )١(‏ 

"كدَلِك, وَعَلَيْدِ الأكثز» أَو كالْبَيع الْمَاسِدِ؟ تأُوِيلانٍ» فَإِنْ الْمَطَعَ: رَجَعَ بحِصّةٍ ما بَقِيَء وهل عَلَى الْقِيمَةِ وَعَلَيْ 
الْمَكْدَد؟ 1 
وياليْطب فَسَمَل الْبْسْرٌ الْمُسْتَرَط تَتَعْرهُ (كَدَلِكَ) أي اليُطب الْمُسْئَرَطُ تََمْرُهُ في مُضِي بَيْعِه بمَبْضِهِ (وَعَلَيْ) أي كَوْنُ 
الْمرْمِيَ كَدَلِكَ (الْأَكُتر) مِن شْبَاحِهَا وَعَلَيْهِ حَمَنُوهَا (أو) لا يَنْضِي بِقْبْضِهء بل هُوَ (كالبَئْع) في مَسْجِه بَغدَ قَبْضِهٍ إلا 
مُفُوّته عُفَوْتِهِ لبعْدِ مَا عَدَا الطب مِن الثَّمْر في الْجَوَابٍ (تأويلان) في فَهْم قَوْلِهَا إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ رَهُوو وَشَءِ لخد خذِو تمْرًا لَمْ يَجْزْ 
8 بدي وله أن الوا فه. 
(فَإِنْ) اشْتَرَى ثَمَرَ حَائِطٍ مُعيّنٍ وَأَحَدَّ بَعْضَّهُ وَ (الْمَطَعَ) تاقي 7 مره بجائحة أو كه تَعَيِبٍ تَعيبٍ أَوْ أَكَلَهُ عِيَالُ اْبَائع 3 افيه 
قَبَضَّهُ مِنْهُ بِحِصّيِهِ مِنْ نَمَِهِ وَانْمَسَحَ الْعَفْدُ فِيِمَا قي لِأَنّهُ بَيْعْ لا سَلَم و المثلن لمعي بنقبيغ بتلفه أو عديه قب 
ل 
بير بالائقطاع كَالْمدَوئةٍ ظَاهِرٌ في الْقطاع إيَائِه وَكدا ده بجَائحَةٍ وَالْمَدَاُ عَلَى عدم فقو كال فيها ذا لط 

د لبه ثم ال ف نيل فلك الخال لزع ها أخلة يجمطيو ون الل ورجة بجطة ها يقي جل اخكلنة فى انها 
الختلّف في الْمَضْمُونٍ إذدا الْمَطَعَ إِبَانْهُ اه. ابْنْ عَبْدٍ السّلام لِأَنَّ الْمَبِيعَ في هذهو الْمَسْألَةَ مُعَيّنَ فَحُكْمْهُ حُكُم سَائرِ 
الْمعينَاتِء وَلَيْسَ مِنْ السَلّم في شَئْءٍ (رَجَع) الْمُشَْرِي عَلَى الْبَائع (بحصّة مَا بَقِي لَه) من الثّمَرٍ من ثَمَبهِ قافا ولا يجوز 
لَهُ الْبَعَا م لِْعَام الْمَابلٍ لمَأَحُدَ ما بقِي من تمر لِأَنّهُ هسح دَيْنٍ في دَيْنِ» وَلِمَنْع السَلم فيه قَبْلَ بُدُوْ صَّلَاحِه لِأَنَّهُ عور فَالصَبْرٌ 
إِلَيْه أََدُ غَ غَرَرا قَالَهُ اللّحْمِينُ وَلَهُ أَنْ يَأُخْدٌ بحصّةٍ مَا بَقِى سَيْكَا مُعَجُلَا ولَوْ طَعَامًا. 0 
دَيْنِ ِي دَيْنٍ. ابْنْ يُونْس وَيَرْجِعُْ بحِصّة ما بَقِي مِنْ التَّمَنِ مُعَجّل ا بالْقَضَاءِ. طفي ولبَّنِيُ ومَعْناهُ إِنْ طَلَب تَعْجِيلُ يَقْضِي 


لذ وو أذ يؤقرة آذ كلك بيخ كوو ول تغدوو فى الأخيرو 


د كذًا مَفْهُومٌ من كؤله وَل لزي 


"117/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
5ه‎ 


(وَعَل) اليُجُوعٌ بحصّة ما بَقِي مِنْ الَّمَنِ (عَلَى القِيمَة) بن يَقُومَ مَا قَبَض مِنْ الثَّمَرِ في وَقَتَِ وَمَا لَمْ يَفْبِضْ كَذَلِكَ وَتُشْسَبُ 


بخ 


من وَالتُونْسِيُ» وَلَمْ يَعْتَرُِوا ثُهْمَة تيع وَسَلّفٍ لِصْرْرهِمَا بِالتَأَخِيرٍ الدَاخْلٍ عَلَيْهِمَا م 
التَالِتُ: مَحَلٌ جْوَازٍِ رِضَاهُمَا بِالْمُحَاسَبَة حَيْتُ كَانَ الْقِطَاعْهُ بِجَائحَةٍ أو بَهُروبٍ أَحَدِهِمَا حَنَّى فَات الْإبَانُ لانْيِفَاءِ ته 
ع 3 وَسَلٍَ به أَيْضّا فَإنْكَانَ ِسْكُوت الْمُشترِي عَنْ طَلَبِ الْبَائِع فلا يَجُورُ تَرَاضِيهِمًا يهَا. اه. عب رَادَ الْخَرَشِيٌ لايّهَامهِمًا 

على البقع والشا» 

الابغ: طفي فَوْلهُ لِجَوَازِ الإَالَةِ عَلَى غَيْرٍ رأْسِ الْمَالٍ مَعَْاهُ لِجَوَازِ الْإَالَةِ في هذه الصُورهة عَلَى غَيْرٍ رأْسِ الْمَالٍ بمَرْضٍ 
الْمَْدُودِ مِثْلَ ما بَقِي أَو أَكَنَ أو أكْرَ عِنْدَ ابْن الْقَاسِم لِأَنّهُ لَمْ يَنظز لاشتمال الْمُحَالمَةِ بِالْقِلّدِ وَالْكتْره فَيَلرَمْ جَوَارُ الإقَالَة 
على غزر رين العال فى هذه اتفال ا ا ع وي لم فيه 
الحكمل كَوْنَ الْمَمْدُودِ مِئْل مَا بَقَِى ب كتكرة أن كلد از أَقكَ مِنْهُ فم ف فَيَمْتَيعُ لِأَنّهَا ِقَالَةُ عَلَى غَيْر رَأْسِ الْعَال إل أن انق القَاسِعِ 
أَجَارٌ الْإَالَهَ في هَذِهِ الصّورة بَعْدَ النَقُويم. اه. فَأَشَارَ تت إِلَى هَدًا. 

الْكَامِنْ: طفي الصّوَابُ حَمْلٌ فَوْلِهِ وَإِنْ الْمَطَعَ مَا لَهُ إِبَ ان عَلَى السكلّم الْحَقِيقِيَء وَهْوَ السَلَمُ في الذَّمّةِ فِي غَيْرِ ثَمَرِ 
حاط اميه نول أو م قز على ال ا 000 0 سَاكْمًا عر 0 


هُوَ 5 لكل في ثَمَرِ ا غَيْرِ اعقو ىه هَذَا الِاخْتِمَال 5 0 بتْبُوتِ الْخْيًا لمشي في 2 تعر 
في الْقَريَة غَيْر العأفوتة والذي فِيهًا قَوْلَانِ ذا الْقَطَعَ تَمَِهَا أَحَدَُهُمَا ُجُوبْ الْمُحَاسَبَة و الثاني جْوَارٌ الْبَمَاءِ وَصَوّبَهُ ابْنْ 


وأا َوْ جحت َيَرَم الْبَمَاه اانا قَالَهُ عِيَاضٌ وَغَيْرهُ وَعَلَى هذا افْمَصَرٌ ابْنُ عَرََة وَالْمُوَضّحُ وَاقْمَصَرٌ اللّخْمِيعُ عَلَى الْمَسْخْ 
كَالْحَائِطٍ الْمُعيّنِ قورت الحفيعال الأكل عقو البأخوذ يق تؤشيجيه لكوة القكية الماحوة شَامِلَةَ لانقِطاع 
كُمَا صَبّعَ. " 0( 
"إلا أن يَعْلّمَ الْمُجيل بإفْلَاسِهِ مَمَط 
وِِلِعَدَم تُبُوتٍ دَيْنٍ عَلَيْهِ» ولْأَوْلَى إِْدَالُ واو وَيَتَحَوَلُ بمَاء التَرِيع في كُلَ حَالٍ (إلَّا أن يَعْلم المحِيل يإفْلاسي) أي 
الْمْحَالٍ عَلَيْهِ (تَمَطْ) أَيْ دُونَ الْمْحَالٍ فَيَرْجِمْ عَلَى الْمْحِيلٍ لِأَنّهُ غَيَهُ ها وَإِذَا أغَالك غربفك عل فق عليه خزخ فييت 
بِايْبَاعِهِ فَلَا تَجم عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي غَيْبَةِ الْمُْحَالٍ عَلَيْهِ أو عُدْمِهِ. 


)١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش 5///ا؟ 
(؟) منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش 7/١/5‏ 
7ه 


ُو الْحَسَن اللّخْمِينُ إِلّا أَنْ يَسْتَرِط الْمْحَالَ أَنَّهُ يَئْجعْ عَلَى الْمُحِيلٍ إِنْ أَفْلَسَ الْمْحَالُ عَلَيْهِ أؤ جَحَدَ أَوْ مَات فَلَهُ سَرِطُة 
وَهَذًَا كن المُغِيرَة ابْنِ تاجِي) وَتَقَلَهُ الْمَاجِئّ عَلَى أَنْهُ الْمَذْعَبف وَقَالَ ابْنُ رُشدٍ هَذدًا صَّحِيحٌ م لم أَعْرفٌ فيه خلاقًا. وَفِي 
المُوْضِيح مَسْأَلَةُ المَلَسِ صَّحِيحَةٌ في الْمُدَوَنَةِ وَغَيرهَاء وَقَيّدَهَا الْمُغِيرَةٌ فَقَالَ إِلَّا أَنْ يَسْتَرط الْمُحَالُ الشجُوع عَلَى الْمُجِيل إذَا 
َقْلَسَ الْمُحَالُ عَلَيِْ فَلَهُ ضَرْطُُ. ابْنُ عَرَفَةَ حُدُوتُ فَلَسٍ الْمْحَالٍ عَلَيْهِ لَعْوْ لا يُوجِبُ تَقْضَّهَء وَسَمِعَ سَحْنُونٌ الْمُغِيرةَ إِنْ 
شَرَطَ الْمُحَالُ إِنْ أَفْلّس الْمُحَالُ عَلَيْهِ يَحَعَ عَلَى الْمُحِيلٍ مَلَهُ سَرْطُة وَتَقَلَهُ الْبَاجِيَ كَأَنّهُ الْمَذْهَبْ. ابْنُ رُشْدٍ هذا صَحِيحٌ 
لم أَعْرفْ فيه خلامًا. ابْنُ عَرَفَةَ فيه ه نظ لذ شط مُتَاقِضٌ لِعَقَدِ الْحَوَالَقَ وَأَضْه الْمَذْهَبِ في الشرط الْمُنَاقِضٍِ للعند أله 
يُفْسِدُةُ وَفيِي نشطهااققخط القاط ف تسح العنذ كابني على أذ 11 
ابْنُ سَلْمُونِ إِنْ 0 الفكال غلته و قبل اإحَالّة عَلَيْهِ 0 07 بِذَلِكَ الفعال كَلَهُ 2 على ا لا 0 0 
ال لشن عط راحو جروا راي لا جر ل طق 1لا لان ددرو 2 عله ب فى إن 
عَلِمَهُ الْمُحَالُ وَحْدَهُ فَإِنْ جَهِلا كُلْسَهُ جَمِيعًا فَالّذِي بُفْهَمُ من كلام الْمُصَيْفٍ أَنّهُ لا يُجُوعَ لَهُ عَلَيْه بن هُوَ صَرِيحٌ فيه 
وَهُوَ الَذِي يُفْهَمْ من كلام عَبْدٍ الحَقّ الَذِي تَقَلَهُ أبُو الْحَسَن وَالمُوَضِحُ وَعَيْرْهْمَاء بَلْ هُوَ صَرِيحٌ فيه. 
ابن عَبْدٍ السّلام اعْتَرَضَ هَذِوِ الْمَسْأَلَة غَيْرْ وَاحِدٍ بِأَنَّ مَلَس الْمْحَالٍ عَلَيْهِ إنْكَانَ عَيْبًا قَلَهُ الشُجُوع عَلِمَ الْمُحِيلٌ به أَمْ لا 
إن له يكن عَيا 983 تفوع لاقمالكا. وأجنت 21" 00 

"لا قَبْلهُ وَلَم يَلَيَمْهُ 00 


وَلَهُ نَفْضُ وَفْبٍ: كَهِبَة وَصَدَقَةٍ وَالنّمَنُ لِمُعْطَاُ إِنْ عَلِمَ شَفِيعَهُ 
لواشْيرَائه) أي الشّقْصٍ كسار المري كه التَصَحُْفبٍ فِيمَا اشْتَرَاةُ حَتَّى يَأَخْدٌ الشَفِيعٌ أو يثنك. "قى " اللّحْمِيُ 
لِلْمُشْئَرِي وَقُْفُ الشّفِيع عَلَى الْأَخدٍ أو النَرْكِ َإِنْ أَبَى جَبَرَهُ الْحَاكِمُ وف فيها قلت كُمَن أياد الْأَحْدَّ بالشفْعَة وآ تخضة التّمَردُ 


- 


َيَلوَمُ لَهُ قَالَ قَالَ الِْمَامُ مَالِكٌ - رَضِيّ الله 0 عَنْهُ - رَأَيْت الْقُضَاةٌ عِنْدَنَاء يُوَيخُونَ الخد ِالشّفْعَةٍ فى القن اليؤميق 


وَالََانَّ ورين حَسنًا وَمَذْهَبًا لي. ابْنْ الْموَازْ إِنَمَا يُوَكَرُ هَكددًا إِذَا أَحَدَّ سْفْعَتَه مَأَمًا إذَا أَؤْقَمَهُ الإِمَامُ قََالَ أَخَرُوني الَْؤْمَيْنٍ 


سيو 


َالئَكَانَةَ لِأنْظْرَ في ذَلِكَ فَلَيْس ذَلِكَ لَه وَيُقَالُ لَهُ بَنْ حُذْ شُفْعتك الْآنَ فِي مَقَامِك وَإِلّا قلا شْعَةَ لَكء وَثَالَهُ أَضْهَبْ 
وَمُطَرْففٌ. وَقَالَ الْإِمَامُ مَالِكُ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - فِي روَايَة ابْنِ عَبِدٍ الْحَكم يوخي الشُلْطانُ الَؤميْنَ والقلاثة شير 
ويَنْظَرَ اه مِنْ ابْنِ يُونُس 0 يُطَالَبُ الشَّفِيعٌ بِالْأَخذٍ أو التَِّكِ ا 3 0 00 

(3) إِنْ طُولِب قَبَلَهُ فَأَسْمَطَ سْفْعَتَهُ (لَم يَلرَنَهُ) أَيْ الشّفِيعَ (إِسْقَاطً) لأ حا قَبْلَ وُجُوبه لَهُ. " ق " فِيهَا لِلْإمَام 
مَالِكِ - رَضِيَ اللَهُ تَعَالَى ع حَنْهُ - إِذَا قَالَ الشفِيعْ لِلْمُبْماع اشْمرٍ فَقَدْ سَلّمت لك الشفْعة 0 
الشْراء لِأَنّهُ سَلّمَ ما لَه يَجِب له بَعْدُ. ابْنُ يُونْسَ وَلأنَّ مَنْ وَهَب مَا لا يَمْلِكُ لَمْ نَصِح هِبَنةُ. ابْنُ وُشْدٍ لِهَذَا تَظَائدْ 


١514/5 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
سن‎ 


اذ م تبن حر ِهَا وَالْيَمِينُ في دَعْوَى الماك وَإِذْنُ الرّوْحَةٍ في الموج عَلَيْهَاء وَحَظّهَا في الْمَبِيتِ 5 
5 د اقوط لَه الْوَصِيََ في حَيَّاةٍ ة الْمُوصِي 0 الْمَذْففٍ قَبْلَهُ الع بالْعَيْبِ ب قبل ثبو لوقه 


(3) إن وَقَفَ الْمُشْئرِي الشّقْص قَبْلَ قِيَام الشَّفِيع ف (لَهُ) أَيْ الشّفِيع الأَحْدٌ وَ (تَقْض وَقْفٍ) وَسَبَّهَ في جَوَازِ النَفْضٍ فَمَالَ 
(كهْبَةِ وحَصّدَقَة) منْ ون الفشرفي في الشّفْص قَبْلَ قِيَام شَفِيعِهِ قَلَهُ ذَلِكَ وَأَخْذَهُ ِالشّفْعَةٍ 3 (وَالتَمَنُ) ) الذي يَدْفَعُْهُ الشّفِيعٌ في 
لتقْصٍ الْمَؤْهُوبٍ أَو المْمَصَدَّقِ يَكُونُ (لِمُغطاة) أي الْمَؤوب لَه أو الْمْمَصّدَّقٍ عَلَيِْ (إن) كان (عَلِم)." )١7‏ 
"ومع جَمْعْهَا مع بَيْع أو إجَارةِ: كجْغْلٍ» وَصَرْفٍ وَمْسَافَاة وَسَرَكقه وَتِكاح. وَقِرَاضٍء وَفَرْضٍ وَاقْمَسَمَاهَا إِنْ بَلَمْ 

الْحدّ المشكرط» أَؤ تَوَلّيا ْمل وَإِنْ قلكث الْأسْجَاز بَعْدَهُ فَالْأَرْض بَبْتَهُمَا ولا شآ ِلْعَامِلٍ فِيمَا َل إِنْ بَطَلَ الج 
إل أَنْ يَكَمَيْرَ يتاحيّة 
لووميع) بض فَكسْرٍ (جَنْعْهَا) أَيْ الْمُعَارَسَةُ (مَعَ د أؤ إجارة) في عَفْدٍ وَاحِدٍ وَسْبَّهَ في الْمَنْع كَقَالَ (كَ) جَمْعِهَا 
مَعَ (جْعْلٍ وَصَرْفبٍ وَمُسَاقَاةٍ وَشَرْكةٍ وكاح وَقِرَاضٍ وَقَرْضٍ) ثُمَ قَالَ (وَافْمَسَمَاهَا) أَيْ رَبُ الْأَرْضٍ وَالْعَارِسُ بِهَا الْأَشْجَارَ (إنْ 
بَلَعَ) الشّجد (الْحَدّ الفشتيط) حَالّ عَنْدٍ الْممْغَارَسَةٍ كَالْإنْمَارٍ أو الْقَامَةِ أؤ نَحْوهَا أَؤ الْأَسْبَارٍ (أؤ) أَبْعَيَاهَا مُسْتَركةٌ نَقُا 
عَلَى ما دخلا عَلَيْهِ و (توَلّيا) أي السَرِيكَانٍ في الْأَسْجَارِ (لْعَمَلَ) فِيهَا بأنْقْسِهمَا َو بأَجَرَائهمَا. في الْمَْْطِيّة ويتعَامدُ 
الْعَامِلُ الْأَشْجَارَ بِالْحَفْرِ والستفي وَالتَْقِيَة حَنَّى تَبْلُعَ الِطعَاءَ أو تَبْلْمَ كك شَجَرَةِ مِنْهَا قَامَةَ أَوْ تَحْوَهَاء أَرَادَ عَلَى حَسَب ما 
00 الْأَرْضُ حِئَِذٍ وَالشَّجَرُ بَيْنَهُمَا فيَفْعَسِمَاتِهمْ ا» إِنْ أَحبًا أو ُتَقَِانهِمَا مُسْتَركيْنٍ بَِنَهُمَا عَلَى الشيُوع إِنْ 
شَاءًا 3 9 الْعَمَلِ بَيِنَهُمَا بِقَدَرِ حَظ كُلّ منهُمًا 
اك فلكت الأنجاة بقدة) أَيْ المحَيّ الْمُشْتَرط بآقَةٍ َوْ عَامَةٍ أ ايح سَمَاوِيَة 1 احْترَاقٍ (فَالأرض) مُشتكةٌ (يَيْنُهُمَا) 

رَبُّهَا وَالْعَامِلُ عَلَى حَسّب مَا عَمَدَا عَلَيْهِ مِنْ مُنَاصَفَةِ أَوْ غَيْرِهَا. ابُْ سَلْمُونٍ إِذا بَلَعَ الَْرْسْ الْحَدَّ الْمُشْتَرَط وب لِلْعَامِلٍ 
حظَة) َِنْ لَمْ يَفْتَسِمَاهُ وَاحْترَقَ الْكَرْسَ أؤ طَرَأث عَلَيْهِ آمَدَ فَالْأَرْضُ بَيْنَهُمَا وَنَحْوْهُ فِي الْمْتَبْطِيّة. رن َعْدَهُ أَنَهَا إن 
هَلَكث قَبْلَهُ قلا شَيْءِ لِلْعَامِلٍ كَالْجَعَالَةِ (ولّا شَيْءِ لِلْعَامِلٍ فِيمَا) أَيْ الشّجَرٍ الَّذِي (قَلَ) بمنْح الْقَافِ واللام تملا (إنْ سر 
الْجُهُ) بض بِضّمّ الجيم وَشَدِ اللّام أي هَلَكَ أكتز الشّجَرٍ وَلَّمْ يَنْبْتْ في حَالٍ إل أن يد حَمَيرَ) الْأقله السَالِم (يتَاحِيّةِ) مِنْ 
لض ." (5) 

"فَسَكنَتْء كُعَفُو القصّاصء وَبِعَصْبٍ الدَّارِ وَعَصْبٍ مَنْمَعَتِهَا 


َأمَرَ السُلْطَانُ بإِغْلَاقٍِ الْحَوَانِبتِ؛ وَحَمْلٍ ظِثْر 
رِقَلْعِهَاء وَشَبَّهَ في الِانْفِسَاخ فَقَالَ (١‏ إِجَارَةِ عَلَى قِصَّاصٍ مِنْ جَانٍ عَلَى َه َفْسٍ أو طَرْفبٍ فَنْفْسَخُ ب (عَفْوِ) مُسْتَحِقٌّ 


771/17 منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ )١( 
4785/17 (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش‎ 


هه 5ه 


(القِصّاص) عَنْ الْجَانِي. ابْنْ شَاسٍ تَنْقَسِحُ يمع استبقاء الْمنْمعةِ سرْعَا كشكُونٍ ألم لين الْمُستأجر على فَلعِهَا ولْعفْو 
عَنْ الْقِصّاصٍ 00 0 إِذَاكَانَ اروز الام وَانْظُر هل يُقْبَنَ قَوْلُ الْمُسْتَأْجِرِ فِي ذَهَابِ 
َلَمها وَالْأَطْهَرُ أَنّهُ لا يُصَدَّقُ () فَسْحُ الْكِرَاء لِدَارٍ مُعمّئَةِ شَهرًا أَوْ سَنَةٌ مَثَلَا (ب) سَبَبٍ (غَصْبٍ) ذَاتِ (الدَّارِ) غَاصِبٌ 
لا اله الْأَحْكَامُ الشَرعِيّةُ () (غَصْبٍ مَنْفَعَتِهَا) أي ديك في الْوَاضِحَة مَنْ اكْتَرَى دَارَا شَهْوًا أو سَنَةٌ مضه ُ 
عَصّبَهَا السُلْطَانُ فَمُْصِيبَيُةُ عَلَى رَبَهَا ولا كرَاءَ لَه وَقَالَهُ الْإمَا مُ مَاِكُ في المشقوطة في عُْصَّابِ احيرا الْمْتَكَارِينَ وَسَك ثُواء 
وَكُذّا في سمَاع ابن الْقَاسِمِ ابْنُ حَبيبٍ سَوَاءٌ غَصّبُوا الدَّارَ مِنْ أَضْلِهًا أو أَخْرَجُوا | أَهْلَهًا وَسَكَنُوهَا لا يُرِيدُونَ | إلا ا السّكتى 


َ م الْحَوَانِيتِ (ب) سَبَبٍ (أَبْرٍ السُلْطَانٍ بِإِغْلَاقٍِ الْحَوَانِيتِ) لِعَدَم إِمْكَانٍ مُحَالَقَة أمرو. ابْنُ حبيب وَكَذَلِكَ 

نيث يَأَمه مُرُ السُلمْطَانٌ بعَلْقِهًا. ف نو اَي لدخري لشختى من أذ شلب لا بيع كلع ون لطا 
ل 0 ِمَنْْلّةِ مَا لَوْ مَنَعَهُ ننه أكة يل الله تَعَالَىء كَانْهِدَام الدَّارٍ ِ وَامتمَاع قاع الظعاء ختى متعة خزرث الْأَوْضٍ قَلَا كِرَاءَ 
عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ كُلّْه لِأَنّهُ لَمْ يَصِل إِلَى مَا اكترى. اام مَنْ اكْتََى رَحَى سَنَةٌ صاب أَهْلَ ذَلِكَ الْمَكَانِ فِنْنَةٌ جَلَوَا بهَا 
مِنْ منازلِهمْ وَجَلَا مَعَهُمْ الْمُكتَرِيء أو بَقِيَ آمنًا إلا أنّهُ ا يِه الطّعَامُ لِجَلَاءٍ النّاسِ نهو كنطلان اليحى مِنْ تَقْصٍ الْمَاءِ 3 
كدْرتِهِء وَيُوضَعُ عَنْهُ قَدْرُ الْمُدَةِ ة أي جَلَوا فِيهَاء بخلافي الدَّارٍ تُكُتَرَى نكم يَجْلُو النَّامْ لِفِمْئَةِ وَأَقَامَ الْمُكُتَرِي آمِنًا أو 
لِوحْسَة وَهُوَ آمِنٌ مَيَلرمهُ راغ كله ولَْ الْجَلَى لِلْحَؤْفٍ سمط عَنْهُ كرغ مُدَةٍ الْجَلَاء. 
(و) مُسِحَت إِجَارَةُ الظثْرٍ يِسَبَبٍ ظهُورٍ (حَمْلٍ ظِفْرِ) بأَنْ كائث وَفْت الْعَقْدِ غَيْرَ ظَاهِرَتِه ثم ظَهَرَ فِيهَا إِنْ حَمَلَتْ الْمْرْضِعُ 
فَحَامُوا عَلَى الصّبيَ ألهُمْ فَسْحَ الإجارة؟ قَالَ: تَعَمْء." (1) 

"السَيْل ليه 


لم الْكراغ 0 0 كذ 5 له 7 ب ا الْحَرث. 
41 يو لبي رض أ نهر د إلَيهَا. فِيهَا لِلْإِمَام مَالِكِ " - رَضِي الله 
" 00 الْعَكّرَ دشري 8 5 حَبٌ 0 الَْوْض فَتَبَتَ فابلا فَهُوَ لِرَبْ لْأَوْضٍء وَكَذَلِكَ مَنْ زَرَعَ َرْعَا فَحَمَلٌ 
اسيل رَرْعَهُ قب أَنْ يَنْمْتَ إلى أَرْضٍ غَبْرهِ فَنَبَتَ فِيها. قَالَ الْإمَامُ مَالِكُ " - رَضِي الله عَنْهُ - " لزع لِمَنْ جره السَيْل إلى 
أرْضِه ولا شَيْءَ لِلرّرع. سَحْيُونٌ وَلَوْ قَلَعَ السيْلُ شجَرَاتٍ من أَرْضٍ قَصَيّر ها إِلَى أَرْضٍ آخَرَ فَنَبِحَنَتْ فِيهَا فَلَينْط فَإِنْ 
كات إذَا فُلِعَت وَندّت إلى أزضه كنثث» كله فَلَعهًا: وَإنْ كَانَ إِنّمَا يَفْلَعْهَا لِلْحَطّبٍ لا لِيَعْرِسَهَاء فَهَذَا مُضَارٌ لَه القيمة 


وَإنْ كَانَت الشّجَرَهُ أذ يت لا تبث في أْض وها َنم تسر حطبا دازي تبشن في أو محر ين ع أَمْرِ رَيهَا بِمَلْعِهَا 
وَإِعْطَائِهِ قِيِمَتَهًا مَفْلُوعَةٌ وق تنام الك : تراب وطن إلى أخْرَى َإِنْ أَرادَ رَنُهُّ نَفْلَهُ إلى ا وَكَانَ مَعْرُوقًا قَلَهُ ذَلِكَ وَإنَ 
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بى أَنْ يَنْقْلَهُ وَطَلّب مَنْ صَارَ في أَرْضه تَنجيّئة عَنْهُ فَلَا يرم لِأَنَهُ لَمْ يَجْرٌ 


(ولَ الكراة) مُحُتري الْأرْض لِرَرِْهَا وصِلَه لم (بالتدمَكُن) بئة إن سم رياه ب (وَِنْ مَسد) عه فيها (لجائحة) غير 
أَرْضِية كبرد وَجَلِيدٍ وَطيْرٍ وَجَرَادٍ وريج ١‏ عَرَقِ) يمتح الْعَيْنِ الْمُعْجَمَةٍ وَالرَّاهِ عَطْفٌ عَلَى جَائحَةٍ أَوْ بِكْسْرٍ الرَاهِ عَطْفٌ عَلَى 
كَسَدَ (بَعْدَ إِبَانِ) بكُسْر 4 وَشَدٍّ الْمُوَحَدَةٍ آخِرُ تون أَيْ وَفْتٍ (الْحَرْثْ) الْمُعْتَادٍ بِحَيْتُ لا تُرْرَعْ إِذَا الْكسَمَتْء فَإِنْ 
عَرِقَتْ فِي إِبَّانِ الكضف أ 5 الم إِبَانْهُ سَمَط كِرَاوُهَا لِعَدَ تمك الفختري من زيها. ان 
لا موقم تقو جزو نين الأخن إلا لكمكن يخ اتتبقاء ها يقايلة بن المتقعة. ا3 وشيم لا يليقة أن وقد 
كاف د تق 
ابْنُ الْحَاجبٍ لَوْ حبس الدَّابّة أو الكّوب الْمُدّةَ لْمُعيّنَة لَمَهُ جَمِيعْ لكراوء إذ التُمكن كالاتييئاء» فيها إن أتى عط بعد ما 
رَرَعَ وَقَاتَ إِيَانُ الزرَاعَةِ فَكَرِقَ رَرْعْهُ حَبَّى هَلَكَ." )١(‏ 

"أو غتمة بذك 5١‏ ينقد أو الودقة يتات اليف 
لهِِبذَّلِكَ فَهِي جائِحَة عَلَى الررِع» وَعَلَيْهِ جَبِيع الْكراي بخِلافب مَلَدكِه بن الْقَحْطِء وَدَلِكَ لؤ هلك رَنعْه يز أو 
جلِيدٍ أو جائِحةٍ 6 0 0 نِ الْحَرْثِ لو الْكُشَفَ الْمَاكُ عَنْ الْأَرْضٍ أَذَْك رَبْعَهَا 


ل الْإبَانُ مَدَلِكَ كَعَرَقِهَا فِي الْإبّانٍ كَبْلَ أَنْ يَرْرَعَ حَتَّى فَاتَ الْحَوْتُ فلا كِرَاءَ عَلَيْه وَلَّوْ الْكَشَفَ 
الْمَاءُ في إبَانِ يُدْ كُ فيه الْحَوْتٌ لَِمَهُ الْكِرَاءُ وَإِنْ لَمْ يَحْرْتْ. 


ب م 


(أز) لم يَزرَع ل (عَدَمِهِ) أئ كَقْدٍ الفكتري (بَذْرَ١)‏ يبد ها ميلرْمُُ الكرا لتَمكيه مِنْ اق ِيوء كن لَمْ يُوجَد الْبَؤز 
عِنْد ير أْضًا لا يلزه | 0 إِْرَائِهَا (أو) ل (سَجْيه) بقفح» أي حبس الْشكتري قلق الكراة 
ِمَعَكُيه من إكرائهَاء فيها لابن الْقَاسِم لا يُنْمَمَضُ الْكِرَاءُ بِمَوْتِ الْمُتَكَارِيَيْنٍ 0 اليو 
وَكَذَلِكَ مَنْ اكترى دَارَا أو أَرْضًا وَلَّمْ يَجِدْ بَذَرَا أؤ سَجَنَهُ السُلْطَانُ بَاقِي الْمُدَةِ فَالْكِرَاء يَلَْمْهُ ولا يُعْدَرُ بِهَذَاء وَلْكِنْ يُكريهَا 
نَل ينو أن يكها اث يشكق الذات: اللّحْمِيكُ مَحْمَلٌ قَوْلِهِ في الْبَذْرٍ عَلَى عَجْرْ الْمُكُتَرِي عَنْهُ وَحْدَهُ؛ لِأَنهُ قَدَادِرٌ عَلَى 
نْ يُكْرِيَها وَلَوْ كَانثْ شِدَّة كلم يَجدْ أَهل الْمَوْضِع الْبَذَرَ تفط الكرزة عن كذَلِكَ ذا قصدَ الُلْطَاكُ أن : كيف ل 
بيْنَهُ وَبَيْنَ رَرْعِهَا وكرَائِهَا قَلَا شَيْء عَلَيّْه؛ ا ا 
عل كراؤقا. 
(أو الْهَدَمَتْ شُرْقَاتُ) بِضَمٌ 0 ل 3 والرّءِ وَسُكُونِهَا وَقَنْحِهَا جَمْعْ 7 5 مَسْكُونٍ أ الْعرَائِضُ الَتِي تُجْعَلُ 
فَوْقَ حَائْطٍ (الْبَيْتِ) لَِرينِهِ فَيلمْ مُكتربَة جَمِيغ كِرَائِد؛ لِأَنَّ انْهدَامَهَا لا يَنْقْصُ شَّيْمًا مِنْ مَنَافِعِه فِيهَا لابن الْقَاسِم إِذَا لَمْ 
يَكْنْ فِيمَا الْهَدَمَ ضِرْرٌ عَلَى ال: ملكتي 8 يبه رت الدّارٍ لَمَ الْمُكَْرِي الشكتى به بجمِيع الْكِرَاء) ولا يُوضَعُ عَنْهُ شَيْءٌ منة 


إن 
أن 
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ا شزئات لذ تضة. يشكتى الْمُكتَرِي ون أَنْمَقَ فِيهَا كَانَ مُتَطّوّعَاء وَلَا شَيْءَ لَه إِلَّهَ النَقْضء قله أخْدة إن كا 
ْتَفِعُ به (أَو سَكنَ أَجْتبيئ بَعضّة) أي الْبَيْتِ المكترى مَبَلرَمْ الفكتري جبيغ كرائه وَلَهُ التُجوع عَلَى الْأَجْئِيَ بأَجْرةٍ ما 


وَمَا أَنْلَمتْهُ الْمَهَائمْ لبلا مَعَلَى رَبَهَاء وَإِنْ رَادَ عَلَى قِيِمَتِهَا بِقِيمَتِهِ عَلَى البَجَاءٍ وَالْحَوْف 

ل ويمئْح الْهَاءِ وَالرَاءِ مِنْ الصَّائِلٍ (بلا مَضْرة) تَلْحَفُهُ فَيَجِبْ هَرَبْهُ مِنْهُ ارتكَابًا لأَحَنبّ الضَرَرَئْنٍ. ابْن الْعَربِيَ لَوْ قَدَرَ 
الْمَصُولُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُرُوبٍ مِنْ الصَائِلٍ مِنْ غَيْرٍ ضَرَرٍ يَلْحَقّهُ فلا ب يَجُورُ لَهُ دَفْعُْ بِجَرْحِه وَإِنْ لَمْ يَفْدِرْ عَلَيْهِ قَلَهُ دَفْعُْهُ بِمَا 
يَغْدِرُ عَلَيْهِ. ابْنُ عَرَقَةَ كَقَوْلٍ ابْنِ رُشْدٍ وَغَيْرِه إِذّا تَعَارَضَ ضَرَرٌ ارتَكُب أَحَقَّهُمًا. 


عِيَاضٌ كَانَ ابْنُ تَجيبٍ صُلْبًا في الْحَقّ من أَهْلٍ النَمَدّم في الْعِلَم وَلْمَُْا أَقْنَى في رَجْلٍ يذصيب بِعَّنه بِإْرَامِهِ دَارِه قِيَاسًا 
عَلَى الإبل الصّائلة وَالْمَاشْيّة الْعَادِيّة إِنّهَا تُبَعَدُ حَبّى لا يَتأّذّى التامث مِنْهًا. الفُوطْبيثُ َال الْعُلَمَاءُ يُقْتَكْ الْجَرَادُ إِذَا حل بض 


َأَفْسَدَ رَرْعَهَا ََمَرقاء وََدْ ص في قثْلٍ الْمُسْلم الصّائلٍ إِذا أاد أَخدَ الْمَالٍ فَالْجرَادُ أؤلى تَقَلَهُ " ى ". 
الي اح ا ل ا 


وَهُونَ 06 ل مَالِكُ 0 - َضي الله ع ع حا أصَابثة الماشية ار 16 قلا ضَّمَانَ على يق 


وَمَا أَصَابَهُ باللّيّلٍ ضّمِنَُ وَسَمِعَ أَشْهَبْ 
البَاجيّ وَهَذَا فِي تيع تَتَدَاخَلْ فيه در 0 وَرَوَى ابن الاب أ ل فِي ضَمَانِهِ قِيمَتَهُ 4 وذ كانث 0 من 
قِيمَة الْمَاشْيّة ابْنُ رُشْدٍ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلْمَ الْمَاشيَةَ في قِيِمَةِ مَا أَقْسَدَتْ بخلافي الْعَبْدٍ الْجَانِي كله مكلت والماهية ينها 


هُوَ الْجَانِي. 
وَيْقَوَمُ مَا الشدكنة قب تعامه 0 البَجَاءِ) لِسّل: امد بن لاق على تم (وَالْحَوِِْ) مِنْ إِصَاتَتِهَا لَهُ مَبْلَهُ. اق كشد لو 
أَمْسَدَتْ الرَّرعَ وَهُوَ صَغِيْرٌ فَفِيه فيه قِيمََهُ لَوْ كَانَ يَجِلُ بَيِعْهُ ع1 الئَجَاءِ وَالْحَوْفٍ بِأَنْ يُقَالَ مَا قِيمَةُ هَذَا الرّرْع لِمَنْ يَشَْرِيهِ أَنْ 
ا 0 

"عند واحد وعلى الآخر العمل جاز إذا تقاربت قيمة ذلك ولا ينقد في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى ومن 


ابتاع ثمرة في رؤوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر 
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ذلك من الثمن وما نقص عن الثلث فمن المبتاع 
عند واحد وعلى الآخر العمل جاز" ذلك "إذا تقاربت قيمة ذلك" البذر والعمل مفهومه إذا لم تتقارب لا تجوز وهو 
كذلك وتكون هذه المسألة هي المكملة للأربعة الممنوعة "ولا ينقد" بشرط "في كراء أرض غير مأمونة" الري "قبل أن 
تروى" كأرض المطر وأرض العين القليلة الماء أما لو كانت مأمونة الري كأرض النيل القريبة من البحر الشديدة الانخفاض 
وكأرض المطر في بلاد المشرق فيجوز عقد الكراء فيها على النقد ولو مع الشرط كما يجوز عقد كرائها ولو طالت المدة 
كالثلاثين سنة "ومن ابتاع" أي اشترى "ثمرة" من أي الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال طيبها "في رؤوس الشجر 
فأجيح ببرد" بفتح الباء "أو" أجيح ب "جراد أو جليد" وهو الماء الجامد في زمان البرد له لمعان كالزجاج "أو" أجيح ب 
"غيره" أي غير ما ذكر كالريح والثلج دخل في عبارته الجيش والسارق "فإن أجيح قدر الثلث" فأكثر "وضع عن المشتري 
قدر ذلك من الثمن" لما رواه ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا باع المرء الثمرة فأصابها عاهة فذهبت 
بثلث الثمرة فقد وجب على صاحب المال الضمان" "و" أما "ما نقص عن الثلث فمن المبتاع" وما ذكره من التحديد 
في وضع بالقلك هلف 7 17) 

"ولا في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول وإن قلت وقيل لا يوضع إلا 


قدر الثلث ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها 


إذا كان سبب الجائحة غير العطش أما إذا كان سببها العطش فلا تحديد بل يوضع قليلها وكثيرها كانت تشرب من 
العيون أو من السماء لأن السقي لما كان على البائع أشبه ما فيه حق توفية "ولا جائحة في الزرع" لأنه لا يباع إلا بعد 
بدن "يل "7" "فيما اشترى بعد أن يبس من الثمار" لأن تأخيره بعد اليبس محض تفريط من المشتري فلا 
جائحة إذا '"وتوضع البقول" كالبصل والسلق "وإن قلت" لأن غالبها من العطش "وقيل لا يوضع إلا" إذا كانت 
"قدر الثلث" ثم عقب بالعرايا وهي آخر ما ذكره مما شاكل البيوع وهي جمع عرية بتشديد الياء مشتقة من 
عروته أعروه إذا طلبت معروفة فهي فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية واصطلاحا أن يمنح الرجل لآخر ثمن نخله أو نخلات 
العام والعامين يأكلها هو وعياله ولها شروط أحدها أن تكون بلفظ العرية وأخذ هذا من قوله "ومن أعرى" فلو أعطاه 
بلفظ الهبة ونحوها لم يجز ”ثمر نخلات لرجل" الرجل ليس بشرط بل المرأة وكذلك الصبي والعبد "فلا بأس أن يشتريها" 
إن بدا صلاحها وإليه أشار بقوله: "إذا أزهت" أي بدا صلاح ما هي فيه من ثمر أو غيره وإذا اشتراها فلا يشتريها إلا 


"بخرصها" بكسر الخاء أي بكيلها وأما بالفتح فهو الفعل وصورة ذلك أن يقال كم في هذه النخلة من." (5) 


)١(‏ الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني صالح بن عبد السميع الأزهري ص/4 7ه 
(؟) الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني صالح بن عبد السميع الأزهري ص,ه ؟ه 


2. 


"وصيته ولا وصية لوارث والوصايا خارجة من الثلث ويرد ما زاد عليه إلا أن يجيزه الورثة والعتق بعينه مبدأ عليها 
"وصيته" ويشهد عليها فإن لم يشهد عليها فهي باطلة ولو وجدت بخطه إلا أن يقول ما وجدتم بخط يدي فأنفذوه فإنه 
ينفذ وهل أراد بقوله: "ولا وصيه لوارث" نفي الصحة أو أراد النهي المذهب أنها ليست بصحيحة ولو بأقل من الثلث 
وإن أجازها الوارث كانت ابتداء عطية منه وانظر هل أراد بقوله: "والوصايا خارجة من الثلث" أن مصرفها إنما هو في 
الثلث أو إنما أراد لا يجوز للموصي أن يوصي إلا بالثلث فأقل "ويرد ما زاد عليه" أي على الثلث ولو كانت الزيادة يسيرة 
"إلا أن يجيزه الورثة" إذا كانوا بالغين رشداء ويعتبر ثلث مال الميت يوم موته لا يوم الوصية على ما في ابن الحاجب 
وتعقبه ابن عبد السلام بأنه خلاف المذهب فإن المعتبر على المذهب في الوصية أن تخرج من الثلث يوم تنفذ الوصية 
لين الموك سس ار كانت الوصية يسعها الثلث يوم الموت فطرأ على المال أجائحة أذهبت بعضه فصار لا يسعها ثلث 
ما بقي كان حكمها يوم القسمة حكم من أوصى بأكثر من الثلث ولا أعلم في ذلك خلافا في المذهب اه ثم انتقل 
يتكلم على ما يبدأ بإخراجه من الثلث فقال: "والعتق بعينه" سواء كان في ملكه أو ملك غيره مثل أن يقول اشتروا عبد 
فلان وأعتقوه "مبدأ عليها" أي على الوصايا بالمال وإنما قيدناه بهذا لأن الركاة والكفارات إذا أوصى بها الميت مبدأة 
على العتق أي على الوصية بالعتق لأن الكلام ليس في تنجيز العتق إنما هو في الوصية به فالرّكاة والكفارة مبدأتان على 
الوصية بالعتق بصوره المذكورة." )١(‏ 

"واستغناؤه عَن السّقي 
وَيكون فِي الثّمر بطيبه وَهُوَ الزهو في بلح النخل وَظُهُور الْحَلَاوة فِي الْعنَب 
س ما الَّذِي يخسب من الأوسق الْحَمْسَة 


ج _ يخسب مِنْهَا مَا أكله الْمُرّكي وَمَا وهبه أو تصدق به أو اسْتأجر به للحصاد وَغَيره بعد الإفراك أو الطّيب ولا يٌسب 


ذا أكلقه الذالة ال كرسها وأنا انا أكلنه بعال ريطها قنسيتب 

س ما هِي الْأصْئَاف التي يدخلهًا التخريص وَمَا هُوَ حكم الْجَائْحَة بعده 

ج ‏ التخريص لا يكون إِلّا فِي التَّمْر وَالْعِنَب 

والتخريص هُوّ التحزير 

ويكون بعد الطّيب لا قبله 

يَأتِي رب الْحَائْط بعارف يخرص ما في خائْطه من الثَّمْر وَالْعنَب كل شَجَرَة على جدة 

إن أصّابته بعد التخريص بجائحَة من أكل طير أو جيش أو نوها اغتبرت في اللسُقُوط فيركي ما بَقِي إن وبجبت فيه 
الرّكَاة إن رادت الثّمَرَةِ على قول الْعَارف وجب الإخخرَاج عَن ذَلِكَ الرَائِد وَيُفْحَذْ الواجب من الصّنْف الوسط للتمر وَالْعِنَبِ 
لا من الْأَعْلَى ولا من الْأَدْنَى ولا من كل نوع للْمَسَقَّة الْحَاصِلّة من ذَلِك إِلَّا أن يتطوّع الْمُرّكي يدفع الْأَعْلَى 


)١(‏ الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني صالح بن عبد السميع الأزهري ص//الاه 


6 ٠ 


َأما غير الّمْر وَالَِْب من سَائِر الْحُبُوب فتؤخذ الزّكاة من كل صنف بحسب قدره قل أو كثر 
س _كم هُوَ التَصاب فِي ركاة الْعين وَكم هُوَ المخرج وهل فِيهَا وقص 
ج - التَصاب فِي الْعين الذَّهَب وَالْفِضّة مِائنا الدَّرَاهِم سَرْعِي فأكثر أو عشرُون ديئارا سَْعِيّة َأكثر أو مَا الجتمع من الدَرَاهِم 
وَالدَّنَانِي ر كمائة دِرْهَم وعشرَة دَنَانِير سَوَاء كَانَت مسكوكة أم لا كالسبائك والتبر والأواني والحلي الّْحَرَام كالحياصة للذكور 
وَعدد الْكيل 
ولا قصّ فِي الْعين كالحرث 
والمع رج." 4 

"؟- بدو الصلاح: ويكون بالحب بإفراكه (طيب الحب واستغناؤه عن الماء وإن بقي في الأرض) » وفي الثمر 
بطيبه (البلح باحمراره أو اصفراره» والعنب بحلاوته) . فإن أخرج الرّكاة قبل بدو الصلاح» بأن قدم ركاته من غيره لم تجزئه» 
أما إذا أخرجها بعد بدو الصلاح وقبل التنقية أجزات. 
وإذا باع المالك الثمر أو الحب بعد بدو الصلاح وجبت عليه الركاة» أما إذا مات المالك قبل بدو الصلاح فلا رّكاة على 
الوارث (لأنها لم تجب على المورث بعد) » إلا إذا كان الوارث يملك زرعاً آخر والجميع بلغ النصاب فيصبح عليه الرّكاة 
من نصيبه ومن زرعه لا من التركة. 
ويجب على مالك التمر فقط (بلح» عنب) أن يخرص ثمره بعد بدو صلاحه وقبل أن يتصرف فيه سواء كان الثمر مما 
شأنه الجفاف واليبس أم لا كبلح مصر وعنبهاء وذلك لاحتياج مالكه لأكل أو بيع أو إهداء. والخرص هو تقدير ما على 


الأشجار من البلح والعنب -[7178]- من قبل عدل عارف شجرة شجرة وتحديد كميتها بعد الجفاف, أي حين يصير 
البلح تمراً والعنب زبيباً. فإذا قدر أن النتاج من كل نوع يبلغ النصاب فأكثر حَسَب مقدار الركاة الواجب إخراجها على 


المالك» وعندئذ يستطيع المالك التصرف فى الثمر كيف يشاء. 

ويجب على المالك إخراج الركاة تمراً أو زبيباً إن كان من شأن بلحه وعنبه الجفاف واليبسء وإلا أخرج الركاة من الثمن 
إن باعه» ومن القيمة يوم استحقاق الركاة إن لم يبعه . 

والدليل خلن البعرض. عديك عدابا نين أسيد رفني الله هيه قال "أمن رسول الله صل "الله عليه وسيل آنا خض :عدت 
كما نخرص النخل» وتؤخذ ركاته زبيباً كما تؤخذ ركاة النخل تمر" (؟) . 

وإذا أصاب الثمر جائحة عامل الكرس وعهانية كا أمفظى الكبية المضانة بالجائحة من تقدير النتاج؛ فإذا كان 
الباقي يبلغ نصاباً كانت الرّكاة بحسبه وإلا سقطت الركاة» وإذا وجد المالك أن النتاج الحقيقي زادت كميته عما قدره 
الخاص على الشجر أخرج الركاة على الأكثر على سبيل الندب أو الوجوب (قولان) . 


١7١ الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية محمد العربي القروي المالكي ص/‎ )١1( 


همه١‎ 


)١(‏ التي عليها خراج عندما كانت ملكاً لأهل الذمة ثم باعوها للمسلمين فيبقى الخراج عليها. 
(؟) أبو داود: ج ؟/ كتاب الزكاة باب 5.5/17 )١( "..١‏ 

"ومن كتاب محمد: وما غلب فيه الحب مما تشترط خلفته» انتقض بيع ما فيه ورجع بحصته, وكذلك القرط 
والقصيل» كان ذلك بتعد من المشتري أو بتوان منه. قال ابن القاسم: ويقوم ذلك حسب بقائه في اختلاف أزمنته. قال 
أصبغ: وإن تقارب في ذلك وفي الأكرية واللبن ينقطع والجوائح . محمد: مما لا يرغب فيه لدهر دون دهر بالأمر البين» 
فليحمل على أنه متفق كله في المحاسبة. 
ومن العتبية: من سماع ابن القاسم: وقال في القصيل يباع فيتحبب»؛ قال: يعدل بالفدادين ويقاس» فإن تحبب منه قدر 
الثلث أو الثلثين وضع بقدره» وليس ذلك بالقيمة» وإنما يقدر بالقياس والتحري» قيل: فإن بعضه أجود من بعضء قال: 
يقدر ذلك بقدر جودته ورداءته» وكذلك البلح يزهي بعضه. 
ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم في القصيل: يجاح, إن اشترى منه جزة واحدة فلا تقويم فيه» وإن اشترط خلفته 
فإنه يقوم مثل ما ذكرنا في المقاثي وشبهها. يريد ابن القاسم: وكذلك ما تحبب في القصيل في تقويمه وحسابه. 
قال ابن القاسم: ولو اشترى قصيلاء فاستغلاه فتوانى في قصله؛ فليرفعه البائع إلى الإمام حتى يأمره بقصله. فإن تراخى 
ذلك حتى تحببء فلا بيع بينهما. قال أصبغ: ولو قضى عليه بقصله ثم لم يقصله حتى تحبب أو تحبب وهما في 
الخصومة» فذلك سواءء» وقد انتقض البيع. 
[د/ 4:و]."(0) 

'في وضع الجوائح فيما ببتاع من ثمر أو حب 
قال ابن حبيب وغيره: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح. وفي بعض الحديث: توقيت الثلث. 
قال غيره: ولو لم يأت توقيت الثلثء» واستحال وضع ما لا بال له إذ لا بد من سقوط شيء منها انبغى أن يوضع ما له 
بال. والثلث عدل مما له بال. وحد فيما بين القلة والكثرة في الأصول. 
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: ويقضى بوضع الجائحة» ولا ينتفع البائع بشرط البراء من الجائحة. 
قال في المختصر: ولا ينجي البائع من الجائحة أن يدعو إلى الإقالة أو يغلو الثمر فيربح المبتاع. 
ومن كتاب محمدء ومن الواضحة؛ قال ابن حبيب: وهي في ضمان البائع لما بقي فيها من الاستيضاع والمصلحة؛ كما 
يكون في ضمانه ما بقي فيه الكيل والوزن فيما بيع على ذلك. 
قال ابن حبيب: فوضع الجوائح على ثلاثة أوجه: فوجه يوضع فيه قليل ذلك وكثيره» وذلك في الخضر من جميع البقول 


)١(‏ فقه العبادات على المذهب المالكي كوكب عبيد ص/117؟ 
(؟) النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات»ء ابن أبي زيد القيرواني ١954/5‏ 


“امه 


وما ناسبهاء فيوضع ذلك فيها وإن قلء إلا التافه الذي لا باله له» فلا يوضع. قال ابن المواز: واختلف فيها 
د 

"قال: وأما الزعفران والريحان والبقل والقرط والقضب وقصب السكرء فإن الجوائح توضع في قليله وكثيرو» ولا 
تصلح فيه المساقاة» وأما الكمون فتجوز فيه المساقاة كالزرع» وإنما يراد حبه لا شجره. 
وأما الموز والمقاثي والباذنجان, فهي ثمار» فلا توضع فيها الجائحة حتى تبلغ الثلث. 
وما بيع أخضر من فول وجلبان وما يشبهه, فلا يوضع فيه حتى يبلغ الثلث» ويرد إلى أصلهء هكذا في العتبية قول مختلف 
في قصب السكر. 
ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: وكل ما بيع قبل طيبه على أن يجد من البلح والحصرم والجوز والتين والقطاني وغيرهاء 
والفواكه» ففيه الجائحة إذا بلغ الثلث. 
وقال ابن القاسم: لا جائحة في قصب السكر. وقال ابن عبد الحكم: فيه الجائحة» وقاله أصبخغ. 
قال أصبغ: قيل لابن القاسم: أفيه جائحة؟ قال: لاء هو لا يباع حتى يتم. قيل: فإن تم ما بيع» أتوضع فيه الجائحة؟ قال: 
عسى به. وكأنه لم يوجبها. وقال بعد ذلك :لا جائحة فيه» والأول أحب إلي. 
قال ابن عبد الحكم: وإنه إنما يقطع شيئا بعد شيءء بخلاف الزرع. 
ومن الواضحة قال: ومن قول مالك: إن في قصب السكر الجائحة» وإِن بيع بعدما يطيب؛ لأنه يتأخر قطعه لما يزيد من 
استنضاج وحلاوة» كمدخر 
امو 

"ومن اشترى عبداء واستثنى ماله» وله جارية رهنها البائع» فإن افتكهاء فهي للعبد. قال محمد: عليه أن يفتكها 
من غبالة. 
ومن اشترى عبداء واشترط ماله وله جارية حامل منه فجاريته تبع له» وولدها للبائع؛ لأنه ليس بماله. ولا أفسخ به البيع؛ 
لأنه لو اشترط ماله» وللعبد جمل شارد وعبد أبق» فلا بأس بذلك. قال محمد: وأظنها لابن القاسم» من رواية أبي زيدء 


وأنا أتوقف عنها. 


في الثمرة أو الصبرة تباع ويستثني البائع منها 
وذكر الجائحة في ذلك 


من الواضحة: ومن باع ثمرة حائطه؛ واستثنى ثمر أربع نخلات بأعيانها» جاز ذلك» قلت أو كثرت. 


٠١/5 النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات» ابن أبى زيد القيروانى‎ )١( 
٠١//5 (؟) النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات» ابن أبى زيد القيروانى‎ 


«امه 


وذكر الجائحة فيما يستثنى من الثمرة والصبرة مذكور في باب الجوائح. 

ومن كتاب ابن المواز» والواضحة: ومن باع ثمرة يابسة» أو صبرة» فله أن يستثني منها كيلا قدر الثلث فأقل» ويجوز أن 
يشتري منها جزءا شائعاء كان أكثر من الثلث أو أقل. 

ومن الواضحة: و إن باعه ذلك بثمن إلى أجل» فلا بأس أن يشتري شيئا منه بنقد, وله أن يشتري منه مقاصة مثل ما 
يجوز أن يستثنيه» ولو باعه بنقد» فله أن يشتري منه مثل ما ذكرنا بنقدء إلا من أهل العينة» ولا يشتريه منه إلى أجل» 
فيصير بيع وسلف وإن لم يكونا من أهل العينة» وأما بعرض» فيجوز نقداء ولا يجوز إلى أجلء فيصير الدين بالدين؛ إلا 
أن يكون الثمر الأول بنقد فيجوز شراؤه منه بعرض نقدا أو إلى أجل. 

00" |] 


"ومن باع دارا واستثنى سكناها سنة» فانهدمت في السنة» فهي من المبتاع» ولا يرجع عليه البائع بشيء من ثنياه 
كالصبرة» إلا أن يصلحها المبتاع في بقية السنة» ولا يجبر على إصلاحها. قال أصبغ: لا يعجبني» وليس كالصبرة؛ لأن 
الصبرة قبض للمبتاع» والسكنى لم يقبض البائع ما استثنى» وثنيا السكنى لزيادة باع منها فتقوم» فيطرح مسكنه» ويرجع 
مما معها وكذلك ركوب الدابة إلا شيء لا بال له. مثل الأيام القلية في الدار» والبريد في الدابة» فهو لهو وسيع. 
قال محمد: قول ابن القاسم أصوب»ء وما وجدت بقول أصبغ معنى. وهذا الباب قد تقدم أكثره في أبواب الاستثناء من 


ست ورب لحا 


ومن باع ثمرة واستثنى منها أقل من الثلث» فأجيحت أقل من الثلث» فلا يوضع عن المبتاع مما استثنى البائع شيء» كما 


لا يوضع عنه من الثمن. قاله مالك» كالصبرة» ولو أصيب الثلث فأكثر» يوضع عنه بقدر ما يوضع من الثمن. قاله مالك؛ 
وقاله أصبغ. 
وروي عن مالك أنه لا يوضع عن المشتري مما استثناء البائع شيء»ء وإن ذهب أكثر من الثلث» ويكون ما استثنى فيما 
بقي. وبه أخذ ابن عبد الحكم. قال محمد: ورواية ابن القاسم أحب إلينا؛ لأن الصبرة لا جائحة فيهاء وهذا فيه الجائحة» 
وما استثنى فهو كالثمن. وقاله أصبغ. 
ل حوع] "00 

"طرح مؤقته فيها إلى وقت بيعهاء فيكلف أن يخرج ذلك معجلاء وينفقه / إن كان كافياء فإن أعدم» قيل للعامل: 
أخرج مثله من عندك» ويكون مصابته من الثمرة رهنا بيدك حتى يدفع إليك ما أنفقتء وإلا فسلم الحائط إلى ربه» ولا 
شيء لك عليه ولا له عليهاء وإن كان ذلك قبل يعمل العامل شيئاء فتبرع وأنفق» فلا شيء له فيما أنفق» إلا ما للمتعدى 
من النقص» وله حصته من الثمرة» قال: ولو كان أكرى الأرض منه ثلاث سنين» فعطبت البئر بعد أن زرع قائماء يخرج 
كراء الثلاث سنين» وإن كان أكراها بالذهب والورق» وإن كان ذلك أجرا ولا تقوم العين وإن كان العروضء فإنما يخرج 


8717/5 النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهاتء ابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 
8/1/5 (؟) النوادر والزيادات على ما فى المدونة من غيرها من الأمهات,ء ابن أبى زيد القيروانى‎ 


:هه 


قيمته كراء تلك السنة من الصفقة على أن يقبض إلى أجله. كما لو بيع. قال مالك: وإن أحب الزارع أن يدع زرعه. ولا 
ينفق» ويسقط الكراء عنه» فذلك له وإِن أحب أن ينفق فيها إلى مبلغ كراء سنة» على أن تبقى منافع البئر لربهاء فذلك 
له» وإِن أنفق ذلك؛ فلم ي أت من الماء ما يكفيه» فحصد زرعه. فحصل جائحة؛ لم يكن فيه شيء ولا شيء على رب 
البئر من النفقة» ولا شيء له من الكراء قال مالك: ومن اكترى أرضا فزرعهاء فلم يخرج زرعه شيئا؛ لإصابة العطش» فلا 
كراء عليه» وكل ما أصابه بعد أن نبت زرعه من جميع الجوائح من غير سبب الماءء فلا يوضح عنه شيء من | اع 
وكذلك لو لم ينبت أصلاء بخلاف ما يصيبه من العطش أو الغرق قال: ولو أن المكتري لم يزرع؛ لأنه لم يجد بذراء أو 
لأن سلطانا حبسه» فهذا لا عذر له بهذاء وعليه جميع الكراء. 
ومن العتبية» من سماع ابن القاسم: ومن تكارى أرضاء فزرعهاء / وبنت الزرع» ثم جاء سيل فأذهبه؛ فلا حجة للمكتري» 
وعليه جميع الكراء» وهو كالجائحة. 
ومن العتبية» وكتاب و: قال أشهبء عن مالك: ومن اكترى بثرا سنة» فسقى بها زرعه أو احتواه حتى يحصد زرعه؛ 
فأسقى به بعض السنة» 
لا اه ".]١‏ 07 

"ثمن الانقاض من جنس الثمن الذي اشترى به المشتري النقض فاصه منه بثمن النقض ودفع إليه البقية » والقول 
الثالث أنه ليس للشفيع إلا الأقل من قيمة النقض أو الثمن الذي بيع به »هو اختيار محمد بن المواز » وهذان القولان 
على قياس القول بأنه بحكم للآخذ بالشفعة بحكم الاستحقاق » وقد رأيت لسحنون أنه قال في هذه المسألة لمالك 


ثلاثة أقوال » وقد قستها فلم يعتدل عندي منها شيء » وأشهب يقول فيها أيضا قولا وفيها تنازع شديد » ولا أذكر في 
وقني هذا قول أ:: اش » ويحتمل أن يريد سحنون أن النقض تفوت بالهدم » وهذا الذي يأتي في المسألة على حقيقة 
القياس بأن الأخذ بالشفعة بيع من البيوع وبالله التوفيق . 


ع 


مسألة 


وسئل عن القوم يشترون الثمرة في رؤوس النخيل فباع بعضهم قبل أن يقتسموها هل لشركائه الشفعة أيضا أم لا ؟ أن 
يكونوا شركاء في الزرع فباع بعضهم بعد ما حل بيع الزرع هل فيه شفعة ؟ وفي المقاتي والبقول كلها أو ما تنبثه الأرض 
هل فيه شفعة أو جائحة ؟ 

قال : قال مالك في الثمرة في النخل والعنب وما أشبهها من الأضول : لشركائه فيه شفعة إذا باع أحد منهم » والمساقاة 
كذلك » وقال لي مالك في الزرع : لا شفعة فيه » قال : وقال مالك والجوائح توضع في هذه كلها الثلث فصاعدا إلا 
الزرع فإنه لا جائحة فيه وذلك إنما يباع بعدما ييبس . 

قال محمد بن رشد : المشهور من الأقوال في الثمرة أن فيها الشفعة ما لم تيبس وقد قيل أن الشفعة فيها ون يبست ما 


١517/1 النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات» ابن أبي زيد القيرواني‎ )١( 


5ه 


لم تجد حسبما ذكرناه في أول مسألة من سماع عيسى » والمشهور في الزرع أنه لا شفعة فيه » ويتخرج وجوب الشفعة 
فيه وإن يبس ما لم يحصد » وعلى قياس القول بوجوب الشفعة." )١(‏ 
"كتاب الجوائح والمساقاة 
من سماع ابن القاسم من مالك من كتاب الرطب باليابس 
قال سحنون أخبرني ابن القاسم عن مالك في الرجل يشتري الثمرة فتصيبه الجائحة فيريد أن يوضع عنه » فيقول رب 
الحائط أنا أقيلك ولا أضع عنك » أو يربحه في بقية الثمر قال الوضيعة له دين قد ثبت له إذ دعاه إلى الإقالة أو إلى 
الربح في بقية الثمر » لأنه لو خسر أكثر مما أصيب في الجائحة لم يرد عليه شيء » ولو لم ير رب المال أن فيما بقي 
فضلا أو وفاء لم يقله والوضيعة له ثابتة ولا ينظر في غلاء السعر ورخصه . 
قال محمد بن رشد : وهذا كما ذكر » وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه لأن ما أجيح من الثمرة إذا بلغ ما يجب وضعه 
عن المشتري مصيبته من البائع فلا حجة له في ذلك على المشتري بما رضي به من الإقالة » لأنه إنما رضي بالإقالة 
لسبب غلاء الثمرة » ولا حجة للبائع على المشتري في غلاء الثمرة » لأن الربح له كما أنه لا حجة للمشتري على 
البائع برخصها » لأن الخسارة عليه ولو خسر على ما وزن لم يكن له بذلك على البائع رجوع , ولا له أيضا إن." (") 
"الركاة على رب الحائط » 
وإنما يكون إذا كان رب الحائط هو مشترط الرّكاة على العامل » وذلك على القول بأن الجزء المشترط في الرّكاة إذا لم 
يكن في الحائط ركاة تكون للمشترط عليه ذلك الجزء في الرّكاة لا لمشترط . 


فيتحصل على هذا في المسألة أربعة أقوال أحدها جواز اشتراط الرّكاة م نكل واحد منهما على صاحبه » وهو الذي في 
المدونة والثاني لا يجوز وذلك من واحد منهما على صاحبه وهو الذي في أصل الأسدية » والثالث رواية أشهب هذه أنه 
يجوز لرب الحائط على العامل ولا يجوز للعامل على رب الحائط وهو الذي يتخرج على ما بيناه من سقوط الغرر في 
اشتراط العامل الرّكاة على رب الحائط على القول بأن الحائط إذا لم يبلغ ما تجب فيه الرّكاة يرجع الجزء المشترط في 
الركاة على من اشترطه عليه منهما » والقول الذي في المدونة أظهر أن كان الحائط كثيرا يعلم أنه يجب في ثمرة الرّكاة 
إلا أن يخلف عمل جرت به العادة في الغ الب أو يأتي عليه جائحة » والذي في أصل الأسدية أظهر أن كان الحائط 


صغيرا يشبه أن تجب فيه الرّكاة وألا تجب من غير جائحه تصيبه ولا اختلاف عما جرت به العادة فى الحمل ويحتمل 
أن يحمل ما في المدونة على الحائط الكبير الذي يؤمن أن يقصر ثمرة عما تجب فيه الركاة إلا بما يطرأ عليه من الجوائح 
؛ لأن الطوارئ النادرة لا يعتبر بها في إحالة الأحكام عن وجوبها » وما في أصل الأسدية على الحائط الصغير الذي 
يشبه أن تجب فيه الرّكاة وألا تجب فلا يكون ذلك اختلافا من القول وبالله التوفيق . 


٠١7/١7 البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
١9/1١7 (؟) البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ 


قال : وقال ابن القاسم الفجل والإسفنارية والورد والياسمين والعصفر وقلب السكر عندي في الجوائح سراء لا يوضع 
قليل ذلك ولا كثيره حتى يبلغ الثلث والمساقاة فيه جائزة » وكل ما جاز فيه المساقاة." )١(‏ 

'فالجوائح في ثلث ذلك , ولا توضع في أدني من ذلك إلا الموز فإنه لا توضع فيه المساقاة ولا توضع فيه 
الجائحة حتى تبلغ الثلث ٠‏ وأما الزعفران والبقل والريحان والقرط والقصب والكسبر فإن الجوائح في قليله وفي كثيره » 
ولا تصلح المساقاة » وأما الكمون فإنه تجب فيه المساقاة بمنزلة الزرع » وإنما يراد منه حبه ولا يراد منه شجره » وأما 
الموز والمقاتي والباذنجان » فهذه ثمار وكل ما كان من الثمار من الفاكهة وغيرها فذلك لا جائحة فيه حتى يصيب 
الثنلث . 
وماكان يباع من الفول أخضر والجلبان وماكان من صنف هذه فأصابته جائحة فلا يوضع حتى تبلغ الثلث لأنه يرجع 
إلى أصله وهو ثمره » وهذه الأشياء لا تجوز فيها المساقاة إلا أن يخاف صاحبها العجز . 
قال محمد بن رشد : هذا الأصل الذي أصله ابن القاسم في رواية سحنون هذه عنه على مذهبه فيما عدى الأصول من 
أن ما جازت فيه المساقاة من ذلك لم توضع الجائحة فيه إلا أن تبلغ الثلث فصاعدا » وما لم تجز فيه المساقاة من ذلك 
وضعف الجائحة في قليله وفي كثيره إلا الموز فإنه لا تجوز فيه المساقاة ولا توضع الجائحة فيه إلا أن تبلغ الثلث فصاعدا 
وجهه أن المساقاة ولا توضع الجائحة فيه إلا أن تبلغ الثلث فصاعدا وجهه أن المساقاة لا تجوز فيما يحل بيعه لأنها 
إنما أجيزت للضرورة فيما لا يحل بيعه أن لم يقدر على الاستيجار عليه باعه وانتفع بثمنه » وما لا يحل بيعه لم يقدر 
على الاستيجار عليه هلك وضاع » وقد نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال لأنه سبب للحياة وعون 


على الطاعة وان البقول إنما وضعت فيها الجوائح في القليل والكثير لأن المشتري لها لم يدخل مع البائع على تلف 
شيء منها إذا ليست بثمرة توكل خضراء وهو يقدر على جذها حين ابتياعه لها إذ لا يجوز ابتياعها إلا بعد أن ينتفع بها 
ويمكن جذاذها بخلاف الثمار التي لا يقدر على جذها حين اشتراها حتى يتناهي طيبها فقد دخل مع البائع على أنه 
لابد " (5) 


"المدونة » ومثل قوله في رواية أشهب عنه في هذا الكتاب » خلاف مذهب ابن القاسم في الممدونة » وفي رسم 
مسألة 
وسألته عمن تصدق بصدقة على ولده بدار فلم يزل ساكنا في ناحية من الدار حتى مات » ما حد الذي إذا سكنه الأب 


لم يكن للولد فيه صدقة » فقال إذا سكن الثلث فأدنى فالصدقة ماضية » وأما إن سكن أكثر من الثلث » فلا صدقة له 
قال محمد بن رشد : هذا مذهب مالك » لأن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير » وهو عند مالك في جميع 


١7/١7 البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
١514/١7 (؟) البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ 


المسائل يسير » إلا في ثلاث مواضع » وهي معاقلة المرأة الرجل وما تحمل العاقلة من الدية » والجوائح في الثمار » 
وبالله التوفيق . 
كمل الجزء الثالث من كتاب الصدقات والهبات بحمد الله وحسن عونه والصلاة الكاملة على سيدنا ومولانا محمد » 


وسئل عن الرجل يبيع الزرع - وقد أفرك » والفول - وقد امتلاً حبه وهو أخض ؛ أو الحمص »ء أو العدس » أو ما أشبه 
ذلك ؛ فيتركه مشتريه حتى يببس ويحصله ء أيجوز بيعه ؟ فقال : إن علم به قبل أن ييبس » فسخ البيع ؛ وإن لم يعلم به 
إلا بعد أن ييبس » مضى البيع ولا يفسخ ؛ وليس هو مثل أن يشتري الثمرة قبل أن تزهي » لأن النهي جاء في بيع الثمرة 
قبل أن تزهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم » واختلف العلماء في وقت بيع الزرع » فقال بعضهم إذا أفرك » وقال 
بعضهم حتى ييبس ؛ فأنا أجيز البيع - إذا فات باليبس » لما جاء فه من الاختلاف , وأرده - إذا علم به قبل اليبس . 
قال محمد بن رشد : قد قيل : إن العقد فيه فوت » وقيل إن القبض فيه فوت » وقيل إنه لا يفوت بالقبض حتى يفوت 
بعده - وهو ظاهر ما في السلم الأول من المدونة ؛ فهي أربعة أقوال » وهذا إذا اشتراه على أن يتركه حتى يببس » وكان 
ذلك العرف فيه ؛ وأما إن لم يشترط تركه » ولا كان العرف ذلك ؛ فالبيع فيه جائز - وإِن تركه مشتريه حتى ييبس » وقد 
قيل إن بيع الفول أخضر يشترط أن ب يتركه المبتاع حتى بيبس جائز » والقولان قائمان من كتاب الجوائح في المدونة ؛ 
وأما بيع الحب إذا أفرك على أن يترك حتى ييبس » فلا اختلاف في المذهب في أن ذلك لا يجوز ابتداء ؛ وإنما يختلف 
في الحكم فيه - إذا وقع » والشافعي لا يجيز بيعه - وإن يس - حتى يصفى ؛ لأنه عنده غرر » ولو بيع قبل أن يفرك 
- لفسخ - وإن فات بعد القبض - وبالله التوفيق . 
من سماع سحنون من ابن القاسم 
قال سحنون : وسألت ابن القاسم عن الرجل يعطي الرجل نصف ثمرة حائطه قبل أن تطيب » قال : الرّكاة في الحائط » 
كرد 

"حبب قصدا منه لنقض البيع لاستغلائه إياه » وما أشبه ذلك ؛ ولو توانى في قطعه فرافعه البائع إلى السلطان , 
فقضى عليه بتعجيل قطعه قبل أن يحبب فلم يفعل حتى حبب » أو حبب في خلال الخصام ؛ لوجب أن ينتقض البيع 


فيه أيضا . قال ذلك أصبغ » ورواه عن ابن القاسم ؛ وقوله : إذا حبب بعضه أنه يعدل بقدر الفدادين ويقاس » وليس فيه 
قيمة ؛ يريد ليس فيه قيمة تختلف باختلاف الأوقات » كالرأس مع الخلفة إذا اشتراه وشرط خلفته » فحصد الأصل وترك 
الخلفة حتى حبب ؛ أن البيع ينتقض فيها بقيمتها من قيمة الأصل » يقال كم قيمة القصيل يوم وقع البيع فيه دون خلفة 
؛ وكم قيمة حيتئذ باشتراط خلفته ؛ فإن كانت قيمة القصيل دون خلفته عشرة » وقيمته باشتراط خلفته خمسة عشر ء 


/٠١/١ 5 البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
(؟) البيان والتحصيلء ابن رشد الجد 05/7 ه‎ 


علم أن الخلفة وقعت في الثلث » فيرجع المبتاع على البائع بثلث الثمن » وتكون الخلفة التي حببت له » لانتقاض البيع 
فيها دون الأصل ؛ وأما الأصل إذا حبب بعضه » فما حبب منه » فينتقض البيع فيه بمقداره من الثمن نصفه بنصف 
الثمن » وثلنه بثلث الثمن » وما كان من الأجزاء على هذا » ويعرف قدر ما حبب منه مما لم يحبب بالقياس والكيل » 
يكال الفدان ويقاس ., فيعلم ما بيع ما حبب منه مما لم يحبب » فيرجع المبتاع بقدر ذلك من الثمن ؛ وهذا إذا كان 
القصيل معتدلا مستويا في الطيب واللفة . وأما إن كان بعضه أطيب وألف من بعض » فلا بد فيه من القيمة على قدر 
جودته ورداءته على ما قال ؛ لأن ذلك يكون كالأصناف », لو اشترى قصيل قمح وشعير وقرط صفقة واحدة » فحبب 
بعض تلك الأصناف », انتقض البيع فيه بما ينوبه من الثمن على القيمة » والقيمة في ذلك يوم وقعت الصفقة » لا يوم 
جز منه ما جز ء ولا يوم حبب منه ما حبب ؛ وكذلك قال في الجوائئج من المدونة إن القصيل إذا اشترى جزة واحدة." 
00 

"صلاحه ؛ قال عيسى : وذلك إذاكان بحدثان شرائه » وأما إذا طال » فلا خير فيه . 
قال محمد بن رشد : أجاز ابن القاسم في رواية عيسى عنه شراء مال العبد » وثمر النخل بعد الصفقة » إذا لم يشترط 
ذلك عند الصفقة » ولم يفرق في ذلك بين قرب ولا بعد , ومثله في الجوائح من المدونة في شراء ثمر النخل بعد الصفقة 
؛ وروى أشهب عن مالك » في رسم البيوع الأول » من سماعه من كتاب العيوب » أن ذلك لا يجوز قرب أو بعد ) 
فكنت أقول : إن تفرقة عيسى وابن القاسم في رواية أصبغ عنه بين القرب والبعد في ذلك » مفسرة لقوله في رواية عيسى 
عنه ؛ وأن الاختلاف إنما هو في القرب » ولا اختلاف في البعد من أجل أن الأمر إذا طال » فليس الذي اشترى هو 
الذي كان يجوز له أن يستثني ؛ والذي أقول به الآن : إن التفرقة بين القرب والبعد » قول ثالث في المسألة » وأن ذلك 
جائز على ظاهر رواية عيسى هذه » وما في المدونة من القرب وال بعد ؛ لأن لكل قول منهما وجها من النظر . 
فوجه إجازة ذلك في القرب والبعد » هو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها إذا 
بيعت دون الأصول » من أجل أن المشتري لا يضمنها بالعقد ؛ إذ هي في أصول البائع » فكان بيعها غررا » وأجاز صلى 
الله عليه وسلم لمبتاع الأصول أن يستثنيها بقوله : من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع » إلا أن يشترطها المبتاع » وإن 
كان إذا استثناها قد ابتاعها بما ينو بها من الثمن ؛ إذ لا غرر في ذلك » من أجل أن." (") 

"والله إذا باع الرجل أصل حائطه وثمره بلح جاز للمشتري أن يستثنيه» فإن لم يستثنه فإنه إنما جاء الآن يشتري 
بلحا في رؤوس النخلء» لا يصلح هذاء وهذا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء والنخل يباع وفي رؤوسها البلح فيكون 
للمشتري إذا استثناهاء فإذا ذهب يشتريها بعد اشتراء الأصل فقد صار بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وسواء بعد ذلك 
أو قرب لا يصلح, والعبد بمنزلة ذلك في ماله قرب ذلك أو بعد. 


قال محمد بن رشد: أجاز ذلك ابن القاسم في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع» ولم يفرق في ذلك 


)١(‏ البيان والتحصيلء ابن رشد الجد 57/17 ؟ 
(؟) البيان والتحصيلء ابن رشد الجد 81/1/17 


بين قريب ولا بعيد» ومثل ذلك في الجوائح من المدونة في شراء الثمرة بعد الأصل» وفرق عيسى في ذلك بين القرب 
والبعد» وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم» فمن الناس من يحمل رواية أصبغ عن ابن القاسم وقول عيسى على الخلاف 
لرواية عيسي ويقول في المسألة ثلاثة أقوال: المنع» والجواز» والتفرقة بين القرب والبعد» ومنهم من يقول : إن قول ابن 
القاسم في رواية أصبغ عنه مفسر لقوله في رواية عيسى عنه » وإن الاختلاف إنما هو في القرب ولا اختلاف في البعد؛ 
لأن الأمر إذا طال فليس الذي اشترى هو الذي كان يجوز له أن يستثني» [وقد كنت أقول بذلك ثم بان لي أنه قول 
ثالث في المسألة؛ لأن كل قول منها له وجه من النظر قد ذكرته وبينته في أول رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب 
جامع البيوع]» وقد أجاز أشهب في قول شراء ثمر النخل ولم يجز شراء مال العبد» وإلحاق ثمر النخل بالأصل أبين في 
الجواز من إلحاق مال العبد بالأصل؛ لأن المشتري يضمنها بالعقد ؛ لأنها في أصوله, والحادث فيها من النماء إنما 
حدث بعد أن صارت في ضمانه وفي أصوله؛ وإنما نهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها لكونها في ضمان البائع 
وفي أصوله. وقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "أرأيت إذا منع الله الثمر ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه", دليل على 
هذا. 
0 

"إذا كان سبب الجائحة غير العطش. أما إذا كان سببها العطش فلا تحديد» بل يوضع قليلها وكثيرهاء كانت 
تشرب من العيون أو من السماءء لان السقي لما كان على البائع أشبه ما فيه حق توفية. (ولا جائحة في الزرع) لانه لا 
يباع إلا بعد يبسه. (و) كذا (لا) جائحة (فيما اشترى بعد أن يبس من الثمار) لان تأخيره بعد اليبس حض تفريط من 
المشتري فلا جائحة إذا. (وتوضع جائحة البقول) كالبصل والسلق (وان قلت) لان غالبها من العطش (وقيل: لا يوضع 
إلا) إذا كانت (قدر الثلث). ثم عقب الجوائح بالعرايا وهي آخر ما ذكره مما شاكل البيوع» وهي جمع عرية بتشديد 
الياء مشتقة من عروته أعروه إذا طلبت معروفة فهي فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية. واصطلاحا أن يمنح الرجل لآخر ثمن 
نخله أو نخلات العام والعامين يأكلها هو وعياله» ولها شروط أحدها أن تكون بلفظ العرية وأخذ هذا من قوله: (ومن 
أعرى) فلو أعطاه بلفظ الهبة ونحوها لم جز (ثمر نخلات لرجل) الرجل ليس بشرط بل المرأة وكذلك الصبي والعبد 
(فلا بأس أن يشتريها) إن بدا صلاحها وإليه أشار بقوله: (إذا أزهت) أي بدا صلاح ما هي فيه من ثمر أو غيره» وإذا 
اشتراها فلا اشتريها إلا (بخرصها) بكسر الخاء أي بكيلها. وأما بالفتح فهو الفعل» وصورة ذلك أن يقال: كم في هذه 
السغلة من 


ان 


8.5/7 البيان والتحصيلء ابن رشد الجد‎ )١( 
(؟) الثمر الداني - الآبي الأزهري» ؟/"‎ 


01 َي 


َأَمّا بَيْعْهَا قَبْلَ البَّمْو مُطْلَقَا : فَاخْتَلَفَ في ذَلِكَ فُقَهَاءُ الْأَمْصارٍ » فَجُمْهُويمُمْ عَلَى أَنَّهُ لا يَجُورُ : مَالِكُ » 
وَالشَافِعيُ , وَأَحْمَدُ » وَإِسْحَاقٌ , واللَّيتْ » وَالقَّوْريُ » وَغَيْبهُمْ . وَقَالَ أَبُو حَنِيقَة : ا ل 3 يخ متي ب 
فيه الْمَطْعُ لا مِنْ جهّة مَا هُوَ ب بَيْمُ ما لَمْيَرهُ بل مِنْ جِهَةٍ أنَّ دَلِكَ شَرْطٌ عِنْدَهُ في بَئْع الثّمَرِ عَلَى مَا سيا تى بَعْدُ . أكا دلياه 


ارسي نح وديا باج التي الحرية بتكن لني تقر و" اقول الله - صل الل لَه وَسَلّة ب 
نَّهَى عَنْ بَيْع القِمَارٍ ح عَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحْهَا » نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْئَرِي " فَمَعْلِمَ أَنَّ مَا بَعْدَ الْعَايَهَ بخْلَافٍ مَا قَبْلَ الْعَايَه » وَأَنَّ 
هَدًَا النَهْىَ يَتَتَاوَلُ الْبَيْعَ الْمُطْلَقَ بِشَرْطٍ التَبْقِيّةِ » وَلَمَا ظَهَرَ لِلْجْمْهُورٍ أن الْمَعْنَى فِي هَذًَا حَوْفُ ما يُصِيبُ الثَّمَارَ الْجَائِحَةَ 
عََِا َل أنْ ترْهِي لَِوْلِهِ لَب الصّلاةُ وَاسَلَامْ في حَدِيثٍ أَنّسِ بْنٍ مَالِتِ بعد هيه عَنْ بَيِع التَّمرَة قَبْلَ الَو " 


الو ري مو ل ل ا 


أَرَأَيْتَ إِنْ 


ل ا ل سن الا لاا ال ا 0 
الإطلاق عَلَى لبقي » أو رَأى أن النَهِيَ يَََاولُهُ بعْمُومهِ قَالَ : لا يَجورُ وَمَنْ حَمَلَه عَلَى الْمَطّْع قَالَ : يَجْورُ » وَالْمَشْهُورْ 
عَنْ مَالِكِ أَنّ الإطلاق مَحْمُولٌ عَلَى التَبْقِيّة » وَقَدْ قيل عَنْهُ إِنّهُ مَ؟ٍ مَحْمُولٌ عَلَى الْقَطْع وأنا الكووطون فشجتهع فى تن 
افر مات ان لزب ريت إن شمر الثريث اد شرن الله حال اللفاشليه وض - قَالَ : " مَنْ بَاعَ تَخْلا قَدْ 
أَبَرتْ كَكَمَيّهَا لبَائِع ! لا أَنْ يَشْتَرطَهَا الْمبْتَاعُ " . قَالُوا : هَلَمَا جَارٌ أَنْ يَسْتَرطَةُ الْمبْمَاعُ جَارٌ بيعٌهُ مُفْرَدًا » وَحَمَلُوا الْحَدِيتٌ 
لْوَاردَ الي عَنْ بَيِع القِمَارِ قَْلَ أَنْ تُْهِي عَلَى النّدْبٍ » وَاحْتَجُوا لِدَلِكَ يِمَا يوي عَنْ رَيْدِ : بْنِ نَايتٍ قَالَ : " كَانَ النَاسُ 
ف عَبْد يسول الله على للق فد - يكبَايَعُونَ لماز كب أن يَبْدُوَ صلَاحهَا , مَإِدًا جد اَن وَحَضَرَ تَفَاضِيهةْ 
جك سب يسا سا ل 
الت كال كالمطورة يشية يها عليه + لا تبيقوا لتم حَتّى يبدو صملاخها " ٠‏ ونيما قالوا : إِنّه المقتى الذي 3ل عله 
الغبية ف كول " حَنَّى يَبْدُوَ صَلَاحْهُ " هُوَ 4 ام بي فد ل الل وَالسَلَامُ : " ريت إِنْ مَنَع اللَّهُ التمرة 
قوواكة اعدف فال أخيد؟ " 1 ل 
في أَنَّ من ضَرُورة بيع الثِمَارِالْمَطعَ أَنْ يُجيرٌ بَيَْ 

بع التمار بالشْط قبل لثما على الخصنوص ( ني إ5ا بيغ لعز بغ الأعئل ) . وَأَكَا شرا 0 0 
قلا خلاف فِيه , وَالْإطْلاقُ فجيه عِنْدَ جَنْهُورٍ قُقَهَاءِ الْأَمْصّارٍ يَفْمَضِي التَبْقِيَة » بدَلِيلٍ فَولِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ : " 
أرَأيْتَ إِنْ مَنْعَ اللّهُ التّمرة ل ا تلم ل ل 
وما بَعْدَ بُدُوْ الصلاح فلا تَظهَرٌ إلا ليلا ء ولو لَمْ يجب في الْمَيبع بِسَرْطٍ النَّْقيَة لَمْ يكن هَْالِكَ جائِحةٌ تعَوَقُمْ » وكا 

هَذًَا 007 واظلة . :وكا الحتفكة قلا يَجُورُ عِنْدَهُمْ بَبِعْ مُ اللَّمَرِ بِشَرْطٍ التَبقِيّة » وَالْإِطْلاقُ عِنْدَهُمْكُمَا كا ميشفول 7 


الْمَطْع هر 


ه١١/ص بداية المجتهد ونهاية المقتصد»‎ )١( 


"وَالَالِتَةُ : الْمَرِقُ بَيْنَ مَا لَيْس بِمَأمُونٍ الْبَمَاءِ إلى وَهْتٍ الاقْيِضاءٍ كَالْحَيّوانٍ وَالْمَأكُولاتٍ . وَبَيْنَ ما هُو مَأَمُونُ الْبََاء 
. وَالْخْلَافُ فِي هَذِه الْمَسْألَةٍ مَبنِنَ هَل عَلَى الْمَبْضٍ شَرْط مِنْ ارود لتطيب كر رن لتك تيرج ررضلا ار 
دُونَ الْمَبْضٍ ؟ فَمَنْ قَالَ الْقَبْضَ مِنْ شْرُوطٍ صِكَة الْعَقّْدِ في البيع , أَؤ لُرُومِهِ » أَؤ كَيْقُمَا شِفْتَ أَنْ تُعَبَرَ فِي هذا الْمَعْنَى 
كَانَ الضَّمَانُ عِنْدَهُ مِنَ الْبَائِع حَتَّى يَفْيِضَّهُ الْمُشْتَرِي . وَمَنْ قَالَ : هُوَ حُكمٌ لَازِمٌ من أخكام الْمبيع . وَالْبَيْع وَقَد الْعَقَدَ » 
ا ا ل ل 0 توفي » وَالذِي ليس 
فيه حَقٌ تَوفِيَة اسْتِحْسَانٍ » وَمَعْتَى الِاسْتِحْسَانٍ في أكثر الْأَحْوَالٍ هُوَ الْتِمَاتٌ إِلَى الْمَصْلَحَةٍ » وَالْعَدْلِ . وَذَهَب أَهْْ الظَاهِرِ 
ل الْمُشْتَرِي وَفِيمًا أحْسَب » وَعْمْدَةٌ مَنْ رَأى ذَلِكَ اتْقَافُهُمْ عَلَى أَنَّ لخراج بل الي 
ِلْمُشْتَرِي » وَقَدْ قَالَ عَلَيِْ الصّلاةٌ وَالََامُ : " الْحَرَاجُ بِالصّمَانٍ " . وَعْمْدَةُ الْمُخَالِفٍ : حَدِيثُ عَتَّابٍ بْنٍ أَسِيدٍ 
ونيو م سس لو سار لع 

شَْطٍ الْقَبْضٍ ف في المي : فِيمَا سَلَفَ » ولا خلاف بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنّهُ مِنْ ضَمَانٍ الْمُشْترِي بَعْدَ الْمَبْضِ إِلّا فِي الْعْهْدَةِ 

وإ قذ دكا الفدة كينهي أذ تذخر عاغن الوا المؤلُ في الواح . قلف الْعُلَمَاءُ في وَضْع 

في الثّمَارٍ : فَقَالَ بِالْمَضَاءٍ بِهَا مَالِكٌ وَأَصّحَابهُ » وَمَنَعَهَا أَبُو حَنِيقَة » وَالتَوْرِينُ » وَالشَّافِعِيُ في فَوْلِهِ الْجَدِيدٍ » 
ذعَكُولٌ الله سل الله غلتة وغل قال .+" م يه 
ليا خ لبخ أخيه سينا +خلل هاذا يأشد أعدكو ال أخيه ؟ " حَبَجَهُ مُسْلِمٌ : » عَنْ جَابرٍ . 
أ زول الَو صى الله عن َم بوط لل " . تغمدة من أجاٌ 
أَيِضًا » وَدَلِكَ أَنّهُمْ قَانُوا إل تخ بق على اباي فيه فيه حقُ تؤقنة » يقل ما عليه من يه 
يَكُونَ صمَائْةُ مِنْهُ أَصْلْهُ سَاِرُ الْمَيِعَاتِ التي بَقِى فِيهًا خُقٌ تَوْفِيَة » وَالْمَرَقُ عِنْدَهُمْ بَيْنَ هَذًا المي »ون 

هذا بَيْعٌ وَقَع في الشّزع » وَالْمَِيعْ لَمْ يَكمُل بَعْدُ » ك1 الى بن الي عن تنم ما لَمْ يُخْلق 

ضّمَانِهِ مُخَالِكًا لِسَائِرٍ الْمَبِيعَاتٍ . وَأَمّا عْمْدَةُ مَنْ لَمْ يَقُلْ بِالْقَضَاءِ بِهَا ني مر ب 
في هذا الْمَبيع هُوَ الْمَنْضُ ولولترتعلي امياد ايفاك :نه اسه ون لزي . وَمِنْ طَريقٍ السّمَاع أَبْضا 
حَدِيثُ أبِي سَعِيدٍ الْحْدْرِيٍ قَالَ : " أ جع لكزاتي كار انهه زكر كراان ناور كول اللو صلى اللغلته وملم + 
تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ » فُتَصَدَّقَ عَلَيْه فلَمْ يَبلُْ وقَاء دَيِْهِ » فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : خُدُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيِسَ لَكُمْ أ 


-_ 


لاا كله يَفَكع العامة ."0 

فَسَبَبُ الْخِلَافٍ فِي هذه الْمَسْأَلَةِ : هُوَ تَعَارْضُ الْآثَارٍ فِيِهِمَا وَتَعَارْضُ مَقَاييسٍ الشَّبَهِ » وَقَدْ رَامَ كُلُ وَاجِدٍ مِنّ 
الْمَريقَيْنِ ص ف الْحَدِيثٍ الْمُعَارِضٍ لِلْحَدِيثِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلْ عِنْدَهُ بالنَأَويلٍ اا ساي كمد 
لْأرُ يها إِنّمَا دمن قِبلٍ التي عَنْ بيع الِمارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحهَا » الوا : ويَْهَدُ لدَلِكَ أنه لَعَا كثر سَكُواه هخ بالْجوائِح 


لا را و و 


أ 


وَاللَيَثُ . فَعْمْدَةٌ مَنْ قَالَ بِوَضّعِهًا : حَدِيتُ جَابرِ 
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أوث أَنْ 0 00 الْذِي أُصِبت من الدْمر 

0 ول ا 0 
في ذخر وطع الواح فيه , وَلكنهُ َال : إن تبت الحدديث وجب وَطْغْها في اليل وَلكَير . ولا جلات ينهم في 
الْمَضَاءِ بِالْجَائِحَة بِالْعَطّشٍ ء وقد جَعَل الْمَائِنُونَ بهَا اعَانَهُمْ في هَدًَا حَجَة على إِنَْاتِهَا . وَالْكَلَامُ في أُصُولٍ 
مَذَْهَبٍ مَالِكِ يَنْحَصِرُ فِي أَْبَعَةِ قُصُ ول : 0 : فِي مَعْرفَةِ الْأَسْبَابِ جا إلقواقع . الثاني : في مَجِلّ 
الْمَبيعَاتِ . التَّالِثُ : في مِقَدَارٍ مَا يُوضَّعُْ مِنهُ فيه . الرَابِعُ : في الْوَفْتِ الَّذِي تُوضَعٌ فيه 
الْمَعبل الَْوَلُ في مَْرة الْأَسْبَابِ دنه | 
وأقاها أضات الثعرة ون السقاو يتاه ا 
كما قُلْنَا قلا خلاف بير الميع أل جايح نا أسا ب مع هن قن من أب عل ا اهما 
؛ وَبَعْضٌ لَمْ يَرَهُ جَائِحَةً الذي نه جَائِحَةً انْقَسَمُوا رموه ل 0 
وَلَّمْ يَرَ مَا كان مِنْهُ ِمُعَاقَصَةٍ جَائِحَةٌ ( مُعَاقَصَةٍ : أَحَذَهُ 0 . وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ كُلَ مَا يُصِيبُْ التهرة عن 
جهّة الْآدمِيينَ جَائِحةً بِأيّ وَجْهِ كَانَ اق هافق الأمور اهما > يه فَمَطٍ اعْتَمَدَ ظَاهِرَ فَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالتَلَامُ : " 
أَرَيْتَ إِنْ مَنْعَ اللّهُ الَمرمَ ؟ " 
َمل الثاني فِي محل الْوائِج من الات 
ماك الْجوائِح هِي اليِّمَارُ » وَالْبُقُولُ : فَأَمًا التْمَارُ : فلا خلاف فِيهَا في ال دَمَذْهَبٍ . وَآَمَا الْبقُولُ : فَفِيهًا." )١(‏ 

"خلاف ء وَالْأَشْهَرُ فِيهَا الْجَائِحَةُ . وَإِنّمَا احْتلَقُوا فِي الْبُقُولٍ لِاحْتَلافهم في تَشْبِيهِهَا بِالْأصْلٍ الّذِي هُوَ انمد . 
اند لاز وي ينار »رض ولانم 
ا الِْقدَارُ الَّذِي تَجبُْ فيه الْجَائِحَةُ : أَنَا في اليّمَارٍ : فَالتُلْتْ » وَأَمّا في الْبُقُولٍ : مَقِيل : في الْقَليلٍ وَالْكَثِيرٍ » وقِيل : 
فِي الثُلْثِ » وَابْنُ ع الْقَاسِم ‏ يَعْدَ يقر تلت التفر بالكيل.» وا ا الا ا اه 
قِمَنهُ الثلْتْ مِن الْكَيْلٍ وَضَعَ عَنْهُ الثْلْتَ مِن الثّمَنِ مواممم بدا 
ذهب مِنَ الثَّمَرٍ الثٌَدْلْتْ ٠‏ مِنَ الْكَيْلٍ » فَإِنْ كَانَ نَوْعَا وَاجِدًا لَيْسَ تَخْتَلِفُ قِيمَهُ بُطُونهِ خط عَنْهُ 
ل ل ل ال ل 
» كَمَاكَانَ كَدَرَهُ خط بِدَلِكَ الْقَدْرٍ مِنَ النَّمَنِ » ٠‏ كَنِي مؤضع يَعْتَرُ يعَْرُ الْمَكيلة فَمَطْء حَيْتُ تَسْتوي الْقِيمَةُ في أَجْرَاءِ التّمَرَة 
وَبُطُونِهَا وَفِي مؤضع : عْتيرُ أَْرَيْنٍ جَمِيعًا حَيْتْ تَخْتَلُِ الْقِيمَةُ . وَالْمَلِكِيَةُ يَحْتَجُونَ في مَصِيرِمْ إِلَى التَّقُدِيرٍ في وضع 
الْجوَائِح. » وَإِنْ كان الْحَدِيتُ الْوَارِدُ فِيهَا مُطْلَمًا بأَنَّ الْمَلِيلَ فِي هذا مَعْلُومٌ من كم الْعَادَةِ أَنَهُ يُحَالِفُ الكبي إِذْ كَادَ 
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- 


مَعْلُومًا أن الْقَِيل يَذْمَبْ مِن كُلّ ثَمَرِ » فَكَأَنَّ الْمُشْتَرِي دحل عَلَى هذا الشَرْطٍ بِالْعَادَةٍ » وَإِنْ لَمْ يَدْخْل بِالنْطقٍ ٠‏ وأَيْضًا 
ا ا ل . قَانُوا : وَإِذّا وَجَب الْمَرْقُ وجب أَنْ يُعْتَبَرَ فيه التلْثُ 
إِذْ قَدِ اع َتَبرهُ الشّرْعٌ في مَوَاضِعَ كَبيرَة » وَإِنْ كَانَ الْمَذهَبْ يَضْطَرِبُ في هَذًا الْأَصْلٍ ) » فَمَبَةّ يَجْعَْ الثّلْتَ مِنْ حير الكثير 
كَجَعْلِهِ إِيّاهُ هَاهُنا » وَمََةّ يَجْعَلّةُ فى حَيَرِ الْقَلِيلٍ وَلّمْ يَضْطَربِ فِي أنه الْمَرِقُ بَيْنَ الْمَلِيلٍ وَالْكَثِيرٍ » وَالْمُمَدَّرَاتُ يَعْسْرٌ إِنْبَانُها 
بالي: عي عِنْدَ جنهور الْنُقهَاءِ » وَلدَلِك قَالَ لشاف : لَوْ قُلْثُ بِالْجَائحة لَقُلْتُ فِيهَا بالْمَِيلٍ » وَالْكِيرٍ » وَكَوْنُ اللْثِ 
َرْقَا بَيْنَ الْقَلِيلٍ وَالْكَثِيرٍ هُوَ نَصصّ في الْوَصِيّة في فَوْلِهِ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالِسَلَامُ : " الثُنّتُ » وَالقُلْتْ كَبِيرٌ " 

الْمَصْلُ الرَابع في الْوَفْتِ الذي تُوضعٌ فيه 

وَأمَا زَمَانُ الْمَضَاءٍ بِالْجَائِحَةٍ » فَاتّمَقَ الْمَذْمَبْ عَلَى و جُويهَا فِي البّمَانٍ الَّذِي يَحْتَاجُ فيه إِلَى 5: نَبْقَيَة تَبْقِيّة الثَّمَرٍ عَلَى رُعهُوس الشّجَر 
حَبِتُ يَسْتَوْفِي طِيبَهُ . وَاخْتَلَقُوا إِذَا أَبْمَاهُ الْمُشْئرِي فِي الثّمَارٍ لِيبِعَهُ عَلَى التَضَارَةِ » وَسَيَْا سَيْهَا : فَقِيلَ : فيه الْجَائِحَةُ 
تَشْبِيهًا بِاليّمَانِ الْمتَمَق عَلَيْهِ » وَقديل : لَيْس فيه جائحةٌ تَفرِيقًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ البَمَانِ الْمْتَّمَقٍ عَلَى وجُوب الْقَضَّاءِ بِالْجَائِحَةٍ 


207 


الجا بس يا لكالثلاوخ جهق كدخ خلت الأثقاق أتفت هه العامة 


مَنْ عل الاختلاف لَمْ يُوجِت فيه جَائِحَةٌ ( أَْنِي : مَنْ رَأى أَنَّ التَضَارَةَ مَطْلُوبَةٌ ِالشرَاءِ كُمَا الطَّيبُ مَطْلُوبٌ » قَالَ : 
5 الْجَائْحَة فيه 0 لمر الأَمْرَ فِيهمًا وَاحِدًا قَالَ : لَيْس فيه جَائِحَةٌ ) وَمِنْ." 00 
"هَاهُنًا نوا في وجوب الْجَوَائح في البقُولٍ . 
الْجْمْلَةُ الثَالِتَهُ تَابِعَاتُ الْمَِِعَاتِ 


الْجَمْلَهُ القالعةُ مِنْ جُمَلٍ الَظَرِ في الْأَحْكَام ( وَهُوَ في تَابِعَاتِ الْمَيبِعَاتِ ) : : وَمِنْ مَسَائِلٍ هَذًا الْبَاب الْمَشْهُورِ امعان : 


- 


الْذُولَى . بَيِعُ النخِيلٍ وَفِها النَمرُ مَتى يَتبعْ بَيِع الْأَصْلٍ وَمَتَى لا يتبعْة ؟ َجْْهُورٌ الفا علَى أن مَنْ باع تخْلًا فيها تمر 
قَبْنَ أن موي ير كك لتر للحخري وذ كان ابيع بَعْدَ الْإبار مَالثّمَرُ لبَائِع ! إلا أَنْ يَسْتَرطَهُ الْمبِمَاعُ » وَالتِمَارُ كلها فِي هَذًا 
الْمعْتّى في مَثتى النّخِبل » وَهَدًا كله لتبُوتِ حَدِيثٍ ابْن عْمَرَ أن وَسُولَ اللو صلَى الل مك كايو ومله قال" 000 
َدَ أَبَرتْ فَكَمَيهَا ل ار : فَلَمًا حَكَمَ صَلَّى الله عليه وسَلُمَ الم لِلْبَائع بَعْدَ الْإبَارٍ عَلِمْنا 
0 الْخِطَابٍ أَنّهَا اه بلا شَيْطٍ . وَقَالَ لامي ا ادنر 
اج 
اد ار فو خض 3 فيك ادقن لور 52 ا مَد لها ولد 0 
للَمَائ: وع إلا أَنْ يَشْتَرِطةُ الْمُبمَاعْ كَذَِكَ الأند في التمن . وَقَالَ ابن بى ل : سَوَاءٌ 4 أو كه يق ذا ب بيع الْأَصْلْ كَهُوَ 
للفشتري اشْتَرَطَّهًَا أو لع يشترطها عقر الْحَدِيثٌ ك بلقتابيء لكلشرائ أن الكبه كه الو لاقني الْقَوْلٍ ِل 
إِنْكات لم يَثبّث عنْدة الْحَدِيثٌ . وأا أَبُو د يرد الْحَدِيتَ ‏ وَإِنَّمَا حَالّف مَفْهُومَ الدَّلِيلٍ فيه . فإِذًا سَبَبُ الْخِلافٍ 
ل يي ل الس م 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ص//: ه 


الأخرى والأولى , وَهْو الّذِي يسكى محوى الْخِطَابٍ ء لَكِنّهُ هَاهْنَا ضَعِيفٌ » وَإِنْ كَانَ فِي الْأَصْلٍ أَقْوَى مِنْ دَلِيلٍ الْخطّاب 
. وأا سبَبْ مُحَالمَة ابْن بي لَيْلَى : مَمُعَارَضَةُ الِْيَاسِ لِلسَمَاع , وَهْوَ كما قُلَْا ضَعِيفٌ . وَالْإِبَارُ عِنْدَ العلَمَاهِ : أَنْ يَجْعَلَ 
طلَعَ ذَكُورٍ النْخْلٍ فِي طلع إِنَائِهَا » وَفِي سَائِرٍ الشّجَرٍ أَنْ ثور وَتُعْقَدَ » وَالتَدكِيرٌُ في شّجَرٍ البّنِ التي تُذَكرُ فِي مَعْتَى الإبَارٍ 
00000 الرَّرْعَ مُخْتَلَفْ فِيهِ فِي الْمَذْهَبٍ » فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ » عَنْ مَالِكِ أَنَّ إِبَارَهُ أَنْ يُفْرَكَ لاسر الثّمَر . وَل 
الكبهة لِهَذَا الْحكم هُوَ الْإِبَارُ أو وَقْتُ ارر ااه » وَقِبلَ الْإبَارُ » وَعَلَى هَذَا يَنبَنى 
اليّهخيل » وَلَمْ يُوَبّرٍ الْبَعْضُ » هَل ينْبَعْ م مَا لم يُوَبر 00 00 ل ذَا يبع ” 
تخ وفث الإقاز كله وق أن شكعة شك الموثر ...0 
"انتأجر على شت بايا 1 ل و ل ل كي 
اسْتِيمَاءٍ الْمُعيّنِ » لكِنْ لما رَأى التَّلَفَ سَابتِهًا إِلَى الْمَسْخ رَأَى أَنّهُ مِنْ بَابٍ الَْرَرٍ » ة لغ يكو الكراة ليها ا 
الْخَلَفِ . وَمِنْ تَحْو هَذَا اخْيِلَاقُهُمْ في هَل يَنْفَسِحُ الْكِرَاءِ يتوت الخد لازا ري . +الماقري والنكري ) » فَمَالَ 
مَالِكُ » وَالشَافِعُِ » وَأَحْمَدُ » وَإِسْحَاقُ , وأَبُو نَوْرٍ : / ا يَنْمَسِخُ وَيُورَتُ عَفْدُ ال كرا . وَثَالَ أَبُو حَتِيمَة » وَالَّوْرجُ » وَاللّيِتُْ 
الْحتَفِيّة : أن الْمَوْت ثُمْلَةٌ لأَصِل البقبَةِ الْمُكُْتَرَاةٍ من مِلْكِ إِلَى مِلْكِ » موب أَنْ يَبْطَلَ » أضْلة الْبَيْعُ في الْعَيْنِ الْمُسْتَأجرة 
! : يَجُورُ ) » مَلََا كَانَ لا يَجْتَمِعْ الْعَقْدَانِ مَعَا عَلَبَ هَاهْنَا الْتِقَالُ الْمِلْكِ » إلا بَقِي الْمِلْكُ ليس 
؛ وَذَلِكَ خلافَ الإِجْمَاع » وَرْيّمَا شَبَعُ شَبَهُوا الْإجَارَة بالتكاح» إِذْ كَانَ كِلَاهُمَا اسْتِيمَاءَ مَنَافِعَ » وَاليَكاحُ يَبْطَامْ بِالْمَوْتِ 
وَهُوَ بَعيدٌ ٠‏ وَرْمَا فر عن و ١‏ أَنَّ لع وده انق حو فَجُرْءًا ِقَدْرِ مَا يُفْبَضٌ مِنَ الم 5 نْمَعَةِ » 
الوا : وَإِنْ كانَ هَذًا هَكَذًَا فَإِنْ مَاتَ الْمَالِكُ وَبَقِيَتِ الإجارة » فَإِنّ المشتأجرٌ يَسْتَؤفِي في مِلّْكِ الَْارثِ حَمًا يمُوجب عَقْدٍ 


سو وى داه 


عَفْدٌ مُعَاوَضَةِ » فَلَمْ , يحَنْمَسِحْ بِمَوْتٍ أَحَدٍ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَصْلُْ ابيع . وَعمدة 


6 
نه 


2 


فى عير ملك الْعَاقِدِ وَذلِكَ ا يَصِ يَصِحُّ 2 ون مَاتَ الم لْمْسْتَأجد فَتَكُونُ الْمْجْرهُ مُسْتَحَقَةَ عَلَيْه بَعَكَ مَوْتَهِ » وَالْمَِ لْمَسَْثُ لا يَنْ'ْتْ عَلَيْه 


دَيْنٌ بإِجْمَاع بَعْدَ مَوْتِهِ . وَأَما السَّافِيةُ : قلا يَلَيَمْهُمْ هَذَاء لِأنَّ اسْتِيقَاء الْأَجْرَةِ يَجِبُ عِنْدَهُمْ ينَفْس الْعَقْدٍ عَلَى مَا سَلَفَ 
من ذَلِكَ ول اراك رن اط يت كَمََعَ الْمَخْطْ مِنْ زَِاعَتِهَا » أَؤ رَرْعِهَا » كَلَمْ يَنْبْتِ الرَّرْعُ لِمَكَانِ الْمَحْطٍِ 
نٌ الْكِرَاءَ يَنْفَسِحُ , ل ا ا ل ا 
وَسَا :ر الْجوَائِح الي نُصِيب الررعَ لا 07 كراءِ شيع » وَعِنْدَُ أَنَّ الْكراءِ الذي يَتَعَلّنُ وَفْتٍ ما أنه إِنْ ؟ 


أ 


11 


0 لك ابل فى و فعع» فنه افغي عن لك وذ أ تع وا 
إِنَهُ لا يَنْمسِخْ » هدًا كُلهُ عِمدَ نَدَهُ في الكراءٍ الَّذِي يَكُونٌُ في الْأَعْيَانٍ . كَأمَا ال را الذي يَكُونُ في 
َإِنهُ لا يَنْفَسِحُ عِنْدَهُ بدَعَابٍ الْعَيْنِ التي فب :. بض الْمنتأجر لتستؤفي منها المنقعة » إِذْ دمان لم يَنْعقد الكراه على 
بعيْنِهَا » وَِنّمَا الْعَقَدَ عَلَى مَوْصُوفبٍ في الذَّمَة . وَفْرُوعٌ هذا البَابِ كثيرةٌ 1 هِي هَذِهٍ التي دَكَْنَاهَا . 
الْمَصْلْ الثَانِي . وَهُوَ النَّظَرٌ فِي الضَّمَانٍ . وَالضَّمَانُ عِنْدَ الْقُمَهَاءِ عَلَى وَجْهَيْنِ : بِالتَّعَدّي » أَوْ لِمَكَانِ الْمَصْلّحَةِ , و 


إن 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ص/45 ه 


لْأَمْوَالٍِ . فَأمَا بالتّعَدّي : فَيَجِبْ عَلَى الْمُكْرِي بِابْمَاقٍ » وَالْخْلَافُ إِنَّمَا هُوَ فِي نَع التَعَدِي الَّذِي يُوجِبْ ذَلِكَ أؤ لا 


ُوجبة وفِي قَذْره :." )١(‏ 

"فالجمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الازهاء على الخصوص: أعني إذا بيع الثمر مع الاصل. 
وأما شراء الثمر مطلقا بعد الزهو فلا خلاف فيه» والاطلاق فيه عند 
جمهور فقهاء الامصار يقتضي التبقية» بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن منع الله الثمرة...الحديث. 
ووجه الدليل منه أن الجوائح إنما تطرأ في الاكثر على الثمار قبل بدو الصلاحء وأما بعد بدو الصلاح فلا تظهر إلا 
قليلاء ولو لم يجب في المبيع بشرط التبقية لم يكن هنالك جائحة تتوقع» وكان هذا الشرط باطلا. 
وأما الحنفية فلا يجوز عندهم بيع الثمر بشرط التبقية» والاطلاق عندهم كما قلنا محمول على القطع. وهو خلاف مفهوم 
الحديث» وحجتهم أن نفس بيع الشئ يقتضي تسليمه وإلا لحقه الغرر» ولذلك لم يجز أن تباع الاعيان إلى أجل. 
والجمهور على أن بيع الثمار مستثنى من بيع الاعيان إلى أجل لكون الثمر ليس يمكن أن ييبس كله دفعة» فالكوفيون 
خ الفوا الجمهور في بيع الثمار في موضعين: أحدهما: في جواز بيعها قبل أن تزهى. 
والثاني: في منع تبقيتها بالشرط بعد الازهاء أو بمطلق العقد» وخلافهم في الموضع الاول أقوى من خلافهم في الموضع 
الثاني: أعني في شرط القطع وإن أزهى» وإنما كان خلافهم في الموضع الاول أقرب لانه من باب الجمع بين حديثي 
ابن عمر المتقدمين؛ لان ذلك أيضا مروي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير» وأما بدو الصلاح الذي جوز رسول الله 
(ص) البيع بعده» فهو أن يصفر فيه البسر ويسود فيه العنب إن كان مما يسود» وبالجملة أن تظهر في الثمر صفة الطيب» 
هذا هو قول جماعة فقهاء الامصار لما رواه مالك عن حميد عن أنس أنه (ص) سئل عن قوله حتى يزهى» فقال: حتى 
يحمر وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع العنب حتى يسود» والحب حتى يشتد. 
وكان زيد بن ثابت في رواية مالك عنه لا يبيع ثماره حتى تطلع الثرياء وذلك لاثنتي عشرة ليلة خلت من أيار وهو مايوء 
وهو قول ابن عمر أيضا سئل عن قول رسول الله (ص) إنه نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهات» فقال عبد الله 
وأما الانواع المتقاربة الطيب فيجوز عنده." (5) 

"المشتري إلا بعد القبض. 
وأما مالك فله في ذلك تفصيل» وذلك أن المبيعات عنده في هذا الباب ثلاثة أقسام: بيع يجب على البائع فيه حق توفية 
من وزن أو كيل أو عدد. 
وهو الجزاف أو ما لا يوزن ولا يكال ولا يعد. 
فأما ماكان فيه فلا يضمن المشتري إلا بعد القبض. 


)١(‏ بداية المجتهد ونهاية المقتصدء ص/7/ه 
)١(‏ بداية المجتهدء» ١١7/9‏ 


وأما ما ليس فيه حق توفية وهو حاضر فلا خلاف في المذهب أن ضمانه من المشتري وإن لم يقبضه. 

وأما المبيع» فعن مالك في ذلك ثلاث روايات: أشهرها: أن الضمان من البائع إلا أن يشترطه على المبتاع. 

والثانية: أنه من المبتاع إلا أن يشترطه على البائع. 

والثالثة: الفرق بين ما ليس بمأمون البقاء إلى وقت الاقتضاء كالحيوان والمأكولات» وبين ما هو مضمون البقاء. 
والخلاف في 

هذه المسألة: مبني على هل القبض شرط من شروط العقد» أو حكم من أحكام العقد» والعقد لازم دون القبض؟ فمن 
قال القبض من شروط صحة العقد أو لزومه أو ديفما شئت أن تعبر في هذا المعنى كان الضمان عنده من البائع حتيقبضه 
المشتري» ومن قال هو حكم لازم من أحكام المبيع والبيع» وقد انعقد ولزم قال: العقد يدخل في ضمان المشتري. 
وتفريق مالك بين الغائب والحاضرء والذي فيه حق توفية والذي ليس فيه حق توفية استحسان» ومعنى الاستحسان في 
أكثر الاحوال هو الالتفات إلى المصلحة والعدل. 

وذهب أهل الظاهر إلى أن بالعقد يدخل في ضمان المشتري فيما أحسبء وعمدة من رأى ذلك اتفاقهم على أن الخراج 
قبل القبض للمشتريء وقد قال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان وعمدة المخالف حديث عتاب بن أسيد أن رسول 
الله (ص) لما بعثه إلى مكة قال له انههم عن بيع ما لم يقبضو وربح ما لم يضمنوا وقد تكلمنا في شرط القبض في المبيع 
520 ولا خلاف بين المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة والجوائح. 

وإذ قد ذكرنا العهدة فينبغي أن نذكر ههنا 

القول ذي الجوائح اختلف العلماء ل وضه في الثمار. 

فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه. 

ومنعها أبو حنيفة والثور والشافعي - في قوله الجديد - والليث. 

فعمدة من قال بوضعها حديث جابر أن رسول الله (ص) قال من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأخذ من أخيه شيئا. 
على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه؟ خرجه مسلم عن جابر. 

وما روي عنه أنه قال أمر رسول الله (ص) بوضع الجوائح. 


فعمدة من أجاز الجوائح حدينا جابر هذان» وقياس الشبه أيضا. 

وذلك أنهم قالوا: إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية» بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل» فوجب أن يكون ضمانه 
منه أصله سائر المبيعات التي بقي لها حق توفية» والفرق عندهم بين هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في 
الشرع والمبيع لم يكمل بعد. 

فكأنه مستثنى من النهي عن بيع ما لم يخلق»." )١(‏ 


١149/7 بداية المجتهدء»‎ )١( 


"فوجب أن يكون في ضمانه مخالفا لسائر المبيعات. 
وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات وأن التخلية في هذا المبيع هو القبض. 
وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري» ومن طريق السماع أيضا حديث أبي سعيد الخدري قال 
أجيح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه» فقال رسول الله (ص): تصدقوا عليه» فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه. 
فقال رسول الله (ص): خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك قالوا: فلم يحكم بالجائحة. 
فسبب الخلاف: في هذه المسألة هو تعارض الآثار فيها وتعارض مقاييس الشبه» وقد رام كل واحد من الفريقين صرف 
الحديث المعارض للحديث الذي هو الاصل عنده بالتأويل» فقال من منع الجائحة: يشبه أن يكون الامر بها إنما ورد 
من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء قالوا: ويشهد لذلك أنه لما كثر شكواهم بالجوائح أمروا أن لا ببيعوا 
الثمر إلا بعد أن يبدو صلاحه» وذلك في حديث زيد بن ثابت المشهور» وقال من أجازها في حديث أبي سعيد: يمكن 
أن يكون البائع عديما فلم يقض عليه بجائحة أو أن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر مقدارا لا يلزم فيه جائحة» أو 
أن يكون أصيب في غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة» مثل أن يصاب بعد الجذاذ أو بعد الطيب. 


وأما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق عن جابر» وكان يضعفه ويقول: إنه اضطرب في ذكر وضع 
الجوائح فيه ولكنه قال: إن ثبت الحديث وجب وضعها في القليل والكثير» ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة 
بالعطش» وقد جعل القائلون بها اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها. 

والكلام في أصول على مذهب مالك ينحصر في أربعة فصول: الاول: في معرفة الاسباب الفاعلة للجوائح. 


الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه. 
الرابع: في الوقت الذي توضع فيه. 
الفصل الاول: في معرفة الاسباب الفاعلة للجوائح وأما ما أصاب الثمرة من السماء مثل البرد والقحط وضده والعفن» 
فلا خلاف في المذهب أنه جائحة. 
وأما العطش - كما قلنا - فلا خلاف بين الجميع أنه جائحة. 
وأما ما أصاب من صنع الآدميين فبعض من أصحاب مالك رآه جائحة» وبعض ليره جائحة. 
والذين رأوه جائحة انقسموا قسمين: فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالبا كالجيش ولم ير ما كان منه بمغافصة جائحة 
مثل السرقة» وبعضهم جنل كل ها ويه القذرة عن مقو 107 

"الآدميين جائحة بأي وجه كان فمن جعلها في الامور السماوية فقط اعتمد ظاهر قوله عليه الصلاة والسلام 
أرأيت إن منع الله الثمرة؟ ومن جعلها في أفعال الآدميين شبهها بالامور السماوية» ومن استثني اللص قال: يمكن أن 
يتحفظ منه. 


١١٠١/7 بداية المجتهد»‎ )١( 


الفصل الثاني في محل الجوائح من المبيعات ومحل الجوائح هي الثمار والبقول. 

فأما الثمار فلا خلاف فيها في المذهبء وأما البقول ففيها خلاف, والاشهر فيها الجائحة. 

وإنما اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبيهها بالاصل الذي هو الثمر. 

الفصل الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة» أما في الثمار فالثلث» وأما في البقول 


فقيل في القليل والكثير وقيل في الثلث. 
وابن القاسم يعتبر ثلث الثمر بالكيل وأشهب يعتبر الثلث في القيمة. 
فإذا ذهب من الثمر عند أشهب ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من الثمن. 
وسواء كان ثلئا في الكيل أو لم يكن. 
وأما ابن القاسم فإنه إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل» فإن كان نوعا واحدا ليس تختلف قيمة بطونه حط عنه من 
الغمن الثلث» 
وإن كان الثمر أنواعا كثيرة مختلفة القيم» أو كان بطونا مختلفة القيم أيضا اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب من قيمة 
الجميع؛ فما كان قدره حط بذلك القدر من الثمن» ففي موضع يعتبر المكيلة فقطء حيث تستوي القيمة في أجزاء الثمرة 
وبطونهاء وفي موضع يعتبر الامرين جميعا حيث تختلف القيمة» والمالكية يحتجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع 
الحوائج - وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقا - بأن القليل في هذا معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير إذ كان 
معلوما أن القليل يذهب من كل ثمرء فكأن المشتري دخل على هذا الشرط بالعادة وإن لم يدخل بالنطق» وأيضا فإن 
الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير. 
قالوا: وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه» إذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة. وأن كان المذهب يضطرب في هذا 
الاصل» فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله إياه ههناء ومرة يجعله في حيز القليل. 
ولم يضطرب في أنه الفرق بين القليل والكثير» والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء» ولذلك قال الشافعي: 
لو قلت بالجائحة لقلت فيها بالقليل والكثير» وكون الثلث فرقا بين القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله عليه الصلاة 
والسلام: الثلثء والثلث كثير.." )1١(‏ 

"الفصل الرابع: في الوقت الذي توضع فيه وأما زمان القضاء بالجائحة» فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان 
الذي يحتاج فيه إلى تبقية الثمر على رؤوس الشجر حيث يستوفى طيبه. 
واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النضارة وشيئا شيئاء فقيل فيه الجائحة تشبيها بالزمان المتفق عليه» وقيل 
ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه» وذلك أن هذا الزمان يشبه المتفق عليه 
من جهة ويخالفه من جهة» فمن غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة» ومن غلب الاختلاف لم يوجب فيه جائحة» أعني 
من رأى أن النضارة مطلوبة بالشراء كما الطيب مطلوب قال بوجوب الجائحة فيه» ومن لم ير الامر فيهما 


١5١/5 بداية المجتهدء»‎ )١( 


واحدا قال: ليس فيه الجائحة» ومن ههنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول. 
الجملة الثالثة من جمل النظر في الاحكام وهو في تابعات المبيعات. 
ومن مسائل هذا الباب المشهورة اثنتان: الاولى: بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الاصل ومتى لا يتبعه؟ فجمهور 
الفقهاء على أن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر فإن الثمر للمشتري» وإذا كان البيع بعد الابار فالثمر للبائع إلا أن 
يشترطه المبتاع» والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل؛ وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر أن رسول الله (ص) 
قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع قالوا: فلما حكم (ص) بالثمن للبائع بعد الابار علمنا 
بدليل الخطاب أنها للمشتري قبل الابار بلا شرط» وقال أبو حنيفة وأصحابه: هي للبائع قبل الابار وبعده» ولم يجعل 
المفهوم ههنا من باب دليل الخطاب بل من باب مفهوم الاحرى والاولى» قالوا: وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الابار 
فهي أحرى أن تجب له قبل الابار. 
وشبهوا خروج الثمر بالولادة وكما أن من باع أمة لها ولد فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع كذلك الامر في الثمن. 
وقال ابن أبي ليلى: سواء أبر أو لم يؤبر إذا بيع الاصل فهو للمشتري اشترطها أو لم يشترطهاء فرد الحديث بالقياس؛ 
لانه رأى أن الثمر جزء من المبيع» ولا معنى لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث. 
وأما أبو حنيفة فلم يرد الحديثء؛ وإنما خالف مفهوم الدليل فيه. 
فإذا سبب الخلاف: في هذه المسألة بين أبي حنيفة والشافعي ومالك ومن قال بقولهم معارضة دليل الخطاب لدليل 
مفهوم الاحرى والاولى. 
وهو الذي يسمى فحوى الخطاب لكنه ههنا ضعيف» وإن كان في الاصل أقوى من دليل الخطاب. 
وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلى فمعارضة القياس للسماعء» وهو كما قلنا ضعيف. 
والابار عند العلماء أن يجعل طلع ذكور النخل في طلع إناثهاء وفي سائر الشجر أن تنور وتعقد, والتذكير في شجر التين 
التي تذكر في معنى الابار» وإبار الزرع مختلف فيه في المذهبء فروى ابن القاسم عن مالك أن إباره أن يفرك قياسا على 
سائر الثمرء وهل الموجب لهذا الحكم هو الابار أو وقت الابار؟ قيل الوقت» وقيل الابار»." (1) 

"على استيفاء من جنس مخصوصء فقال عبد الوهاب: الظاهر من مذهب أصحابنا أن محل استيفاء المنافع لا 
يتعين في الاجارة» وإِن عين فذلك كالوصف لا ينفس ببيعها أو ذهابه» بخلاف العين المستأجرة إذا تلفت قال: وذلك 
مثل أن يستأجر على رعاية غنم بأعيانها أو خياطة قميص بعينه فتهلك الغنم ويحترق الثوب فلا ينفسخ العقد» وعلى 
المستأجر أن يأتي بغنم مثلها ليرعاها أو قميص مثله ليخيطه قال: وقد قيل إنها تتعين بالتعيين فينفسخ العقد بتلف 
اليف : 
وقال بعض المتأخرين: إن ذلك ليس اختلافا في المذهب وإنما ذلك على قسمين: أحدهما: أيكون المحل المعين 
لاستيفاء المنافع مما تقصد عينه أو مما لا تقصد عينه» فإن كان مما تقصد عينه انفسخت الاجارة كالظئر إذا مات 
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الطفل» وإن كان مما لا يقصد عينلم تنفسخ الاجارة على رعاية الغنم بأعيانها أو بيع طعام في حانوت وما أشبه ذلك. 
واشتراط ابن القاسم في المدونة أنه إذا استأجر على غنم بأعيانها فإنه لا يجوز إلا أن يشترط الخلف هو التفات منه إلى 
أنها تنفسخ بذهاب محل استيفاء المعين» لكن لما رأى التلف سائقا إلى الفسخ رأى أنه من باب الغرر» فلم يجز الكراء 
عليها إلا باشتراط الخلف. 
ومن نحو هذا اختلافهم في: هل ينفسخ الكراء بموت أحد المتعاقدين أعني المكري أو المكتري؟ فقال مالك والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا ينفسخ ويورث عقد الكراء» وقال أبو حنيفة والثوري والليث: ينفسخ, وعمدة من لم يقل 
بالفسخ أنه عقد معاوضة» فلم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين أصله البيع. 
وعمدة الحنفية أن الموت نقله لاصل الرقبة المكتراة من ملك إلى ملكء فوجب أن يبطل أصله البيع في العين المستأجرة 
مدة طويلة: أعني أنه لا يجوز» فلما كان لا يجتمع العقدان معا غلب ههنا انتقال الملك وإلا بقي الملك ليس له وارث» 
وذلك خلاف الاجماعء وربما شبهوا الاجارة بالنكاح إذ كان كلاهما استيفاء منافع» و النكاح يبطل بالموت وهو بعيد. 
وربما احتجوا على المالكية فقط بأن الاجرة عندهم تستحق جزءا فجزءا بقدر ما يقبض 
من المنفعة» قالوا: وإذا كان هذا هكذا فإن مات الملك وبقيت الاجارة» فإن المستأجر يستوفي في ملك الوارث حقا 
بموجب عقد في غير ملك العاقد وذلك لا يصحء وإن مات المستأجر فتكون الاجرة مستحقة عليه بعد موته» والميت 
لا يثبت عليه دين بإجماع بعد موته. 
وأما الشافعية فلا يلزمهم هذا لان استيفاء الاجرة يجب عندهم بنفس العقد على ما سلف من ذلك» وعند مالك أن أرض 
المطر إذا أكريت فمنع القحط من زراعتها أو زرعها فلم ينبت الزرع لمكان القحط أن الكراء ينفسخء وكذلك إذا استعذرت 
بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة» فلم يتمكن المكتري من أن يزرعهاء وسائر الجوائح التي تصيب الزرع لا يحط عنه من 
الكراء شئع» وعنده أن الكراء الذي بوقت ما أنه إن كان ذلك الوقت مقصودا مثل كراء الرواحل في أيام الحج فغاب 
ارمكري عن ذلك الوقت أنه ينفسخ الكراء. 
وأما إن" (0) 

"التسليف في حائط بعينه قلت أرأيت إن سلفت في تمر حائط بعينه في إبانه واشترطت الأخذ في إبانه ؟ . 
قال : قال مالك : إذا أزهى ذلك الحائط الذي سلف فيه فلا بأس بذلك ولا يصلح أن يسلف في ثمر حائط بعينه قبل 
أن يزهي . 
قلت : ولا بأس أن يسلف في حائط بعينه بعدما أزهى ويشترط الأخذ بعدما يرطب ويضرب لذلك أجلا ؟ قال : نعم لا 
بأس بذلك في قول مالك قال : فقلت لمالك : إنه يكون بينه وبين أخذه العشرة الأيام والخمسة عشر في الحائط بعينه 


قال + هذا قربي 


قلت : فإن سلف في هذا الحائط وهو طلع أو بلح واشترط الأخذ في إبان رطبه » أو في إبان بسره » أو في إبان جداد 
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تمره ؟ قال : قال مالك : لا يجوز أن يسلف في حائط بعينه حتى يزهي ذلك الحائط . 
قلت : فإن سلف في حائط بعينه وقد أزهى واشترط الأخذ تمرا عند الجداد ؟ . 
قال : قال مالك : لا يصلح وإنما وسع مالك في هذا أن يسلف فيه إذا أزهى » ويشترط أن يأخذ من ذلك بسرا أو رطبا 
» فإن اشترط أن يأخذ من ذلك تمرا فلا يجوز . 
قلت : ولم لا يجوز أن يشترط أخذ ذلك تمرا ؟ قال : لأن الحائط ليس بمأمون أن يصير تمرا ويخشى عليه العاهات 
والجوائح , وإنما وسع مالك بعدما أزهى وصار بسرا أن يسلف فيه فيأخذ بسرا أو رطبا لقرب ذلك ولموضع قلة الخوف 
في ذلك » ولأن أكثر الحيطان إذا أزهت فقد صارت بسرا فليس بين زهوها وبين أن ترطب إلا يسير فإذا اشترط أخذ 
فلك صر معاد كلك ووخله مرت العاهات والجوائح فصار شبه المخاطة . 
قال :سالك وله ص كيف :"00 

"عليك من قيمة متاع له . 
قلت : أرأيت إن ارتهنت ثمرا في رءوس النخل في سلم أسلمته في طعام أو غير ذلك فهلكت الثمرة في رءوس النخل ؟ 


قال : لا شيء عليك في قول مالك » وسلمك في الطعام على حاله وهو لك إلى أجله . 
قلت : وكذلك الزرع قبل أن يحصد في قول مالك إذا أخذته رهنا في قول مالك ؟ قال : نعم . 
قلت : فالحيوان والدور والأرضون والثمار والزرع كل هذا إذا ارتهنته في قول مالك فمات الحيوان أو أصاب الثمر والزرع 


جوائح فهلك بعدما قبضه المرتهن فإنما هذا من الراهن ؟ قال : نعم لأن هذا عند مالك ظاهر الهلاك معروف . 
قلت : فإن كان زرعا لم يبد صلاحه فلا بأس بأن يرتهنه في سلم على رجل في طعام أو غير طعام ؟ قال : نعم . 
: وكذلك أيضا لو ارتهنته قبل أن يبدو صلاحه في دين أقرضته فلا بأس بذلك في قول مالك ؟ قال : نعم . 


: وإن هلك ما ارتهن بعدما قبضه أو قبل أن يقبضه فهو من الراهن في قول مالك ؟ قال : نعم . 

: والعروض كلها التي يغيب عليها الرجل إن ارتهنها إن قبضها وغاب عليها صاحب الحق فهلكت فهي في ضمان 
المرتهن ؟ قال : نعم إلا أن يكونا وضعاها على يدي رجل ارتضياه فهلكت فهي من الراهن إذا كان الرهن على يدي غير 
المرتهن . 
قلت : فإن ارتهن هذه العروض التي إن غاب عليها ضمنها إن هلكت » فلم يغب عليها وفارق صاحب الرهن المرتهن 
ولم تفارقه البينة حتى هلك الرهن . 


قال : قال مالك : هو من الراهن لأنه لم يغب عليه المرتهن إذا كانت له البيئة أنه لم يغب عليه .." (5) 
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"بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجوائح ما جاء في جائحة المقاثي قلت لعبد الرحمن بن القاسم : أرأيت المقاثي 
هل فيها جائحة في قول مالك ؟ قال : نعم » إذا أصابت الثلث فصاعدا » وضع عن المشتري ما أصابه من الجائحة . 
قلت : أرأيت إن اشتراها وفيها بطيخ وقثاء » فأصابت الجائحة جميع ما في المقئأة من ثمرتها » وهي تطعم في المستقبل 
كيف يعرف ما أصابت الجائحة منها ؟ قال ابن القاسم : تفسير ذلك » أنه يكون مثل كراء الأرضين والدور . 
أنه ينظر إلى المقثأة » كم كان نباتها من أول ما اشترى إلى آخر ما تنقطع ثمرتها . 
فينظر كم قطف منها وكم أصابت الجائحة منها . 
فإن كان ما أصابت الجائحة منها ثلث الثمرة » نظر إلى قيمة ما قطف منها » فإن كانت قيمته النصف أو أقل من الثلث 
» لم يكن له إلا قدر ذلك . 
لأن حملها ونفاقها في الأشهر مختلف » فتقوم ويقوم ما بقي من النبات مما لم يأت بعد في كثرة نباته ونفاقه في 
الأسواق » مما يعرف من ناحية نباته . 
فينظر إلى الذي حده فيقوم على حدته » ثم يقوم الذي أصابته الجائحة على حدته » فينظر ما مبلغ ذلك من جميع 
الثمرة . 
فإن كانت الثمرة التي أكلها المشتري هو نصف القيمة أو أقل من ذلك أو أكثر » وربما كان طعام المقثأة أوله هو أقله 
وأغلاه ثمنا » تكون البطيخة والفقوسة أو القثاة بعشرة أفلس أو بنصف درهم أو بالدرهم » والبطيخة مثل ذلك . 
وفي آخر الزمان تكون بالفلس والفلسين والثلاثة » فيكون القليل الذي كان في البطن الأول أكثر." )١7‏ 

"المشتري شيء . 
وإن كان من الثمرة تسعة أعشارها » وإنما يكون مصيبة إذا أذهبت مثل ثلث الثمن . 
وليس يلتفت إلى ثلث الثمرة » لأنه ربما كان ثلث الثمرة إنما غلته عشر الثمن » فلا يكون مصيبة » وربما كان عشر 
الثمرة ويكون لها من الثمن نصف الثمن » فيكون مصيبة . 
فلذلك توضع الجوائح إذا وقعت المصائب . 
قال سحنون : وأما البطن الواحد وهو صنف واحد » فإن ثلث الثمرة بثلث الثمن إذا كان صنفا واحدا من الثمرة » 
فاجتمعت المصيبة من الوجهين جميعا فلذلك وضع . 
قال ابن القاسم : وما كان مما يخرص من النخيل والأعناب وما أشبههما » أو مما لا يخرص مما ييبس ويدخر فإنما 
ينظر إلى ثلث الثمرة » فيوضع من الثمن ثلثه . 
ولا ينظر فيه إلى اختلاف الأسواق » لأن هذه الأشياء يشتريها المشتري » فمنهم من يحبسها حتى يجدها يابسة فيدخرها 
؛ ومنهم من يتعجل أكلها » ومنهم من يدخر بعضها أو يبيع بعضا . 
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فإنما فى ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة ثلث الثمن سحنون : وكذلك إذا كان الثمر صنفا واحدا » فإن كان الثمر أصنافا 
مختلفة » مثل البرني والعجوة وعذق ابن زيد والشقم » فأصابت الجائحة من الثمر الثلث » فإن كان الذي أصابت من 
البرني أو العجوة » نظر إلى قيمته وقيمة غيره » فيقسم الثمن على القيم لاختلاف الثمر في القيم . 
فيصير حكمه حكم البطون في اختلاف أثمانها . 
وإن الرمان والتفاح والخوخ والأترج والموز والمقائي." )١(‏ 

"'سبعة أوسق » وهي التي بقيت . 


قال ابن وهب : وأخبرنى عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبى الزناد أنهما قالا : لا وضيعة فى جائحة فيما دون الثلث إذا 


قال يحيى : وذلك في سنة المسلمين . 
أو ريح أو حريق." (") 
"جائحة القصب الحلو قلت : أرأيت القصب الحلو ليس مما هو يدخر وييبس ., إذا أصابته الجائحة ؟ قال : لا 
يوضع منه شيء في الجائحة قليل ولا كثير . 
وذلك أن بيعه إنما هو بعد ما يمكن قطفه , وليس مما يأتى بطنا بعد بطن . 
فهو عندي بمنزلة الزرع إذا يبس » ولا يجوز بيعه حتى يطيب ويؤكل . 
ولقد سألت مالكا عن مساقاته ؟ فقال : هو عندي مثل الزرع » تجوز مساقاته إذا عجز عنه صاحبه قال سحنون : وقد 
"قال : وقال مالك : كل ما أشتري من النخل والعنب » بعدما يببس ويصير زبيبا أو تمرا ويستجذ ويمكن قطافه 
فليس فيه جائحة وما بيع من الحب من القمح والشعير والفول والعدس والقطنية كلها » والسمسم وحب الفجل للزيت 
وما أشبهه فليس فيه جائحة » لأنه إنما يباع بعد ما ييبس فهو بمنزلة ما لو باعه في الأندر فلا جائحة فيه . 
وهذا قول مالك . 


قلت : وما بيع من النخل والعنب أخضر بعد ما طاب فيبس » ثم أصابته الجائحة بعد ذلك فلا جائحة فيه » وهو بمنزلة 


ما اشتري وهو يابس ؟ قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعه » فتركته حتى طاب للجداد وأمكن » ثم أصابته جائحة تبلغ الثلث 
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فصاعدا ؟ فقال : لا يوضع عنه قليل ولا كثير عند مالك » لأن الجداد قد أمكنه . 
قلت : ويصير هذا بمنزلة رجل اشتراها في رءوس النخل وقد أمكنت للجداد ؟ قال : نعم » كذلك قال مالك : يصير 
بمنزلة الذي اشترى ثمرة قد أمكنت ل لجداد وتيبس فلا جائحة في ذلك . 
قال : وقال لي مالك : كل ما اشتري من الأصول وفيه ثمرة قد طابت » مثل النخل والعنب وغير ذلك » فاشتري بأصله 
فأصابته جائحة فلا جائحة في ثمره . 
وإنما الجوائح إذا اشتريت الثمار وحدها بغير أصولها." )١(‏ 

"في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك قلت : أرأيت الجراد أهو جائحة في قول مالك ؟ قال : قال 
: الجراد جائحة عند مالك . 


قلت : وكذلك النار في قول مالك ؟ قال : نعم . 

قلت : وكذلك البرد والمطر والطير الغائب - يأتي فيأكل الثمرة - والدود وعفن الثمرة في رءوس الشجر » والسموم - 
يصيب الثمرة - والعطش - يصيب الثمرة من انقطاع مائها - أو سماء احتبست عن الثمرة حتى ماتت » أترى هذا من 
الجوائح ؟ قال مالك في الماء : إذا اتقطع عن الثمرة ماء العيون » وضع عن المشتري ما ذهب من الثمرة من قبل الماء 
قليلا كان أو كثيرا » وما بقي فهو للمشتري بما يصيبه من الثمر . 

لأن البائع حين باع الثمرة » إنما باعها على الماء » فكل ما أصيبت من قبل الماء فإنما سببه من قبل البائع فلا يشبه 


ساء ما سراه من 8991 . 


قلت : وماء السماء إذا انقطع عن الثمرة » أهو عند مالك بمنزلة ماء العيون ؟ قال : لم أسمع من مالك في ماء المطر 
شيئا » إلا أنه قال : ما كان من فساد الثمرة من قبل عطش الماء » وضع عن المشتري قليلا كان أو كثيرا . 
فأرى ماء السماء وماء العيون سواء » إذا كان إنما حياتها سقيها . 
قال : وأما ما سألت عنه من عفن الثمرة والنار والبرد والغرق وجميع ما سألت عنه » فكذلك كله جائحة من الجوائح 
يوضع عن المشتري إن أصابت الثلث فصاعدا . 
قال : وهذا رأبي في جميع ما سألت عنه . 
قال : وقال مالك في الجيش : يمرون بالنخل فيأخذون ثمرته » قال : قال مالك : هو جائحة من الجوائح . 
قال ابن القاسم ولو اسان 9 

"له شيء » ويضمن الورثة ما أكلوا أو استهلكوا مما كان في أيديهم » وما مات في أيديهم من حيوان أو رقيق أو 
غير ذلك » وماكان بقي في أيديهم من العروض والأمتعات أصابتها الجوائح من السماء » فلا ضمان عليهم في ذلك . 
وكذلك قال مالك في هذا » فهذا يدلك على أن القسمة كانت باطلة إذا كان على الميت دين ؛ لأن مالكا قد جعل في 


558/١١ المدونة»‎ )١( 
57/١١ المدونة»‎ )١( 


قوله هذا المال مال الميت على حاله » وجعل القسمة باطلة لما قال ما أصابت الجوائح من الأموال التي في أيديهم 
وما مات مما في أيديهم » فضمانه من جميعهم ؛ علمنا أنه لم تجز القسمة فيما بينهم للدين الذي كان على الميت . 
قلت : أرأيت ما جنى عليه مما في أيديهم بعد القسمة قبل أن يلحق الدين ثم لحق الدين ؟ قال : يتبعون جميعا صاحب 
الجناية ؛ لأنه كان لجميعهم يوم جنى عليه عند مالك . 
وكانت القسمة فيه باطلة » ولأن مالكا قال فيما باعوا مما قبضوا من قسمتهم مما لم يحابوا فيه » فإنما يؤدون الثمن 
الذي باعوا به » ولا يكون عليهم قيمة تلك السلع يوم قبضوها . 
قلت : أرأيت إذا أعطى القاضي أهل الميراث كل ذي حق حقه » أترى أن يأخذ منهم كفيلا بما يلحق الميت في هذا 
المال ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيئا » وأرى أنه لا يأخذ منهم كفيلا » ويدفع إليهم حقهم بلا كفيل . 
قلت : أرأيت إن قسم القاضي بينهم » ثم لحق الميت دين » أتنتقض القسمة فيما بينهم بحال ما وصفت لك في قول 
ماللق ؟ قال .+ أرق أن القسمة تقض ؟ لأن فسية القاضي يكهم بطرلة نا لو اسننوا عم التسهي" 07) 

"قال : وقد بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حبس على رجل خمسة أوسق من تمر حائطه في كل عام ) 
فمضى للنخل سنتان تصببها الجوائح لا يدفعون منها شيئا » ثم أثمر في السنة الثالثة فجذوا منها ثمرا كثيرا . 
فقال مالك : يعطى لما مضى من السنين لكل سنة خمسة أوسق يبدأ بها على الورثة » فإن كانت كفافا أخذها . 
وإن أوصى فقال : أعطوه من غلة كل سنة خمسة أوسق » فمضى للنخل سنتان يصيبها الجوائح لا يدفعون منها شيعا » 
ثم أثمرت في السنة الثالثة . 
قال : قال مالك : يبدأ على الورثة فيأخذ لسنة واحدة » فإن كان كفافا أخذها وإن كانت أقل لم يكن له في ثمرة العام 
الثاني قليل ولا كثير من نقصان العام الأول » وإِن كان في العام الأول فضل عن خمسة أوسق كان للورثة » ولم يكن على 
الورثة من نقصان العام الثاني شيء مما أخذوا من الفضلة في العام الأول .." (5) 

"باب عهدة المبيع والمواضعة 
عهدة المبيع على البائع في حياته وفي تركته بعد وفاته إلا أن يضمنها عنه ضامن وإذا قال الوكيل عند البيع أبيع لفلان 
هذا الشيء أو اشتريه لفلان فالعهدة على فلان دون الوكيل والثمن عليه إن أقر فلان بذلك أو قامت به بينة وإذا لم يقل 
إنه لفلان فالثمن والعهدة على الوكيل ومتى تبرأ الوكيل أنه يبيع أو يشتري لغيره فهو كالمنادي أو الأجير أو الوصي أو 
السلطان لا تباعة على واحد من هؤلاء وإن لم يبين الوكيل وسكت فالعهدة علييه والتبعة في الثمن وكل ما قبضه المبتاع 
وبان به إلى نفسه مع جميع الشياء المبيعة كلها مكيلة أو موزونة أو معدودة بما ينقبض به ذلك الشيء على سنته والعرف 
المعهود فيه وكذلك الجزاف كله من احليوان وغيره فمصيبة ما ينزل بالمبيع ويحدث به بعد القبض من المشتري ولا تباعة 
فيه على البائع إلا ما قدمنا في باب الجوائح في الثمار وما يباع من الرقيق على غير البراءة فإن مالكا وأصحابه ذهبوا إلى 


مو9/1١ المدونة,‎ )١( 
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أن ما يحدث في الرقيق كله من الآفات العارضة له والنازلة من الموت وغيره من الإباق وشبهه من الغرق والقتل والجراح 
وسائر الثوب والنقصان فالمصيبة في ذلك كله من البائع تمام ثلاثة أيام بلياليها من بعد يوم العقد إلا أن تنعقد الصفقة 
في الرأس صبيحة اليوم عند طلوع الشمس أو قرب ذلك فيعتد بذلك اليوم وإلا فلا تحسب الأيام الثلاثة إلا بعد اليوم 
الذي تنعقد فيه الصفقة فإن جرح العبد في أيام العهدة فأرش جرحه للبائع لأن المصيبة منه والمشتري بالخيار إن شاء 


أخذه بما حدث فيه بجميع الثمن وإن شاء ترك ثم عهدة السنة من الجنون والجذام والبربص خاصة في هذه الثلاثة الأدواء 
أن حدث منها بالعبد أو الوليدة شيء في السنة كان المشتري أيضا بالخيار في الإمساك والرد وعهدة السنة تستقبل بعد 
هذه الثلاثة وقيل عهدة الثلاث داخلة في عهدة السنة وعهدة السنة من يوم وقع البيع فإذا مضت السنة فققد برئ البائع 
من العهدة كلها ويكره النقد في عهدة الثلاث بشرط ولا بأس أن." )١(‏ 

"الأرض زرع لم يستحصد ولم يتم ولم يقلع على رب الأرض كراء مثل الأرض من يوم انقضت مدة كرائه إلى أن 
يحصد زرعه كان مثل كرائه الذي انقضت مدته أو أكثر أو أقل ولا بأس بكراء أرض السقي على أن على ربها سقيها إذا 
كان ذلك معلوما ومن زرع في أرض غيره بشبهة ملك كان لربها كراؤها إذا استحقها ولم يقلع الزرع منها وإذا اكترى رجل 
ارضا وزرعها ونبت الزرع وقحطت عنها السماء وتلف الزرع فلا كراء لرب الأرض فيها وكذلك لو استحقت أو استخرجت 
بكثرة الماء ولم يوصل إلى زراعتها في وقت الزراعة بطل فيها الكراء وكذلك لو غلب الماء الكثير على الزرع حتى بطل 
سقط الكراء عن مكتريها وما عدا هذه الوجوه فالكراء لازم للزارع فيها إذا نبت زرعه واستقل وقد روي عن مالك أنه إن 
زرعها وأمكنه شربها ولم ينبت زرعها أنها لا تسقط أجرتها وروي عن مالك أنها إذا شرقت بالماء لم يسقط عنه أجرتها 
ولا يسقط كراء الأرض ما اصابها بعد نبات زرعها من جائحة دود أو ريح أو نار أو سيل يكسر الزرع أو برد يفسده أو 
غير ذلك من جوائح الزرع مثل الجليد والجراد وسائر جوائج الزروع غير ما ذكرنا وكره مالك ان يكري الرجل الأرض على 
أن لا يزرع فيها إلا قمحا وإلا شعيرا وإلا فولا وإلا شيئا معلوما يعينه وهو عند غيره خفيف بل من أهل العلم من يتسحب 
أن يسمي ما يزرع فيها ويكرهه ما لم يسم الشيء بجنسه وقد قال مالك من استأجر أرضا ليزرعها شيئا بعينه فزرعها غيره 
مما هو مثله فلا شيء عليه ولا يجوز أن يزرعها ما هو أضر بها منه فإن فعل فعليه الكراء الأول وما بين الكراءين 


20 
"يجوز غير ذلك ولا يجعل الرديء أكثر كيلا من الجيد لأنه بيع ولا تجوز قسمة شيء من الثمار في رؤوس الشجر 
غير النخل والعنب لأنهما فيها الخرص وقد عرف خرصه هذا أصل قول مالك وتحصيل مذهبه وبه أقول وقد روي عنه 
وعن طائفة من أصحابه إن عرف وجه الخرص في سائر الثمار واحتاج اهلها الى قسمتها واختلف أغراضهم فيها فكان 


/ الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 
/ الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 


بعضهم يريد الاكل ويريد بعضهم التزبيب وبعضهم البيع جازت القسمة بينهم بالخرص والتحري وان لم تختلف أغراضهم 
فلا تجوز قسمتها الا كيلا أو وزنا في الارض والقول الاول أصح في قياس الاصول ولم يتخلفوا ان قسمة البقول لا تجوز 
لما يلحقها من الجوائح فيؤل ذلك الى بيع بعضها ببعض متفاضلا ولا تجوز قسمة الزرع أخضرا ولا يابسا حزما ولا 
مدروسا حتى يصفى ويقسم حبا بالكيل ولا يقسم جزافا ولا بظرف يتسع أحيانا كالقفة والغرارة وإنما ينقسم بمثل القصعة 
والجفنة والقلة والمد وأجازه بعض أصحاب مالك وزنا إذا كان حبا مرفوعا في بقعة واحدة قال ابن القاسم ويجوز اقتسام 
الزرع قبل بدو صلاحه على التجري إذا أريد قطعه لوقته فإن أخر أحدهما حصته فسدت القسمة بينهما وكان على الذي 
حصد نصف قيمه ما حصد لشريكه وله الرجوع بنصف ما أبقى شريكه وإذا انهدم بيت بين رجلين فلم يبن أحدهما قاسم 
او باع وماكان من الدواب والعبيد فالتقويم فيها والقسمة على القيمة اقلى وأما ما يصعب تقويمه مثل الغنم والثياب 
وشبهها مما يدق أمرها ويكثر فإنه يضم بعضه الى بعض التعديل ويقوم ويستهم عليه وتقسم المائعات كلها بما جرت به 
العادة في بيعها في البلدان من الظروف والاكيال اذا علم أن ذلك لا يشف بعضه على بعض والقسمة بيع من البيوع وقد 
مضى في أحكام البيوع ما هو أصل هذا الباب ومن ادعى غلطا في قسمة التعديل والقرعة لم تنقض له القسمة وسئل 
البينة على ما ادعاه فإن أتى ببينة حكم به له بها ورجع ما شهدت به في ذلك وعادت الاشاعة فيه ولا بأس باستئجار 


القاسم وتطيب له اجرته إذا اجتهد." )١(‏ 


"ثم شرع في الكلام على الجوائج جمع جائحة , وهي مأخوذة من الجوح » وهو الاستفصال والهلاك » وهي كل 
ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش » وعرفها ابن عرفة بما هو قريب من هذا حيث قال : الجائحة ما أتلف من معجوز 
عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه » فقوله : من معجوز من لبيان الجنس وقدرا مفعول أتلف وأطلق في القدر 
ليتناول الكثير والقليل ؛ لأن كلامه شامل للثمار وغيرها » وإن كان يشترط فيه الثلث في الثمار بخلاف أنواع النبات 
والبقول فتوضع مطلقا ولوضعها شروط أربعة : أن تكون الثمرة من بيع وإن عريته لا إن كانت من مهر ولا من هبة ولا 
صدقة » وأن تكون الثمرة قد بقيت على رءوس الشجر ؛ لينتهي طيبها فإن تناهت » ومضى ما تقع فيه عادة فلا توضع 
» وأن تكون الثمرة اشتريت مفردة عن أصلها أو اشتراها قبل أصلها ثم اشترى أصلها قبلها أو اشتراهما معا » وأن يكون 
الذاهب الثلث فأكثر في الثمار . 
فقال : ( ومن ابتاع ثمرة في رءوس الشجر ) سواء كانت ثمرة نخل أو غيره » ووقع الشراء بعد بدو الصلاح وقبل تناهي 
طيبها » أو بيعت قبل بدو صلاحها على شرط الجذ . 
( فأجيح ) ما ذكر من الثمرة ( ببرد ) » وهو الحجر النازل مع المطر , وهو محرك الراء . 
( أو ) أجيح بأكل ( جراد ) جمع جرادة تقع على الذكر والأنثى كالبقرة » سمي جرادا ؛ لأنه يجرد الأرض بأكل ما 
عليها . 


/ الكافي في فقه أهل المدينة»‎ )١( 


( و ) أجيح بسبب حلول ( جليد ) » وهو الندا الساقط من السماء فيجمد على الأرض . 
( أو غيره ) أي غير ما ذكر من ريح أو دود أو طير." )١(‏ 

"أو غرق أو سموم أو غبار أو غير ذلك من كل ما لا يستطاع دفعه . 
قال خليل : وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو سارق خلاف محله ما لم يعلم السارق » وإلا فلا » ويتبعه 
المشتري ولو معدما » وقال ابن عرفة : والأظهر في عدمه غير مرجو يسره عن قرب أنه جائحة » وهو ظاهر المدونة . 
وأشار إلى شرط الوضع في الثمرة بقوله : ( فإن أجيح قدر الثلث ) أي ثلث مكيل الثمرة ( فأكثر وضع عن المشتري 
قدر ) ما يخص ( ذلك ) المجاح ( من الثمن ) الذي اشتريت به الثمرة ولو كان الثلث ملفقا من كصيحاني وبرني » 
وقيدنا بتلك المكيلة للإشارة إلى أن المعتبر المكيلة لا القيمة » فإذا كان المجاح أقل من ثلث المكيلة فإنه لا يوضع عن 
المشتري شيء من الثمن ولو ساوت قيمة ذلك الأقل نصف الثمن أو جميعه . 
ويلزم المشتري التمسك بالباقي » وإن قل » بخلاف الاستحقاق فإنه قد يخير المشتري معه وقد يحرم عليه التمسك 
بالباقي . 
والفرق أن الجوائح لتكررها يعد المشتري كالداخل على ذلك ولندور الاستحقاق لم يدخل عليه . 
( و ) مفهوم قدر الثلث أن ( ما نقص عن الثلث فمن المبتاع ) أي مصيبته منه ويلزمه جميع الثمن ؛ لأنه مجوز لذهاب 
ما نقص عن الثلث بأكل طير أو سقوط بعض الثمرة بريح أو غيره كما هو معلوم بالعادة . 
قال خليل : وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقائي » وإن بيعت على الجذ » ومن عرية لا مهر إن بلغت ثلث المكيلة ؛ 
ولو من كصيحاني وبرني وبقيت ؛ لينتهي طيبها » وأفردت أو ألحق." (5) 

"أصلها لا عكسه أو معه . 
والدليل على وضع الجوائح ما في الصحيح : فل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح 4 وفيه أيضا : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 8 لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم تأخذ 
مال أخيك بغير حق 4 وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : ف إذا أصيب ثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضعية 
© فما في هذه الرواية مقيد لإطلاق التي قبلها . 
( تنبيهان ) الأول : ما ذكره المصنف من التحديد بالثلث في غير ما ذهب بسبب العطش », وإلا وضعت مطلقا . 
قال خليل : وتوضع بسبب العطش » وإن قلت ؛ لأن السقي لماكان على البائع أشبه ما فيه حق توفية . 
الثاني : مثل ذهاب ثلث المكيلة ذهاب ثلث القيمة فيما إذا تعينت والعين قائمة . 


57٠١/5 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
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قال خليل : وتعيينها كذلك فإن التشبيه في مطلق الذهاب لا بقيد المكيلة » فإن أذهب التعيبب ثلث القيمة وضع عن 
المشتري ثلث الثمن 0 

"ما لم يكن تافها لا بال له (والزعفران والريحان والقرط) بضم القاف حشيش يشبه البرسيم في الخلقة (والقضب) 
بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة ما يرعى (وورق التوت) يشتري لدود الحرير أو لعلفة (ومغيب الاصل كالجزر) 
والبصل والثوم والفجل واللفت ويجوز بيعه بشرط رؤية ظاهره وقلع شئ منه ويرى فإنه يعرف بذلك ولا يكون مجهولا 
(ولزم المشتري باقيها) أي ما بقي بعد الجائحة (وإن قل) وليس له انحلال العقدة عن نفسه بخلاف الاستحقاق فقد 
يخير أو يحرم التمسك بالباقي والفرق كثرة تكرر الجوائح فكان المشتري داخل عليها بخلاف الاستحاق (وإن اشترى 
أجناسا) مختلفة من حائط أو حوائط في صفقة واحدة (فأجيح بعضها) من جنس أو من كل جنس (وضعت) بشرطين 
الاول (إن بلغت قيمته) أي قيمة الجنس الذي حصلت فيه الجائحة (ثلت) قيمة (الجميع) فأكثر أي جميع الاجناس 
التي وقع العقد عليها كأن يكون قيمة الجميع تسعين وقيمة المجاح ثلاثين والشرط الثاني قوله: (وأجيح منه) أي من 
الجنس الذي حصلت فيه الجائحة (ثلث مكيلته) فأكثر فإن عدما أو أحدهما لم توضع (وإن تناهت الثمرة) في طيبها 
(فلا جائحة) لفوات محل الرخصة والمراد بتناهي الطيب بلوغها الحد الذي اشتريت له من تمر أو رطب أو زهو." (") 

"فإنه شرط في السلم خاصة خلافا لما يفيده كلام المصنف من أنه إن سمي بيعا لا يشترط فيه شئ منها الشرط 
الاول إزهاؤه للنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (و) الشرط الثاني فيهما (سعة الحائط) بحيث يمكن استيفاء القدر 
المشتري منه فلا ينافي كونه صغيرا (و) الثالث فيما إذا سمي سلما فقط (كيفية قبضه) متواليا أو متفرقا وقدر ما يؤخذ 
منه كل يوم وهذه الثلاث هي معنى كيفية القبض فإن سمي بيعا لم يشترط ذلك وحمل على الحلول لان لفظ البيع 
يقتضي المناجزة ولفظ السلم التأجيل (و) الشرط الرابع فيهما إسلامه (لمالكه) أي مالك الحائط إذ لو أسلم لغيره وهو 
معين ربما لم يبعه له مالكه فيتعذر التسليم (و) الخامس فيهما (شروعه) أي في الاخذ حين العقد أو بعد زمن قريب 
كنصف شهر فقط لا أزيد 
وإليه أشار بقوله: (وإن) تأخر الشروع (لنصف شهر) فلا يضر (و) السادس فيهما (أخذه) أي انتهاء أخذه لكل ما اشتراه 
(بسرا أو رطبا) وزيد سابع وهو اشتراط أخذه كذلك على المعتمد فلا يكفي الاخذ من غير شرط ولا الشرط من غير 
أخذ (لا) أخذه (تمرا) أو شرط ذلك فلا يجوز لبعد ما بينه وبين المشتري حين الازهاء وقرب الرطب منه ومحل هذا 
الشرط حيث وقع العقد عليه بمعياره فإن وقع عليه جزافا فله إبقاؤه إلى أن يتتمر لان الجزاف قد تناوله العقد على ما هو 


عليه وقد دخل في ضمان المبتاع بالعقد ولم يبق على البائع فيه إلا ضمان لانن 
" من أن الفاسد لابد فيه من القبض بالفعل ولا يكفي فيه التمكن فلينظركذا في حاشية الأصل . 


577/5 الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
١5# (؟) الشخ الكيير الشيخ الدرديرة‎ 
الشرح الكبير للشيخ الدرفيرة. #ا/؟ اث‎ )©( 


قوله : ١6‏ ( بتمام طيبها ) : أي فمتى تم طيبها سواء جذها المشتري بع ذلك أم لا انتقلت من ضمان البائع 
لا 

قوله : ١6‏ ( وأما الغصب ونحوه ) : أي كالسارق فلا يضمن فعلهما بناء على الراجح من أنهما ليسا بجائحة 
كما يآتي .. 

قوله : ١‏ ( بالتخلية ) : أي بأن يسلم له المفاتيح إن كان له مفاتيح فإن لم يكن له مفاتيح كفى تمكينه من 
التصرف » وانظر لو مكنه من التصرف ومنعه من المفاتيح كما لو فتح له الدار وأخذ المفاتيح معه » هل يكون ذلك 
قبضا أو لا ؟ وهو ظاهر كلام بهرام . 

قوله : ١١‏ ( ولا يكفي مجرد التخلية ) : أي بأن يسلم له المفاتيح والحال أن فيها أمتعة البائع » واعترض بأن 
بيان كيفية القبض لا فائدة له هنا لأن البيع صحيح وهويدخل في ضمان المشتري بالعقد وإنما فائدته في الفاسد وفي 
كل ما يحتاج لحوز كالوقف والهبة والرهن فلو أتى المصنف بهذا عند ذكره ضمان البياعات الفاسدة لكان أولى . 
وحاصل الجواب : أنا لا نسلم أن بيان كيفية القبض لا تظهر فائدتها إلا في البيع الفاسد والوقف والهبة والرهن بل تظهر 
في بعض أفراد البيع الصحيح كالعقار إذا بيع مزارعة والغائب إذا بيع على الصفة أو على رؤية سابقة . 

تنبيه : لو قال كل من المتبايعين لصاحبه : لا أدفع لك ما بيدي حتى تدفع لي ما بيدك بديء المشتري بدفع 
الثمن النقد جبرا إذا كان المبيع عرضا أو مثليا لأنه في يد بائعه كالرهن على الثمن ؛ فموضوع الكلام في بيع عرض أو 
مثلى بنقد » وإلا لم يجبر واحد على التبدئة ثم إن كان العقد على نقدين مبادلة أو صرفا قيل لهما : إن تأخر قبضكما 
انتقض العقد وإن كانا مثليين غير ما ذكر أو عرضين تركا حتى يصطلحا » فإن كان بحضرة حاكم وكل من يتولى ذلك 
لهما . 


م 

" (فصل) : 

قوله : ١١‏ ( اشتمل على أشياء ) : بيان لقوله جامع . 

قوله : ١5‏ ( المداخلة ) إلخ : بدل من أشياء . وحاصله أن هذا الفصل اشتمل على أربعة أشياء المداخلة وبيع 
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قوله : ١5‏ ( ودخوله شيء ) : مبتدأ وقوله : قريب المناسبة خبره وهو شروع منه في بيان وجه مناسبة كل من 


قوله : ١‏ ( لما فيه من ربح المشتري ) : أي وفي المرابحة الربح للبائع . 
قوله : ١١‏ ( فكأن المشتري ربح ذلك ) : اسم الإشارة عائد على الأصل . 


١١/« بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )١( 


قوله : ١‏ ( مع ذكر الشجر ) إلخ : متعلق بقوله ويقرب من المداخلة إلخ . 

قوله : ١5‏ ( في التنأول وعدمه ) : لف ونشر مرتب » فإن الشجر يتناول الأرض وتتناوله والزرع لا يتنول الأرض 
ولا تتناوله : 

قوله : ١7‏ ( يتناول البناء والشجر ) : أي تنأولا شرعيا إن لم يجر عرف بخلافه كما سيأتي يقول إلا لشرط أو 
عرف . 

قوله : ١‏ ( التي هما بها ) : أي لا أزيد » والمراد بأرض الشجر ما يمتد فيه جريد النخلة وجذورها المسمى 
بالحريم » هذا هو المشهور » وقيل : إن العقد على النخل لا يتناول الحريم وهي طريقة للشيخ سالم والتتائي وإنما يتناول 
مكان جدرها فقط . 

قوله : ١5‏ ( إلا لشرط أو لعرف ) : أي فإذا اشترط البائع أو الراهن أو نحوهما إفراد البناء أو الشجر عن الأرض 
في البيع أو الرهن أو نحوهما . فلا تدخل في العقدج عليهما . وكذلك لو اشترط البائع إفراد الأرض عن البناء أو الشجر 
فإنهما لايدخلان في العقد عليها . 


قوله : ١١‏ ( من الثمار ) : أي من مباحث الثمار فالثمار كلي يتعلق به الجوائح والعرية وكيفية البيع . 


قوله : ١١‏ ( وجوزوا فيها بيعها بجنسها ) : أي مع مافيها من ربا الفضل النساء وذلك لأن شراء الثمرة الرطبة 
ببخرصها يابسا يدفع عند الجزاز فيها ربا النساء تحقيقا وربا فضل شكا لان الخرض ليس قدر الثمن قطعا . 
قوله : ١١‏ ( وجاز لمعر ) : قال التتائي : العرية ثمن نخل أو غيره يببس ويدخر يهبها مالكها ثم يشتريها من 
الموهوب له بثمر يابس إلى الجذاذ ( اه ) . 
١6 :‏ ( وهو واهب الثمرة ) : تفسير للمعري وتسميته بمعر وتسميتها عرية اصطلاح للفقهاء . 
: 15 ( بإرث ) : أي للمعري وقوله أو هبة أي : بأن وهبها المعري له . 
: 16 ( أو اشتراء للأصول ) : أي من المعري . 


قوله : ١5‏ ( تيبس ) : إن قلت : المضارع يدل على الحال أو الاستقبال فهو مجمل ؟ أجيب : بأن عدوله عن 
صيغة الماضي للمضارع قرينة الاستقبال . 


١41/9 بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )١( 


قوله : ١١‏ ( بشروط ) : أي ثمانية . وبقي شرطان . أحدهما : كون المشتري هو الواهب أو من يقوم مقامه 
وهذا مفهوم من قوله : وجاز لمعر إلخ . والثاني : كونه مخصصا بالثمرة وهو مفهوم من قوله : اشترى ثمرة أعراها تيبس 
فالشروط عشرة . 

قوله : ١5‏ ( ونوعها ) : أي واما شرط اتحاد الصفة فلا . ويجوز بيع جيد بخرصه ردئ وعكسه خلافا للخمي 


والجوائح موضوع إذا أنت على ثلث مكيلة الثمرة فصاعدا ولا توضع فيما قصر عنه وتكون من مشتربها وذلك 
مع الحاجة إلى تبقيتها في رؤورس النخل والشجر و«البرد والثلج والريح والجراد والعفن والترتيب كل ذلك جائحة واختلف 
في العسكر والصحيح في البقول انها الو 10 

"أنه لا يجوز بيع الشتوي بطيب الذي ليس بشتوي إلا أن يكون للمشتري في حيز البيع الثلث فأقل فقد قيل : 
إنه يجوز بيعه . 
في كتاب ابن المواز دليل على هذا القول . 
وقال التونسي : لا يجوز ذلك إذ لا ضرر على المبتاع في بقاء ما لم يطب للبائع إذ لا بد من دخول الحائط لسقيه على 
كل حال » ولو كان المبتاع أراد أن ينفرد بعياله في الحائط وشرط السقي على نفسه لجاز ذلك قياسا على الشجرة في 
الدار » فسماع أشهب مخالف لما يدل عليه ما في كتاب ابن المواز . 
ويحتمل أن لا يكون خلافا لما ذهب إليه التونسي انتهى . 
/41 انظر /31 ابن يونس في أول ترجمة من الجواقح في الوجه الثاني فإنه أتى بقول التونسي فقها مسلما غير معزو . 
المتيطي : سقي الثمرة المشتراة بعد بدو صلاحها على البائع رواه محمد . 
قال سيدي ابن سراج رحمه الله : إلا أن يشترط ذلك على المشتري أو يكون به عرف كما ببلدنا غرناطة في بيع العصير 
والمق اثئ . 
ومن الاستغناء ما نصه : القضاء في قبالة الجنان والشجر وإذا كانت الشجر في الجنان قليلة تكون أقل من قيمة ثلث 
القاالة جان قبالتها واشتراط العجر ع.وإضا تش القيمة غليها بقبالة الأرطن باذ شجر وغل العامل الشناس وما يسارك 
ذلك ومؤنته ثم يفض الجميع » فإذا وقع ثمر الشجر في الثلث جاز ذلك إن شاء الله حمديس : فإن استثنى المتقبل 


١ 49/* بلغة السالك لأقرب المسالك»‎ )١( 
التلقين» ص//ا؟‎ )١( 


بعض الشجر إذا كانت تبعا لم يجز وإنما يستثني الجميع أو يترك . 
"لا في القيمة » فلا توضع فيه جائحة نافت قيمته عن الثلث أو نقصت . مثل أن يبتاع مقئأة بمائة درهم فأجيح 
بطن منها ثم جنى بطنين فانقطعت » فإن كان المجاح مما لم يجح قدر ثلث النبات بعد معرفة ناحية النبات وضع قدره 


وقيل : ما قيمة المجاح في زمنه ؟ فقيل : ثلاثون » والبطن الثاني عشرون » والثالث عشرة في زمانيهما لغا » وله إن قل 
رخص آخر وإن كثر فيرجع بنصف الثمن . 
وكذلك لو كان المجاح تسعة أعشار القيمة لرجع بمثله من الثمن » وإن كان أقل من الثلث في النبات لم يوضع منه شيء 
وإن كانت قيمته تسعة أعشار الصفقة » وكذلك فيما يتفاوت طيبه مما ليس بطنا بعد بطن . 
ابن يونس : ووجه هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح » وكذلك يقتضي أن يكون الاعتبار بما 
كرون كيه التنافاية وهئ الغمرة لأن الدمر له جاعة فيه وراضض آنطهب: القبنة 10 

"( وتوضع من العطش وإن قلت ) من المدونة قال ابن القاسم : أما إن هلكت الثمرة من انقطاع ماء السماء أو 
انقطع عنها عين يسقيها فهذا يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره بخلاف الجوائح , ولا بأس بشراء شرب يوم أو شهر 
لسقي أرضه دون شراء أصل العين . 
فإن غار الماء فنتقص قال مالك : إن تقص قدر ثلث الشرب الذي ابتاع وضع عنه أكجوائح الثمار . 
قال ابن القاسم : أنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء . 
التونسي : /917 انظر /917 لو مات دود الحرير الذي لا يراد ورق التوت إلا لأكله » هل مشتريه كمشتر حماما أو فندقا 
خلا بلده فلا يجد من يعمره فيكون له متكلم » أو لا يشبهه لأن منافع الربع في ضمان مكريه وورق التوت سلعة تضمن 
بالعقد كمن اشترى علفا لقافلة تأتيه فعدلت عن محله » أو ليس مثله لإمكان نقل الطعام حيث يباع وورق التوت لا ينقل 
؟ الصقلي : وكذا لو اشترى قوم ثمار بلدة وانجلى أهلها عنها لفتنة أو لأجل حرب كان ذلك جائحة . 
اده لصن ابن عرفة , 
ونص ابن يونس : ورق التوت الذي يباع فيجمع أخضر لعلف دود الحرير . 
قال ابن القاسم : إنه كالبقل يوضع فيه ما قل منه أو كثر . 
/4 وانظر /317 لو مات دود الحرير أو أكثره وهذا الورق لا يراد إلا له » هل موت دود الحرير جائحة فالأشبه أن يكون 
ذلك كالجائحة كمن اكترى حماما أو فندقا فخلا البلد فلم يجد من يسكنه . 


607/1 التاج والإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 
71١7/10 (؟) التاج والإكليل لمختصر خليل»‎ 


ابن يونس : وكذا عندي لو اشترى قوم ثمار بلد فانجلى أهله لفتنة أو غيرها أن جائحة ذلك من بائعه لأن مشتريه إنما 
اشتراه. " )١7‏ 
"إليه يحط بعض الثمن على هذا الوجه . 

/4 وانظر /317 أيضا الوكيل يبيع بالخيار فيزاد قال في رسم طلق من كتاب البضائع : رب رجل لو زاده لم يبعه يكره 
مخالطته وخصومته ويأمن من ناحية الذي زيد عليه وإن كان أقل عطية . 

ونقل البرزلي عن الشيخ أبي محمد بن أبي زيد أنه إذا أجيحت دود الحرير فلم يجد مشتري الورق من يشتريها منه فإن 
ذلك جائحة » فإن وجد مشتريا منه بثمن يسير فلا يوضع عنه شيء » فإن وجد مشتريا بما لا بال له ( كالبقول ) قال 
مالك : من اشترى شيئا من بقول السلق والبصل والجزر والفجل والكراث وشبه ذلك فإنه يوضع قليل ما أجيح منه وكثيره 


ابن المواز : اللفت والأصول المغيبة في الأرض مما لا يدخر هي بمنزلة البقول ( والزعفران والريحان والقرط ) سحنون : 
أما الزعفران والريحان والبقل والقرط والقصب فإن الجوائح توضع في قليلها وكثيرها ولا يصلح فيها المساقاة ( وورق 
التوت ) /91 تقدم قول ابن القاسم : إنه كالبقل /317 ( ومغيب الأصل كالجزر ) /31 تقدم نص ابن المواز الأصول 
المغيبة في الأرض بمنزلة البقول /917 ( ولزم المشتري باقيها وإن قل ) ابن عرفة : المذهب لزوم ما سلم من الثمن ولو 
قل » وعدم الرجوع بما أجيح إن قل بخلاف الاستحقاق فيهما لدخول المشتري على عدم الكمال لغلبة .." (5) 

"( فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه وهل المزهي كذلك وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد ؟ تأويلان ) من المدونة 
؛ من سلم في حائط بعينه بعد زهوه وشرط أخذ ذلك تمرا لم يجز لبعد ذلك وقلة أمن الجوائح . 
قال ابن شبلون : فإن نزل فسخ وليس كالذي يسلم فيه وقد أرطب وشرط أخذ ذلك تمرا لأن الزهو من التمر بعيد والرطب 
قريب . 
وقال أبو محمد : إنما يكره ذلك بدءا » فإن نزل وفات مضى . 
وكذلك في كتاب محمد بن يونس وهذا هو الصواب كقوله : إذا أسلم في الزرع وقد أفرك وشرط أخذه حبا فقد جعله 
إذا فات مضى فكذلك هذا . 
قال في المدونة : ولو اشترى الثمرة جزافا بعد أن طابت جاز تركها حتى تيبس والسقي على البائع بخلاف ما اشترى 
على الكيل . 
ابن يونس : والفرق بينهما أن مشتري الثمرة جزافا بطيابها وإمكان جدادها ترتفع الجائحة منها ويصير المشتري حينئذ 
قابضا لها فهو كالذي يشتريها على الكيل ويشترط أخذها رطبا » وأما إن اشتراها على الكيل واشترط أخذها تمرا فالجائحة 
أبدا فيها من البائع حتى يقبضها المبتاع » فهذا أشد في الغرر لطول أمره ( فإن انقطع رجع بحصة ما بقي ) من المدونة 


"75/17 التاج والإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 
"71/17 (؟) التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ 


: فإن اشترط أخذه رطبا وقبض سلمه ثم انقطع ثمرة ذلك الحائط لزمه ما أخذ بحصته من الثمن ورجع بحصة ما بقي 


من الثمن معجلا بالقضاء » وله أن يأخذ بتلك الحصة ما شاء من طعام أو غيره معجلا . 


الشيخ : إذا انقطع إبان العنب فله أن يأخذ فيما بقي زبيبا أو عنبا شتويا رطلين برطل » وهذا كله بعد." )١(‏ 


الملل للا الل ا 


صفحة رقم ٠١‏ 
مغلبا تحسيني المعنى على 
تحسيني اللفظ الذي عنه انجلا الخ 

رحمه الله ونفعنا به وبعلومه . 

وجئت في بعض من المسائل 

بالخلف رعيا لاشتهار القائل 

( وجئت ) : أي أتيت ( في بعض من المسائل ) لا في كلها ( بالخلف ) أي الخلاف والمجروران يتعلقان بقوله جئت 
( رعيا ) حال أي مراعاة ( لاشتهار القائل ) بذلك القول يتعلق بقوله رعيا » وفهم من قوله في بعض : إن الكثير من 
المسائل لا يأتي بها بالخلاف » وإنما يقتصر فيه على قول واحد إما لشهرته أو لجريان العمل به » وأنه إنما يأتي 
بالخلاف في بعضها لغرض وهو كون القائل بذلك مشهورا بالعلم والتحقيق فلا ينبغي إهمال قوله هذا إذا كان مساويا 
للآخر في المشهورية » بل وإن كان مخالفا للمشهور أو المعمول به فالأول مع اتحاد القائل كقوله : 

ومن لطالب بحق شهدا 

ولم يحقق عند ذاك العددا 

فما لك عنه به قولان الخ . . وكقوله في الجوائح : 

والقصب الحلو به قولان 

كورق التوت هما سيان 

ومع اختلافه كقوله في البيوع : 

والخلف في الخفي منه والحلف 

والثاني كقوله في اليمين : 

وفي سوى المشهور يحلف الأب 

فى ابسوحلكت: الأين عسي 

وكقوله : 


"07/17 التاج واللإكليل لمختصر خليل»‎ )١( 


والبيع مع براءة إن نصت 
على الأصح بالرقيق اختصت." (1) 


الل ل لاا لل ا 


صفحة رقم 7ه 
تنبيه : قال فيها أيضا : وإن أحلت على ثمن طعام لك من له عليك مثل الثمن من بيع أو من قرض لم يجز للمحال به 
أن يأخذه له من الطعام إلا ما كان يجوز لك أن تأخذه من غريمك اه . 

تنبيه آخر : قال البرزلي : كان شيخنا يعني ابن عرفة يجيز لمن عليه طعام أن يرسل من يشتري طعاما بمال الطالب ثم 
يتقاضاه منه الطالب قال : وظاهره ولو كان من ناحيته وسببه ولعله خففه مراعاة لمن يجيز أن يقتضي من ثمن الطعام 
طعاما وهو قول خارج المذهب والله أعلم . ونقله العلمي في نوازله وفي البرزلي أيضا سئل المازري عمن اضطرته الحاجة 
إلى اقتضاء الطعام من ثمن الطعام ؟ فأجاب بأنه لا يجوز ثم قال في آخر كلامه : ولكن إن لم يقدر على خلاص الثمن 
إلا بالطعام فيفعلانه على وجه سائغ يأخذ الطعام ويوكل به من يبيعه على ملك ربه فينفذه للحاضر ويقضي البائع ويفعله 
بإشهاد من غير تحيل على إظهار ما يجوز وإبطال ما لا يجوز . 

قلت : مثله يقع اليوم عندنا يعطي الزرع للبادية فلا يجد ما يأخذه فيعطيه الحيوان والسؤال كالسؤال والجواب كالجواب 
اه . ونقله الملوي في مسائل التصيير . 

فصل في الجائحة في ذلك 

أي في الثمار وما ألحق بها . 

وكل ما لا يستطاع الدفع له 

جائحة مثل الرياح المرسله 

( وكل ما ) أي شيء ( لا يستطاع الدفع له ) والاحتراز منه إذا أصاب الثمر فأتلف ثلثها فأكثر فهو ( جائحة ) لها 
وذلك ( مثل الرياح المرسله ) تسقط الثمرة بها والثلج والبرد والمطر الغالب والعفن والجراد والدود والطير والفأر والنار 
وغعاصب وسارق . 

والجيش معدود مع الجوائح 

كفتنة وكالعدو الكاشح 

( والجيش ) يمر بالنخل ليأخد ثمرته ( معدود من الجوائح ) لأنه لا يستطاع دفعه (كفتنة ) تقع في البلد فينجلي عنه 
أهله أو يقل وارده بسببها فلا يجد مشتري الثمرة من يبيعها له كمن اكترى فندقا أو حماما فانجلى أهل البلد عنه أو قل 
وارده ولم يجد من يسكنه فلا كراء علية انظر شرح" (5) 


٠١/١ البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 
البهجة في شرح التحفة» ؟/7ه‎ )؟١(‎ 


الل ل لاا لالز 


صفحة رقم 6 ه 
الشامل . ( وكالعدو الكاشح ) يمنع مشتري الثمرة من الوصول إليها حتى سقطت الثمرة وتلفت » والكاشح المضمر 


للعداوة ولبعضهم في نظم الجوائح ما نصه : 


جوائح أشجار الثمار كثيرة 


وعدتها ست وعشر فهاكها 

فقحط وثلج ثم غيث وبردها 

وعفن وريح والجراد وفارها 

ودود وطير غاصب ثم سارق 

وغرق وجيش والمحارب نارها والمحارب داخل في العدو » والكاشح وقد ذكر ( خ ) منها أمورا زائدة على هذا فانظر 
ولا بد ومحل كون السارق والجيش جائحة ما لم يعرف السارق أو واحد من الجيش وإلا اتبع السارق بقيمة ما سرق ولو 
معدما ولا يكون جائحة » وكذا الواحد من الجيش يتبع بالجميع لأنهم كالحملاء عن بعضهم بعضا ما لم يكن ذلك 
الواحد معدما غير مرجو يسره عن قرب » فالأظهر أنه جائحة قاله ابن عرفة . 

فإن يكن من عطش ما اتفقا 

فالوضع للثمن فيه مطلقا 

( وإن يكن من عطش ما اتفقا ) أي وإن يكن ما وقع من الجائحة حصل من العطش ( فالوضع للثمن فيه مطلقا ) بلغ 
الثلث أو لا . كأن المجاح ثمرة أو ما ألحق بها من بقول ونحوه لأنه لما كان سقي الثمرة على البائع أشبه ما فيه حق 
توفية قاله في ضيح . 

وإن تكن من غيره ففي الثمر 

ما بلغ الثلث فأعلى المعتبر 

( وإن تكن ) الجائحة ( من غيره ) أي العطش ( ففي الثمر ) والفول الأخضر والفريك ونحوها لا يوضع منها إلا ( ما 
بلغ الثلث ) من مكيله ( فأعلى ) لأن ثلث المكيلة فأكثر هو ( المعتبر ) عندهم في وضعها مما ذكر ( خ ) وتوضع 
جائحة الثمار إلى قوله : إن بلغت ثلث المكيلة الخ . أي : ولا توضع فيما نقص عن ثلث المكيلة ولو كانت قيمته ثلثا 
فأكثر كما لو أجيح سدس الثمرة الذي طاب أو لا . وقيمته لغلائه عشرة وقيمة ما بقي لرخصه بتأخيره في الطيب عشرون 
لم توضع على المشهور . 

وفي البقول الوضع في الكثير 

وفي الذي قل على المشهور 

( وفي البقول ) وهي التي يؤكل ما خرج منها فوق الأرض دون الداخل فيها وذلك كالكرنب والخس والهندبا ونحو ذلك 


( الوضع في ) المجاح ( الكثير ) الذي بلغ الثلث فأكثر ( وفي الذي قل ) عن الثلث كالسدس ونحوه ( على المشهور 
) وإنما وضعت في البقول مطلقا لأن غالبها من العطش وحمل ما أجيح منها بغيره عليه .." )١(‏ 


الملل ل لا اللا الا 


صفحة رقم ١١/5‏ 
والمشتري القيام بالغبن . ولا يقال الثمن يتبع الرغبات فقد يرغب المشتري في الشيء فيعطي فيه أكثر من قيمته بكثير » 
فكيف يصدق في الغبن وأنه لم يكن له رغبة فيه ؟ لأنا نقول ثبوت كونه جاهلا بالقيمة ينفي عنه إذ لا يقال زاد على 
القيمة للرغبة حتى يكون عارفا بها » وإذا قلنا إن كلا من العوضين مبيع بالآخر كما مر أول البيوع فيكون هذا الحد شاملا 
لما تقدم في فصل بيع العروض من قوله : وبيع ما يجهل ذاتا بالرضا الخ . فإذا جرى العمل بالقيام بالغبن في الثمن 
فكذلك يجري به في المثمن كما مر التنبيه عليه والله أعلم . ثم المشهور عدم القيام بالغبن كما قال ( خ ) ولم يرد بغلط 
إن سمي باسمه ولا بغبن ولو خالف العادة الخ . وهذا كله إذا لم يستأمنه ويخبره بجهله بالقيمة فيقول له : إن قيمته كذا 


والأمر بخلافه » وإلا فله القيام باتفاق عند ابن رشد من غير شرط من الشروط الآتية فمحل الشروط إنما هو إذا درجنا 
على مقابل المشهور كما قال : 

ومن يكين اح مييع كانا 

فشرطه أن لا يجوز العاما 

( ومن يغبن في مبيع ) عقارا أو حيوانا أو غيرهما ( قاما ) وأراد الرد به ( فشرطه ) أي القيام به ( أن لا يجوز العاما / 
وأن يكون جاهلا بما صنع 

واغبن بالثلث فما زاد وقع 

وأن يكون ) القائم ( جاهلا بما صنع ) من بيعه بأقل من القيمة أو شرائه بأكثر منها ( و ) أن يكون ( الغبن بالثلث ) 
يتعلق بقوله وقع ( فما زاد وقع ) وقيل : لا قيام به إلا إذا زاد على الثلث » وقيل يقام به مطلقا وعلى ما للناظم فالثلث 
هنا كثير فيزاد على قول ابن غازي : 

والثلث نزر في سوى المعاقله 

وفي الجوائح وحمل العاقله 


وكلذا وزاه غلية عاامر :قن اقول الناظي فى غيب الأصول .0101 


الملل ل لاا اللا للا 


صفحة رقم ١/5‏ 
ابن رشد : المراد باليبس حصول وقت جذاذها للتيييس إن كانت مما يببس أو للأكل أخضر إن كانت مما لا يببس إذ 
لا تيبس الثمرة في أصولها , وأما إن اشتراها مع أصولها وهي مأبورة أو مزهية فإنه يأخذها بالشفعة أيضا بعد أن يغرم 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة» ؟/14ه 
)١(‏ البهجة في شرح التحفة» ١75/5‏ 


ومثله مشترك مع الثمر 

للييس إن بدو الصلاح قد ظهر 

( ومثله ) أي مثل ما ذكر من بيع الشريك حصته من الأصل و«الثمرة بيع ( مشترك من الثمر ) دون أصلها سواء كانت 
الشركة بسبب حبس أو هبة أو شراء أو مساقاة » فإن الشفعة ثابتة للشريك الذي لم يبع حصته منها وتنتهي شفعته ( 
للييس ) فإن يبست فلا شفعة فيها . ابن عرفة ظاهر الروايات أن المراد بيبسها ارتفاع منفعتها ببقائها في أصلها لا حضور 
وقت قطافها اه . أبو الحسن : كل ما بيع من سائر الثمار فلا شفعة فيه بعد يبسه كما لا جائحة فيه بعد ذلك بحيث 
يجب وضع الجائحة تحت الشفعة وحيث لا توضع تسقط الشفعة . قال في كتاب الجوائح منها لو اشترى ذلك حين 
الزهو ثم أجيح بعد إمكان جذاذه ويبسه فلا جائحة فيه اه . والظاهر أنه لا مخالفة بين ما لابن عرفة وما مر عن ابن رشد 
» ثم ما اقتصر عليه الناظم من أن شفعته تنتهي لليبس هو مذهب المدونة » وهو الذي صدر به ( خ ) وكلام ابن سلمون 
وغيره يفيد أنه المعتمد » ووقع فيها أيضا أن له أخذها ما لم تجذ وهل خلاف ؟ تأويلان . وقوله : ( إن بدو الصلاح ) 
فيه ( قد ظهر ) شرط في جواز بيع الثمرة حتى ترتب عليه الشفعة وإلا فهو بيع فاسد لا شفعة فيه إلا بعد فواته بقيمته » 
ويدخل في الثمار المقاثي كما يأتي له التنصيص عليه والباذنجان والقرع والزيتون والقطن وورق التوت » ونحو ذلك من 
كل أصل ما له تجنى ثمرته ويبقى أصله فيخرج الزرع إلا الفول الذي يباع أخضر » فإن فيه الشفعة والجائحة كما لأبي 
الحسن . قلت : وعمل فاس على عدم الشفعة فيه قال ناظمه : 

وورق التوت به الشفعة لا 

في الفول الأخضر على ما فصلا 

تنبيهان . الأول : قال البرزلي : كان ابن مغيث لا يرى الشفعة في القليب » وكان أبو المطرف يفتي بوجوب الشفعة فيه 


#وأقى .يه بفض اضيحاينا لأنه مما يقت بالأرض بالفمرة اهبي"107) 


الل لل 


اللا 


صفحة رقم 5١6‏ 
كالورد والريحان والياسمين والقطن تجوز مساقاته على ما تقدم من الخلاف في الزرع هل يشترط العجز أم لا ( خ ) : 
وهل كذلك الورد ونحوه والقطن لا تجوز مساقاة ذلك إلا بالشروط المتقدمة في الزرع أو هي كالأشجار فلا يشترط فيها 
ذلك » وعليه الأكثر » بل حكى ابن رشد عليه الاتفاق فلا أقل أن يكون ذلك مشهور » تأويلان ومحلهما في القطن 
الذي تجنى ثمرته ويبقى أصله يثمر مرة أخرى » وأما ما لا يجنى إلا مرة واحدة فإنه كالزرع باتفاق . 

وامتنعت في مخلف الإطعام 

كشجر الموز على الدوام 

( وامتنعت ) المساقاة ( في مخلف اطعام كشجر الموز ) إلا تبعا لما تجوز مساقاته ( خ ) : إنما تصح مساقاة شجر 
ذي ثمر ولم يحل بيعه ولم يخلف إلا تبعا » وأدخلت الكاف القضب بسكون الضاد المعجمة وهو المسمى عندنا 


١/5/9 البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 


بالفصة والكزيرة » والقرط بضم القاف ما يرعى من العشب ء والبقل » وتقدم تفسيره في الجوائح ونحو ذلك مما يخلف 
بعد جذه ( على الدوام ) يتعلق بمخلف ولا بأس بشراء ثمرة الموز إذا حل بيعها وشرط بطنا أو شهرا ( خ ) : ووجب 
ضرب الأجل ان استمر كالموز » وقد تحصل أن الأصول ثلاثة أصناف أصول ثابتة » وإنما تجذ ثمرتها فتجوز مساقاتها 
وأصول غير ثابتة وهي التي يجذ أصلها مع ثمرتها كالزرع واللفت ونحوهما » فلا تجوز مساقاتها إلا أن يعجز ربها ويبرز 
من الأرض وأصول تجذ وتخلف كالبقل والكراث والقضب والموز لا تجوز مساقاته قاله ابن يونس . 

وما يحل بيعه من الثمر 

وغير ما يطعم من أجل الصغر 

( و) امتنعت أيضا في ( ما يحل بيعه من الثمر ) لطيبه إلا تبعا لما لم يطب فإن لم يكن تبعا لم يجز له لأنه ضرورة 
تدعو إلى المساقاة حيقذ لجواز بيعها بالثمر إذا عجز عن جذاذها » ولأنه يجوز له أيضا أن يدفعها لمن يجذها بالنصف 
أو الربع إجارة وجعالة كما مر في الجعل وهو قول ( خ ) في الإجارة : واحصد هذا ولك نصفه وما حصدت فلك نصفه 
. ( و) امتنعت أيضا في ( غير ما." )١7‏ 

883077 - قال مالك - رحمه الله -: وقدنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر فلما أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ببيع الثمار بعد بدو صلاحها علمنا أن ذلك قد خرج من بيع الغرر في الأغلب بقوله مع نهيه 
عن بيعها قبل بدو صلاحهاء أرأيت إن منع الله الثمرة» معناه: إذا بعتم الثمرة قبل بدو صلاحهاء ومنعها الله كنتم قد ركبتم 
الغرر» وأخذتم مال المبتاع بالباطل» فلا تبيعوهاء حتى يبدو صلاحهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك سلمتم من الغرر ؛ لأن 
الأغلب - حيئئذ - من أمرها السلامة» فإن لحقتها جائحه. فهي نادرة» لا حكم لهاء وكانت كالدار تباع فتهدم» قبل 
انتفاع المشتري بشيء منهاء وكذلك الحيوان يموت بإثر قبض المبتاع له» وكذلك سائر العروض تهلك قبل أن ينتفع 
المبتاع بها. 
- قالوا: كل من ابتاع ثمرة من نخل أو زرع؛ أو سائر الفواكه في حال يجوز بيعها فيه» فقبض ذلك بما يقبض 
به مثله» فأصابتها جائحة» فأهلكته كله أو بعضه ثلاثا كان أو أقل» أو أكثرء فالمصيبة في ذلك كله من المبتاع. 
١‏ - وقد كان الشافعي يقول بالعراق بوضع الجواقح: ثم رجع بمصر إلى هذا القول» وهو أشهر قوليه عند 
أصحابه. 
- وضعف حديث سليمان بن عتيق» عن جابر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين ". 
9 بوضع الجوائح: وقال؟ كان ابن شيوة رديش مد عب" 117 

"حميد بن قيس»؛ عن سليمان بن عتيق» عن جابر» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهنهى عن بيع السنين؛ ولا 
يذكر فيه: " وضع الجوائح ". ثم ذكرها فيما بعد فذكرنا ذلك له فقال: هو فيه أي: هذا اللفظ فيه يعني قوله ؛ وأمر 


"1١5/7 البهجة في شرح التحفة»‎ )١( 
٠١5/١9 25551 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )١( 


ك١‎ 


بوضع الجوائح: واضطرب» ولم ينبت فيه شيء في وضع الجوائح. 


8338 - وقال الشافعي: لو ثبت حديث سليمان بن عتيق لم أعده. 
1 - قال: ولو كنت قائلا بوضع الجوائح: لوضعتها في القليل والكثير. 
5 - وممن لم يقل بوضع الجائحة في قليل» ولا كثير مع الشافعي» وأصحابه, والثوري» وأبي حنيفة» وأبي يوسف» 
ومحمد. 
5 - ويأتي تلخيص مذهب مالكء» وأصحابه في جوائح الثمار في الباب بعد هذا - إن شاء الله تعالى. 
8807 - وقال مالك في آخر هذا الباب: والأمر عندنا في بيع البطيخ والقثاء والخربز والجزرء إن بيعه إذا بدا صلاحه 
حلال جائز» ثم يكون للمشتري ما ينبت حتى ينقطع ثمره» ويهلك. وليس في ذلك وقت يؤقت. وذلك أن وقته." (1) 

"588565 - وأما اعتبار مالك في مقدار الجائحة الثلث؛ فلأن ما دونه عنده في حكم التافه الذي لا يسلم منه 
بهذه. 
57 - وأما اختلاف فقهاء الأمصار في وضع الجوائح فقد تقدم قول مالك في موطئه في ذلك. 
7 - وروى ابن وهبء وغيره» عنه في بيع البطيخ, والقثاء إذا بدا صلاحه جاز للمشتري ما ينبت منه حتى تنقطع 
ثمرته ؛ لأن وقته معروف عند الناس», فإن أصابته جائحة» فقطعت ثمرته قبل أن يأتي ذلك الوقتء فبلغ الثلث» أو أكثر 
كان ذلك موضوعا عن الذي ابتاعه. 
4 - وقال ابن القاسم عنه مثل ذلكء» وزاد» قال: ينظر إلى الميقات كما لو أنهما من أول ما يشتري إلى آخر ما 
ينقطع ثمرتها فينظر إلى قيمته في كل زمان على قدر ارتفاع الأسواق» والأرضين» ثم يقسم القمن على ذلكء؛ ثم يمتثل فيه 
أن يقسم الثمن على ذلك» ويمتثل ما يجب امتثاله عند الجوائح. 
89 - وكذلك الورد» والياسمين» والتفاح» والموز» والأترج» وكل شيء يجنى بطنا بعد بطن. 
- فأما ما يخرص من النخلء والعنب» وما ييبس ويدخرء فإنه ينظر." (5) 

"إلى ثلث الثمرة» إذا أصابتها الجائحة وضع عن المشتري ثلث الثمن» فلا تقويم. 
١‏ - وقال أشهب: لا ينظر في ذلك إلى ثلث الثمرة» وإنما ينظر إلى القيمة يوم وقفت الصفقة. 
- وبين أشهبء وابن القاسم في هذا الباب اختلاف كثير» قد ذكرته في كتاب اختلافهم. 
.4 - قال مالك: والبقول» والكراث» والجزر» والبصلء» والفجلء وما أشبه إذا اشتراه رجل» فأصابته جائحة» فإنه 
يوضع عن المشتري بكل شيء أصابته الجائحة» قل؛ أو كثر» وكل ما يببس ويصير تمرا أو زبيبا وأمكن قطافه؛ فلا جائحة 


فية. 


- وقال أشهب: المقائي بمنزلة البقل يوضع عن المشتري قليل الجائحة وكثيرها. 


٠١7/١9 25501 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )١( 


١١/1١9 151 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار‎ )١( 


إدلدسن 


.5 - قال: والجراد» والنار» والبرد» والمطرء والطير الغالب؛ والعفن» والسموم واتقطاع ماء العيون كله من الجوائح 
إلا الماء فإنه يوضعء وإن كان أقل من الثلث, لأن الماء من سبب ما يباع. 
5 - وقال أحمد بن حنبل» وطائفة من أهل الحد يث: الجائحة من البائع كلها قليلهاء وكثيرهاء ولم يلتفتوا في 
ذلك إلى الثلث. ." )1١(‏ 

"يوكل الإمام من يتحفظ بذلك » وقيل إنه يخرص إن وجد من يحسن خرصه وهو أحسن والمغيرة يرى الركاة 
تجب في الثمار بالخرص ففي حد وجوب الركاة في الثمار ثلاثة أقوال : المشهور في المذهب أنها تجب بالطيب والثاني 
- تجب بالجذاذ » والثالث - تجب بالخرص فإن مات صاحب الثمرة قبل أن يخرص خرصت على الورئة إن كان في 
حظ كل واحد منهم ما تجب فيه الركاة » انتهى . 
وقال بعد ذلك : وأما بيع الحب إذا أفرك على أن يترك حتى ييبس فلا اختلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز ابتداء » 
وإنما يختلف الحكم فيه إذا وقع » فقيل : إن العقد فيه فوت » وقيل القبض ٠‏ وقيل لا يفوت بالقبض حتى يفوت بعده 
» وقال في الرواية في سماع يحيى : إن علم به قبل أن ييبس فسخ . وإن لم يعلم به إلا بعد أن ييببس مضى » واختلف 
العلماء في وقت بيع الزرع » فقال بعضهم : إذا أفرك » وقال بعضهم : حتى ييبس » قال ابن القاسم : فأنا أجيز البيع إذا 
فات باليبس لما جاء فيه من الاختلاف وأرده إذا علم به قبل اليبس » قال ابن رشد : فهذه أربعة أقوال » وهذا إذا اشتراه 
على أن يتركه حتى ييبس أو كان ذلك العرف » وأما إن لم يشترط تركه ولا كان العرف فيه ذلك فالبيع فيه جائز وإن تركه 
مختريه حت يبس + التهى + 
وقال المصنف في فصل الجواقح : ومضى ببع حب أفرك قبل ييسه بقبضه » انتهى . 
وقال في الشامل لما ذكر به : والصلاح في الثمار وفي الحنطة ونحوها والقطاني يبسها فإن بيعت قبله وبعد الإفراك على 
السكت كره ومضى بالقبض على المتأول » وقيل." (5) 

"هذا الفرع عن أصبغ على أنه المذهب » وعلله بأنه مبقى » ولم يحك خلافه ( فرع ) : فإن كانت الثمرة أنواعا 
واستثنى من نوع منها أكثر من ثلثه » وهو دون ثلث الجميع فاختلف فيه بالإجازة » والمنع وأخذ ابن القاسم وأشهب 
بالمنع » وقال في الشامل : أنه الأصح ( فرع ) : فإن باع الثمرة أو الصبرة » ولم يستثن منها شيئا ثم أراد بعد ذلك أن 
يشتري منها شيئا لم يجز له أن يشتري إلا قدر ما كان له أن يستثنيه قاله في الموطا في الصبرة » والثمرة كالصبرة » وظاهر 
الموطإ أنه لا يجوز مطلقا ونقل ابن عرفة عن ابن يونس عن محمد أنه إذا كان ذلك قبل أن يقبض الثمن لم يجز أن 
يشتري إلا الثلث فأقل فإن كان بعد قبض الثمن كله وتفرقهما فإنه يجوز مطلقا كالأجنبي إلا أن يكونا من أهل العينة ؛ 
وهو في كتاب التجارة إلى أرض الحرب من ابن يونس ( تنبيه ) : إذا اشترى من الثمرة بعد أن باعها آصعا معلومة فلا 


يجوز أن يشترط بقاءها إلى أن تتغير صفتها . 


١١4/١9 الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار 1501؛:‎ )١( 
55/5 (؟) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ 


( فرع ) : فإن هلكت الصبرة المستثنى منها كيلا فليس على المشتري منها ضمان ما استثناه البائع ولو سلم منها قدر ما 
استثناه البائع كان له » وإِن سلم أكثر مما استثناه أخذ منه البائع ما استثناه وكان الباقي للمشتري » وسيأتي في فصل 
الجوائح بيان حكم ما إذا أبتيحت الثمرة السطدقى نيا ب يا 

'( فرع ) قال الشيخ أبو الحسن ومما يلحق بهذا الباب من وهب صغيرا يرضع قيل رضاعه على الواهب وقيل على 
الموهوب حكى القولين ابن بشير ا ه ص ( والمقاثئ ) ش : بالثاء المثلثة جمع مقئأة كما تقدم ص ( لا مهر ) ش : 
هذا قول ابن القاسم ومقابله قول ابن الماجشون قال في البيان من سماع أبي زيد من كتاب الجوائح أنه المشهور قال 
وترجع المرأة بقيمة الثمرة إذا أجيحت كلها وصوب ابن يونس أيضا قول ابن الماجشون ورجحه أيضا ابن عبد السلام 
فكان ينبغي للمصنف أن يعتمد على هؤلاء أو أن يشير إلى هذا القول بقوله على الأرجح والظاهر والمستحسن .ء والله 
أعلم . 
ص ( إن بلغت ثلث مكيلته ) ش : قال في المدونة وما بيع مما يطعم بطونا كالمقائئ والورد والياسمين وشبه ذلك أو 
من الثمار مما لا يخرص ولا يدخر » وهو ما يطعم في كرة إلا أن طيبه يتفاوت ويحبس أوله على ما يتفاوت كالتفاح 
والرمان والخوخ والموز والأترج والتين ونحو ذلك فإن احتيج لشيء من ذلك نظر فإن كان ما أصابته الجائحة منه قدر 
ثلث الثمرة في النبات فأكثر في أول مجناه أو في وسطه أو في آخره حط من الثمرة قدر قيمته في زمانه من قيمة باقيه 
كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كيل أو وزن لا في القيمة فلا 
توضع فيه جائحة زادت قيمته على الثلث أو نقصت » ثم قال وأما ما بيع من الثمرة مما ينبغي أو يدخر ويترك حتى يجد 
جميعه مما يخرص أولا كالنخل والعنب والزيتون واللوز والفستق." (5) 

"الكلام الأخير لا يدفع الإشكال ؛ لأن الأول أيضا إنما اشترى لتبقى نضارته » والله أعلم . 
والحق أن كلامه الأول مخالف للثاني » وأن الراجح هو الأول فكان ينبغي للمؤلف أن يمشي على مقتضى رواية سحنون 
أنه فيه الجائحة ؛ لأنها هي الجارية على مذهب المدونة فيما اشترى على الجد بل أحرى » والله أعلم . 
ص ( وهل هي ما يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو سارق خلاف ) ش : قال في المسائل الملقوطة الجوائح ثلاثة : 
النار والريح » وهو السموم والثلج والغرق بالسيل والبرد والطير الغالب والمطر المضر والدود والقحط والعفن والجراد 
والجيش الكثير واللص والجليد والغبار المفسد والعفاء » وهو يبس الثمرة مع تغير لونها والقسام » وهو مثل العفاء والجرش 
» وهو خمدان الثمرة والشوبان » وهو متساقط الثمرة والشمرخة » وهو أن لا يجري الماء في الشماريخ ولا يرطب حسنا 


ولا يطيب انتهى 25 2 


"717/١7 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 
470/١ (؟) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ 
477/١7 (؟) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ 


"( فرع ) قال في كتاب الشفعة من المدونة ولا بأس بشراء شرب يوم أو شهر أو شهرين يسقي به زرعه في أرضه 
دون شراء أصل العين قال مالك وإذا غار الماء فنقص فيه ثلث الشرب الذي ابتاع وضع عنه كجوائح الثمار قال ابن 
القاسم وأنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء فإنه يوضع إن نقص شربه ما عليه فيه ضرر بين وإن كان أقل من 
الثلث إلا ما قل مما لا خطب له فلا يوضع لذلك شيء اه . 
والمسألة أيضا في كتاب التجارة إلى أرض الحرب وفي حريم الآبار » والله أعلم . 
وقوله : أو سارق كذا في النسخ المصححة بالواو بعد أو ليدخل على أن القول الثاني يوافق على ما قاله الأول ويزيد 
بالسارق ( تنبيه ) قال في التوضيح قال الشيخان وغير واحد » وإنما يكون السارق عند ابن القاسم جائحة إذا لم يعرف 
وأما إن عرف فيتبعه المشتري مليا أو معدما اه . 
ص ( ونقصها كذلك ) ش : نص عليه ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب لج اح ويفهم منه هنا أنه ينظر إلى ما 
نقصها إن كان قدر ثلث القيمة نقص وإلا فلا . 
ص ( والقرط ) ش : قال في السلم الأول من التنبيهات والقضب بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة الفصفصة التي 
تطعم للدواب وهي القت إذا كان يابسا » وقال الأصمعي إذا جفت هي القضب والقرط بضم القاف هو العشب الذي 
تأكل الدواب وأراه ليس بعربي ١ه‏ . 
وهو بالطاء المهملة كذا ذكره في المحكم والظاهر أنه بسكون الراء وأما القرظ بفتح القاف والراء وبالظاء المعجمة فهو 
الذي يدبغ به قاله في الصحاح . 
ص ( كالجزر ) ش." )١(‏ 

"إن الثاني من القولين هو الأظهر » والله أعلم . 
ونقل ابن عرفة هذا جميعه في أواخر ببع الخيار من مختصره وانظر نوازل سحنون من جامع البيوع في مسألة بيع الخيار 
والشقة والخشب على أن فيها كذا وكذا ذراعا » ثم يوجد أقل من ذلك أو أكثر » والله أعلم . 
ص ( ثم لك أو عليك الزائد المعروف والنقص ) ش : يريد سواء قامت البينة التي لم تفارق نقصا أو زيادة بنقص الكيل 
أو زيادته فذلك لك أو عليك انتهى . 
ولو أخر المصنف قوله » ثم لك عن قوله فلا رجوع لكان أحسن ليشمل ما تقدم , والله أعلم . 
واعلم أن ما ذكره المصنف من فروع هذه المسألة فهو جار في الطعام المسلم فيه وفي الطعام المبيع وهي في السلم 
الثاني من المدونة وفي أوائله » والله أعلم . 
ص ( أو بينة لم تفارق ) ش : زاد في المدونة من حين قبضه حتى وجد فيه النقص . 
اه كلام اللخمي أو تكون بينة حضرت كيل البائع الطعام » وأنه على ما قاله المشتري | ه . 
( تنبيهات الأول ) إذا زاد النقص عن المتعارف وقامت البينة بذلك رجع المسلم على المسلم إليه بجميع النقص ولا يترك 


475/١ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 


إلى المسلم إليه مقدار نقص الكيل قاله الشيخ أبو الحسن قال : وهو كالجوائح إذا جاح دون الثلث لا يوضع عن 
المشتري شيء وإن جاح الثلث وضع عنه قدر ذلك من الثمن وليس للبائع أن يقول لا يوضع الثلث كله ؛ لأنه دخل على 
قبناة البسير هن القهرة اله 
( الثاني ) إذا ثبت النقص فإن كان الطعام من سلم أو من بيع مضمون رجع بمثله وإن كان معينا رجع بحصة النقص 
با 

"ص ( وبيعه سلعة على أن يتجر بثمنها سنة ) ش : قال الشارح أي وهكذا يجوز أن يبيع له سلعة على أن يبيع 
تلك السلعة ويتجر بثمنها سنة انتهى . 
( قلت ) قوله : على أن يبيع تلك السلعة ليس هو من تمام صورة المسألة بل هو مفسد للعقد إن وقع كذلك وصورة 
المسألة التي أشار إليها المصنف هي : أن يبيع له سلعة بثمن على أن يتجر له بثمنها سنة كما ستقف عليه في كلام 
المدونة في القولة التي بعد هذه » والله أعلم . 
ص (كغنم لم تعين » وإلا فله الخلف على آجره ) ش : كذا في كثير من النسخ بلم قبل الفعل المضارع المبني للمفعول 
؛ وهي مشكلة لاقتضائه أن الغنم إذا لم تعين لا تجوز الإجارة عليها إلا بشرط الخلف » وليس كذلك ويصير قوله : وإلا 
فله الخلف لا معنى له ؛ لأنه إن حمل على أن المعنى » وإن عينت فله الخلف » ويريد مع عدم الشرط فليس بصحيح 
؛ لأن العقد فاسد إذا لم يشترط الخلف في المعينة » وإن أريد مع الثرط » فيكون مستغنى عنه » وقد تكلف البساطي 
- رحمه الله - في توجيه ذلك فقال : التشبيه وقع بين الغنم إذا لم تعين وبين التجر بثمن السلعة سنة مع شرط الخلف 
في أن على المالك الخلف لا في صحة الإجارة بالشرط وعدم صحتها مع عدمه يعني أن الغنم إذا لم تعين صحت 
الإجارة عليها » وإِن لم يشترط الخلف والحكم أنه يقضى عليه بالخلف بخلاف المعينة فإنها لا تصح إلا بشرط الخلف 
فافهمه فإنه كاللغز » ويحتمل أن يكون لتشبيه في الجوائح يجوز كذا كما بجوو مساو ه01 

" إذا نقصها الافتضاض ولم يبين فإن لم تفت وحط ما ينوب الافتضاض وربحه : فلا حجة له وتفيتها حوالة 
الأسواق لشبهها بالبيع فإذا فاتت فأعطاه البائع ما نقصه الافتضاض وربحه وإلا فله استرجاع الثمن ويعطى قيمتها مفتصة 
يوم القبض ما لم ترد على الثمن الأول فلا يزاد أو تنقص عما بعد الطرح فلا ينقص 

فرع في الكتاب : إذا زوجها لا يبع مرابحة ولا مساومة حتى يبين لأنه عيب فإن لم يبين خير المبتاع بين قبولها 
لجميع الثمن أو ردها ولا يلزمه قبولها بحطيطة العيب ولا تفت هذه حوالة الأسواق بذلك ولا نقص خفيف ولا زيادة لان 
العيب لا يفوت بذلك فإن فاتت بعتق أو كتابة فحط البائع حصة البيع وربحه فلا حجة له قال ابن يونس : فإن أبى فله 
القيمة ما لم تنقص من الثمن بعد إلغاء قيمة العيب وربحه أو تزيد على الثمن وقيل : يجتمع فيها الكذب والتدليس 
بالعيب لأنه لو ذكر العيب كانت مسألة كذب فإن سكت كانت كذبا وتدليسا وقال ابن عبدوس : مسألة عيب فقط 


455/١ مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )١( 
١51١/١5 مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل»‎ )؟١(‎ 


لأن الكذب هو العيب فإذا أخذه بالكذب والعيب غرمه قيمة العيب مرتين قال ابن يونس : وأرى أنه كذب وعيب لكن 
يخير بين الأخذ بأيها شاء عند الفوت أي ذلك أنفع له إذا اختلفت القيمة وإن تساوت أخذه بالعيب لأنه الأصل في 
الكذب اللفظ العاشر : الثمار في رؤوس النخل والنظر في مقتضى الإطلاق والمستثنى من ذلك في العرية ووضع 


00 


"” النظر الثالث في وضع الجوائح وهي من الجوح قال صاحب ( الصحاح ) : الجوح بسكون الواو : الاستئصال 
جحت الشيء أجوحه والجائحة هي الشدة التي تجتاح المال في فتنة أو غيرها ويقال : جاحته الجائحة وأجاحته بمعنى 


وكذلك جاحه الله وأجاحه واجتاحه إذا أهلكه بالجائحة وفيه ثلاثة فصول : في حقيقتها وقدرها ومحلها الفصل الأول 
في حقيقتها المرادة في الثمار ففي - ( الجواهر ) : قال ابن القاسم : هي ما لا يستطاع دفعه إن علم به فلا يكون 
السارق جائحة على هذا وجعله في ( الكتاب ) جائحة وقال مطرف وعبد الملك : هي الآفة السماوية كالمطر وإفساد 
الشجر دون صنع الآدمي فلا يكون الجيش جائحة وفي الكتاب : جائحة وفي ( الكتاب ) : الجائحة الموضوعة : 
كالجراد والنار والريح والبرد والغرق والطير الغالب والدود وعفن الثمرة والسموم قال اللخمي : قال ابن شعبان : الريح ليس 
بجائحة قال : وأرى أن أصابها ذلك له الرد بالعيب أو يتمسك ولا شيء له وكذلك السموم وإن لم يسقط منه شيء 
وإن أفسد الثلث وأعاب الباقي كان له الرجوع بالهالك ويخير في الباقي وكذلك الغبار واختلف إذا أسقطها الريح ولم 


تتلف : قال ابن شعبان : جائحة وقال عبد الملك : ليس بجائحة لبقاء عين الثمرة وقيل : يخير كالعيب واختلف في 
الماء يباع يسقى به مدة معينة فينقص عن ذلك قيل من البائع قليله وكثيره لأن السقي مشترى وقيل : إن كان أقل من 
الثلث لم يحط عنه شيء لأن الماء المحصور يتوقع المشتري نقصه كما يتوقع نقص الثمرة قال ابن يونس : لو مات دود 
الحرير كله أو أكثره والورق لا يراد له : الأشبه أنه 


007 
" جائحة كمن اكترى فندقا فحلا البلد لتعذر قبض المنفعة قال : وكذلك عندي لو انجلى أهل الثمرة عنها ولم 
يجد المشتري من يبيعه الفصل الثاني في قدرها وفي ( الجواهر ) : لا تحديد فيها إن كانت بسبب العطش بل توضع 
مطلقا لأن السقي مشترى والأصل : الرجوع بالمشترى أو أجزائه إذا لم تقبض كانت تشرب من العين أو من السماء ومن 
غير العطش يسقط منها الثلث فما فوق دون ما دونه وقال ( ح ) : لا توضع الجائحة مطلقا وقاله ( ش ) وقال أيضا 
يوضع القليل والكثير احتجا بما في ( الموطأ : ( قالت عائشة رضي الله عنها : ابتاع رجل ثمرة فنقصت عليه فسأل 


١/٠/5 الذخيرةء»‎ )١( 


(؟) الذخيرة» 5١١/0‏ 


البائع أن يضع عنه فحلف البائع أن لا يضع فذهبت أم المشتري إليه 8 فقال : تألى أن لا يفعل خيرا فسمع رب الحائط 
فقال : يا رسول الله هو له ) وجه الدليل : أنه 8 لم يلزمه ذلك وبقوله 86 ( أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم 
مال أخيه ؟ ) فأثبت المال له مع ذهاب الثمرة فدل أنها لا توضع الجائحة والقياس على سائر العيوب الحادثة بعد 
القبض في غير صورة النزاع أو بالقياس على العطش ومحل الأخبار الواردة بوضع الجوائح أنها أصابتها قبل القبض جمعا 
بينها وبين القواعد والجواب عن الأول : أنه لم يقل أن النقص بالجائحة المذهبة للثلث فلعله حوالة سوق أو جائحة دون 
الدليك ولو 


00 

" في ( الكتاب ) : إذا اشترى نخلا مأبوره فله شراء تمرها قبل الزهو ولا جائحة فيها لعدم تعلقها بالبائع قال ابن 
يونس : قال محمد : إذا اشترى الثمرة وقد طابت ثم اشترى فيها الجائحة لوجوبها قبل شراء الأصل وعن ابن القاسم : 
إن اشترى الأصل ثم الثمرة إن كانت غير مزهية فلا جائحة وإلا ففيها الجائحة لان السقي باق على البائع قال اللخمي 
: قال أصبغ : إن أجيحت وقد طابت وهي عظيمة ففيها الجائحة لأنها تشبه الثمار أولا قدر لها فهي تبع لا جائحة فيها 

فرع قال اللخمي : إذا اشترى عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه بدى من الباقي بالمبيع من غير جائحة 
لوجوب ذلك على البائع بالعقد فإن كانا مشتريين بدئ بالأول فإن فضل شيء فللثاني لتقرر حق الأول قبل الثاني 

فرع قال : فإن باع حائطا جزافا واستثنى منه مكيلة الثلث فأجيح بدئ بالبائع لأن المستثني كالمشتري وتختص 
الجائحة بما بقي فإن كانت ثلث الباقي سقط وإلا فلا وقيل : تقسم الجائحة على البائع والمشتري لأن كل واحد منها 
بائع لصاحبه فإن كان الحائط ثلاثين وسقا واستثنى عشرة وأجيح تسعة كان حصة المبيع ستة دون الثلث فلا يرجع بشيء 


وإن أجيح عشرة كانت الحصة سيعة إلا ثلثا وهو ثلث المبيع فيسقط قال ابن يونس : قال ابن القاسم : إذا اشترى نصف 
حائطه أو ثلثه فالجائحة عليهما إن كانت أقل من الثلث ولا يرجع من الثمن بشيء وإن أجيح الثلث سقط ثلث الثمن 
أو النصف فنصفه لأنهما شريكان بخلاف الصبرة الجائحة عليها قلت أو كثرت لأن الجوائح من سنة الثمار فإن باع 
الحائط بعد يبسه واستثنى كيل الثلث فأقل فأجيحت : قال ابن حبيب : لا يوضع من الثمن شيء كالصبرة 


قالة 

" يوم بعينه ثم رضي صاحب الحائط أن يقدم ذلك قبل الأجل جاز إن رضي المشتري وكان صفته فأجازه مع أنه 
طعام بطعام ليس يدا بيد ( وإن قصد المبايعة ) لكن راعى المعروف ليتصرف البائع في حائطه ويأمن الرجوع بالجوائح 
جاز أيضا وإن قصد أن يرجع بمثل ما دفع امتنع إلا أن يكون سلفا 


5١/٠ الذخيرة»‎ )١( 


(؟) الذخيرة» 57١/0‏ 


فرع قال : إذا أسلم في رطب حائط بعينه فأجيح انفسخ اتفاقا لأن المبيع معين كالعروض وكذلك القرية الصغيرة 
قال أبو الطاهر : هل يشترط أن يكون البائع مالكا لتمرها كالحائط ؟ قولان للمتأخرين أجرى عليهما ابن محرز تقديم 
رأس المال فعلى القول بالاشتراط لا يلزم كالحائط المعين وعلى الآخر : يلزم لأنه سلم وهو خلاف في حال إن أمكن 
المسلم إليه لشراء كان سلما وإلا فكالحائط قال صاحب التنبيهات : قال ابن محرز : يجب تقديم رأس المال جزما 
وسوى أبو محمد في الجواب بين إسلامه في حائط معين وقد أزهى أو أرطب وقال : معنى ما في الكتاب : يكره بدءا 
ويمضى إذا ترك وقال ابن شبلون : بل الفرق بينهما في الكتاب فيفسخ إذا أزهى بخلاف إذا أرطب ففرق بين المسألتين 
في الكتاب 

فرع في الكتاب : يمنع السلم في زرع أرض معينة بدا صلاحها بخلاف التمر لأن التمر يشترط أخذه بسرا أو 
رطبا ويمتنع تأخير الزرع حتى يببس لأنه غير مأمون الآفات قبل اليبس فإن فات مضى قال سند : اختلف بما يفوت : 
فروى أشهب : بالعقد لأن الإفراك صلاحه فتكون الكراهة خفيفة وقيل : 


00 
١‏ الشمار بالجوائح السماوية وإن كان عدم القبض لرد البائع حتى خرج الإبان كان للطالب الخيار في التأخير وإن 
كان لهرب المشتري خير البائع قال : وأرى أن يدفع البائع التمر أو الرطب إلى الحاكم لأنه وكيل إذا خشي فساده قال 
: وإذا أخذ ورقا فيما بقي ورأس المال ذهب جاز إن كان الذهاب بالجوائح لعدم التهمة على الصرف المتسأخر وعن 


مالك جوازه إذا كان الفوات لخروج الإبان وكذلك أخذ الطعام في الطعام وأما السلم في الحائط المعين فيتعذر الأخذ 
والقرية ينفسخ اتفاقا كالصبرة قال أبو الطاهر : في القرية والصبرة قولان كالحائط المعين وإلحاقها بالمضمون في الخلاف 
المتقدم لحصول الشبهين فيها 

فرع قال ابن يونس : أجاز في الكتاب : أخذ نوع من الحبوب بدلا من نوع آخر لأنها يباع بعضها ببعض وقال 
محمد : وكذلك لحم البقر في الضأن في يوم أجله ولا يعجل في ذلك اليوم اكثر ما له لثملا يكون بيعا للطعام قبل قبضه 
فإن أخذ أكثر وزاد امتنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه أو دنى وعرضا امتنع ويمتنع أخذ طير الماء في الدجاج والإوز لانه 
يراد للحم وهما للتربية فهو بيع الحيوان باللحم ويمتنع أخذ العصافير المذبوحة في الحية لأنه بيع الحيوان باللحم وفي 
الكتاب : يجوز أخذ القميصين في الرايطة وجدت الرايطة أم لا لان الرايطة ليست طعاما ولا ربا بينهما وبين القميصين 
فائدة : قال صاحب التنبيهات : الرابطة مثل الملاءة والملحفة إذا لم تلبس والمعروف في العربية : ريطة 


ان 


٠/0 الذخيرة»‎ )١( 


(؟) الذخيرة» ٠79/5‏ 


" صاحب النكت : لا يلزم النقد في أرض المطر حتى يتم الزرع وينقد في أرض النيل والمأمونة من غيره إذا رويت 
وأرض السقي التي تزرع بطونا ينقد عند ابن القاسم كل بطن إذا سلم حصته وعند غيره إذا روى أول كل بطن فإن أكرى 
ثلاث سنين بماثة : قال ابن القاسم : ينقده السنة الأولى الثلث ولا ينظر إلى تشاح الئاس إنما ذلك في الدور وليست 
العادة في الأرض المشاحة في ذلك وكذلك نخلات أرض السقي وكذلك قال : إذا هارت البئر بعد سنة أعطي بحسابها 
على تشاح الناس 

فرع في الكتاب : يجوز كراء مائة ذراع من أرضه الغائبة إذا كانت مستوية كشراء آصع من صبرة ويمتنع في 
المختلفة كالبيع حتى يسمي أي موضع منها وقال غيره : يمنع في المستوية حتى يعين الموضع قال صاحب النكت : 
إنما منع الغير لان من قول أصحاب مالك منع ثوب من ثوبين مستويين على أن يضربا القرعة عليهما لما في الصورتين 
من غرر القرعة لغير التساوي قال ابن يونس : ألزم عليه عدم جواز الشائع لوقوع القرعة فيه وهو جائز اتفاقا وتوقع القرعة 
لتوقع الاستحقاق 

فرع في الكتاب : إذا اشتريت الزرع على الحصاد ثم أذن لك رب الأرض في بقائه بأجر أم لا يمتنع لأنه معرض 
للجوائح فهو بيع غرر ومنفعة الأرض مدة بقاء الزرع مجهولة وإنما جاز تبعا لأصل الزرع وأما المفرد فلا فإن اشتريت 


الأرض صحت التبقية 


فرع قال في الجواهر : يصح كراء الأرض من غير تعبين المنفعة من زراعة أو غيرها ويفعل من ذلك ما يشبه 


واشترط ( ش ) تعيين الزراعة أو غيرها 


00 
" أضاف الله تعالى امرأة أخرى للتذكير خشية النسيان لقوله تعالى ! ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى 
) ! نظائر قال أبو عمران الثلث في حيز الكثرة في ثلاث مسائل كلها جوائئح المعاقلة وما تحمله العاقلة وجائحة الثمار 
وفي حيز القلة في تسع مسائل الوصية وهبة المرأة ذات الزوج واستثناء ثلث الصبرة إذا بيعت وكذلك الثمار والكباش 
والسيف ثلث وزنه حلية تباع بذلك الجنس قال العبدي هو قليل في الطعام إذا استحق منه أو نقص في الشراء فهو قليل 
عند أشهب وفي الأرطال يستثنيها من الشاة والدالية في دار الكراء 
فرع في الكتاب يجتهد في لسان الأخرس والرجل العرجاء وكل شيء أصيب فانتقص ثم أصيب فإنما له بحساب 
ما بقي وما خلقه الله تعالى لم ينتقص منه شيء كاسترخاء البصر والعين الرمدة يضعف أو يد تضعف إلا أنه ينظر وينتفع 
بيده فالدية كاملة وكذلك المصاب بأمر سماوي وفي ضعف الجناية له ما بقي لأنه أخذ بدل نقصها بخلاف الضعف 
وعن مالك إن أصابها رجل فنقص بصرها واليد ولم يأخذ لها عقلا ففي الإصابة بعد ذلك الدية كاملة قال ابن يونس هذا 


579/٠5 الذخيرةء»‎ )١( 


يقتضي اختلاف قوله في المحاسبة بما تقدم إذا لم يأخذ له عقلا أما إن أخذ فالاتفاق في المدونة والخلاف عن مالك 
فى غيرها إذا أخذ عقلا 


فرع في الكتاب إن ذهب سمع إحدى أذنيه فضربه رجل فاذهب سمع الأخرى 


0 

"( الفرع الثاني ) إذا باع الحائط وشرط في عقد البيع أن الجائحة على المشتري فالبيع جائز والشرط باطل وتلزم 
الجائحة البائع إذا نزلت » وهذا الفرع هو المسألة الثانية في كلام المقدمات السابق . وأصل المسألة في رسم باع غلاما 
من سماع ابن القاسم من كتاب المساقاة وتكلم عليها ابن رشد بنحو ما تكلم عليها في المقدمات » ولم يزد 
وذكر اللخمي المسألة في كتاب وعزا هذا القول لرواية محمد وزاد بعده في السليمانية : البيع فاسد قال وقال 
ابن شهاب البيع جائز والشرط جائز وأرى أن يخير البائع بين أن يسقط شرطه وتكون المصيبة منه أو يرد البيع ويكون له 
بعد الفوات الأكثر من القيمة » أو الثمن » وإنما لم يصح الشرط ؛ لأن ما تنتقل إليه الثمرة من حلاوة ونضج مشترى » 
وإنما اشترى الثمرة على أنها على تلك الصفة فاشتراط الجائحة بمنزلة من اشترط أن يأخذ ثمر ما لم يكن بعداه . 
ونقل ابن عرفة ما في سماع ابن القاسم من الكلام على الجوائح وكلام اللخمي وذكر في التوضيح هذه المسألة والتي 
قبلها والخمس التي بعدها لما تكلم على أن لفظ العبد يتناول ثياب مهنته وذكر أن المتيطي وغيره ذكرا السنة الأولى ثم 
أضاف إليها السابعة لكنه لما ذكر في مسألة الجائحة القول الأول قال بعده خلافا لما في السليمانية أنه يوفى له بالشرط 
هكذا نقل ابن عبد السلام ونقل عن اللخمي عن السليمانية أن البيع فاسد قال وقال ابن شهاب البيع جائز ا ه . ولم 
يذكر ابن عبد السلام النظائر » وإنما استطرد مسألة الجائحة في شرح قول ابن الحاجب ويلزم البائع ما بقي فيتحصل 
في هذه المسألة أربعة أقوال : الأول : صحة البيع وبطلان الشرط » وهو قول مالك في كتاب ابن المواز وفي سماع ابن 
القاسم وعليه اقتصر ابن رشد في البيان والمقدمات وعليه اقتصر سيدي الشيخ خليل في مختصره . والثاني : في 
السليمانية أن البيع فاسد على م١‏ نقله اللخمي . والثالث : أن البيع جائز والشرط جائز » وهو الذي في السليمانية على 
ما نقله ابن عبد السلام » وهو قول ابن شهاب . والرابع : اختيار اللخمي فيكون هذا الشرط من القسم الثاني من أقسام 
الشروط في البيع وظاهر كلام المتيطي أن القول الأول لمالك في المدونة » فإنه لما تكلم على بيع الجارية بشرط أنها 
عريانة في آخر الكلام على المواضعة قال : وهذه المسألة من الست مسائل التي ذكر فيها مالك في المدونة أن البيع 
جائز والشرط باطل ثم ذكرها . وأما المسألة الأولى وأما هذه المسألة فلم أر من عزاها للمدونة ولعل لفظ المدونة زائد 
في النسخة التي وقفت عليها من المتيطية » فإني لم أره في مختصرها لابن هارون » ولم يذكره الشيخ خليل عنه في 

التوضيح والله أعلم . 
( الفرع الثالث ) من اشترى أرضا وفيها زرع أخضر على أن الرّكاة على البائع هكذا ذكر المسألة في التوضيح لما ذكر 


ما///١١ الذخيرة»‎ )١( 


النظائر التي ذكر عن المتيطي وغيره أن مالكا قال فيها بصحة المبيع وبطلان الشرط والذي في المتيطية ومختصرها لابن 
غاروة ها فصن .7 17 

"فأجبت بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم للمشتري الرجوع على البائع 
بما يقابل ما رمته النخلة من الثمن إن بلغ المرمي ثلث الثمرة بالكيل فأعلى » وهذا إن كان الطرح بسبب غير العطش 
فإن كان بسببه فله الرجوع بالمقابل » ولو لم يبلغ المرمى ثلثها قال في المجموع : وتوضع جائحة الثمار والمقاثي » وإن 
بيعت على الجذ أو من عريته أو مهر إلا خلعا على الظاهر إن بلغت الثلث » والأصناف كصنف » واشتريت وحدها 
ابتداء » ولو ألحق أصلها » ولا جائحة بعد الطيب » وألحق بها تأخيرها لتحسن » والوضع فيما يحبس أوله لآخره بالمكيلة 
» وغيره بالقيمة يوم الجائحة على أنها تؤخذ في إبانها » وإن تبعت الثمرة المزهية غيرها كالدار فقولان » وهي ما لا 
يستطاع دفعه كسماوي وجيش » وسارق لم يرج يسره » وفي غير المعين خلاف » والتعييب في القيمة كذهاب المكيلة 
» وتوضع من العطش » وإن قلت كمن البقول » والزعفران » والريحان » والقرظ » وورق التوت » ومغيب الأصل كالجزر » 
ولم لم تكن من العطش فيما ذكر » وإنما يباع نحو الجزر بعد قلع شيء منه ليرى كما سبق على المعول عليه » وذكروا 
أنه إذا اشترى ورق التوت لدود الحرير فمات كان له الفسخ كمن اكترى حماما فخربت القرية » وأما علف القافلة فلم 
تأت ففي الرماصي أنه لازم لإمكان نقله » ولزم المشتري باقيها أجناسا » وإن قل » وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها 
وضعت بميزان القيمة إن كانت قيمته الثلث » وأجيح ثلثه » وإن أجيح الثلثان أو الثلث الشائع خير المساقي مستثنى 
كيل من الثمرة تجاح بما يوضع يضع مما استثنى فإن استثنى خمسة عشر وضع خمسة » والجزء المستثنى كالربع يعتبر 
بعد الذاهب مطلقا بلغ الثلث فوضع أولا » والقول للبائع في نفيها » وللمشتري في قدرها بعد تسليم وجودها انتهى » 


#( ما قولكم ) فيمن اشترى ثمر نبق » وبعد ذلك » وجد فيه دودا فهل له الرجوع أفيدوا الجواب . 

فأجبت بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله إن كان الدود في الثلث فأعلى فله الرجوع 
بما يقابل المدود من الثمن » ويتمسك بالباقي إن كان » وإن كان أقل من الثلث فلا شيء له » والله سبحانه وتعالى أعلم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


#( ما قولكم ) في رجل اشترى قرظ سنط وأراد جنيه فأجيح فهل له الرجوع أو مصيبة نزلت به أفيدوا 
الجواب . فأجبت بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله نعم له الرجوع بشرط بلوغ المجاح 


4/١ فتاوى ابن عليش»‎ )١( 


الثلث أو كونها من العطش ., وليس القرظ مما نصوا على وضع جائحته مطلقا » والعلة التي اقتضت ذلك فيه من عدم 
التوصل لمعرفة مقدار الثلث لأخذه أولا فأولا لا تجري في القرظ » والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا 


#( ما قولكم ) فيمن باع لآخر قدرا من التبن وقبض ثمنه ثم باعه لآخر بزائد على الثمن الذي باع به للأول فهل يلزمه 
للمشتري الأول الفمن الثاني أوضل الح 001 

"التوضيح الأول عليه الأكثر وأشار ابن عبد السلام إلى أنه المشهور . وهو لابن نافع وعزاه الباجي لابن القاسم 
في الموازية » والثاني لابن القاسم في المدونة وصوبه ابن يونس واستظهره ابن رشد قائلا : لا فرق بين فعل الآدمي وغيره 
في ذلك لما بقي على البائع من حق التوفية وقيد الشيخ والقابسي كون السارق جائحة بعدم معرفته » فإن عرف فيتبعه 


المبتاع بعوض ما سرق وإن كان معدما ولا يوضع عنه شيء من الثمن ونقله في التوضيح ابن عرفة الظاهر في عدمه غير 
مرجو يسره عن قرب أنه جائحة وهو ظاهر المدونة الحط عد في المسائل الملقوطة الجوائح ثلاث عشرة النار والريح 
السموم والثلج والغرق بالسيل والبرد والطير الغالب والمطر المضر والدود والقحط والعفن والجراد والجيش الكثير واللص 
والجليد والغبار المفسد والفناء » أي يبس الثمرة مع تغير لونها والقشام » وهو مثل الفناء » والجرش أي ضمور الثمرة 
والشوبان » أي تساقطها والشمرخة » أي عدم جريان الماء في الشماريخ فلا يرطب الثمر ولا يطيب ( وتعيبها ) أي 
الثمرة بما لا يستطاع دفعه ( كذلك ) أي نقص قدرها به في وضعه إن بلع النقص الثلث » لكن الثلث في المشبه في 


القيمة لعدم نقص الذات الحط . 
نص عليه ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب الجواقح , ويفهم منه أنه ينظر هنا إلى نقص قيمتها » فإن كان قدر ثلها 
وضع وإلا فلا في ضيح فإن لم تهلك الثمرة وتعيبت بغبار أصابها أو ريح أسقطها قبل تناهي طيبها فنقص ثمنها » ففي 
البياة 07 

"أياما يصير فيها تمرا ( مضى ) العقد فلا يفسخ ( بقبضه ) أي التمر ولو قبل تتمره لأنه ليس من الحرام البين قاله 
فيها ومثله يبسه قبل الاطلاع عليه . 
( وهل ) الثمر ( المزهي ) بضم فسكون فكسر أي ما لم يرطب بدليل مقابلته بالرطب فشمل البسر المشترط تتمره ( 
كذلك ) أي الرطب المشترط تتمره في مضي بيعه بقبضه ( وعليه ) أي كون المزهي كذلك ( الأكثر ) من شراحها وعليه 
حملوها ( أو ) لا يمضي بقبضه » بل هو ( كالبيع ) في فسخه بعد قبضه إلا بمفوته لبعد ما عدا الرطب من التمر في 
الجواب ( تأويلان ) في فهم قولها إن أسلم بعد زهوه » وشرط أخذه تمرا لم يجز لبعده وقلة أمن الجوائح فيه . 


( فإن ) اشترى ثمر حائط معين وأخذ بعضه و ( انقطع ) باقي ثمره بجائحة أو تعيب أو أكله عيال البائع لزم المشتري 


0/7 فتاوى ابن عليش»‎ )١( 
٠٠١/١١ (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 


ما قبضه منه بحصته من ثمنه وانفسخ العقد فيما بقي لأنه بيع لا سلم » وبيع المثلي المعين ينفسخ بتلفه أو عدمه قبل 
قبضه لأنه ليس في الذمة . 
طفي تعبيره ؛ بالانقطاع كالمدونة ظاهر في انقطاع إبانه » وكذا تلفه بجائحة والمدار على عدم قبضه . 
قال فيها إذا قبض بعد سلمه ثم انقطع ثمر ذلك الحائط لزمه ما أخذه بحصته من الثمن » ورجع بحصة ما بقي » ولا 
يختلف في هذا كما اختلف في المضمون إذا انقطع إبانه | ه . 
ابن عبد السلام لأن المبيع في هذه المسألة معين فحكمه حكم سائر المعينات » وليس من السلم في شيء ( رجع ) 
المشتري على البائع ( بحصة ما بقي له ) من الثمر من ثمنه." )١(‏ 

"'يفترق قليله من كثيره فثلثه يسير إلا ومعاقلة المرأة الرجل وما تحمله العاقلة من الدية » وجمعها " غ " 
في قوله : فالثلث نزر في سوى المعاقله ثم وخبل العايل 03 

'أم لا ( ولا ينقد ) بشرط ( في كراء أرض غير مأمونة ) الري ( قبل أن تروى ) لأنه يكون تارة بيعا وتارة سلفا 
ومقتضى كلامه أن العقد عليها من غير نقد أو بنقد من غير شرط جائز وهو كذلك ومفهوم قوله غير مأمونة أنها لو 
كانت مأمونة الري لجاز النقد فيها وهو كذلك عند ابن القاسم 

ولما أنهى الكلام على المزارعة عقبها بالجوائح جمع جائحة وهي ما لا يستطاع دفعه كالبرد والريح والجيش 
وعلى هذا لا يكون السارق جائحة لأنه يستطاع دفعه لو علم به 

ونقل الشيخ عن ابن القاسم أن السارق جائحة وشهره صاحب المختصر أيضا وعليه تكون الجائحة الآفات 
السماوية والجيش والسارق ونحو ذلك 

ولها شروط منها ما أشار إليه بقوله 


بل يوضع قليلها وكثيرها كانت تشرب من العيون أو من السماء 

وظاهر كلامه ثبوت الجائحة فيما ذكر ولو اشترط إسقاطها وهو كذلك لأنه إسقاط حق قبل وجوبه 

تنبيهان الأول لو أجيح الثلث فأكثر لا خيار للبائع بأن يقوله خذ ثمنك ورد لي ثمري وكذا لا خيار للمشتري إذا 
أجيح النصف فأكثر بأن يقول له خذ ثمرك واردد علي ثمني وإنما يرجع بقدر ما فسد إن كان الثلث فأكثر 


888/١١ منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ )١( 
١717/١5 (؟) منح الجليل شرح مختصر خليل»‎ 
كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني» ؟/1/؟‎ )*( 


الثاني لو كان في الحائط صنفان مثلا كبرني وصيحاني وأصيب أحدهما اعتبر الثلث من الجميع لا من المصاب 


ثم شرع يبين ما لا جائحة فيه فقال ( ولا جائحة في الزرع ) لأنه لا يباع إلا بعد يبسه ( و ) كذا ( لا ) جائحة 
( فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول ) كالبصل والسلق ( وإن قلت ) على المشهور لأن غالبها 
من العطش ( وقيل لا يوضع إلا ) إذاكانت ( قدر الثلث ) ثم عقب الجوائح بالعرايا وهي آخر ما ذكره مما شاكل الببوع 
وهي جمع عرية بتشديد الياء مشتقة من عروته أعروه إذا طلبت معروفه فهي فعلية بمعنى مفعولة أي عطية وهي في 


00 

"( الفرع الثاني ) إذا باع الحائط وشرط في عقد البيع أن الجائحة على المشتري فالبيع جائز والشرط باطل وتلزم 
الجائحة البائع إذا نزلت » وهذا الفرع هو المسألة الثانية في كلام المقدمات السابق . وأصل المسألة في رسم باع غلاما 
من سماع ابن القاسم من كتاب المساقاة وتكلم عليها ابن رشد بنحو ما تكلم عليها في المقدمات » ولم يزد 
وذكر اللخمي المسألة في كتاب وعزا هذا القول لرواية محمد وزاد بعده في السليمانية : البيع فاسد قال وقال 
ابن شهاب البيع جائز والشرط جائز وأرى أن يخير البائع بين أن يسقط شرطه وتكون المصيبة منه أو يرد البيع ويكون له 
بعد الفوات الأكثر من القيمة » أو الثمن » وإنما لم يصح الشرط ؛ لأن ما تنتقل إليه الثمرة من حلاوة ونضج مشترى » 
وإنما اشترى الثمرة على أنها على تلك الصفة فاشتراط الجائحة بمنزلة من اشترط أن يأخذ ثمر ما لم يكن بعداه . 
ونقل ابن عرفة ما في سماع ابن القاسم من الكلام على الجوائح وكلام اللخمي وذكر في التوضيح هذه المسألة والتي 
قبلها والخمس التي بعدها لما تكلم على أن لفظ العبد يتناول ثياب مهنته وذكر أن المتيطي وغيره ذكرا السنة الأولى." 
00 

"الحرير فمات كان له الفسخ كمن اكترى حماما فخربت القرية » وأما علف القافلة فلم تأت ففي الرماصي أنه 
لازم لإمكان نقله » ولزم المشتري باقيها أجناسا » وإن قل » وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها وضعت بميزان القيمة إن 
كانت قيمته الثلث » وأجيح ثلثه » وإن أجيح الثلثان أو الثلث الشائع خير المساقي مستثنى كيل من الثمرة تجاح بما 
يوضع يضع مما استثنى فإن استثنى خمسة عشر وضع خمسة » والجزء المستثنى كالربع يعتبر بعد الذاهب مطلقا بلغ 
الثلث فوضع أولا » والقول للبائع في نفيها » وللمشتري في قدرها بعد تسليم وجودها انتهى » وعد بعضهم الجوائح ستة 
عشر ناظما لها في بيتين فقال : قحط وثلج ثم غيث بردها ريح وعفن والجراد وفارها طير ودود غاصب ثم سارق غرق 
وجيش والمحارب نارها » والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم . 


5/4/١ كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني»‎ )١( 
"917/7 (؟) فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش)»‎ 


( ما قولكم ) فيمن اشترى ثمر نبق » وبعد ذلك , وجد فيه دودا فهل له الرجوع أفيدوا السورب 007 

"45١؟‏ - ولا يجوز السلم في حائط بعينه قبل زهوه بحال» وهو طلع أو بلح» شرط أخذه يسرا أو رطبا أو تمراء 
وإنما يصلح السلم فيه إذا أزهى وصار بسراء ويشترط أخذه بسرا أو رطباء ويضرب لأخذه أجلاء ويذكر ما يأخذ كل يوم 
سواء قدم النقد أو ضرب له أجلاء لأنه يشرع في أخذه حين اشتراه» أو إلى أيام يسيرة» وهذا عند مالك محمل البيع لا 
محمل السلف وإن تأخر قبضه خمسة عشر يوما فهو قريب في هذا. وإن أسلم فيه بعد زهوه وشرط أخذ ذلك تمراء لم 
يجز لبعد ذلك وقلة أمن الجوائح فيه. وإنما جاز اشتراطه رطبا لقلة الخوف في ذلكء لأن أكثر الحيطان ليس بين زهوها 
وبين أن ترطب إلا يسيراء وإذا اشترط أخذه رطبا وقبض بعض سلمه ثم انقطع ثمر ذلك الحائط» لزمه ما أخذ بحصته؛ 


ورجع بحصة ما بقي من الثمنء وله أن يأخذ بتلك الحصة ما شاء من السلع معجلاء فإن تأخر لم يجز. 

5 - ويجوز السلم في حائط بعينه في جميع رطب الفواكه التي تنقطع من أيدي الناسء إذا طاب أول ذلكء؛ مثل: 
التفاح والرمان والخوخ والسفرجل والقثاء والبطيخ وشبهه. ويذكر ما يأخذ كل يوم, ولا يشترط أن يأخذ كل يوم ما شاءئ 
ويجوز أن يشترط أخذه جميعا في يوم واحد» وإن لم يقدم نقده فجائز» وإن اشترط أخذه في يوم واحد فرضي البائع أن 
يقدم له ذلك قبل الأجلء؛ جاز إذا رضي المبتاع وكان على الصفة. 

0١‏ - ومن أسلم في ثمر حائط بعينه» أو في لبن غنم بعينها أو في صوفهاء وشرط أخذ ذلك إلى أيام قلائل» فهلك 
المتبايعان أو أحدهماء لزم البيع ورثة الهالك؛ لأنه بيع قد تم. 


5 - ولا يسلم في نسل حيوان بعينها من الأنعام والدواب بصفة وإن كانت حوامل» وإنما يكون السلم في الحيوان 
مضموناء لا في حيوان بعينها ولا في نسلها.." (؟) 

"0" - ولا تجوز مساقاة شجر الموزء وإن عجز عنها ربهاء وإن لم يكن فيها ثمرة. 
ولا بأس بشراء الموز في شجره إذا حل بيعه» ويستثني من بطونه خمسة أو عشرة بطونء أو ما تطعم هذه السنة» أو سنة 
ونصفء وذلك معروف والقصب مثله. 
وأصل قولهم في المساقاة أن كل ما يجز أصله فيخلف لا تجوز مساقاته» وكل ما تجنى ثمرته ولا يخلف وأصله ثابت 
أو غير ثابت فمساقاته جائزة. 
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وضع 


5 - وما بيع مما يطعم بطونا كالمقاثي والورد والياسمين وشبه ذلكء أو من الثمار مما لا يخرص ولا يدخرء وهو 


٠٠١/5 فتح العلي المالك (فتاوى ابن عليش)»‎ )١( 
ه٠.0/” تهذيب المدونة»‎ )١( 


مما يطعم في كره إلا أن طيبه يتفاوت» ولا يحبس أوله على آخرهء كالتفاح والأترج والخوخ [والتين] والموز ونحو ذلك؛ 
فإن أجيح شيء من ذلك نظرء فإن كان ما أصابت منه الجائحة قد ثلث الثمرة في النبات فأكثرء في أول مجناه أو في 
وسطه أو في آخره» حط من الثمن قدر قيمته في زمانه من قيمة باقيه» كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر.((١))‏ 
وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كيل» أو وزن» لا في القيمة» فلا توضع فيه جائحة» نافت قيمته على 
الثلث أو نقصتء مثل أن يبتاع مقثاة بمائة درهم فأجيح بطن منهاء ثم جنى بطنين» فإن كان المجاح مما لم يجح قدر 
ثلث النبات بعد معرفة ناجية النبات» وضع عنه قدره» وقيل: ما قيمة المجاح في زمانه؟ فإن قيل: ثلاثون» والبطن الثاني 
عشرون» والثالث عشرة [في زمانيهما] لغلاء أوله وإن قل» ورخص آخره وإن كثر فيرجع بنصف الثمن» وكذلك لو كان 
المجاح تسعة أعشار القيمة لرجع بمثله من الثمن» وإن كان أقل من الثلث في النبات لم يوضع فيه شيء» وإن كانت 
قيمته تسعة أعشار الصفقة» وكذلك فيما يتفاوت طيبه مما ليس بطنا بعد بطن. 


)١( ومواهب الجليل (005/4)» وشرح حدود ابن عرفة (ص401).."‎ )75/١7( انظر: المدونة‎ )١( 

'وكذلك لو ابتاع نخلا قد أبرت» ولم يشترط الثمرة فله شراؤها قبل الزهوء كما كان له جمعها في أول الصفقة» ثم 
لا جائحة فيهماء إذ كأنهما في صفقة. 
ومن ابتاع ثمرة نخلة واحدة ففيها الجائحة إن بلغت ثلث ثمرتهاء ووضع الجائحة. 


649 - وتوضع الجائحة عن مشتري [إما] أعرى من العرية بخرصها مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء. 


ومن أسلم في حائط بعينه فأجيح بعضه أتبعه بحقه في بقيته» لأنه على كيل» بخلاف مبتاع جميع ثمرته» هذا إن أصاب 
الحائط جائحة أذهبت ثلثه» وضع عنه ثلث الثمن. 

0” - ومن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها وشرط تأخيرهاء فأصابت الثمرة جائحة بعد ما بدا صلاحهاء 
فهي من البائع وإن كانت أقل من الثلثء إذ هو بيع فاسد لم يقبضه مبتاعه؛ ولو اشتراه على الجذ مكانه [قبل أن يطيب] 
فأجيح قبل الجذ وضعت فيه الجائحة إن بلغت الثلثء كالثمار لا كالبقل.((١))‏ 

وكذلك إن اشترى بلح جميع الثمار أو اشترى ما لم يطب من جوز [ولوز] [وجلوز] وفستق على أن يجذه؛ فأجيح قبل 
الجذء فهو كالثمار» وتوضع فيه الجائحة [إن بلغت الثلث]. 

0١‏ - وكل ما جاء من الله عز وجل فهو جائحة, كالجراد والريح والنار والغرق والبرد والمطر والطين الغالب والدود 
وعفن الثمرة في الشجرء والسموم» [فذلك جائحة توضع عن المبتاع إن أصابت الثلث فصاعدا]. 

وأما إن هلكت [الثمرة] من انقطاع ماء السماء أو انقطع عنها عين سقيهاء فذلك يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره» 
بخللاف الجوائح: لأنه باعها على حياتها من الماء» فما كان من قبل الماء فهو من البائع. 

والجيش والسارق جائحة. ولم ير ابن نافع السارق جائحة. 


١6١/9 تهذيب المدونةق»‎ )١( 


)1( "..)84/١7( والمدونة الكبرى‎ »)٠١9/5( انظر: شرح الزرقاني (174/7)» والتاج واللإكليل‎ )١( 
ولا بأس بشراء شرب يوم أو شهرء أو شهرين» يسقي به زرعه في أرضه دون شراء [أصل] العين.‎ - "5" 
قال مالك - رحمه الله - : فإن غار الماء فنقص قدر ثلث الشرب الذي ابتاع» وضع عنه كجوائح الثمار.‎ 
قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء فإنه» يوضع عنه إن نقص شربه ما عليه فيه ضرر بين‎ 
وإن كان أقل من الثلثء إلا ما قل مما لا خطب لهء فلا يوضع لذلك شيء.‎ 
ومن ابتاع أرضا ولم يذكر شجرهاء فهي داخلة في البيع كبناء الدار» إلا أن يقول البائع: أبيعك الأرض بلا شجرء وأما إن‎ 
كان فيها زرع» فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع.‎ 
ولو تصدق بالشجر ولم يذكر الأرض»ء أو تصدق بالأرض ولم يذكر الشجر كانت الأرض داخلة مع الشجر في الصدقة.‎ 
ومن ابتاع أرضا بعبد فاستحق نصف الأرض قبل تغير سوق العبد فله رد بقية الأرض وأخذ عبده» فإن شاء المستحق أن‎ 
يأخذ بقيتها بالشفعة بنصف قيمة العبد فذلك له» وعهدته على المبتاع.‎ 
ومن ابتاع نخلا ليقلعها ثم ابتاع الأرض فأقر النخل فيهاء ثم استحق رجل نصف جميع ذلكء فله أذ نصف‎ - 
النخل والأرض بنصف ثمنهاء لا بالقيمة في أحدهما.‎ 
وليس للمبتاع حجة في النخل أنه ابتاعها للقلع» فإن لم يستشفع خير المبتاع بين التماسك بما بقي أو رده.‎ 
وقال في باب بعد هذاء فيمن اشترى عرصة [بشقص] من دار فيها بنيان» على أن النقض لرب الدار» ثم‎ - "+5 
اشترى بعد ذلك النقضء أو اشترى التقض أولاء ثم اشترى العرصة بعد ذلك» فقام شفيع؛ فله أخذ العرصة والنقض جميعا‎ 
بشفعته يأخذ العرصة بالثمن» والنقض بقيمته قائما.‎ 
[قال ابن القاسم:] ومن ابتاع نقض شقص شائع من رجل أو حصته من نخل على أن يقلع ذلك المبتاع وشريك البائع‎ 
غائبء لم يجزء إذ لا يقدر هذا البائع على القلع إلا بعد القسمء وإذ لو شاء البائع أن يقاسم شريكه النخل خاصة‎ 
)5( ليقلعهاء لم يكن ذلك له إلا مع الأرض.."‎ 

45٠"‏ - ومن وضع سيفا في طريق المسلمين؛ أو في موضع يرصد به قتل رجل» فعطب به ذلك الرجل» فإنه 
يقتل بهن وإن عطب به غيره» فديته على عاقلته. 
قال المصنف - رضي الله عنه - : وقد تركت من هذا الباب مسائل كثيرة» قد تقدم ذكرها في كتاب التفليس» وفي 
كتاب الجنايات [وغيره]» فأغنى عن إعادتها. 


6 د 


[قال خلف بن أبي القاسم البراذعي القروي: قد تضمن هذا الكتاب مسائل المدونة والمختلطة كلهاء خلا كثيرا من 


١٠/# تهذيب المدونة»‎ )١( 


)١(‏ تهذيب المدونة ممم 


تكرارها وآثارهاء وأجريت فيه ذكر مالك وغيره من أصحابه؛ فيما لا غنى فيه عنه» مما هو في المدونة» وجعلت ما لم 
أذكر قائله من المسائل منسوبا إلى عبد الرحمن بن القاسم» وإن كانت كلها قول مالك؛ فمنها ما سمعه منه» أو بلغه 
عنه» أو قاسه على أصوله. إلا ما بين أنه خالفه فيه واختاره من أحد قوليه» فإنى ذكرت ذلك حسبما هو فى المدونة» 


وماكان في هذا الكتاب “وهو أحب إلي” » أو ““وبه أقول”"» فهو اختيار ابن القاسمء والله تعالى أسأله التوفيق برحمته 


وحسبنا الله ونعم الوكيل] . 
[تم جميع الديوان بحمد الله وعونه» في العشر الأواخر من شعبان المكرم» سنة خمس وثلاثين وخمسمائة» فرحم الله 
كاتبه وكاسبه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الله على محمد خاتم النبيين وسلم تسليما]. 


دن تند تنا 


تم بجمد الله 
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في الإجارة والجعل على بيع السلع» وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ٠١5‏ 
في إجارة نزو الفحل ١١+‏ 
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٠٠١ 155 عب‎ 


كتاب كراء الرواحل والدواب 7 ١‏ 


كداب كراء الدور والأرضين مه" 00 


"فصل في الجائحة في ذلك وكل ما لا يستطاع الدفع له جائحة مثل الرياح المرسلة والجيش معدود من الجوائح 
كفتنة وكالعدو الكاشح تعرض في البيتين لتعريف الجائحة » فأخبر أنها كل ما لا يستطاع دفعه كالريح العاصفة والجراد 
المنتشر » والجيش يمر بالنخيل » والفتنة » والعدو , والمطر والبرد » والطير » والنار » ونحوهما . 
وفهم منه أن ما يستطاع دفعه كسارق ليس بجائحة وهو أحد قولين في المسألة ( قال في المدونة ) قال ابن القاسم : 
كل ما أصاب الثمرة من الجراد » والريح » والنار والغزو » والبرد » والمطر » الغالب والدود » وعفن » الثمرة » في الشجرة 
والسموم فذلك كله جائحة توضع من المبتاع إن أصابت الثلث فصاعدا . أو الجيش يمر بالنخل فيأخذ ثمرته فذلك 
جائحة قال ابن القاسم ولو سرقها سارق كانت الجائحة أيضا وقال ابن نافع ليس السارق بجائحة ابن يونس وقول ابن 
القاسم أصوب لأنه فعل مخلوق لا يقدر على دف عه كالجراد . 
اه " والكاشح «النطتي اللعداوة " وهو فك د10 

'فإن يكن من عطش ما اتفقا فالوضع للثمن فيه مطلقا وإن يكن من غيره ففي الثمر ما بلغ الثلث فأعلى المعتبر 
وفي البقول الوضع في الكثير وفي الذي قل على المشهور وألحقوا نوع المقاثئ بالثمر هنا وما كالياسمين والجزر حاصل 
الأبيات أن الجائحة إن كانت من العطش فإنه يوضع عن المشتري ثمن ما اجتيح قليلا كان أو كثيرا وإليه أشار ( بالإطلاق 
) وإذ كانت من غير العطش يفصل في ذلك ففي : - الثمار لا يوضع إلا ما بلغ الثلث فأكثر » ويلحق بالثمار في اعتبار 
الثلث أنواع المقاثئ وما كالياسمين » ومغيب الأصل كالجزر حسبما صرح به الناظم في البيت الرابع على بحث يأتي معا 
في مغيب الأصل . 
وأما البقول فتوضع جائحتها قلت أو كثرت على المشهود . 
( قال مالك ) من اشترى شيئا من البقول السلق والبصل والجزر والفجل والكراث وشبه ذلك فإنه يوضع قليل ما أجيح 
فرع ذللك وكفيره + 
( ابن المواز ) واللفت » والأصول » المغيبة في الأرض مما لا يدخر هي بمنزلة البقل . 
( سحنون ) » وأما الزعفران والريحان » والبقل » والقرط . والقضب فإن السجوائئح توضع في قليلها وكثيرها ولا تصح فيها 
المساقاة ا ه من المواق . 
( تنبيه ) ما ذكره الناظم من إلحاق مغيب الأصل كالجزر بالثمار فلا توضع جائحته إلا إذا بلغت الثلث هو أحد قولين 


)١(‏ تهذيب المدونة» 4/لاه 


)١(‏ شرح ميارة» ؟/171؟ 


في المسألة ونقله في العتبية عن سحنون عن ابن القاسم حسبما نقله الشارح وتقدم قريبا في نقل المواق أنه بمنزلة البقل 
توضع جائحته وإن قلت وعليه درج الشيخ خليل حيث قال وتوضع من العطش." )١(‏ 

"شيء فإنه يلزم المشتري بما ينويه من الثمن وإن قل وليس له رد ذلك على البائع وأخذ جميع ثمنه كما إذا استحق 
جل المبيع إذ لا سبب للبائع في الجائحة ففارق ذلك حكم الاستحقاق والرد بالعيب . 
قاله ابن رشد وإلى ذلك أشار الشيخ خليل بقوله ( ولزم المشتري باقيها وإن قل ) ( الثالث ) غلو السعر غير مسقط 
للرجوع بالجائحة قال الحطاب صرح بذلك ابن شعبان في الزاهي ونصه ولو أجيح وغلا ثمن الثمرة حتى زاد على المعلوم 
من الأثمان لو لم تكن جائحة ما سقطت . 
١ه‏ » ومن أراد تتبع مسائل هذا الفصل فعليه بتأليف الإمام الحطاب في مسائل الجواقح المسمى بالقول الواضح في 
سار العرع. 
( الرابع ) : إنما قدمنا في هذا الفصل بعض الأبيات على بعض لما رأينا في ذلك من المناسبة والله سبحانه وتعالى أعلم 
الم 

"( ص ) ولزم المشتري باقيها » وإن قل ( ش ) يعني أن من اشترى شيئا مما فيه جائحة فأصابته جائحة أهلكت 
غالبه فإن السالم القليل يلزم المشتري بما يخصه من الثمن بخلاف الاستحقاق فقد يخير أو يحرم التماسك بالباقي » 
والفرق أن الجوائح لتكررها كأن المشتري داخل عليها » ولندور الاستحقاق لم يدخل عليه 
5( قوله فقد يخير ) أي في الشائع » ( وقوله أو يحرم التماسك إلخ ) أي إذا لم يكن شائعا كدار معينة من دور أو جزء 
من دان عير 001 

"التمر فيدخله الخطر » ولا بد مع أخذه بسرا أو رطبا أن يكون اشترط ذلك » ولا يخفى أنه إذا كان كل من شرط 
أخذه بسرا أو رطبا » وأخذه بالفعل كذلك مشترطا فقد أخل المؤلف بواحد » وهو شرط أخذه بسرا أو رطبا إن حمل 
على ظاهره أو أخذه بالفع ل كذلك إن قدر في كلامه حذف مضاف أي » وشرط أخذه بسرا أو رطبا بدليل قوله ( ص ) 


فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في رطب » والموضوع بحاله » وهو أن الحائط معين صغير 
» واشترط عليه أن يبقى على أصوله حتى يتتمر فإن العقد يكون فاسدا لبعد ما بين التمر والرطب فيدخله الخطر » ولقلة 
أمن الجوائح فيه فإن قبضه » ولو قبل تتمره مضى » ولا فرق بين كون الشرط صريحا أو التزاما كما لو شرط في كيفية 
قبضه أياما يصير فيها تمرا » وما ذكره المؤلف من أن من الشروط أخذه بسرا أو رطبا محله حيث وقع العقد عليه بمعياره 
؛ وأما لو وقع العقد على ما في الحائط جزافا فله إبقاؤه إلى أن يتتمر لأن الجزاف قد تناوله العقد على ما هو عليه » وقد 
تسلمه المبتاع بدليل أنه لو أراد بيعه لم يمنع » ولم يبق على البائع فيه ضمان إلا ضمان الجوائح » وهو خلاف الأصل 


77/8/75 شرح ميارةق»‎ )١( 
١/5/9 شرح ميارة»‎ )١( 


(؟) شرح مختصر خليل للخرشي» ١١5/١5‏ 


بخلاف ما إذا وقع عليه عقد السلم بمعياره الشرعي فإنه لم يتناوله على ما هو عليه » وإنما تناوله على صفة غير موجودة 
فكان غررا . 
( ص ) وهل المزهي كذلك » وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد تأويلان ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في تمر مزه أي صار 
أحمر أو أصفر » واشترط." )١(‏ 

"الشارح وأما الشروط التي قبله فهي للصحة فبنفيها تنتفي الصحة ( قوله ولقلة أمن الجوائح ) أي أن 
يؤمن حصولها فهو من عطف علة على معلول ( قوله وهو خلاف الأصل ) أي أن الأصل ضمان غير 
الغالب ( قوله وإنما تناوله على صفة غير موجودة ) أي على كونه خمسة أوسق ( قوله لأن المراد بالمزهي ما أزهى » ولم 
يرظب ) فتصدف بالبسر." 07) 

"أوقات مختلفة » وكان الشأن أنه لا يباع إلا جملة واحدة فإنه يرجع على حسب المكيلة أيضا » ولعل المراد 
بيومين مدة لا تختلف فيها القيمة » ويجري مثل هذا في ثمر القرية الصغيرة » وفي ثمر القرية الكبيرة على القول بالرجوع 
بحصة ما بقي أو حيث رضي بعدم البقاء كما ذكره اللخمي ثم إن كلام المؤلف هذا فيما إذا كان الانقطاع بجائحة » 
وأما إن كان لفوات الإبان فسيأتي » والمراد بالجائحة ما يحصل به التلف أو ما في حكمه فيشمل الجائحة بالمعنى 
المتقدم في بحث الجوائح والتعييب الموافق لها في الحكم المشار إليه بقوله هناك » وتعييبها كذلك » والظاهر أن أكل 
أهلها من الجائحة لأنه إما غصب أو سرقة » وكلام المؤلف محله إذا دفع المسلم رأس المال للمسلم إليه » وإلا جاز له 
البقاء للعام القابل لأنه لا يلزم عليه فسخ دين في دين 
"0 

"للمشتري وإن لم يأخذ بالشفعة فإن المشتري يخير في رد ما بقي في يده من الصفقة وهو النصف الآخر ويأخذ 
جميع ثمنه لأنه قد استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه ضرر أو يتماسك بنصف الأرض ونصف الزرع ويرجع بنصف 
الثمن قال ابن ناجي خيره ابن القاسم هنا ولم يخيره في الجوائح لأنه من فعل الله والاستحقاق والعيوب من فعل البائع 
لأنه أدخل المبتاع في ذلك فافترق الحكم فيهما وبعبارة ولم يبين لمن يكون الزرع الذي في نصف الأرض المأخوذة 
بالشفعة حيث أخذ بها ومقتضى ما قدمه المؤلف من التعليل أنه يكون كله للبائع لبطلان البيع فيه أيضا لبقائه بلا أرض 
وهو قول مرجوح والراجح أنه للمشتري كما يفيده كلام الشيخ عبد الرحمن انظر نصه 
و" ) 


” 414/١5 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
” 149/١5 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 
551/١7 (؟) شرح مختصر خليل للخرشي»‎ 
١77/١9 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ ):( 


'( قوله لأن الزرع لا شفعة فيه ) تعليل لقوله فقط ( قوله ولم يخيره في الجوائح ) أي بل أوجب عليه التمسك 
بما بقي بعد الجائحة ولو قليلا ( قوله والراجح أنه للمشتري ) ولا كراء على هذا المشتري للنصف الذي فيه زرعه وأخذ 
بالشفعة ولو كان الإبان باقيا ( قوله انظر نصه ) عبارة الشيخ عبد الرحمن قوله وخير الشفيع أي فإذا استشفع فإنما له 
الشفعة في نصف الأرض وأما نصف الزرع فلا شفعة له فيه قال عياض والصواب أن يتمسك المشتري بنصف الزرع 
المقابل لنصف الشفعة لأنه لم ينتقض به البيع إذ الأخذ بالشفعة كبيع مبتدأ وعليه حملوا مذهب المدونة اه . 
أبو الحسن بنصه انتهى وأقول ظاهر هذا تعين أخذ هذا النصف مع أنه إذا لم يأخذ بالشفعة في الأرض يخير المشتري 
فتدبر." )١(‏ 

"( ص ) ولزم المشتري باقيها » وإن قل ( ش ) يعني أن من اشترى شيئا مما فيه جائحة فأصابته جائحة أهلكت 
غالبه فإن السالم القليل يلزم المشتري بما يخصه من الثمن بخلاف الاستحقاق فقد يخير أو يحرم التماسك بالباقي » 
والفرق أن الجوائح لتكررها كأن المشتري داخل عليها » ولندور الاستحقاق لم يدخل عليه 
5 قوله فقد يخير ) أي في الشائع , ( وقوله أو يحرم التماسك إلخ ) أي إذا لم يكن شائعا كدار معينة من دور أو جزء 
ار ا 

"التمر فيدخله الخطر ‏ ولا بد مع أخذه بسرا أو رطبا أن يكون اشترط ذلك » ولا يخفى أنه إذا كان كل من شرط 
أخذه بسرا أو رطبا » وأخذه بالفعل كذلك مشترطا فقد أخل المؤلف بواحد » وهو شرط أخذه بسرا أو رطبا إن حمل 
على ظاهره أو أخذه بالفع ل كذلك إن قدر في كلامه حذف مضاف أي » وشرط أخذه بسرا أو رطبا بدليل قوله ( ص ) 
فإن شرط تتمر الرطب مضى بقبضه ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في رطب » والموضوع بحاله » وهو أن الحائط معين صغير 
» واشترط عليه أن يبقى على أصوله حتى يتتمر فإن العقد يكون فاسدا لبعد ما بين التمر والرطب فيدخله الخطر » ولقلة 
أمن الجوائح فيه فإن قبضه . ولو قبل تتمره مضى » ولا فرق بين كون الشرط صريحا أو التزاما كما لو شرط في كيفية 
قبضه أياما يصير فيها تمرا » وما ذكره المؤلف من أن من الشروط أخذه بسرا أو رطبا محله حيث وقع العقد عليه بمعياره 
؛ وأما لو وقع العقد على ما في الحائط جزافا فله إبقاؤه إلى أن يتتمر لأن الجزاف قد تناوله العقد على ما هو عليه » وقد 
تسلمه المبتاع بدليل أنه لو أراد بيعه لم يمنع » ولم يبق على البائع فيه ضمان إلا ضمان الجوائح » وهو خلاف الأصل 
بخلاف ما إذا وقع عليه عقد السلم بمعياره الشرعي فإنه لم يتناوله على ما هو عليه » وإنما تناوله على صفة غير موجودة 
فكان غررا . 
( ص ) وهل المزهي كذلك », وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد تأويلان ( ش ) يعني أنه إذا أسلم في تمر مزه أي صار 
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أحمر أو أصفر » واشترط. 


١77/١9 شرح مختصر خليل للخرشي»‎ )١( 
١١5/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 
؟”414/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


"الشارح وأما الشروط التي قبله فهي للصحة فبنفيها تنتفي الصحة ( قوله ولقلة أمن الجوائح ) أي أن 
يؤمن حصولها فهو من عطف علة على معلول ( قوله وهو خلاف الأصل ) أي أن الأصل ضمان غير 
الغالب ( قوله وإنما تناوله على صفة غير موجودة ) أي على كونه خمسة أوسق ( قوله لأن المراد بالمزهي ما أزهى » ولم 
يرظلب ) فيصداق بالبسير." 07 

"أوقات مختلفة » وكان الشأن أنه لا يباع إلا جملة واحدة فإنه يرجع على حسب المكيلة أيضا » ولعل المراد 
بيومين مدة لا تختلف فيها القيمة » ويجري مثل هذا في ثمر القرية الصغيرة » وفي ثمر القرية الكبيرة على القول بالرجوع 
بحصة ما بقي أو حيث رضي بعدم البقاء كما ذكره اللخمي ثم إن كلام المؤلف هذا فيما إذا كان الانقطاع بجائحة » 
وأما إن كان لفوات الإبان فسيأتي » والمراد بالجائحة ما يحصل به التلف أو ما في حكمه فيشمل الجائحة بالمعنى 
المتقدم في بحث الجوائح والتعييب الموافق لها في الحكم المشار إليه بقوله هناك » وتعييبها كذلك » والظاهر أن أكل 
أهلها من الجائحة لأنه إما غصب أو سرقة » وكلام المؤلف محله إذا دفع المسلم رأس المال للمسلم إليه » وإلا جاز له 
البقاء للعام القابل لأنه لا يلزم عليه فسخ دين في دين 
و" 

"للمشتري وإن لم يأخذ بالشفعة فإن المشتري يخير في رد ما بقي في يده من الصفقة وهو النصف الآخر ويأخذ 
جميع ثمنه لأنه قد استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه ضرر أو يتماسك بنصف الأرض ونصف الزرع ويرجع بنصف 
لثمن قال ابن ناجي خيره ابن القاسم هنا ولم يخيره في الجوائح لأنه من فعل الله والاستحقاق والعيوب من فعل البائع 
لأنه أدخل المبتاع في ذلك فافترق الحكم فيهما وبعبارة ولم يبين لمن يكون الزرع الذي في نصف الأرض المأخوذة 
بالشفعة حيث أخذ بها ومقتضى ما قدمه المؤلف من التعليل أنه يكون كله للبائع لبطلان البيع فيه أيضا لبقائه بلا أرض 
وهو قول مرجوح والراجح أنه للمشتري كما يفيده كلام الشيخ عبد الرحمن انظر نصه 
"0 

'( قوله لأن الزرع لا شفعة فيه ) تعليل لقوله فقط ( قوله ولم يخيره في الجوائح ) أي بل أوجب عليه التمسك 
بما بقي بعد الجائحة ولو قليلا ( قوله والراجح أنه للمشتري ) ولا كراء على هذا المشتري للنصف الذي فيه زرعه وأخذ 
بالشفعة ولو كان الإبان باقيا ( قوله انظر نصه ) عبارة الشيخ عبد الرحمن قوله وخير الشفيع أي فإذا استشفع فإنما له 
الشفعة في نصف الأرض وأما نصف الزرع فلا شفعة له فيه قال عياض والصواب أن يتمسك المشتري بنصف الزرع 
المقابل لنصف الشفعة لأنه لم ينتقض به البيع إذ الأخذ بالشفعة كبيع مبتدأ وعليه حملوا مذهب المدونة اه . 


7459/١5 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 
751/١5 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 
١75/١9 (؟) شرح خليل للخرشي»‎ 


أبو الحسن بنصه انتهى وأقول ظاهر هذا تعين أخذ هذا النصف مع أنه إذا لم يأخذ بالشفعة في الأرض يخير المشتري 
فتدبر." (1) 

'( ج وح ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الجوائح 
رأيت بخط بعض المشايخ أن الشيوخ يعبرون على هذا الكتاب بالجوائح ويكتبونه كذلك وتبديل الأسماء أصله في 
الشرع لحسن التفاؤل قال الشيخ رضي الله عنه " ما أتلف من معجوز عن نفعه عادة قهرا من ثمر أو نبات بعد بيعه " 
قوله رضي الله عنه " ما أتلف " صير الجائحة عرفا شرعيا هي التلف وأصلها في اللغة المصيبة العامة المذهبة لمال أو 
نفس أو غيرهما ثم خصصت في الشرع بما ذكر قوله " من معجوز " من لبيان الجنس والمعجوز عن دفعه عادة أخرج 
به ما لم يععجز عن دفعه والذي لم يعجز عن دفعه كالبرد والنار والريح والغرق والجراد والسموم وقد أطلق عليها جائحة 
في المدونة وأما السارق والجيش ففيهما خلاف وقد ذكر الباجي الخلاف في كونها الذي أصاب الثمرة بكل وجه أو ما 
أصاب الثمرة بغالب لا يستطاع دفعه وعن ابن الق اسم القولان وقيل أنه مقصور على أمر سماوي . 
( فإن قلت ) على أي مذهب عرف الشيخ ( قلت ) لا يصح على المذهب الأول ولا على الثالث وإنما يصح على 
الثاني ( فإن قلت ) كيف يصح على الثاني وقد قال فيها أو لغالب لا يستطاع دفعه مطلقا ففيه قيود لم يذكرها الشيخ ( 
قلت ) يمكن أن يقال قوله معجوز عن دفعه عادة يستلزم تلك القيود وقوله " قدرا " مفعول بأتلف وأطلق في القدر حتى 
يعم الغمار وغيرها إلا أن الثمار فيها شرط الثلث وأطلق في الثمر ظاهره أي ثمر كان والنبات." (5) 

"ولما أنهى الكلام على المزارعة عقبها بالجوائح جمع جائحة وهي ما لا يستطاع دفعه كالبرد والريح والجيش » 
وعلى هذا لا يكون السارق جائحة لأنه يستطاع دفعه لو علم به . 
ونقل الشيخ عن ابن القاسم أن السارق جائحة وشهره صاحب المختصر أيضا وعليه تكون الجائحة الآفات السماوية 
والجيش والسارق ونحو ذلك . 
ولها شروط منها ما أشار إليه بقوله : ( ومن ابتاع ) أي اشترى ( ثمرة ) من أي الثمار دون أصلها بعد الزهو قبل كمال 
طيبها ( في رءوس الشجر فأجيح ببرد ) بفتح الباء وهو الحجر النازل مع المطر وذكر الفعل باعتبار المعنى أي الشيء 
المشترى ( أو ) أجيح ب ( جراد أو جليد ) وهو الماء الجامد في زمان البرد له لمعان كالزجاج ( أو ) أجيح ب ( غيره 
) أي غير ما ذكر كالثلج والريح دخل في عبارته الجيش والسارق ( فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري قدر 
ذلك من الثمن ) لما رواه ابن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ف إذا باع المرء الثمرة فقد وجب على صاحب 
المال الضمان © . 
وقال به كثير من الصحابة والتابعين وعليه العمل ( و ) أما ( ما نقص عن الثلث فمن المبتاع ) أخذ من كلامه ثلاثة 
شروط لوضع الجائحة أحدها : أن يكون من بيع وشرطه أن يكون محضا احترازا من أن تكون الثمرة مهرا فإنها إذا 


١7/١9 شرح خليل للخرشي»‎ )١( 


(؟) شرح حدود ابن عرفة» 91/7 


أجيحت لا قيام لها بذلك على المشهور لأن النكاح مبني على المكارمة » ويشترط في البيع أيضا أن تكون الثمرة مشتراة 
منفردة عن أصلها كما قيدنا به كلامه احترازا من أن تكون مشتراة مع أصلها." )١(‏ 

"القاسم لأن سحنونا أثبت من غيره فكان ينبغي للشارح أن يمشي عليه لأنها الجارية على مذهب المدونة » ولا 
يخفى أن هذا الشرط لا يفهم من المصنف . 
[ قوله : ثلث المكيلة ] أي فأكثر , ويلزم المشتري التمسك بالباقي وإن قل بخلاف الاستحقاق , والفرق أن الجوائح 
لتكررها بعد المشتري كالداخل على ذلك ولندور الاستحقاق ولم يدخل عليه » ومثل ذهاب ثلث المكيلة ذهاب ثلث 
القيمة فيما إذا تعيبت » والعين قائمة فإذا أذهب التعييب ثلث القيمة وضع عن المشتري ثلث الثمن [ قوله : لا ثلث 
القيمة ] فإذا كان المجاح أقل من ثلث المكيلة فلا جائحة ولو ساوت قيمة ذلك الأقل نصف الثمن أو أكثر | قوله : 
وفسادها ]| أي تغيرها وتعيبها وإن لم تهلك لكن في ذهاب العين ينظر إلى ثلث المكيلة » وفي التعييب ينظر إلى ثلث 
القنية . 
[ قوله : أما إذا كان سببها العطش إلخ ] وهل يعتبر في وضع جائحة العطش أن تكون الثمرة بقيت لينتهي طيبها » وأن 
تكون اشتريت مفردة أم لا » ويجري هذا في البقول أيضا لكن فيما يتصور فيه الإفراد كورق التوت قاله عج | قوله : بل 
يوضع قليلها وكثيرها ] لأن السقي لما كان على البائع أشبه ما فيه حق توفية [ قوله : وأصيب أحدهما ] أي أو أجيح 
عط عن كان 101 

"ثم عقب الجوائح بالعرايا وهي آخر ما ذكره مما شاكل البيوع وهي جمع عرية بتشديد الياء مشتقة من عروته 
أعروه إذا طلبت معروفه » فهي فعلية بمعنى مفعولة أي عطية وهي في الاصطلاح أن يمنح الرجل الآخر ثمر نخلة أو 
نخلات العام والعامين يأكلها هو وعياله ثم يشتريها منه » وحكمها الرخصة مستثناة من أصول ممنوعة من ربا الفضل 
وربا النساء ومن رجوع الإنسان في هبته ومن المزابنة لأنها بيع معلوم بمجهول من جنسه » والأصل فيها ما في الصحيحين 
أنه صلى الله عليه وسلم « أرخص في بيع العرايا بخرصها من التمر بما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق # الشك 
من شيخ مالك » وفي رواية لهما ف أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالثمر إلا أنه أرخص في العرايا أن تباع 
بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا © ولها شروط » أحدها : أن تكون بلفظ العرية وأخذ هذا من قوله : ( ومن أعرى ) فلو 
أعطاه بلفظ الهبة ونحوها لم يجز . 
ثانيها : أن تكون مما يببس ويدخر أخذ هذا من قوله : ( ثمر نخلات ) وقوله : ( لرجل من جنانه ) الرجل ليس 
بشرط بل وكذلك المرأة والصبي والعبد . 
ثالثها : أن يكون مشتريها معريها أو من تنزل منزلته . 


رابعها : أن يكون المشتري جملتها لا بعضها وأخذ هذا من قوله : ( فلا بأس أن يشتريها ) . 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» ليق 
(؟) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني» 1" 


خامسها : أن يبدو صلاحها وإليه أشار بقوله : ( إذا أزنهت ) أي بدا صلاح ما هي فيه من ثمر أو غيره . 
سادسها : ألا يشتريها إلا ( بخرصها ) بكسر الخاء كما تقدم بالتحديية أن بكبليا 7 0 

"( والأجرة ) : أي أجرة الكيل أو الوزن أو العد ( عليه ) : أي على البائع إذ لا تحصل التوفية إلا به ( بخلاف 
القرض » فعلى المقترض ) أجرة ما ذكر لأن المقرض صنع معروفا فلا يكلف الأجرة » وكذا على المقترض في رد القرض 
والأجرة بلا شبهة . 
( وإلا ) السلعة ( المحبوسة ) : أي التي حبسها بائعها ولم يسلمها للمشتري ( للثمن ) : أي لأجل قبض الثمن من 
المشتري ( أو ) إلا المبيع ( الغائب ) على الصفة أو رؤية متقدمة ( فبالقبض ) يدخل في ضمان المشتري » وقبله 
ضمانهما على البائع . 
ومثل المحبوسة للثمن : المحبوسة للإشهاد على البيع » إذ لا فرق بينهما على التحقيق . 
وقال ابن القاسم : هما كالرهن » وشهر » وعليه مشى الشيخ ورجح بعضهم ما ذكرناه . 
والمراد بالغائب : غير العقار كما تقدم . 
( كالفاسد ) : فإن كل مبيع بيعا فاسدا من عقار أو غيره لا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض . 
( وإلا المواضعة » فبرؤية الدم ) تدخل في ضمان المشتري بمجرد رؤيته لا بخروجها من الحيضة خلافا لظاهر عبارته . 
( وإلا الثمار ) المباعة بعد بدو صلاحها ( فلأمن الجائحة ) : حتى تدخل في ضمان المشتري . 
والأمن يكون بتمام طيبها كما يأتي والمراد : أن ضمانها من البائع قبل أمنها من الجوائح بالنسبة للجوائح فقط ء وأما 
الغصب ونحوه فمن المبتاع بمجرد العقد الصحيح . 
( وإلا عهدة الثلاث فبانتهائها ) : يدخل الرقيق في ضمان المشتري . 
ولما كان قبض المبيع الذي يحصل به ضمان المشتري مختلفا باختلاف المبيع نبه عليه." (5) 

"والخرشي وكتب عليه الشيخ أحمد النفراوي : لي فيه وقفة مع ما سبق من أن الفاسد لا بد فيه من القبض بالفعل 
ولا يكفي فيه التمكن فلينظر - كذا في حاشية الأصل . 
قوله : [ بتمام طيبها ] : أي فمتى تم طيبها سواء جذها المشتري بعد ذلك أم لا انتقلت من ضمان البائع حتى في 
الجاع 
قوله : [ وأما الغصب ونحوه ] : أي كالسارق فلا يضمن فعلهما بناء على الراجح من أنهما ليسا بجائحة كما يأتي .." 
00 


5١7/5 حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني»‎ )١( 
١/8/7 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء‎ 
71١/1 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ 


"فصل جامع في المداخلة وبيع الثمار والعرايا وغيرها اشتمل على أشياء : المداخلة وبيع الثمار والعرايا والجوائح 


ودخول شيء في العقد على شيء قريب المناسبة للمرابحة على العكس منها ؛ لما فيه من ربح المشتري » ويقرب من 
المداخلة : بيع الثمار والزرع ؛ لأن الشأن تبقيته على أصله ليتم طيبه . 
فكأن المشتري ربح ذلك مع ذكر الشجر والزرع في التناول وعدمه . 
فكان بينهما مناسبة . 
وأما العرايا والجوائح فمن متعلقات الثمار وبهذا زال توقف ابن عاشر إذ قال : لم يحضرني وجه مناسبة بعضها لبعض 
كما لم يظهر لي وجه مناسبة الفصل لما قبله ( ١ه‏ ) وبدأ ببيان المداخلة بقوله : ( يتناول البناء والشجر ) : أي العقد 
على كل منهما من بيع أو رهن وكذا الهبة والصدقة والحبس ( الأرض ) : أي التي هما بها ( وتناولتهما ) في العقد عليها 
؛ فمن اشترى أرضا وفيها بناء أو شجر لم يذكرا حين الشراء أرضهما . 
دخلا في بيع الأرض » إلا لشرط أو عرف فيعمل به . 
( و ) تناولت الأرض إذا بيعت أو رهنت ( البذر ) الذي لم ينبت فيدخل في بيعها . 
( لا ) يتناول بيع الأرض ( الزرع ) الظاهر عليها بل هو لبائعه إلا لشرط أو عرف , لأن ظهوره على الأرض إبار له » 
فيكون لمالكه عند عدم الشرط والعرف وما ذكرناه هو الصواب . 
( ولا ) تتناول الأرض ( مدفونا ) بها من رخام وعمد وحلي ونقد وغير ذلك ( بل ) هو ( لمالكه ) بلا خلاف ( إن علم 
) بالإثبات أنه المالك . 
أو دلت القرائن عليه . 
وحلف سواء كان هو البائع أو غيره من بائع له." 17) 

"فصل : فصل : قوله : |[ اشتمل على أشياء ]| : بيان لقوله جامع . 
قوله : [ المداخلة ] إلخ : بدل من أشياء ؛ وحاصله أن هذا الفصل اشتمل على أربعة أشياء المداخلة وبيع الثمار والعرايا 
الجاع 


وقوله : [ ودخول شيء ] : مبتدأ وقوله : " قريب المناسبة ' 


خبره وهو شروع منه في بيان وجه مناسبة كل من الأربعة 
لما قبله وقد أوضح المناسبة . 

قوله : [ لما فيه من ربح المشتري ] : أي وفي المرابحة الربح للبائع . 

قوله : |[ فكأن المشتري ربح ذلك ] : اسم الإشارة عائد على الأصل . 

قوله : [ مع ذكر الشجر ] إلخ . 

متعلق بقوله ويقرب من المداخلة إلخ . 


١/17 حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 


قوله : [ في التناول وعدمه ] : لف ونشر مرتب » فإن الشجر يتناول الأرض وتتناوله والزرع لا يتناول الأرض ولا تتناوله 


قوله : |[ يتناول البناء والشجر ] : أي تناولا شرعيا إن لم يجر عرف بخلافه كما سيأتي يقول إلا لشرط أو عرف . 
قوله : [ التي هما بها ] : أي لا أزيد » والمراد بأرض الشجر ما يمتد فيه جريد النخلة وجذورها المسمى بالحريم » هذا 
هو المشهور » وقيل : إِن العقد على النخل لا يتناول الحريم وهي طريقة للشيخ سالم والتتائي وإنما يتناول مكان جذرها 
قوله : [ إلا لشرط أو لعرف ] : أي فإذا اشترط البائع أو الراهن أو نحوهما إفراد البناء أو الشجر عن الأرض » في البيع 
أو الرهن أو نحوهما » فلا تدخل في العقد عليهما . 
وكذلك لو اشترط البائع إفراد الأرض عن البناء أو الشجر فإنهما لا يدخلان في العقد عليها . 
تنبيه : ليس من الشرط تخصيص بعض." (1) 

"قوله : [ من الثمار ] : أي من مباحث الثمار فالثمار كلي يتعلق به الجوائح والعرية وكيفية البيع . 
قوله : [ وجوزوا فيها بيعها بجنسها ] : أي مع ما فيها من ربا الفضل والنساء » وذلك لأن شراء الثمرة الرطبة بخرصها 
يابسا يدفع عند الجذاذ فيه ربا النساء تحقيقا وربا فضل شكا لأن الخرص ليس قدر الثمن قطعيا . 
قوله : [ وجاز لمعر ] : قال التتائي : العرية ثمن نخل أو غيره يبس ويدخر يهبها مالكها ثم يشتريها من الموهوب له 
بثمر يابس إلى الجذاذ (اه ) . 
قوله : | وهو واهب الثمرة | : تفسير للمعري وتسميته بمعر وتسميتها عرية اصطلاح للفقهاء . 
قوله : | بإرث ] : أي للمعري وقوله [ أو هبة ] أي : بأن وهبها المعرى له . 
وقوله : [ أو اشتراء للأصول ] : أي من المعرى . 
قوله : [ أو من قام المشتري مقامه | : أي من وارث أو موهوب له أو مشتر فقوله [ أو من قام ] معطوف على المشتري 


قوله : [ تيبس ] : إن قلت : المضارع يدل على الحال أو الاستقبال فهو مجمل ؟ أجيب : بأن عدوله عن صيغة 
الماضي للمضارع قرينة الاستقبال .." (5) 

"ثم شرع في بيان حكم الجوائح فقال : ( وتوضع جائحة الثمار ) عن المشتري ( ولو ) كان شأنها لا تيبس أو 
بطونا لا تنتهي أو تنتهي ( كموز ومقاثئ ) يشمل البطيخ والخيار والقثاء والقرع والباذنجان » فليس المراد بالثمار خصوص 
ما ييبس ويدخر كما هو المتعارف . 
( وإن بيعت على الجذ ) فأجيحت قبل تمامه في المدة التي تجذ فيها عادة أو بعدها إن حصل مانع منه ( أو ) كانت 


٠77/1 حاشية الصاوي على الشرح الصغيرء‎ )١( 
947/7 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ 


الثمرة ( من عريته ) فاشتراها معريها بخرصها فأجيحت فتوضع . 
( أو ) كانت الثمرة ( مهرا ) لزوجة فأجيحت . 
"00 
"( و ) إذا وضع من هذه الأشياء ما قل وماكثر ( لزم المشتري الباقي ) : أي ما بقي بعد الجائحة ( وإن قل ) 
وليس له فسخ البيع وحله عن نفسه » بخلاف الاستحقاق فإنه يخير في المثلي وإن قل كما هو الموضوع . 
والفرق كثرة تكرر الجوائح » فكأن المشتري داخل على ذلك بخلاف الاستحقاق . 
وتقدم أن المقاثي والموز والورد والياسمين ونحوها كالعصفر والفول الأخضر والجلبان ملحقة بالثمار يراعى فيها الثغلث 
فأكثر ويلزم المشتري الباقي . 
وذهب بعضهم إلى أن مغيب الأصل كالثمر يراعى فيه الثلث . 
وقوله : [ وتقدم أن المقاثي ] إلخ : الحاصل أن المقائي أو الباذنجان والقرع والفجل والجزر والموز والياسمين والعصفر 
والفول الأخضر والجلبان حكمها حكم الثمار يراعى فيها ذهاب الثلث . 
وروى محمد عن أشهب : أن المقائي كالبقول » يوضع قليلها وكثيرها . 
والأول أشهر وبه القضاء . 
قوله : |[ وذهب بعضهم إلى أن مغيب الأصل ] إلخ : المراد به المتيطي . 
والحاصل . 
أن الثمار لا بد في وضع جائحتها من ذهاب الثلث اتفاقا » والبقول توضع جائحتها وإن قلت اتفاقا » والمقاثئع مذهب 
المدونة إلحاقها بالثمار وإلحاق مغيب الأصل بالبقول وألحقه المتيطي بالثمار وألحق أشهب المقاثي بالبقول "17 
"( فصل تناول البناء والشجر الأرض إلخ ) قد اشتمل هذا الفصل على أربعة أشياء المداخلة وبيع الثمار والعرايا 
والجوائح قال ابن عاشر ولم يحضرني وجه مناسبة بعضها لبعض كما لم يظهر لي وجه مناسبة هذا الفصل لما قبله | ه 
وقد بين خش المناسبة بينهما وحاصل ما ذكره أن المرابحة تارة تكون زيادة في الثمن وتارة تكون نقصا منه والتداخل 
المذكور في هذا الباب يشبه المرابحة من جهة أنه زيادة في المبيع تارة ونقص منه أخرى والزيادة هي المشار لها بقوله 
تناول البناء والشجر الأرض إلخ والنقص هو المشار له بقوله لا الزرع ولا الشجر المؤبر فإذا عقد على شجر وفيه ثمر 
مؤبر أو على أرض وفيها زرع فلا يتناوله فهو نقص بحسب الظاهر ( قوله تناول البناء والشجر الأرض ) أي تناول العقد 
عليهما الأرض تناولا شرعيا وإن لم يجر عرف بذلك التناول ما لم يجر عرف بخلافه كما سيقول الشارح ( قوله التي هما 
بها ) أي لا أزيد أي وهو ما يمتد فيه جريد النخلة وجدرها المسمى بحريم النخلة إلا أن يشترط دخوله » وعدم دخول 
حريم النخلة طريقة للشيخ سالم وتت والشيخ خضر ورجحها شب تبعا لعج واستظهر الشيخ أحمد الزرقاني دخوله في 


9/8/1 حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ )١( 
٠١07/7 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير»‎ 


العقد على الشجرة وهو ما في الذخيرة ورجحه بعض وشارحنا قد مشى على الطريقة الأولى ( قوله أي تناول العقد على 
الأرض ) أي سواء كان العقد بيعا أو رهنا أو وصية أو هبة أو صدقة أو حبسا ( قوله ما فيها من بناء وشجر ) وإذاكان 
على الشجر الذي دخل تبعا للأرض ثمر مؤبر فهو." )١(‏ 

"المصنف ولو اشترط هذا الشرط فيما عادته أن يجاح وفي أبي الحسن أنه يفسد فيه العقد لزيادة الغرر ١‏ ه وقد 
يقال إن أصل النص الذي تبعه المصنف فيه التعليل بندور الجائحة وحينئذ فيمكن أن يقال كلام المصنف مقيد بما إذا 
كان المبيع ليس من عادته أن يجاح اعتمادا على الأصل المتابع له قاله شيخنا في حاشية عبق وفي حاشية الشيخ الأمير 
عليه أن ابن رشد اقتصر في البيان والمقدمات على ما للمصنف من صحة البيع وبطلان الشرط لكنه علل فيهما بقوله 
لندرة الجائحة فمقتضاه أن المبيع إذا كان من عادته أن يجاح فلا يكون الحكم كذلك ولذا قال أبو الحسن بالفساد في 
تلك الحالة | ه وهذا يقتضي أن كلام أبي الحسن ليس مقابلا لما مشى عليه المصنف بل هو تقيبد له وقد مشى في 
المج على هذا القول حيث قال وفسد العقد بإسقاط جائحة ما يجاح على الظاهر وفاقا لأبي الحسن وإلا يكن يجاح 
عادة لغا الشرط ١‏ ه لكن هذا يعكر على م١‏ ذكره شيخنا في حاشية خش من أن قول أبي الحسن بالفساد ليس خاصا 
بهذه الحالة حيث قال قوله وقال أبو الحسن إن البيع فيه يفسد أي أن البيع في هذا الفرع وهو عدم اشتراط القيام 
بالجائحة بقطع النظر عن كون المبيع تندر فيه الجوائح أو تكثر فإن هذا يقتضي أن كلام أبي الحسن مقابل لما قاله 
المصنف ويوافقه قول بن هذا القول الذي قاله أبو الحسن نقله اللخمي عن السليمانية وما عند المصنف من صحة البيع 
وبطلان الشرط هو قول مالك في كتاب ابن المواز وفي سماع ابن القاسم عل 011 

"( وتوضع ) الجائحة الحاصلة ( من العطش وإن قلت ) لأن سقيها على البائع فأشبه ما فيه حق توفية ما لم يقل 
جدا بحيث لا يلتفت إليه عادة فلا يوضع وشبه في قوله وإن قلت قوله ( كالبقول ) من خس وكزبرة وهندبا وسلق وكراث 
ولا فرق بين كونها من العطش أو لا ما لم يكن تافها لا بال له ( والزعفران والريحان والقرط ) بضم القاف حشيش يشبه 
البرسيم في الخلقة ( والقضب ) بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة ما يرعى ( وورق التوت ) يشترى لدود الحرير أي 
لعلفه ( ومغيب الأصل كالجزر ) والبصل والثوم والفجل واللفت ويجوز بيعه بشرط رؤية ظاهره وقلع شيء منه ويرى فإنه 
يعرف بذلك ولا يكون مجهولا ( ولزم المشتري باقيها ) أي ما بقي بعد الجائحة ( وإن قل ) وليس له انحلال العقدة 
عن نفسه بخلاف الاستحقاق فقد يخير أو يحرم التمسك بالباقي والفرق كثرة تكرر الجوائح فكأن المشعري داخل 
عليها بخلاف الاستحقاق 
"00 


5793/١7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
؟‎ 59/١7 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» تك‎ )*( 


"ضمان الجوائح ( فإن ) كان حين العقد عليه رطبا لا بسرا و ( شرط ) في العقد ( تتمر الرطب ) شرطا صريحا 
أو التزاما كما لو شرط في كيفية قبضه أياما يصير فيها تمرا ( مضى بقبضه ) ولم يفسخ لأنه ليس من الحرام البين قاله 
في المدونة ومثله إذا يبس قبل اطلاع عليه ومفهوم بقبضه أنه إذا اطلع عليه قبل القبض فسخ وهو كذلك ( وهل المزهي 
) بضم الميم وكسر الهاء وهو ما لم يرطب فيشمل البسر إن شرط تتمره ( كذلك ) يمضى بقبضه ( وعليه الأكثر ) 
وصوب ( أو ) هو ( كالبيع الفاسد ) بفسخ ولو قبض ما لم يفت ( تأويلان ) 
"00 

"ثمر حائطك كله أو أشتري ثمر حائطك هذا كله بدينار ( قوله لأن الجزاف إلخ ) أي بخلاف غير الجزاف فإنه 
لم يدخل في ضمان المشتري بالعقد وإنما يدخل في ضمانه بالتوفية ( قوله قد تناوله العقد إلخ ) هذا كناية عن دخوله 
في ضمان المشتري بمجرد العقد فقوله وقد دخل إلخ عطف تفسير ( قوله إلا ضمان الجوائح ) أي وهو خلاف الأصل 
أي الكثير أي أنه أمر نادر . 
4 تنبيه # لا يشترط في صحة العقد على ثمر الحائط المعين تعجيل رأس المال ولو سمي سلما لأنه مجاز كما مر نعم 
يشترط كون رأسه غير طعام فإن كان طعاما منع للنسيئة أو أنه إذا ضبط فلا بد من ضبطه بمعياره المعتاد فيه فإن بيع 
جزافا فالأمر ظاهر ( قوله فإن كان إلخ ) أي أنه إذا أسلم في قدر معين من الرطب والموضوع بحاله أن الحائط معين 
وكان بلحها حين العقد رطبا واشترط المسلم على المسلم إليه بقاء ذلك الرطب على أصوله حتى يتتمر فإنه لا يجوز لبعد 
ما بين التمر والرطب فيدخله الخطر ولقلة أمن الجوائح فيه فإن قبضه بعد التتمر أو قبله مضى العقد ولا يفسخ ( قوله 
لأنه ليس من الحرام البين ) أي المتفق عليه ( قوله قاله ) أي قال هذا التعليل ( قوله أنه إذا اطلع عليه قبل القبض ) أي 
وقبل اليبس ( قوله وهل المزهي إلخ ) أي أنه إذا أسلم في قدر معين على الكيل من ثمر حائط معين والحال أنه مزه أي 
أحمر أو أصفر وشرط المشتري بقاءه على أصله حتى يتتمر فهل يكون حكمه حكم اشتراط تتمر الرطب فيمضي بقبضه." 
00 

'وشرطه خمسة أوسق فأدنى وقيل أدنى لو أعراه عرايا من حوائط ففي شراء أكثر من عرية ثالثها إن كانت بلفظ 
واحد لم يجز وبيعها على مقتضى البيوع للمعرى وغيره قليلة أو كثيرة جائز وتبطل العرية بموت المعرى قبل حوزها وحوزها 
أن يكون فيها ثمرة وأن يقبضها وقال أشهب بالإبار أو تسليم الرقبة والزكاة على المعرى كا لسقي بخلااف الواهب وقال 
أشهب الرّكاة على المعرى كالموهوب إلا أن يعريه بعد الزهو وعلى الأول إذا كانت العرية كل الحائط أخرج من غيره ودون 
خمسة أوسق كملت 
والثمار من ضمان البائع في الجوائح قال ابن القاسي ]ذا تكاق يقاقها ابسو ظبيها فلو انيت السب يظيت والبقول و 
القضيل فلا جائحة كالتمر على النخل وقال سحنون فيه الجائحة ويشترط أن يكون مفردا عن أصله في ببع محض 


407/١7 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ )١( 
4017/١7 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»‎ 


بخلاف المهر وقال ابن الماجشون فيه الجائحة قال ابن القاسم الجائحة ما لا يستطيع دفعه لو علم به فالسرقة ليست 
بجائحة وفيها لو أن سارقا سرقها فجائحة ابن الماجشون الجائحة الآفة السماوية دون صنع الآدمي وفيها الجيش جائحة 
فإن كانت من العطش وضعت كلها ومن غيره وضع الثلث فما فوقه وفي البقول وثالثها كالتمر ويعتبر ثلث المكيل لا 
ثلث القيمة مطلقا عن ابن القاسم فيحط من الثلث قدر قيمته من قيمة باقيه كانت أقل من الثلث أو أكثر وقال أشهب 
المعتبر ثلث القيمة فإن كان يحبس أوله على آخره كالعنب والرطب فبالمكيلة اتفاقا فإن كانت أجناسا في عقد فقيل 
يعتبر كل جنس على حدة وقيل يعتبر الجميع وقال ابن القاسم يعتبر نصاب الجنس بالمكيلة وينسب إلى الجميع بالقيمة 


فإن فقد 


جامع الأمهات ج: 2026 


"45١؟‏ - ولا يجوز السلم في حائط بعينه قبل زهوه بحال» وهو طلع أو بلح» شرط أخذه يسرا أو رطبا أو تمراء 
وإنما يصلح السلم فيه إذا أزهى وصار بسراء ويشترط أخذه بسرا أو رطباء ويضرب لأخذه أجلاء ويذكر ما يأخذ كل يوم 
سواء قدم النقد أو ضرب له أجلاء لأنه يشرع في أخذه حين اشتراه» أو إلى أيام يسيرة» وهذا عند مالك محمل البيع لا 
محمل السلف وإِن تأخر قبضه خمسة عشر يوما فهو قريب في هذا. وإن أسلم فيه بعد زهوه وشرط أخذ ذلك تمراء لم 
يجر لبعد ذلك وقلة أمن الجوائح فيه. وإنما جاز اشتراطه رطبا لقلة الخوف في ذلكء لأن أكثر الحيطان ليس بين زهوها 
وبين أن ترطب إلا يسيراء وإذا اشترط أخذه رطبا وقبض بعض سلمه ثم انقطع ثمر ذلك الحائط» لزمه ما أخذ بحصته؛ 
ورجع بحصة ما بقي من الثمنء وله أن يأخذ بتلك الحصة ما شاء من السلع معجلاء فإن تأخر لم يجز. 
6" - ويجوز السلم في حائط بعينه في جميع رطب الفواكه التي تنقطع من أيدي الناس» إذا طاب أول ذلك, مثل: 
التفاح والرمان والخوخ والسفرجل و«القثاء والبطيخ وشبههء ويذكر ما يأخذ كل يوم, ولا يشترط أن يأخذ كل يوم ما شاءئ 
ويجوز أن يشترط أخذه جميعا في يوم واحدء وإن لم يقدم نقده فجائز» وإن اشترط أخذه في يوم واحد فرضي البائع أن 
يقدم له ذلك قبل الأجل؛ جاز إذا رضي المبتاع وكان على الصفة. 
١‏ - ومن أسلم في ثمر حائط بعينه» أو في لبن غنم بعينها أو في صوفهاء وشرط أخذ ذلك إلى أيام قلائل» فهلك 
المتبايعان أو أحدهماء لزم البيع ورثة الهالك» لأنه بيع قد تم. 
65" - ولا يسلم في نسل حيوان بعينها من الأنعام والدواب بصفة وإن كانت حوامل» وإنما يكون السلم في الحيوان 
مضدوناة له فى حيوان يعيدها ولا فى تسلها ”17 

"0" - ولا تجوز مساقاة شجر الموزء وإن عجز عنها ربهاء وإن لم يكن فيها ثمرة. 


ولا بأس بشراء الموز في شجره إذا حل بيعه» ويستثني من بطونه خمسة أو عشرة بطونء أو ما تطعم هذه السنة» أو سنة 


)000 جامع الأمهات لابن الحاجب» ص/؛ ه ١‏ 
(؟) تهذيب مسائل المدونة المسمى ((التهذيب في اختصار المدونة))» 0/1 


الما 


ونصف» وذلك معروف والقصب مثله. 
وأصل قولهم في المساقاة أن كل ما يجز أصله فيخلف لا تجوز مساقاته» وكل ما تجنى ثمرته ولا يخلف وأصله ثابت 
أو غير ثابت فمساقاته جائزة. 


6 د 


حب ترج 
5 - وما بيع مما يطعم بطونا كالمقائي والورد والياسمين وشبه ذلك» أو من الثمار مما لا يخرص ولا يدخرء وهو 
مما يطعم في كره إلا أن طيبه يتفاوت» ولا يحبس أوله على آخرهء كالتفاح والأترج والخوخ [والتين] والموز ونحو ذلك» 
فإن أجيح شيء من ذلك نظرء فإن كان ما أصابت منه الجائحة قد ثلث الثمرة في النبات فأكثر» في أول مجناه أو في 
وسطه أو في آخره. حط من الثمن قدر قيمته في زمانه من قيمة باقيه» كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر.((١))‏ 
وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كيلء أو وزنء لا في القيمة» فلا توضع فيه جائحة» نافت قيمته على 
الثلث أو نقصتء مثل أن يبتاع مقثاة بمائة درهم فأجيح بطن منهاء ثم جنى بطنين» فإن كان المجاح مما لم يجح قدر 
ثلث النبات بعد معرفة ناجية النبات» وضع عنه قدره» وقيل: ما قيمة المجاح في زمانه؟ فإن قيل: ثلاثون» والبطن الثاني 
عشرونء والثالث عشرة [في زمانيهما] لغلاء أوله وإن قل» ورخص آخره وإن كثر فيرجع بنصف الثمن» وكذلك لو كان 
المجاح تسعة أعشار القيمة لرجع بمثله من الثمن» وإن كان أقل من الثلث في النبات لم يوضع فيه شيء» وإن كانت 
قيمته تسعة أعشار الصفقة» وكذلك فيما يتفاوت طيبه مما ليس بطنا بعد بطن. 


)١( ومواهب الجليل (005/4)» وشرح حدود ابن عرفة (ص401).."‎ »)75/١7( انظر: المدونة‎ )١( 

"وكذلك لو ابتاع نخلا قد أبرت» ولم يشترط الثمرة فله شراؤها قبل الزهوء كما كان له جمعها في أول الصفقة» ثم 
لا جائحة فيهماء إذ كأنهما في صفقة. 
ومن ابتاع ثمرة نخلة واحدة ففيها الجائحة إن بلغت ثلث ثمرتهاء ووضع الجائحة. 


4 - وتوضع الجائحة عن مشتري [ما] أعرى من العرية بخرصها مثل ما يوضع عنه في الشراء سواء. 

ومن أسلم في حائط بعينه فأجيح بعضه أتبعه بحقه في بقيته» لأنه على كيل» بخلاف مبتاع جميع ثمرته» هذا إن أصاب 
الحائط جائحة أذهبت ثلثه» وضع عنه ثلث الثمن. 

”٠0.‏ - ومن اشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها وشرط تأخيرهاء فأصابت الثمرة جائحة بعد ما بدا صلاحهاء 
فهي من البائع وإن كانت أقل من الثلثء إذ هو بيع فاسد لم يقبضه مبتاعه؛ ولو اشتراه على الجذ مكانه [قبل أن يطيب] 
فأجيح قبل الجذ وضعت فيه الجائحة إن بلغت الثلثء كالثمار لا كالبقل.((١))‏ 
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وكذلك إن اشترى بلح جميع الثمار أو اشترى ما لم يطب من جوز [ولوز] [وجلوز] وفستق على أن يجذه, فأجيح قبل 
الجذء فهو كالثمار» وتوضع فيه الجائحة [إن بلغت الثلث]. 

١‏ - وكل ما جاء من الله عز وجل فهو جائحة, كالجراد والريح والنار والغرق والبرد والمطر والطين الغالب والدود 
وعفن الثمرة في الشجرء والسموم» [فذلك جائحة توضع عن المبتاع إن أصابت الثلث فصاعدا]. 

وأما إن هلكت [الثمرة] من انقطاع ماء السماء أو انقطع عنها عين سقيهاء فذلك يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره» 
ببخلاف الجوائح: انه رانها على جرائها ين الاج قبا كاذ من قبل اللداء: وو من ليان 

والجيش والسارق جائحة. ولم ير ابن نافع السارق جائحة. 


)1( "..)84/١7( والمدونة الكبرى‎ »)٠١9/5( انظر: شرح الزرقاني (؟/1774)» والتاج واللإكليل‎ )١( 
ولا بأس بشراء شرب يوم أو شهرء أو شهرين» يسقي به زرعه في أرضه دون شراء [أصل] العين.‎ - 6" 
قال مالك - رحمه الله - : فإن غار الماء فنقص قدر ثلث الشرب الذي ابتاع» وضع عنه أكجوائح الثمار.‎ 

قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء فإنه» يوضع عنه إن نقص شربه ما عليه فيه ضرر بين 
وإن كان أقل من الثلثء إلا ما قل مما لا خطب له؛ فلا يوضع لذلك شيء. 

ومن ابتاع أرضا ولم يذكر شجرهاء فهي داخلة في البيع كبناء الدار» إلا أن يقول البائع: أبيعك الأرض بلا شجرء وأما إن 
كان فيها زرع» فهو للبائع إلا أن يشترطه المبتاع. 

ولو تصدق بالشجر ولم يذكر الأرض» أو تصدق بالأرض ولم يذكر الشجر كانت الأرض داخلة مع الشجر في الصدقة. 
ومن ابتاع أرضا بعبد فاستحق نصف الأرض قبل تغير سوق العبد فله رد بقية الأرض وأخذ عبده» فإن شاء المستحق أن 
يأخذ بقيتها بالشفعة بنصف قيمة العبد فذلك له» وعهدته على المبتاع. 

- ومن ابتاع نخلا ليقلعها ثم ابتاع الأرض فأقر النخل فيهاء ثم استحق رجل نصف جميع ذلككء فله أذ نصف 
النخل والأرض بنصف ثمنهاء لا بالقيمة في أحدهما. 

وليس للمبتاع حجة في النخل أنه ابتاعها للقلع» فإن لم يستشفع خير المبتاع بين التماسك بما بقي أو رده. 

5+" - وقال في باب بعد هذاء فيمن اشترى عرصة [بشقص] من دار فيها بنيان» على أن النقض لرب الدار» ثم 
اشترى بعد ذلك النقضء أو اشترى التقض أولاء ثم اشترى العرصة بعد ذلك» فقام شفيع؛ فله أخذ العرصة والنقض جميعا 
بشفعته يأخذ العرصة بالثمن» والنقض بقيمته قائما. 


[قال ابن القاسم:] ومن ابتاع نقض شقص شائع من رجل أو حصته من نخل على أن يقلع ذلك المبتاع وشريك البائع 
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غائبء لم يجزء إذ لا يقدر هذا البائع على القلع إلا بعد القسمء وإذ لو شاء البائع أن يقاسم شريكه النخل خاصة 
ليقلعهاء لم يكن ذلك له إلا مع الأرض.." )١(‏ 

",45 - ومن وضع سيفا في طريق المسلمين» أو في موضع يرصد به قتل رجل» فعطب به ذلك الرجل» فإنه 
يقتل بهن وإن عطب به غيره» فديته على عاقلته. 
قال المصنف - رضي الله عنه - : وقد تركت من هذا الباب مسائل كثيرة» قد تقدم ذكرها في كتاب التفليس» وفي 
كتاب الجنايات [وغيره]» فأغنى عن إعادتها. 
ب« 
[قال خلف بن أبي القاسم البراذعي القروي: قد تضمن هذا الكتاب مسائل المدونة والمختلطة كلهاء خلا كثيرا من 
تكرارها وآثارهاء وأجريت فيه ذكر مالك وغيره من أصحابه؛ فيما لا غنى فيه عنه» مما هو في المدونة» وجعلت ما لم 
أذكر قائله من المسائل منسوبا إلى عبد الرحمن بن القاسم؛ وإن كانت كلها قول مالك؛ فمنها ما سمعه منه» أو بلغه 
عنه» أو قاسه على أصوله؛ إلا ما بين أنه خالفه فيه واختاره من أحد قوليه» فإني ذكرت ذلك حسبما هو في المدونة 


وماكان في هذا الكتاب “وهو أحب إلي” » أو ““وبه أقول”", فهو اختيار ابن القاسمء والله تعالى أسأله التوفيق برحمته 


وحسبنا الله ونعم الوكيل] . 
[تم جميع الديوان بحمد الله وعونه» في العشر الأواخر من شعبان المكرم» سنة خمس وثلاثين وخمسمائة» فرحم الله 
كاتبه وكاسبه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما الله على محمد خاتم النبيين وسلم تسليما]. 


ا د 


تم بجمد الله 


2 6 


الفهرس 

كتاب الصرف م 

ما يحرم في اقتضاء الطعام بالطعام ١١‏ 
كتاب بيوع الآأجال ٠١‏ 

كتاب البيوع الفاسدة 71 

كتاب بيع الخيار 4" 

كتاب المرابحة ه٠6‏ 

كتاب الوكالاات ١ه‏ 
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كتاب البيع الغرر والملامسة 5ه 
كتاب العرايا 5 

كتاب التجارة إلى أرض الحرب 55 
كتاب التدليس بالعيوب 7 

كتاب الصلح 814 

كتاب الجعل والإجارة ه8١٠‏ 

في الإجارة والجعل على بيع السلع» وما يجوز من ذلك وما لا يجوز ٠١5‏ 
في إجارة نزو الفحل ١١7‏ 

كتاب تضمين الصناع ١١5‏ 

كتاب المساقاة ١١١‏ 

كتاب الجوائح ١٠١.‏ 

كتاب كراء الرواحل والدواب 47 ١‏ 


كداب كراء الدور والأرضين ره" 00 


"قلت: ولا بأس أن يسلف في حائط بعينه بعدما أزهى ويشترط الأخذ بعدما يرطب ويضرب لذلك أجلا؟ 
قال: نعم لا بأس بذلك في قول مالك قال: فقلت لمالك: إنه يكون بينه وبين أخذه العشرة الأيام والخمسة عشر في 
الحائط بعينه قال: هذا قريب. 
قلت: فإن سلف في هذا الحائط وهو طلع أو بلح واشترط الأخذ في إبان رطبه؛ أو في إبان بسره. أو في إبان جداد 


قال: قال مالك: لا يجوز أن يسلف في حائط بعينه حتى يزهي ذلك الحائط. قلت: فإن سلف في حائط بعينه وقد 
أزهى واشترط الأخذ تمرا عند الجداد؟ . 

قال: قال مالك: لا يصلح وإنما وسع مالك في هذا أن يسلف فيه إذا أزهى» ويشترط أن يأخذ من ذلك بسرا أو رطباء 
فإن اشترط أن يأخذ من ذلك تمرا فلا يجوز. 

قلت: ولم لا يجوز أن يشترط أخذ ذلك تمرا؟ 

قال: لأن الحائط ليس بمأمون أن يصير تمرا ويخشى عليه العاهات والجوائح : وإنما وسع مالك بعدما أزهى وصار بسرا 
أن يسلف فيه فيأخذ بسرا أو رطبا لقرب ذلك ولموضع قلة الخوف في ذلكء ولأن أكثر الحيطان إذا أزهت فقد صارت 
بسرا فليس بين زهوها وبين أن ترطب إلا يسير فإذا اشترط أخذ ذلك تمرا تباعد ذلك ودخله خوف العاهات والجوائح 
فصار شبه المخاطرة. 


)١(‏ تهذيب مسائل المدونة المسمى ((التهذيب في اختصار المدونة))» 4/لاه 


دنا 


قال مالك: ولا يدري كيف يكون التمرء قلت: أرأيت من سلف في تمر حائط بعينه بعدما أزهى واشترط أخذ ذلك رطبا 
ما قول مالك فيه أيصلح أن لا يقدم نقدا أو أن يضرب للنقد أجلا؟ وهل هذا عند مالك محمل السلف أو محمل البيوع؟ 
قال: لا بأس به قدم النقد أو لم يقدمه؛ وذلك أنه يشرع فى أخذه حين اشتراه وبعد ذلك بالأيام اليسيرة فلا بأس بذلك 


عند مالك؛ وإنما محمل هذا محمل البيوع عنده وليس محمل السلفء فإن كان قد أخذ بعض ما اشترى وبقي بعض 
حتى انقضى ثمر ذلك الحائط رجع عليه بقدر ما بقي له من الثمن وكان عليه قدر ما أخذ فإن أراد أن يصرف ذلك في 
سلعة أخرى لم يكن له أن يصرف ما بقي له في سلعة أخرى إلا أن يؤخرها ويقبض تلك السلعة مكانها وليصرفها فيما 
يشاء من السلع ويتعجل. 


[التسليف في الفاكهة] 
قلت: أرأيت. الفاكهة التفاح والرمان والسفرجل والقثاء والبطيخ وما أشبه هذه الأشياء من الفاكهة الرطبة التي تنقطع من 
أيدي الناس إن سلف رعل في شيء منها في" (1) 

"الرهن عندي قبل الأجل أيبطل حقي في قول مالك؟ 
قال: إنما أخذت رهنا في سلم في قول مالك فهلك عندك الرهن قبل محل الأجلء فإن كان الرهن حيوانا أو رقيقا أو 
دواب أو غير ذلك فلا ضمان عليه ولك الطعام على صاحبك إلى أجله؛ وإن كان الرهن ثيابا أو عروضا آنية أو غير ذلك 
من العروض أو دنانير أو دراهم فهلك الرهن فسلمك عليه إلى أجله وأنت ضامن لقيمة رهنه وإن كنت إنما أسلمت في 
ثياب أو عروض أو حيوان فهلك الرهن الذي أخذته قبل محل الأجل فأردت أن تقاصه بما صار عليك من قيمة الرهن 
بالذي لك عليه من سلمك فلا بأس بذلك إذا لم يكن الرهن ذهبا أو ورقاء فإن كان الرهن ذهبا أو ورقا فلا خير فيه إلا 
أن يكون رأس مال السلم غير الذهب والورق» وإن كنت إنما أسلمت الذهب والورق في طعام فأخذت رهنا فهلك الرهن 
عندك؛ والرهن ثياب أو عرض سوى الحيوان والدور والأرضين فأنت ضامن لقيمة الرهن وسلمك عليه إلى أجله ولا يصلح 
لك أن تقاصه من سلمك بما صار له عليك من قيمة الرهن لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفي. قلت: وكذلك إن حل 
الأجل لم يصلح أن تقاصه أيضا بما صار له عليك من قيمة الرهن بما لك عليه من الطعام الذي لك عليه من السلم؟ 
قال: نعم لا يصلح لأن هذا بيع الطعام قبل أن يستوفي وليس هذا بإقالة ولا شركة ولا تولية» وإنما هذا بيع طعام لك من 
سلم وإن كان قد حل طعامك عليه بدين وجب له عليك من قيمة متاع له. 
قلت: أرأيت إن ارتهنت ثمرا في رءوس النخل في سلم أسلمته في طعام أو غير ذلك فهلكت الثمرة في رءوس النخل؟ . 
قال: لا شيء عليك في قول مالك؛ وسلمك في الطعام على حاله وهو لك إلى أجله. 
قلت: وكذلك الزرع قبل أن يحصد في قول مالك إذا أخذته رهنا في قول مالك؟ 


قال: نعم. 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس *//اه 


قلت: فالحيوان والدور والأرضون والثمار والزرع كل هذا إذا ارتهنته في قول مالك فمات الحيوان أو أصاب الثمر والزرع 
جوائح فهلك بعدما قبضه المرتهن فإنما هذا من الراهن؟ 
قال: نعم لأن هذا عند مالك ظاهر الهلاك معروف. 
قلت: فإن كان زرعا لم يبد صلاحه فلا بأس بأن يرتهنه في سلم على رجل في طعام أو غير طعام؟ 
قال: نعم. قلت: وكذلك أيضا لو ارتهنته قبل أن يبدو صلاحه في دين أقرضته فلا بأس بذلك في قول مالك؟ 
قال: 0 00 

"|[كتاب الجوائح] [ما جاء في جائحة المقاثي] 
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجوائح ما جاء في جائحة المقاثي قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أرأيت المقائي هل 
فيها جائحة في قول مالك؟ قال: نعم» إذا أصابت الثلث فصاعداء وضع عن المشتري ما أصابه من الجائحة. قلت: 
أرأيت إن اشتراها وفيها بطيخ وقثاء» فأصابت الجائحة جميع ما في المقثأة من ثمرتهاء وهي تطعم في المستقبل كيف 
يعرف ما أصابت الجائحة منها؟ قال ابن القاسم: تفسير ذلكء أنه يكون مثل كراء الأرضين والدور. أنه ينظر إلى المقثأة» 
كم كان نباتها من أول ما اشترى إلى آخر ما تنقطع ثمرتها. فينظر كم قطف منها وكم أصابت الجائحة منها. فإن كان 
ما أصابت الجائحة منها ثلث الثمرة» نظر إلى قيمة ما قطف منهاء فإن كانت قيمته النصف أو أقل من الثلث» لم يكن 
له إلا قدر ذلك. لأن حملها ونفاقها في الأشهر مختلفء فتقوم ويقوم ما بقي من النبات مما لم يأت بعد في كثرة 
نباته ونفاقه في الأسواق» مما يعرف من ناحية نباته. فينظر إلى الذي حده فيقوم على حدته» ثم يقوم الذي أصابته 
الجائحة على حدته؛ فينظر ما مبلغ ذلك من جميع الثمرة. فإن كانت الثمرة التي أكلها المشتري هو نصف القيمة أو 
أقل من ذلك أو أكثرء وربما كان طعام المقثأة أوله هو أقله وأغلاه ثمناء تكون البطيخة والفقوسة أو القثاة بعشرة أفلس 
أو بنصف درهم أو بالدرهم؛ والبطيخة مثل ذلك. وفي آخر الزمان تكون بالفلس والفلسين والثلاثة» فيكون القليل الذي 
كان في البطن الأول أكثر المقئأة ثمناء لنفاقه في السوق. وعلى هذا يقع شراء الناس. إنما يحمل أوله آخره وآخره أوله. 
ولو كان إنما يقع الشراء على كل بطن على حدته؛ لكان لكل بطن جزء مسمى من الثمن» فإنما يحسب بطون المقثأة 
التي تطعم فيها بقدر إطعامها على قدر نفاقها في الأسواق في كل بطن» ثم يقوم." (5) 

"عن المشتري شيء. وإن كان من الثمرة تسعة أعشارهاء وإنما يكون مصيبة إذا أذهبت مثل ثلث الثمن. وليس 
يلتفت إلى ثلث الثمرة» لأنه ربما كان ثلث الثمرة إنما غلته عشر الثمن» فلا يكون مصيبة» وربما كان عشر الثمرة ويكون 
لها من الثمن نصف الثمن» فيكون مصيبة. فلذلك توضع الجوائح إذا وقعت المصائب. قال سحنون: وأما البطن الواحد 
وهو صنف واحدء فإن ثلث الثمرة بثلث الثمن إذا كان صنفا واحدا من الثمرة» فاجتمعت المصيبة من الوجهين جميعا 


فلذلك وضع. قال ابن القاسم: وما كان مما يخرص من النخيل والأعناب وما أشبههماء أو مما لا يخرص مما ييبس 


٠١ 4/8 المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


(؟) المدونة مالك بن أنس 9/١//ه‏ 


ويدخر فإنما ينظر إلى ثلث الثمرة» فيوضع من الثمن ثلثه. ولا ينظر فيه إلى اختلاف الأسواق» لأن هذه الأشياء يشتريها 
المشتري» فمنهم من يحبسها حتى يجدها يابسة فيدخرهاء ومنهم من يتعجل أكلهاء ومنهم من يدخر بعضها أو يبيع 
فالبائع حين يبيع إنما يبيع على أن المؤتري إن شاء حبس وإن شاء جد. فإنما في ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة ثلث 
الثمن سحنون: وكذلك إذا كان الثمر صنفا واحداء فإن كان الثمر أصنافا مختلفة» مثل البرني والعجوة وعذق ابن زيد 
والشقم» فأصابت الجائحة من الثمر الثلث» فإن كان الذي أصابت من البرني أو العجوة» نظر إلى قيمته وقيمة غيره» 
فيقسم الثمن على القيم لاختلاف الثمر في القيم. فيصير حكمه حكم البطون في اختلاف أثمانها. وإن الرمان والتفاح 
والخوخ والأترج والموز والمقاثي وما أشبههاء إنما يشترى على أن طيب بعضه بعد بعض. ولو ترك من يشتريه أوله لآخره 
حتى يطيب كله لكان فسادا لأوله. قال: وقال لي مالك: وإنما جعل الله طيب بعضه بعد بعض رحمة» ولو جعل طيبه 
واحدا لكان فسادا. والمشتري حين يشتري ما يطيب. بعضه بعد بعضء فالبائع يعرفء والمشتري أنه إنما يستجنيه كل 
ما طاب بمنزلة المقائي وغيرها. وإِن الذي يخرص ليس كغيره من الثمار» ول١‏ ما يقدر على تركه حتى تجد جميعه معا 
فهذا مثل الذي يخرص سواءء فمحملهما في الجائحة سواء سحنون: فكل ما يقدر على ترك أوله على آخره ولا يكون 
فسادا حتى يببس» فهو بمنزلة النخل والعنب. وكل ما لا يستطاع ترك أوله على آخره حتى يببس في شجره» فسنته سنة 
المقاثي. قال سحنون: فهذا أصل قوله» وكل ما في هذا الكتاب فإلى هذا يرجع. 


[ما جاء في جائحة القصيل] 
قال: وكذلك القصيل إذا اشتري جزة واحدة» فإن أصابت الجائحة منه القلث؛»." )١(‏ 

"كان الشراء بخمسين ومائة دينار. قلنا: فانظروا إلى مبلغ البطن الذي أصابت الجائحة وهو ثلث الثمرة» فإذا هو 
مائة دينار. قلنا: فأي شيء مائة دينار من جميع قيمة المقثأة؟ قيل: النصفء لأن البطن الأول الذي كانت فيه الجائحة 
قيمته ماثة دينار» والثاني ستون ديناراء والآخر أربعون ديناراء فذلك مائتا دينار. فقد صار قيمة الذي أصابته الجائحة من 
جميع قيمة المقثئأة النصف. قلنا: فارجع على البائع بنصف الثمن إن كنت نقدته الثمن» وإن كنت لم تنقده الثمن» فعلى 
هذا فقس جميع ما يرد عليك من هذا 


[جائحة التين والخوخ والرمان وجميع الفواكه] 

في جائحة التين والخوخ والرمان وجميع الفواكه قال: وكذلك الفاكهة: التين والخوخ والرمان والتفاح» وكل ما يكون بطنا 
بعد بطنء إنما ينظر إلى أوله وآخره. فيقوم فيعرف قيمته وقدر ثمرته» فينظر إلى الذي أصابته الجائحة» فإن كان ذلك 
ثلث الثمرة» وكانت قيمة البطن الذي أص !ا بته الجائحة هو نصف جميع قيمة الثمن أو ثلثاه, طرح عن المشتري من 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 8/8/,ه 


الثمن نصفه أو ثلثاه» فعلى هذا يكون ذلك. قال: وأخبرني ابن وهب عن يزيد بن عياض عن رجل حدثه عن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري» أنه بلغه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا ابتاع الرجل الثمرة 
فأصابتها جائحة فذهبت بثلث الثمرة. فقد وجب على صاحب المال الوضيعة» ابن وهب: وأخبرني يزيد بن عياض عن 
عبد الرحمن بن القاسم وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد عن القاسم بن محمد قال: إذا أصيب المتاع بثلث الثمرة 
فقد وجب على البائع الوضيعة. 

قال: وأخبرني أنس بن عياضء أن أبا إسحاق مقدم مولى أم الحكم ابنة عبد الملك حدثه: أن عمر بن عبد العزيز قضى 
في ثمرة حائط باعته مولاته» فأصاب الثمر كله جائحة إلا سبعة أوسق» وكانت قد استثنت سبعة أوسق. فقال لي عمرء 
وخاصمت إليه في ذلك: اقرأ على مولاتك السلام وقل لها: قد أغناك الله في الحسب والمال عن أن تأكلي ما لا يحل 
لك. لا تجوز الجائحة بين المسلمين» وقضى اليمين على المبتاع أن لا يكتم شيئا وعليه ما أكل عماله. قال مقدم: فما 
صار لنا إلا سبعة أوسق» وهي التي بقيت. قال ابن وهب: وأخبرني عبد الجبار بن عمر عن ربيعة وأبي الزناد أنهما قالا: 
لا وضيعة في جائحة فيما دون الثلث إذا أصيب. قال: وأخبرني عثمان بن الحكم عن يحيى بن سعيد أنه قال: لا جائحة 
فيما أصيب دون ثلث رأس المال. قال يحيى: وذلك في سنة المسلمين. قال: وأخبرني عثمان بن الحكم عن ابن جريج 
عن غظاء لقان الجوائح كل ل سودي ل اه رن ار شوارة 

"[جائحة البقول] 
قلت: أرأيت البقول والكراث والسلق وما أشبه هذاء والجزر والبصل والفجلء إذا اشترى الرجل هذه الأشياء التي ذكرت 


لك وما أشبهها فأصابتها جائحة أقل من الثلث» هل يوضع للمشتري شيء أم لا؟ قال: قال مالك: أرى أن يوضع عن 
المشتري كل شيء أصابت الجائحة منها قل ذلك أو كثرء ولا ينظر في ذلك إلى الثلث. قال سحنون: وقد ذكر علي 
بن زياد عن مالك: أن البقل إذا بلغت جائحته الثلث وضع عن المشتري» وإن لم تبلغ الثلث» لم يوضع عنه شيء. 

وقد ذكره ابن أشرس أيضا عن مالك 


[جائحة الخضر] 

قلت: أرأيت من اشترى الفول الأخضر وما أشبهه من القطنية التي تؤكل خضراءء واشترط أن يقطعها خضراء؟ قال: قال 
مالك: الشراء جائز. قلت: فإن أصابته جائحة؟ قال: أرى إن أصابت الجائحة الثلث» وضع عنه ثلث الثمن لأن هذه 
ثمرة. قلت: فإن اشترى الفول والقطنية التي تؤكل خضراء بعد ما طابت للأكل قبل أن تيبس» واشترط أن يترك ذلك حتى 
تيبس؟ قال: لا عند مالك وهو مكروه. 


[جائحة الزيتون] 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 5ه 


قلت: أرأيت الزيتون عند مالك أهو مما يخرص على أهله؟ قال: ليس يخرص الزيتون على أهله عند مالك» ولكن ما 


أصابت الجائحة منه يحمل محمل ما يخر » لأن مشتريه يقدر على أن يؤخره حتى يجنيه جميعا. 


[جائحة القصب الخلو] 

قلت: أرأيت القصب الحلو ليس مما هو يدخر وييبسء إذا أصابته الجائحة؟ قال: لا يوضع منه شيء في الجائحة قليل 
ولا كثير. وذلك أن بيعه إنما هو بعد ما يمكن قطفه وليس مما يأتي بطنا بعد بطن. فهو عندي بمنزلة الزرع إذا يبس 
ولا يجوز بيعه حتى يطيب ويؤكل. ولقد سألت مالكا عن مساقاته؟ فقال: هو عندي مثل الزرع» تجوز مساقاته إذا عجز 
عنه صاحبه قال سحنون: وقد قال ابن القاسم: توضع عنه جوائحه وهو سن دن ل آر1! 

"[جائحة الثمار التي قد يبسست واستحصدت] 

قال: وقال مالك: كل ما أشتري من النخل والعنب» بعدما ييبس ويصير زبيبا أو تمرا ويستجذ ويمكن قطافه فليس فيه 
جائحة وما بيع من الحب من القمح والشعير والفول والعدس والقطنية كلهاء والسمسم وحب الفجل للزيت وما أشبهه 
فليس فيه جائحة, لأنه إنما يباع بعد ما ييبس فهو بمنزلة ما لو باعه في الأندر فلا جائحة فيه. 

وهذا قول مالك. قلت: وما بيع من النخل والعنب أخضر بعد ما طاب فيبس» ثم أصابته الجائحة بعد ذلك فلا جائحة 
فيه» وهو بمنزلة ما اشتري وهو يابس؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعه؛ فتركته حتى طاب 
للجداد وأمكن, ثم أصابته جائحة تبلغ الثلث فصاعدا؟ فقال: لا يوضع عنه قليل ولا كثير عند مالكء لأن الجداد قد 
أمكنه. قلت: ويصير هذا بمنزلة رجل اشتراها في رءوس النخل وقد أمكنت للجداد؟ قال: نعم» كذلك قال مالك: يصير 
بمنزلة الذي اشترى ثمرة قد أمكنت للجداد وتيبس فلا جائحة في ذلك. قال: وقال لي مالك: كل ما اشتري من الأصول 
وفيه ثمرة قد طابت» مثل النخل والعنب وغير ذلك» فاشتري بأصله فأصابته جائحة فلا جائحة في ثمره. وإنما الجوائح 


إذا اشتريت الثمار وحدها بغير أصولها 


قلت: وكذلك لو اشترى رقاب النخل» وفيها ثمر لم يطب ولم يحل بيعه ولم يؤبر» أو قد أبرت وقد اشترط المبتاع ثمرة 
ما قد أبر» فأصابت هذه الثمرة جائحة» أيوضع عنه في قول مالك لما أصابت الجائحة من الثمرة شيء أم لا في قول 
مالك؟ قال: قال مالك: لا يوضع عنه شيء. قلت: فهذا قول مالك في الذي يشتري رقاب النخل وفيها ثمرة لم تؤبر 
فبلغت فأصابتها جائحة. أنه لا يوضع عن المشتري شيء. هذا وقد علمنا أنه لا يوضع عن المشتري شيء» لأن الثمرة 
تبع للنخل؛ لأنها للمشتري وإن لم يشترطها. أرأيت كل ثمرة كانت تكون للبائع إذا اشتراها المشتري إلا أن يشترطها 
المشتري» لم لا يكون لها حصة من الثمن ويلغى عنه ما أصابت الجائحة إذا بلغت ما أصابت الجائحة ثلث الثمرة؟ 
قال: لأن مالكا جعل كل ثمرة اشتريت مع الرقاب تبعا للرقاب فلا جائحة فيها. 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 8//ره 


قال: وكذلك الرجل يكتري دارا ويشترط ثمرة نخلات فيهاء وفي النخل ثمرة لم تطب أو طلع؛ فالكراء جائز. وما أصابت 
الجائحة من ذلك الثمر وإن أصابته كله لم يوضع عن المتكاري قليل ولا كثير, لأن الثمرة تبع للكراء» ولا يقع على الثمرة 
حصة من الكراء. ومما يبين لك ذلكء أن الرجل يشتري العبد وله مال» فيستثني ماله معه» ولو لم يستثنه كان للبائع 
فيشتريه» ويشترط ماله فيصاب مال العبد» ثم يجد به عيبا أو يستحق» فيرجع المشتري بالثمن كله فيأخذه ولا يوضع عن 
البائع تفي ء العال العرد ادق فلي 10 

"لا يلزم المشتري شيء» ويكون حقه فيما بقي من الحائط. قلت: ولا ينتقض من السلم ثلثه» لأن ثمرة الحائط 
قد ذهبت الجائحة بثلثه؟ قال: نعم» لا ينتقض من السلم وسلمه فيما بقي من الحائط. قلت: وهذا قول مالك؟ قال: 
نعم» هو قوله. قلت: ولو كنت اشتريت ثمرة هذا الحائط» فأصابت الجائحة ثلثه» أيوضع عني الثلث في قول مالك؟ 
قال: نعم. قلت: وإذا أسلمت في ثمرة هذا الحائط» أهو مخالف لشراء ثمرة هذا الحائط في الجائحة؟ قال: نعم, لأن 
سلمك في الحائط إنما هو اشتراه مكيلة منه معلومة» بمنزلة ما لو اشتريت أقساطا من خابية رجل. 


قلت: أرأيت إن اشتريت ثمرة نخل من قبل أن يبدو صلاحها على الترك» فأصابتها جائحة كلها أو أقل من ثلثها بعد ما 
بدا صلاحهاء أيكون على المشتري شيء أم لا؟ قال: لا شيء على المشتري وهو من البائع. 
وهذا قول مالكء لأنه لم يقبضها وهي في رءوس النخلء» والبيع فاسد. فهي من البائع ما لم يقبض١٠‏ المبتاع. 


[اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على أن يجدها فأصابتها جائحة قبل أن يجدها] 

قلت: أرأيت إن اشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحهاء على أن أجدها من يومي أو من الغد. فأصابها جائحة قبل 
أن أجدهاء أيوضع عني من الجائحة شيء أم لا؟ وهل يكون هذا بمنزلة البقول أو الفاكهة الخضراء في قول مالك؟ قال: 
لم أسمع من مالك فيه شيئاء ولكني أرى أن يوضع عنه إن أصابت الجائحة الثلث» فصاعدا. قلت: ولا نراه بمنزلة البقول؟ 
قال: لا أراه بمنزلة البقول» ولكن أراه بمنزلة الثمار. قلت: وكذلك إن اشترى بلح الثمار كلهاء التين واللوز والجلوز 
والفستق» على أن يجده قبل أن يطيب فأصابته الجائحة» أيوضع عنه لذلك شيء أم لا في قول مالك؟ قال: نعم» إن 
أصابت الثلث فصاعداء وإن لم تصب الثلث لم يوضع عنه شيء. 


[في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك] 
قلت: أرأيت الجراد أهو جائحة في قول مالك؟ قال: قال: الجراد جائحة عند مالك. قلت: وكذلك النار في قول 


مالك؟ قال: نعم. قلت: وكذلك البرد والمطر والطير الغائب - يأتي فيأكل الثمرة - والدود وعفن الثمرة في رءوس الشجرء 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 8/9 ه 


والسموم - يصيب الثمرة - والعطش - يصيب الثمرة من انقطاع مائها - أو سماء احتبست عن الثمرة حتى ماتت» أترى 
هذا من الجوائح؟ قال مالك في الماء: إذا انقطع عن الثمرة ماء العيون»." )١(‏ 

"وضع عن المشتري ما ذهب من الثمرة من قبل الماء قليلا كان أو كثيراء وما بقي فهو للمشتري بما يصيبه من 
الثمر. لأن البائع حين باع الثمرة» إنما باعها على الماء» فكل ما أصيبت من قبل الماء فإنما سببه من قبل البائع فلا يشبه 
الماء ما سواه من 
قلت: وماء السماء إذا انقطع عن الثمرة» أهو عند مالك بمنزلة ماء العيون؟ قال: لم أسمع من مالك في ماء المطر شيئاء 
إلا أنه قال: ماكان من فساد الثمرة من قبل عطش الماء» وضع عن المشتري قليلا كان أو كثيرا. فأرى ماء السماء وماء 
العيون سواء» إذا كان إنما حياتها سقيها. قال: وأما ما سألت عنه من عفن الثمرة والنار والبرد والغرق وجميع ما سألت 
عنهء فكذلك كله جائحة من الجوائح يوضع عن المشتري إن أصابت الثلث فصاعدا. قال: وهذا رأبي في جميع ما 
سألت عنه. قال: وقال مالك في الجيش: يمرون بالنخل فيأخذون ثمرته» قال: قال مالك: هو جائحة من الجوائح. 
قال ابن القاسم: ولو أن سارقا سرقها أيضا كانت جائحة في رأبي. قال ابن نافع: ليست السرقة بجائحة. 


[جائحة الحائط المساقي] 

قلت: أرأيت إن دفعت نخلا إلى رجل مساقاة» فلما عمل أصابت الثمرة جائحة برد أو جراد أو ريح فأسقطه. ما تقول 
في ذلك؟ وهل سمعت من مالك فيه شيئا؟ قال: سألت مالكا عن ذلك فقال: أراه جائحة توضع عنه. وذكر سعد بن 
عبد الله عن مالك قال: إذا كان الذي أصابه أقل من الثلث» لم يوضع عنه سقي شيء من الحائطء» ولزمه عمل الحائط 
كله. وإذا أصابت الثلث فصاعداء كان بالخيار» إن شاء سقى الحائط كله وإن شاء وضع عنه سقي الحائط كله. ولقد 


تكلم به مالك وأنا عنده قاعد فلم أحفظ تفسيره» وكان سعد أقرب إليه مني فأخبرني به سعد. 


[الرجل يكتري الأرض وفيها النخل فتصيبها جائحة] 
قلت: أرأيت إن اكتريت أرضا بيضاء وفيها سواد» فاشترطت السواد أيكون ذلك جائزا قال: قال مالك: نعم» إذا كان 
السواد الغشنرءث فأدنى. قلت: فإن كان السواد الثلث فأدنى» فاكترى الأرض واشترط السواد» فأثمر السوادء فأصابته 


جائحة أتت على جميع الثمر» أيوضع عن المتكاري شيء أم لا في قول مالك؟ قال: لا يوضع عنه شيء للجائحة» لأن 
السواد إنما كان ملغى وكان تبعا للأرض. قلت: وكذلك أيضاء الدار يكتريها الرجل وفيها نخلات يسيرة فاشترطها 
المتكاري» فأصابت الثمرة جائحة» أنه لا يوضع للمتكاري شيء من الكراء للذي أصابته الجائحة من الثمرة؟ قال نعم 


نل 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 8/. وه 


(؟) المدونة مالك بن أنس 51/8ه 


"قلت: أرأيت لو أن نهرا لي يمر في أرض قومء فأرادوا أن يغرسوا حافتي النهر من أرضهمء فأردت أن أمنعهم من 
ذلك؟ 
قال: لا أرى أن يمنعهم من ذلك ولم أسمع فيه شيئا. 
قلت: فإن غرسوا واحتاج صاحب النهر إلى أن يلقي طينه» أيكون له أن يلقي طينه في حافتي النهر في أرض هذا الرجل 
وأن يطرح ذلك على شجره؟ 
قال: إن قدر على أن يطرح ذلك على حافتي النهر من غير أن يطرح ذلك على الشجرء منع من أن يطرح ذلك على 
الشجر. وإن كان لا يقدر على طرحه إلا على الشجر لكثرة الطين وكثرة الشجر بحافتي النهرء ولا يكفيه إلقاء الطين فيما 
بين الشجر؛ رأيت أن يطرح على الشجرء ولم أسمع هذا من مالك. وذلك إذا كانت الأنهار عندهم إنما يلقى طينها على 
حافتي النهر. قال: ولكل أهل بلد سنة في هذاء وإنما يحمل أهل كل بلد على سنتهم عندهم. 


قلت: أرأيت لو أن رجلا مات وعليه دين» وقد ترك دورا ورقيقا» وصاحب الدين غائبء فاقتسم الورثة مال الميت جهلوا 
أن الدين يخرج قبل القسمة وقبل الميراث» أو جهلوا أن عليه دينا حين اقتسموا ثم علموا أن عليه دينا حين اقتسموا؟ 
قال: أرى أن ترد القسمة حتى يخرج الدين إذا أدرك مال الميت بعينه» لأن مالكا قال في رجل مات وترك مالا ودارا 
ودينا. قال: أرى أن يباع من الدار قدر الدين» ثم يقتسم الورثة ما بقي من الدار إلا أن يخرج الدين من عندهم الورثة» 
فتكون الدار دارهم لا تباع عليهم ويقتسمونها بينهم قلت: أرأيت الورثة الذين جهلوا أن الدين يخرج قبل الميراث» أو 
جهلوا أن على الميت ديناء إن كانوا قد اقتسموا الميراث فأتلف بعضهم ما صار له وبقي في يد بعضهم الذي أخذ من 
الميراث» فقدم صاحب الدين» كيف يأخذ دينه وقد أراد أن يأخذ جميع دينه من الميراث الذي أدرك في يد هذا الوارث 
الذي لم يتلف ما بقي في يده من ذلك؟ 

قال: قال مالك: للغريم أن يأخذ جميع ما أدرك في يد هذا الوارث إلا أن يكون حقه أقل من الذي في يد هذا الوارث» 
فليأخذ مقدار دينه من ذلك ويطرح هذا الدين» ولا يحسب من مال الميت. 

وينظر إلى ما بقي من مال هذا الميت مما بقي في يد هذا الذي أخذ الغريم منه ما أخذ وما أتلف الورثة مما أخذواء 
فيكون هذا كله مال الميت. فينظر إلى ما بقي في يد هذاء فيكون له ويتبع جميع الورثة بما بقي له من تمام حقه من 
ميراثه من مال الميت بعد الدين إن بقي له شيءء ويضمن الورثة ما أكلوا أو استهلكوا مماكان في أيديهم» وما مات في 
أيديهم من حيوان أو رقيق أو غير ذلكء» وماكان بقي في أيديهم من العروض والأمتعات أصابتها الجوائح من السماىء 
فلا ضمان عليهم في ذلك. وكذلك قال مالك في هذاء فهذا يدلك على أن القسمة كانت باطلة إذا كان على الميت 
دين؛ لأن مالكا قد جعل في قوله هذا المال مال الميت على حاله» وجعل القسمة باطلة لما قال ما أصابت الجوائح 


من الأموال التي في أيديهم وما مات مما في أيديهم؛ سيان ب 1 


5/1١/154 المدونة مالك بن أنس‎ )١( 


"[في الرجل يوصي بدينار من غلة داره كل سنة] 

قلت: أرأيت إن أوصى لرجل بدينار من غلة داره كل سنة - والثلث يحمل ذلك - فأكراها الورئة بعشرة دنانير في أول 
السنة» فدفعوا إلى الموصى له دينارا ثم بارت الدار تسع سنين فلم يجدوا من يكتريهاء أو أكروها بأقل من دينار بعد ذلك 
أو انهدمت الدار؟ 

قال: يرجع الموصى له بالدنانير على الورثة في تلك الدنانير التي أخذوها من كراء الدار أول سنة» فيأخذ منها لكل سنة 
دينارا حتى يستوفيها لأنها من كراء الدار» ولكن كراء الدار لا شيء للورثة منه إلا بعدما يستوفي الموصى له ديناره. وكذلك 
لو أكروها بعشرة دنانير في السنة فضاعت الدنانير إلا دينارا واحدا كان هذا الدينار للموصى له بالدينار. قال: ولو قال: 
أعطوا فلانا من كراء كل سنة ديناراء لم يكن له من تلك العشرة التي أكروها تلك السنة إلا دينار واحد فإن بارت الدار 
بعد ذلك أو انهدمت لم يكن للموصى له من تلك الدنانير شيء؛ لأنه إنما جعل له الميت من كراء كل سنة دينارا. 


قال: وقد بلغني عن مالك أنه سئل عن رجل حبس على رجل خمسة أوسق من تمر حائطه في كل عام؛ فمضى للنخل 
سنتان تصيبها الجوائح لا يدفعون منها شيقاء ثم أثمر في السنة الثالثة فجذوا منها ثمراكثيرا. فقال مالك: يعطى لما 
مضى من السنين لكل سنة خمسة أوسق يبدأ بها على الورثة» فإن كانت كفافا أخذها. وإن أوصى فقال: أعطوه من غلة 
كل سنة خمسة أوسق» فمضى للنخل سنتان يصيبها الجوائح لا يدفعون منها شيئاء ثم أثمرت في السنة الثالثة. 

قال: قال مالك: يبدأ على الورثة فيأخذ لسنة واحدة» فإن كان كفافا أخذها وإن كانت أقل لم يكن له في ثمرة العام 
الثاني قليل ولا كثير من نقصان العام الأول؛ وإن كان في العام الأول فضل عن خمسة أوسق كان للورثة» ولم يكن على 
الورئة من نقصان العام الثاني شيء مما أخذوا من الفضلة في العام الأول. 


[أوصى بغلة دار للمساكين وبخدمة عبد حياته فيريد بيعه بنقد أو بدين من الورثة] 
قلت: أرأيت إن أوصى بغلة داره أو بغلة جنانه للمساكين» أيجوز هذا في قول مالك؟ 


قال: نعم. 


قلت: أرأيت إن أوصى لي بخدمة عبده حياتي» أيجوز 7 أن أبيع ذلك من الورثئة في قول مالك؟ 


قال: قال مالك: من أخدم رجلا عبدا حياته أو حبس عليه مسكناء فإنه يجوز له أن يشتريه منه» ولا يجوز للأجنبى أن 
يشتريه منه. 
قال: إلا أن مالكا قال: وأرى أن كل من صار له من ذلك ممن يرجع إليه مثل الورثة» أنه جائز له أن يشتريه كما كان 


لصاحبه. 
قال: ولقد قال لي مالك في الرجل يعري الرجل العرية ثم يبيع." )١(‏ 

"3845 - ولا يجوز السلم في حائط بعينه قبل زهوه بحال» وهو طلع أو بلح» شرط أخذه يسرا أو رطبا أو تمراء 
وإنما يصلح السلم فيه إذا أزهى وصار بسراء ويشترط أخذه بسرا أو رطباء ويضرب لأخذه أجلاء ويذكر ما يأخذ كل يوم 
سواء قدم النقد أو ضرب له أجلاء لأنه يشرع في أخذه حين اشتراه» أو إلى أيام يسيرة» وهذا عند مالك محمل البيع لا 
محمل السلف وإن تأخر قبضه خمسة عشر يوما فهو قريب في هذا. وإن أسلم فيه بعد زهوه وشرط أخذ ذلك تمراء لم 
يجز لبعد ذلك وقلة أمن الجوائح فيه. وإنما جاز اشتراطه رطبا لقلة الخوف فى ذلكء لأن أكثر الحيطان ليس بين زهوها 
وبين أن ترطب إلا يسيراء وإذا اشترط أخذه رطبا وقبض بعض سلمه ثم انقطع ثمر ذلك الحائط» لزمه ما أخذ بحصته؛ 
التفاح والرمان والخوخ والسفرجل والقثاء والبطيخ وشبهه» ويذكر ما يأخذ كل يوم» ولا يشترط أن يأخذ كل يوم ما شاءء." 


00 
ص تع 


5 - وما بيع مما يطعم بطونا كالمقاثي والورد والياسمين وشبه ذلكء أو من الثمار مما لا يخرص ولا يدخرء وهو 
مما يطعم في كره إلا أن طيبه يتفاوت» ولا يحبس أوله على آخرهء كالتفاح والأترج والخوخ [والتين] والموز ونحو ذلك؛ 
فإن أجيح شيء من ذلك نظرء فإن كان ما أصابت منه الجائحة قد ثلث الثمرة في النبات فأكثرء في أول مجناه أو في 
وسطه أو في آخرهء حط من الثمن قدر قيمته في زمانه من قيمة باقيه» كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر. )١(‏ 

وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كيل» أو وزن» لا في القيمة» فلا توضع فيه جائحة» نافت قيمته على 
الثلث أو نقصتء مثل أن يبتاع مقثاة بمائة درهم فأجيح بطن منهاء ثم جنى بطنين» فإن كان المجاح مما لم يجح قدر 
ثلث النبات بعد معرفة ناجية النبات» وضع عنه قدره» وقيل: ما قيمة المجاح في زمانه؟ فإن قيل: ثلاثون» والبطن الثاني 


عشرون» والثالث عشرة 


11 وشرح حدوة' ايخ عركة (من 1ب"‎ » )5١05/5( ومواهب الجليل‎ » )١5/1١5( انظر: المدونة‎ )١( 
"فذلك يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره» بخلاف الجوائح: لأنه باعها على حياتها من الماءء فما كان من قبل‎ 
الماء فهو من البائع.‎ 


)١(‏ المدونة مالك بن أنس 9/4+م 
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والجيش والسارق جائحة. ولم ير ابن نافع السارق جائحة. 
- قال مالك - رحمه الله -: وتوضع الجائحة في المساقاة. وحفظ سعد عن مالك: أنه إن أجيح دون الثلث 
لم يوضع عنه شيء من سقي الحائط [كله] » وإن كان الثلث فأكثر خيرء فإن شاء سقى جميع الحائط» وإلا ترك 
جميعه. ‏ " 00 

"معها الأرض أو البيت التى نصبت فيه ففيهما الشفعة دون الرحا بحصة ذلكء» وسواء أجراها الماء أو الدواب. 
وفي الحمام الشفعة. )١(‏ 
ولا شفعة في بثر لا بياض لهاء ولا نخل لها وإن سقي بها زرع أو نخل» والنهر والعين مثلهاء ولو أن لها أرضا أو نخلا 
لم تقسمء فباع [أحدهما] حصته من البئر أو العين خاصة:؛ ففيه الشفعة» بخلاف بيعه [لمشاع] البئر بعد قسم الأصول 
أو الأرض. 
0" - ولا بأس بشراء شرب يوم» أو شهرء أو شهرين» يسقي به زرعه في أرضه دون شراء [أصل] العين. 
قال مالك - رحمه الله -ء: فإن غار الماك فنقص قدر ثلث الشرب الذي ابتاع» وضع عنه كجوائح الثمار. 
قال ابن القاسم: وأنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء فإنه» يوضع 


)5( ".. )©9 .١/5( انظر: المدونة الكبرى (4/54 ؟5) » والفواكه الدواني (؟/51١) » والتاج واللإكليل‎ )١( 
"إلى أن يقال: إنه تنزع فشرته) وفي ذلك فساده» أو إلى أن لا يباع رطباء» وفي ذلك مشقة.‎ 


[بيع السنبل إذا يبس واستغنى عن الماء] 

[/امى] مسألة: يجوز بيع السنبل إذا يبس واستغنى عن الماءء؛ وقال الشافعي لا يجوز. ودليلنا الظاهر» وروى أنس أن 
النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع السنبل حتى يبيض. وروي أنه نهى عن بيع الطعام حتى يفركء. ولأنه مأكول 
دون حائل من أصل الخلقة» فجاز بيعه معه» أصله الباقلاء في قشرته السفلى» والجوز واللوز؛ ولأن بيع الأرز جائز في 
قشرئه الجمراء كذلاق السفل: 


[بيع الثمرة جزافا مع الاستثناء] 
[884] مسألة: يجوز أن يبيع ثمره جزافاء ويستثني كيلا معلوماء وقدره ما بينه وبين الثلث» وقال أبو حنيفة» والشافعي 
لا يجوز. لأن ذلك إجماع أهل المدينة عملا متواترا بينهم. ولأنه استثنى قدرا معلوماء فجاز كاستثناء الجزء. 


477/7 التهذيب في اختصار المدونة أبو سعيد ابن البراذعي‎ )١( 
١55/4 (؟) التهذيب في اختصار المدونة أبو سعيد ابن البراذعي‎ 
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[وضع الجائحة] 
[885] مسألة: توضع الجائحة إذا أتت على ثلث الثمرة فأكثر. وقال أبو حنيفة لا يوضع منها شيء» وهو الأظهر من 
قول الشافعي. ودليلنا ما روى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح. وروي أنه - صلى الله عليه 
ون دقالة ليا نا 
والجوائح موضوع إذا أنت على ثلث مكيلة الشمرة فصاعدا ولا توضع فيما قصر عنه وتكون من مشتريها وذلك مع الحاجة 
إلى تبقيتها في رؤوس النخل والشجر والبرد والثلج والريح والجراد والعفن والترتيب كل ذلك جائحة واختلف في العسكر 
والصحيح في البقول أنها كالثمرة. 
فصل 
وقد بينا تحريم التفاضل في الجنس الواحد من الذهب والفضة بجنسه وأن اختلاف الصفات غير مؤثر في ذلك. 
والتقابض في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وفي أحد الجنسين بالآخر مستحق عقيب العقد ولا يجوز فيه نظرة 
ولا حمالة ولا حوالة فإن تراخى القبض على العقد أفسده وإن كانا في المجلس ولا يراعى في ذلك التفرق فإن تقابضا 
فوجد أحدهما رديئا أو زائفا فأراد رده بطل الصرف وله أن يمسكه ولا يبطل العقد. 
ويجوز اقتضاء الذهب من الورق والورث من الذهب إذا حلا وتطارحا صرفا ولا يجوز في الذهب بالذهب ولا الفضة 
بالفضة أن يكون مع أحدهما غيره قليل١‏ كان أو كثيرا. 
وكذلك كل جنس فيه الربا فلا يجوز إذا بيع بجنسه أن يكون مع الجنسين أو مع أحدهما غيره كان ذلك الغير مما فيه 
الربا أو مما لا ربا فيه ولا يجوز دينار ذهب عال ودينار دون بدينارين ويجوز وسط بدل الدينار الناقص بالوازن على وجه 
المعروف والرفق يدا بيد.." (5) 

"تصرفهم فيهاء وإنما قلنا: إن الثمرة إذا أجيحت فلا شيء على أربابها فلأنها في أيديهم أمانة لأنهم بنفس الخرص 
لا يضمنوها لأن الخرص لم يوضع للضمانء وإنما أريد لإباحة التصرف إذا عرف قدر حقوق الفقراء» فإن )١(‏ تصرفوا 
فيها تعلقت الرّكاة في ذمتهم بالتصرفء فإن تركوها كانت أمانة فلم يضمنوا" (؟) جوائح السماء وكانوا شركاء للفقراء» 
فإن بقى بعد الجائحة نصاب كامل أخذت منه (*) لأن ما تلف كأنه لم يكن وصار كأنه لم يوجد سوى هذا القدر. 
فصل [4؟ - إذا زاد الخرص]: 
وإنما قلنا: إن الخير إذا زاد لم يلزم الركاة فيه لأنه حكم قد نفذ» فلم ينقض من بعد وكذلك إذا نقص لم ينقص الرّكاة 
(4) لمثل ذلك» ووجه تخفيف الخرص للعرية والوصية ما روي: "خففوا الخرص فإن في المال العرية والوصية" (5)» ولأن 
الآكاة مواساة فكانت مواساة بالتخفيف (1) أولى منها بالتثقيل» ووجه المنع قوله: "فيما سقت السماء العشر" )7)) 


)١1(‏ الإشراف على نكت مسائل الخلاف القاضي عبد الوهاب 45/5 ه 
(؟) التلقين في الفقة المالكي القاضي عبد الوهاب 43/7 ١‏ 


عودة 


ولأنه بعض ثمرة فأشبه ما زاد على هذا القدر أن النصاب في الماشية لا يترك فيه عفو كذلك الحرث. 
فصل [ه١‏ - حكم الركاة في الفواكه والبقول والخضروات]: 
ولا ركاة في الفواكه والبقول (8) والخضروات كالتفاح والبطيخ والكمثرى والقثاء 


)١(‏ في (م): فإذا. 
() ما بين قوسين سقط من (م). 
(؟) في (م): كامل أخذ منها. 
(4) ما بين قوسين سقط من (م). 
(5) هذا من قول عمر بن الخطابء وقد رواه مكحول عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا (انظر البيهقي: ؟/ 
514). 
(5) بالتخفيف سقطت من (م). 
(0) سبق تخريج الحديث. 
(8) البقول: كل نبات اخضرت له الأرض (المصباح المنير ص 08).." (1) 
"ومؤونتهاء فإذا كان وقت الجذاذ يدفعها )١(‏ إليه» فيكون قد زاد في إحسانه إليه بذلك. 


وإنما قصرناها على الخمسة الأوسق فدونها اتباعا للحديثء» ولأنها لما كانت مخصوصة ومستثناة من بابها وجب أن 


يحد بقدر لا يكون ذريعة إلى اختلاطها بالأصل الممنوع لأن هذا حكم كل بعض مستثنى من جملة. 
وإنما قلنا: أنه لا بأس بالزيادة على ذلك في حق الجماعة المعرين؛ لأن عرية كل واحد قائمة بنفسها لا تتعلق بعرية غيره» 


فجاز في كل واحد ما جاز في الآخر. 

مسألة [؟ - الجوائح في الثمار]: 

إذا ابتاع )١(‏ ثمرا فأجيحت )١(‏ بآفة من السماء من برد أو ريح أو ثلج أو جراد أو عفن أو غير ذلك فأصيبت ثلث 
مكيلتها فصاعدا وضع عنه من ثمنها بقدر المحتاج منها فمصيبتها فيما دون الثلث من المشتري» وذلك ما دامت 
مجتاحة إلى تبقيتها في رؤوس النخل (5): والأصل في وجوب وضع الجوائح -خلافا لأبي حنيفة والشافعي (5) - ما 
روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح (5)» وقال صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع من أخيه ثمرة فأصابتها 
جائحة فلا يأخذ من ثمنها شيئا فبم يأخذ مال أخيه بغير حق" (7)؛ وهذا نصء ولأن بيع الثمار على رؤوس النخل في 
معنى الإجارة لأنها تؤخذ أولا فأولا كالمنافع التي تستوفي أولا فأول» فقد ثبت أن المنافع إذا تلفت قبل مضي المدة 
كانت من ضمان المكري 


)١(‏ المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب ص/ره؟: 
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)١(‏ في (م): دفعها. 
(9؟) في (ق): باع 
(؟) الجائحة: يعني الآفة (غرر المقالة ص 5757). 
(5) انظر: التفريع: ؟/ ١6١‏ - ؟5٠كء‏ الرسالة ص 2577 الكافي ص 575. 
(5) انظر: مختصر الطحاوي ص 7 - 279 مختصر المزني ص ./8١ - 8٠١‏ 
(5) أخرجه مسلم في المساقاة» باب: وضع ا 
(0) أخرجه مسلم في المساقاة» باب: وضع ارين 

"كذلك الثمار» ولأن التخلية بمجردها لا يكون قبضا في الثمار بدليل أن تلف الثمرة بعطش يكون من البائع؛ 
ولأن البائع ليس له المطالبة بنقلها إلى الجذاذ فعلم أنها غير مقبوضة وإن وجدت التخلية» ولأنها ثمرة مبيعة محتاجة 
إلى تبقيتها في النخل» فإذا تلفت بآفة سماوية كانت من بائعها كالتلف العطش. 
فصل [” - مراعاة الجائحة في ثلث الثمرة]: 
وإنما راعينا ثلث الثمرة دون ما قصر عنه لأن المشتري دخل على أنه لا بد من تلف يسير بأكل العافي والمجتاز وسقوط 
اليسير وأكل الطير (١)؛‏ وغير ذلك مما يعلم بضرورة العادة أن المشتري لم يدخل على سلامتها منه» ولأنه صلى الله 
عليه وسلم لما أمر بوضع الجوائح: وكانت الجائحة اسما لما أتلف جل الشيء أو ماله خطر وبال منه دون اليسير الذي 
لا يطلق على (؟) المال التالف منه أنه جائحة فيه صح ما قلناه» فإذا ثبت ذلك احتيج في الفصل بين القليل والكثير 
إلى (”) حد يفصل به بينهماء فكان الثلث أولى لأمرين: أحدهما أنه إذا ثبت وجوب الفصل فلا حد سواه يصير إليه 
قائل» والآخر أنه قد اعتبر في الفصل بين القلة والكثرة في غير موضع من الشرع منها: الوصية والمحاقلة وحمل (4) 
العاقلة والحجر على المرأة في مالها لحق زوجها وغير ذلك» فكذلك (5) ها هنا. 
فصل [4 - مراعاة تلف الثلث من المكيلة] : 
وإنما راعينا تلف الثلث من المكيلة -خلافا لأشهب- في مراعاة تلف ثلث القيمة لأن كل مصيبة في مبيع وجب بها 
() الرجوع على البائع في الثمن فالاعتبار بقدرها من المبيع أصله تلف المبيع المشاع قبل القبضء ووجه قول أشهب 


)١(‏ في (م): الطائر. 

)١(‏ في (ق): لا ييطل عاد. 
(؟) في (م): الذي. 

(:) في (م): والعاقلة وحملها. 


٠١١5/ص المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب‎ )١( 
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(5) في (م): فكان. 
(3) في (ق): لبها.." )١(‏ 

"أن وضع الجائحة لئلا يستبد البائع بالثمن من غير عوض يحصل للمشتري؛ فإذا أصيب ما قيمته أكثر من ثلث 
الثنمن» فذلك أخذ مال المشتري بغير عوض. 
فصل [ه - اشتراط حاجتها إلى بقائها على النخل] : 
وإنما اشترطنا حاجتها إلى بقائها على النخل لأن وضع الجائحة في الحال )١(‏ التي تبقى للمبتاع فيها حق توفية على 
البائع» وذلك حال حاجتها إلى بقائها على النخل» فإذا استغنت سقط حق التوفية فلم تبق على المبتاع (؟) عهده يجب 
بها الرجوع. 
فصل [5 - وضع الجوائح في البقول] : 
وفي البقول ثلاث روايات (7): إحداها أنها كالثمر ووجهها اعتبارها بالثمار» والثانية أن يوضع قليلها وكثيرها ووجهها 
عموم الخبر وافتراقها عن الثمار للعادة وجريها بذهاب يسير الثمرة وانتفاعها في البقول» والثالثة أنه لا يوضع لها شيء 
لأنها تخرج غير محتاجة إلى تبقية في موضعهاء والأول هو القياس والله أعلم. 


)١(‏ في (ق): المال. 
)١(‏ في (م): البائع. 
(©) انظر: التفريع: »١ 5 /١‏ الرسالة ص 577» الكافي ص 4 8".." (5) 

"إلا أن يضمنها عنه ضامن وإذا قال الوكيل عند البيع أبيع لفلان هذا الشيء أو اشتريه لفلان فالعهدة على فلان 
دون الوكيل والثمن عليه إن أقر فلان بذلك أو قامت به بينة وإذا لم يقل إنه لفلان فالثمن والعهدة على الوكيل ومتى تبر 
الوكيل أنه يبيع أو يشتري لغيره فهو كالمنادي أو الأجير أو الوصي أو السلطان لا تباعة على واحد من هؤلاء وإن لم يبين 
الوكيل وسكت فالعهدة علييه والتبعة في الثمن وكل ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه مع جميع الشياء المبيعة كلها 
مكيلة أو موزونة أو معدودة بما ينقبض به ذلك الشيء على سنته والعرف المعهود فيه وكذلك الجزاف كله من احليوان 
وغيره فمصيبة ما ينزل بالمبيع ويحدث به بعد القبض من المشتري ولا تباعة فيه على البائع إلا ما قدمنا في باب الجوائح 
في الثمار وما يباع من الرقيق على غير البراءة فإن مالكا وأصحابه ذهبوا إلى أن ما يحدث في الرقيق كله من الآفات 
الع | رضة له والنازلة من الموت وغيره من الإباق وشبهه من الغرق والقتل والجراح وسائر الثوب والنقصان فالمصيبة في 
ذلك كله من البائع تمام ثلاثة أيام بلياليها من بعد يوم العقد إلا أن تنعقد الصفقة في الرأس صبيحة اليوم عند طلوع 


٠١7 ١/ص المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب‎ )١( 
٠١7١/ص (؟) المعونة على مذهب عالم المدينة القاضي عبد الوهاب‎ 
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الشمس أو قرب ذلك فيعتد بذلك اليوم وإلا فلا تحسب الأيام الثلاثة إلا بعد اليوم الذي تنعقد فيه الصفقة فإن جرح 
العبد في أيام العهدة فأرش جرحه للبائع لأن المصيبة منه والمشتري بالخيار إن شاء أخذه بما حدث فيه بجميع الثمن 
وإن كناء خرك الم جهدة السفة سن السدون "00 

'والأعوام ولا ينقد فيها إلا أن يؤمن قحطها وإذا انتقضت مدة الكراء وفي الأرض زرع لم يستحصد ولم يتم ولم 
يقلع على رب الأرض كراء مثل الأرض من يوم انقضت مدة كرائه إلى أن يحصد زرعه كان مثل كرائه الذي انقضت مدته 
أو أكثر أو أقل ولا بأس بكراء أرض السقي على أن على ربها سقيها إذا كان ذلك معلوما ومن زرع في أرض غيره بشبهة 
ملك كان لربها كراؤها إذا استحقها ولم يقلع الزرع منها وإذا اكترى رجل ارضا وزرعها ونبت الزرع وقحطت عنها السماء 
وتلف الزرع فلا كراء لرب الأرض فيها وكذلك لو استحقت أو استخرجت بكثرة الماء ولم يوصل إلى زراعتها في وقت 
الزراعة بطل فيها الكراء وكذلك لو غلب الماء الكثير على الزرع حتى بطل سقط الكراء عن مكتريها وما عدا هذه الوجوه 
فالكراء لازم للزارع فيها إذا نبت زرعه واستقل وقد روي عن مالك أنه إن زرعها وأمكنه شربها ولم ينبت زرعها أنها لا 
تسقط أجرتها وروي عن مالك أنه١‏ إذا شرقت بالماء لم يسقط عنه أجرتها ولا يسقط كراء الأرض ما اصابها بعد نبات 
زرعها من جائحة دود أو ريح أو نار أو سيل يكسر الزرع أو برد يفسده أو غير ذلك من جوائح الزرع مثل الجليد والجراد 
وسائر جوائج الزروع غير ما ذكرنا وكره مالك ان يكري الرجل الأرض على أن لا يزرع فيها إلا قمحا وإلا شعيرا وإلا فولا 
وإلا شيئا معلوما يعينه وهو عند غيره خفيف بل من أهل العلم من يتسحب أن." (5) 

'وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" وما لا ينتفع به عند القسمة فالقسمة فيه ضرر وقال بعض أصحاب مالك ان دعا 
صاحب النصيب الكبير الى القسمة لم يجب إذا خالفه صاحب النصيب الذي لا منفعة له فيه وان دعا صاحب القليل 
الى القسمة جازت قسمته وما كان مثل الدابة والعبد والسفينة وما لا يمكن قسمته بين الشريكين أجبروا على التقاوم أو 
على البيع وصاحبه أولى به بأقصى ما يبلغ في النداء ان أراده ويقسم أصول الشجر التي فيها الثمر بالقيم ويترك ثمرها 
حتى يجذ فيقسمونه كيلا من كل صنف على حدته لا يجوز غير ذلك ولا يجعل الرديء أكثر كيلا من الجيد لأنه بيع 
ولا تجوز قسمة شيء من الثمار في رؤوس الشجر غير النخل والعنب لأنهما فيها الخرص وقد عرف خرصه هذا أصل 
قول مالك وتحصيل مذهبه وبه أقول وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه إن عرف وجه الخرص في سائر الثمار واحتاج 
اهلها الى قسمتها واختلف أغراضهم فيها فكان بعضهم يريد الاكل ويريد بعضهم التزبيب وبعضهم البيع جازت القسمة 
بينهم بالخرص والتحري وان لم تختلف أغراضهم فلا تجوز قسمتها الا كيلا أو وزنا في الارض والقول الاول أصح في 
قياس الاصول ولم يتخلفوا ان قسمة البقول لا تجوز لما بلحتها من [ٌِ] فيؤل." (5) 


7١17/7 الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر‎ )١( 
٠771/5 (؟) الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر‎ 
الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر ؟0/5/5/‎ )©( 


"العقود التي يكرهها ابتداء فإذا وقعت صح العقد وبطل الشرط؛ وذلك أن العقود المقترنة بها الشروط» تنقسم 
على ثلاثة أقسام؛ منها ما يبطل العقد والشرط» وهو ما كان الشرط المشترط فاسدا له تأثير في الثمن» كالذي يبيع الدابة 
على أن يسافر عليها سفرا بعيدا وما أشبه ذلك؛ ومنها ما يصح البيع والشرط» وهو ما كان الشرط المشترط حلال لا 
يول به البيع إلى غرر ولا فساد في ثمن ولا مثمونء كالذي يبيع الدابة على أن يركبها اليوم واليومين وما أشبه ذلك. ومنها 
ما يصح البيع ويبطل الشرط وهو ما كان الشرط فاسدا إلا أنه خفيف لا يرى أنه نقص من الثمن ولا زاد فيه من أجله 
شيئاء وذلك مثل أن: يبيع السلعة على أنه إن لم يأته بالثمن إلى يومين أو ثلاثة فلا بيع بينهماء ومثل أن: يبيع الثمرة على 
أن لا قيام له عليه بجائحة إن أجيحت وما أشبه ذلك» فرأى عقد الإجارة فى مسألتنا على هذا الشرط من هذا القبيل 
من الشروط إذ غلب على ظنه أن العامل إنما شرط على رب العين شق ما وجده من صفا فيهاء والأغلب عندهما أنه لا 
صفا فيها لندور الصفا في ذلك الموضع على ما قد علم بالاختيار» فلم يحط من الإجارة لذلك الشرط شيئا ولا كان له 
تأثير فيها فأمضاها إذا وقعت وأسقط الشرط مع كراهيته لها ابتداء» كما أمضى البيع بشرط إسقاط الجائحة إذا وقع وأبطل 
الشرط إذ لم ير له تأثيرا في الثمن؛ لأن الأغلب السلامة من الجوائح وأراد العامل لما شق ما وجد في الأرض من صفاء 
وقد كان اشترط ذلك على رب العين أن يحفر له رب العين بدلها ويستحق هو إجارته كلها على ما اشترطا؛ فلم ير ذلك 
مالك - رحمه الله - وذهب إلى أن الشرط ينفسخ والعقد على ذلك مكروه ابتداء على ما بيناه» فقال لهما: قد دخلتما 
في أمر لا خير فيه» فأرى عليك - يريد على صاحب العين قدر ذلك الموضع يريد قيمة حفر ذلك الموضع الذي شقه 
الرجل يريد العامل ولم يكن ذلك عليه؛ لاشتراطه إياه على صاحب العين؛ ومعنى ذلك على أصولهم - إن كان رب العين 
ممن يعجر غلى شق ذلك ولا يعولاة بنفسه وغبيده» وسكت »مالك -.ريحفة الله ت عن تمام الحكم في" (1) 

'[كتاب الجوائح] [فصل في بيان معنى الجائحة من القرآن] 
فصل في بيان معنى الجائحة من القرآن قال الله عز وجل: «إمثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر 
أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون» [آل عمران: ]١١17‏ » وقال تعالى: 
#وإنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض 
زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل 
الآيات لقوم يتفكرون» [يونس: 4 ]١‏ » وقال تعالى: «إولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني 
أنا أقل منك مالا وولدا» [الكهف: 5"] «إفعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء 
فتصبح صعيدا زلقا» [الكهف: ]65٠١‏ أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا» [الكهف: ]4١‏ )وأحيط بثمره 
فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها» [الكهف: ؟4] . وقال تعالى:." (5) 


١7١7/5 المقدمات الممهدات ابن رشد الجد‎ )١( 
(؟) المقدمات الممهدات ابن رشد الجد 80/59 ه‎ 


"أي ننزه ربنا عز وجل عن بخلنا ولومناء #وفطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون» [القلم: ]١5‏ » أي أتاها 
ليلاء والطائف لا يكون إلا بالليل» فإذا كان بالنهار قالوا طفت به نهارا: #فأصبحت كالصريم» [القلم: ]٠١‏ » أي 
كالليل الأسود. والصريم أيضا النهار - وهو من الأضداد. وقيل كالصريم أي كالمقطوع من أصلهء وقيل كالصريم أي 
كالمصروم الذي قد أخذ حمله» أي ليس فيها ثمر. وقيل فأصبحت كأرض تدعى الصريم - وهي أرض باليمن معروفة 
على ستة أميال من صنعاء. 


فصل فالجوائح من الله تعالى ابتلاء منه يبتلي به عباده بما كسبت أيديهم ويعفو عن كثير قال الله عز وجل: فؤوما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير» [الشورى: ]٠٠١‏ . 


فصل فمن أصيب بجائحة فصبر واحتسب ورضي بقدر الله وسلم لأمره, كان من المهتدين المبشرين من الله بالصلاة 
والرحمة - حيث يقول تعالى: ##وبشر الصابرين [البقرة: 55 ]١‏ #ؤالذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون [البقرة: ]١55‏ #وأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولنك هم المهتدون» [البقرة: |١517‏ 

فصل فإذا نزلت بالرجل جائحة في شيء مما اشتراه من الثمار أو ما تخرجه الأرض من غير الثمار» فإن أهل العلم اختلفوا 
في وضع الجائحة عنه اختلافا كثيرا إذا كان قد اشترى ذلك دون الأصلء أو اشتراه مع الأصل بعد حلول بيعه؛ وأما إن 


اشتراه مع الأصل قبل حلول بيعه» فلا جائحة فيه يإجماع.." )١(‏ 


"فصل وهذا الاختلاف مبني على خمس مسائل هي أصله وعليها مداره: 
إحداها: معرفة وجوب وضع الجائحة. 
والثانية: معرفة الحال التي توضع فيها. 
والثالثة: معرفة مقدار ما يوضع منها مما لا يوضع. 
والرابعة: معرفة ما يوضع فيه مما لا يوضع. 
والخامسة: معرفة ما هو جائحة يجب وضعها مما ليس بجائحة يجب فيه الوضع. 


فصل فأما وجوب وضع الجائحة في الجملة فالأصل فيه ما روي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع 
الجوائح: وما روي أنه قال «من باع ثمرة فأصابتها جائحة فلا يأخذ من مال المشتري شيئا على ما يأخذ أحدكم مال 
أخيةه بغير حق» وما روي أنه «نهى عن بيع الثمار حتى تزهى وقال: أرأيت إذا منع الله الثمرة» ففيم يأخذ أحدكم مال 


أخيه» . 
فصل فأخذ مالك - رحمه الله - وجميع أصحابه بهذه الآثار وتقلدوا الحكم بوضع الجائحة» وخالفهم في ذلك أبو 


)١(‏ المقدمات الممهدات ابن رشد الجد 81/9 ه 


حنيفة» والشافعي في أحد قوليه وأصحابهما. فقالوا إذا قبض المشتري لم يوضع عنه للجائحة شيء أصلاء وعللوا هذه 
الآثار بعلل يطول جلبهاء واحتجوا لمذهبهم بظواهر آثار لا حجة لهم فيهاء من ذلك ما روى أبو سعيد الخدري «أن 
رجلا ابتاع ثمارا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأصيب فيهاء فكثر دينه فأمر النبي - عليه السلام - 
بالصدقة عليه» فتصدق عليه فلم يكن فيما." )١(‏ 

"وضعها عن المبتاع من أجل ما بقي له على البائع من حق التوفية» إذ لم يقبضها بقبض الأصول قبضا تاما ناجزا 
لبقاء السقي على البائع فيما يحتاج منها إلى السقي؛ والإجماع على الرجوع عليه بما يكون من جائحة بسببه» ولافتقار 
الثمرة إلى بقائها في الأصول» تفصيل في بعض وجوهها اختلاف سيأتي بيانه في التكلم على المسألة الرابعة - إن شاء 
الله. 


فصل وأما معرفة قدر ما يوضع منها مما لا يوضع؛ فإنما يجب وضعها في مذهب مالك وأصحابه إذا بلغت الثلث فأكثر» 
ولا توضع فيما دون ذلك» والفرق بين الموضعين من وجهين: 
أحدهما الظاهر. 
فأما الظاهرء فهو ما روي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح» والجائحة لا تنطلق إلا على 
ما أتلف جميع المال أو جله؛ وأما من ذهب اليسير من ماله فلاء ويبين ذلك أن من يملك ألف دينار إذا ذهب من ماله 
الدينار والعشرة والعشرون, لا يقال إن ماله اج تيح؛ وكذلك من سرق له من جملة متاعه الكثير - شيء يسير» لا يقال إن 
اللصوص اجتاحوا ماله؛ وإذا صح ذلكء ثبت الفرق في هذا بين القليل والكثير» وثبوت ذلك يقتضي فصلا بينهما ولا 
فصل إلا ما قلناه؛ لأن الغلث آخر من اليسير» وأول حد الكثيرء يقوم ذلك بالاعتبار من نص التنزيل قال الله عز وجل: 
يا أيها المزمل [المزمل: ]١‏ لقم الليل إلا قليلا» [المزمل: ]١‏ #إنصفه أو انقص منه قليلا» [المزمل: ]- يريد 
من النصف «وأو زد عليه© [المزمل: 5] » يريد أيضا على النصف ثم قال تعالى: #إإن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من 
ثلثي الليل ونصفه وثلنه4 [المزمل: ]٠٠‏ .." (5) 

"فصل وهذا في الثمارء وأما البقول فاختلفت الرواية عن مالك - رحمه الله - فيها: فمرة قال يوضع فيها القليل 
والكثير» ومرة قال: حكمها حكم الثمار لا توضع الجائحة فيها إلا في الثلث فما زاد؛ فوجه قوله إنه توضع الجائحة فيها 
في القليل والكثير. «أن النبي - عليه السلام - أمر بوضع الجوائح» عموماء طاول للك لماز والنه لم الشريديف اعبار 
من ذلك بما دل عليه من الدلائل» وبقيت البقول على الأصل في العموم, ولأن العادة في الثمار ذهاب بعضها للحاجة 
إلى تبقيتها على رؤوس النخلء فالمشتري على ذلك دخلء وليس كذلك البقول» لأنه لا عادة في تلفها ولا في تلف 


)١(‏ المقدمات الممهدات ابن رشد الجد ؟/./*ه 
(؟) المقدمات الممهدات ابن رشد الجد 10/57 ه 


شيء منهاء بل العادة سلامة جميعها؛ وإذااكان ذلك كذلكء» وجب أن يوضع قليلها وكثيرهاء ووجه قوله إنه إنما يوضع 
منها الثلث فصاعداء الاعتبار فيها بسائر الثمار بعلة أنه وضع جائحة في نبات» وقد قيل عن مالك إنه لا توضع فيها 
جائحة أصلاء وقيل إنه ما ج از فيه المساقاة مع العجز كالفجل والاسفنارية واللفت فلا توضع فيه الجائحة إلا أن يبلغ 
الثلث» وما لا تجوز فيه المساقاة من البقول وضعت الجائحة في قليله وكثيره؛ وهذه رواية سحنون عن ابن القاسم في 
العتبية» ومثله في كتاب ابن المواز؛ وهو خلاف لما في المدونة. 


فصل وأما معرفة ما توضع فيه الجوائح مما لا توضع فالأصل في ذلك أن كل ما لم يمكن المشتري أن يبين به إلا بفسادء 
كالثمرة التي يبتاعها عند بدء صلاحهاء فلا يقدر على قطعها قبل أن يصل طيبها ويتناهى إلا بفساد لهاء فإن الجائحة 
فيها ما لم يكمل طيبها ويتناهى باتفاق عند من أوجب الجائحة, لأن له حقا على البائع في إبقاء الثمرة في أصولها 
لصلاحها وكمال طيبهاء فقد بقي له فيها عليه حق توفية» ألا." )١(‏ 

"والثاني: أنها لا تدخل في ضمانه ويرتفع عن البائع حكم الجائحة إلا بعد تناهي طيبهاء وإن لم يمض من المدة 
بعد تناهي ما لو شاء المبتاع أن يجدها فيه جدها. 
والثالث: أنها لا تدخل في ضمانه ويرتفع عن البائع حكم الجائحة حتى يمضي من المدة بعد انتهاء طيبها ما جرى عليه 
العرف من التراخي في ذلك واشترى عليه المشتري ودخل عليه البائع» لأن العرف البين عندهم كالشرط» وهذه مسألة 
جيدة مستقصاة محصلة غاية التحصيل لم أرها مجموعة ولا محصلة ملخصة لمتقدم» ولا سمعتها من متأخر - والله 
الموفق للصواب الهادي بعرته. 


فصل وأما معرفة ما هو جائحة مما ليس بجائحة» فتحصيله أن الجوائح تنقسم على قسمين: 

أحدهما: ما لم يكن أمرا غالبا وأمكن دفعه والاحتراس منه. 

والثاني: ما كان أمرا غالبا ولم يمكن دفعه والاحتراس منه. 

فأما ما لم يكن أمرا غالبا وأمكن الاحتراس منه وقدر على دفعه فليس بجائحة أصلا. 

وأما ماكان أمرا غالبا ولم يمكن دفعه ولا قدر على الاحتراس منه» فإن ذلك ينقسم على قسمين: 

أحدهما: أن يكون ذلك من فعل الله تعالى ولا اكتساب لمخلوق فيه. 

والثاني: أن يكون من اكتساب المخلوقين المكلفين. 

فأما ماكان من فعل الله تعالى ولا اكتساب لمخلوق مكلف فيه فلا اختلاف أنه جائحة يجب القضاء بهاء كالريح 


)١(‏ المقدمات الممهدات ابن رشد الجد 147/9 ه 


تسقط الثمرة أو تفسدها. قال الله عز وجل «وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم [الذاريات: ]4١‏ «إما تذر من 
شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم4 [الذاريات: ؟4]." )١(‏ 

"العتبية الواحدة منهما في سماع عيسى من كتاب النكاح وهي المساقاة مع البيع في صفقة واحدة. 
والثانية منها في سماع عيسى من كتاب الجوائح والمساقاة وهي إذا ساقاه في حائطه سنة على الثلث أو سنة على 
النصف؛ فقال إنه يرد فيهما جميعا إلى مساقاة مثله؛ وكذلك يلزم على هذا إذا ساقاه في حائطين أحدهما على الثلث» 
والثاني على النصف؛ وكذلك ما أشبه هذا المعنى؛ ومثله إذا ساقاه في حائط على أن يكفيه مؤونة حائط آخر. فقال إنه 
يكون إجارة مثله في الذي شرط عليه كفايته» ويرد في الآخر إلى مساقاة مثله. 
والقول الرابع أنه يرد إلى مساقاة مثله ما لم تكن أكثر من الجزء الذي شرط عليه إن كان الشرط للمساقي أو أقل - إن 
كان الشرط للمساقى وكان يمضي لنا عند من أدركناه من الشيوخ أن الذي ترد فيه إلى مذهب ابن القاسم من المساقاة 
الفاسدة إلى مساقاة مثله. هذه الأربع مسائل المنصوص عليها وسائرها كلها يرد فيها - إلى مذهبه - إلى إجارة المثل 
فعلى قولهم في تأويلهم على ابن القاسم» يكون هذا قولا خامسا في المسألة» والصواب أن ما ذهب إليه ابن حبيب على 
الأصل الذي ذكرناه» مفسر لمذهب ابن القاسم لا خلاف له. 


فصل فما يرد العامل فيه إلى أجرة مثله يفسخ ما عثر عليه قبل العمل وبعده» ويكون له فيما عمل إلى وقت العثور عليه 
أجرة مثله؛ وأما ما يرد فيه إلى مساقاة مثله» فإنما يفسخ ما لم يفت بالعمل» فإذا فات بالعمل لم تفسخ المساقاة إلى 
انقضاء أمدها وكان فيما بقي من الأعوام غلن مسناقاة مقلة ونالله تمان التوفيى .07 

"والثالث: أنه يجوز لرب المال أن يشترط ذلك على العامل ولا يجوز للعامل أن يشترطه على رب المال» وهو 
قول مالك في رواية أشهب عنه في التجوائح والمساقاة من العتبية في زكاة تمر الحائط المساقى» إذ لا فرق بين اشتراط 
ركاة تمر الحائط المساقى وبين ركاة ربح مال القراض. 
والرابع: عكس ذلك أنه يجوز أن يشترط ذلك العامل على رب المال ولا يجوز أن يشترطه رب المال على العامل. 
وهذا القول ليس بمنصوص عليه إلا أنه يتخرج على قياس بأن الجزء المشترط في الركاة يدفع إن لم يكن في المال ما 
تجب فيه الرّكاة للمشترط عليه» لأنه يقول لمشترطه عليه إنما اشترطته على الرّكاة فإذا لم تكن في المال ركاة فرده علي» 
لأن الغرر على هذا القول إنما يكون في اشتراط رب المال الرّكاة على العامل لا في اشتراط العامل إياها على رب المال؛ 
لأن العامل إذا اشترطت عليه الرّكاة يصير له إن لم يكن في المال ركاة نصف الربح؛ لأن الجزء المشترط عليه في الرّكاة 
من نصيبه إليه» وإن كان في المال ركاة يصير له أربعة أعشار الربح وثلاثة أرباع عشره» لأن ربع العشر قد اشترط عليه 
فأخرج فيه الرّكاة فلا يدري ما يعمل. وإن اشترطت على رب المال يصير للعامل نصف الربح» في المال ما تجب فيه 


)١(‏ المقدمات الممهدات ابن رشد الجد 454/5 ه 
(؟) المقدمات الممهدات ابن رشد الجد ؟//هه 


الركاة أو لم يكن؛ لأن الجزء الذي اشترطه من نصيب رب المال ليؤديه في الرّكاة إن لم يكن في المال ركاة يرجع إلى 
رب المال المشترط عليه. 
والقول الثالث الذي رواه أشهب عن مالك من أنه يجوز أن يشترط رب المال ركاة الربح على العامل ولا يجوز أن يشترط 
ذلك العامل على رب المال يتخرج على قياس القول بأن الجزء المشترط في الرّكاة يكون إن لم يكن في المال ركاة 
لمشترطه لا يرجع إلى المشترط عليه وهو قول ابن حبيب في الواضحة؛ لأن العامل إذا اشترطت عليه الرّكاة على هذا 
القول لا يصير له من الربح إلا أربعة أعشاره وثلاثة أرباع عشره وجبت في المال الركاة أو لم تجبء لأن الجزء الذي 
اشترط عليه في الركاة إن لم تجب في المال ركاة يأخذه رب المال؛ ولا يعتبر." )١(‏ 

"فلا تجب فيه الرّكاة. وإن كان مال القراض الذي دفع إليه النصاب فأكثر لا يدري إن كان ينض المال قبل الحول 
فلا تجب فيه الركاة أو لا ينض حتى يحول عليه الحول فتجب فيه الرّكاة» فالغرر في ذلك بين. ووجه ما في المدونة أنه 
حمل الأمر في ذلك على الأغلب من أن المال لا ينض قبل الحول وأنه وإن كان دفعه إليه وهو أقل من نصاب يبلغ 
بالربح فيه النصاب. وقد تكلمنا على حكم اشتراط أحد المساقين على صاحبه ركاة تمر حائط المساقاة في كتاب البيان 
والتحصيل من كتاب الجوائح والمساقاة في سماع أشهب منه وبالله التوفيق. 


فصل وما يشترط أحد المتقارضين على صاحبه من الشروط ينقسم على قسمين: أحدهما: لا يفسد القراض ولا يخرجه 
هن ملق 
والثاني: يفسده ويخرجه عن سنته. 
فأما ما لا يفسده ولا يخرجه عن ستته فإنه ينقسم على قسمين: 
أحدهما: يجوز ابتداء ولا كراهية فيه» مثل أن يشترط عليه ألا يشتري به حيوانا ولا يحمله في بحر ولا يخرج به عن 
بلده وما أشبه ذلك. 
والثاني: يكره اشتراطه ابتداء فإذا وقعت مضتء مثل أن تنزل الرفقة بالمكان معها التجارة فيعطي الرجل الرجل المال 
قراضا على أن يشتري منهم ثم يبيع وما أشبه ذلك. وليس لشيء من هذه الشروط حد ولا تنحصر إلى عدد. ومسائل 
الكتاب تأتي على أكثرها كل في موضعه إن شاء الله تعالى. 
فصل وأما ما يفسده ويخرجه عن سنته فإنه يجب فسخه ورد المال إلى صاحبه ما لم يفت بالعمل. واختلف إذا فات 
بالعمل ما يكون للعامل فيه بحق عمله على أربعة أقوال:." 00 

"[مسألة: وقت بيع الزرع] 
مسألة وسئل: عن الرجل يبيع الزرع - وقد أفرك» والفول - وقد امتلأأ حبه وهو أخضرء أو الحمصء أو العدسء, أو ما 


5/9 المقدمات الممهدات ابن رشد الجد‎ )١( 
١١/9 (؟) المقدمات الممهدات ابن رشد الجد‎ 


أشبه ذلكء فيتركه مشتريه حتى ييبس ويحصده. أيجوز بيعه؟ فقال: إن علم به قبل أن ييبسء» فسخ البيع» وإن لم يعلم به 
إلا بعد أن ييبس» مضى البيع ولا يفسخ» وليس هو مثل أن يشتري الثمرة قبل أن تزهي؛ لأن النهي جاء في بيع الثمرة 
قبل أن تزهي من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ واختلف العلماء في وقت بيع الزرع» فقال عن إذا أفرك» 
وقال بعضهم: حتى ييبسء فأنا أجيز البيع - إذا فات باليبس» لما جاء فيه من الاختلافء وأرده - إذا علم به قبل اليبس. 
قال محمد بن رشد: قد قيل: إن العقد فيه فوت» وقيل: إن القبض فيه فوت» وقيل: إنه لا يفوت بالقبض حتى يفوت 
بعده - وهو ظاهر ما في السلم الأول من المدونة» فهي أربعة أقوال» وهذا إذا اشتراه على أن يرك ركه حتى ييبس» وكان 
ذلك العرف فيه؛ وأما إن لم يشترط تركه» ولا كان العرف ذلك؛ فالبيع فيه جائز - وإن تركه مشتريه حتى ييبس» وقد قيل: 
إن ببع الفول أخضر يشترط أن ب يتركه المبتاع حتى ييبس جائز» والقولان قائمان من كتاب الجوائح في المدونة, وأما ليخ 
الحب إذا أفرك على أن يترك حتى يببس» فلا اختلاف في المذهب في أن ذلك لا يجوز ابتداء؛ وإنما يختلف في الحكم 

- إذا وقع» والشافعي لا يجيز بيعه - وإن يبس - حتى يصفى؛ لأنه عنده غرر» ولو بيع قبل أن يفرك - لفسخ - 
وإن فات بعد القبض - وبالله التوفيق. 


[يعطي الرجل نصف ثمرة حائطه قبل أن تطيب] 
من سماع سحنون من ابن القاسم 
قال سحنون: وسألت ابن القاسم عن الرجل يعطي الرجل نصف ثمرة حائطه قبل أن تطيب» قال: الرّكاة في الحائط» 
كد 

"حبب قصدا منه لنقض البيع لاستغلائه إياه» وما أشبه ذلك؛ ولو توانى في قطعه فرافعه البائع إلى السلطان» فقضى 
عليه بتعجيل قطعه قبل أن يحبب فلم يفعل حتى حببء, أو حبب في خلال الخصام؛ لوجب أن ينتقض البيع فيه أيضا. 
قال ذلك أصبغ» ورواه عن ابن القاسم؛ وقوله: إذا حبب بعضه أنه يعدل بقدر الفدادين ويقاس» وليس فيه قيمة؛ يريد ليس 
فيه قيمة تختلف باختلاف الأوقات» كالرأس مع الخلفة إذا اشتراه وشرط خلفته. فحصد الأصل وترك الخلفة حتى حبب؛ 
أن البيع ينتقض فيها بقيمتها من قيمة الأصلء» يقال كم قيمة القصيل يوم وقع البيع فيه دون خلفة» وكم قيمة حينئذ 
باشتراط خلفته؛ فإن كانت قيمة القصيل دون خلفته عشرة» وقيمته باشتراط خلفته خمسة عشرء علم أن الخلفة وقعت 
في الثلثء فيرجع المبتاع على البائع بثلث الثمن» وتكون الخلفة التي حببت له؛ لأنتقاض البيع فيها دون الأصل؛ وأما 
الأصل إذا حبب بعضه. فما حبب منه» فينتقض البيع فيه بمقداره من الثمن نصفه بنصف الثمن» وثلثه بثلث الثمن» وما 
كان من الأجزاء على هذاء ويعرف قدر ما حبب منه مما لم يحبب بالقياس والكيل؛ يكال الفدان ويقاسء فيعلم ما بيع 
ما حبب منه مما لم يحبب» فيرجع المبتاع بقدر ذلك من الثمن؛ وهذا إذا كان القصيل معتدلا مستويا في الطيب واللفة. 
وأما إن كان بعضه أطيب وألف من بعضء فلا بد فيه من القيمة على قدر جودته ورداءته على ما قال؛ لأن ذلك يكون 


)١(‏ البيان والتحصيل ابن رشد الجد ؟05/5.ه 


كالأصناف» لو اشترى قصيل قمح وشعير وقرط صفقة واحدة» فحبب بعض تلك الأصناف» انتقض البيع فيه بما ينوبه 
من الثمن على القيمة» والقيمة في ذلك يوم وقعت الصفقة» لا يوم جز منه ما جزء ولا يوم حبب منه ما حبب؛ وكذلك 
قال في الجوائح ين المدودة إن الققضيل إذا الاقر سجر واعددة 1 (1) 

"صلاحه؛ قال عيسى: وذلك إذا كان بحدثان شرائه» وأما إذا طال» فلا خير فيه. 
قال محمد بن رشد: أجاز ابن القاسم في رواية عيسى عنه شراء مال العبد» وثمر النخل بعد الصفقة؛ إذا لم يشترط ذلك 
عند الصفقة» ولم يفرق في ذلك بين قرب ولا بعد ومثله في الجوائح من المدونة في شراء ثمر النخل بعد الصفقة 
وروى أشهب عن مالكء» في رسم البيوع الأول» من سماعه من كتاب العيوب» أن ذلك لا يجوز قرب أو بعد» فكنت 
أقول: إن تفرقة عيسى وابن القاسم في رواية أصبغ عنه بين القرب والبعد في ذلكء مفسرة لقوله في رواية عيسى عنه؛ وأن 
الاختلاف إنما هو في القرب» ولا اختلاف في البعد من أجل أن الأمر إذا طال» فليس الذي اشترى هو الذي كان يجوز 
له أن يستثني؛ والذي أقول به الآن: إن التفرقة بين القرب والبعد» قول ثالث في المسألة» وأن ذلك جائز على ظاهر رواية 
عيسى هذه وما في المدونة من القرب والبعد؛ لأن لكل قول منهما وجها من النظر. 
فوجه إجازة ذلك في القرب والبعد» هو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها 
إذا بيعت دون الأصولء من أجل أن المشتري لا يضمنها بالعقد؛ إذ هي في أصول البائع» فكان بيعها غرراء وأجاز - 
صلى الله عليه وسلم - لمبتاع الأصول أن يستثنيها بقوله: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع» إلا أن يشترطها المبتاع» 
» وإن كان إذا استثناها قد ابتاعها بما ينو بها من الثمن؛ إذ لا غرر في ذلك» من أجل أن." (") 

"والله إذا باع الرجل أصل حائطه وثمره بلح جاز للمشتري أن يستثنيه» فإن لم يستثنه فإنه إنما جاء الآن يشتري 
بلحا في رؤوس النخلء لا يصلح هذاء وهذا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء والنخل يباع وفي رؤوسها البلح فيكون 
للمشتري إذا استثناهاء فإذا ذهب يشتريها بعد اشتراء الأصل فقد صار بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وسواء بعد ذلك 
أو قرب لا يصلح, والعبد بمنزلة ذلك في ماله قرب ذلك أو بعد. 
قال محمد بن رشد: أجاز ذلك ابن القاسم في رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب جامع البيوع» ولم يفرق في ذلك 
ين قريب ولا بعيد» ومثل ذلك في الجوائح من المدونة في شراء الثمرة بعد الأصل» وفرق عيسى في ذلك بين القرب 
والبعد» وهي رواية أصبغ عن ابن القاسم؛ فمن الناس من يحمل رواية أصبغ عن ابن القاسم وقول عيسى على الخلاف 
لرواية عيسي ويقول في المسألة ثلاثة أقوال: المنع» والجواز» والتفرقة بين القرب والبعد» ومنهم من يقول: إن قول ابن 
القاسم في رواية أصبغ عنه مفسر لقوله في رواية عيسى عنهء وإن الاختلاف إنما هو في القرب ولا اختلاف في البعد؛ 
لأن الأمر إذا طال فليس الذي اشترى هو الذي كان يجوز له أن يستثني» [وقد كنت أقول بذلك ثم بان لي أنه قول 
ثالث في المسألة؛ لأن كل قول منها له وجه من النظر قد ذكرته وبينته في أول رسم نقدها من سماع عيسى من كتاب 


” 5457/1 البيان والتتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 
71/1/17 (؟) البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ 


جامع البيوع] » وقد أجاز أشهب في قول شراء ثمر النخل ولم يجز شراء مال العبد» في الجواز من إلحاق مال العبد 
بالأوإلحاق ثمر النخل بالأصل أبين صل؛ لأن المشتري يضمنها بالعقد؛ لأنها في أصوله» والحادث فيها من النماء إنما 
حدث بعد أن صارت في ضمانه وفي أصوله» وإنما نهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها لكونها في ضمان البائع 
وفي أصوله. 
وقول النبي- صلى الله عليه وسلم -: «أرأيت إذا منع الله القمر ففيم يأخذ أحدكم مال أخيه» » دليل على هذا.." )١(‏ 
"ثمن الأنقاض من جنس الثمن الذي اشترى به المشتري النقض قاصه منه بثمن النقض. ودفع إليه البقية» والقول 
الثالث أنه ليس للشفيع إلا الأقل من قيمة النقض أو الثمن الذي بيع به» وهو اختيار محمد بن الموازء وهذان القولان 
على قياس القول بأنه يحكم للأخذ بالشفعة بحكم الاستحقاق» وقد رأيت لسحنون أنه قال في هذه المسألة: لمالك 
ثلاثة أقوال» وقد قستها فلم يعتدد عندي منها شيء» وأشهب يقول فيها أيضا قولا وفيها تنازع شديدء ولا أذكر في وقتي 
هذا قول أشهب, ويحتمل أن يريد سحنون أن النقض تفوت بالهدم؛ وهذا الذي يأتي في المسألة على حقيقة القياس 
بأن الأخذ بالشفعة بيع من البيوع وبالله التوفيق. 


|[مسألة: يشترون الثمرة في رؤوس النخيل فباع بعضهم قبل أن يقتسموها] 
مسألة وسئل عن القوم يشترون الثمرة في رؤوس النخيل فباع بعضهم قبل أن يقتسموها هل لشركائه الشفعة أيضا أم لا؟ 
أو يكونوا شركاء في الزرع فباع بعضهم بعد ما حل بيع الزرع هل فيه شفعة؟ وفي المقاتي والبقول كلها أو ما تنبته الأرض 
هل فيه شفعة أو جائحة؟ . قال: قال مالك في الثمرة في النخل والعنب وما أشبهها من الأصول: لشركائه فيه شفعة إذا 
باع أحد منهم» والمساقاة كذلكء وقال لي مالك في الزرع: لا شفعة فيه» قال: وقال مالك: والجوائح توضع في هذه 
كلها الثلث فصاعدا إلا الزرع فإنه لا جائحة فيه وذلك أنه إنما يباع بعدما يببس. 
قال محمد بن رشد: المشهور من الأقوال في الثمرة أن فيها الشفعة ما لم تيبس وقد قيل: إن الشفعة فيها وإِن يبست ما 
لم تجد حسبما ذكرناه في أول مسألة من سماع عيسىء والمشهور في الزرع أنه لا شفعة فيه» ويتخرج وجوب الشفعة فيه 
وإن يبس ما لم يحصدء وعلى قياس القول بوجوب الشفعة." (5) 

"[: يشتري الثمرة فتصيبه الجائحة فيريد أن يوضع عنه] 
كناب الجوائح والمساقاة نو سجاه ابن القايم هن 
مالك من كتاب الرطب باليابس قال سحنون: أخبرني ابن القاسم عن مالك في الرجل يشتري الثمرة فتصيبه الجائحة 
فيريد أن يوضع عنهء فيقول رب الحائط: أنا أقيلك ولا أضع عنكء أو يربحه في بقية الثمر» قال: الوضيعة له دين قد 
ثبت له إذ دعاه إلى الإقالة أو إلى الربح في بقية الثمر؛ لأنه لو خسر أكثر مما أصيب في الجائحة لم يرد عليه شيىء 


7.57/8 البي ان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 
٠١7/١7 (؟) البيان والتتحصيل ابن رشد الجد‎ 


ولو لم ير رب المال أن فيما بقي فضلا أو وفاء لم يقله والوضيعة له ثابتة ولا ينظر في غلاء السعر ورخصه. 
قال محمد بن رشد: وهذا كما ذكرء وهو مما لا اختلاف فيه أعلمه؛ لأن ما أجيح من الثمرة إذا بلغ ما يجب وضعه 
عن المشتري مصيبته من البائع فلا حجة له في ذلك على المشتري بما رضي به من الإقالة؛ لأنه إنما رضي بالإقالة 
لسبب غلاء الثمرة» ولا حجة للبائع على المشتري في غلاء الثمرة» لأن الربح له كما أنه لا حجة للمشتري على البائع 
رعخصياء لأن الخشارة عليه لو حدس على ها ون لم يكح لهجذلل كلى النائم روس ولة له أيضا إن" 17 

"الرّكاة على رب الحائط» وإنما يكون إذا كان رب الحائط هو مشترط الرّكاة على العامل» وذلك على القول بأن 
الجزء المشترط في الركاة إذا لم يكن في الحائط ركاة تكون للمشترط عليه ذلك الجزء في الرّكاة لا لمشترط. 
فيتحصل على هذا في المسألة أربعة أقوال أحدها جواز اشتراط الركاة من كل واحد منهما على صاحبه؛ وهو الذي في 
المدونة» والثاني لا يجوز ذلك من واحد منهما على صاحبه وهو الذي في أصل الأسدية» والثالث رواية أشهب هذه أنه 
يجوز ذلك لرب الحائط على العامل ولا يجوز للعامل على رب الحائط» وهو الذي يتخرج على ما بيناه من سقوط الغرر 
في اشتراط العامل الرّكاة على رب الحائط على القول بأن الحائط إذا لم يبلغ ما تجب فيه الرّكاة يرجع الجزء المشترط 
في الرّكاة على من اشترطه عليه منهماء والقول الذي في المدونة أظهر إن كان الحائط كثيرا يعلم أنه يجب في ثمرة الركاة 
إلا أن يخلف عمل جرت به العادة في الغارب أو يأتي عليه جائحة» والذي في أصل الأسدية أظهر إن كان الحائط 
صغيرا يشبه أن تجب فيه الرّكاة وألا تجب من غير جائحة تصيبه» ولا اختلاف عما جرت به العادة في الحمل ويحتمل 


أن يحمل ما في المدونة على الحائط الكبير الذي يؤمن أن يقصر ثمرة عما تجب فيه الرّكاة إلا بما يطرأ عليه من 


الجوائح ؛ لأن الطوارئ النادرة لا يعتبر بها في إحالة الأحكام عن وجوههاء وما في أصل الأسدية على الحائط الصغير 
الذي يشبه أن تجب فيه الرّكاة وألا تجب فلا يكون ذلك اختلافا من القول وبالله التوفيق. 


[: ماكان يباع من الفول أخضر والجلبان وماكان من صنف هذه فأصابته جائحة] 
ومن مماح سحخنون بن مبعيك 
قال: وقال ابن القاسم الفجل والإسفنارية والورد والياسمين والعصفر وقلب السكر عندي في الجوائح سواء لا يوضع قليل 
ذلك ولا كثيره حتى يبلغ النلث» والمساقاة فيه جائزة: وكل ما تجار فيه المساقاة," (9) 

'فالجوائح توضع في ثلث ذلكء ولا توضع في ألنين من ذلك إلا الموز فإنه لا توضع فيه المساقاة ولا توضع فيه 
الجائحة حتى تبلغ الثلث, وأما الزعفران والبقل والريحان والقرط والقصب والكسبر فإن الجوائح في قليله وفي كثيره» ولا 
تصلح المساقاة» وأما الكمون فإنه تجب فيه المساقاة بمنزلة الزرع» وإنما يراد منه حبه ولا يراد منه شجرهء وأما الموز 


والمقاتي والباذنجان» فهذه ثمار وكل ماكان من الثمار من الفاكهة وغيرها فذلك لا جائحة فيه حتى يصيب الغلث:. 


١9/1١7 البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 
١17/١7 (؟) البيان والتحصيل ابن رشد ال جد‎ 


وماكان يباع من الفول أخضر والجلبان وما كان من صنف هذه فأصابته جائحة فلا يوضع حتى تبلغ الثلث لأنه يرجع 
إلى أصله وهو ثمرة» وهذه الأشياء لا تجوز فيها المساقاة إلا أن يخاف صاحبها العجز. 
قال محمد بن رشد: هذا الأصل الذي أصله ابن القاسم في رواية سحنون هذه عنه على مذهبه فيما عدى الأصول من 
أن ما جازت فيه المساقاة من ذلك لم توضع الجائحة فيه إلا أن تبلغ الثلث فصاعداء وما لم تجز فيه المساقاة من ذلك 
وضعف الجائحة في قليله وفي كثيره إلا الموز فإنه لا تجوز فيه المساقاه ولا توضع الجائحة فيه إلا أن تبلغ الثلث فصاعدا 
وجهه أن المساقاة لا تجوز فيما يحل بيعه لأنها إنما أجيزت للضرورة فيما لا يحل بيعه إن لم يقدر على الاستيجار عليه 
باعه وانتفع بثمنه» وما لا يحل بيعه لم يقدر على الاستيجار عليه هلك وضاعء وقد «نهى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - عن إضاعة المال» لأنه سبب للحياة وعون على الطاعة» وأن البقول إنما وضعت فيها الجوائح لا القليل والكثير 
لأن المشتري لها لم يدخل مع البائع على تلف شيء منها إذ ليست بثمرة توكل خضراء وهو يقدر على جذها حين 
ابتياعه لهاء إذ لا يجوز ابتياعها إلا بعد أن ينتفع بها ويمكن جذاذهاء بخلاف الثمار التي لا يقدر على جذها حين 
اشتراها حتى يتناهى طيبها فقد دخل مع البائع على أنه لا." )١(‏ 

"المدونة» ومثل قوله في رواية أشهب عنه في هذا الكتاب» خلاف مذهب ابن القاسم في المدونة» وفي رسم إن 
خرجت من سماع عيسى من الكتاب» وقد مضى الكلام على ذلك هنالك مستوفى» فلا معنى لإعادته. 


[مسألة: تصدق بصدقة على ولده بدار] 
مسألة وسألته عمن تصدق بصدقة على ولده بدار» فلم يزل ساكنا في ناحية من الدار حتى مات» ما حد الذي إذا سكنه 
الأب لم يكن للولد فيه صدقة» فقال: إذا سكن الثلث فأدنى فالصدقة ماضية» وأما إن سكن أكثر من الثلث» فلا صدقة 
له. 
قال محمد بن رشد: هذا مذهب مالك؛ لأن الثلث آخر حد اليسير» وأول حد الكثير» وهو عند مالك في جميع المسائل 
يسير» إلا في ثلاثة مواضعء وهي: معاقلة المرأة الرجل» وما تحمل العاقلة من الدية؛ والجوائح في الثمار» وبالله التوفيق. 
كمل الجزء الثالث من كتاب الصدقات والهبات بحمد الله وحسن عونه؛ والصلاة الكاملة على سيدنا ومولانا محمد» 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.." (5) 

"قال محمد بن رشد: قوله فقال أبو الرجال» يريد فقال لمالك أبو الرجال؛ لأنه حديث مالك عن أبي الرجال 
أدخله في موطته في باب الجائحة في بيع الثمار والزروع ليبين أن الوضيعة إذا دخلت على المشتري من غير جائحة 
جرت عليه في الثمن لا رجوع له على البائع؛ لأن النبي - عليه السلام - إنما ندب البائع إلى الوضع ولم يوجب ذلك 
عليه. 


١515/١7 البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 
/0/١ 5 (؟) البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ 


ولا اختلاف في أن ذلك لا يجب عليه» ولذلك أبى عبد الله بن عمر أن يقيل الذي باع منه ثمر حائطه أو يضع عنه. 
وأما إذا جرت على الثمر جائحة قبل تناهي طيبها وإمكان جذاذها فمذهبه وجوب وضع الجائحة إذا بلغت الثلث فأكثر 
لما جاء من أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح بهذا بحدينه هذاء وقال: أدخله في موطته في 
باب وضع الجائحة» وليس فيه الأمر بالوضعء وإنما فيه الندب إلى ذلك» ولم يدخله مالك فيه إلا ليبين أن الوضيعة إذا 
دخلت على المشتري بغلة الإصداق أو ١‏ نحطاط الأسواق فلا حجة له بذلك على البائع» بخلاف إذا أجيحت الثمرة» 


وبالله التوفيق. 


[فضائل عمر بن عبد العزيز] 
في ما يحكى من فضائل عمر بن عبد العزيز قال مالك: قال ابن حبان» وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز على المدينة: 
ما جاءني رسول لعمر بن عبد العزيز إلا بخبر خير» قال مالك: بلغني أنه قال لعمر بن عبد العزيز: أوص» فقال: ما لي 
من مال أوصي فيه صغار ولدي إلى كبارهم. 
قال محمد بن رشد: ليس في هذا إلا ما هو معلوم من فضائل عمر بن عبد العزيز» وبالله التوفيق.." )١(‏ 

"أنه مكنه من جد هذه الثمرة إذا بدا صلاحها. والتمكين يعد كالقبض على أحد القولين. والبيع الصحيح بعد 
حصول القبض ينفذ بغير خلاف على حسب ما قدمناه. وقد تأول أيضا من خالف أصحاب هذا المذهب هذه الرواية 
على المراد بها أنه يرد مثل المكيلة يوم باعها وأفاتها بالبيع» وقد علم كيلها يوم أفاتها بالبيع. فلما وجب نقض البيع الأول 
الفاسد رد مثل المبيع لكون المبيع مكيلاء كما يرد قيمة العرض إذا فات» وقد وجب نقض البيع فيه. 
وأشار بعض أشياخي إلى تأويل آخر وهو أن الضمان في الثمرة على بائعها ما دامت محتاجة إلى السقي» على ما سيأتي 
في كتاب الجوائح: وإذا كان الأمر كذلكء فإن الجائحة يطلب بها المشتري الأول» الذي اشترى شراءا فاسداء من باع 
الثمرة منه. فإذا كان لكل واحد منهما على من )١(‏ باع منه الطلب بحكم الجائحة» وكان الضمان من البائع وجب أن 
يرد مثل المكيلة تمراء وهي الحالة التي سقط بها النرمان عن البائع الأول وعن البائع الثاني. 
وكأن هذا اعتذار منه عن وجوب ردها تمراء وهو لم يفتها بالبيع إلا قبل أن تصير تمراء على مقتضى ظاهر الروايات في 
وجوب رد مثل المكيلة تمراء وإن وقع البيع الصحيح قبل أن يصير تمرا. 
وهذا الاعتذار منه يتعلق بالكلام على مسئلة أخرى» وهي أن من باع قبل الزهو فتركه حتى زهي فجده رطباء فإن البيع 
فاسد» ويجب عليه رد قيمة الرطب إذا فات» وفات إبانه حتى لا يوجد مثله ولو كان مكيلا. 
(أما عقد البيع على كونه جزافا وتعذر وجود رد مثل المكيلة تمرا وإن وقع البيع صحيحا قبل أن يصير تمرا) (؟). وأما لو 
لم يتعذر وجود مثله ولكنه علم كيله بعد العقدء فإنا قدمنا ما وقع في ذلك لبعض أشياخي من إضافته إلى المذهب 


قولين في هذا. 


470/1١1 البيان والتحصيل ابن رشد الجد‎ )١( 


)١(‏ (من) ساقطة في النسختين. 
(؟) هكذا في النسختين» وهو غير واضح.." )١(‏ 

"كما يبطل البيع إذا تحبب كله فيه وفي خلفته. وزعم بعض أن ظاهر الرواية عن ابن القاسم يقتضي أنه لا بد من 
اعتبار التقويم إذا اشترط في شراء الرأس الخلفة. وإنما سقط التقويم إذا اشترى الرأس خاصة فتحبب بعضه فإن ما تحبب 
إنما تسقط حصته من الثمن بالنسبة» أو مذارعة أو فدادين لا بالتقويم» إذا لم يختلف نباته. 
وأما إذا تحببت الخلفة دون الرأس» فلا بد من التقويم. فذكر سحنون أن التقويم للرأس يكون يوم عقد البيع» وكذلك 
التقويم للخلفة» ومراده أن الخلفة تقوم وقت العقد على أسواقها أوقات جناها لكون سوق الثمرة يختلف فلا بد من اعتبار 
ذلك. 
ولو تحبب بعض الرأس ولكنه لا يتميز عما لم يتحببء لانتقض البيع كله؛ لعدم التمييز بين ما تحبب بعضه والذي لم 
يتحبب بعضه. وقد ذكر في المدونة في صفة التقويم مثالاء مثل أن يكون الذي تحبب ثلث القصيل أو ثلثيه أو ثلاثة 
أرباعه» فإنه يرجع من الثمن بقدر ذلك. وق ال بعض المتأخرين: هذه إشارة منه إلى أنه لا يمكن من رد ما لم يتحبب» 
وإن كان يسيرا بخلاف من اشترى ثيابا فاستحق أكثرهاء فإنه يرد الأقل لبطلان جل الصفقة. وكذلك إذا رد ذلك بعيب. 
وهكذا في الثمار إذا طرأت عليها جوائح أكثر من الثلث حتى يكون للمشتري مقال في الجائحة. فإن المشتري لا رد 
له وإِن أجيح أكثر الثمرة؛ لأن هذه الجائحة طرأت بعد صحة العقد, لكون المعقود عليه كله قد ملكه ملكا صحيحاء 


لم يكن من جهة البائع تدليس عليه ولا تفريط» فلم يكن للمشتري مقال في بطلان أكثر صفقته بأمر لا صنع للبائع فيه» 
ولا تهمة تتطرق إليه» بخلااف ما استحق من يده أو رده بعيب. وكذلك ما تحبب يرجع بمقداره من الثمن» لكونه إذا رد 
اليج لذ واكاك ريد صرطياك وكير ذلك لما يذكر في كتاب الجوائح إن شاء الله. 
والجواب عن السؤال الرابع الشجقال: 3د خض ذا كقرناء أن شراط 100 

"حيكناه عنه من قوله: إنه يجب عليه ردها إذا فاتت لكونها لها حصة من الثمن» خلافا لما ذهب إليه أشهب. 


واعتذر بعضهم عن هذا بأنه إنما لم يضمنها لكونها غير مقبوضة للمشتري. ولهذا منع أن يشتري النخل المؤبرة بطعام 
تكون الثمرة يتأخر قبضهاء ولا يجوز التأخير في بيع الطعام بالطعام. وعورض هذا الاعتذار بأن هذا يقتضي أن يرجع 
المشتري على البائع بثمنها لكونه ضامنا لهاء ولو هلكت هذه الثمرة بأمر من الله سبحانه بعد أن جدها البائع لضمنها 
لكونه قد حصل فيها القبض عن البائع. 

وعورض هذا أيضا بأئها إذا كان لا حصة لها من الثمن» لم يعد ضمان المشتري لهاء بل يقضى له بارتجاع جميع الثمن 
إذا ري الشجر. 


450/7 شرح التلقين المازري‎ )١( 
4517/7 (؟) شرح التلقين المازري‎ 


وقد قال بعض المتأخرين: لو اشتراها بعد أن أزهت لضمنهاء وإن لم تفارق الشجر إذا هلكت بأمر من الله تعالى. يتبين 
وجهه إذا تكلمنا على أحكام الجوائح في الثمار. 
وكذلك مال العبد إذا اشترطه المشتري» فإنه إذا رده بالعيب» رد معه ماله ولو اكتسبه العبد من غير خراجه. ولو هلك 
وهو بيد العبد لم يضمنه المشتري بل يقضي له بارتجاع جميع الثمن. ولو هلك هذا المال بعد انتزاعه لضمنه المشتري 
لأجل انتزاعه له واستبداده بملكه. وقد كان حصوله على جهة المعاوضة. 
وهذا أيضا يلتفت فيه إلى ما قلناه من كون مال العبد» وإن اشترط» لا حصة له من الثمن. ولهذا جاز اشتراطه. وإن كان 
المال مجهولا وإن كان فيه عبد أبق لما لم يقدر أن في الثمن الذي بذله المشتري معاوضة على هذا العبد الابق الذي 
في جملة مال العبد. وإن كان قد وقع في الموازية لمالك: إذا كان في مال العبد جارية حامل» فإن البيع جائز. وإن كان 
ولدها إذا وضع يبقى للبائع» ولا يدخل في الاشتراط. لأن المشتري إنما اشترط ما يملك العبد وولده ليس بملك له. 
ووقف ابن المواز في هذا السؤال. ولعله يفرق بينه وبين جواز اشتراط ماله وإن كان فيه آبق. لأن الآبق الظ اهر عدمه؛ 
فلا يقصد إلى بذل ثمن." )١(‏ 

"إلا أن يكون في جوازه اختلاف» فمن قال بمراعاة الخلاف أمضاه. ثم قد ينظر أيضا في الخلاف» هل هو شاذ 


ضعيف في النظر فتسقط مراعاته» أو هو مشهور تحسن مراعاته. هذا هو التحقيق في هذا المعنى. 


والجواب عن السؤال السابع أن يقال:. 


قد بينا أن النقد لا يلزم في عهدة الثلاث؛ لكون أسباب الضمان المتعلقة بالثلاث كثيرة متكررة» فمنع من التقابض فيه 
لكون العقد عرضة الانحلال. 


ويمنع من اشتراطه أيضا لأنه قد ينحل» فيكون النقد المشترط سلفاء وإن لم ينحل كان بيعا. 

وأما عهدة السنة» فإن النقد جائز فيهاء لكون الانحلال للعقد» بحدوث ثلاثة أدواء ذكرناهاء نادراء والنادر لا حكم له. 
ولو منع النقد لوجب وقف الرقيق المبيع عاما كاملاء فيقتضي ذلك بيع معين يقبض إلى أجل بعيد. وذلك لا يجوز. 
وإنما أجزناه في بيع الثمر بعد الزهوء وإِن كان في ذلك الجوائح التي يضمنها البائع» لكون الغالب في الثمار الأمن من 
الجوائح» وكون ما يطرأ منها يستوي البائع والمبتاع في العلم بوقوعه. 

بخلاف ما ذكرناه من إمكان اطلاع البائع على سبب الأمراض التي تظهر في أيام العهدة» وكذلك ما بيع على الكيل 
والوزن يجوز اشتراط النقد فيه قبل القبضء لكون الأمن عليه هو الغالب. وإنما تعلق الضمان على البائع لما عليه من حق 
التوفية للمبيع. إلى بعض هذه المعاني أشار في كتاب ابن المواز. 

فإذا منعنا النقد في العهدة» فهل يجوز إيقافه مختوما على يد البائع؟ هذا يجري على القولين نذكرهما في موضعهما إن 


شاء الله تعالى. 


وإذا دعا البائع إلى إيقاف الثمنء فهل ذلك من حقه أم لا؟ فيه أيضا قولان:." )١(‏ 


"ممن باع منه الرقبة. وقد كنا نحن أشرنا إلى ما قاله الطحاوي في منع الاستثناء لمنافع الدابة والدار» وإشارته ليس 
من هذا المعنى. ولو كان المبيع ثمرة أزهت على رؤوس النخل بيعت جزافاء واستثنى البائع منها مكيلة هي مقدار ثلثهاء 
فإن ذلك يجوز أيضا ولو اشترط أخذه تمراء كما قدمناه. فإن هلك جميع الثمرة جرى الحكم فيها على حكم الجوائح: 
أنها توضع عن المشتري» ويكون الحكم فيها كما قدمناه في الصبرة إلا من جهة وضع الجوائح على حسب ما يوجبه 
ولو ضاع بعض الصبرة المبيعة لكان البائع هو المقدم فيما بقي» حتى يستوفي المكيلة التي استثناهاء ويقدر كأنه إنما 
عقد على نفسه بيع ما سوى المكيلة التي استثناهاء فلا يحصل للمشتري شيء إلا بعد تحصيل البائع ما استثناه. وقد 
قال بعض المتأخرين: هلا وجب أن يكون الباقي بين البائع والمشتري» كما يكون هلاك الجميع منهماء فكذلك ينبغي 
أن يكون الباقي بينهما على نسبة ما كان لكل واحد منهما؟ والانفصال عما قاله» ما أشرنا إليه من اعتبار المقصود في 
هذه العقود. وكأنهما تبايعا على أنه ما دام الطعام موجودا أو بعضه. فإن البائع يقدم حقه فيه على حق المشتري. 
وأما استثناء بعض الثمرة التي على رؤوس الشجر كيلاء فإن الجائحة إذا وقعت في بعض الثمر فإن كانت الجائحة يسيرة 
مما لا يوضع عن المشتري من الثمر شيء لأجلهاء فإنها تكون كالصبرة يقدم فيها حق البائع في استيفاء جميع المكيلة 
مما بقي منهاء لكون ما ذهب كأنه لم يذهب إذ لم يوضع له من الثمن شيء. وأما إن ذهب منها ما يوجب للمشتري 
وضع شيء من الثمن لكونه أكثر من ثلث الثمرة» فإن ابن عبد الحكم روى عن مالك فيها روايتين: إحداهما أن البائع 
مقدم في استيفاء جميع المكيلة كما قلناه في الصبرة. والرواية الثانية عنه» وهي اختيار ابن عبد الحكمء أن البائع لا يقدم 
بجميع التسمية التي استثناهاء لكون الشرع أثبت ها هنا حكم الوضع عن المشتري فيما طرأ من جائحة. فإذا وضع عنه 
من الثمن شيء وضع مما استثناه البائع شيء بمقدار ذلك لكنه كالشمن و#كالمشيرى. :"7 

"القاسم إلى أنه يحط منه بمقدار ما قابل اللبن من الكراء. وذهب أصبغ إلى أنه لا يحط منه بناء منه على أن 
الاتباع لا حصة لها من الثمن» كمال العبد إذا اشترط في البيع» والثمرة المؤبرة إذا اشترطها مشتري رقاب النخل. وإذا 
كان العقد في شراء اللبن علي ما يجوزء واشترى اللبن علي الجزاف فماتت بعض الشياه» فإنه يحط عن المشتري من 
الثمن مقدار ما قابل لبن الشاة التي ماتت بعد أعتبار قيمة اللبن في أول الإبان وآخره. وينظر في لزويم العقد فيما بقي 
منها. فإذا كان الذي بقي منها حيا هو الأكثر» فأصل المذهب أنه يلزم البيع فيه على ما تقدم بيانه في كتاب الرد بالعيب. 
وإن كان الذي بقي منها حيا أقل الصفقة» فها هنا اضطرب المتأخرون. فمنهم من أشار إلى لزوم البيع» بخلاف ذهاب 
أكثرها بالاستحقاقء؛ أو رده بالعيب لماكان الاستحقاق والرد بالعيب من سبب البائع» ويتهم البائع في كونه من سببه 


٠٠/5 شرح التلقين المازري‎ )١( 
٠١48/7 (؟) شرح التلقين المازري‎ 


ومدلسا به. والم وت أثر لا سبب للبائع فيه فلا يكون للمشتري مقال بذهاب أكثر صفقته كجوائح الثمار» لما كان 
ذهاب ما هلك من الثمرة لا سبب للبائع فيه؛ وجب ألا يكون لمشتريها مقال فيما سلم منها ولو كان أقلها. 
ومنهم من مال إلى أن للمشتري مقالاء واحتج بقوله في المدونة فيمن اكترى دارين فانهدمت إحداهماء وهي وجه 
الصفقة؛ أن له رد الأخرى. والانهدام لا سبب للبائع فيه. ومقتضى هذا التخريج إثبات حق للمشتري, ورد ما بقي من 
الثمرة التي طرأت عليها جائحة» وإن كان هو أقل الصفقة. 
وذكر في المدونة في هذا الكتاب سؤالاء وهو: من بني رحى في أرض لغيره يخرقها نهر» فقال: على باني الرحى. قيمة 
كرائهاء وأما الماء فلا كراء له. 
وقال الشيخ أبو بكر بن عبد الرحمن: هل هذا السؤال على أن المراد به النهر الخارق لهذه الأرض ليس بملك لصاحب 
الأرض» بل هو لغيره» فلهذا أسقط من هذا التقويم كراء الماء. وقيل: إن المراد بهذا القول أن الماء لا كراء له إذا انفرد» 
وأما إذا كان على هذه الصفقة, فإنه تقوم الأرض على أن هذا النهر يخرقها. وقال بعضهم: إنما يقع التقويم ها هنا على 
أ سوق الى هيدا الداء على مكيأر ال فلن المطالتي له بالك بي انرا 

"والجواب عن السؤال الخامس أن يقال: 
إذا رفع الغريم للقاضي» وطلبه بقضاء ما عليه من ديون ثبتت عنده عليه» فادعى العجز عنهاء فإنه يعتبر في ذلك وجهان: 
أحدهما سبب الدين. والثاني: حال الرجل الذي عرف بها. 
وأما اعتبار سبب الدين» فإنه إن كان الدين عن معاوضة مالية» كمن اشترى من رجل متاعا أو ما في معناه من أنواع ما 
يتجر به» فلما طلب بالثمن وقد قبض المثمون وزعم أنه عاجز عن ذلك فإنه لا يصدق في ذلك بالاتفاق بمجرد قوله» 
حتى يظهر ما يدل على صدقه. وذلك أن الغنى مما يعلم قطعاء والفقر مما لا يعلمه إلا الله سبحانه» ومن يدعيه في 
نفسه. وأما سائر الناس - فتجوز عقولهم أن يكون عند الرجل مال أخفاه, لكن ربما كانت قرائن أحوال تبلغ إلى العلم 
ولكنها مما لا يمكن تنويعها وتقديرهاء وهي أيضا مما يندر ويشذ. واستصحاب الأصول هو مقتضى الشرع وقد علم أن 
هذا أخذ المثمونات فإذا ادعى الفقر قيل له: فأين المثمونات؟ فأظهرها لياخذها أصحابها أو يأخذون أثمانها. وقد 
صار ها هنا كالمعلوم الكذب في ظاهر المظنون» فلهذا قلنا لا يقبل دعواه الفقر إلا أن يثبت ما يدل على صدقه من 
جوائح طرأت على ما في يده فعلمت بنظر فيها إذا ثبتت. 
والنوع الثاني من أسباب الاستدانة أن يكون ذلك عن معاوضة ولكنها ليست بمالية» كمن وجب عليه صداق امرأة» 
فالصداق ثمن لمثمون ولكن المثمون مما لا يباع ولا يشترى. 
ويلحق بذلك نوع ثالث وهو أن يكون الدين عن غير عوض لا مالي ولا غير مالي كنفقة الأبوين والأولاد» وكمن وجب 


٠١57/7 شرح التلقين المازري‎ )١( 


عليه تقويم شقص في عبد عتق نصيبه منه» فهذا قد يقع فيه إشكال» بخلاف ما كان عن معاوضة. فوقع في المبسوط 
لمالك رضي الله عنه ما يشير إلى أنه يصدق في دعوى الفقر لأنه قال:." )١(‏ 

"المقر له على أخيه فيستحلفه على الخمس مائة درهم التي بقيت من دينه إن تمادى على جحوده. 
هذه رواية ابن القاسم عن مالك وبها أخذ ابن القاسم وإليه ذهب أبو حنيفة. 
وروى أشهب عن مالك أن المقر له يأخذ جميع دينه من الألف التي هي جميع ما ورثه المقر. وبهذه الرواية أخذ أشهب. 
وإليه ذهب الشافعي. 
ومشاهد )١(‏ الخلاف اعتبار الموجود من هذه التركة الذي أخذه الولد المنكر للدين: هل يقدر ذلك كالجوائح التي 
تطرأ على بعض التركة» كغصب بعضهاء أو ذهابها بأمر من الله سبحانه. فإن الدين ينحصر إلى ما بقي منهاء فلا ميراث 
إلا ما فضل عن الباقي منها بعد الجوائح. فيقدر أن ما أخذ الولد المنكر للإقرار لما ظلم في أخذه؛ صار كذهاب بعض 
التركة بالغصبء فتعين قضاء الدين مما فضل عن الغصبء ولا يستحق أحد فيها ميراثا إلا بعد قضاء الدين كله. 
ألا ترى أنه لو قامت بينة بالدين» ووجد الغريم الذي له الدين بعض التركة في يد بعض الورثة» وبقيتها قد أتلفه من أخذه 
من الورثة» وهو فقيرء فإنه لا خلاف أن يؤخذ الدين كله من جميع الموجود في يد الوارث الحاضرء ويصير ما أخذه 
الوارث الآخر كأن الميت لم يتركه؛ فيتعين قضاء الدين من الموجود الذي اختص به الوارث الحاضر المليء. فكذلك 
يجري حكم الإقرار مجرى حكم إقامة البينة. 
وأما الرواية الأخرى فقد أشار إلى تعليلها بأنه لو أخذنا المقر بجميع الدين» ونزعنا جميع ما في يديه؛ لم يقر أحد من 


الورئة بدين على أبيه» لأجل أنه يؤخذ منه جميع ميراثه فيه ويبقى بلا ميراث دون غيره من الورثة. فاقتضت 


)5( هكذا في النسختين؛ ولعل الصواب: منشأ هذا.."‎ )١( 

"حتى يبدو صلاحها» » نهى البائع والمشتري " فعلم أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبل الغاية» وأن هذا النهي 
يتناول البيع المطلق بشرط التبقية» ولما ظهر للجمهور أن المعنى في هذا خوف ما يصيب الثمار من الجائحة غالبا قبل 
أن تزهي لقوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث أنس بن مالك بعد نهيه عن بيع الثمرة قبل الزهو «أرأيت إن منع 
الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» لم يحمل العلماء النهي في هذا على الإطلاق (أعني: النهي عن البيع قبل 
الإزهاء) بل رأى أن معنى النهي هو بيعه بشرط التبقية إلى الإزهاء» فأجازوا بيعها قبل الإزهاء بشرط القطع. 
واختلفوا إذا ورد البيع مطلقا في هذه الحال: هل يحمل على القطع وهو الجائز» أو على التبقية الممنوعة؟ فمن حمل 
الإطلاق على التبقية» أو رأى أن النهي يتناوله بعمومه قال: لا يجوز؛ ومن حمله على القطع قال: يجوزء والمشهور عن 
مالك أن الإطلاق محمول على التبقية» وقد قيل عنه إنه محمول على القطع. وأما الكوفيون فحجتهم في بيع الثمار 


"7/١ /8 شرح التلقين المازري‎ )١( 
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مطلقا قبل أن تزهي حديث ابن عمر الثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع نخلا قد أبرت 
فثمرتها للبائع إلا أن يشتريها المبتاع» » قالوا: فلما جاز أن يشترطه المبتاع جاز بيعه مفرداء وحملوا الحديث الوارد بالنهي 
عن بيع الثمار قبل أن تزهي على الندب» واحتجوا لذلك بما روي عن زيد بن ثابت قال: «كان الئاس في عهد رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: أصاب 
الثمر الزمان» أصابه ما أضر به قشام ومراض (لعاهات يذكرونها) » فلما كثرت خصومتهم عند النبي قال كالمشورة يشير 
بها عليهم: لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحها» » وربما قالوا: إن المعنى الذي دل عليه الحديث في قوله: «حتى يبدو 
صلاحه» هو ظهور الثمرة بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام -: «أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» 
. وقد كان يجب على من قال من الكوفيين بهذا القول» ولم يكن يرى رأي أبي حنيفة في أن من ضرورة بيع الثمار القطع 
أن يجيز بيع الثمر قبل بدو صلاحها على شرط التبقية» فالجمهور يحملون جواز بيع الثمار بالشرط قبل الإزهاء على 
الخصوص (أعني: إذا بيع الثمر مع الأصل) . وأما شراء الثمر مطلقا بعد الزهو فلا خلاف فيه والإطلاق فيه عند جمهور 
فقهاء الأمصار يقتضي التبقية» بدليل قوله - عليه الصلاة والسلام -: «أرأيت إن منع الله الثمرة..» الحديث. ووجه 
الدليل منه أن الجوائح إنما تطرأ في الأكثر على الثمار قبل بدو الصلاح, وأما بعد." )١(‏ 

"سلفء ولا خلاف بين المسلمين أنه من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة» والجوائح. وإذ قد ذكرنا 
العهدة فينبغي أن نذكر هاهنا الجوائح. 
القول في الجوائح اختلف العلماء في وضع الجوائح 5 الثمار: فقال بالقضاء بها مالك وأصحابه» ومنعها أبو حنيفة» 
والثوري» والشافعي في قوله الجديد, والليث. 
فعمدة من قال بوضعها: حديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا 
يأخذ من أخيه شيئاء على ماذا يأخذ أحدكم مال أخيه» ؟ " خرجه مسلم؛ عن جابر. وما روي عنه أنه قال: «أمر رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح» . فعمدة من أجاز الجوائح : حديثا جابر هذان» وقياس الشبه أيضاء 
وذلك أنهم قالوا: إنه مبيع بقي على البائع فيه حق توفية» بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكملء فوجب أن يكون ضمانه 
منه أصله سائر المبيعات التي بقي فيها حق توفية» والفرق عندهم بين هذا المبيع» وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في 
الشرع والمبيع لم يكمل بعد» فكأنه مستثنى من النهي عن بيع ما لم يخلق» فوجب أن يكون في ضمانه مخالفا لسائر 
المبيعات. 
وأما عمدة من لم يقل بالقضاء بها: فتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات وأن التخلية في هذا المبيع هو القبض. 
وقد اتفقوا على أن ضمان المبيعات بعد القبض من المشتري. ومن طريق السماع أيضا حديث أبي سعيد الخدري قال: 
«أجيح رجل في ثمار ابتاعها وكثر دينه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تصدقوا عليه» فتصدق عليه فلم يبلغ 
وفاء دينه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» » قالوا: فلم يحكم بالجائحة. 
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فسبب الخلاف في هذه المسألة: هو تعارض الآثار فيها وتعارض مقايبس الشبه؛ وقد رام كل واحد من الفريقين صرف 
الحديث المعارض للحديث الذي هو الأصل عنده بالتأويل: 
فقال من منع الجائحة: يشبه أن يكون الأمر بها إنما ورد من قبل النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحهاء قالوا: ويشهد 
نالك أنه لبا كثر شكواهم بالجوائح أمروا أن لويس العمن الاأنيعد انا يدو وزاكحه وؤلله فى مدديكا ينين كارت 
المشهور. 
وقال من أجازها في حديث أبي سعيد: يمكن أن يكون البائع عديماء فلم "10 

"عليه بجائحة؛ أو أن يكون المقدار الذي أصيب من الثمر مقدارا لا يلزم فيه جائحة» أو أن يكون أصيب في 
غير الوقت الذي تجب فيه الجائحة» مثل أن يصاب بعد الجذاذ أو بعد الطيب. 
وأما الشافعي فروى حديث جابر عن سليمان بن عتيق» عن جابر» وكان يضعفه» ويقول: إنه اضطرب في ذكر وضع 
الجوائح فيه» ولكنه قال: إن ثبت الحديث وجب وضعها في القليل والكثير. 
ولا خلاف بينهم في القضاء بالجائحة بالعطشء وقد جعل القائلون بها اتفاقهم في هذا حجة على إثباتها. 
والكلام في أصول الجوائح على مذهب مالك ينحصر في أربعة فصول: 
الأول: في معرفة الأسباب الفاعلة 
الثالث: في مقدار ما يوضع منه فيه. 
الرابع: في الوقت الذي توضع فيه. 


[الفصل الأول في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح] 

الفصل الأول. 

في معرفة الأسباب الفاعلة للجوائح وأما ما أصاب الثمرة من السماء مثل البرد» والقحط» وضده والعفن: فلا خلاف في 
المذهب أنه جائحة. 


وأما العطش كما قلنا فلا خلاف بين الجميع أنه جائحة. وأما ما أصاب من صنع الآدميين فبعض من أصحاب مالك 
رآه جائحة» وبعض لم يره جائحة. والذين رأوه جائحة انقسموا قسمين: 

فبعضهم رأى منه جائحة ما كان غالبا كالجيش ولم ير ما كان منه بمغافصة جائحة مثل السرقة. 

وبعضهم جعل كل ما يصيب الثمرة من جهة الآدميين جائحة بأي وجه كان. 

فمن جعلها في الأمور السماوية فقط اعتمد ظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام -: «أرأيت إن منع الله الثمرة؟» . ومن 
جعلها في أفعال الآدميين شبهها بالأمور السماوية» ومن استثنى اللص قال: يمكن أن يتحفظ منه. 
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[الفصل الثاني في محل الجوائح من المبيعات] 
الفصل الثاني. 
في محل الجوائح من المبيعات ومحل الجوائح هي الثمار, والبقول: فأما الثمار: فلا خلاف فيها في المذهب. وأما 
البقول: ففيها خلاف, والأشهر فيها الجائحة. وإنما اختلفوا في البقول لاختلافهم في تشبيهها بالأصل الذي هو الثمر.." 
00 

"[الفصل الثالث في مقدار ما يوضع منه فيه] 
الفصل الثالث. 
في مقدار ما يوضع منه فيه وأما المقدار الذي تجب فيه الجائحة: أما في الثمار: فالثلث, وأما في البقول: فقيل: في 
القليل والكثير» وقيل: في الثلث» وابن القاسم يعتبر الثلث بالكيل» وأشهب يعتبر الثلث في القيمة» فإذا ذهب من الثمر 
عند أشهب ما قيمته الثلث من الكيل وضع عنه الثلث من الثمن» وسواء أكان ثلثا في الكيل أو لم يكن. 
وأما ابن القاسم: فإنه إذا ذهب من الثمر الثلث من الكيل» فإن كان نوعا واحدا ليس تختلف قيمة بطونه حط عنه من 
الثمن الثلث» وإن كان الثمر أنواعا كثيرة مختلفة القيم» أو كان بطونا مختلفة القيم أيضا اعتبر قيمة ذلك الثلث الذاهب 
من قيمة الجميع؛ فما كان قدره حط بذلك القدر من الثمن» ففي موضع يعتبر المكيلة فقط؛ حيث تختلف القيمة في 
أجزاء الثمرة وبطونها وفي موضع يعتبر الأمرين جميعا حيث تختلف القيمة. 
والمالكية يحتجون في مصيرهم إلى التقدير في وضع الجوائح؛ وإن كان الحديث الوارد فيها مطلقا بأن القليل في هذا 
معلوم من حكم العادة أنه يخالف الكثير؛ إذ كان معلوما أن القليل يذهب من كل ثمر» فكأن المشتري دخل على هذا 
الشرط بالعادة» وإِن لم يدخل بالنطق» وأيضا فإن الجائحة التي علق الحكم بها تقتضي الفرق بين القليل والكثير. 
قالوا: وإذا وجب الفرق وجب أن يعتبر فيه؛ إذ قد اعتبره الشرع في مواضع كثيرة» وإن كان المذهب يضطرب في هذا 
الأصل» فمرة يجعل الثلث من حيز الكثير كجعله إياه هاهناء ومرة يجعله في حيز القليل ولم يضطرب في أنه الفرق بين 
القليل والكثير» والمقدرات يعسر إثباتها بالقياس عند جمهور الفقهاء» لذلك قال الشافعي: لو قلت بالجائحة لقلت فيها 
بالقليل» والكثير» وكون الثلث فرقا بين القليل والكثير هو نص في الوصية في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «الثلث» 
والثنلث كثير» . 


[للفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيد] 
الفصل الرابع. 


في الوقت الذي توضع فيه وأما زمان القضاء بالجائحة» فاتفق المذهب على وجوبها في الزمان الذي يحتاج فيه إلى تبقية 
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الثمر على رءوس الشجر حيث يستوفي طيبه. 
واختلفوا إذا أبقاه المشتري في الثمار ليبيعه على النضارة» وشيئا شيئا: فقيل: فيه الجائحة تشبيها بالزمان المتفق عليه 
وقيل: ليس فيه جائحة تفريقا بينه وبين الزمان المتفق على وجوب القضاء بالجائحة فيه» وذلك أن هذا الزمان يشبه المتفق 
عليه من جهة ويخالفه من جهة؛ فمن غلب الاتفاق أوجب فيه الجائحة؛ ومن غلب" )١(‏ 

"الاختلاف لم يوجب فيه جائحة (أعني: من رأى أن النضارة مطلوبة بالشراء كما الطيب مطلوبء قال: بوجوب 
الجائحة فيه ؛ ومن لم ير الأمر فيهما واحدا قال: ليس فيه جائحة) » ومن هاهنا اختلفوا في وجوب الجوائح في البقول. 


[الجملة الثالئة تابعات المبيعات| 

[الأولى بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه] 

الجملة الثالثة من جمل النظر في الأحكام (وهو في تابعات المبيعات) : 

ومن مسائل هذا الباب المشهور اثنتان: 

الأولى. 

بيع النخيل وفيها الثمر متى يتبع بيع الأصل ومتى لا يتبعه؟ 

فجمهور الفقهاء على أن من باع نخلا فيها ثمر قبل أن يؤبر فإن الشمر للمشتري, وإذا كان البيع بعد الإبار فالثمر للبائع 
إلا أن يشترطه المبتاع» والثمار كلها في هذا المعنى في معنى النخيل» وهذا كله لثبوت حديث ابن عمر أن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع» » قالوا: فلما حكم - صلى 
الله عليه وسلم - بالثمن للبائع بعد الإبار علمنا بدليل الخطاب أنها للمشتري قبل الإبار بلا شرط. 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه: هي للبائع قبل الإبار» وبعده؛ ولم يجعل المفهوم هاهنا من باب دليل الخطاب بل من باب 
مفهوم الأحرى والأولى» قالوا: وذلك أنه إذا وجبت للبائع بعد الإبار فهي أحرى أن تجب له قبل الإبار. وشبهوا خروج 
الثمر بالولادة» وكما أن من باع أمة لها ولد فولدها للبائع إلا أن يشترطه المبتاع كذلك الأمر في الثمر. 

وقال ابن أبي ليلى: سواء أبر أو لم يؤبر إذا بيع الأصل فهو للمشتري اشترطها أو لم يشترطهاء فرد الحديث بالقياس؛ لأنه 
رأى أن الثمر جزء من المبيع» ولا معنى لهذا القول إلا إن كان لم يثبت عنده الحديث. وأما أبو حنيفة فلم يرد الحديث» 
وإنما خالف مفهوم الدليل فيه. 

فإذن سبب الخلاف - في هذه المسألة بين أبي حنيفة» والشافعي» ومالك» ومن قال بقولهم - معارضة دليل الخطاب 
لدليل مفهوم الأحرى والأولى» وهو الذي يسمى فحوى الخطاب, لكنه هاهنا ضعيف»ء وإن كان في الأصل أقوى من 
دليل الخطاب. 

وأما سبب مخالفة ابن أبي ليلى: فمعارضة القياس للسماع» وهو كما قلنا ضعيف. 
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والإبار عند العلماء: أن يجعل طلع ذكور النحل في طلع إناثها» وفي سائر الشجر أن تنور وتعقد» والتذكير في شجر 
التين التي تذكر في معنى الإبار» وإبار الزرع مختلف فيه في المذهب, فروى ابن القاسم» عن مالك أن إباره أن يفرك 
قياسا على سائر الكمر. 
وهل الموجب لهذا الحكم هو الإبار أو وقت الإبار؟ قيل الوقت» وقيل الإبار» وعلى هذا ينبني الاختلاف إذا أبر بعض." 
00 

ادن ذلك 
وعند مالك: أن أرض المطر إذا أكريت فمنع القحط من زراعتهاء أو زرعهاء فلم ينبت الزرع لمكان القحط أن الكراء 
ينفسخ» وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى زمن الزراعة» فلم يتمكن المكتري من أن يزرعهاء وسائر الجوائح التي 
تصيب الزرع لا يحط عنه من الكراء شيء» وعنده أن الكراء الذي بوقت ما أنه إن كان ذلك الوقت مقصودا مثل كراء 
الرواحل في أيام الحج, فغاب المكري عن ذلك الوقتء أنه ينفسخ الكراء. وأما إن لم يكن الوقت مقصودا فإنه لا 
ينفسخ؛ هذا كله عنده في الكراء الذي يكون في الأعيان. 
فأما الكراء الذي يكون في الذمة: فإنه لا ينفسخ عنده بذهاب العين التي قبض المستأجر ليستوفي منها المنفعة ؛ إذ 
كان لم ينعقد الكراء على عين بعينهاء وإنما انعقد على موصوف في الذمة. 
وفروع هذا الباب كثيرة» وأصوله هي هذه التي ذكرناها. 


الفصل الثاني. 

وهو النظر في الضمان والضمان عند الفقهاء على وجهين: بالتعدي» أو لمكان المصلحة؛ وحفظ الأموال. 

فأما بالتعدي: فيجب على المكري باتفاق» والخلاف إنما هو في نوع التعدي الذي يوجب ذلك أو لا يوجبه وفي قدره: 
فمن ذلك اختلاف العلماء في القضاء فيمن اكترى دابة إلى موضع ما فتعدى بها إلى موضع زائد على الموضع الذي 
انعقد عليه الكراءء فقال الشافعي» وأحمد: عليه الكراء الذي التزمه إلى المسافة المشترطة» ومثل كراء المسافة التي تعدى 
فيها. وقال مالك: رب الدابة بالخيار في أن يأخذ كراء دابته في المسافة التي تعدى فيهاء أو يضمن له قيمة الدابة. وقال 
أبو حنيفة: لا كراء عليه في المسافة المتعداة» ولا خلاف أنها إذا تلفت في المسافة المتعداة أنه ضامن لها. 

فعمدة الشافعي: أنه تعدى على المنفعة» فلزمه أجرة المثل» أصله التعدي على سائر المنافع. 


وأما مالك فكأنه لما حبس الدابة عن أسواقها رأى أنه قد تعدى عليها فيها نفسها فشبهه بالغاصب» وفيه ضعف. 


وأما مذو ب أبى حنيفة فبعيد جدا عما تقتضيه الأصول الشرعية» والأقرب إلى الأصول فى هذه المسألة هو قول الشافعى. 


وعند مالك: أن عثار الدابة لو كانت عثورا تعد من صاحب الدابة يضمن بها الحمل» وكذلك إن كانت الحبال رثة» 


ومسائل هذا الباب كثيرة. 
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وأما الذين اختلفوا في ضمانهم من غير تعد إلا من جهة المصلحة فهم الصناع» ولا خلاف عندهم أن الأجير ليس 
بضامن لما هلك عنده مما استؤجر عليه إلا أن يتعدى ما عدا حامل الطعام» والطحان» فإن مالكا ضمنه ما هلك عنده؛ 


إل أن تقوم لدديبنة على عتلاكه من غير سنيف" 007 


"بعينه: فلا يخلو من وجهين: 
أحدهما: أن يكون في حائط بعينه. 
والثاني: أن يكون في قرية بعينها. 
فإن كان في حائط بعينه: فالسلم فيه جائز بثلاثة شروط: 
أن يكون بعد الزهو 
وألا يكون قبل الإثمار. 
وأن يشترط ما يأخذ كل يوم. 
وزاد في الكتاب شرطا آخر: أن يضربا لذلك أجلاء وظاهره أنه حشو لأنه إذا اشترط ما يأخذ كل يوم وبين الأخذ باليوم 
الذي يبتدئ فيه الأخذء وذلك يغني عن ضرب الأجل. 
وقولنا: أن يكون بعد الزهو: احترازا من أن يسلم فيه قبل الزهو لتعاظم الخطر في طرآن الجوائح لبعد ما بين وقت العقد 
وبين وقت الاستيفاء» وكذلك إذا اشتراط أخذ ذلك تمراء ولا يخلو السلم في ذلك من أربعة أوجه: 
[أحدها] :)١(‏ أن يسلم فيه قبل الزهو على أن يأخذ ثمرا. 
والثاني: أن يسلم فيه بعد الزهو ويشترط أخذه بسرا ورطبا. 
والثالث: أن يسلف فيه بعد ما أرطب على أن يأخذ ثمرا. 
والرابع: أن 0 فيه بعد الزهو على أن يأخذه ثمرا. 
فأما إذا أسلم فيه قبل الزهو على أن يأخذ ذلك ثمرا: فهذا يفسخ فيه 


وق م11 

"ثمراء وبين أن يشتريها على الجزاف فيجوز له تركها حتى يصير ثمرا؛ لأن ضمان المكيل من بائعه فيما قل أو 
كثر حتى يوفيه المشتري» والجزاف لا ضمان فيه على البائع؛ إذ بالعقد صار في ضمان المشتري؛ لأنه لم يتعلق به حق 
التوفية إلا أن تطرأ جائحة تبلغ الثلث؛ فكان الغرر في جنب الجزاف يسيرا فجاز البيع» وكثر المكيل فيمنع من صحته. 
وقولنا في المسألة: وشرط ما يأخذ كل يوم. احتياطا من التفاجر عند الأخذ» واحتفاظا من التخاطر عند القبض لاختلاف 


الأسواق إذ ذاك» وقد تكون الأسواق نافقة فيريد أن يأخذ الكثير ويمنعه البائع لحاجته في الأخذ بنفسه من رطب جائحة 


١/54 بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد الحفيد‎ )١( 
٠١/5 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي» علي بن سعيد‎ )؟١(‎ 
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ما يستدرك به البيع في تلك الأسواق» وقد تكون كاسدة فيريد أن يأخذ الأقل لما يرجو في المستقبل من الأسواقء والبائع 
غرضه أن يأخذ المشتري الكثير ليوفي له ما عقده على نفسه من القناطر والأحمال مخافة ما يطرأ من الجوائح. 
فإن انقطع الثمر قبل الاستوفاء: فلا خلاف في وجوب المحاسبة» وهل هو على الثمر أو على القيمة؟ 
قولان قائمان من "المدونة": 
أحدهما: أن المحاسبة على الثمر» وهو نص "المدونة". 
والقاني + آنا المساسية على القرمة 'وهذ) القرل بوعة من :صبائل انيل والجوائح. 
وأما إن كان السلم في قرية بعينهاء فإن كانت قرية مأمونة لا ينقطع طعامها: فهي كالمضمون في الذمة» وقد فرغنا منه 
في الوجه الأول. 
وإن كانت قرية صغيرة ينقطع طعامها في عض لبنح فنا سكب 0 
"أن يشتري من كل حائط خمسة أوسق أم لا؟ 
[على] )١(‏ ثلاثة أقوال كلها متأولة على "المدونة": 
والثاني: أنه لا يشتري من الجميع إلا خمسة أوسق كان ذلك بلفظ واحد أو بألفاظ متعددة وهو تأويل ابن أب زيد 
ويحيى بن عمر على "المدونة". 
والثالث: التفصيل بين أن يكون ذلك بلفظ واحد فيكون كما قال ابن أبي زيد» أو يكون بألفاظ فيكون كما قال القابسي» 


وهو تأويل ابن الكاتب على "المدونة"؛ ويشهد لهذا التأويل ما وقع في "كتاب الجوائح ' فيمن اشترى حوائط فاجتيحت 
حيث قال: فإن كانت في صفقة واحدة فإنه يعتبر ثلث الجميع» وإن كانت في صفقات فيعتبر كل واحد. 


وأما الوجه الثالث: إذا أعرى الواحد للجماعة في حائط أو حوائط. 

فإن كان ذلك في حوائط فالجواز ولا إشكال لأن كل واحد مستقل بعريته فيجوز له أن يشتري خمسة أوسق من كل 
حائط. 

وإن كان ذلك في حائط واحد فيتخرج الخلاف على الخلاف في شراء العرية بالخرص» هل هو معلل أو غير معلل؟ 
فعلى القول بتعليله فيمنع الشراء في هذا الوجه لعدم العلة وعلى القول بأنه معلل فيجوز الشراء. 

وأما الوجه الرابع: إذا أعرى الجماعة للواحد في حائط أو حوائط 


كان 
)١(‏ مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي» علي بن سعيد ٠١5/5‏ 


(١؟)‏ مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي» علي بن سعيد 1/1 
/1117 


"كتاب 1" 6 
"كتاب 
تحصيل مشكلات هذا الكتاب» وجملتها ثللاث مسائل: 


المسألة الأولى في معرفة ما توضع في الجائحة مما لا توضع فيه 
اعلم أن المبيع الموضوع فيه الجائحة على ثلاثة أضرب: 
ثمار يجنس أولها على آخرها؛ كالنخيل» والعنب» والزيتون» والجوز» والتفاح؛ وما يجري مجراها: فهذه يراعى في جوائحها 
الثلث بثلث الثمرة» ونصفها بنصفها إجماعا؛ لأن المذهب عند اتحاد الجنسية والنوعية. 
والضرب الثاني: ما كان الغرض في أعيانها دون ما يخرج منها؛ كالبقول» والأصول المغيبة» فهل فيها جائحة أم لا؟ 
فالمذهب على أربعة أقوال: 
أحدها: أنه توضع فيه الجائحة في القليل والكثير من غير اعتبار الثنلث» وهو قول ابن القاسم في الكتاب. 
والثاني: أنه لا توضع فيه الجائحة أصلاء وهذا القول مروي عن مالك أيضا. 
والثالث: أنها توضع في الثلث فصاعداء ولا توضع فيما دون الثلث كالثمارء وهي رواية علي بن زياد» وابن أشرس عن 
مالك في "الكتاب". 
والرابع: التفصيل بين ما تجوز فيه المساقاة مع العجز كالفجل والاسفنارية واللفت: فلا توضع فيه الجائحة إلى أن يبلغ 
الفليقه وين 4" 0 

"لا تجوز فيه المساقاة من البقول» فإن الجائحة توضع في قليله وكثيره» وهي رواية سحنون عن ابن القاسم في 
"العتبية" ومثله في "كتاب ابن المواز" . 
وسبب الخلاف بين القولين المتقابلين: في وضع جائحة البقول هل يلحق بالأصول الذي هو الثمار أو لا يلحق بها؟ 
وأما اختلافهم في اعتبار الثلث بعد اتفاقهم على وضعها: التعلق بالعموم في أمره - صلى الله عليه وسلم - بوضع 
الجوائح» هل يسوغ في كل ما توضع فيه الجائحة في القليل والكثير إلا ما خصصه العرف من الثمار التي جرت العادة 
بأن يتساقط بعضها ويتعضء وأن عواف الطير تأكل منه في أغلب الأحوال فكأن المشتري دخل على ذلكء؛ فلذلك لا 
توضع فيه الجائحة حتى يبلغ الثلث» وبقى ما عداها على الأصل مما لم تجر العادة بتساقط بعضها مثل البقول وغيرهاء 
ثم لا يقاس عليها؛ لأنها من أصول المستثناة» ويجوز قياس البقول على الثمار» فيعتبر الثلث في الجميع. 
والضرب الثالث: متردد بين البقول والأصولء له شبه في البقول بأن أصله مبيع مع ثمره» وله شبه بالأصول بأن المقصود 
منه ثمرته كالمقاني والمباطخ والقرع والباذنجان وما أشبه ذلك» فهذه من مسائل الاشتراك المستحيل خلوصها من الرقاع 


"45/1 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي» علي بن سعيد‎ )١( 
741/1 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي؛ علي بن سعيد‎ )؟١(‎ 
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المتعذر سلامتها من النزاع؛ فمن حيث النظر إلى أشبهيته بالبقول تعينت الحطيطة -قل المجاح أو كثر- على أصل من 
رأى ذلك فيهاء وعليه اليسير من الأصحابء وهو مذهب أشهب في "الموازية" ومن حيث النظر إلى شبهيته للأصول 
تعلقت الحطيطة بالحمل الفاصل المضبوط» وعليه الجمهور من الأصحابء فإذا قلنا بهذا افتقر إلى تقويم» ومعنى ذلك 
أن ننظر إلى المجاح, فإن كان ثلثا فصاعدا من الباقي منه على ما عرف وعده منه في القلة والكثرة حط من الثمن قدر 


قيمته في زفاقه فق قيسة باقية عل ترخصه أو غلب 7 00 


"المسألة الثالثة في معرفة ما هو بجائحة مما ليس بجائحة 
فتحصيله أن الجوائح تنقسم على قسمين: 
أحدهما: ما لم يكن أمرا غالباء وأمكن دفعه» والاحتراس منه. 
والثاني: ما كان أمرا غالبا ولم يمكن دفعه والاحتراس منه. 
فأما ما لم يكن أمرا بالغاء وأمكن دفعه والاحتراس منه» فليس بجائحة أصلا. 
وأما ماكان أمرا غالباء ولم يمكن دفعه؛ ولا قدر على الاحتراس منه» فإن ذلك ينقسم إلى قسمين: 
أحدهما: أن يكون ذلك من فعل الله تعالى» لا اكتساب فيه لمخلوق مكلف: فلا خلاف أنه جائحة يجب القضاء بهاء 
كالريح» والمطرء والبرد» وما أشبه ذلك من الجليد» والجراد» والطير الغلب, وأما انقطاع الماء: فإنه جائحة في القليل 
والكثير بإجماع. 
وأما ماكان من اكتساب المخلوقين المكلفين؛ ولا يمكن الاحتراس منه؛ كالجيش» والسارق: فالمذهب على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه جائحة في الجيشء» والسارق» وهو قول ابن القاسم في الكتاب؛ ل أن ذلك عنده مما لا يقدر على دفعه. 
والثاني: أن ذلك ليس جائحة؛ لأن السلطان يكف الجيش ويرده؛ والسارق يتحصن منه» وهو قول مطرف وابن الماجشون. 
والقالك + النقصيا يت انض واللنارق 4 ليكوت السيض افع 101 

"وشرطه خمسة أوسق فأدنى وقيل أدنى لو أعراه عرايا من حوائط ففي شراء أكثر من عرية ثالثها إن كانت بلفظ 
واحد لم يجز وبيعها على مقتضى البيوع للمعرى وغيره قليلة أو كثيرة جائز وتبطل العرية بموت المعرى قبل حوزها وحوزها 
أن يكون فيها ثمرة وأن يقبضها وقال أشهب بالإبار أو تسليم الرقبة والركاة على المعرى كالسقي بخلاف الواهب وقال 
أشهب الركاة على المعرى كالموهوب إلا أن يعريه بعد الزهو وعلى الأول إذا كانت العرية كل الحائط أخرج من غيره ودون 
خمسة أوسق كملت والثمار من ضمان البائع في الجوائح قال ابن القاسم إذا كان بقاؤها لينتهي طيبها فلو انتهت 
كالعنب يطيب والبقول و [القضيل] فلا جائحة كالتمر على النخل وقال سحنون فيه الجائحة ويشترط أن يكون مفردا 
عن أصله في بيع محض بخلاف المهر وقال ابن الماجشون فيه الجائحة قال ابن القاسم الجائحة ما لا يستطيع دفعه 
لو علم به فالسرقة ليست بجائحة وفيه١‏ لو أن سارقا سرقها فجائحة ابن الماجشون الجائحة الآفة السماوية دون صنع 


١ 4/./17 مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي» علي بن سعيد‎ )١( 
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها الرجراجي؛ علي بن سعيد 54/1 ؟‎ )١( 
1015 


الآدمي وفيها الجيش جائحة فإن كانت من العطش وضعت كلها ومن غيره وضع الثلث فما فوقه وفي البقول وثالثها 
كالتمر ويعتبر ثلث المكيل لا ثلث القيمة مطلقا عن ابن القاسم فيحط من الثلث قدر قيمته من قيمة باقيه كانت أقل 
من الثلث أو أكثر وقال أشهب المعتبر ثلث القيمة فإن كان يحبس أوله على آخره كالعنب والرطب فبالمكيلة اتفاقا فإن 
كانت أجناسا في عقد فقيل يعتبر كل جنس على حدة وقيل يعتبر الجميع وقال ابن القاسم يعتبر نصاب الجنس بالمكيلة 
وينسب إلى الجميع بالقيمة فإن فقد." )١(‏ 

"إذا نقصها الافتضاض ولم يبين فإن لم تفت وحط ما ينوب الافتضاض وربحه: فلا حجة له وتفيتها حوالة الأسواق 
لشبهها بالبيع فإذا فاتت فأعطاه البائع ما نقصه الافتضاض وربحه وإلا فله استرجاع الثمن ويعطى قيمتها مفتصة يوم 
القبض ما لم ترد على الثمن الأول فلا يزاد أو تنقص عما بعد الطرح فلا ينقص 
فرع في الكتاب: إذا زوجها لا يبع مرابحة ولا مساومة حتى يبين لأنه عيب فإن لم يبين خير المبتاع بين قبولها لجميع 
الثمن أو ردها ولا يلزمه قبولها بحطيطة العيب ولا تفت هذه حوالة الأسواق بذلك ولا نقص خفيف ولا زيادة لأن العيب 
لا يفوت بذلك فإن فاتت بعتق أو كتابة فحط البائع حصة البيع وربحه فلا حجة له قال ابن يونس: فإن أبى فله القيمة 
ما لم تنقص من الثمن بعد إلغاء قيمة العيب وربحه أو تزيد على الثمن وقيل: يجتمع فيها الكذب والتدليس بالعيب لأنه 
لو ذكر العيب كانت مسألة كذب فإن سكت كانت كذبا وتدليسا وقال ابن عبدوس: مسألة عيب فقط لأن الكذب هو 
العيب فإذا أخذه بالكذب والعيب غرمه قيمة العيب مرتين قال ابن يونس: وأرى أنه كذب وعيب لكن يخير بين الأخذ 
بأيها شاء عند الفوت أي ذلك أنفع له إذا اختلفت القيمة وإن تساوت أخذه بالعيب لأنه الأصل في الكذب اللفظ 
لعاشر: الثمار في رؤوس النخل والنظر في مقتضى الإطلاق والمستننى من ذلك في العرية ووضع الجوائح فهذه ثلاثة 
أنظار:" 0) 

"النظر الثالث في وضع الجوائح وهي من الجوح قال صاحب (الصحاح) : الجوح بسكون الواو: الاستفصال 
جحت الشيء أجوحه والجائحة هي الشدة التي تجتاح المال في فتنة أو غيرها ويقال: جاحته الجائحة وأجاحته بمعنى 
وكذلك جاحه الله وأجاحه واجتاحه إذا أهلكه بالجائحة وفيه ثلاثة فصول: في حقيقتها وقدرها ومحلها الفصل الأول 
في حقيقتها المرادة في الثمار ففي - (الجواهر) : قال ابن القاسم: هي ما لا يستطاع دفعه إن علم به فلا يكون السارق 
جائحة على هذا وجعله في (الكتاب) جائحة وقال مطرف وعبد الملك: هي الآفة السماوية كالمطر وإفساد الشجر دون 
صنع الآدمي فلا يكون الجيش جائحة وفي الكتاب: جائحة وفي (الكتاب) : الجائحة الموضوعة: كالجراد والنار والريح 
والبرد والغرق والطير الغالب والدود وعفن الثمرة والسموم قال اللخمي: قال ابن شعبان: الريح ليس بجائحة قال: وأرى 
إن أصابها ذلك له الرد بالعيب أو يتمسك ولا شيء له وكذلك السموم وإن لم يسقط منه شيء وإن أفسد الثلث وأعاب 
الباقي كان له الرجوع بالهالك ويخير في الباقي وكذلك الغبار واختلف إذا أسقطها الريح ولم تتلف: قال ابن شعبان: 


)١(‏ جامع الأمهات ابن الحاجب ص/717” 
(؟) الذخيرة للقرافي القرافي ١/7/9‏ 


جائحة وقال عبد الملك: ليس بجائحة لبقاء عين الثمرة وقيل: يخير كالعيب واختلف في الماء يباع يسقى به مدة معينة 
فينقص عن ذلك قيل من البائع قليله وكثيره لأن السقي مشترى وقيل: إن كان أقل من الثلث لم يحط عنه شيء لأن الماء 
المحصور يتوقع المشتري نقصه كما يتوقع نقص الثمرة قال ابن يونس: لو مات دود الحرير كله أو أكثره والورق لا يراد 
له: الأشبه يا 

"جائحة كمن اكترى فندقا فحلا البلد لتعذر قبض المنفعة قال: وكذلك عندي لو انجلى أهل الثمرة عنها ولم يجد 
المشتري من يبيعه الفصل الثاني في قدرها وفي (الجواهر) : لا تحديد فيها إن كانت بسبب العطش بل توضع مطلقا 
لأن السقي مشترى والأصل: الرجوع بالمشترى أو أجزائه إذا لم تقبض كانت تشرب من العين أو من السماء ومن غير 
العطش يسقط منها الثلث فما فوق دون ما دونه وقال (ح) : لا توضع الجائحة مطلقا وقاله (ش) وقال أيضا يوضع 
القليل والكثير احتجا بما في (الموطأ: (قالت عائشة رضي الله عنها: ابتاع رجل ثمرة فنقصت عليه فسأل البائع أن يضع 
عنه فحلف البائع أن لا يضع فذهبت أم المشتري إليه - صلى الله عليه وسلم - فقال: تألى أن لا يفعل خيرا فسمع 
رب الحائط فقال: يا رسول الله هو له) وجه الدليل: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يلزمه ذلك وبقوله - صلى الله 
عليه وسلم - (أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟) فأثبت المال له مع ذهاب الثمرة فدل أنها لا 
توضع الجائحة والقياس على سائر العيوب الحادثة بعد القبض في غير صورة النزاع أو بالقياس على العطش ومحل الأخبار 
الواردة بوضع الجوائح أنها أصابتها قبل القبض جمعا بينها وبين القواعد والجواب عن الأول: أنه لم يقل أن التقص 
بالجائحة المذهبة للثلث فلعله حوالة سوق أو جائحة دون الثلث ولم." 0 

"في (الكتاب) : إذا اشترى نخلا مأبورة فله شراء تمرها قبل الزهو ولا جائحة فيها لعدم تعلقها بالبائع قال ابن 
يونس: قال محمد: إذا اشترى الثمرة وقد طابت ثم اشترى فيها الجائحة لوجوبها قبل شراء الأصل وعن ابن القاسم: إن 
اشترى الأصل ثم الثمرة إن كانت غير مزهية فلا جائحة وإلا ففيها الجائحة لأن السقي باق على البائع قال اللخمي: قال 
أصبخ: إن أجيحت وقد طابت وهي عظيمة ففيها الجائحة لأنها تشبه الثمار أولا قدر لها فهي تبع لا جائحة فيها 
فرع قال اللخمي: إذا اشترى عشرة أوسق من حائط فأجيح بعضه بدى من الباقي بالمبيع من غير جائحة لوجوب ذلك 
على البائع بالعقد فإن كانا مشتريين بدئ بالأول فإن فضل شيء فللثاني لتقرر حق الأول قبل الثاني 
فرع قال: فإن باع حائطا جزافا واستثنى منه مكيلة الثلث فأجيح بدئ بالبائع لأن المستثني كالمشتري وتختص الجائحة 
بما بقي فإن كانت ثلث الباقي سقط وإلا فلا وقيل: تقسم الجائحة على البائع والمشتري لأن كل واحد منها بائع 
لصاحبه فإن كان الحائط ثلاثين وسقا واستثني عشرة وأجيح تسعة كان حصة المبيع ستة دون الثلث فلا يرجع بشيء 
وإن أجيح عشرة كانت الحصة سبعة إلا ثلثا وهو ثلث المبيع فيسقط قال ابن يونس: قال ابن القاسم: إذا اشترى نصف 
حائطه أو ثلثه فالجائحة عليهما إن كانت أقل من الثلث ولا يرجع من الثمن بشيء وإن أجيح الثلث سقط ثلث الثمن 


5١١/5 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 
5١1/5 (؟) الذخيرة للقرافي القرافي‎ 


أو النصف فنصفه لأنهما شريكان بخلاف الصبرة الجائحة عليها قلت أو كثرت لأن الجوائح من سنة الثمار فإن باع 
الحائط بعد يبسه واستثنى كيل الثلث فأقل فأجيحت: قال ابن حبيب: لا يوضع من الثمن شيء كالصبرة." )0 

"يوم بعينه ثم رضي صاحب الحائط أن يقدم ذلك قبل الأجل جاز إن رضي المشتري وكان صفته فأجازه مع أنه 
طعام بطعام ليس يدا بيد (وإن قصد المبايعة) لكن راعى المعروف ليتصرف البائع في حائطه ويأمن الرجوع بالجوائح 
جاز أيضا وإن قصد أن يرجع بمثل ما دفع امتنع إلا أن يكون سلفا 
فرع قال: إذا أسلم في رطب حائط بعينه فأجيح انفسخ اتفاقا لأن المبيع معين كالعروض وكذلك القرية الصغيرة قال أبو 
الطاهر: هل يشترط أن يكون البائع مالكا لتمرها كالحائط؟ قولان للمتأخرين أجرى عليهما ابن محرز تقديم رأس المال 
فعلى القول بالاشتراط لا يلزم كالحائط المعين وعلى الآخر: يلزم لأنه سلم وهو خلاف في حال إن أمكن المسلم إليه 
لشراء كان سلما وإلا فكالحائط قال صاحب التنبيهات: قال ابن محرز: يجب تقديم رأس المال جزما وسوى أبو محمد 


في الجواب بين إسلامه في حائط معين وقد أزهى أو أرطب وقال: معنى ما في الكتاب: يكره بدءا ويمضى إذا ترك 
وقال ابن شبلون: بل الفرق بينهما في الكتاب فيفسخ إذا أزهى بخلاف إذا أرطب ففرق بين المسألتين في الكتاب 

فرع في الكتاب: يمنع السلم في زرع أرض معينة بدا صلاحها بخلاف التمر لأن التمر يشترط أخذه بسرا أو رطبا ويمتنع 
تأخير الزرع حتى ييبس لأنه غير مأمون الآفات قبل اليبس فإن فات مضى قال سند: اختلف بما يفوت: فروى أشهب: 
بالعقد لأن الإفراك صلاحه فتكون الكراهة خفيفة وقيل:." (5) 


"الثمار بالجوائح السماوية وإن كان عدم القبض لرد البائع حتى خرج الإبان كان للطالب الخيار في التأخير وإن 


كان لهرب المشتري خير البائع قال: وأرى أن يدفع البائع التمر أو الرطب إلى الحاكم لأنه وكيل إذا خشي فساده قال: 
وإذا أخذ ورقا فيما بقي ورأس المال ذهب جاز إن كان الذهاب بالجوائح لعدم التهمة على الصرف المتسأخر وعن 
مالك جوازه إذا كان الفوات لخروج الإبان وكذلك أخذ الطعام في الطعام وأما السلم في الحائط المعين فيتعذر الأخذ 
والقرية ينفسخ اتفاقا كالصبرة قال أبو الطاهر: في القرية والصبرة قولان كالحائط المعين وإلحاقها بالمضمون في الخلاف 
المتقدم لحصول الشبهين فيها 

فرع قال ابن يونس: أجاز في الكتاب: أخذ نوع من الحبوب بدلا من نوع آخر لأنها يباع بعضها ببعض وقال محمد: 
وكذلك لحم البقر في الضأن في يوم أجله ولا يعجل في ذلك اليوم اكثر ما له لئلا يكون بيعا للطعام قبل قبضه فإن أخذ 
أكثر وزاد امتنع لأنه بيع الطعام قبل قبضه أو دنى وعرضا امتنع ويمتنع أخذ طير الماء في الدجاج والإوز لأنه يراد للحم 
وهما للتربية فهو بيع الحيوان باللحم ويمتنع أخذ العصافير المذبوحة في الحية لأنه بيع الحيوان باللحم وفي الكتاب: 


)١(‏ الذخيرة للقرافي القرافي ©/؟575 
)١(‏ الذخيرة للقرافي القرافي 5557/8 


يجوز أخذ القميصين في الرايطة وجدت الرايطة أم لا لأن الرايطة ليست طعاما ولا ربا بينهما وبين القميصين فائدة: قال 
صاحب التنبيهات: الرابطة مثل الملاءة والملحفة إذا لم تلبس والمعروف في العربية: ريطة." )١(‏ 

"صاحب النكت: لا يلزم النقد في أرض المطر حتى يتم الزرع وينقد في أرض النيل والمأمونة من غيره إذا رويت 
وأرض السقي التي تزرع بطونا ينقد عند ابن القاسم كل بطن إذا سلم حصته وعند غيره إذا روى أول كل بطن فإن أكرى 
ثلاث سنين بمائة: قال ابن القاسم: ينقده السنة الأولى الثلث ولا ينظر إلى تشاح الئاس إنما ذلك في الدور وليست 
العادة في الأرض المشاحة في ذلك وكذلك نخلات أرض السقي وكذلك قال: إذا هارت البئر بعد سنة أعطي بحسابها 
على تشاح الناس 
فرع في الكتاب: يجوز كراء مائة ذراع من أرضه الغائبة إذا كانت مستوية كشراء آصع من صبرة ويمتنع في المختلفة كالبيع 
حتى يسمي أي موضع منها وقال غيره: يمنع في المستوية حتى يعين الموضع قال صاحب النكت: إنما منع الغير لأن 
من قول أصحاب مالك منع ثوب من ثوبين مستويين على أن يضربا القرعة عليهما لما في الصورتين من غرر القرعة لغير 
التساوي قال ابن يونس: أل زم عليه عدم جواز الشائع لوقوع القرعة فيه وهو جائز اتفاقا وتوقع القرعة لتوقع الاستحقاق 
فرع في الكتاب: إذا اشتريت الزرع على الحصاد ثم أذن لك رب الأرض في بقائه بأجر أم لا يمتنع لأنه معرض للجوائح 
فهو بيع غرر ومنفعة الأرض مدة بقاء الزرع مجهولة وإنما جاز تبعا لأصل الزرع وأما المفرد فلا فإن اشتريت الأرض 
صحت التبقية 


فرع قال في الجواهر: يصح كراء الأرض من غير تعيبن المنفعة من زراعة أو غيرها ويفعل من ذلك ما يشبه واشترط (ش) 


تعيين الزراعة أو غيرها." (5) 


"أضاف الله تعالى امرأة أخرى للتذكير خشية النسيان لقوله تعالى ##أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى» 
نظائر قال أبو عمران الثلث في حيز الكثرة في ثلاث مسائل كلها جوائح المعاقلة وما تحمله العاقلة وجائحة الثمار وفي 
حيز القلة في تسع مسائل الوصية وهبة المرأة ذات الزوج واستثناء ثلث الصبرة إذا بيعت وكذلك الثمار والكباش والسيف 
ثلث وزنه حلية تباع بذلك الجنس قال العبدي هو قليل في الطعام إذا استحق منه أو نقص في الشراء فهو قليل عند 
أشهب وفي الأرطال يستثنيها من الشاة والدالية في دار الكراء 
فرع في الكتاب يجتهد في لسان الأخرس والرجل العرجاء وكل شيء أصيب فانتقص ثم أصيب فإنما له بحساب ما بقي 
وما خلقه الله تعالى لم ينتقص منه شيء كاسترخاء البصر والعين الرمدة يضعف أو يد تضعف إلا أنه ينظر وينتفع بيده 
فالدية كاملة وكذلك المصاب بأمر سماوي وفي ضعف الجناية له ما بقي لأنه أخذ بدل نقصها بخلاف الضعف وعن 
مالك إن أصابها رجل فنقص بصرها واليد ولم يأخذ لها عقلا ففي الإصابة بعد ذلك الدية كاملة قال ابن يونس هذا 
يقتضي اختلاف قوله في المحاسبة بما تقدم إذا لم يأخذ له عقلا أما إن أخذ فالاتفاق في المدونة والخلاف عن مالك 


(1) الذخيرة للقرافي القرافي 15/0 
(1) الذخيرة للقرافي القرافي 47/0 


في غيرها إذا أخذ عقلا 
فرع في الكتاب إن ذهب سمع إحدى أذنيه فضربه رجل فأذهب سمع الأخرى." )١(‏ 

"'وفي العنب أن يسود وتبدو الحلاوة فيه وفي سائر الفواكه والبقول إن تطيب للأكل وفي الزرع أن ييبس ويشتد 
فإذا بدا الصلاح في صنف من ذلك جاز بيع جميع ما في البساتين منه اتفاقا ويجوز بيع ما يجاوره من البساتين خلافا 
للشافعي ولا يجوز بيع صنف لم يبد صلاحه ببدء صلاح صنف آخر كالبستان يكون فيه عنب ورمان فلا يجوز بيع 
الرمان حتى يبدو صلاحه خلافا للظاهرية وإذا كانت الثمرة تطعم بطنا بعد بطن جاز بيع سائر البطون ببدء صلاح الأول 
إذا كانت متتابعة كالمقائي والتين خلافا لهم فإن كانت منفصلة لم يجز بيع الثاني بصلاح الأول اتفاقا كالباكور مع تين 
العصير وإنما يجوز بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها على شرط القطع إن كانت مما ينتفع به كالقصيل وغيره فإن شرط 
فيه التبقية لم يجز البيع وإن سكت عن التبقية والقطع فقولان فإن اشتراها قبل بدو الصلاح على شرط القطع ثم أبقاها 
انفسخ البيع وإن اشترى الأرض بعد ذلك جاز تبقية الزرع (الفصل الثاني) في بيع الأرض وفيها زرع والأشجار والبساتين 
وفيها ثمر فمن باع الأشجار وفيها ثمر فإن كان مأبورا فهو للبائع سواء شرطه أو سكت عنه ويكون للمشتري إن اشترطه 
وإن كان لم يؤبر فهو للمشتري اشترطه أو لم يشترطه ولا يجوز أن يكون للبائع فإن أبر بعضه فالمأبور للبائع وغير المأبور 
للمشتري والأبار في التمر هو التذكير وكذلك في كل ما يذكر والأبار فيما لا يذكر هو انعقاد الثمرة وأبار الزرع خروجه 
من الأرض ومن باع أرضا وفيها زرع فإن لم يظهر فهو للمشتري شرطه أو لم يشترطه ولا يجوز أن يشترطه البائع لأنه 
كالجنين في بطن الجارية وإن كان صغيرا قد ظهر فهو لمن اشترطه منهما وإن سكتا عنه فقيل يكون للبائع وقيل للمشتري 
وإن كان الزرع كبيرا قد بدا صلاحه فهو للبائع سواء شرطه أو سكت عنه وإن اشترطه المشتري فهو له ((الفصل الثالث)) 
في الجوائح ومن اشترى ثمرا فأصابته ج ائحة فإنه يوضع عنه من الثمن مقدار ما أصابته الجائحة خلافا لهما وإنما يوضع 
بشرطين (أحدهما) أن تكون الجائحة من غير فعل بني آدم كالقحط وكثرة المطر والبرد والريح والجراد وغير ذلك واختلف 
في الجيش والسارق (الثاني) أن تصيب الجائحة ثلث التمر فأكثر وقال أشهب ثلث قيمتها فإن أصابت أقل من الثلث 
لم يوضع عن المشتري شيء وإذا أصابت الثلث فأكثر لزم المشتري قيمتها بعد حط ما أصابت الجائحة وها هنا فروع 
أربعة (الفرع الأول) إذا كانت الجائحة من العطش فيوضع قليلها وكثيرها سواء بلغت الثلث أم لا (الفرع الثاني) إذا كانت 
الجائحة في البقل فيوضع قليلها وكثيرها وقيل هو كسائر الثمار يوضع منه الثلث فما فوق (الفرع الثالث) إذا بيع زرع بعد 
أن يبس واشتد أو ثمر بعد تمام صلاح جميعه واستحقاقه للقطع ولم يكن في تبقيته فائدة ثم أصابته جائحة لم يوضع 
منها." 0( 

"ملك ما حواليه جاز بيعها بإزهاء بعضها إلى أن يتفاحش تباعد بعضها من بعض. انتهى نقل ابن يونس. ابن 
القاسم: يجوز أن يبيع الحائط فيه صنف واحد من الثمر يبدو صلاحه؛ وإن لم يعم كل الحائط إن كان طيبه متتابعا. ابن 


71//1١7 الذخيرة للقرافي القرافي‎ )١( 
١7/ص القوانين الفقهية ابن جزي الكلبي‎ )١( 


رشد: يريد بالصنئف الواحد أنه نخل كله أو تين كله أو رمان كله ولو اختلفت أجناس ذلك إذا تتابع طيب جميعه قريبا 
في رسم ط ل ق. ابن رشد: وما استعجل زهوه بسبب مرض في الثمرة وشبهه لم يبع به الحائط اتفاقا. 


(لا بطن ثان بأول) سمع ابن القاسم: الشجرة تطعم بطنين في السنة بطنا بعد بطن لا يباع البطن الثاني مع الأول بل كل 
بطن وحده. ابن رشد: ظاهر قوله: " لا يجوز " وإن كان لا ينقطع الأول حتى يبدو طيب الثاني وهو خلاف ما تقدم 
من قول مالك. وروى ابن نافع في جواز بيع البطن الثاني مع الأول إن كان لا ينقطع الأول حتى يدركه الثاني. 

ابن عرفة: يفرق بأن البطن الثاني غير موجود حين بيع الأول ولا مرئي بخلاف الصنفين لأنهما مرئيان حين يبيع أولهما 
طيباء ولم ينقل ابن يونس فيما يطعم بطونا متوالية إلا جواز بيعه بطيب أول بطن منه. ولم ينقل سماع ابن القاسم» ونقل 
إن قيل: إن الثمرة إنما تزيد حلاوة وهذا بطن بعد بطن قيل ذلك كاتصال خروج لبن الظئر يخرج كل حين» وقد أجاز الله 
الإجارة على ذلك والإجارة بيع. ابن يونس: وكبيع لبن غنم معينة جزافا شهراء وأما بيع التين عندنا بصقلية فلا يجوز بيع 
البطن الثاني منه بطيب الأول لانقطاعه منه وتباعد ما بينهماء فهو بخلاف المتصل. 

انظر قبل هذا عند قوله: " وخلفة القصيل ". ابن رشد: إن كان الحائط أصنافا مثل عنب وتين ورمان فلا يباع ما لم يطب 
من صنف بما طاب من آخر اتفاقا ولو قرب وتتابع إلا أن يكون ما لم يطب تبعا لما طاب على اختلاف نذكره. سمع 


أشهب: لا خير في بيع شجر تين شتوي لم يطب الآن ولا إلى شهر مع أشجار تين طابت الآن. ابن رشد: إذا كان 
الشتوي لا يطيب حتى ينقضي ثمر الذي ليس بشتويء فلا خلاف أنه لا يجوز بيع الشتوي بطيب الذي ليس بشتوي 
إلا أن يكون للمشتري في حيز البيع الثلث فأقل فقد قيل: إنه يجوز بيعه. في كتاب ابن المواز دليل على هذا القول. 


وقال التونسي: لا يجوز ذلك إذ لا ضرر على المبتاع في بقاء ما لم يطب للبائع إذ لا بد من دخول الحائط لسقيه على 
كل حالء ولو كان المبتاع أراد أن ينفرد بعياله في الحائط وشرط السقي على نفسه لجاز ذلك قياسا على الشجرة في 
الدار» فسماع أشهب مخالف لما يدل عليه ما في كتاب ابن المواز. ويحتمل أن لا يكون خلافا لما ذهب إليه التونسي 
انتهى. انظر ابن يونس في أول ترجمة من الجوائح في الوجه الثاني فإنه أتى بقول التونسي فقها مسلما غير معزو. 
المتيطي: سقي الثمرة الم شتراة بعد بدو صلاحها على البائع رواه محمد. 
قال سيدي ابن سراج - رحمه الله -: إلا أن يشترط ذلك على المشتري أو يكون به عرف كما ببلدنا غرناطة في بيع 
ا لعصير والمقاثئ. 101 

"الجائحة إذا بلغت الثلث. ابن يونس: لأنها ثمرة فكانت فيها الجائحة كالثمار» ولم يجز فيها المساقاة لأنها لم 


تجز ثم تخلف كالبقول (والمقائئ) قال ابن القاسم: وما بيع مما يطعم بطونا كالمقاثئئ والورد والياسمين وشبهه من الثمارء 
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أو مما لا يخرص ولا يدخر مما يطعم في كرة إلا أن طيبه يتفاوت ولا يحبس أوله على آخره كالتفاح والرمان والخوخ 
والتين. 

قال ابن حبيب: البطن الأول منه ومثل الأترج والقراسيا والرمان ونحو ذلكء فإن أجيح شيء من ذلك نظر؛ فإن كان ما 
أصابت الجائحة منه قدر ثلث الثمرة في النبات فأكثر في أول مجناه أو في وسطه أو في آخره حط من الثمن قدر قيمته 
في زمنه من قيمة باقيه» كان في القيمة أقل من الثلث أو أكثر. وإن كان المجاح من الجميع أقل من الثلث في كيل أو 
وزن لا في القيمة» فلا توضع فيه جائحة نافت قيمته عن الثلث أو نقصتء مثل أن يبتاع مقثأة بمائة درهم فأجيح بطن 
منها ثم جنى بطنين فانقطعت» فإن كان المجاح مما لم يجح قدر ثلث النبات بعد معرفة ناحية النبات وضع قدره. 
وقيل: ما قيمة المجاح في زمنه؟ فقيل: ثلاثون» والبطن الثاني عشروث» والثالث عشرة في زمانيهما لغاء وله إن قل رخص 
آخر وإن كثر فيرجع بنصف الثمن. وكذلك لو كان المجاح تسعة أعشار القيمة لرجع بمثله من الثمن» وإن كان أقل من 
الثلث في النبات لم يوضع منه شيء وإن كانت قيمته تسعة أعشار الصفقة» وكذلك فيما يتفاوت طيبه مما ليس بطنا بعد 
بطن. ابن يونس: ووجه هذا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح: وكذلك يقتضي أن يكون 
الاعتبار بما تكون فيه الجائحة وهو الثمرة لأن الثمر لا جائحة فيه وراعى أشهب القيمة. 


(وإن بيعت على الجذ) من المدونة قال مالك: من ابتاع فولا أخضر أو شيئا من القطنية على أن يقطعها خضراء فذلك 
جائز. 

قال ابن القاسم: وتوضع فيه الجائحة إذا بلغت الثلث وضع عنه ثلث الثمن» ولا يجوز اشتراط تأخيره حتى ييبس. وكذلك 
كل من اشترى بلح الثمار كلها التين والجوز واللوز والفستق وغير ذلك على أن يجده قبل طيبه فأجيح قبل الجذ» فهو 
كالثمار توضع فيه الجائحة إذا بلغت الثلث. 


ابن يونس: لأنه إنما يجده شيئا فشيئا فأشبه جني الثمرة فكانت فيه الجائحة. 


(ومن عريته) من المدونة قال مالك: من أعرى حائطه رجلا ثم أخذه منه يخرصه فأصابته جائحة فليوضع ذلك عنه مثل 
ما يوضع عنه في الشراء سواء. ابن يونس: صواب (لا مهر) ابن يونس في العتبية: من نكح بثمرة حائطه فلا جائحة فيها 
والمصيبة من المرأة. ابن يونس: لأن أصل النكاح المكارمة. 


وقال آي التاجشوقه شيها المنافيف 11 07 

"مخلوق لا يقدر على دفعه كالجراد (وتعييبها كذلك) اللخمي: إن عابها السموم ولم يسقط منها شيئا فله الرد 
بالعيب أو يتمسك ولا شيء له وإن كان مع إسقاطه ثلثها رجع بمناب الساقط وله في الباقي حكم العيب» إما أن 
يتماسك به بجميع ما ينوبه من الثمن أو يرد بالعيب. وكذلك الغبار إن أعابها ولم يسقط منها شيئا كان له أن يرد بالعيب 
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أو يتمسك ولا شيء له. ولم ينقل ابن يونس في هذا إلا ما نصه: قال مالك في الثمرة يصيبها غبار أو تراب حتى تبيض 
وتصير بلحا وتتفتت: إنه جائحة» وفي الزاهي إن أسقطت الثمرة بريح وأمكن لقطها فهي جائحة. 
وقال ابن الماجشون: ليس بجائحة ولو أصيبت سائرها سقط ثلث ثمنها والمكيلة قائمة» ففي كونها جائحة قولان» الذي 


أراه أنه غير جائحة انتهى. راجع هذا وتأمله. 


(وتوضع من العطش وإن قلت) من المدونة قال ابن القاسم: أما إن هلكت الثمرة من انقطاع ماء السماء أو انقطع عنها 
عين يسقي ١‏ فهذا يوضع قليل ما هلك بسببه وكثيره بخلاف الجوائح, ولا بأس بشراء شرب يوم أو شهر لسقي أرضه 
دون شراء أصل العين. فإن غار الماء فنقص قال مالك: إن نقص قدر ثلث الشرب الذي ابتاع وضع عنه كجوائح الثمار. 
قال ابن القاسم: أنا أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء. 

التونسي: انظر لو مات دود الحرير الذي لا يراد ورق التوت إلا لأكله» هل مشتريه كمشتر حماما أو فندقا خلا بلده فلا 
يجد من يعمره فيكون له متكلم» أو لا يشبهه لأن منافع الربع في ضمان مكريه وورق التوت سلعة تضمن بالعقد كمن 


انتوق علقا لقاقلة تاتيه فعدلت عن ميحلة» أو لين :تله لإنكاة تقل القلعام حيك ياغ :000 


"'والقصب فإن الجوائح توضع في قليلها وكثيرها ولا يصلح فيها المساقاة (وورق التوت) تقدم قول ابن القاسم: إنه 
كالبقل (ومغيب الأصل كالجزر) تقدم نص ابن المواز الأصول المغيبة في الأرض بمنزلة البقول (ولزم المشتري باقيها وإن 
قل) ابن عرفة: المذهب لزوم ما سلم من الثمن ولو قل وعدم الرجوع بما أجيح إن قل بخلاف الاستحقاق فيهما لدخول 
المشتري على عدم الكمال لغلبة. 


(وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته) ابن المواز: إن كان في 
الحائط أنواع مختلفة نخل وكرم ورمان فأجيح بعض نوع منها نظر؛ فإن كان جميع ذلك الصنف لا تبلغ قيمته لو لم 
يجح ثلث قيمة الجميع فلا جائحة فيه» أجيح كله أو بعضه. وإن كان كله يبلغ ثلث قيمة الجميع انظر ما أجيح منه 
فإن كان قدر ثلث ثمرته وضع قدر ثلث قيمة ذلك من قيمة باقيه من الثمن» وإن كان أقل من ثلث ثمرته لم يوضع منه 
شيءء وهو كقول ابن القاسم فيمن اكترى دارا وفيها ثمرة قد طابت فاشترطها المكتري وهي أكثر من الثلث فذلك جائز» 
فإن أصابت الثمرة جائحة أذهبت ثلثها وضع ما يقع على المجاح من حصة الثمرة من الكراء» وإن أصيب منها أقل من 
ثلث الثمرة أو كانت الثمرة كلها أقل من الثلث فلا جائحة فيها (وإن تناهت الثمرة فلا جائحة) تقدم عند قوله: " وبقيت 
بتناهي طيبها " (كالقصب الحلو) من المدونة: لا توضع في قصب الحلو جائحة إذ لا يجوز بيعه حتى يطيب ويمكن 
قطعه وليس ببطون. 
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السكر الجائحة إذا بلغت الثلث هو د لأنه يحتاج إلى السقي وهو يجمع شيئا فشيئا كالثمار. 
قال ابن حبيب: وجائحة قصب غير الحلو توضع إذا بلغت الجائحة الثلث (ويابس الحب) تقدم عند قوله: " وبقيت 
ليتناهى طيبها ". 


(وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه إن أجيح الثلث فأكثر) المتيطي: إن أجيحت ثمرة المساقاة فهما 
شريكان في النماء والنقص وليس للعامل أن يخرج. رواه أشهب من مالك. وروى غيره أنه إن بلغت الجائحة الثلث كان 
له أن يسقي الحائط كله أو يخرجء فإن خرج فلا شيء له من علاجه ولا نفقته. وهذا كله إن كانت الجائحة شائعة في 
الثمرة كلهاء فأما إن أجيحت جهة واحدة وأخرى سالمة فإنه تلزمه مساقاة السالمة إذا كانت المجاحة يسيرة الثلث فأقل. 
قاله محمد اه. نقله المتيطي بنصه. ومن ابن يونس من المدونة قال مالك: من أخذ نخلا مساقاة فلما عمل أصابت 
الثمرة جائحة فأسقطتها فذلك جائحة وتوضع عنه. وحفظ سعد عن مالك أنه إن أجيح دون الثلث لم يوضع عنه سقي 
شيء من." )0 

"الحائط وكيفية قبضه لمالكه وشروعه وإن لنصف شهر) انظر هذه العبارة» وحاصل ما يتقرر أنه يجوز الشراء من 
حائط بعينه بالشروط المذكورة سلما أو بيعاء وأما قبل إزهائه فلا يجوز بيع جملته ولا البيع منه. 
قال اللخمي: السلم في الحائط المعين يجوز بشروط أن يكون السلم بعد ما أزهى» وأن يكون الذي شرط أخذه لا يتعذر 
قبضه في كل يوم من تلك الأيام ويذكر ما يأخذ كل يوم. ابن عرفة: وكون الحائط ملك المسلم إليه. اللخمي: ويبقى زهو 
ذلك الحائط أو رطبه إلى آخر تلك الأيام ولا ينقطع؛ ويجوز في هذا تأخير رأس المال» فإن لم تقدم رأس المال لم تسمه 
سلما. 
وقال ابن يونس: إن سمياه. بيعا ولم يذكر أجلا فهو على الفور بعقد البيع يجب له قبض جميع ذلك وهو جائز لا فساد 
فيه» فإن أخذه بتأخير عشرة أيام وخمسة عشر يوما في الحائط فقال مالك: هذا قريب» وأما إن سمياه سلما فإن اشترطا 
ما يأخذ كل يوم إما من وقت البيع أو من بعد أجل ضربه فذلك جائزء ا إما يأخذ كل يوم 
من وقت العقد ولا متى ما يأخذه. فالبيع فاسد لأنه لما سميا سلما كان لفظ السلم يقتضي التراخي» علم أنهما قصدا 
التأخير ففسد ذلك (وأخذه بسرا أو رطبا) من المدونة: إنما يصلح السلم في الحائط بعينه إذا أزنهى وشرط أخذه بسرا أو 
رطبا لا تمرا لا من مدة إرطابه وغرر بعد مدة صيرورته تمرا وسواء قدم النقد أو ضرب له أجلاء وهذا عند مالك محمل 


البيع لا محمل السلم. ابن بشير: إنما سمي هذا سلما مجازا وما هو إلا بيع معين. 


في حائط بعينه بعد زهوه وشرط أخذ ذلك تمرا لم يجز لبعد ذلك وقلة أمن الجوائح. 
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قال ابن شبلون: فإن نزل فسخ وليس كالذي يسلم فيه وقد أرطب وشرط أخذ ذلك تمرا لأن الزهو من التمر بعيد والرطب 
قريب . 
وقال أبو محمد: إنما يكره ذلك بدءاء فإن نزل وفات مضى. 
وكذلك في كتاب محمد بن يونس وهذا هو الصواب كقوله: إذا أسلم في الزرع وقد أفرك وشرط أخذه حبا فقد جعله إذا 
فات مضى فكذلك هذا. 
قال في المدونة: ولو اشترى الثمرة جزافا بعد أن طابت جاز تركها حتى تيبس والسقي على البائع بخلاف ما اشترى على 
الكيل. ابن يونس: والفرق بينهما أن مشتري الثمرة جزافا بطيابها وإمكان جدادها ترتفع الجائحة منها ويصير المشتري 
حينئذ قابضا لها فهو كالذي يشتريها على الكيل ويشترط أخذها رطباء وأما إن اشتراها على الكيل واشترط أخذها تمرا 
فالجائحة أبدا فيها من البائع حتى يقبضها المبتاع» فهذا أشد في الغرر." )١(‏ 

"بالثمرة» وأنها لا تجب إلا بالخرص وهو للمغيرة ورأى الخارص كالساعي» وترتيب هذه الأشياء في الوجود هو 
أن الطيب أولا ثم الخرص ثم الجذاذ, وأن الإفراك أولا ثم الحصادء انتهى. وقال ابن عرفة: وما تجب به اللخمي وابن 
رشد المشهور الطيب مبيح البيع المغيرة الخرص ابن مسلمة الجذ والحصدء انتهى. 
(تنبيهات الأول) قوله: إن الرّكاة تجب في الحب بالإفراك يخالف قوله إن الرّكاة تجب بالطيب المبيح للبيع؛ لأن الطيب 
المبيح للبيع هو اليبسء, وقد وقع هذا الاختلاف في كلام ابن رشد فقال في أول سماع ابن القاسم من كتاب ركاة 
الحبوب: إذا أفرك الزرع واستغنى عن الماء فقد وجبت فيه الرّكاة على صاحبه؛ وكذلك الثمرة إذا أنهت» وقال بعد ذلك 
في رسم يشتري الدور والمزارع من سماع يحيى أما ما أكل من حائطه بلحا أو من زرعه قبل أن يفرك فلا اختلاف في 
أنه لا يحسبه؛ لأن الرّكاة لم تجب عليه بعدء إذ لا تجب الرّكاة في الزرع حتى يفرك ولا في الحائط حتى يزهي» واختلف 
فيما أكل من ذلك أخضر بعد وجوب الركاة فيه بالإزهاء في الثمار أو بالإفراك في الحبوب على ثلاثة أقوال: أحدها - 
قول مالك: إنه يجب عليه أن يحصي ذلك كله ويخرج ركاته» والثاني - إنه لا تجب عليه ركاته وهو قول الليث ومذهب 
الشافعي لقوله تعالى «كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده [الأنعام: ]١ 5١‏ » والثالث - تجب عليه في 
الحبوب ولا تجب عليه في الثمار «لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرصتم فخذوا ودعوا فإن لم تدعوا 
الثلث فدعوا الربع» » وهو قول ابن حبيب: إن الخارص يترك لأهل الحوائط قدر ما يأكلون ويعطون» وقد روي مثل ذلك 
عن مالكء وهذا إنما يصح على القول بأن الركاة لا تجب في الثمار إلا بالجذاذء وهو قول محمد بن مسلمة» وفائدة 
الخرص على هذا مخافة أن يكتم منها شيئا بعد اليبس أو الجذاذ. فإن خشي مثل ذلك في الزرع فقال ابن عبد الحكم 
يوكل الإمام من يتحفظ بذلكء؛ وقيل إنه يخرص إن وجد من يحسن خرصه وهو أحسن والمغيرة يرى الرّكاة تجب في 
الثمار بالخرص ففي حد وجوب الركاة في الثمار ثلاثة أقوال: المشهور في المذهب أنها تجب بالطيب 
والثاني - تجب بالجذاذ, والثالث - تجب بالخرص فإن مات صاحب الثمرة قبل أن يخرص خرصت على الورثة إن 
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كان في حظ كل واحد منهم ما تجب فيه الرّكاة» انتهى. وقال بعد ذلك: وأما بيع الحب إذا أفرك على أن يترك حتى 
ييبس فلا اختلاف في المذهب أن ذلك لا يجوز ابتداء» وإنما يختلف الحكم فيه إذا وقع» فقيل: إن العقد فيه فوت» 


وقيل القبضء وقيل لا يفوت بالقبض حتى يفوت بعده» وقال في الرواية في سماع يحبى: إن علم به قبل أن ييبس فسخ» 
وإن لم يعلم به إلا بعد أن يببس مضىء واختلف العلماء في وقت بيع الزرع» فقال بعضهم: إذا أفرك» وقال بعضهم: حتى 
يببس» قال ابن القاسم: فأنا أجيز البيع إذا فات باليبس لما جاء فيه من الاختلاف وأرده إذا علم به قبل اليبس» قال ابن 
رشد: فهذه أربعة أقوال» وهذا إذا اشتراه على أن يتركه حتى ييبس أو كان ذلك العرفء وأما إن لم يشترط تركه ولا كان 
العرف فيه ذلك فالبيع فيه جائز وإن تركه مشتريه حتى بيبس» انتهى. وقال المصنف في فصل الجوائح: ومضى بيع حب 
أفرك قبل يبسه بقبضهء انتهى. وقال في الشامل لما ذكر به: والصلاح في الثمار وفي الحنطة ونحوها والقطاني يبسها 
فإن بيعت قبله وبعد الإفراك على السكت كره ومضى بالقبض على المتأول» وقيل: يفسخ, وقيل: يفوت باليبسء وقيل 
بالعقد» انتهى. 

فعلى هذا فيقال: المراد بالإفراك أن ييبس الحب ويستغني عن الماء» قال اللخمي: الرّكاة تجب عند مالك بالطيب فإذا 


أزهى النخل وطاب الكرم وحل بيعه أو أفرك الزرع واستغنى عن الماء واسود الزيتون أو قارب الاسوداد وجبت." )١7‏ 
"يدل على أنه أراد كيلا قدر الثلث لا الجزء كما قاله ابن غازي» والأصل في استثناء كيل من الثمرة أو الصبرة المنع 
أما الثمرة؛ فلأنه لا يجوز للشخص أن يبيع ثمرة حائطه آصعا معلومة إلا إذا كان المشتري يأخذه على حاله إن بسرا 
فبسرء وإن رطبا فرطب» وأما إن شرط بقاءه إلى أن تتغير صفته فلا يجوز قاله في كتاب التجارة إلى أرض الحرب ولا 
يجوز أن يبيع من ثمر قد أزهى آصعا معلومة دون الثلث أو أكثر يدفعها ثمرا اه. وستأتي المسألة في باب السلم إن شاء 
الله» وأما الصبرة؛ فلأن الجزاف إنما جاز بيعه لدفع مشقة الكيل عن البائع فإذا استثنى كيلا فلا بد من الكيل فلم يقصدا 
بالجزاف إلا المخاطرة» وأكثر الفقهاء على منع استثناء الكيل قليلا كان أو كثيرا من الصبرة» والثمرة وأجازه مالك» وفقهاء 
المدينة فيما كان قدر الثلث فأقل ومنعوه فيما زاد لكثرة الغرر والله أعلم. 
(فرع) : ومثل استثناء قدر الثلث إذا باع كيلا من صبرة قدر ثلثها فأقل» ثم أراد أن يبيع باقيها قبل أن يكيل منها ما باعه 
نقله ابن عرفة من سماع عيسى (فرع) : وعلى الجواز في الثمرة فقال أشهب: يجوز كان ذلك رطبا أو بسرا أو تمرا قال 
في التوضيح: وهو ظاهر على أن المستثنى مبقى» وفيه نظر على أنه مشترى قلت: أكثر هذه الفروع مبني على أن 
المستثنى مبقى فدل ذلك على أنه الراجح من القولين» ووجهه ظاهرء وفي جعل المستثنى مشترى نظرء ونقل الباجي 
هذا الفرع عن أصبغ على أنه المذهبء وعلله بأنه مبقى» ولم يحك خلافه (فرع) : فإن كانت الثمرة أنواعا واستثنى من 
نوع منها أكثر من ثلثه» وهو دون ثلث الجميع فاختلف فيه بالإجازة» والمنع وأخذ ابن القاسم وأشهب بالمنع؛ وقال في 
الشامل: أنه الأصح (فرع) : فإن باع الثمرة أو الصبرة» ولم يستثن منها شيئا ثم أراد بعد ذلك أن يشتري منها شيئا لم يجز 
له أن يشتري إلا قدر ما كان له أن يستثنيه قاله في الموط! في الصبرة» والثمرة كالصبرة» وظاهر الموطإ أنه لا يجوز مطلقا 
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ونقل ابن عرفة عن ابن يونس عن محمد أنه إذا كان ذلك قبل أن يقبض الثمن لم يجز أن يشتري إلا الثلث فأقل فإن 
كان بعد قبض الثمن كله وتفرقهما فإنه يجوز مطلقا كالأجنبي إلا أن يكونا من أهل العينة» وهو في كتاب التجارة إلى 
أرض الحرب من ابن يونس (تنبيه) : إذا اشترى من الثمرة بعد أن باعها آصعا معلومة فلا يجوز أن يشترط بقاءها إلى أن 
(فرع) : فإن هلكت الصبرة المستثنى منها كيلا فليس على المشتري منها ضمان ما استثناه البائع ولو سلم منها قدر ما 
استثناه البائع كان لهء وإن سلم أكثر مما استثناه أخذ منه البائع ما استثناه وكان الباقي للمشتري» وسيأتي في فصل 
الجوائح بيان حكم ما إذا أجيحت الثمرة المستثنى منهاكيلا. 


ص (» وجلد وساقط) 
ش: الساقط هو الرأس والأكارع فقطء ولا يدخل في ذلك الكرشء والفؤاد كما تقدم عن المدونة أنه لا يجوز أن يستثنى 
البطن أو الكبد» وإنما نبهت على ذلك لدخول هذه الأشياء في السقط في العرف بل هي المتبادر خصوصاء وقد استدل 
ابن يونس للمدونة «بأن النبي - صلى الله عليه وسلم -» وأبا بكر اشتريا شاة في مسيرهما إلى المدينة من راع وشرطا 
له سلبها» » والسلب في اللغة يطلق على ذلك كما قاله في القاموس 
ص (بسفر فقط) 
ش: وأما في الحضر فلا يجوز كما نقله المازري عن المذهبء وفي المدونة كراهة ذلك قال في التوضيح: وبذلك فسرها 
أبو الحسن» واحتج بقول ابن حبيب خفف مالك ذلك في السفرء وكرهه في الحضر إذ ليس له هناك قيمة» ولا يفسخ 
إن نزل اه. وظاهر كلامه في التوضيح أنه يفسخ على المشهور» وجعل ابن يونس الخلاف إنما هو في الجلد قال: وأما 
استثناء الرأس» والأكارع فلا تكره في سفرء ولا حضر كمن باع شاة مقطوعة الأطراف قبل السلخ» وجعله ابن عرفة خلافا 
ش نصفا كان أو ثلثا أو ربعا. " 00 

"أن من أعرى شخصا نخلا أو نخلات من حائطه فإن على رب الحائط سقى تلك النخلة أو النخلات وعليه 
زكاة ثمرتها وسواء أعراه إياها قبل الزهو أو بعده فإن كانت العرية دون خمسة أوسق فإن رب الحائط يضمها إلى باقي 
حائطه فإن كان المجموع خمسة أوسق ركي ذلك قال في المدونة وركاة العرية وسقيها على رب الحائط وإن لم تبلغ 
خمسة أوسق إلا مع بقية حائطه أعراه جزءا شائعا أو نخلا معينة أو جميع حائطه قال أبو الحسن قال ابن يونس قال 
أبو محمد يريد ويعطيه جميع ثمرة الحائط ويكون عليه أن يركيه من غيره اه. 
وقوله: بخلاف الواهب يعني أن من وهب لشخص ثمرة حائطه فإن سقيها وركاتها على الموهوب له يريد إلا أن تكون 
الهبة بعد الإزهاء فإن ذلك يكون على الواهب قاله في التوضيح 
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[فرع وهب صغيرا يرضع] 

(فرع) قال الشيخ أبو الحسن ومما يلحق بهذا الباب من وهب صغيرا يرضع قيل رضاعه على الواهب وقيل على الموهوب 
حكى القولين ابن بشير اه 

ص (والمقاثئ) 

ش: بالثاء المثلثة جمع مقثأة كما تقدم 

ص (لا مهر) 

ش: هذا قول ابن القاسم ومقابله قول ابن الماجشون قال في البيان من سماع أبي زيد من كتاب الجوائح أنه المشهور 
قال وترجع المرأة بقيمة الثمرة إذا أجيحت كلها وصوب ابن يونس أيضا قول ابن الماجشون ورجحه أيضا ابن عبد السلام 
فكان ينبغي للمصنف أن يعتمد على هؤلاء أو أن يشير إلى هذا القول بقوله على الأرجح والظاهر والمستحسنء والله 
أعلم. 

ص (إن بلغت ثلث مكيلته) 

ش: قال في المدونة وما بيع مما يطعم بطونا كالمقائئ والورد والياسمين وشبه ذلك أو من الثمار مما لا يخرص ولا 
يدخر» وهو ما يطعم في كرة إلا أن طيبه يتفاوت ويحبس أوله على ما يتفاوت كالتفاح والرمان والخوخ والموز والأترج 
والتين ونحو ذلك فإن احتيج لشيء من ذلك نظر فإن كان ما أصابته الجائحة منه قدر ثلث الثمرة في النبات فأكثر في 


أول مجناه أو في وسطه أو في آخره حط من الثمرة قدر قيمته في زمانه من قيمة باقيه كان." )١(‏ 


"ابن عبد السلام» وهذا مخالف لما حكاه ابن الحاجب وغيره عن سحنون قال المؤلف: وفي حمل كلامي 
سحنون على الخلاف بحث لا يخفى انتهى. والبحث ظاهر كما قال: لأن الكلام الأول في بقائه لحفظ النضارة والكلام 
الثاني في بقائه لشغل مشتريه أو لسوق يرجوهاء والله أعلم. فقول المؤلف وبقيت لينتهي طيبها يدل على أنه إنما توضع 
الجائحة في القسم الأول أنه مشى على مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم (تنبيه) قد يظهر أن ما ذكره المؤلف هنا 
خلاف قوله أولا وإن بيعت على الجد لا سيما وقد قال ابن عبد السلام عقب ذكره القولين المتقدمين وأشار بعض 
الأندلسيين إلى إجراء هذين القولين فيما بيع قبل بدو صلاحه أو بعده على أن يجده مشتريه» وهو ظاهر انتهى. ونقله 
في التوضيح فتأمله» وقال في التوضيح ونص في المدونة على أنه لو اشترى ثمرة على الجداد فيها الجائحة إذا بلغت 
الثلث كالثمار لا كالبقل وسأل ابن عبدوس سحنونا ف قال لم جعل فيه الجائحة ولا سقي على البائع فقال: لأن معناه 
أن المشتري يأخذ ذلك شيئا بعد شيء على قدر الحاجة ولو دعاه البائع إلى أن يأخذه في يومه لم يكن له ذلك بل 
يمهلء وهو على وجه الشأن اه. 
كلام التوضيحء وهذا الكلام الأخير لا يدفع الإشكال؛ لأن الأول أيضا إنما اشترى لتبقى نضارته» والله أعلم. والحق أن 
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كلامه الأول مخالف للثاني» وأن الراجح هو الأول فكان ينبغي للمؤلف أن يمشي على مقتضى رواية سحنون أنه فيه 
الجائحة؛ لأنها هي الجارية على مذهب المدونة فيما اشترى على الجد بل أحرىء والله أعلم. 

ص (وهل هي ما يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو سارق خلاف) 

ش: قال في المسائل الملقوطة الجوائح ثلاثة: النار والريح» وهو السموم والثلج والغرق بالسيل والبرد والطير الغالب 
والمطر المضر والدود والقحط والعفن والجراد والجيش الكثير واللص والجليد والغبار المفسد والعفاء» وهو يبس الثمرة 
مع تغير لونها والقسام؛ وهو مثل العفاء والجرش» وهو خمدان الثمرة والشوبان» وهو متساقط الثمرة والشمرخة» وهو أن 
لا يجري الماء في الشماريخ ولا يرطب حسنا ولا يطيب انتهى. 


ومنها أيضا مسألة من استأجر أرضا للزراعة فزرعها ففسد زرعها بجائحة أصابته في نفس الزرع كالطير والجراد والجليد 
والبرد والنار وغير ذلك مما يعد جائحة فلا يحط لشيء من ذلك من الأجرة والأجرة لازمة» ولو كان الفساد من جهة 
الأرض كالدود والنار والعطش سقط الكراء جميعه وكذلك إذا زرعها وأمكنه مشتريها فلم ينبت زرعها فعليه الأجرة من 
المعونة اهم. 


[فرع شراء شرب يوم أو شهر أو شهرين يسقي به زرعه في أرضه] 


(فرع) قال في كتاب الشفعة من المدونة ولا بأس بشراء شرب يوم أو شهر أو شهرين يسقي به زرعه في أرضه دون شراء 


أصل العين قال مالك وإذا غار الماء فنقص فيه ثلث الشرب الذي ابتاع وضع عنه كجوائح الثمار قال ابن القاسم وأنا 
أرى أنه مثل ما أصاب الثمرة من قبل الماء فإنه يوضع إن نقص شربه ما عليه فيه ضرر بين وإن كان أقل من الثلث إلا 
ما قل مما لا خطب له فلا يوضع لذلك شيء اه. 

والمسألة أيضا في كتاب التجارة إلى أرض الحرب وفي حريم الآبار» والله أعلم. 

وقوله: أو سارق كذا في النسخ المصححة بالواو بعد أو ليدخل على أن القول الثاني يوافق على ما قاله الأول ويزيد 
بالسارق (تنبيه) قال في التوضيح قال الشيخان وغير واحدء وإنما يكون السارق عند ابن القاسم جائحة إذا لم يعرف وأما 


إن عرف فيتبعه المشتري مليا أو معدما اه. 
ص (ونقصها كذلك) 
ش: نص عليه ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب الجوائح. ' 0 

"الأول) إذا زاد النتقص عن المتعارف وقامت البينة بذلك رجع المسلم على المسلم إليه بجميع النقص ولا يترك 
إلى المسلم إليه مقدار نقص الكيل قاله الشيخ أبو الحسن قال: وهو كالجوائح إذا جاح دون الثلث لا يوضع عن 
المشتري شيء وإن جاح الثلث وضع عنه قدر ذلك من الثمن وليس للبائع أن يقول لا يوضع الثلث كله؛ لأنه دخل على 
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شماة البشي من التمزة اه 

(الثاني) إذا ثبت النقص فإن كان الطعام من سلم أو من بيع مضمون رجع بمثله وإن كان معينا رجع بحصة النقص من 
الثمن قاله في المدونة وجعل الرجراجي محل الرجوع بحصة النقص من الثمرة فيما إذا كان قليلا وأما إن كان كثيرا 
فالمشتري مخير بين الرد والإمساك وأما حد القليل فقال: يجري على الخلاف في حد القليل والكثير في العيوبء والله 
أعلم. 


ص (وحلف لقد أوفى ما سمى) 

ش: يعني إذا لم يكن له رجوع لعدم التصديق والبينة فإنه يحلف لك لقد أوفى إلخ ولا يحتاج أن يقول وإلا حلف قال 
في المدونة: وإن لم تكن له أي للمشتري بيئنة حلف البائع لقد أوفى له جميع ما سمى له إن كان اكتاله هو أو لقد باعه 
على ما كان فيه من الكيل الذي يذكر قال المشذالي أبو محمد صالح: ليس في الأمهات أو إن المبتاع له أن يحلف 
البائع بأي اللفظين شاء هذا في الطعام المعين وأما المضمون فإنما يحلف بأحدهماء وهو قوله: لقد أوفى إلخ وانظر قوله 
لقد باعه إلخ كيف يصح؛ لأن شرط اليمين كونها على حسب الدعوى؛ لأن المبتاع يوافق على ابتياعه على ما فيه ولكن 
يقول لم توفني ذلك فإذا حلف البائع لقد باعه على ما كان فيه من الكيل الذي ذكر أمكن أن يكون في الطعام ذلك 
القدر ونقص بعد ذلك أو لم يكن فيه والبائع صادق في يمينه فلا بد من تبديل هذا اللفظ انتهى. ومثله في الشيخ أبي 
الحسن الصغير والكبير. 

ص (ولقد باعه على ماكتب به إليه) 

ش: هذا إذا كان الطعام المقبوض مبعوثا به إلى البائع ونحوه في المدونة قال أبو الحسن: وهذا تصديق التصديق اه. 
واعلم أنه إنما يكون الذي وجد فيه التسمية ظاهرا إلا إذا كان مقيدا بما قيده به الشيوخء والله أعلم. 

ص (وإلا حلفت ورجعت) ش قال ابن غازي ينطبق على قوله وحلف لقد أوفى ما سمى وعلى مفهوم قوله إن علم مشتريه 
اه. 

أما كونه ينطبق على مفهوم قوله وحلف لقد أوفى ما سمى فنص عليه في المدونة وكذلك إن نكل عن اليمين فيما إذا 
بعث بالطعام إليه وأعلم مشتريه. وإنما قيد به المتأخرون» وهو داخل تحت قول المصنف وإلا حلفت ورجعت وأما كونه 
ينطبق على مفهوم قوله إن علم مشتريه فنص عليه اللخمي وابن يونس وعبد الحق وغيرهم وقيدوا به إطلاق المدونة وصفة 
يمين المشتري عن اليمين أن يحلف أنه وجده كذا على نحو ما ادعاهء قاله ابن يونس. (تنبيهان الأول) وإن نكل عن 
اليمين فنص في المدونة فيما إذا كان الطعام حاضرا عنده أو كان مبعوثا به إليه ولم يعلم مشتريه وقلنا للمئتري احلف 
وارجع فنكل عن اليمين فانظر هل له أن يحلف البائع أنه لقد باعه على ماكتب به إليه أو ليس له ذلك لم أر فيه نصا 
والظاهر أن له تحليفه؛ لأن تبدئة المشتري بالحلف في هذه الصورة إنما هو حق له فإذا تركه يرجع الحال إلى الأصل» 
والله أعلم. 

(الثاني) غالب الفروع المذكورة هنا إنما هي فيما إذا ادعى المشتري النقص وانظر ما الحكم لو ادعى البائع عليه أنه غلط 
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في المكيل فإني لم أر الآن من نص عليه والله أعلم. 


ص (وإن أسلمت عرضا فهلك فهو منه إن أهمل أو أودع أو على الانتفاع ومنك إن لم تقم بينة ووضع للتوثق) 
ش: هذه المسألة في أواخر السلم الأول من المدونة وزاد فيها فقال عرضا يغاب عليه قال أبو الحسن في الكبير: لا 
يكلو الا 171 

"مشكلة لاقتضائه أن الغنم إذا لم تعين لا تجوز الإجارة عليها إلا بشرط الخلف, وليس كذلك ويصير قوله: وإلا 
فله الخلف لا معنى له؛ لأنه إن حمل على أن المعنى» وإن عينت فله الخلف» ويريد مع عدم الشرط فليس بصحيح؛ 
لأن العقد فاسد إذا لم يشترط الخلف في المعينة» وإن أريد مع الشرط» فيكون مستغنى عنه» وقد تكلف البساطي - 
رحمه الله - في توجيه ذلك فقال: التشبيه وقع بين الغنم إذا لم تعين وبين التجر بثمن السلعة سنة مع شرط الخلف في 
أن على المالك الخلف لا في صحة الإجارة بالشرط وعدم صحتها مع عدمه يعني أن الغنم إذا لم تعين صحت الإجارة 
عليهاء وإن لم يشترط الخلف والحكم أنه يقضى عليه بالخلف بخلاف المعينة فإنها لا تصح إلا بشرط الخلف فافهمه 
فإنه كاللغز» ويحتمل أن يكون التشبيه في الجوائح يجوز كذا كما يجوز الاستئجار على رعي غنم لم تعين» وذكر لفظ 
المدونة الآتي قال: وقوله: وإلا فله الخلف معناه على الأول أنه يقضى عليه بالخلف في غير المعينة» وإن عينت مع 
الشرط فله أن يأتي بالخلفء أو يدفع جميع الأجرة ومعناه على الثاني: أن الاستئجار على الغنم المعينة لا يجوز يعني 
إلا بشرط الخلفء وهو على أجره الأول انتهى. 


وهو في غاية التكلف بعيد الملاءمة لكلام المصنف» وفي بعض النسخ المصححة كغنم عينت بالفعل الماضي المبني 
للمفعول» وإلا فله الخلف على آجره؛ وهذه لا إشكال فيهاء ومعناها: أن الغنم إذا كانت معينة فإنه تجوز الإجارة على 
رعيها إذا شرط الخلفء وإن لم تكن معينة فلا يحتاج إلى شرطء وله الخلف على آجره يريد» أو يدفع له الأجرة كاملة 
قال في كتاب أوائل الإجارة من المدونة ومن باع من رجل سلعة بثمن على أن يتجر له بثمنها سنة كان كمن آجره على 
أن يتجر له بهذه المائة سنة» أو يرعى له غنما بعينها سنة» فإن شرط في العقد خلف ما هلكء أو تلف جازء وإلا لم 
يجزء فإن شرط ذلك فهلك من ذلك شيء فأبى ربه من خلفه قيل له: أد الإجارة واذهب بسلام» وتكون له أجرته تامة؛ 
ولو آجره على رعاية مائة شاة غير معينة جاز» وإن لم يشترط خلف ما مات منهاء وله خلف ما مات منها بالقضاءء فإن 


كانت معينة فلا بد من الشرط انتهى. 

وكلام المصنف كما ترى مطابق لهذا على النسخة الثانية» وقوله: على آجره أتى به لزيادة البيان» وإلا فمعلوم أن الذي له 
الخلف إنما هو الآجر أعني رب الغنم والله أعلم. 

وبقية الكلام على شروط المسألة وتفريعاتها مبسوط في شرح المدونة وذكروا من جملة شروط المسألة أن لا يشترط عليه 


أن يتجر بالربح بخلاف أولاد الغنم يجوز أن يشترط عليه أن يرعى أولادها قالوا؛ لأن الربح مجهولء وما تلده الغنم 
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معروف» والذي يظهر أنه غير معروف لاحتمال ولادتها واحداء أو أكثر إلا أنه أقل غررا من الثمن فتأمله. 


ص (كراكب) 
ش: يعني أن الراكب إذا تعذر ركوبه فإنه لا ينفسخ الكراء ويلزمه أو ورثته إن مات أن يأتوا بالخلف» أو يدفعوا جميع 
الأجرة فإنه لا يتعين بالتعيين» والله أعلم. 


ص (وطريق في دار) ش: إذا كان يصل بذلك إلى منفعة أبو الحسن عن أشهبء وإلا فهو أكل المال بالباطل. 


ص (أو مسيل مصب مرحاض) 
ش: قال في المحكم: المرحاض: المغتسل؛ ومنه قيل لموضع الخلاء: مرحاض." )١(‏ 
"وضمانها من بائعهاء وقوله التابعة مفهومه فيها الجائحة اتفاقاء ولا مفهوم للدار 


(ص) وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو وسارق خلاف (ش) أي أن الجائحة هل هي كل ما لا يستطاع 
دفعه لو علم به كسماوي أي منسوب لله تعالى كالبرد بفتح الراء وسكونهاء والحر والريح وهو السموم, والثلج والمطرء 
والعفن» والدودء والفأرء والطير الغالب» والقحطء والجراد» والجيش الكثير» والعفاء وهو يبس الثمرة مع تغير لونهاء 
واختلف في السارق هل هو جائحة وهو الذي لابن القاسم في الموازية» ونقله أبو محمد بن أبي زيد أو ليس بجائحة 
خلاف» ومحله ما لم يعلم السارق» وإلا فلاء ويتبعه المشتري مليئا أو غير مليء قال ابن عرفة يلزم مثله في الجيش إذا 


عرف منه واحد لأنه يضمن جميعه؛ والأظهر في عدمه غير مرجو يسره عن قرب أنه جائحة» وهو ظاهر المدونة 


(ص) وتعييبها كذلك (ش) المشهور أن الثمرة إذا لم تهلك بل تعيبت بغبار» وما أشبهه أن ذلك جائحة بالشروط 
المتقدمة لكن في ذهاب العين ينظر إلى ثلث المكيلة» وفي التعييب ينظر إلى ثلث القيمة فتوضع من غير نظر إلى ثلث 
المكيلة فالتشبيه في مطلق الوضع لا بقيد المكيلة لأن المكيلة هنا قائمة فلا ينظر إليهاء وهو ظاهر كلام التوضيح وابن 


عرفة» وغيرهما 


(ص) وتوضع من العطشء وإن قلت (ش) يعني أن الجائحة توضع من العطش سواء كانت قليلة دون الثلث أو أكثر منه» 
وهذا عام في البقول» وغيرها لأن سقيها لماكان على ربها أشبهت ما فيه حق توفية» وما وقع في نسخة الشارح من أن 
سقيها على المبتاع سبق قلم (ص) كالبقول والزعفران» والريحان» والقرط والقضبء وورق التوت» ومغيب الأصل كالجزر 
(ش) التشبيه في الوضع؛ وإن قلت لكن لا فرق بين كونها من العطش أو غيره فليست كجائحة الثمار لأنه لا يتوصل إلى 
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مقدار ثلث ذلك لجذه أولا فأولا فلا يضبط قدر ما يذهب منه ما لم يكن تافها لا بال له» وبعبارة» وإنما كانت توضع 
من العطش مطلقا لأن السقي مشترى, والأصل الرجوع بالمشترى» وأجزائه إذا لم يقبض» ولم يدخل المشترى على سقوط 
شيء» والبقول الخسء والكزبرة» والهندباء والسلق» والقرط نوع من المرعى يشبه البرسيم إلا أنه لا يخصب خصبهء 
والقضب كل ما يرعى» وفي كلام المؤلف إشعار بجواز بيع مغيب الأصل وهو كذلك لكن لا بد أن يقلع منه شيئاء ويراه 
كما هو ظاهر كلام ابن رشدء وغيره» ولا يكفي رؤية ما ظهر منه دون قلع» وذكر الناصر اللقاني أن ذلك يكفي 


(ص) ولزم المشتري باقيهاء وإن قل (ش) يعني أن من اشترى شيئا مما فيه جائحة فأصابته جائحة أهلكت غالبه فإن 


السالم القليل يلزم المشتري بما يخصه من الثمن بخلاف الاستحقاق فقد يخير أو يحرم التماسك بالباقي» والفرق أن 
الجوائح لتكررها كأن المشتري داخل عليهاء ولندور الاستحقاق لم يدخل عليه 


من اشترى أجناسا مختلفة مما فيه من الجائحة من حائط أو حوائط كنخلء ورمان» وخوخ» وعنب» وغير ذلك في صفقة 
واحدة فأجيح بعض من جنس أو من كل جنس أو جنس» وبعض آخر فإن الجائحة توضع بشرطين الأول أن تكون قيمة 
ذلك الجنس الذي وقعت فيه الجائحة 

وهو يدخل على بائعها ثم إن اشتراط دفع الضرر يغني عن اشتراط اشتراء جملتها إذ حيث اشترى بعضها فالضرر 
موجود. 

«ؤتنبيه اعلم أن الثمرة لا تدخل في عقد الكراء إلا بشرط وليس في كلام المصنف ما يدل على ذلك لا هناء ولا في 
باب الإجارة 


(قوله كسماوي) أي منسوب إلى السماء إشارة إلى أنه من فعل من رفع السماء أو أنه لا يقدر عليه إلا من رفع السماء 
فقوله إليه أي منسوب لله أي منسوب للسماء الذي ليس رفعه إلا من الله (قوله أو وسارق) معطوف على مقدر معطوف 
على ما أي أو سماوي» وجيشء وسارق» وهو من عطف العام على الخاص (قوله وهو السموم) وهو الريح الحار (قوله 
والعفن) هو تغير لونها (قوله والقحط) قلة الماء (قوله» والأظهر في عدمه) أي السارق أي كما هو مصرح به قال عج؛ 
وقول ابن عرفة يلزم مثله في الجيش إلخ أي يضمن بشيئين أحدهما أنه إن عرف من الجيش واحد فليس بجائحة:» والثاني 
أنه إن أعدم غير مرجو يسره عن قرب فهو جائحة» وإن عرف انتهى أقول» والظاهر أن المتعين أن مثل عدمه ما إذا كان 
قادراء» ولكن لا تأخذه الأحكام 


(قوله ورق التوت) أي الذي يباع لأجل دود الحرير» ولو مات الدود فهو جائحة في الورق كمن اكترى حماما أو فندقا 
فخلا البلد» ولم يجد من يسكنه» وألحق الصقلي بذلك من اشترى ثمرة فخلا البلد لأنه ابتاعه ليبيعه فيه» ومثله من اشترى 


علفا لقافلة تأتيه فعدلت عن محله انظر تت كبير» وفي عج, والمراد بكون ما ذكر جائحة أنه يفسخ عن نفسه الكراء 
والبيع انتهى إلا أن علف الدابة لم يسلم محشي تت فيه بل نقل ما يدل على خلافه من أنه لا يفسخ (قوله ولم يدخل 
إلخ) معطوف على لم يقبض أي وأما لو دخل المشتري على سقوط شيء فإنه يعتبر ما دخل على سقوطه (قوله وذكر 
الناصر اللقاني) هو ضعيف 


(قوله فقد يخير) أي في الشائع» (وقوله أو يحرم التماسك إلخ) أي إذا لم يكن شائعا كدار معينة من دور أو جزء من 


دار معين 


(قوله فإن الجائحة توضع إلخ) لا يخفى أن الشرطين اللذين زادهما الشارح بقوله بشرطين لا يأتي فيما زاده بقوله أو من 
كل جنس أو جنس» وبعض آخر أما تقويم ما إذا ذهب بعض جنس فقط فالأمر ظاهر» وأما إذا ذهب بعض من كل قرر 
شيخنا عبد الله - رحمه الله - يقال ما قيمتهم سالمون فيقال تسعون ما قيمتهم سالمون كذا في الأصل» وحرر كتبه 
ا 

'وكيفية قبضه ولمالكه» وشروعه» وإن لنصف شهرء وأخذه بسرا أو رطبا لا تمرا (ش) يعني أن الشخص إذا اشترى 
ثمر حائط معين فإن كان بلفظ السلم اشترط فيه جميع الشروط الآتية» وإن كان بلفظ البيع اشترطت أيضا ما عدا كيفية 


القبض» وهذه التفرقة نظرا للفظ» وإلا فهو بيع في الحقيقة لأن الفرض أن الحائط معين فما يشترط فيما إذا سمي سلما 


أو بيعا الإزهاء للنهي عن بيع الثمرة قبله» والزهو في كل شيء بحسبه فإن قلت هلا قال المؤلف بدل إزهاؤه طيبه ليشمل 
ثمر النخل» وغيره قلت لا يصح ذلك لقوله وأخذه بسرا أو رطباء ومما يشترط فيهما سعة الحائط لإمكان استيفاء القدر 


المشترى منه؛ وانتفاء الغرر» ومما يشترط فيما إذا سمي سلما فقط كيفية قبضه متواليا أو متفرقاء وقدر ما يؤخذ منه كل 
يوم لا ما شاء فلو سمي بيعا فلا يشترط فيه بيان كيفية قبضه» ويحمل على الحلول لأن لفظ البيع يقتضي التناجزء ومما 
يشترط فيهما أن يسلم لمالكه إذ قد لا يجيز بيعه المالك فيتعذر التسليم» ومما يشترط فيهما شروعه في الأخذ حين 
العقد أو بعد أيام يسيرة نحو خمسة عشر يوما لا أكثر بشرط أن لا يستلزم أجل الشروع صيرورته تمراء وإلا فسد. 

ومما يشترط فيهما أخذه أي انتهاء أخذه لكل ما اشتراه حال كونه بسرا أو رطبا لا تمرا لبعد ما بينهماء وبين التمر فيدخله 
الخطرء ولا بد مع أخذه بسرا أو رطبا أن يكون اشترط ذلككء ولا يخفى أنه إذا كان كل من شرط أخذه بسرا أو رطباء 
وأخذه بالفعل كذلك مشترطا فقد أخل المؤلف بواحد» وهو شرط أخذه بسرا أو رطبا إن حمل على ظاهره أو أخذه 
بالفعل كذلك إن قدر في كلامه حذف مضاف أيء وشرط أخذه بسرا أو رطبا بدليل قوله (ص) فإن شرط تتمر الرطب 
مضى بقبضه (ش) يعني أنه إذا أسلم في رطبء والموضوع بحاله» وهو أن الحائط معين صغير» واشترط عليه أن يبقى 
على أصوله حتى يتتمر فإن العقد يكون فاسدا لبعد ما بين التمر و الرطب فيدخله الخطرء ولقلة أمن الجوائح فيه فإن 
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قبضه» ولو قبل تتمره مضى» ولا فرق بين كون الشرط صريحا أو التزاما كما لو شرط في كيفية قبضه أياما يصير فيها تمراء 
وما ذكره المؤلف من أن من الشروط أخذه بسرا أو رطبا محله حيث وقع العقد عليه بمعياره» وأما لو وقع العقد على ما 
في الحائط جزافا فله إبقاؤه إلى أن يتتمر لأن الجزاف قد تناوله العقد على ما هو عليه» وقد تسلمه المبتاع بدليل أنه لو 


أراد بيعه لم يمنع» ولم يبق على البائع فيه ضمان إلا ضمان الجوائح: وهو خلاف الأصل بخلاف ما إذا وقع عليه عقد 
السلم بمعياره الشرعي فإنه لم يتناوله على ما هو عليه» وإنما تناوله على صفة غير موجودة فكان غررا. 

(ص) وهل المزهي كذلكء وعليه الأكثر أو كالبيع الفاسد تأويلان (ش) يعني أنه إذا أسلم في تمر مزه أي صار أحمر أو 
أصفر» واشترط تتمره هل الحكم كاشتراط تتمر الرطب فيمضي بقبضه؛ وعليه الأكثر من الشي و خ كابن أبي زيد» وصوبه 
عبد الحق أو لا يكون الحكم كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد يفسخ, ولو قبضء ولا يمضي إلا بما يفوت به البيع 
الفاسد» وهو رأي ابن شبلون لأن التمر من الأرطاب قريب» ومن الزهو بعيد تأويلان» وشمل قوله المزهي البسر لأن المراد 
بالمزهي ما أزهى» ولم يرطب 


- ولما كان السلم في ثمر الحائط المعين بيعا لا سلماء وبيع المثلي المعين يفسخ بتلفه أو عدمه قبل قبضه لأنه ليس 
في الذمة أشار إلى ذلك بقوله (ص) فإن انقطع رجع بحصة ما بقي» وهل على القيمة» وعليه الأكثر أو المكيلة تأويلان 
(ش) يعني أنه إذا أسلم في ثمر حائط معين صغير» وقد أرطب» وشرط أخذه رطبا فلما قبض البعض انقطع ثمر ذلك 
الحائط فإنه يلزمه ما أخذه بحصته من الثمن» ويرجع فيما بقي بحصته من الثمن معجلا بالقضاءء ولا يجوز البقاء لقابل؛ 
واختلف الأشياخ هل المضي فيما قبضء والرجوع بحصة ما بقي في ذمة المسلم إليه على حسب القيمة فينظر كل شيء 
منهما في أوقاته لدخوله على أخذه شيئا فشيئا كفض الكراء فإذا قيل قيمة ما قبضه عشرة مثلاء وقيمة 

لرقوله كيفية قبضه متواليا إلخ) ربما يؤخذ منه أنه لا يصح أخذه حالا مع أنه يصح (قوله وشروعه) وإن لنصف شهر 
هذا الشرط محله إن أتى في بيان القبض بما يحتمل الشروع في ذلكء وفي أكثر منه فإن لم يشترط بيان كيفية قبضه 
حمل على الحلول (قوله وأخذه بسرا) هذا على القول بأن البسر هو الزهو فيكون في الأحمرء والأصفرء وقيل البسر هو 
البلح الأخضر فيكون قبل الزهو بدر عن عياض في باب الركاة أقول» وذكر بعض أن البسر عند الفقهاء بعد الزهو» وقبل 
الإرطاب (قوله الخطر) أي الغرر. 

(قوله وأخذه بالفعل) أقول لا معنى لكون أخذه بالفعل يعد شرطا في جواز الإقدام أو لا لأنه يأتي بعد فلا يناسب أن 
يعد إلا الاشتراط ثم يقال إذا وقع؛ ونزل» ولم يشرعوا في أخذه بسرا أو رطبا يجبران عليه (قوله فإن العقد يكون فاسدا) 
الذي في المواق» ونقله عج أن هذا الشرط الأخير في الجواز فقطء ولا يوجد الفساد بنفيه كما قال الشارح وأما الشروط 
التي قبله فهي للصحة فبنفيها تنتفي الصحة (قوله ولقلة أمن الجوائح) أي أن لا يؤمن حصولها فهو من عطف 
علة على معلول (قوله وهو خلاف الأصل) أي أن الأصل ضمان غير أي الكثير الغالب (قوله وإنما تناوله على 
صفة غير موجودة) أي على كونه خمسة أوسق (قوله لأن المراد بالمزهي ما أزهى» ولم يرطب) فيصدق بالبسر 


(قوله كفض الكراء) أي كما إذا استأجر دارا باثني عشر دينارا مدة معلومة ثم إنه في وسط المدة سقط البيت فإنه يرجع 
ب 

"ما بقي خمسة مثلا فنسبة خمسة إلى العشرة الثلث فيرجع المسلم على المسلم إليه بثلث الثمن الذي هو رأس 
المال؛ وله أن يأخذ بتلك الحصة ما شاء من طعام أو غيره معجلا فإن تأخر لم يجز لأنه فسخ دين في دين أو على 
حسب المكيلة فما تأخر يحط عنه من الثمن ما يقابله كالجائحة إذا اشترى جميع الحائط فإن تأخر نصف المكيلة فإنه 
يحط منها عنه من الثمن بتلك النسبة أي يحط عنه نصف الثمن» وإن تأخر ثلثها حط من الثمن ثلثه» وهكذا من غير 
نظر إلى تقويم تأويلان» ومحلهما حيث لم يشترط عليه أخذه في يوم أو يومين فإن اشترط عليه ذلك رجع بحسب 
المكيلة اتفاقا كما قاله تتء ومثله ما إذا كان يقبض في أوقات مختلفة» وكان الشأن أنه لا يباع إلا جملة واحدة فإنه 
يرجع على حسب المكيلة أيضاء ولعل المراد بيومين مدة لا تختلف فيها القيمة» ويجري مثل هذا في ثمر القرية الصغيرة» 
وفي ثمر القرية الكبيرة على القول بالرجوع بحمة ما بقي أو حيث رضي بعدم البقاء كما ذكره اللخمي ثم إن كلام المؤلف 
هذا فيما إذا كان الانقطاع بجائحة» وأما إن كان لفوات الإبان فسيأتى» والمراد بالجائحة ما يحصل به التلف أو ما فى 
حكمه فيشمل الجائحة بالمعنى المتقدم في بحث الجوائح والتعييب الموافق لها في الحكم المشار إليه بقوله هناك» 
وتعييبها كذلكء والظاهر أن أكل أهلها من الجائحة لأنه إما غصب أو سرقة» وكلام المؤلف محله إذا دفع المسلم رأس 
المال للمسلم إليه» وإلا جاز له البقاء للعام القابل لأنه لا يلزم عليه فسخ دين في دين 


(ص) وهل القرية الصغيرة كذلك أو إلا في وجوب تعجيل النقد فيها أو تخالفه فيه» وفي السلم لمن 

لويخص بقية المدة لكن بالنظر للقيمة فإنه قد يكون الكراء أغلى في أول المدة (قوله وله أن يأخذ بتلك الحصة) 
وليس فيه الاقتضاء عن ثمن الطعام طعاما لأن ما يأخذه من طعام ليس عن ثمن طعام ل أن العقدة انفسخت فيما لم 
يقبض فلا يقال لذلك المدفوع في الطعام ثمن (قوله ويجري مثل هذا) أي في جريان القولين (قوله على القول بالرجوع 
بحصة ما بقي) أي فيتعين الفسخ فيما لم يقبض» ويرجع بحصته (قوله أو حيث رضي بعدم البقاء) أي أو على القول 
بوجوب البقاء لكن تراضيا على عدم البقاء فيقرأً رضي بالبناء للمفعول» وهذا القول هو المعتمد إلا أنك خبير بأنه سيأتي 
يقول المصرح به هنا الرجوع بحسب المكيلة وظاهر الشارح أن القولين في كل من القرية الصغيرة والكبيرة» ومن المعلوم 
أن الحديث في الانقطاع بجائحة (قوله وأما إن كان لفوات الإبان فسيأتي) هذا لعج» وقد حل قول المصنفء وإن فات 


ماله إبان بما اشترى» وأما شارحنا فتبعه هناء وخالفه في حل قول المصنف, وإن فات ماله إبان فوقع في كلام شارحنا 


تخالف والراجح ما لشارحنا فيما سيأتي» وأن قول المصنف هنا فإن انقطع رجع بحصة ما بقي كما يجري في الجائحة 
يجري في فوات الإبان» والحاصل أن قول الشارح» وأما لفوات الإبان فسيأتي كلام عج» وهو غير صواب» والصواب هنا 
التعميم» ويحل المصنف بما حل به شارحناء وسيأتي بيانه (قوله والمراد بالجائحة) هذا لعج ثم قال وهذا الذي ذكرناه 
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في معنى الجائحة يجري مثله في الجائحة في ثمر القرية الصغيرة وأما الجائحة في ثمر القرية الكبيرة فالمراد بها ما يشمل 
ما ذكرء وبما إذا لم يطلع الثمر بالكلية لأن السلم فيها كالثمر في غيرها فيصح حيث يوجد المسلم فيه وقت حلوله» وإن 
لم يكن موجودا وقت العقد انظر عج (قوله والظاهر أن أكل أهلها) أي أصحابها يستفاد من ذلك أنه لا يسوغ لأهل 
الحائط الأكل منها لأنه تعلق بها حق للمسلم (قوله وإلا جاز له البقاء) لا يقال كيف لا يدفع رأس المال مع كونه سلماء 
وقد تقدم أن شرط السلم قبض رأس المال» والجواب ما تقدم من أن هذا ليس سلما حقيقة» وإنما هو بيع حقيقة 
وتسميته سلما بالنظر للفظ 


(قوله وهل القرية إلخ) ويدخل في التشبيه ما إذا انقطع بعض ثمرها بجائحة فإنه كانقطاع ثمر الحائط المعين في وجوب 
الفسخ كما قال اللخمي لكنه ضعيفء والمعتمد أنه يجب البقاء لقابل» وانقطاع كل ثمر القرية بجائحة كحكم انقطاع 
بعضه بها في لزوم البقاء لقابل على المعتمد (قوله أو إلا في وجوب تعجيل النقد إلخ) أي أو هي مثل الحائط إلا في 
وجوب تعجيل إلخ؛ والمعنى وهل القرية الصغيرة كذلك من كل وجه أي وهي مثله إلا في وجوب تعجيل النقد فيها 
بخلاف السلم في حائط فلا يجب تعجيل النقد فيه بل يجوز تأخيره أكثر من ثلاثة أيام لأنه بيع معين» وتسميته سلما 
مجاز (قوله أو تخالفه إلخ) لو قال أو فيه» وفي السلم لمن لا ملك له لكان أولى» واعلم أن المسلم فيه تارة» ويكون له 
إبان معين لا يوجد في غيره» وتارة يكون موجودا دائماء والانقطاع المتعلق بكل منهما إما أن يتعلق بجميعه أو ببعضهء 
وأيضا الانقطاع فيم! له إبان أما أن يكون بفوات إبانه أو بجائحة» وقد أشار المصنف لحكم ما إذا انقطع بعضه من 
حائط معين بجائحة؛ وكذا بقرية بقوله وهل القرية الصغيرة كذلك بناء على شمول التشبيه لذلك» وهذا على ما للخمي» 
ولكن المذهب أنه يجب البقاء لقابل» ولما إذا انقطع بعضه من قرية كبيرة بجائحة بقوله وإن قبض البعض وجب التأخير» 
وحينئذ فيستوي حكم انقطاع بعض ثمر القرية الصغيرة والكبيرة في وجوب البقاء؛ وعليه فيصح حمل قول المصنفء وإن 
قبض البعض وجب التأخير إلخ على ما يشمل ثمر القرية الصغيرة والكبيرة. 
ولا يمنع ذلك قوله إلا أن يرضيا بالمحاسبة لأنه إذا جاز الرضا فيما هو مضمون اتفاقا فيجوز الرضا بالمحاسبة فيما وقع 
الخلاف في كونه معينا أو مضموناء وحكم انقطاع الكل في المسائل كلها حكم انقطاع البعض فيها كلها كما يرشد له 
المعنى وظاهر كلامهم في بعضهاء وأما إذا انقطع بعض المسلم فيه أو كله لفوات إبانه سواء كان السلم في ثمر حائط 
معين أو ثمر قرية صغيرة أو كبيرة فأشار له بقوله وإن انقطع." )١(‏ 

"كراء النصف المستحق من الأرض دون ما أخذ بالشفعة إذا استحقت في إبان الزراعة ويبطل البيع في نصف 
الزرع الكائن في نصف الأرض المستحق لأجل بقائه بلا أرض وقد علمت أن الزرع الأخضر لا يجوز بيعه منفردا عن 
الأرض على البقاء لكن البطلان لا يتقيد بالاستشفاع كما يوهمه كلام المؤلف كما يأتي بيانه ومفهوم الأخضر أنه لو كان 
يابسا لم يكن الحكم كذلك وهو كذلك لصحة البيع في الزرع حينئذ استقلالا وكذا إن لم يحصل الاستحقاق حتى يبس 
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ومفهوم النصف أنه لو استحق جلها فإنه يتعين الرد كما مر في باب الخيار فإن قيل البيع يبطل في نصف الزرع سواء 
استشفع أم لا فلم صرح بقوله واستشفع فالجواب أنه صرح به لثلا يتوهم أنه إذا استشفع يبطل البيع في الزرع جميعه كما 
هو ظاهر المدونة فبين أنه إذا استشفع يبطل في نصف الزرع خاصة كما حملت عليه المدونة. 


ثم شبه في البطلان قوله (ص) كمشتري قطعة من جنان بإزاء جنانه لي توصل له من جنان مشتريه ثم استحق جنان 
المشتري (ش) والمعنى أن من اشترى قطعة من جنان رجل بإزاء جنانه ليتوصل إلى هذه القطعة المشتراة من جنانه أي 
من جنان المشتري وليس لها ممر إلا منه ثم استحق جنان المشتري فإن البيع ينفسخ في القطعة المشتراة لبقائها بلا ممر 
يتوصل لها منه ويصح في قوله كمشتري قطعة الإضافة والتنوين وقوله له أي للشيء المشترى وفي بعض النسخ بدل 
المشتري البائع وهو غير صواب لأنه إذا استحق جنان البائع فلا يتوهم في نقض البيع قولا واحدا سواء اشترى القطعة 
على الصورة التي ذكرها أو غيرها لأن من جملة جنان البائع القطعة المبتاعة (ص) ورد البائع نصف الثمن وله نصف الزرع 
وخير الشفيع أولا بين أن يشفع أو لا فيخير المبتاع في رد ما بقي (ش) تمم بهذا الكلام على مسألة الأرض المبيعة 
بزرعها الأخضر والمعنى أن البائع يرد على المشتري نصف الثمن لأن الأرض لما استحق نصفها بطل البيع في النصف 
المستحق وبطل أيضا في نصف الزرع الكائن فيه لبقائه بلا أرض وهو للبائع وحيئذ يخير الشفيع قبل المشتري وهو مراده 
بقوله أولا بين أن يأخذ النصف الثاني من الأرض فقط أي دون الزرع بالشفعة أولا لأن الزرع لا شفعة فيه ولو بيع مع 
أرضه كما مر فإن أخذ بالشفعة فلا كلام وصارت كلها للمستحق وصار الزرع كله للبائع على قول مرجوح كما يأتي وصار 
الثمن كله للمشتري وإن لم يأخذ بالشفعة فإن المشتري يخير في رد ما بقي في يده من الصفقة وهو النصف الآخر 


ويأخذ جميع ثمنه لأنه قد استحق من صفقته ما له بال وعليه فيه ضرر أو يتماسك بنصف الأرض ونصف الزرع ويرجع 
بنصف الثمن قال ابن ناجي خيره ابن القاسم هنا ولم يخيره في التجوائيح لأنه من فعل الله والاستحقاق والعيوب من فعل 
البائع لأنه أدخل المبتاع في ذلك فافترق الحكم فيهما وبعبارة ولم يبين لمن يكون الزرع الذي في نصف الأرض المأخوذة 
بالشفعة حيث أخذ بها ومقتضى ما قدمه المؤلف من التعليل أنه يكون كله للبائع لبطلان البيع فيه أيضا لبقائه بلا أرض 
وهو قول مرجوح والراجح أنه للمشتري كما يفيده كلام الشيخ عبد الرحمن انظر نصه 


ولما جرى ذكر القسمة فيما سبق في قوله عقارا إن انقسم ناسب أن يعقب باب الشفعة بباب القسمة فقال. 

(باب) ذكر فيه القسمة وأنواعها والمقسوم لهم والمقسوم عليهم وغير ذلك من فروعها وما يتعلق بذلك جميعه. 
ليقوله إذا استحقت) أي عليه إذا استحق وأما إذا فات الإبان فلا يلزمه كراء النصف (قوله ويبطل البيع في نصف 
الزرع) ظاهره أنه لا يبطل في النصف الثاني فينافي قوله قبل فإنه يرجع الزرع كله للبائع ولكن هذا الأخير هو المعتمد 
(قوله وقد علمت) أي لأنك قد علمت إلخ (قوله لو كان يابسا) أي لو وقع عليه البيع وهو يابس (قوله وكذا إلخ) فإن 
قلت مقتضى قوله فيما مضى ومضى بيع حب أفرك قبل يبسه بقبضه أن بيعه قبل الإفراك لا يمضي بقبضه ولا بيبسه قلت 
يقيد بما إذا بيع مفردا وأما لو بيع بأرضه ثم استحقت الأرض بعد ما يبس فإن بيعه ماض نظرا لوقت الاستحقاق فكأن 
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البيع إنما وقع وقته (قوله فإنه يتعين الرد إلخ) فيه نظر لأن الأرض من المثلي ولأن المستحق شائع ولا يحرم في ذلك 
التمسك بالأقل (قوله فالجواب إلخ) لا يخفى أن هذا الجواب يرده كلام المصنف الآتي فالأحسن الجواب بأن المراد 
بقوله واستشفع أي استحق الأخذ بالشفعة لا أنه أخذ حقيقة. 


(قوله لأن الزرع لا شفعة فيه) تعليل لقوله فقط (قوله ولم يخيره في الجوائح) أي بل أوجب عليه التمسك بما بقي بعد 
الجائحة ولو قليلا (قوله والراجح أنه للمشتري) ولا كراء على هذا المشتري للنصف الذي فيه زرعه وأخذ بالشفعة ولو 
كان الإبان باقيا (قوله انظر نصه) عبارة الشيخ عبد الرحمن قوله وخير الشفيع أي فإذا استشفع فإنما له الشفعة في نصف 
الأرض وأما نصف الزرع فلا شفعة له فيه قال عياض والصواب أن يتمسك المشتري بنصف الزرع المقابل لنصف الشفعة 
لأنه لم ينتقض به البيع إذ الأخذ بالشفعة كبيع مبتدأ وعليه حملوا مذهب المدونة اه. أبو الحسن بنصه انتهى وأقول 
ظاهر هذا تعين أخذ هذا النصف مع أنه إذا لم يأخذ بالشفعة في الأرض يخير المشتري فتدبر 


[باب القسمة] 

(قوله وأنواعها) عطف تفسير أي أن المراد بالقسمة أنواعها وغير ذلك ولم نحمله على حقيقتها لأن المصنف لم يذكر 
تعريفا شاملا لأنواعها (قوله والمقسوم لهم) سيأتي بذكره في قوله ولا يجمع بين عاصبين (قوله وما يتعلق بذلك جميعه) 
الظاهر أن ذلك يرجع لقوله من فروعها." )١(‏ 


"في كراء أرض غير مأمونة قبل أن تروى. 


ومن ابتاع ثمرة في رءوس الشجر فأجيح ببرد أو جراد أو جليد أو غيره فإن أجيح قدر الثلث فأكثر وضع عن المشتري 
قدر ذلك من الثمن» وما نقص عن الثلث فمن المبتاع. 


ولا جائحة في. 

وقول مالك وابن القاسم بعدم اشتراط الخلط لا حسا ولا حكماء هكذا يفهم من كلام أبي الحسن في شرح 
المدونة وعليه ابن عرفة» وتقدم أن من شروط سحنون اتفاق البذرين في النوعية» ومذهب ابن القاسم عدم اعتبار هذا 
الشرط» ومن الشروط أن يقع عقدها بلفظ الشركة لا إن وقعت بلفظ الإجارة أو الإطلاق. 

الثاني: لم يذكر المصنف حكم ما لو وقعت فاسدة» ومحصله أنها تفسخ قبل الفوات بالعمل» وأما بعد فواتها بالعمل 
فأشار له خليل بقوله: وإن فسدت وتكافآ عملا فبينهما وترادا غيره أي غير العمل» كما لو كانت الأرض من أحدهما 
والبذر من الآخر فيرجع صاحب البذر على صاحب الأرض بمثل نصف بذره» ويرجع صاحب الأرض على صاحب 
البذر بأجرة نصف أرضه.ء ولا خفاء في فساد هذه الصورة لمقابلة الأرض البذرء والمراد بالتكافؤ في العمل وقوعه من كل 


١/5/5 شرح مختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي‎ )١( 


2 


منهما وإن لم يتساويا في قدره» وإنما يكون الزرع بينهما إذا انضم لعمل يد كل منهما غيره من أرض أو بذر أو عمل بقر 
وبعض ذلك. وأما لو وقع العمل من أحد الشريكين فقط فالزرع كله له؛ لأنه نشأ عن عمله وعلى الآخر أجرة الأرض» 
فشرط اختصاص المنفرد بالعمل بالزرع أن يكون له مع عمله إما بذر أو أرضء أو تكون الأرض والبذر منهما والعمل من 
واحد» ولا بد أيضا أن ينضم إلى عمل يده آلة من بقر أو محراث» وإلا فليس له إلا أجرة مثله وي مسألة الخماس. 


ثم شرع في الكلام على ما إذا اكترى شخص قطعة أرض قبل ريها بقوله: (ولا) يجوز الدخول على أن (ينقد) الأجر (في 
كراء أرض غير مأمونة) الري (قبل أن تروى) بالفعل كأرض المطر وأرض العين القليلة الماء؛ لأن المنقود يتردد بين 
السلفية والثمنية. وأما النقد تطوعا فلا يمتنع على ظاهر المدونة» وهو يدل على جواز العقد من غير نزاع» ومفهوم غير 
المأمونة أن المأمونة كأرض النيل القريبة من البحر الشديدة الانخفاضء وكأرض المطر في بلاد المشرق يجوز عقد الكراء 
فيها على النقد ولو مع الشرطء كما يجوز عند كرائهاء ولو طالت المدة كالثلاثين سنة. وأما التي رويت بالفعل أو تحقق 
ريها وتمكن المكتري من زرعها فيجب نقد الكراء فيها. 

قال خليل: ويجب في مأمونة النيل إذا رويت. 

قال شراحه: المراد تحقق ريهاء وإن لم ترو بالفعل وتمكن من زرعها؛ لأن الكراء إنما يلزم بالتمكن» ومحل وجوب نقد 
الكراء في الفرض المذكور حيث لم يشترطا تأجيل الكراء» وإلا عمل بالشرط. 

-١ 

(تنبيه) . بقي لنا مسألتان متعلقتان بكراء الأرض» إحداهما: الأرض المغمورة بالماء ويندر انكشافهاء وحكم هذه أنه 
يجوز اكتراؤها على تقدير انكشاف الماء عنهاء ولكن لا يجوز النقد فيها ولو تطوعا. وثانيتهما: المغمورة التي لا يمكن 
انكشاف الماء عنها عادة لا يجوز عقد كرائها حتى تنكشف بالفعل. 


ثم شرع في الكلام على الجوائح جمع جائحة: وهي مأخوذة من الجوح, وهو الاستئصال والهلاك, وهي كل ما لا 
يستطاع دفعه كسماوي وجيشء وعرفها ابن عرفة بما هو قريب من هذا حيث قال: الجائحة ما أتلف من معجوز عن 


دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه» فقوله: من معجوز من لبيان الجنس وقدرا مفعول أتلف وأطلق في القدر 
ليتناول الكثير والقليل؛ لأن كلامه شامل للثمار وغيرهاء وإن كان يشترط فيه الثلث في الثمار بخلاف أنواع النبات والبقول 
فتوضع مطلقا ولوضعها شروط أربعة: أن تكون الثمرة من بيع وإن عريته لا إن كانت من مهر ولا من هبة ولا صدقة» وأن 
تكون الثمرة قد بقيت على رءوس الشجر؛ لينتهي طيبها فإن تناهت» ومضى ما تقع فيه عادة فلا توضعء وأن تكون الثمرة 
اشتريت مفردة عن أصلها أو اشتراها قبل أصلها ثم اشترى أصلها قبلها أو اشتراهما معاء وأن يكون الذاهب الثلث فأكثر 
في الثمار. 

فقال: (ومن ابتاع ثمرة في رءوس الشجر) سواء كانت ثمرة نخل أو غيره» ووقع الشراء بعد بدو الصلاح وقبل تناهي 
طيبهاء أو بيعت قبل بدو صلاحها على شرط الجذ. (فأجيح) ما ذكر من الثمرة (ببرد) » وهو الحجر النازل مع المطرء 
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وهو محرك الراء. (أو) أجيح بأكل (جراد) جمع جرادة تقع على الذكر والأنثى كالبقرة» سمي جرادا؛ لأنه يجرد الأرض 
بأكل ما عليها. 

(و) أجيح بسبب حلول (جليد) » وهو الندا الساقط من السماء فيجمد على الأرض. (أو غيره) أي غير ما ذكر من ريح 
أو دود أو طير أو غرق أو سموم أو غبار أو غير ذلك من كل ما لا يستطاع دفعه. 

قال خليل: وهل هي ما لا يستطاع دفعه كسماوي وجيش أو سارق خلاف محله ما لم يعلم السارق» وإلا فلاء ويتبعه 
المشتري ولو معدماء وقال ابن عرفة: والأظهر في عدمه غير مرجو يسره عن قرب أنه جائحة» وهو ظاهر المدونة. 
وأشار إلى شرط الوضع في الثمرة بقوله: (فإن أجيح قدر الثلث) أي ثلث مكيل الثمرة (فأكثر وضع عن المشتري قدر) 
ما يخص (ذلك) المجاح (من الثمن) الذي اشتريت به الثمرة ولو كان الثلث ملفقا من كصيحاني وبرني»." )١7‏ 


"الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار. 
وتوضع جائحة البقول» وإن قلت وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث. 


ومن 

لووقيدنا بتلك المكيلة للإشارة إلى أن المعتبر المكيلة لا القيمة» فإذا كان المجاح أقل من ثلث المكيلة فإنه لا 
يوضع عن المشتري شيء من الثمن ولو ساوت قيمة ذلك الأقل نصف الثمن أو جميعه. ويلزم المشتري التمسك بالباقي» 
وإن قل؛ بخلاف الاستحقاق فإنه قد يخير المشتري معه وقد يحرم عليه التمسك بالباقي. والفرق أن الجوائح لتكررها 
يعد المشتري كالداخل على ذلك ولندور الاستحقاق لم يدخل عليه. 

(و) مفهوم قدر الثلث أن (ما نقص عن الثلث فمن المبتاع) أي مصيبته منه ويلزمه جميع الثمن؛ لأنه مجوز لذهاب ما 
نقص عن الثلث بأكل طير أو سقوط بعض الثمرة بريح أو غيره كما هو معلوم بالعادة. 

قال خليل: وتوضع جائحة الثمار كالموز والمقاثي» وإن بيعت على الجذ, ومن عرية لا مور إن بلغت ثلث المكيلة» ولو 
من كصبحاني وبرني وبقيت؛ لينتهي طيبهاء وأفردت أو ألحق أصلها لا عكسه أو معه. والدليل على وضع الجوائح ما 
في الصحيح: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح» وفيه أيضا: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا ثم تأخذ مال أخيك بغير حق» وروي 
عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال: «إذا أصيب ثلث الثمرة فقد وجب على البائع الوضعية» فما في هذه الرواية مقيد 
لإطلاق التي قبلها. 

(تنبيهان) الأول: ما ذكره المصئف من التحديد بالثلث في غير ما ذهب بسبب العطشء وإلا وضعت مطلقا. 

قال خليل: وتوضع بسبب العطشء وإن قلت؛ لأن السقي لما كان على البائع أشبه ما فيه حق توفية. 
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الثانى: مثل ذهاب ثلث المكيلة ذهاب ثلث القيمة فيما إذا تعينت والعين قائمة. 
قال خليل: وتعيينها كذلك فإن التشبيه في مطلق الذهاب لا بقيد المكيلة» فإن أذهب التعييب ثلث القيمة وضع عن 
ا لمشتري ثلث الثمن. 


ولما كان شرط الوضع كما قدمنا أن تكون الثمرة بقيت لينتهي طيبها قال: (ولا جائحة في الزرع) كالقمح والفول وغيرهما 
من أنواع الحبوب؛ لأن ما ذكره لا يحل بيعه إلا بعد يبسه واستحصاده, فتأخيره محض تفريط مع المشتري فلا يوضع 
عنه شيء من الثمن. (ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار) وتناهى طيبه وفات أوان قطعه على المعتاد. 

قال خليل: وإن تناهت الثمرة فلا جائحة كالقصب الحلو ويابس الحب؛ لأن تأخير ما ذكر بعد زمان قطعه على العادة 
محض تفريط» فيجب على المشتري جميع الثمن؛ ولو أذهبت الجائحة جميعه؛ وأما لو أصابته الجائحة في الزمان الذي 
تقطع فيه على العادة لحطت عنه؛ لأن تأخيرها على هذا الوجه بمنزلة تأخيرها لتناهي طيبها. 

(تنبيه) . في كلام المصنف إشارة إلى جواز بيع الحبوب في الأندر لكن على تفصيل محصله: إن وقع بعد ميرورتها 
صبرة فلا خلاف عند أهل المذهب في الجواز وقع البيع على الكيل أو الجزاف بشروطه. وأما إن وقع البيع قبل ذلك 
فإن كان بعد نقشه وقبل درسه ففيه خلاف والمشهور المنع» وأما بعد درسه وقبل تذريته فالمشهور الجواز. 

قال خليل: وجاز بيع حنطة في سنبل وتبن» وإن بكيل وقت جزافا لا منفوشاء وقال العلامة بهرام: ولا خلاف عندنا في 
جواز بيع الزرع قائما لكن بشروط الجزاف» ويجوز المبتغى منه من حب وغيره كالبرسيم فراجعه إن شئت. 


ولما كان شرط التحديد بالثلث مختصا بالثمار قال: (وتوضع) عن المشتري (جائحة البقول» وإن قلت) ونقصت عن 
الثلث إلا أن يكون المجاح شيئا قليلا جدا. 

قال خليل: وتوضع من العطشء وإن قلت كالبقول تشبيه في الوضعء وإن قلت ولو من غير العطشء والمراد بالبقول ما 
لا تطول مدته في الأرض كالخس والجزر والسلق والكزبرة والهندبا والزعفران والريحان والقرظ وورق التوت والبصل» وإنما 
كانت ت وضع منهاء وإن نقصت عن الثلث لعسر معرفة ثلثها؛ لأنها تقطع شيئا فشيئا. (وقيل لا يوضع إلا قدر الثلث) 
قياسا على الثمرة وهذا خلاف المعتمد. والمعتمد ما تقدم من وضعها مطلقا ولذا اقتصر عليه خليل» وقدمه المصنف 
وحكى هذا بصيغة التمريض. 

(تنبيه) . في كلام المصنف إشارة إلى جواز بيع مغيب الأصل كالجزر والبصل والفجل؛ لأنها من البقول» وهو كذلك» 
لكن يشترط في حال بيعها أن يقلع منها شيء ويراه المشتري كما هو ظاهر كلام ابن رشد وغيره؛ لأنه لا يكفي رؤية 
ظاهرهاء ولكن ذكر الناصر اللقاني أنه يكفي في جواز بيع مغيب الأصل رؤية ظاهره أي؛ لأنه برؤية ورقه يستدل على 
ما في الأرض من كبر وصغر على ما هو معروف لأرباب الخبرة بذلك. 

(خاتمة عزيزة الوجود) . مما هو منزل منزلة الجائحة عدم حصول المقصود» من ذلك لو اشترى شخص ورق توت ليطعمه 
لدود الحرير فيموت الدود» ومن ذلك أيضا لو اكترى حماما أو فندقا في بلد فخلي البلد ولو يوجد من يتحمم أو 


اواك 


يسكن» ومن ذلك أيضا من اشترى ثمرة ليبيعها في بلد فخرب البلد» أو اشترى علفا ليبيعه لقافلة تأتي من طريق معروفة 
فعدلت عنه» ووجه تنزل ما ذكر منزلة الجائحة باعتبار أن المشتري له الفسخ عن نفسه ويسقط عنه الثمن أو الكراء. 


[حكم شراء العرايا] 
ولما فرغ من الكلام على إطعام الجائحة شرع في الكلام على حكم شراء العرايا جمع عرية بتشديد الياء." )١(‏ 


(ولا ينقد) بشرط (في كراء أرض غير مأمونة) الري (قبل أن تروى) لأنه يكون تارة بيعا وتارة سلفاء ومقتضى كلامه أن 
العقد عليها من غير نقد أو بنقد من غير شرط جائز وهو كذلكء» ومفهوم قوله غير مأمونة أنها لو كانت مأمونة الري 
لجاز النقد فيها وهو كذلك عند ابن القاسم 


ولما أنهى الكلام على المزارعة عقبها بالجوائح جمع جائحة وهي ما لا يستطاع دفعه كالبرد والريح 

رحد عشر مثلاء وأحرى في الجواز تساويهما قاله تت وهو أحسن من قول خليل وقابلها مساو وتساوياء والظاهر 
أنه يقاس على هذا باقي ما يزيد فيه أحدهما على الآخر بجزء من أحد عشر كما إذا كانت قيمة أحدهما مائة وقيمة 
الآخر مائة وعشرة وهكذا قاله عج. 

[قوله: سواء كان الربح بينهما نصفين أم لا] أقول إنه يتعين أن يحمل على ما إذا كان بينهما نصفين» وذلك أنه إذا فرض 
مقاومة البذر للعمل أو القرب لزم أن الأرض بينهما على المناصفة فيلزم أن يكون الربح بينهما مناصفة. 

تنبيه: يجوز أن يتبرع أحدهما لصاحبه بعد العقد اللازم بشيء من العمل أو غيره» ولو وقعت فاسدة فسخت قبل الفوات 
بالعمل» وأما بعد الفوات به فإن تكافئا عملا أي وقع من كل منهما وإِن لم يتساويا في قدره فبينهما وترادوا غير العمل 
كما لو كانت الأرض من أحدهما والبذر من الآخر» فيرجع صاحب البذر على صاحب الأرض بمثل نصف بذره» ويرجع 
صاحب الأرض على صاحب البذر بأجرة نصف أرضه وهذه فاسدة لمقابلة الأرض البذر» فلو كان العامل أحدهما وكان 
له مع عمله إما أرض والبذر من الآخر أو بذر والأرض من الآخر فالزرع يكون كله للعامل وعليه أجرة الأرض لصاحبها 
ومكيلة البذر لصاحبه؛ وعليه أيضا أجرة البقر لصاحبه إن كان البقر من عنده. 

وكذا إذا كان كل من الأرض والبذر لكل من الشريكين» والعمل من أحدهما فالزرع لصاحب العمل أما إذا لم ينضم إلى 
عمله شيء من أرض أو بذر أو بقر فهي مسألة الخماس فليس له إلا أجرة مثله حيث وقعت فاسدة» وحاصلها أن يخرج 
أحدهما البذر والأرض والبقر وعلى الآخر عمل يده فقط وله من الزرع جزء كربع أو غيره من الأجزاء وتكون صحيحة إن 
وقعت بلفظ الشركة لا بلفظ الإجارة أو الإطلاق فتكون إجارة فاسدة» والمراد بالعمل الحرث لا الحصاد والدراس لأنه 
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مجهول متى شرط عليه أزيد من الحرث فسدتء والعرف كالشرط وأما لو تطوع بأزيد من الحرث بعد العقد كالحفظ 
والسقي والتنقية والحصاد ونحوها فذلك جائز» وله حصة من التبن لأنه شريك. 


[قوله: غير مأمونة الري] أي كأرض المطر وأرض العين القليلة الماء [قوله: لأنه يكون تارة بيعا إلخ] أي لأنها بصدد أن 
تروى فيكون ما قبضه البائع ثمناء وبصدد ألا تروى فيكون ما قبضه سلفا [قوله: وهو كذلك] فإن قلت: إن التردد بين 
السلفية والثمنية موجود في حالة النقد من غير شرط قلت: نعم إلا أنه لا يضر إلا إذا كان مع الشرط لأنه حينئذ يكون 
مدخولا عليه [قوله: أنها لو كانت مأمونة الري] أي كأرض النيل القريبة من البحر الشديدة الانخفاض»ء وكأرض المطر 
في بلاد المشرق فيجوز عقد الكراء فيها على النقد ولو مع الشرط كما يجوز عقد كرائها ولو طالت المدة كالثلاثين سنة. 
وأما التي رويت بالفعل أو تحقق ريها وتمكن المكتري من زرعها فيجب نقد الكراء فيها حيث لم يشترط تأجيل الكراء 
وإلا عمل بالشرط والمغمورة بالماء ويندر انكشافها يجوز كراؤها على تقدير انكشافها ولكن لا يجوز النقد فيها. ولو 
تطوعاء وأما ما لا يمكن انكشافها عادة فلا يجوز عقد كرائها حتى تنكشف بالفعل [قوله: لجاز النقد] أي شرط النقد 
[قوله: عند ابن القاسم] وعند عبد الملك أن أرض المطر لا يجوز كراؤها إلا لعام واحد قرب إبانهاء ولا يجوز النقد فيها 
حتى تروى» ولا حاجة إلى جلب تمام كلامه 


[قوله: جمع جائحة] بياء بعد الألف ثم حاء." )١(‏ 

"ثلاثئة شروط لوضع الجائحة أحدها: أن يكون من بيع وشرطه أن يكون محضا احترازا من أن تكون الثمرة مهرا 
فإنها إذا أجيحت لا قيام لها بذلك على المشهور لأن النكاح مبني على المكارمة» ويشترط في البيع أيضا أن تكون 
الثمرة مشتراة منفردة عن أصلها كما قيدنا به كلامه احترازا من أن تكون مشتراة مع أصلها فإنها لا جائحة فيها على 
المشهور, 
ثانيها: أن تكون الثمرة مبقاة على رءوس الشجر لينتهي طيبها. 
الثها: أن يبلغ ما أجيح الثلث لا أقل لأن العادة جرت أن الهواء لا بد أن يرمي بعض الثمرة ويأكل الطير منها وغير ذلك 
فقد دخل المبتاع على إصابة اليسير واليسير المحقق ما دون الثلثء ومراده بالثلث: ثلث المكيلة لا ثلث القيمة لأن 
الجائحة في الثمرة إنما هي نقصانها وفسادها لا رخصهاء ألا ترى أن الثمرة لو لم تصبها آفة سوى رخصها فإنه لا قيام 
للمشتري بذلك فلا ينظر إلى ثلث القيمة» وما ذكره من التحديد في وضع الجائحة بالثلث محله إذا كان سبب الجائحة 
غير العطشء أما إذا كان سببها العطش فلا تحديد. 
بل يوضع قليلها وكثيرها كانت تشرب من العيون أو من السماء. وظاهر كلامه ثبوت الجائحة فيما ذكر ولو اشترط 
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إسقاطها وهو كذلك لأنه إسقاط حق قبل وجوبه. تنبيهان: 
الأول: لو أجيح الثلث فأكثر لا خيار للبائع بأن يقوله: خذ ثمنك ورد لي ثمري وكذا لا خيار للمشتري إذا أجيح النصف 
فأكثر بأن يقول له: خذ ثمرك واردد علي ثمني وإنما يرجع بقدر ما فسد إن كان الثلث 
لب [قوله: أن يكون من بيع] ولو من عريته وصورتها أعرى شخصا من حائطه ثمر نخلات معينة فإنه يجوز له ولمن 
قام مقامه أن يشتريها منه» فإذا اشتراها منه بخرصها فأجيحت فإنه يجب وضع الجائحة عنه من الخرص. 
[قوله: احترازا من أن تكون الثمرة مهرا] أي ولا من هبة أو صدقة |قوله: لا قيام لها بذلك على المشهور] هذا خلاف 
ما شهره ابن رئد ورجحه ابن يونس وابن عبد السلام من أن الثمرة المدفوعة مهرا فيها الجائحة وهو المعتمد» فالأولى 
للشارح أن يمشي عليه [قوله: كما قيدنا به] يفيد أنه لا يستفاد من المصنف أي صريحا وإن فهم بالإرادة فلا ينافي ما 
تقدم [قوله: احترازا من أن تكون مشتراة مع أصلها] أي أو اشترى الأصل ثم اشترى الثمرة فلا جائحة [قوله: فإنها لا 
جائحة فيها على المشهور] وقيل بثبوتها إن عظم خطرها قاله أصبغ؛ والمفهوم من الجواهر أن هذه الصورة لا خلاف في 
سقوط الجائحة فيها وإنما الخلاف فيما إذا اشترى الأصل ثم الثمرة بعد بدو صلاحهاء فقيل: بوضع الجائحة وقيل بعدمه 
وهو الراجح [قوله: أن تكون الثمرة مبقاة على رءوس الشجر إلخ] أي فإذا بيعت على الجذ فلا جائحة فيها. 
حاصله أنه اختلف فروى سحنون عن ابن القاسم أن فيها الجائحة وإن بيعت على الجذء وروى أصبغ عن ابن القاسم أنه 
لا يوضع إلا إذا بقيت لينتهي طيبهاء والمعول عليه رواية سحنون عن ابن القاسم لأن سحنونا أثبت من غيره فكان ينبغي 
للشارح أن يمشي عليه لأنها الجارية على مذهب المدونة» ولا يخفى أن هذا الشرط لا يفهم من المصنف. 
[قوله: ثلث المكيلة] أي فأكثرء ويلزم المشتري التمسك بالباقي وإِن قل بخلاف الاستحقاق» والفرق أن الجوائح 
لتكررها بعد المشتري كالداخل على ذلك ولندور الاستحقاق ولم يدخل عليه» ومثل ذهاب ثلث المكيلة ذهاب ثلث 
القيمة فيما إذا تعيبت» والعين قائمة فإذا أذهب التعييب ثلث القيمة وضع عن المشتري ثلث الثمن [قوله: لا ثلث القيمة] 
فإذاكان المجاح أقل من ثلث المكيلة فلا جائحة ولو ساوت قيمة ذلك الأقل نصف الثمن أو أكثر [قوله: وفسادها] 
أي تغيرها وتعيبها وإن لم تهلك لكن في ذهاب العين ينظر إلى ثلث المكيلة» وفي التعييب ينظر إلى ثلث القيمة. 
[قوله: أما إذا كان سببها العطش إلخ] وهل يعتبر في وضع جائحة العطش أن تكون الثمرة بقيت لينتهوي طيبهاء وأن 
تكون اشتريت مفردة أم لاء ويجري هذا في البقول أيضا لكن فيما يتصور فيه الإفراد كورق التوت قاله عج [|قوله: بل 
يوضع." )00 

افك 
الثاني: لو كان في الحائط صنفان مثلا كبرني وصيحاني وأصيب أحدهما اعتبر الثلث من الجميع لا من المصاب فقط. 


ثم شرع يبين ما لا جائحة فيه فقال: (ولا جائحة في الزرع) لأنه لا يباع إلا بعد يبسه (و) كذا (لا) جائحة (فيما اشتري 
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بعد أن يبس من الثمار) (وتوضع جائحة البقول) كالبصل والسلق (وإن قلت) على المشهور لأن غالبها من العطش (وقيل 
لا يوضع إلا) إذا كانت (قدر الثلث) 


ثم عقب الجوائح بالعرايا وهي آخر ما ذكره مما شاكل البيوع وهي جمع عرية بتشديد الياء مشتقة من عروته أعروه إذا 
طلبت معروفه» فهي فعلية بمعنى مفعولة أي عطية وهي في الاصطلاح أن يمنح الرجل الآخر ثمر نخلة أو نخلات العام 
لوقليلها وكثيرها] لأن السقي لماكان على البائع أشبه ما فيه حق توفية [قوله: وأصيب أحدهما] أي أو أجيح بعض 
عن كآن 


[قوله: لأنه لا يباع إلا بعد يبسه إلخ] فتأخيره محض تفريط من المشتري فلا يوضع عنه شيء من الثمن [|قوله: ولا 
جائحة فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار] قضيته أنه إذا اشتري قبل اليبس فيه الجائحة وفي ذلك تفصيل. 

وحاصله أن ما اشتري قبل بدو الصلاح فيه الجائحة ويجوز بيعه بشرط القطع وفيه الجائحة أيام جذاذه أو تأخر لعذر لا 
لغيره» وكذا ماكان بعد بدو الصلاح فيه الجائحة ولو تناهى طيبه وجذ في أيامه لا إن تأخر هذا إذا اشترى على التبقية» 
وأما إذا اشترى بعد بدو الصلاح على القطع ففيه الجائحة أيام جذاذه لا إن بقي حتى انتهى طيبه [قوله: كالبصل والسلق] 
الحاصل أن البقول عبارة عما لا تطول مدته في الأرض كالبصل والخس والجزر والسلق والكزبرة [قوله: وإن قلت] إلا أن 


يكون المجاح شيئا قليلا جداء وإنما وضعت وإن قلت لعسر معرفة ثلثها لأنها تقطع شيئا فشيئا. 

[قوله: وقيل لا يوضع إلخ] ضعيف والمعتمد الأول وهو أنه١‏ توضع مطلقا. 

تنبيه: فيه إشارة إلى جواز بيع مغيب الأصل كالجزر والبصل» وهل يكفي رؤية ظاهره لأنه برؤية ورقه يستدل على ما في 
الأرض من كبر أو صغر على ما هو معروف لأهل الخبرة وهو ما عليه الناصرء أو لا بد من قلع شيء منه ويراه المشتري 


وهو ظاهر ابن رشد وغيره. 


[العرايا] 

قوله: بالعرايا] أي ببيع العرايا [قوله: مما شاكل البيوع] قد يقال: إن بيعها بيع حقيقة لا مما شاكل البيوع؛ غاية الأمر 
أنه مستثنى وإن أراد ذات العرية» فنقول: هي عطية من العطايا [قوله: من عروته] أي مصدر عروته أي عروا إذ هو من 
باب قتل كما في المصباح [قوله: أي عطية] تفسير لقوله: عرية باللازم لأن المناسب لقوله إذا طلبت معروفه حيث يريد 
المعنى الحقيقي أن يقول أي طليبة بمعنى مطلوبة» وعرية أصلها عريوة اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون 
فتقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء» ومفاده أن معناها اللغوي مطلق عطية والظاهر عطية مخصوصة. 

ففي المصباح العرية النخلة يعريها اصاحبها غيره ليأكل ثمرتها فيعروها أي يأتيها فعيلة بمعنى مفعولة» ودخلت الهاء عليها 
لأنها ذهب بها مذهب الأسماء مثل النطيحة والأكيلة» فإذا جيء بها مع النخلة حذفت الهاء» وقيل: نخلة عري كما 


7٠.0 


يقال: امرأة قتيل. 
[قوله: أن يمنح الرجل إلخ] مفاده أن العرية اصطلاحا نفس إعطاء الثمرة لا نفس الثمرة وهو موافق لقول المازري هل 
هي هبة الثمرة وهو خلاف الصواب؛ والصواب ما عرفها به ابن عرفة من أنها ما منح من ثمر تيبس لإطلاق روايات 
الحديث بإضافة البيع لها أفاده الأبي [قوله: الرجل] أي مثلا وكذا ما بعده [قوله: ثمر نخلة] أي من جنانه؛ وأما لو أعرى 
رجلا ثمر نخل آخر لكانت عرية باطلة لأن تبرع الإنسان بملك الغير باطل وإن أجاز ذلك كمن ابتدأ عطية منه بخلاف 
بيع ملك الغير بغير إذنه فيمضي بإجازته لأنه في مقابلة عوض [قوله: ثم." )0 

"فيه مدلس أو باع على غير ما عقد أو نقد ولم يبين غاش عند سحنون وليس بمدلس أفرد المدلس بحكم يخصه 
فقال (ومدلس) بيع (المرابحة كغيرها) أي كالمدلس في غيرها في أن المشتري بالخيار بين الرد ولا شيء عليه والتماسك 
ولا شيء له إلا أن يدخل عنده عيب ويحتمل كغيرها مما مر من المسائل الستة المتقدمة في قوله في الخيار وفرق بين 
مدلس وغيره إن نقص وتفترق المرابحة من غيرها فيما لو هلكت السلعة في مسألة الكذب بزيادة في الثمن يريد أو الغش 
قبل قبض المشتري فضمانها من البائع لأنه قال فيها تشبه البيع الفاسد 


(درس) لإفصل*» في بيان أن العقد على شيء يتناول غيره بالتبع (تناول البناء والشجر) أي العقد عليهما من بيع أو رهن 
أو وصية وينبغي أن الهبة والصدقة والحبس كذلك (الأرض) التي هي بها (وتناولتهما) أي تناول العقد على الأرض ما 
فيها من بناء وشجر 

لوولا يقال له مدلس (قوله ولم يبين إلخ) لعل الأولى أو نقد غير ما عقد عليه وباع مرابحة ولم يبين (قوله غاش عند 
سحنون) أي حكمه حكم الغاش وهذا ضعيف والمعتمد رواية عيسى عن ابن القاسم أنه عند قيام المبيع يخير المشتري 
بين الإجازة والرد وإن فات فإنها تلزمه بأقل مما عقد عليه البائع ونقده وظاهر كلام الشارح أن غير سحنون وهو ابن 
القاسم يقول إن من نقد غير ما عقد عليه وأراد أن يبيع مرابحة وكتم ذلك ولم يبينه يكون مدلسا مع أن ابن القاسم يقول 
إنه ليس بمدلس كما أنه ليس بغاش ولا كاذب بل هو واسطة كما مر (قوله ومدلس المرابحة إلخ) المراد بمدلس المرابحة 
من بسلعته عيب سواء علم به وكتمه كما هو حقيقة المدلس أو لم يعلم به وهذا على الاحتمال الأول أما على الثاني 
فالمراد به من علم بسلعته عيبا وكتمه (قوله إلا أن يدخل عنده عيب) أي فإن حدث عند عيب فإما أن يكون قليلا جدا 
أو متوسطا أو مفيتا للمقصود فما تقدم في بيع المساومة يأتي في المرابحة فإن كان العيب الحادث عند المشتري يسيرا 
كان بمنزلة العدم وخياره على الوجه المذكور ثابت له وإن كان متوسطا خير إما أن يرد ويدفع أرش الحادث أو يتماسك 
ويأخذ أرش القديم وإن كان مفيتا للمقصود تعين التماسك وأخذ أرش القديم. 

(قوله ويحتمل كغيرها مما مر من المسائل الستة) أي إن المدلس وهو الذي يعلم أن بالسلعة عيبا ويكتمه يفرق بينه وبين 
غير المدلس في المسائل الستة السابقة في كل من ببع المرابحة والمزايدة والمساومة (قوله إن نقص) أي بعيب التدليس 
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(قوله لأنه قال فيها) ظاهره أن ضمير فيها للمدونة وليس كذلك بل للمرابحة عند الكذب والغش وضمير لأنه لابن يونس 
وأصل العبارة كما في عبق وتفترق المرابحة من غيرها كما قال ابن يونس فيما لو هلكت السلعة في مسألة الكذب بزيادة 
في الثمن قبل قبض المشتري فضمانها من البائع لأنه قال فيها أي لأن ابن يونس قال فيها أي في المرابحة عند الكذب 
والغش إنها تشبه البيع الفاسد أي والبيع الفاسد إنما يضمن فيه بالقبض وحاصله أن المرابحة إذا وقعت محتوية على 
الكذب بزيادة في الثمن أو على غش أو كتمان عيب فإنها تكون شبيهة بالبيع الفاسد فلا ينتقل الضمان للمشتري إلا 
بقبضه بخلاف ما لو اشترى سلعة شراء مزايدة أو مساومة وكان في السلعة عيب كتمه البائع أو غش أو كذب بزيادة في 
الثمن وتلفت عند البائع قبل قبض المشتري أن الضمان من المشتري بمجرد العقد. 


[فصل في أن العقد على شيء يتناول غيره بالتبع|] 
(فصل تناول البناء والشجر الأرض إلخ) قد اشتمل هذا الفصل على أربعة أشياء المداخلة وبيع الثمار والعرايا والجوائح 
قال ابن عاشر ولم يحضرني وجه مناسبة بعضها لبعض كما لم يظهر لي وجه مناسبة هذا الفصل لما قبله اه وقد بين 
خش المناسبة بينهما وحاصل ما ذكره أن المرابحة تارة تكون زيادة في الثمن وتارة تكون نقصا منه والتداخل المذكور في 
وذا الباب يشبه المرابحة من جهة أنه زيادة في المبيع تارة ونقص منه أخرى والزيادة هي المشار لها بقوله تناول البناء 
والشجر الأرض إلخ والنقص هو المشار له بقوله لا الزرع ولا الشجر المؤبر فإذا عقد على شجر وفيه ثمر مؤبر أو على 
أرض وفيها زرع فلا يتناوله فهو نقص بحسب الظاهر (قوله تناول البناء والشجر الأرض) أي تناول العقد عليهما الأرض 
تناولا شرعيا وإن لم يجر عرف بذلك التناول ما لم يجر عرف بخلافه كما سيقول الشارح (قوله التي هما بها) أي لا أزيد 
أي وهو ما يمتد فيه جريد النخلة وجدرها المسمى بحريم النخلة إلا أن يشترط دخوله, وعدم دخول حريم النخلة طريقة 
للشيخ سالم وتت والشيخ خضر ورجحها شب تبعا لعج واستظهر الشيخ أحمد الزرقاني دخوله في العقد على الشجرة 
وهو ما في الذخيرة ورجحه بعض وشارحنا قد مشى على الطريقة الأولى (قوله أي تناول العقد على الأرض) أي سواء 
كان العقد بيعا أو رهنا أو وصية أو هبة أو صدقة أو حبسا (قوله ما فيها من بناء وشجر) وإذا كان على." )0 

"لأنه غرر لا يعلم مقداره وتكون الرّكاة على المبتاع لحدوث سبب الوجوب عنده لأنه اشتراه ثمرا لم يبد صلاحه 
أو زرعا أخضر مع أصله واعترض الحطاب على المصنف بأنه لم ير صحة البيع وبطلان الشرط لغير المصنف في مختصره 
وتوضيحه وأن الذي في كلام أهل المذهب فساد البيع أي لأنه يؤدي لجهل الثمن إذ لا يدري ما يفضل له منه لو ركى 
اتتهى (و) مشترط (أن لا عهدة) إسلام وهي درك الاستحقاق أو العيب بأن أسقط المشتري حقه من القيام بما ذكر 
فإنه لا يلزم وله القيام به لأنه إسقاط للشيء قبل وجوبه وأما التبري من العيب من الرقيق بشرطه المتقدم فصحيح ولا يصح 
أن يراد بالعهدة عهدة الثلاث أو السنة لأن لكل من المشتري والبائع إسقاطها عند العقد (و) مشترط أن (لا مواضعة) 
فالبيع صحيح والشرط باطل ويحكم بها لأنها حق لله تعالى (أو) مشترط أن (لا جائحة) فيبطل الشرط والبيع صحيح 
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وظاهره ولو فيما عادته أن يجاح وقال أبو الحسن إن البيع فيه يفسد أي لزيادة الغرر (أو) مشترط (إِن لم يأت) المشتري 
(بالثمن لكذا) كشهر مثلا (فلا بيع) مستمر بينهما فالبيع صحيح ويبطل الشرط 

لولحب على البائع إذا طاب فالبيع صحيح والشرط باطل (قوله لأنه غرر إلخ) أي ولذلك لو اشترطها البائع على 
المشتري جاز لأنه إن كان حصل سبب الوجوب فقد علم المقدار وإلا فالشرط مؤكد انظر بن (قوله لحدوث سبب 
الوجوب عنده) أي الذي هو إفراك الحب وطيب الثمر (قوله مع أصله) راجع لكل من الثمر والزرع (قوله وأن الذي في 
كلام أهل المذهب فساد البيع) أي كما يدل عليه كلام العتبية والنوادر وابن يونس وأبي الحسن وصاحب الطراز وصرح 
بالفساد أيضا ابن رشد وقد يقال إنه لا يلزم من عدم رؤيته القول بصحة البيع عدم وجوده فالمصنف قد نقل صحة البيع 
وفساد الشرط عن المتيطي فغاية الأمر أن المسألة ذات قولين انظر بن (قوله إذ لا يدري) أي البائع ما يفضل له منه أي 
من الثمن (قوله وشرط أن لا عهدة) أي وكشرط البائع على المشتري أنه لا يقوم عليه بعهدة الإسلام (قوله درك) أي 
ضمان (قوله بأن أسقط إلخ) أي حين الشراء كما لو قال البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة بكذا على أنها إذا استحقت 
من يدك أو ظهر بها عيب قديم فلا قيام لك بذلك علي ورضي المشتري بذلك وأسقط حقه وأما لو أسقط ذلك بعد 
الشراء ففي التزامات ح عن أبي الحسن وإذا أسقط المشتري حقه من القيام بالعيب بعد العقد وقبل ظهور العيب فإنه 
يلزمه سواء كان مما يجوز فيه البراءة أم لا انظر بن. 

(قوله بما ذكر) أي من الإسقاط والعيب القديم (قوله إسقاطها عند العقد) أي ويعمل بذلك الإسقاط وأما إذا حصل 
إسقاطها بعد العقد فيعمل به أيضا إذا كان من المشتري لا من البائع (قوله أو شرط أن لا جائحة) هو نحو قول ابن عرفة 
سمع ابن القاسم إسقاط الجائحة لغو وهي لازمة ابن رشد لأنه لو أسقط القيام بها بعد العقد لم تلزمه لأنه إسقاط حق 
قبل وجوبه فكذا في العقد ولا يؤثر فسادا لأنه لا حظ له في الثمن لأن الجائحة أمر نادر اه قال عج وظاهر المصنف 
ولو اشترط هذا الشرط فيما عادته أن يجاح وفي أبي الحسن أنه يفسد فيه العقد لزيادة الغرر اه وقد يقال إن أصل النص 
الذي تبعه المصنف فيه التعليل بندور الجائحة وحيئذ فيمكن أن يقال كلام المصنف مقيد بما إذا كان المبيع ليس من 
عادته أن يجاح اعتمادا على الأصل المتابع له قاله شيخنا في حاشية عبق وفي حاشية الشيخ الأمير عليه أن ابن رشد 
اقتصر في البيان والمقدمات على ما للمصنف من صحة البيع وبطلان الشرط لكنه علل فيهما بقوله لندرة الجائحة 
فمقتضاه أن المبيع إذا كان من عادته أن يجاح فلا يكون الحكم كذلك ولذا قال أبو الحسن بالفساد في تلك الحالة اه 
وهذا يقتضي أن كلام أبي الحسن ليس مقابلا لما مشى عليه المصنف بل هو تقييد له وقد مشى في المج على هذا 
القول حيث قال وفسد العقد بإسقاط جائحة ما يجاح على الظاهر وفاقا لأبي الحسن وإلا يكن يجاح عادة لغا الشرط 
اه لكن هذا يعكر على ما ذكره شيخنا في حاشية خش من أن قول أبي الحسن بالفساد ليس خاصا بهذه الحالة حيث 
قال قوله وقال أبو الحسن إن البيع فيه يفسد أي أن البيع في هذا الفرع وهو عدم اشتراط القيام بالجائحة بقطع النظر 
عن كون المبيع تندر فيه الجوائح أو تكثر فإن هذا يقتضي أن كلام أبي الحسن مقابل لما قاله المصنف ويوافقه قول بن 
هذا القول الذي قاله أبو الحسن نقله اللخمي عن السليمانية وما عند المصنف من صحة البيع وبطلان الشرط هو قول 


مالك في كتاب ابن المواز وفي سماع ابن القاسم وعليه اقتصر ابن رشد في البيان والمقدمات (قوله أو إن لم يأت إلخ) 
صورتها كما قال بعضهم أن يقول البائع بعتك بكذا لوقت كذا وعلى أن تأتيني بالثمن في وقت كذا فإن لم تأت به في 
ذلك الوقت فلا بيع بيننا مستمر قال في توضيحه ذكر ابن لبابة عن مالك في هذه المسألة ثلاثة أقوال صحة البيع 
وبظلاة القرط وصكين 101 

"ما لم يكن تافها لا بال له (والزعفران والريحان والقرط) بضم القاف حشيش يشبه البرسيم في الخلقة (والقضب) 
بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة ما يرعى (وورق التوت) يشترى لدود الحرير أي لعلفه (ومغيب الأصل كالجزر) 
والبصل والثوم والفجل واللفت ويجوز بيعه بشرط رؤية ظاهره وقلع شيء منه ويرى فإنه يعرف بذلك ولا يكون مجهولا 
(ولزم المشتري باقيها) أي ما بقي بعد الجائحة (وإن قل) وليس له انحلال العقدة عن نفسه بخلاف الاستحقاق فقد 
يخير أو يحرم التمسك بالباقي والفرق كثرة تكرر الجوائح فكأن المشتري داخل عليها بخلاف الاستحقاق 


(وإن اشترى أجناسا) مختلفة من حائط أو حوائط في صفقة واحدة (فأجيح بعضها) من جنس أو من كل جنس 
(وضعت) بشرطين الأول (إن بلغت قيمته) أي قيمة الجنس الذي حصلت فيه الجائحة (ثلث) قيمة (الجميع) فأكثر أي 
جميع الأجناس التي وقع العقد عليها كأن يكون قيمة الجميع تسعين وقيمة المجاح ثلاثين والشرط الثاني قوله (وأجيح 
منه) أي من الجنس الذي حصلت فيه الجائحة (ثلث مكيلته) فأكثر فإن عدما أو أحدهما لم توضع (وإن تناهت الثمرة) 
الصلاح في طيبها (فلا جائحة) لفوات محل الرخصة والمراد بتناهي الطيب بلوغها الحد الذي اشتريت له من تمر أو 
رطب أو زهو 

رأي كما توضع جائحة البقول وإن قلت سواء كانت جائحتها من العطش أو من غيره والحاصل أن الجائحة من 
العطش توضع وإن قلت كان المجاح ثمارا أو بقلا وإن كانت من غير العطش فإن كان المجاح بقلا وضعت وإن قلت 
وإن كان المجاح ثمارا وضعت إن كانت ثلث المكيلة فليست البقول كالثمار وذلك لأن البقول لماكانت تجذ أولا فأولا 
لم ينضبط قدر ما يذهب منها. 

(قوله ما لم يكن) أي التالف بالجائحة تافها (قوله والزعفران) أي والورد والياسمين والعصفر (قوله ما يرعى) أي كالجلبان 
والبرسيم (قوله أي لعلفه) أي فتوضع جائحته قليلة أو كثيرة (قوله والفجل واللفت) أي والكرنب والقلقاس فتوضع جائحتها 
وإن قلت كانت من العطش أو غيره واعلم أن جعله مغيب الأصل كالبقول هو نحو قول المدونة وأما جائحة البقول 
كالسلق والبصل والجزر والفجل والكراث وغيرها فيوضع قليل ما أجيح منه وكثيره اه وقال المتيطي وأما المقاثي والبطيخ 
والباذنجان والقرع والفجل والجزر والموز والورد والياسمين والعصفر والفول الأخضر والجلبان فحكم ذلك كله حكم الثمار 
يراعى فيه ذهاب الثلث وروى محمد عن أشهب أن المقاثي كالبقول يوضع قليلها وكثيرها وما قدمناه أشهر وبه القضاء 
اه منه فانظره مع ما تقدم اه بن والحاصل أن الثمار لا بد من وضع جائحتها من ذهاب الثلث والبقول توضع جائحتها 
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وإن قلت والمقائي ملحقة بالثمار ومغيب الأصل ملحق بالبقول عند المصنف وهو مذهب المدونة وألحقهما المتيطي 
بالثمار وألحق أشهب المقاثي بالبقول (قوله ويجوز بيعه) أي بيع مغيب ال أصل كما أشعر بذلك قول المصنف وتوضع 
الجائحة من مغيب الأصل وإن قلت لكن الجواز بشروط ثلاثة أن يرى المشتري ظاهره وأن يقلع شيء منه ويرى فلا 
يكفي في الجواز رؤية ما ظهر منه بدون قلع خلافا للناصر اللقاني» والشرط الثالث أن يحزر إجمالا ولا يجوز بيعه من 
غير حزر بالقيراط أو الفدان أو القصبة (قوله فإنه يعرف بذلك ولا يكون مجهولا) أي خلافا لما قاله بعضهم من أن 
مغيب الأصل لا يجوز أن يباع منه إلا ما كان مقلوعا بالفعل لأن ما لم يقلع مجهول (قوله أي ما بقي بعد الجائحة) أي 
ما يخصه من الثمن سواء كان الباقي كثيرا أو قليلا (قوله فقد يخير) أي إذا كان المستحق جزءا شائعا كجزء من دار سواء 
كان قليلا أو كثيرا وأما لو كان معينا كما لو كان المبيع أثوابا واستحق شيء منها معين فإن كان قليلا وجب التمسك 
بالباقي بما يخصه من الثمن وإن كان كثيرا حرم التمسك بالباقي بما يخصه من الثمن ووجب رده لبائعه وأخذ الثمن كله 
منه (قوله بخلاف الاستحقاق) أي فإنه لندوره لم يدخل عليه 


(قوله فأجيح بعضها) أي فذهب بالجائحة بعضها وقوله من جنس حال أي حالة كون ذلك البعض المجاح بعضا من 
جنس أو بعضا من كل جنس أي أو جنسا وبعض جنس آخر (قوله إن بلغت إلخ) اعلم أن ما ذكره المصنف من الشرطين 
إنما هو فيما إذا أجيح جنس من أجناس وأما لو أجيح كل واحد من الأجناس قومت كلها سالمة ومجاحة ونسب قيمة 
المجاحة لقيمة السالمة ونظر للنقص فإن كان قدر الثلث وضعت الجائحة وإلا فلا ولا يشترط أن يكون المجاح من كل 
ثلث مكيلته نعم يشترط أن يكون الذاهب ثلث قيمة الجميع ومثل هذا يقال فيما إذااكان المجاح جنسا وبعض جنس 
كذا قال شيخنا العدوي وبهذا تعلم أن الأولى للشارح أن يقتصر على قوله من جنس ويحذف قوله أو من كل جنس 
(قوله فإن عدما أو أحدهما لم توضع) أي ولو أذهبت الجائحة الجنس بتمامه (قوله وإن تناهت الثمرة إلخ) لما ذكر إن 
شرط وضع الجائحة أن تصيب الثمرة قبل انتهاء طيبها ذكر مفهوم ذلك بقوله وإن تناهت إلخ وحاصله أن الثمرة المبيعة 
إذا أصابتها الجائحة بعد تناهي طيبها فإنها لا توضع وسواء بيعت بعد بدو" )0١(‏ 

"فإنه شرط في السلم خاصة خلافا لما يفيده كلام المصنف من أنه إن سمي بيعا لا يشترط فيه شيء منهاء الشرط 
الأول إزهاؤه للنهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها (و) الشرط الثاني فيهما (سعة الحائط) بحيث يمكن استيفاء القدر 
المشترى منه فلا ينافي كونه صغيرا (و) الثالث فيما إذا سمي سلما فقط (كيفية قبضه) متواليا أو متفرقا وقدر ما يؤخذ 
منه كل يوم وهذه الثلاثة هي معنى كيفية القبض فإن سمي بيعا لم يشترط ذلك وحمل على الحلول لأن لفظ البيع يقتضي 
المناجزة ولفظ السلم التأجيل (و) الشرط الرابع فيهما إسلامه (لمالكه) أي مالك الحائط إذ لو أسلم لغيره وهو معين ربما 
لم يبعه له مالكه فيتعذر التسليم (و) الخامس فيهما (شروعه) أي في الأخذ حين العقد أو بعد زمن قريب كنصف شهر 
فقط لا أزيد وإليه أشار بقوله (وإن) تأخر الشروع (لنصف شهر) فلا يضر (و) السادس فيهما (أخذه) أي انتهاء أخذه 
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لكل ما اشتراه (بسرا أو رطبا) وزيد سابع وهو اشتراط أخذه كذلك على المعتمد فلا يكفي الأخذ من غير شرط ولا 
الشرط من غير أخذ (لا) أخذه (تمرا) أو شرط ذلك فلا يجوز لبعد ما بينه وبين المشتري حين الإزهاء وقرب الرطب منه 
ومحل هذا الشرط حيث وقع العقد عليه بمعياره فإن وقع عليه جزافا فله إبقاؤه المعتاد إلى أن يتتمر لأن الجزاف قد 
تناوله العقد على ما هو عليه وقد دخل في ضمان المبتاع بالعقد ولم يبق على البائع فيه إلا ضمان الجوائح 
وبجواب آخر وحاصله أن قوله أو حائط أي أسلم في جميع ثمره كل قنطار أو إردب بكذا فلا يجوز ذلك ويحرم 
وقوله وشرط إن سمي سلما أي وشرط في صحة العقد سلما على بعض ثمر الحائط المعين مثل قنطار منه أو قنطارين 
فما مر فيما إذا أسلم في جميع ثمره وهذا فيما إذا أسلم في بعضه وكلاهما على الكيل. 

(قوله فإنه شرط في السلم) أي فيما إذا سمي سلما (قوله لا يشترط فيه شيء م نها) أي وليس كذلك بل إن سمى سلما 
اشترط لصحة المبيع شروط ستة وإن سمي بيعا اشترط شروط خمسة واعلم أن هذا هو قول بعض القرويين واعتمده ابن 
يونس وأبو الحسن وظاهر المدونة اعتبار الشروط كلها سواء سمي سلما أو بيعا وهو ظاهر ابن الحاجب وابن عرفة انظر 
طفي اه بن (قوله الشرط الأول) أي فيهما (قوله إزهاؤه) أي اصفراره أو احمراره وطيب غير النخل كإزهائه وإن كان لا 
يجري فيه قوله وأخذه بسرا أو رطبا قاله عبق (قوله سعة الحائط) أي وإلا فلا يجوز للغرر (قوله وكيفية قبضه) أي وبيان 
كيفية القبض حال العقد قال أبو الحسن عن ابن يونس إذا شرط ما يأخذ كل يوم من وقت عقد البيع أو من بعد أجل 
ضرباه فذلك جائز وإن لم يضرب أجلا ولا ذكر ما يأخذ كل يوم من وقت عقد البيع ولا متى يأخذ فالبيع فاسد لأنهما 
لما سمياه سلما وكان لفظ السلم يقتضي التراخي علم أنهما قصدا التأخير ففسد لذلك. 

(قوله متواليا) أي كل يوم وقوله أو متفرقا أي يوما بعد يوم أو يوما بعد يومين (قوله وهذه الثلاثة هي معنى كيفية القبض) 
أي لا أنها شروط ثلاثة زائدة على الخمسة فتكون ثمانية وقوله متواليا أو متفرقا إلخ قضيته أنه إذا وقع العقد على أخذه 
دفعة واحدة لا يصح والمعتمد الصحة فالمضر إنما هو السكوت حين العقد عن بيان ما يأخذه كل يوم وعن بيان ابتداء 
وقت الأخذ اه تقرير شيخنا عدوي (قوله وحمل) أي عند السكوت على الحلول أي على أخذه دفعة واحدة حالا وتأخير 
قبضه لا يضر (قوله لأن لفظ البيع إلخ) هذا إشارة للفرق بين ما إذا سمي سلما يشترط بيان كيفية القبض وإذا سمي بيعا 
لا يشترط بيانها (قوله يقتضي المناجزة) لكن لو تأخر القبض لم يضر (قوله وإسلامه) أي رأس المال لمالكه (قوله أو 
بعد زمن قريب كنصف شهر فقط) هذا هو المعتمد وقيل إن العشرين قريب يجوز تأخير القبض إليها وقيل لا يجوز تأخير 
القبض عن وقت العقد أصلا (قوله فل١‏ يضر) أي إذا كان أجل الشروع لا يستلزم صيرورته تمرا وإلا فسد. 

(قوله والسادس فيهما أخذه إلخ) لا يخفى أنه لا معنى لجعل أخذه بسرا أو رطبا شرطا إذ الشروط معتبرة حال العقد وهو 
في حالة العقد لم يأخذه بالفعل فالأولى أن يقال قوله وأخذه بسرا أي واشتراط أخذه بسرا وأما الأخذ بالفعل فيجعل أمرا 
طارئا أي أنه إذا وقع العقد على الكيفية المذكورة فإنه يقضى بأخذه بسرا أو رطبا لا تمرا (قوله لبعد إلخ) أي فيدخله 
الخطر وضمير بينه للتمر (قوله حيث وقع العقد عليه بمعياره) أي كما إذا قال خذ هذا الدينار سلما على قنطار من ثمر 


هذا الحائط أو أشتري منك قنطارا من ثمره بدينار (قوله فإن وقع عليه جزافا) كما لو قال خذ هذا الدينار سلما في ثمر 


حائطك كله أو أشتري ثمر حائطك هذا كله بدينار (قوله لأن الجزاف إلخ) أي بخلاف غير الجزاف فإنه لم يدخل في 
ضمان المشتري بالعقد وإنما يدخل في ضمانه بالتوفية (قوله قد تناوله العقد إلخ) هذا كناية عن دخوله في ضمان 
المشتري بمجرد العقد فقوله وقد دخل إلخ عطف تفسير (قوله إلا ضمان الجوائح) أي وهو خلاف الأصل أي الكثير 
أي أنه أمر نادر. 
#تنبيه لا يشترط في صحة العقد على ثمر الحائط المعين تعجيل رأس المال ولو سمي سلما لأنه مجاز كما مر نعم 
يشترط كون رأسه غير طعام فإن كان طعاما منع للنسيئة أو أنه إذا ضبط فلا بد من ضبطه بمعياره." )١(‏ 

"(فإن) كان حين العقد عليه رطبا لا بسرا و (شرط) في العقد (تتمر الرطب) شرطا صريحا أو التزاما كما لو شرط 
في كيفية قبضه أياما يصير فيها تمرا (مضى بقبضه) ولم يفسخ لأنه ليس من الحرام البين قاله في المدونة ومثله إذا يبس 
قبل اطلاع عليه ومفهوم بقبضه أنه إذا اطلع عليه قبل القبض فسخ وهو كذلك (وهل المزهي) بضم الميم وكسر الهاء 
وهو ما لم يرطب فيشمل البسر إن شرط تتمره (كذلك) يمضى بقبضه (وعليه الأكثر) وصوب (أو) هو (كالبيع الفاسد) 


بفسخ ولو قبض ما لم يفت (تأويلان) 


ولما كان السلم في تمر الحائط بيعا لا سلما حقيقة وبيع المثلي المعين يفسخ بتلفه أو عدمه قبل قبضه لأنه ليس في 
الذمة أشار لذلك بقوله (فإن انقطع) ثمر الحائط المعين الذي أسلم في كيل معلوم من ثمره بجائحة أو تعيب بعد قبض 
بعضه لزمه ما قبضه منه بحصته من الثمن و (رجع) المسلم (بحصة ما بقي) له من السلم عاجلا اتفاقا ولا يجوز التأخير 
لأنه فسخ دين في دين وله أخذ بدله ولو طعاما (وهل) يرجع (على) حسب (القيمة) فينظر لقيمة كل مما قبض ومما لم 
يقبض في وقته ويفض الثمن على ذلك فإذا أسلم ماثة دينار في مائة وسق من ثمر الحائط المعين ثم قبض من ذلك 
حبسين وسذا 

والمعتاد فيه فإن بيع جزافا فالأمر ظاهر (قوله فإن كان إلخ) أي أنه إذا أسلم في قدر معين من الرطب والموضوع 
بحاله أن الحائط معين وكان بلحها حين العقد رطبا واشترط المسلم على المسلم إليه بقاء ذلك الرطب على أصوله حتى 
يتتمر فإنه لا يجوز لبعد ما بين التمر والرطب فيدخله الخطر ولقلة أمن الجوائح فبه فإن قبضه بعد التتمر أو قبله مضى 
العقد ولا يفسخ (قوله لأنه ليس من الحرام البين) أي المتفق عليه (قوله قاله) أي قال هذا التعليل (قوله أنه إذا اطلع عليه 
قبل القبض) أي وقبل اليبس (قوله وهل المزهي إلخ) أي أنه إذا أسلم في قدر معين على ال كيل من ثمر حائط معين 
والحال أنه مزه أي أحمر أو أصفر وشرط المشتري بقاءه على أصله حتى يتتمر فهل يكون حكمه حكم اشتراط تتمر 
الرطب فيمضي بقبضه ولو كان قد قبضه قبل التتمر وعليه الأكثر من الشيوخ كابن أبي زيد وصوبه عبد الحق أو لا يكون 
حكمه كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد فيفسخ ولو قبض وحينئذ فيرجع على المشتري بالمثل إن علمت مكيلته وإلا 
فبالقيمة وهذا رأي ابن شبلون (قوله بضم الميم وكسر الهاء) عبارة ابن الأثير في النهاية نهي عن بيع الثمر حتى يزهي وفي 
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رواية حتى يزهو يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار 
ومنهم من أنكر يزهو ومنهم من أنكر يزهي اه إذا علمت ذلك تعلم أنه يصح ضم ميم المزهي لأنه من أزهى وفتحها لأنه 
من زها خلافا لمن اقتصر على الفتح ولمن اقتصر على الضم كالشارح. 

(قوله كالبيع الفاسد) أي في غير هذه الجزئية فلا ينافي أنه فاسد في هذه الجزئية أيضا (قوله ما لم يفت) أي بحوالة 
سوق فأعلى وإلا مضى بالثمن 


(قوله أو عدمه) أي بسرقته (قوله فإن انقطع ثمر الحائط المعين) أي ومثله ثمر القرية الغير المأمونة على ما استظهر 
وسواء كان الانقطاع بجائحة أو بفوات الإبان على الصواب فقول الشارح بجائحة أي أو بفوات الإبان قال طفي تعبيره 
بالانقطاع كالمدونة ظاهر في انقطاع إبانه وكذا لو تلف بجائحة فالمدار على عدم قبض الكل قال ابن عبد السلام وإنما 
وجب الرجوع بحصة ما بقي لأن المبيع في هذه المسألة معين فيكون حكمه حكم سائر المعينات من فسخ البيع لتلفه 
أو عدمه قبل قبضه وليس من السلم في شيء ولذا قال في المدونة إذا قبض بعض سلمه ثم انقطع ثمر ذلك الحائط لزمه 
ما أخذه بحصته من الثمن ورجع بحصة ما بقي ولا يختلف في هذا كما اختلف في المضمون إذا انقطع إبانه قبل استيفاء 
الثمن وهو الآتي في كلام المصنف فقول عج ومن تبعه هذا إذا كان الانقطاع بجائحة وأما بفوات الإبان فسيأتي حكمه 
وهم لأن ما يأتي في المضمون وما في حكمه وهو القرية المأمونة اه بن. 

(قوله بعد قبض بعضه) أي وأما لو انقطع ثمر الحائط بجائحة أو بفوات إبان قبل أن يأخذ شيئا فإنه يتعين الفسخ أيضا 
ولا يجوز البقاء لقابل ليأخذ من ثمره (قوله ورجع بحصة ما بقي) أي من الثمن (قوله عاجلا اتفاقا) ظاهره أن تعجيل 
الرجوع بما بقي واجب وأنه من حق الله تعالى وليس كذلك وعبارة ابن يونس كما في المواق ورجع بحصة ما بقي من 
الثمن معجلا بالقضاء ومعناه أنه إن طلب تعجيله يقضي له به وله أن لا يأخذه عاجلا وينتظره لأن ذلك من حقه ولا 
محذور فيه وإنما منع من البقاء لقابل ليأخذ من ثمره اه والحاصل أنه متى انقطع ثمر الحائط بجائحة أو بفوات إبان 
فإنه يتعين الفسخ ولا يجوز البقاء لقابل حصل الانقطاع قبل قبض شيء منه أو بعد أن قبض بعضه إلا أنه في هذه إنم | 
يفسخ العقد فيما بقي من غير قبض وكل هذا إذا كان المسلم قد دفع الثمن فإن كان لم يدفعه جاز البقاء لقابل إذا تراضيا 
عليه لأنه لا يلزم عليه فسخ دين في دين كذا في خش (قوله وله أخذ بدله) أي بدل ما بقي له من الثمن أي عاجلا ولا 


يؤخر ما يأخذه من البدل قال ابن القاسم فإن تأخر قبض ما يأخذه بدلا عن ثمن ما بقي له لم يجز لأنه من فسخ الدين 


فى الديى وقوله وله اخل زدله ولق طعانا ل يفال 7 1 
"تدخل في ضمان المشتري. والأمن يكون بتمام طيبها كما يأتي والمراد: أن ضمانها من البائع قبل أمنها من 


الجوائح بالنسبة للجوائح فقطى وأما الغصب ونحوه فمن المبتاع بمجرد العقد الصحيح. 


(وإلا عهدة الثلاث فبانتهائها) : يدخل الرقيق في ضمان المشتري. 
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ولما كان قبض المبيع الذي يحصل به ضمان المشتري مختلفا باختلاف المبيع نبه عليه بقوله: (والقبض) الذي يكون 
به ضمان المشتري (في ذي التوفية: باستيفاء ما كيل أو عد أو وزن منه) : أي من ذي التوفية» وقد تقدم بيان الاستيفاء 


قريبا. 


(و) القبض (في العقار) وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر (بالتخلية) بينه وبين المشتري» وتمكينه من التصرف 
به» وإن لم يخل البائع متاعه منه إن لم تكن دار سكناه. 

(وفي دار السكنى بالإخلاء) لمتاعه منها ولا يكفي مجرد التخلية. 

لووكتب عليه الشيخ أحمد النفراوي: لي فيه وقفة مع ما سبق من أن الفاسد لا بد فيه من القبض بالفعل ولا يكفي 
فيه التمكن فلينظر - كذا في حاشية الأصل. 

قوله: [بتمام طيبها] : أي فمتى تم طيبها سواء جذها المشتري بعد ذلك أم لا اتتقلت من ضمان البائع حتى في الجوائح. 
قوله: [وأما الغصب ونحوه] : أي كالسارق فلا يضمن فعلهما بناء على الراجح من أنهما ليسا بجائحة كما يأتي. 


[القبض في العقار] 
قوله: |بالتخلية] : أي بأن يسلم له المفاتيح إن كان له مفاتيح فإن لم يكن له مفاتيح كفى تمكينه من التصرف» وانظر 
لو مكنه من التصرف ومنعه من المفاتيح كما لو فتح له الدار وأخذ المفاتيح معه. هل يكون ذلك قبضا أو لا؟ وهو ظاهر 
كلام بهرام. 
قوله: [ولا يكفي مجرد التخلية] : أي بأن يسلم له المفاتيح والحال أن فيها أمتعة البائع» واعترض بأن بيان كيفية القبض 
لا فائدة له هنا لأن البيع صحيح وهو يدخل في ضمان المشتري بالعقد وإنما فائدته في الفاسد وفي كل ما يحتاج." 
00 

"فصل جامع في المداخلة وبيع الثمار والعرايا وغيرها اشتمل على أشياء: المداخلة وبيع الثمار والعرايا والجوائح. 
ودخول شيء في العقد على شيء قريب المناسبة للمرابحة على العكس منها؛ لما فيه من ربح المشتري» ويقرب من 
المداخلة: بيع الثمار والزرع؛ لأن الشأن تبقيته على أصله ليتم طيبه. فكأن المشتري ربح ذلك مع ذكر الشجر والزرع في 
التناول وعدمه. فكان بينهما مناسبة. 
وأما العرايا والجوائح فمن متعلقات الثمار وبهذا زال توقف ابن عاشر إذ قال: لم يحضرني وجه مناسبة بعضها لبعض 
كما لم يظهر لي وجه مناسبة الفصل لما قبله (اه) 
وبدأ ببيان المداخلة بقوله: (يتناول البناء والشجر) : أي العقد على كل منهما من بيع أو رهن وكذا 
لونصل قوله: [اشتمل على أشياء] : بيان لقوله جامع. 
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قوله: [المداخلة] إلخ: بدل من أشياء؛ وحاصله أن هذا الفصل اشتمل على أربعة أشياء المداخلة وبيع الثمار والعرايا 


وقوله: [ودخول شيء] : مبتدأ وقوله: " قريب المناسبة 


1 


خبره وهو شروع منه في بيان وجه مناسبة كل من الأربعة لما 


قبله وقد أوضح المناسبة. 

قوله: [لما فيه من ربح المشتري] : أي وفي المرابحة الربح للبائع. 
: [فكأن المشتري ربح ذلك] : اسم الإشارة عائد على الأصل. 
قوله: [مع ذكر الشجر] إلخ. متعلق بقوله ويقرب من المداخلة إلخ. 
قوله: [ 


في التناول وعدمه] : لف ونشر مرتب» فإن الشجر يتناول الأرض وتتناوله والزرع لا يتناول الأرض ولا تتناوله. 
قوله: [يتناول البناء والشجر] : أي تناولا شرعيا إن لم يجر عرف بخلافه كما سيأتي يقول إلا لشرط أو عرف.." (1) 
"ولما كانت العرية من الثمار؛ وجوزوا فيها بيعها بجنسها بالشروط الآتية - ذكرها بعد ذكر بيع الثمرة مبينا لشروطها 
- فقال: (وجاز لمعر) : وهو واهب الثمرة (وقائم مقامه) بإرث أو هبة أو اشتراء للأصول مع ثمرها أو لأحدهما فقط 
(اشتراء ثمرة) فاعل جاز (أعراها) : أي وهبها المشتري أو من قام المشتري مقامه وهذا نعت أول كأنه قال: معراة. وقوله 


(تيبس) نعت ثان: أي من شأنها اليبس كبلح وجوز ولوز وعنب وتين وزيتون في غير مصر. لا كموز وعنب وتين بمصر 


فإنه لا ييبس فيها إذا ترك. وخوخ وبرقوق لعدم يبسه لو ترك. 


والحاصل: أن من وهب ثمرا من حائطه لإنسان فإنه يجوز له أن يشتريه منه 


لريأكثر من نصف شهر. 


[بيع العرايا] 

قوله: [من الثمار] : أي من مباحث الثمار فالثمار كلي يتعلق به الجوائح والعرية وكيفية البيع. 

قوله: [وجوزوا فيها بيعها بجنسها] : أي مع ما فيها من ربا الفضل و النساءء وذلك لأن شراء الثمرة الرطبة بخرصها يابسا 
يدفع عند الجذاذ فيه ربا النساء تحقيقا وربا فضل شكا لأن الخرص ليس قدر الثمن قطعيا. 

قوله: [وجاز لمعر] : قال التتائي: العرية ثمن نخل أو غيره ييبس ويدخر يهبها مالكها ثم يشتريها من الموهوب له بثمر 
يابس إلى الجذاذ (اه) . 

قوله: [وهو واهب الثمرة] : تفسير للمعري وتسميته بمعر وتسميتها عرية اصطلاح للفقهاء. 

قوله: [بإرث] : أي للمعري وقوله [أو هبة] أي: بأن وهبها المعرى له. 

وقوله: [أو اشتراء للأصول] : أي من المعرى. 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير - بلغة السالك لأقرب المسالك أحمد الصاوي 75/7؟ 
7٠‏ 


قوله: [أو من قام المشتري مقامه] : أي من وارث أو موهوب له أو مشتر فقوله [أو من قام] معطوف على المشتري. 
قوله: [تيبس] : إن قلت: المضارع يدل على الحال أو الاستقبال فهو مجمل؟ أجيب: بأن عدوله عن صيغة الماضي 
للمضارع قرينة الأحقبال ا 

"هنا لا يفيد إلا بظهور الثمر على الشجر على الأرجح؛ فلا يكفي الحوز لأصولها قبل ظهور ثمرها. فإن حصل 
للواهب مانع بعد حوز أصلها وقبل بروز الثمر بطلتء وقيل: يكفي ويجري مثل هذا في هبة الثمرة وصدقتها وتحبيسها. 


إركاة العرايا] 

(وركاتها) : أي العرية (وسقيها) ثابتان (على المعري) بالكسر أي معريها. وأما غير السقي من تقليم وتنقية وحراسة فعلى 
المعرى له. 

(و) لو نقصت العرية عن النصاب (كملت) من ثمار معريها وركاها وأما الهبة والصدقة فركاتهما على الموهوب له 
والمتصدق عليه إن حصلا قبل الطيب لا بعده فعلى الواهمب. 


ثم شرع في بيات حكم الجوائح فقال: (وتوضع جائحة الثمار) عن المشتري (ولو) كان شأنها لا تيبس أو بطونا لا تنتهي 
أو تنتهي (كموز ومقائئ) يشمل البطيخ والخيار والقثاء والقرع والباذنجان» فليس المراد بالثمار خصوص ما يببس ويدخر 
كما هو المتعارف. (وإن بيعت على الجذ) فأجيحت قبل تمامه في المدة التي تجذ فيها 

لبه [بطلان العرايا] 

قوله: [وركاتها] : إلخ إنما كانت ركاتها وسقيها على المعري لأن المعروف في العرية أشد منه في بقية العطايا. 

قوله: |ثابتان على المعري] : أي وإن لم يشترها ولو حصلت العرية قبل الطيب بخلاف الهبة والصدقة كما يأتي. 


0 


[تنبيه لا جائحة في الثمرة المدفوعة خلعا] 

قوله: [وتوضع جائحة الثمار] : الجائحة مأخوذة من الجوح: وهو الهلاك» واصطلاحا: ما أتلف من معجوز عن دفعه 
عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه؛ بكذا عرفها ابن عرفة. 

وقوله: [من معجوز] : بيان " لما ". 

وقوله: [قدرا] : مفعول لأتلف. وأطلق في القدر لأجل أن يعم الثمار وغيرها لأن الثمار وإن اشترط فيها كون التالف ثلثاء 
لكن البقول لا يشترط فيها ذلك وإنما وضعت جائحة الثمار عن المشتري لما بقي على البائع في الثمرة من حق التوفية. 
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قوله: [وإن بيعت على الجذ] : أي هذا إذا بيعت على التبقية لأجل أن ينتهي طيبها بل وإن بيعت على الجذ أي القطع 
وعدم التأخير لانتهاء طيبها.." )١(‏ 

"المجاح ما لم يكن تافها لا بال له» وشبه في قوله: وإن قل قوله (كالبقول) بضم الباء الموحدة: كالخس والكزيرة 
والسلق والهندبا والكراث» ومنه مغيب الأصل: كالجزر والبصل» قال في المدونة: وأما جائحة البقول السلق والبصل 
والجزر والفجل والكراث وغيرها فيوضع قليل ما أجيح منه وكثيره (اه) وسواء أجيحت بعطش أو غيره (والزعفران والريحان 
والقرط) بضم القاف حشيش يشبه البرسيم في الخلقة (والقضب) بفتح القاف وسكون الضاد المعجمة: ما يرعى من 
الحشيش (وورق التوت) يشترى لعلف دود الحرير (والفجل ونحوها) : أي المذكورات كاللفت والقلقاس والثوم. 


(و) إذا وضع من هذه الأشياء ما قل وما كثر (لزم المشتري الباقي) : أي ما بقي بعد الجائحة (وإن قل) وليس له فسخ 
ليغ وحلة عر نقسه» يلاق الاتسحقاق افإنه يخير :فى 'المقلى بوذا قل كنا عيو'النوطتوع. والقزق كته تكرر الجوائح: 
فكأن المشتري داخل على ذلك بخلاف الاستحقاق. وتقدم أن المقاثي والموز والورد والياسمين ونحوها كالعصفر والفول 
الأخضر والجلبان ملحقة بالثمار يراعى فيها الثلث فأكثر ويلزم المشتري الباقي. وذهب بعضهم إلى أن مغيب الأصل 
كالفمن ورافى فيه للق 

سوقوله: [وسواء أجيحت بعطش أو غيره] + أي قليس البقول كالقمار وذلك لأن البقول لما كانث تجد أولا فأول 
لم ينضبط قدر ما يذهب منها. 


قوله: [وتقدم أن المقائي] إلخ: الحاصل أن المقائي أو الباذنجان والقرع والفجل والجزر والموز والياسمين والعصفر والفول 
الأخضر والجلبان حكمها حكم الثمار يراعى فيها ذهاب الثلث. وروى محمد عن أشهب: أن المقائي كالبقول» يوضع 
قليلها وكثيرها. والأول أشهر وبه القضاء. 
قوله: [وذهب بعضهم إلى أن مغيب الأصل] إلخ: المراد به المتيطي. والحاصل. أن الثمار لا بد في وضع جائحتها من 
ذهاب الثلث اتفاقاء والبقول توضع جائحتها وإن قلت اتفاقاء والمقاثئ مذهب المدونة إلحاقها بالثمار وإلحاق مغيب 
الأصل بالبقول وألحقه المتيطي بالثمار وألحق أشهب المقائي بالبقول.." (5) 

"وجيش أو وسارق خلاف وتعيبها كذلك وتوضع من العطش 
لووثلج ومطر (وجيش) وسلطان جائر» وليس منها السارق» وعليه الأكثر. 
(أو) هي ما لا يستطاع دفعه (وسارق) لم يعرف وهذا لابن القاسم (خلاف) في التوضيح الأول عليه الأكثر وأشار ابن 
عبد السلام إلى أنه المشهور» وهو لابن نافع وعزاه الباجي لابن القاسم في الموازية» والثاني لابن القاسم في المدونة 
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وصوبه ابن يونس واستظهره ابن رشد قائلا: لا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك لما بقي على البائع من حق التوفية 
وقيد الشيخ والقابسي كون السارق جائحة بعدم معرفته» فإن عرف فيتبعه المبتاع بعوض ما سرق وإن كان معدما ولا 
يوضع عنه شيء من الثمن ونقله في التوضيح ابن عرفة الظاهر في عدمه غير مرجو يسره عن قرب أنه جائحة وهو ظاهر 
المدونة الحط عد في المسائل الملقوطة الجوائح ثلاث عشرة النار والريح السموم والفلج والغرق بالسيل والبرد والطير 
الغالب والمطر المضر والدود والقحط والعفن والجراد والجيش الكثير واللص والجليد والغبار المفسد والفناء» أي يبس 
الثمرة مع تغير لونها والقشام؛ وهو مثل الفناء» والجرش أي ضمور الثمرة والشوبان» أي تساقطها والشمرخة» أي عدم 
جريان الماء في الشماريخ فلا يرطب الثمر ولا يطيب (وتعيبها) أي الثمرة بما لا يستطاع دفعه (كذلك) أي نقص قدرها 
به في وضعه إن بلع النقص الثلثء. لكن الثلث في المشبه في القيمة لعدم نقص الذات الحط. 
نص عليه ابن رشد في سماع أبي زيد من كتاب الجوائح» ويفهم منه أنه ينظر هنا إلى نقص قيمتهاء فإن كان قدر ثلثها 
وضع وإلا فلا في ضيح فإن لم تهلك الثمرة وتعيبت بغبار أصابها أو ريح أسقطها قبل تناهي طيبها فنقص ثمنهاء ففي 
البيان المشهور أنه جائحة فينظر إلى ما نقصء هل بلغ الثلث فيوضع أم لا وقال ابن الماجشون: ليس جائحة وهو أحد 
قولي ابن القاسم» وإنما هو عيب فيخير الم بتاع بين التمسك بلا شيء والرد كذلك (وتوضع) بضم الفوقية وفتح الضاد 
المعتجنة الساتحة (من العطش) إن كانت الفليقة:" (0) 

"كذلك,ء وعليه الأكثرء أو كالبيع الفاسد؟ تأويلان» فإن انقطع: رجع بحصة ما بقي» وهل على القيمة وعليه 
الأكثر؟ 
وبالرطب فشمل البسر المشترط تتمره (كذلك) أي الرطب المشترط تتمره في مضي بيعه بقبضه (وعليه) أي كون 
المزهي كذلك (الأكثر) من شراحها وعليه حملوها (أو) لا يمضي بقبضه» بل هو (كالبيع) في فسخه بعد قبضه إلا 
بمفوته لبعد ما عدا الرطب من التمر في الجواب (تأويلان) في فهم قولها إن أسلم بعد زهوه» وشرط أخذه تمرا لم يجز 
لبعده وقلة أمن الجوائح فيه. 
(فإن) اشترى ثمر حائط معين وأخذ بعضه و (انقطع) باقي ثمره بجائحة أو تعيب أو أكله عيال البائع لزم المشتري ما 
قبضه منه بحصته من ثمنه وانفسخ العقد فيما بقي لأنه بيع لا سلمء وبيع المثلي المعين ينفسخ بتلفه أو عدمه قبل قبضه 
لأنه ليس في الذمة. 
طفي تعبيره؛ بالانقطاع كالمدونة ظاهر في انقطاع إبانه» وكذا تلفه بجائحة والمدار على عدم قبضه. قال فيها إذا قبض 
بعد سلمه ثم انقطع ثمر ذلك الحائط لزمه ما أخذه بحصته من الثمن» ورجع بحصة ما بقي» ولا يختلف في هذا كما 
اختلف في المضمون إذا انقطع إبانه اه. ابن عبد السلام لأن المبيع في هذه المسألة معين فحكمه حكم سائر المعينات» 
وليس من السلم في شيء (رجع) المشتري على البائع (بحصة ما بقي له) من الثمر من ثمنه اتفاقاء ولا يجوز له البقاء 
للعام القابل ليأخذ ما بقي من ثمره لأنه فسخ دين في دين» ولمنع السلم فيه قبل بدو صلاحه لأنه غرر» فالصبر إليه أشد 
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غررا قاله اللخمي» وله أن يأخذ بحصة ما بقي شيئا معجلا ولو طعاما. ابن القاسم فإن تأخر منع لأنه فسخ دين في دين. 
ابن يونس ويرجع بحصة ما بقي من الثمن معجلا بالقضاء. طفي والبناني ومعناه إن طلب تعجيله يقضي له به وله أن 
يؤخره لأن ذلك من حقه ولا محذور في تأخيره. 
(وهل) الرجوع بحصة ما بقي من الثمن (على القيمة ) بأن يقوم ما قبض من الثمر في وقته وما لم يقبض كذلك» وتنسب 
قيمة ما لم يقبض لمجموعهما وبمثل نسبتها يرجع من" )١(‏ 

"ولا تعليم غناء أو دخول حائض لمسجد أو دار: لتتخذ كنيسة كبيعها لذلك» وتصدق بالكراءء وبفضلة الثمن 
على الأرجح 
وابن رشد مذهب الإمام مالك - رضي الله تعالى عنه - أن كل ما يفترق قليله من كثيره فثلئه يسير إلا الجوائح 
ومعاقلة المرأة الرجل وما تحمله العاقلة من الدية» وجمعها " غ " في قوله: 
فالثلث نزر في سوى المعاقله ... ثم الجوائح وحمل العاقله 
(و) لا تجوز الإجارة على (تعليم غناء) بكسر الغين المعجمة ممدوداء أي التغني والتطريب بالأهوية المعروفة في علم 
الموسيقى. وأما المقصور فهو اليسار» وكذا على تعليم استعمال آلات الطرب كالعود والمزمار لحديث «إن الله إذا حرم 
شيئا حرم ثمنه» » وهذا من مفهوم بلا حظر. الأبي في شرح مسلم لا خلاف في حرمة أجر المغنية والنائحة ولا في حرمة 
ما يأخذه الكاهن ولا يحل ما يأخذه الذي يكتب البراءة لرد التليفة لأنه من السحر. 
وسئل ابن عرفة عمن ذهبت له حوائج فقرأ في دقيق وجعل يطعمه أناسا اتهمهم؛ ومنهم امرأة حامل فقالت إن أطعمتموني 
أموت فأطعموها منه فماتت فأجاب بأنه ليس عليه إلا الأدب. وأما ما يؤخذ على حل المعقود فإن كان برقية عربية جازء 
وإن كان برقية عجمية فلا يجوزء وفيه خلاف. وقال ابن عرفة إن تكرر نفعه جاز. (و) لا تجوز الإجارة على (دخول 
حائض لمسجد) لتكنسه لحرمة دخولها فيه ومثلها إجارة مسلم لكنس كنيسة أو رعي خنزير أو لعمل خمر فيفسخ ويؤدب 
إن لم يعذر بجهلء وإن نزل وفات فاستحب ابن القاسم التصدق بالأجرة (أو) كراء (دار) أو أرض (لتتخذ) بضم التاء 
الأولى وفتح الثانية (كنيسة) أو بيعة أو بيت نار أو ليباع فيها الخمر ولاجتماع المفسدين (أو بيعها) أي الدار أو الأرض 
(لذلك) أي اتخاذها كنيسة أو نحوها (وإن) نزل (تصدق) بضم المثناة والصاد وكسر الدال مشددة (بالكراء) كله إن 
أكريت (وبفضله) أي زيادة (الثمن ( الذي بيعت به على الثمن الذي يباع به بيعا جائزا (على الأرجح) عند ابن يونس من 
العلافب” (5) 


"ولا جائحة في الزرع ولا فيما اشتري بعد أن يبس من الثمار وتوضع جائحة البقول وإن قلت وقيل لا يوضع إلا 
قدر الثلث ومن أعرى ثمر نخلات لرجل من جنانه فلا بأس أن يشتريها إذا أزهت بخرصها 


)١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش 5///ا؟ 
(؟) منح الجليل شرح مختصر خليل محمد بن أحمد عليش 49/7 
7١‏ 


إذا كان سبب الجائحة غير العطش أما إذا كان سببها العطش فلا تحديد بل يوضع قليلها وكثيرها كانت تشرب من العيون 
أو من السماء لأن السقي لماكان على البائع أشبه ما فيه حق توفية "ولا جائحة في الزرع" لأنه لا يباع إلا بعد يبسه "و" 
كذا "لا" جائحة "فيما اشترى بعد أن يبس من الثمار" لأن تأخيره بعد اليبس محض تفريط من المشتري فلا جائحة إذا 
"وتوضع جائحة البقول" كالبصل والسلق "وإن قلت" لأن غالبها من العطش "وقيل لا يوضع إلا" إذا كانت "قدر الثلث" 
ثم عقب الجوائح بالعرايا وهي آخر ما ذكره مما شاكل البيوع وهي جمع عرية بتشديد الياء مشتقة من عروته أعروه إذا 
طلبت معروفة فهي فعيلة بمعنى مفعولة أي عطية واصطلاحا أن يمنح الرجل لآخر ثمن نخله أو نخلات العام والعامين 


يأكلها هو وعياله ولها شروط أحدها أن تكون بلفظط العرية وأخذ هذا من قوله "ومن أعرى" فلو أعطاه بلفظ الهبة ونحوها 


لم يجز "ثمر نخلات لرجل" الرجل ليس بشرط بل المرأة وكذلك الصبي والعبد "فلا بأس أن يشتريها" إن بدا صلاحها 
وإليه أشار بقوله: "إذا أزهت" أي بدا صلاح ما هي فيه من ثمر أو غيره وإذا اشتراها فلا يشتريها إلا "بخرصها" بكسر 


الخاء أي بكيلها وأما بالفتح فهو الفعل وصورة ذلك أن يقال كم في هذه النخلة من." )١(‏ 


)١(‏ الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني صالح بن عبد السميع الأزهري ص ,هه 
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